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سيان ابلايبشن ]1 ل73], رع قالاد) 4 
شب إجوث والدراساث 

تأم بسب الشهيرإتومابرين 


٠‏ المتوفىسنة ؟وكاهم 


0000 الركةرصسام التي نصلوفرفور 
١‏ © و« 

نال ضيه ولد رات فصع في مدر معي الع لومت 
7 تدر 
0 


يدير متت فطيفة الأإستاذال لتر 


عار قكلي ١‏ مك دضاراليي 


مع تَوشيقِلممُوص فى مَصادرا ألو وَولوْعَةٍ 


مَصَاَهَاسرَاَالاض فَمَوَاضِبها ما لأبَانْ » 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف اله لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد رامز القباني عبد القادر علي بلمو عبد الهادي محمد منصور 


عبد الرحمن ناصر سميح إيراهيم صالح 


ساعد في بعض الأعمال العلمية: 
محمد عماد قلب اللوز محمذ شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


نوري الجمل عبد السلام شاكر محمد القباني رضوان محفوض 


الجزء الثامن 3 كتاب النكاح 


#بسم الله الرحمن الرحيم# 
«إكناب التكاج» 300 
ذَكَرَةُ عقب العبادائتو الأربع أركان الدّين لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب؛ لأنه 
عبادة من وجو معاملة من وجه. وقدَّمَهُ على الجهادٍ وإن اشزكا في أن كلاً منهما سببٌ 
لوجود الُسلِمِ والإسلام؛ لأنّ ما يحصلٌ بأنكحة أفراد المسلمين أضعافٌ ما يحصلٌ بالقعال» 
فإنٌ الغالب في اللمهاد حصول القتل والدَّمّةه على أنَّ في كونه سبباً لوحود الْممْلِم تساعاء 
نظراً إل أذ دُدَ الصّفة بمنرلة بمَددِ الذّات» وكذا على العتق والوقف والأضحية وَإِنّ كانت 
عبادات أيضاً؛ لأنّه أقربٌ إلى الأركان الأربع» حتّى قالوا: إن الاشتغالَ به أفضلٌ من التَخلي 
لنوافل العبادات؛ أي: الاشتغال به وما يشتملٌ عليه من القيام بمصالجه وإعفافه النفُس 
عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. 
0٠‏ (قولة: ليس لنا عبادةٌ إلخ) كذا في "الأشباه””"22 وفيه نظرٌ: 
أمًا أوَلاً: فد كونه عبادةٌ في الدُنيا إنما هو لكونه سبباً لكثرة المسلمين» ولِما فيه من الإعفاف 


إكتاب التكاح» 
(قولُ: وفيه نظرٌ إلخ) قد يقال: ليس في الكلام ما يدل على دعوى استمرار الذكاح في انه على 
وَجنْهِ العبادة» بل العبارةٌ صادقة بوجُوده فيها وإذ كان لا على وَْهِهاء وحيتصار فلا يَرِدُ الوجة الأرَلَ 
فَكُفِي لصدق هذا يُحُودُه في الجن على أي وجوه أو يقال ووو فيها على وُه العبادة أيضاً باعتبار 
أنه ين إحساناته تعالى لعبيده وقبولّها ما يُتعْبّدُ به؛ فإنّ الكريمَ يَْغَب قَبُولَ إحسائ فالعبادةٌ فيه حيعل 
عبادةٌ شكْر وإن كانت عبادةً تَكْليفي بالنّسبة للنياء كما أن الإِمَان عبادةٌ بطريق الشَاهَدَة والهِيّان لا 
بطريق التُكليف كما في حال التنيا. 


.-7 ١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - الفوائد  كتاب التكاح صه‎ )1١( 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية اين عابدين 


ونحره مما ذكرناه""» وهذا مفقودٌ في الحنةه بل ورّة: (أنٌ أهل الجئة لا يكونٌ لهم فيها 
ولدّ))”"» لكن ورد في حديث آحر: «المؤمنٌ إذا اشتهى فى الود ف ال كان حا ووضقة وس 
في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي »» وهذا أولى؛ لقول "الترمذي": ((إنه حديث حسرٌ غريب )27 


وأا ما أُورّده ثانيا فغير واردٍ؛ فإناً موضوعٌ القضيَّة فيما شرع مِن مهد آدم» وهما من المشروع 
بلك تأمّل. وعلى هذا يقال عَدّ الإبمان مع الكاح مع أنّه مشروعٌ قبل آدم وقد يظهرُ الحواب بالتَأمّل 
بأن يُرَادَ بالإيجان الإيمان با جاءت به الرّسُل وهو لم مُشرّع إلا من عَهْدٍ آدم بخلاف الأكر والشُكر 
لشرعهما قبلهُ. ولك أن تقول: المرادُ بالتكاح الأثرُ الموَتّبُ على العَقّده وهذا كالإجان مُستيرٌ في الحنقه 
بخلاف الذّكُر والشّكْر الموجودين فيها؛ فإنْهِما حادثان غير الموجودين في الدنيا. 


(1) أي: أول الياب. 

(7) أخخرجه عبد الله بن أحمد 17/6 214 وابن أبي عاصم في "لسن" (33) والطبّراني 711/14 وصححه الحاكم 
4 كناب الأهوال» وأبو تُعيم في "صفة الحنة" 2700/5 كلهم عن دهم بن الأسود عن أبيه وقييل جده عن عمه 
لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي مرفوعاء ثم قال دَهم: وحدثنيه أبي عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً - مرسل ‏ والحديث 
طويل وفيه: ((تلذوهن غير أن لا توالد)). 
وهذا الدديث استغربه ابن كثير وابن حجرء وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 777//5: ل ينكره أئمة الحديث بل تلقوه بالقبول. 

() أخرجه أحمد 81-4/7» والزمذي (277؟) كتاب صفة الجنئة ‏ باب ما جاءما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة» وابن ماجه (4778) كتاب الزهد ‏ باب صفة الحنة» والدارمي 7414/1 كتاب الرقاق ‏ باب في ولد 
أهل ابلبنة» واين حبان (7404) كتاب إعباره وَيٌ عن مناقب الصحابة ياب وصف المسة وأهلهاء وأبو يعلى 
)٠١1(‏ كنّهِم من طريق عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد المندري مرفوعاء قال الزمذي: 
حسن غريب» وقال ابن القيم في "حادي الأرواح” ص ١ال:‏ إسناةٌ حديك أبي سعيد على شرط الصحيح» 
فرجاله محتجٌ بهم فيه» ولكنه غريب جداً. 

وقال النزمذي: وقد احتلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: قي المنة جماع ولا يكون ولد هكذا روي عن 
طاووس» ويجاهد, وإبراهيم النخعي» وقال محمد يعي البخاري ‏ قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي وك (( إذا 
اشتهى المؤمن الولد في المنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي )). قال محمد: وقد روي عن أبي رزين 
العقيلي عن البي وَل قال: (( إل أهل الحنة لا يكون لهم فيها ولد )). وقال المناوي ف "فيض القدير” 58/5؟: والمراد أن 
ذلك يكون إن اشتهى كونه. لكنه لا يشتهي ذلك فلا يرلد له» فلا تعارض ينه وبين خبر العقيلي بسند صحيح: ((إن 
الحنة لا يكون فيها ولد))؛ وانظر "حادي الأرواح" لابن القيم ص51 7371 


الجزء الثامن 07 كتاب التكاح 
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شرعت” ' من عَهْدٍ آدمٌ إلى الآن» ثم تحير اق الجنة إلا النكاحٌ والإعان. 

(هو) عند الفقهاء (عَمَدٌ يفيدُ مِلّكَ المتعقع 080ظ212 


وأمّا ثانياً: : فلأ الذكر والشكر في ابه أكثر منهما في الدنياء ؛ لأنَّ حال العبد يصيرٌ 
كحال الملائكة الذين يُسبّحون اللَسِلَ والنهارَ لا يَفْمْرُونء غايُهُ أن هذه العبادةً ليست 
بتكليفيء بل هي مقتضى الطّبع؛ لأنّ خدمة الملوك لذَّةٌ وشرفٌ» 200 ومَامُهُ في 
"حاشية الحموي"”" على "الأشباه". 

(ه4 0٠١‏ (قولةُ: عَفَْ) العَقْدُ: بجموعٌ إيجاب أحد الْمتكلْمَين مع قبول الآمر أو كلام 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ليس لنا عبادة شرعت إللّ: أقول: الظاهر أن المراد بالنكاح هنا الوطعٌ لا العقد وإن كان 
حقيقةٌ في العقد عتدنا. قال "البغوي" في تفسير قوله عز وجل: ل وَوَجكهُم بورعين4 أي: قرناهم بهن ليس 
من عقد الترويج؛ لأنه لا يقال: زوّحته بامرأة. وقال أبو عبيدة: جعلداهم أزواحاً كما يزوج نمل باعل أي: 
جعلناهم اثنين اثنين» انتهى. بقي أن يقال: : اللكاحٌ معد كعنى الوطء نما كان عبادة ف الدنيا باعتبار قصد الناس 
المطلوب شرعاء وذاك مفقود في الآخرة فليحرّر. 

هذا وقد وقع سؤالٌ للعلامة "محمد بن أبي شريف" الشافعي صورت: هل في الحنة تروّجٌ وولادةٌ كحال الدنيا؟ أم حال 
الآخرةٍ يخلاف حال الدنيا؟ فأجاب: قد وقع لاف من السلف في الولد» فقال بعضهم: يكون الحمل والوضع والمسّنٌ في 
ساعة واحدة؛ واستندوا في ذلك إلى ما رواه النزمذي من حديث أبي سعيد الخدري: (( المؤمن إذا اشمتهى الولد في الجنة 


كان مله ووضحُة ونه ني ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي )) قال "الزمذي": حديث حسن غريب. 

وقال بعضهم: يكون جماعٌ ولا يكون ولد واستندوا إلى حديت ف "التذكرة" أورده عن أبي رزين العقيلي عن النبي 
يل قال: ((إنّ أهل الحنة لا يكون لهم فيها وند)»» والحديث الأول أولى لتحسين الزمذي له. 

وأما الترويج فلم أرَ حين هذه الكتابة حديقاً مصرّحاً يعقد النكاح في الحنة كهيئة الدنياء نعم روى الطبراني في 
"الكبير” و"الأوسط" عن أمّ سلمة» ولفظة: ((قلت: يا رسول الله المرأةٌ ‏ رَجّ زوحين والشّلات والأربع في الدنياء 
ذم موت فتدخحل الجنة ويدخملون معهاء مَنْ يكو معها؟ قال: يا أمّ سلمة إنها تر فتختار أحستهم خلقاء فتقول: 


أي رب إن هذا كان أحستَهُحْ معي خلقاً نيه يا أمٌ سلمة ذهب حُسْنٌ ال بخير الديا والآحرة))» ففي قول 
المرأة المعيّرة بين أزواجها في خطابها لريّها: فزوّجنيهء أي: اجعل لي زوجاً ليس مصرّحاً بالعقد, انتهى. عزاه 
الباقاني إلى "السراحية"؛ وتبعه في "منية المفي" و"الفيض”" و"التاترخانية")). 443 ١ب‏ 

(؟) "غمز عيون البصائر”: كتاب النكاح ١‏ بتصرفء تقلا غن اين الخطيب قي تفسير سورة الشحدة. 


ككل 


قسم الأحوال الشخصية مط -ا الم الس حاشيةابن عايدين 


أي: ِل استمتاع اللكررة اع ا ا اا 00000 


الواحد القائم مَقامَهماء أعي: ل الطرفين» "بحر"”27, وفيه كلامٌ يأتي29 

(ده٠٠0‏ (قولة: أي: ِل استمتاع الرّخْل) أي: امراد أنه عفد يفيدٌ حكمّة بحسب 
وضع الشّرع» وفي "البدائع"0": : (( أن بين أحكامه مِلْكَ المتعة» وهو اختصاص الررج بكشافع 
بْضْعِها وسائرٍ أعضائها مق ١/ب]‏ استمتاعاء أو مِلْكُ الذَات ؛ والنفسس قحق التمشع 
على اختلافب مشايخنا في ذلك )) اه "عر" , 

وعرا "انرس" اله لذ إن "لاسر الك عق لمث ار 
صريحٌ في اختياروء على أن لامر كما في "التهر"-: (( أذ الخُلْفَ لفظيٌ؛ لقول 
"الدبوسي": إن هذا املك ليس حقيقياء بل في حكمه في حقّ تحايلٍ الوّطء دون ماسواه 
من الأحكام الت لا تتصيلٌ بح الروجيّة)) اه. 

فعلى القول الذي عزاة الدّبوسي إلى أصحابنا من أنه مِلْكُ الذّات ليس مِلكاً للذّات 
يف ردت بهاء أي: اختصاص الرَّوجٍ به كما عبّرَ به في "البدائع"7» وهو المرادٌ 
من القول بأنه مِلْكُ المئعة 

وبه ظهَرٌ أن تفسير هنا بالاخعتصاص ‏ كما عير به في "البدائع"- أولى من تفسيره 
بلحل تبعاً ل "البحر"؛ لأناّ الاحنتصاص أقربُ إلى معنى الك لأنّ الك نوعٌ منه بخلافب الحلة» 


(قولهُ: أولى من تفسيره بالل نبا ل "البحر" إل قال ”"ط" ‏ بعد نَل كلام "البحر" و"النهر" 
((ومآل كلايهما إلى أن الْرَادَ الل وهذا اقْعَصّرٌَ "ح" على ما في "البحر”)). 


)١١‏ "البحر": كتاب التكاح 86/7 بتصرف. 

(5) "در" صاة؟ ل وما بعدها. 

(3) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمّا بيان حكم التكاح ‏ فصل: ومنها ملك المتعة 111/5. 
(4) "البحر": كتاب التكاح الره8. 

(0) انظر "رمز الحقائق”: كتاب النكاح ص .-١‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ق51١/ب.‏ 

(7) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأمّا بيان حكم التكاح ‏ فصل: ومتها ملك المتعة 7771/1 


لأنّه لازم ِلك المتعقء وعو لازمٌ لاحتصاصها بالرُوج شرعاً أيضاً. على أن يِلْكَ كل شيء 
بحسيو فمِلّكُ الرّوج المتعة بالعقّد ِلك شرعي كمِلك المستأحر اللفعة عن امعاكة العدية 
مثلء ولا يَرِدٌ عليه قله في "البحر””: (( إن المراد بالِلّك الحلٌ لا الك الشّرعي؛ لأنّ 
للككوحة لو وطقت بشبهة فمهرُها هاء ولو ملك الانتفاع ئها حقيقةة”© لكان يدلّةُ له) له) 
لأنّ ملك الانتفاح بالبضع حقيقةً لا يَستلم لَكَُالبدل» وما يَسلزِمُه ملك نفس انطع كمالو 
وُطِمَت مه فإثٌ العقّر له لِلْكِه نفس البضئْع مخلاف اروس فافهم. 

(تبية ) 


كلام "الشتارح" و"البدائع" ع إلى أ الحقّ ف 3 


005 


للرّخُل لا للمرأة كما ذكرَةٌ 


(قولة: لأن ملْكَهُ الانتفاع بالبضطع حقيقة إلح) جعَلَ "قاضيحان" عله عَدمٍ ِلك الررْج البَدَلَ كو 
يلك التكاح للرّوج يلكا ضرورياً لا يَظهرٌ في ملك البَدَلء وهو أولى يما قَه "الحشي”؛ ِذ مَن نلك 
شيعا مَلَّكَ يَدَلَهُ سواءٌ كان هذا الشّيءٌ ذاتاً أو متفعة وعباريّة في "شرح الرّيادات” من باب ما يجب فيه 
القِصّاصُ: ((ميْطلُ بح أو بغيرو» وإن قَطِعَتْ يَدُ القاطع ظُلْماً عَمْداً أو حَطَأً بَظَلٌ القِصَاص لقَوَاتٍ 
مَحَلوِ ولا يصررٌ مالاً؛ لأله ما قضى بطرّفه حقاً عليه» وله القِصّاصُ على القاطع الثاني إِنْ كان عمد 
وَأَرْشُ اليد على عاقَليِه إن كان َطَاً؛ لأنّ يدَ مّن عليه القِصّاصُ مَعصُومة في حقّ سائر النّاس فيب فيها 
ما يحب في سائر الأيدي» ولا حقّ للمقطوع يده في هذا الأَرْش؛ لأنّ حقّةُ كان في القِصّاصٍ فلا بقلب 
مالا لِمَا فنا وهذا لأن الأَرْشَ بدلُ اليد الثاني ولا حقّ لِمّن له الِصّاصُ في بَدَل الييده ومللكُ القِصّاصٍ 
ِلك ضروريٌ يظهرٌ في الاستيفاء» وما كان ين توابعهء كالعَفُو والطلح لا في يلك البدل كيلك النكاح 
للرّرْجء لا يظهرٌ في ملك البدّل حتى لو وُطِمَت المتكوحةٌ بشبهة ووحَب العفْرُ لا يكون للرّوج)). 


د الاي التكاح 0-7 
(؟) ((حقيقة)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 00 حاشية ابن عابدين 


لد ابو السو" في "حواشي مسكين"”"2, قال: ((ويتفرَّعٌ عليه ما ذكرهٌ "الأبياريُ" 
شارح "الكنز" في "شرجه" ل "الجامع الصَّغير”" في شرح قَولِهٍ عليه الصلاة والسلام: 
«احفظ عورتك إلا ين زوجتِك أو ما مَلَكَ يمينك )© : ((من أن للرّوج أذ يَنَظْرَ إلى 
فَرْج زوجته وَحَلْقَةٍ برها بخلانها حيث لا تنظرٌ إليه إذا متها من التظّر)) اهء وتقلّهُ 
"90 وأفرة. 

والظّاهر أن المراد: ليس ها إحبارُهُ على ذلك لا ععنى أنه لا يتجل لها إنامنتهها عند 
أن ين أحكام النكاح حل استمتاع كل منهما بالآخ وله وطوما جيرا إذا امتنَكت 
بلامانع شرعي؛ وليس لها إحبارُهُ على 61/ق5//] الوط غدنا رطته ا هه وإ :وحن عله 


ديانة أحياناً على ما سيأتي”» تأمّل. 


(1) "فتح المعين”: كتاب التكاح 1/9 

)١(‏ المسمى " مواهب القدير” لفائد بن مبارك الأبباري الصري (ت15١٠ه)ع‏ شرح "السامع الصغير" للسيرطي 
("إيضاح المكنون" 3507/7 "خلاصة الأثر" 4/5 هك "هدية العارفين" 4/١‏ ١م‏ "الأعلام" ١١5/0‏ ووفانةٌ فيه 
بعد 51 له). 

(8) أخرحه أحمد 7/5 - 4» وأيو داود )4١107(‏ كتاب الحمّام - باب ما جاء في التعرّيء والترمذي(57/73) كتاب 

الأدب ‏ باب ما جاء في حفظ العورة» وقال: هذا حديث حسنء والنسائي في "الكبرى" (8977) كتاب عِشرَة 

النساء ‏ باب نظر المرأة إلى عورة زوجهاء وابن ماجه )١1947٠0(‏ كتاب التكاح ‏ باب التسيّر عند الجماع؛ والحاكم 

١4١-64‏ كتاب اللباسء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّحاهء ووافقه الذهبيء والطحاوي في "شرح مشكل 

الآثار” )١181(‏ باب سير العورة» والبيهقي في "الستن الكبرى” ١99/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كون الست أفضل 

إن كان خائياً و5/7؟؟ كتاب الصلاة ‏ باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرهاء وقد علق البخاري في "صحيحه" 

أصله بصيغة امزم كتاب الغسل - باب من اغتسل عرياناً "الفتح": .78/١‏ كلهم من حديث بَهْز بن حكيسم عن 

أبيه عن جحدّه مرفرعاء ود بَهْز اسمه: معاوية بن حَيْدَة الفُصبرِيَ طفه. 

(4) "ط": كتاب التكاح 5/9 1 

(ه) المقولة ]١15754[‏ قوله: ((ويسقط حقها عرة)). 


الجزء الشامن 1 كتاب التكاح 
من امرأةٍ لم يَمنعٌ من نكاحها مانعٌ شرعي» فخرّجّ الذكرٌ والخنثى المشكلٌ ا 


0 (قولةُ: من امرأةٍ إخ) ((ين) ابتدائيّة» والأولى أن يقول: بامرأق» والمرادٌ بها 
امحققة أنوثتها بقرينة الاحتزاز بها عن الخنثى» وهذا بيانٌ نليّة اعفد قال في "البحر"7؟ - بعد 
نقله عن "الفتح'”": أنّ عنهُ الأنتى" : ((والأولى أن يقال: إن ممه أنى محقّقةٌ من بنات 
آدم ليست من الحرّمات» وفي "العناية"27: محلهُ امرأة لم يَمْنَعْ من نكاجها مانم شرع فحرّج 
الذّكَرُ للذّكَرء والختشى مطلقاء والجئيّة للإنْسِي» وما كان من النساء محرّماً على المَأَبيدٍ 
كاخارم)) زه 

وبه ظهرٌ أن المراد بالنكاح في قوله: ((لم يَمَعْ من نكاجها) العَقَدُ لا الوطه؛ لأنٌ 
المراد بيانُ عحيّة العَقْ ولذا احور بالمانع الشرعي عن المحارم» فالمرادٌ به الَحرَّيَّةٌ شك 
أو سببي كالمصاهرة والرّضاعء وأمّا نحو الحيض والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو 
مانعٌ من حل الوطء لا ين يّةِ العَقّد قافهم. 

٠4‏ (قولهُ: فرج الذّكَرُ والخنشى المشكل) أي: أنّ إيرادَ العَفّد عليهما لايُفِييدُ ملك 
استمتاع الرَّحُل بهما لعدم مهما له» وكذا على الخنثى لامرأةٍ أو لمثلي قفي "البحر"9© عن 
"الرّيلعي””2 في كتاب الخنثى: ((لو رَّحَهُ أبوه أو مولاه امرأة أو رجلاً لا يُحَكُم بصحّته حتى 
يتييّنَ حال أنه رجلٌ أو امرأةٌ فإذا ظهرٌ أنه حلاف ما رُوّجَ به تِيِّنَ أن اعفد كان صحيحاًء 
وإلا فباطلٌ؛ لعدمٍ مصادفة امحل وكذا إذا رُوّجَ حتنى من خنتى آخرٌ لا يُحَكُمْ بصحَّةٍ اللكاح 
حتى يظهرَ أنّ أحدهما ذَكَرٌ والآخرَ أنثى )) اه. 

215/7 "البحر": كتاب التكاح‎ )١( 

.3٠١ ١/6 "الفتح": كتاب التكاح‎ )١( 

(؟) في مطبوعة ”البحر": ((إن كلية الأنثى))؛ وهر تحريف. 
(4) "العناية": كتاب النكاح 49/7 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب التكاح 85/7. 

(5) "ثبيين الحقائق": 711//1 - 778 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


2 2 1 9 سس 5 
والوثيية0©) لجواز ذكورته0 والمحارمٌ والجنيّة وإنسانٌ الماء لاختلاف اللجنس» ا 


فلو قال "الشارح": ((والختتى المشكلٌ مطلقام) لشَيلٌ المُورَ الثلاث؛ لكنه اقتصّرّ على 
إفادة بعض أحكابي وليس فيه إجمال فافهم. 

(قولّةُ: والونمّم ساقطٌ من بعض النُسخء ووّحد في بعضها قبل قوله: 
((والخننى))» والأولى ذِدَيُها بعدهُ خروحها بالمانع الشّرعيّ» وعبّرَ بها تبعاً لتعبير "المصئف" في 
فصل الحرّمات”"2» والأولى التعبيرٌ الشركة آدما عبر به "الشتّازح" مالك" 0 

01٠١‏ (قولةُ: وانحارم) هذا حارج بالمانع الشّرعيّ أيضاًء وكذا قولّهُ: ((والجمّة 
وإنسانٌ الماع) بقرينة التَعليل باختلافب الجنس؛ لأنّ قوله تعالى: وَآسمْجَعَلَلكْمِمِنْ 
شك روج [النحل- 1/] بن لمرلا من قوله: ماتأتسماطاب لكممنَالِيْسَلِ) [النساء «]» 
وهو الأنثى من بنات آدم, فلا يَْتْ حِلٌ غيرها بلا دليل ولأن الحنّ يتشكلون عور شتّى» 
فقد يكوث ذكراً [؟اقاب] تشكل بسكل أنتى» وما قيل - من أن من سأل عن جوز التررّج 
بها يُصفَعٌ لجهله وحماقته؛ لعدم تصور ذلك بعيدٌ؛ لأنّ التصوُرٌ ممكر؛ لأنّ تشكلهم ثابتٌ 


(قولة: لأنّ قله تعالى : مإ وَأطُجَحلَلْكْمِمَنْ أنَشَك ربا بين ا مراد من قوله: «قأدكسرا4» خ) 
قلت: لكنّه ‏ أي: الاستدلالُ بالآية الأولى وحدها ‏ استدلالٌ مفهوم الصّفة» وهو ليس بُجَّةِ عندنا كما 
تقرّر في الأصول» وحيتعذ يحتاجُ للكليل. وقد يقال الأصلُ في الفُرُوج الحرمة إلا أن الشارع أَذِن في 
نكاح الإناث من بن آدم بقوله تعالى: إفََتَكِمْمَاطابَ نكمينَليسآهِ4 الآية» والنساءً اسم للإناث من بي 
آدم خاصّة كما في "اكام المرجان" اه "سندي". 


(1) عبارة "د" و "و": ((والوثنية والخنثى المشكل)): وهي الأصيٌ كما يدل عليه سباق "الدر". 
(5) في "د" و "و": ((ذكوريته)). 
(5) "در" صةة ال 


(4) "در" صلاك, 


الجزء الثامن بن كتاب التكاح 


وأجارٌ "الحسن" نكاح الحنيّة بشهود» "قنية"200 0 


بالأحاديث”" والآثارٍ والحكايات الكثيرة» ولذا ثبت النهْي”" عن قتلٍ بعض الات كما مر9» 
في مكروهات الصّلاة على أنَّ عدم تصوّر ذلك لا يدل على حماقة السّائل كمسا قالسه 
0 م0 000 2 4 
ف الأشباه"”*©: وقال: ((ألا ترى أن "أبا اللَّيث" ذكَرَ في "فتاويه": أن الكقًا ار لو تترّسُوا بنبي 
من الأتبياء هل يُرمَى؟ فقال: يُسألُ ذلك لبي ولايتصوَّرٌ ذلك بعد رسولنا يِب ولكنْ أحابَ 
على تقدير التصوّره كذا هذا)) اهه وتام ذلك في رسالتنا" المسمّاة "سل الحسام الحناد 
لنصرة سيّدنا حالد النقشبندي"27, 
رتبية) 
ف "الأشباه"0 عن "السّراجيّة””25: ((لا تحور المناكحة بين بئ آدم وان وإنسات الماء 
لاختلاف الجنس )) اه. 
ومُفَادٌ المفاعلة أنه لايور للحن أن يتزوّج ج إنسيّة أيضاء وهو مُفادُ التعليل أيضاً. 
09 (قولهُ: وأحاز "الحسر”) أي: البَصريٌ طفنه كما في "البحر"”” © والأولى التَقييدٌ 
به لإخراج "الحسن بن زياد" ' تلميذ "الإمام' ' فه؛ لأله يُنومّمْ من إطلاقِه هنا أنه رواية في المذهب» 
(1) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز من الأنكحة ق74/ب معزياً إلى الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. 
(1) تقدم تخرحه 755/5. 
(5) تقدم تخرعه 1/5/4 
(4) المقولة 455 5] قوله: ((فالأولى إل)). 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام انان صف 
(5) انظر "مجموعة رسائل اين عابدين": 1857/9. 
(7) هو أبو البهاء خالد بن أحمد بن حسينء ضياء الدين التقشبنديٌ الشهرزوريٌ الشافعي (ت747(هع. ل"حلية 
البشر" ١//امم‏ "منتحيات التراريخ" 5217/7. "أعيان دمشق" صاادف). 
(8) "الأشباه والتظائر": الفن الثالث - أحكام ابلان صافا2. 


(4) "الفتاوى السراحية”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحارم 8/7 ١؟‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب التكاح 415/8. 


لحك 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 
(قصدا) حرج ما يفيدٌ الل ضِيمناً كشراء أَمَةِ للتَسري امح سا نان الم 1 


وليس كذلك؛ "ط7". لكنه نقَلَّ بعاد عن "شرح الملتقى””" عن "زواهر الجواهر"27: 
((الأصحٌ أله لا يصحٌّ نكاحُ آدمي جنيّةَ كعكيه لاخقلاف الجنسء فكانوا كبقيِّة 
الحيوانات)) اه. ويُحتملٌ أن يكون مقابلٌ الأصمّ قولَ "الحسن" المذكورء تأمّل. 

(قولة: قَصْدا حالٌ من ضمير ((يفيدُ))؛ ووقوعٌ المصدر حالاً ‏ وإن كَثْرٌ 
عي “زا 

01٠٠‏ (قولةُ: كشراء أَمَق فإ المقصود فيه ملك الرّقبة» وجل الاستمتاع ضمي 
ولذا تحلّف في شراء الْحرمة نا أو رضاعاً أو اشتراكا "ح"0©. 

0014م (قولّة للتسَّرّي) 08 بالذكر لأنه لو اشتراها لا للتَسَرّي كان جل 
الاستمتاع ضِيِسْياً بالأول» ولو قال: ولو للشسرّي لكان أظهرٌ» وكلامٌُ "البحر" يدل عليه 
حيث قال”: ((ويلك المتعة ثاب ضيمْاً وإنث قصّدَهُ المشري)» "ح"0©, 


(قولُ: حالٌ من ضمير يُفيد إل) الأظهرٌ جَعْلهُ حالاً من ملك التعة. 
(قولٌ "الشارح": كخيراء أَمَةٍ للتّسرّي) فإن المقصود فيه ملك الركبة» ومِلكُ القْعة نبت ضَيسْناء وإذا 


قصَّدَه المشتري فقصدةٌ لا يُخْرِج اللفظٌ عن موضوعه. 


3/9 "ط": كتاب النكاح‎ )١( 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب التكاح _ باب المحرمات 771/١‏ (هامش "مع الأنهر"). 
(9) تقدمت ترجمته 9/9 01. 

(4) "ط": كتاب النكاج د 

(ه) "ح": كتاب التكاح ق01١/أ-‏ ب, 

(3) "البحر”: كتاب التنكاح 88/9. 

(0) "ح": كتاب النكاح ق51١/ب.‏ 


الجزء الثامن ه١1‏ كتاب النكاح 


5 5 3 0 3 
(و) عند أهل الأصول واللغة" (هو حقيقة في الوّطاء مجارٌ في العقدِ) فحيث جاءً 
في الكتاب أو السئة اذ[ 11[ [ذ[ [ز[ز [ ز ذ [ [ [ [ ز 1 21111 


ومنطكل (قوله: وعند أهلٍ الأصول واللّغة 4 حاصلة: أنَّ ما قدّمَه"2 "المصئف" معبى 
عرق للفقهاء» وماذكرةُ هنا معناه شرعاً ولغة؛ لأنّ أهل الأصول يبحثون عن معنى الُصوص 
الشّرعيّة» فلا تنا بين كلامّي "المصئف”» قال في "البحر””: ((قد تسّاوى في هذا المعننى 
الغ والشّرغ)) فاده "ط"00, 

٠‏ (قولة: بجا في الَف وقيل بالعكس» ونسبةُ الأصوليون إلى "الشافعي" ضيه 
5/ق5/|]» وقيل: مشزلٌ لفطي فيهماء وقيل: موضوعٌ للضم الصّادق بِالعقْدِ والوطءعء فهو 
مشولا معنويي وبه صرح مشلتنا أيضأه "بر ”.الى "ح"0. 


والصّحيحُ أنه حقيقة في الوطء كما في "شرح التحرير"”©. 

)١(‏ في "د" زيادة: (إقوله: وعند أهل الأصرل واللغة إلجه قال الشرنبلايُ: اختلف في معناه لغةٌ على أربعة أقوال: الأول: 
ما ذكره المصنف وعليه أكثر المشايخ؛ وقيل: مشترلكٌ بين الوطء والعقد اشزاكاً لفظياء وقيل: حقيقةٌ في اللفظ محارٌ 
ف الوطم ونَسْبَهُ الأصوليرن إلى الشافعي» وفيل: حقيقةٌ في الضمٌ» صرّح به مشايخنا أيضاء وفال الكمال: لا منافاة 
بين كلامهم؛ لأنّ الرطء من أفراد الضمّ به: والموضوعٌ للأعم حقيقة في كل فرد من أفراده كإنسان في [زيد] فهو 
من قبيل المشترك المعنوي؛ انتهى. وعارضه صاحب البحر .ما لم يُرْضَّهُ شيخنا رحمه الله تعالى التهى)). ق45١/ب.‏ 

(5) "در" صدلك. 

(5) "البحر": كتاب النكاح 41/9 

(4) "ط": كتاب التكاح ؟/7. 

(0) "البحر": كتاب النكاح 85/87 

3 "ع" كتاب النكاح ق1ه1/ب. 

(007) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى - الفصل الخامس: المفرد باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز- مسألة: يتعين 
على الخلفية تعين الحقيقة واحاز إذا أمكنا بلا مرجّح 77/7 
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د عن القرائن يْرادُ به الوطعٌ كما في و وَلا تك أْمَائَكمَ “ابا سكم يرت 
ألِنْسَآ 4 [النساء ‏ 77])» فتحرم 6 الأب على الابن بخلاف إحَوتدكمَ دَقجًا 
غَيرَة4”' [البقرة ‏ ١57]؛‏ لإسناده إليهاء والمتصوَّرُ منها العَقَدُ لا الوطم 250070 


13م (قولة: بيدا عن القرائن) أي: محتيلاً للمعنى الحقيقيّ وامجحازي بلا مرجّح 
خارج» وقوله: ((يُرادُ الوطئ)) أي: لأنّ المجاز لف عن الحقيقق فتحّحٌ عليه في نفسها. 

ه١٠11‏ (قول: فتَحرُم مَرْيّةُ الأب على الابن) أي: على فروعيء فتكوثٌ حرمتها 
عليهم ثابتة بالنَصّ» وأمّا حرمة الي عَقَدَ عليها عَفْداً صحيحاً عليهم فبالإجماع» ولو قال 
لزوجته: إن نكحّك فأنت طالق تعلّقَ بالوطءء وكذا لو أبائها قبل الوطء ثم تررّحَها تطلّقٌ 
به لا بالعقّد بخلاف الأجنييّة: فيتعلّقٌ بِالعَقّدهِ لأنّ وطنها لَمّا حَرُمَ عليه شرعاً كانت الحقيقة 
مهجورة فتيّنَ الجا كذا في "البحر"”" و"التحري "7" والشرحه"9. 

(قولُ: بخلافي) حال مِن ((ما)) الموصولة في قوله: ((كما)» وقال "ح"0©: 
((ين"© طوَلَاتَكمْو 4))» أي: حال كونه عخالفا لقوله تعمال:لإحقَاتكعَ ويا 74" حيث 
م برد به الوط بل أُرِيْد العَقْدُ لعدم تمروِو عن القرائن بل وُحَدَتْ فيه قريدة وهي استحالة 
الوطء منها؛ لأنَّ الوطء فِعْلُ» وهي مُتفعلة لا فاعلق وهو معنى قوله: ((والمتصوّرُ إلخ)). 

الله (قوله: لإسنادِه إليها) علّة لما استَفِيدٌ من المقام من أن المراد العَقَدُ وأمًا اشتراط 


(1) لغَيرة4 ليست في "ر". 

(؟) "اليحر": كتاب النكاح 245/7 

(') "التحرير”: الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسألة يتعيّن على خلفية المجاز عن الحقيقة ص١‏ 41-18 1-. 
(5) "التقرير والتحبير”: 7715/5 لال بتصرفف. 

(ه) "س": كتاب النكاح ق510١/بء‏ وهي ساقطة من "الأصل". 

(0) أي: حال من ل وَلَاشَكِمَا 4. 


(9) ((زوجأ)) ليست في "الأصل" و"ب” و"م". 


الجزء الثامن 17 كتاب التكاح 


7 امحل فمأخود م مدي 0 

ا (قولة: 3 حار قد يقال: إذا كان لا انفكاك عن المجاز على التقديرين فما 
المرسن لأحرهما على الآخخر؟! اه "ح"”"» يعيي: أله إن ريد باللكاح في الآية الوطم كان مجازاً 
عقلا لعدم تصوّر الفعل منهاء وإ أَريْدَ به العَقْدُ كان بحازا لغوياً؛ لأنه حقيقة الوطى فحَسْلٌ 
الآية على أحيهما ترحيحٌ بلا 5-7 بل قد يقال: إن حملها على الوطء أنسبُ بالواقع» فإنّ 
الطلّقة ثلاثا لاتّحِلٌ بدون وطء الملل اللّهِمّ إلا أذ يقال: المرمح كثرةٌ الاستعمال» "ط"9». 

أقول: الظَاهرُ أنّه لا مانعٌ هنا من إرادةٍ كل منهماء لكن لما كان ارا في أن التُكاح 
حقيقةٌ ني الوطء أو في العَقّدِهِ وكان الراحح عندنا الأرّلَّ قالوا: إنْه في هذه الآية بجارٌ لغوي 
بمعنى العَقّدٍِ لكونهِ أصرّح في الرّدٌ على القائل بأنه حقيقة فيه» ولو قيل: إِنّه محا عقليّ 


)1١(‏ أخرجه أحمد 74/6-/8151"؛ والبخماري (17184) كتاب الشهادات ‏ باب شهادة المحتبئ؛ و(01770) 
و(0771) كتاب الطلاق ‏ باب منْ جوز الطلاق الثلاث» و(ه075) باب مَنْ قال لامرأته: أنت علي حرام 
و(117ه) باب إذا طلّقها ثلاث ثم تررحت بعد العدّة زوجاً غيره فلم يمسنّهاء ومسلم )١477(‏ كتاب التكاح ب 
باب لا تل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتّى تنكح زوجاً غيره» وأبو داود (04؟) كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرجع 
إليها زوجها حتى تنكح غيره والتزمذي )1١18(‏ كتاب الدكاح ‏ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاناً فيتزرمُها 
آخرء وقال: حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم مِن أصحاب البي لله وغيرهم والنسائي 
اذيك كتاب النكاح ‏ باب التكاح الذي تمل به المطلّقة ثلاثاً لمطلقهاء 2148-1١47-1459‏ وابن ماجه 
(1917) كتاب النكاح ‏ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فنتروج فيطلقها قبل أن يدصل بهاء أترجمع إلى الأول؟ 
والدارمي 701/7 كتاب الطلاق ‏ باب ما يحل المرأةٌ لزوجها الذي طلّقها فبت طلاتهًا. كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً وف الياب عن ابن عمرء وأنسء وأبي هريرة» وَالرَمُيُصاء. وسيأتي صلا١‏ 4-. 

(5) "ط": كتاب التكاح 4/9. 

() "ح": كتاب النكاح ق51١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح 4/9 


قسم الأحوال الشخصية 18 حاشية ابن عايدين 
(ويكوثٌ واجبا عند التّقان) 000ص 


في الإسناد لصم أيضا كما يصمح في قولك: تَرَى النهرٌ أن يمعلةُ من الحاز في الإسنادء ولكنٌ 
المشهور أنه بحارٌ لغويٌ بعلاقةٍ الحاليّة وإ ق<اب واْليّةه على أنه ليس في كلام "الشارح" ما 
نع ذلك؛ لأنّ قوله: ((والمتصورٌ منها العَقْدُ لا الوطم إلا جحاز)) يمكنٌ حمل أيضاً على أنه 
بحارٌ في الإستاد بقريتة قوله: ((لإسناده إليها))» أي: أنه من إسنادٍ الشّيء إلى غير مّن هو له 
وقولُ: ((والمتصوَرُ إلخ)) بيان لكون إسنادو إليها غير حقيقي» قانهم. 

07 (قولَهُ: عند التوقان) مصدث تاقَتْ نفسةُ إلى كذا إذا اشتاقت» من بابي طلّب» 
"بحر07) عن "المغرب"27. وهو بالقتحاتٍ اثلاث كاكَيّلان والمسَّيّلان: والمرادٌ شدَةٌ الاشتياق 
كما في "الرّيلعي”””: أي: بحيث يخا الوقوع ف انا لو لم يتزوّج؛ إذ لا يلم من الاشتياق 
إلى الجماع الخوف المذكور "يحر"0؟. ا 

قلت: وكذا - فيما يظهرٌ - لو كان لا حكثة ْم نفسيه عن لتر حرم أو عن الاستمناء"» 


(قولُ: على أنه ليس في كلام "الارح" ما عنمٌ ذلك إل فيما قاله تأمّلٌ؛ وذلك أن "الشّارح" 
حَرَمَ أن المراد به في الآية الأولى الوطم وقال: إنها مخالفة لما قي الآية الثانية أي: حيث أَرِيِدَ به العَقَدُ 
للقرينة المذكورة فهو جازمٌ بأنّه فيها معنى العّقد وإلاّ لم يكن بين الآيتين مخالفة. وعلى تقدير أن الرات به 
فيهما الوطم لا يكون بينهما مخالفة بل غايةٌ ما في الباب أنه جور قي الآية الثانية في إسناده إليها» فهو في 
كل منهما مستعملٌ في حقيقته» وإسنادة إليها في القانية مجارٌ. 

(قولَةُ: وكذا فيما يظهرٌ لو كان لا يُمكنة مَنْعُ َيِه إل) الظاهرٌ أنه في هذه الصّورة يكون فرضاًء 
وصورةٌ الوحوب ما لو خحاف الوقوع في النظر الحرّم لخ تأمّل. 


(1) "البحر": كتاب التكاح 83/9. 

(؟) "المغرب": مادة((ترق)). 

(") "تبيين الحفائق": كتاب التكاح ا 
(4) "البحر": كتاب النكاح 45/7. 


030 


(ه) في "!": ((الاستمتاع)). 


الجزء الثامن 1 كتاب التكاح 


فإن تيقّنَ الرّنا إلا به فُرض» "نهاية". وهذا إن ملَّكَ المهرّ والتفقة» ولا فلا م 


بالك فيحب التَروْج وإثر م يف الوقوع في الا 

رودل (قوله: فإن تفن الرّنا إلأبه فرض) أي: بأ كان لا يمكنةٌ الاحتزارٌ عن الرَّنا 
إلا به؛ لأنّ ما لا يُتَوصّلٌ الى ترك الحرام إلا به يكوثٌ فرضاًء "بحر”". وفيه نظرٌ؛ إذ التركُ 
ل ا وحينلٍ فلا يلزم وجوية ا بأنه ليس قادراً 
عليه "نهر””". لكنّ قوله: ((لا يمكنةٌ الاحتزارٌ عنه إلا بم) ظاهرٌ في فرض المسألة في عدم قدرته 
على التسري» وكذا في عدم قدرته على الصّوم انع من الوقوع في اناه فلو قر على شيء يسن 
ذلك ل يَيّنَ النكاحٌ فرضاً أو واحباً عيناء بل هو أو غيرة مما يَمنعُهُ من الوقوع في امْحرّم. 

01114 (قولة: وهذا إن ملّكَ الهرَ والتّفقة) هذا المترطٌ راحمٌ إلى القسمين؛ أعي: الواحبً 


(قول "الشارح”: وإلا فلا ْم بتركه إلح) ذكر "الستندي" ‏ بعد قوله: وال فلا إِلْمَ بتركه ‏ ما نضّه: 
((وأما ما ورد: (رحقٌّ على الله عُونُ الناكح الذي يُرِيدُ التفاف»» وورة أيضاً: ( الَْيِسّوا الرَّْق بالتكاح » 
نما ذلك في حو المتوكلين لا يُخاطَبُ به عام الناس؛ لأنّه قد يُخْتَلٌ معه شرطٌ فلا يحصِلٌ له المطلوبي» 
ألا ترى أن الصّحابة كانوا يتضرّرون من العُرُوبة» وكانوا يُستأوْنُون في الاختصاء فلم يؤْدْنَ للهم؛ ومع ذلك 
م يأمُرهم بالتزوج مع الجر عن للهر والتققة بل ما زا أمرُهم بالصّر وحهاد أنشيهم. وأمًا قولُ "الشّارح"- 
فيما سيأني : (( إنه يندب له الاستدانة) فلا يُرادُ من ذلك أنه يُستدينٌ مع القَقر بل المقصو د أن يُستدين مع 
الاقندار ليفوزٌ بالإعانة منه تعالى» ويكوث طلباً بالفعل فلا يُستدلٌ به على أنه يحب أو يفاض مع العَجْن ثم 
قال بعضّهم: إذا كانت الاستدانة مندوية عند أَمْهِ من الوقوع في لزنا ينبغي وجويها عند شن لزنا بل ينبغي 
وحوبها حيتعلر وإن لم يَغْلبٍ على نه قدْرةُ الوفاء اه)). 


)00 "البدائع": كتاب التكاح فق 
(1) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 
(5) "النهر": كتاب التكاح 513١ب‏ 1/137 


فال 
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والفرض» وزاد في "البحر"27 شرطاً آخرّ فيهماء وهو علمٌ حوف الور أي: الظلمه قال: ((فإث 
تعاض حوض الوقوع في الزّنا لو لم يتزوّج وحوف احور لو تزوّجَ دم الشاني» فلا افتراض» بل 
يكرة أفاده "الكمال" في "الفتح"2 ولعلّه لأنّ احور معصية متعلقة بالعيادء والمنحُ من الرّنا من 
حقوق الله تعالى» وحقٌ العبدٍ مقدمْ عند التعارّض؟؛ لاحتياجه وغنى المولى تعالى)) اه. 


قلت: ومقتضاءُ الكراهة أيضاً عند عدم مِلك المهر والتفقة؛ لأنهما حي عبدٍ أيضاً 


وإنخاف الرّناء لكنْ يأتي أنه يُندَبُ الاستدانة له قال في "البحر””: ((فإد الله ضامنٌ له 
الأدايّ فلا يخافٌ الفقرّ إذا كان من نيه التّحصينُ والتعقف)) اه. 

ومقتضاه أنه يحب إذا حاف الرّنا وإن لم يَملِك المهرّ إذا قدَّرٌ على استدائتي» وهذا 
منافي للاشراط المذكورء (ع/ق»//] إلا أذ يقال: الصّرط مِلّكُ كل من" المهر والتفقةٍ 
ولو بالاستدانة» أو يقال: هذا في العاجر عن الكسب ومّن ليس له جهة وفاي وقدمٌ 


شامع مه 


"الشارح"2 في أوّل الحج: ((أنه لو م يحي حتى أتلّف ماله وَسِِعَهُ أن يستقرض ويَحجّ 
ولوغيرٌ قادر على وفائه؛ ويُرجَى أن لا يُوَابِدَهُ الله تعالى بذلك» أي: لو ناوياً وفاءةُ لو قدّرٌ 
كما قيّدَهُ في "الظهيرية"27) اه 

وقدّمنا" أنّ المراد عدم قدرته على الوفاء في الحال مع غلبة ظنه أنه لو اجتهّدَ قدَرٌ 


إلا فالأفضل عدمةٌ وينبغى حما” ما ذكرَ من تدب الاستدانة على ما ذكرنا من ظبْهِ القدرة 
وإلا فالأفضل وينبغي حمل ما ذكرٌ من ندب الاستدانة على ما ذكرنا من ظنهِ القدر 


814/7 "البحر": كتاب التكاح‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح 3١/9‏ 

() "البحر": كتاب النكاح 6/6 نقلاً عن "فتاوى العلآمي". 

(؛) ((كل من)) ليست في "1" 

وهم "در" 4507/5. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيمَنْ يب عليه الحج ومن لا يحب 8863 /أ. 
(7) المقولة [1015] قوله: ((وسعه أن يستقرض إخ))- 


الجرء الثامن 1١‏ كتاب التكاجح 


(و) يكونُ (سنة) مؤكدة في الأصحّ» 11000 
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على الوفاء» وحيعر فإذا كانت مندوبةٌ عند أَْيو من الوقوع في الرّنا ينبغي وجويها عند تيقن 
الرناء بل ينبغي وجويها حيمر وإن لم يَعلِبْ على ظنّه قدرةٌ الوفاى تأمّل. 
مطلب: كثيراً ما يُتساهَلُ في إطلاق المستحبّ على السنة 

[6 (قولة: سنةٌ موكدةٌ في الأصحّ) وهو محملٌ القول بالاستحباب» وكثيراً ما يتساهَلٌ 
في إطلاق المستحب على السّئة» وقيل: فرضٌ كفايةٍ» وقيل: واحبُ كفاية وتمامٌهُ في 
'الفح "0 وفك[ واحقنة يد ا ل 2 يأني"", قال في "البحر"0, 
((ودليلٌ السّيّة حالة الاعتدال الاقنداءٌ بمالِه لله في نفسيبء وَرَدهُ على من أرادٌ من أَميَهِ 
اللي للعبادة كما في "الصّحيحين"” رذ بليغاً بقوله: «فمّن رَغْبّ عن سني فليس 8 3 


(قولة: ودليلٌ السّّية حالةٌ الاعتدال الاقنداء بحالوة إلخ) ودليلٌ كونه فرض كفايةٍ قوله تعالى: 
انتما مَاطابَ) الآية. وقوله عليه السلام: («تناكَحُوا تناسَلُوا) الحديث» فإن المطلوب يحصلٌ بفعل 
البعض؛ وذلك أن القصود تكثيرٌ المسلمين وعدم القطاعهم؛ ولذا صرّح في الحديث بالعلّة بقوله: «ز فإثي 
مُكائرٌ بَكُمْ الأممّ )» وهذا يحصلٌ بفعل البعض. 

والقائلٌ بكونه واحبّ كفاية يقول: إن الآية لم نُسّق إلا لبيان العدد امل فلم يَْقَ إلا حير الواحد» 
وهو إنما يفيدُ الوحوب كفايةٌ لما عَلِمتَ من حُصُول المقصود بفِعْل البعض. 


(1) "الفتعم": كتاب النكاح 3١1/898‏ 

(1) "النهر": كتاب النكاح ق01١/ب.‏ 

(5) "در" صداالات. 

(4) "البحر": كتاب النكاح 25/6 

(0) أخرجه البخصاري (0057) كتاب التكاح ‏ باب التزغيب في التكاح» ومسلم )١401(‏ كتاب التكاح ‏ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفس إليه» وأحمد /51*» والنسائي 70/5 كتاب التكاح باب النهي عن التبكل - 


قسم الأحوال الشخصية بف حاشية ابن عابدين 


فيأئمُ برك ويناب إِنْ تَوَى تحصيناً وولداً (حال الاعتدال) أي: القدرةٍ على وطء 


ومَهْرٍ ونفقة ورحّح في "النهر"7 و جحوبة ممم م يوم ةم ةمي ةم ةرم ةم ممما ةف ةم رم ةر مالل 


كما أوضحه في 'الفتح "20017 اه#. وهو أفضل من الاشتغال تعنم وتعليمٍ كما في "درر 
البحار””2) وقدّمنا"© أنه أفضلٌ من التخلّي للتوافل. 

يكحححى (قولة: فيأتمٌ بزكي) لأنّ الصّحيح أنّ ترك الموكدةٍ مونم كما عُلِمَ في الصّلاقه 
"بحر"27. وقدّمنا"2 في سنن الصّلاة: أن اللاحق بتركها إثمٌ يسيرٌ وأنّ المراد التّرلكُ مع 
الإصرار» وبهذا فارَقت الموكّدةٌ الواحب وإِنّ كان مقتضى كلام "البدائع”7 في الإمامة 7 
لا فرق بينهما إلا في العبارة. ١‏ 

0 (قولة: ويناب إنا نوَى تحصيناً) أي: مَنْعّ نفْسِهٍ ونفسها عن الحرام» وكذا 
لونوى بحرّة الاتباع وامتثال الأمرء بخلاف ما لو نوى جرد قضاء الشّهوة واللّدّة. 

بمحطلقع (قولة: أي: القدرةٍ على وطع) أي: الاعتدال في التوّقان أن لا يكون بالمعنى 


- وابن حبان )١5(‏ المقدمة ‏ ياب الاعتصام بالستة» و(117) كتاب البر والإحسان ‏ ياب ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء والبغري في "شرح السنة" (97) والبيهقي في "السئن الكبرى" 7/7 كناب النكاح ‏ ياب الرغبة 
0 التكاح. 
كلهم من حديث أنس مرفوعا وهو جزم من حديث طويل أَولُ: ((ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا لكت أصرم وأفطر...)» 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٠١0/4‏ : المراد بالسنة الطريقة؛ لا الي تقابل الفرض» والراد: من ترك طريقي وأحذ 
بطريقة غيري فليس مين» ولح بذلك إلى طريق الرَهبائيه فإنهم الذين ابتدعوا التشديدَ كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم 
بهم ما وفوا مما التزموه» وطريقة البي يل الحنيفية السمحة فيقطر ليتقرى على الصوم» وينام ليتقرى على القيام» ويتررّج 
لكسر الشهرة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ق51١/ب.‏ 

(0) "الفتيم": كتاب التكاح 1١1/9‏ 

(") انظر "غرر الأذكار": كتاب النكاح 18453/ب. 

(4) بداية الكتاب ضصاف. 

(ه) "البحر": كتاب التكاح 87/9 

(5) المقولة ١31/[‏ 4] قوله: («وقالوا إخ)). 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل: وأا بيان ما يحب على السامعين عند الأذان 188/1. 


الجزء الثامن 0 كتاب النكاح 


للمواظبةٍ عليه والإنكار على من رَغْبّ عنه. 
(ومكروهاً لخوفب اتَوْرِ) فإن تيقنةُ حَرُمَ ذلك! 8 111111110 


المار”” في الواحب والفرض» وهو شدَةٌ الاشتياق» وأنْ لا يكون في غايةٍ الفعور كالعتين» 
ولذا فسسرهُ في "شرحه" على "الملنقى"”": ((بأن يكود بين الفتور والشّوق))» وزادً المهرّ 
والتفقة لأنّ العحز عنهما يُسقِطُ الفرض» فيُسقِطٌ السّنية بالأول» وف "البحر"”©: ((والمرادُ 
حالةٌ القدرة [م/ق؛/بع على الوطء والمهرٍ والتفقة مع عدم المنوفب من الرّنا والُْوْرِ وترك 
الفرائض والسسّنء فلو ل يَقدرْ على واحدٍ من الثُلانةٍء أو ماف واحداً من الثُلائةٍ- 
الأخيرة فليس معتدلأ» فلا يكوثٌ سه في حقَّهِ كما أفادَهُ في "البدائع"70)) اه 

(قوثُةُ: للمواظبةٍ عليه والإنكار إ) فإن المواظبة المقتزنة بالإتكار على التَركٍ 
دليلٌ الوجوب» وأجاب "الرّحميٌ": ((بأنّ الحديث ليس فيه الإنكارٌ على الشارك بل على 

الرّغبٍ عنه» ولا شلك أن الراغب عن السةٍ مل الإنكار)). 

:001 (قولةُ: ومكروها) أي: تحرعا "بعر "00, 

01 (قولة: فإن تيقنَهُ) أي: تيفَنَ اَوْرَ ((حَرُم)؛ لأنّ التكاح إفا شرع لمصلحة 
تحصين النفس وتحصيل الثواب» وبابّؤر يأئمُ ويرتكب المحرّمات؛ فتنعَدِمٌ المصالِحٌ لرُمْحان 
25205 حر 0 وترّلك "النشّارح" قسماً سادساً ذكرَةُ في "البح ر "200 عن "اجحتبى "2 

(1) ((ذلك) ليست في "د" و "و". 

)١(‏ المقولة ]١١١١5[‏ قوله: ((عند التوقان)) وما بعدها. 

(©) "الدر المنتقى": كتاب التكاح .211/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكامح 85/7 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "البدائع": كتاب النكاح 1279-7172/9. 

(5) "اليحر": كتاب التكاح 84/7. 

(07) "البحر": كتاب النكاح 84/7 وعبارته: ((لصلحة مِنْ تحصين)). 
(8) "البحر": كتاب التكاح 814/79- 85 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 534 حاشية ابن عابدين 


وهو ((الإباحة إن خمافَ العجرّ عن الإيفاء يمُوجبوة'©)) اه. أي: خوفاً غيرٌ راجح وإلا كان 
مكروهاً تحرعا؛ لأنّ عدم الور من مُوحَبه. 

الظاهرٌ: أنه إذا لم يَقصرد إقامة اسن بل قصّد برد التوصّل إلى قضاء الشّهوة وليف 
شيقاً لم يكَبْ عليه؛ إذ لا ثواب إلا باليّةه فيكونٌُ مباحاً أيضاً كالوطء لقضاء الشّهوة» لك لَمّا 
قيل له يلِ: إن أحدنا يفضي شهوتهُ فكيف يُنابث؟! فقال وَل ما معناه: «رأرأيت لو وضَّعّها في 
حرم أما كان يُعاقب؟ )"© فيفيذ”" الثوابَ مطلقاء إلا أن يقال: المرادٌ في الحديث قضاءٌ الشّهوة 
كحي تحصين النفْس» وقد صرَّحَ في "الأشباه"”©»: ((بأنٌ التكاح سن موكّدةٌ فيَحماج إلى اليّم)» 


(قولة: لأنّ عدم امور من مواحبو”" إل أي وقد قُلنا: إن إذا عاف الْخَوْرَ يُكرهُ فيكونُ باقي 
الُّواحب كذلك؛ لكن قد يقالُ: لا يُحكمٌ على الأعمٌ بحكم ارد الخاصّ لاحتمال وُحُود فَرْق بينه وبين 
باقي الأفراد مخصوصاً إذا كانت حُقَوقَهُ تعال» تأمّل. 


)١(‏ في "الأصل" و"7" و"ب":.((تمواحبه)), وكذا نسحتا "البحر" المحطوطة والمطبوعة؛ وما أثيتناه من "م" هو الصصواب 
الموافق لقواعد العربية. 

(؟) أخرجه أحمد 178-1717//0 ومسلم )٠٠١6(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة في كل معروف» والبخماري في "الأدب" 
(7؟5)» وأبو داود )١745(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الضحىء والنسائي في "الكبرى" )4١78(‏ كتاب عِشْرَة التساءء 
وصححه ابن حبان (18) كلهم من طريق يحمى بن يعم عن أبي الأسود عن أبي ذر مرفوعاء وقد أخرج أصل الحديث 
غيرهم من الطريق نفسهاء وأحرجه أحمد 4/5 15. والبيهقي في "السنن الكبرى" 780/1 من طريق أبي البخزي عن 
أبي ذر مرفوعاًء ولم يسمع منه. 
وأخرجه أحمد 155/0 والنسائي في "الكبرى" (4070) عن أبي سلام ممطور عن أبي ذر مرقوعاء وق هذه 
الرواية تعليل إثابة الرجل في مباضعة أهله فلزاجع؛ وبقية الروايات عن أبي ذر ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 

5 في "الأصل" و"1" و"ب": ((يفيد)). 

() "الأشباه والنظائر": الفن الأول القواعد الكلية ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنيمة صم ١م‏ بتوضييح من ابن 
عابدين رحمه الله 


(5) انظر التعليق )١(‏ من هذه الصحيفة. 


تفلف 


الجزء الثامن كتاب النكاح 


يندب إعلانة» وتقديم حطبة عه ووه دو جعي وو لال اكاك قدي وه م مط مج عع لاع ور 41 


وأشار بالفاء إلى توفي كونهِ سنْةٌ على اله ثم قال: ((وأما المباحاتُ فتختلفُ صفتها باعتبار ما 
يدت لأجله؛ فإذا ميد بها اتّعَرّي على الطّاعات أو توصل إليها كانت عبادةٌ كالأكل 
والنوم واكتساب المال والوطع) اه. ش 
4 رأيث في "الفنقح"29 قال: ((وقد ذكرنا أنه إذا لم يَعَرَنْ بيّةٍ كان مباحاً؛ لأنّ 
المقصود منه حيغار بمرُّ قضاء الشّهوة» ومبنى العبادةٍ على خلافيء وأقول: بل فيه فضلٌ 
من جهة أنه كان متمكناً من قضائها بغير”" الطريق المشروع: فالعدولٌ إليه مع ما يَعْلَمُهُ من 
أنه قد يُستلزمٌ أثقالاً فيه قصل ترك المعصية)) اه 
(قرأة: ونه اا :الماك واعشي رسع ل احاح عدى تدا 
لحديث "الترمذي””": رأَغلُِوا هذا النكاح: واجعلوه” في المساجد؛ واضربوا (“/قه/] 


عليه يالُهوف ل 


0117 (قولة: وتقديمٌ خطبة) بضمٌ الناء: ما يُذْكَرُ قبل إحراء العَقّد من الحم 
والتشهّدء وأمّا بكسرها فهي طلب التَروّج وأطلّقَ الخطبة فأفادَ أنها لاتتعيّنُ بألفاظ مخصوصق 


2387-1177 "الفتح": كتاب التكاح‎ )1١( 

(1) ((كان متمكناً من قضائها بغير)) ساقط من "7". 

(1) أخرجه النزمذي )٠١84(‏ كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح؛ والبيهقي ١110/0‏ من طريق عيسى بن ميمون عن 
القاسم عن عائشة مرفوعاًء وقال النزمذي: غريب حسنء؛ وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وقد 
أنكر الحفاظ على عيسى هذا الحديثء قال البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه )١8.4(‏ كتاب التكاح ‏ باب إعلان التكاح؛ وسعيد بن منصور (515) تكاح السّرء وأبو نعيم في 
"الخلية" 70/7 وغيرهم. كلهم من طريق خخالد بن إلياس - متروك ‏ عن ربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة نسو وأخرحه 
ابن أبي حاتم في "العلل" 475/7 عن القعنبي عن حالد عن القاسم» به وقال: الصحيح هذا. وخالد اتفقوا على تضعيفه. 
أما الأمر بإعلان النكاح فقد أخرجه أحمد 4/د وصححه ابن حبان ١77(‏ 4)» وغيرهم عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه مرفوعاًء وله شاهد من حديث محمد بن حاطب سيأتي ص ؟ل» وآخر عند الطبراني عن السائب 
بن يزيد ومَبّار بن الأسود فليراجع. 

(4) ف "م": ((واجلوه))؛ وهو تحريف. 

(0) "الفتس": كتاب التكاح ٠١7/97‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 نع سس 8858 لس ححاشيةابن عايدين 


إن خط ها ورة فهو حمر وطن ها قط "10) عن ساعن للم ال 00 
من لفظِهِ عليه الصّلاة والسّلام© وهو: رالحمدٌ لله نحمدة ونستعينٌ به ونستغفرُه؛ ونعوذٌ 
بالله من شُرُورٍ أنفسنا وسيّئات أعمالناء مّن يهدي الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلِلْ فلا 
هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمّدا عبد 
ورسوله. 00 عَلفَوْمِنِتَْيوبودَوَ4 إلى :ا ويساك [النساء ]١‏ «( يناي 
!شانوا أشَهحقَّ واولاو مُسَلمُوْنَ 4 [آلعمران »]٠١١‏ يكام 
00 أَسَهَوَمولَْوَاسَدِيكا) إلى قوله:إِعَظِيمًا ‏ [الأحزاب ١117م‏ اه 
لمة (قولة: في مسجد) للأمر به في الحديث 7 "ط"0. 


ه115 (قولة: يوم جمعة) أي: وكونةُ يوم جمعق» "فتنح"0. 


(نبية) 
قال في "البرّازيّة"29©: ((والبناء” *» والنكاحٌ بين العيدين جائز» وكُرة الزّفافُ» والمختارٌ 


(0) "ط": كتاب التكاح 7/ه. 

(1) "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين": صء ا: لأبي محمد محمد بن محمد بن عليء همس الدين» الشهير بابن 
الحزريّ الدمشقي» ثم الشيرازي' الشافعي (ت1717/ه). ("كشف الظنون" 2559/١‏ "غاية النهاية" 2347/9 "الضوء 
اللامع" هه 8). 

(7) أخرحه أبو داود (1114) كتاب التكاح ‏ باب نخُطية التكاح» والرمذي )١١١٠(‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء 
ف خطبة التكاح؛ وقال: حديث عبد الله حديث -حسنء وابن ماجه )١8517(‏ كتاب النكاح ‏ باب خخطبة النكاح» 
والنسائي 84/1 كتاب النكاح ‏ باب ما يستحب من الكلام عتد النكاح؛ وفي "عمل اليوم والليلة" (488 444 
ومة4). كلهم من حديث أبي إسحاق وأبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ه مرفوعاً. 
وأرجه أبو داود (7115) عن أبي عياض - بحهول - عن ابن مسعود فذكره مرفوعاً. 

(4) تقدم تخريجه صده 0 

(ه) "ط": كتاب التكاح 5ه 

3 "الفتح": كتاب التكاح ل 

(00) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحنظر والإباحة ‏ (نوع آخخر) 105/4 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(8) ((البناء)) ساقطة من "الأصل" و"7") وف "ب": ((البنى)». 


لجز الثامرن سس 9 سس" كتاب التكاج 


7 
بعاقاد رشيد» وشهودٍ عْدُول والاستدانة له ا ا 0 
2 


أنه لا يكرة؛ لأنه عليه الصّلاة والسسّلام تزوّجّ ب "الصّدّيقة" في شوال وبتى بها فيه”"2» وتأويل 
قوله عليه السنّلام: رولا نكاحّ بين العيدين»”2- إن ان عله السَّلام”” كان رَجَمٌ 
عن صلاة العيد في أقصر أيّام الشّتاء يوم الجمعة, فقاله حتّى لا يفونّةٌ الرّواحٌ في الوقت 
الأفضلٍ إلى الجمعة)) اهف 

بحكحلم (قولة: بعاقلٍ رشياد وشهودٍ عُدُول) فلا يبغي أن يَعقِدَ مع المرأةٍ بلا أحَدٍ من 
عَصّباتها؟: ولا مع عَصْبٍ فاسق» ولا عند شُهُودٍ غير عُدُول خروجاً من خملاف الإمام 
"الشافعي". 1 000 

001 (قوله: والاستدانة له) لأنّ ضمان ذلك على الله تعالى» فقد رَوَّى "الترمذي" 
و"النسائي' و"ابن ماحه": ررثلاث حَقٌّ على الله تعالى عَوْنْهم: المكاتبُ الذي يريدٌ الأداىى 
والناكحٌ الذي يريدُ”2 العفاف» والمحاهدٌ في سبيل الله تعالى »200 ذكرَةُ بعض المحشّين» 


(قولَهُ: فلا ينبغي أن يَعقدَ مع المرأة بلا أحدٍ إل) هذه المسألة ممائلة لما ذكرةٌ "الشارح" في الحكم 
غيرٌ داحلةٍ فيه. 


(1) أخرجه أحمد 204/5 2505 ومسلم )١4377(‏ كتاب التكاح - باب الودج في شوالء والترمذي )٠١58(‏ كناب 
التكاح ‏ باب ما جاء في الأوقات ال يستحب فيها اللكاح: وقال: هذا حديث حمسن صحيح؛ والنسائي 70/3 
كتاب النكاح ‏ باب الترويج في شوال و71/5١‏ باب البناء في شوال» وابن ماجه )١49٠(‏ كتاب النكاح ‏ باب 
متى يستحب اليناء بالنساء؟ والدارمي (/1710) كتاب النكاح ‏ باب البناء ف شوال» وعبد بن حُميد (1808) 
وغيرهم. كلهم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

2( لم تعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

() من ((لا نكاح)) إلى ((السلام)) ساقط من "الأصل". 

(4) في "ب" و "م": ((عصابتها)). 

(5) ((الأداء والناكح الذي يريد)) ساقط من "7". 

(5) أخرجه أحمد 151/1ء والترمذي (170) كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في الجاهد والاكيح؛ وحسنه» والنسائي ‏ - 
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و + عدا 


والتفآه إليها قبل وكونها دوتة ميناً وحسباً وعِراً ومالآ وفوقهُ خخلقاً وأدباً ووَرعاً وجمالاه... 


د20 تمام م الكلام على ذلك. 
بمكحلم (قوله: والتفلد إليها قبلَهُ) أي: وإثْ حاف الشّهوةَ كما صِرَّحُوا به في الحظر 
والإباحة» وهذا إذا عَلِمّ أنه يُجَابُ في نكاحها. 


15 ل(قولة: وب و توا 


لل (قوله: وتحسا هو ا عله ا مَقَاخرٍ آبائك» 0 


عن "القامو 
ي: بأن يكون الأصولٌ أصحاب شرضي وكرم وديانق؛ لأنها إذا كانت دونه في ذلك -وكذافي 
لي أي: الجاهٍ والرّقمةٍ وفي المال- قاد له ولا تقر والأتفمَتَ عليه وفي "الفح ””»: 


(«روى "الطُبراني" [#/قهاب] عن ين عنه و «من تَرَوَّجَ امرأة لعِرّها لم يَرَدْهُ هالله 
إل ذلأ ومن تَرَوّحَها لمالها لم يرِذهُ الا ففرا ومّن تَرَوّحَها حْسّبها م يَرِدهُ الله إلا دناءد 
دعن فج ارا يرد بها إلا أن يَعْضُ بصرةٌ ويُحصن فَْحَُ أو يعيل رَحِمَ بارّك الله له فيها 
وبارّك لها فيه»0)). 


ع 
6 


31/1 كتاب الجهاد. باب معونة الله التاكح بريد العفاف» وف "الكبرى" (457): وابن ماجه (10461) كناب العتق ب 
باب المكاتب» وابن أبي عاصم في المهاد (85)؛ وعبد الرزاق (4047): وأبو يعلى (75170) وصححه ابن حبات 
(5070) والحاكم ١717/7‏ وقال على شرط مسلم, والبيهقي 8/7/ كتاب التكاح ‏ باب الرغية فيه كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد القيري عن أبي هريرة مرفوعا وقد صرح ابن عحلان بسماعه من سعيد في رواية يحيبى 
القطان» وراه أبو معشر نيح - ضعيف - عن سعيد به موقوفاً عند عبد الرزاق وقال الدارقطي في "العلل" :901/٠١‏ وكقه 
خالد عن اين عجلان ورفعُه صحيح. 

)١(‏ المقولة [5١١١١ع‏ قوله: ((وهذ! إن ملك المهر والنفقة)) 

(؟) "ح": كتاب التكاح ق61١1/ب.‏ 

() "القاموس": مادة((حسب)). 

(4) "الفتح": كتاب التكاح 1١1/8‏ 

(5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7751)» واين حبان في "الضعفاء" 2151/7 وأبو نعيم في "الحلية" 45/0 7 وابن 
البوزي في "الموضوعات" 08/5 7ء وذكره ابن طولون ف "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" (878): 2 
حديث عبد السلام ابن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس ذه مرقوعأء قال أبو نعيم: غريب من 
حديث إبراهيم تفرد به عبد السلام» قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ؛ وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. 
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زاد في "البحر””: ((ويخمار أيسرٌ النساء عبطبة ومُنة ونكاحٌ البكر أحسيٌ للحديث: 
«عليكم بالأبكار فإنهنَّ أعذبُ أفواهاً وأتقى أرحاماً وأرضى لير ولا يتروّج طويلة 
مهزولة» ولا قصيرةً دميمةٌ ولا مُكيْرة ولا سي الخلّق ولا ذات الولده ولا مي للحديث: 
(وسوداء ولُودٌ مير من -حسناءً عقيو" ولا روج الأمَة ع طَوْل لحر ولازانية» وللرأة تار 
الرُوج دنه خسن اق الخواذ الُومي ولا روج فاسقاء ولايزوٌجٌ ابقَةُ لسَاّ شيخاً كبيرا 
د رحْلاً دميماء ويزوجها كفئأء ف عطبها الكُناءٌ لايؤيهاء وهو كل مسلم تقي» وتحلية اباتع 
الي وال لعب فيهن الرجَالٌ سه ولا يُخطّب مخطوبة غيرو؛ أنه جفاءٌ وحيانق) اه 


)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح 81/795 - لالم 
(1) أخرجه ابن ماجه )١811(‏ كتاب النككاح ‏ باب ترويج الأبكار» والطبراني في "المعجم الكبير” 141/11 141 
و"الأوسط" (458) والبيهقي في "السنن الكبرى" 0/7 كناب النكتاح ‏ باب استحباب التزويج بالأبكار؛ عن 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن عتبة بن عريم؛ عن أبيه» عن ججده. وقد رجح ابن حجر في "التهذيب" 
٠/7‏ 4 عود ضمير (أبيه) (جده) على سال لا عبد الرحمن؛ والصحيح أنه من مسند عويم بن ساعدة. وأمرج الطبراني 
)٠١744(‏ من طريق أبي بلال الأشعري عن حماد عن عاصم عسن زر عن عبد الله مرفوعاً» فذكره والأشعري ضعفه 
الدارقطي والصحيح بما رواه ابن أبي شيية 15/7" عن أبي أسامة عن حماد عن عاصم قال عمر فذكره. ثم أخحرج حديث ابن 
مسعود موقوفاه وفيه مبهمء وله طرق ولهية غيرها أعرضنا عنهاء وقد أخرجه عبد الرزاق (1741. )٠‏ وابن أبي شيية عن مكحول 
مرسلاًء وسعيد بن منصور (317) عن عمرو بن عثمان مرسل» وفي الصحيحين عن جابر: ((فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)). 
(7) أحرجه الطبراني في "الكبير" 2417/1 وابن حبان ف "الصعفاء" 2111/7 وثمام في "الفوائد" (754) روضء من 
طريق علي بن الربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاًء وقال ابن حبان: وهذا حديث منكر لا أصل له 
عن بهز» وعلي يروي المناكيرء قال العراقي في تخريج "الإحياء" 7/؟4: لا يصح. 
وأخرجه ابن عدي 017/1/7 وأبو يعلى كما في "إقماف لمهرة" ق/47 من طريق حسان بن سياه ثنا عاصم عن زر عن عبد الله 
مرفوعا ((دعوا الحسناء)) فذكر نحره, قال ابن عدي: وحسان الضعف على رواياته يَين؛ وعامتها لا يتابع عليه؛ ورواه مبارك بن 
قضالة عن عاصم عمن,حدله عن أي يوس نحو معلا والصميح ما وها معن عن عبد الك بن خمير وعاضم برسلا 
أخرجه عبد الر زاق )1١1"44(‏ وعن محمد بن سيرين مرسلاً (81417 )٠‏ وله شاهدٌ من حديث معقال بن يسار 
مرفوعاً ((تزوجوا الولود الودود)) وفيه قصة أخخرجه أبو داود »)7١5٠(‏ والنسائي 5 والييهقي 11/8 كلّهم 
في كتاب الدكاح _ باب كراهة تروج العقيم» وروى البيهقي من طريق حفص عن أنس شحره مرفوعاً. 
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وهل يكرةٌ الرّفافْ؟ المحتارٌ لا إذا لم يَسْتَمِلْ على مَفْسدةٍ دين امع ا 01 


0031 (قولة: وهل يكرهُ الزفافْ؟) هو بالكسر ككتابب: إهداءً المرأة إلى زوؤجهاء 
"قاموس””". والمرادٌ به هنا اجتماعٌ النساء لذلك؛ لأنه لازمٌ له عرْفاء أفادة "الرّحي". 

لفل (قولة: المختارٌ لا إل كذا في "الفسح"7"© مُستدلاً هما 6 “من حديث 
"الترمذي" وما رواه "البخخاري" عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها قالت: ل يا إل رجحل 
من الأنصار» فقال لبي يل (أمَا يكونٌُ معهم لَهُو؟ فإنٌ الأنصار ب يُعجبُّهم اللهِرُ »أ وروى 
"الترمذي" و"النسائي" عنه 23 رفصل مابين الحلال والجرام الذفة والمكو ا 3 » وقال 
الفقهاء: المرادٌ بالدّفّ ما لا حَلاجِلٌ له اه. 

وفي "البحر””2 عن "الدّخيرة": ((ِضَرْبْ الدّفّ في العُرْس مُختلّفْ فيه» وكذا اختلفوا 


)١(‏ "القاموس": مادة (زفف) بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح 1/788 .3١‏ 

() المقولة ]١١171[‏ قوله: ((ويندب إعلانه)). 

(4) أخرجه البخخاري (2175) كتاب النكاح ‏ باب النسوة يُهْديْنَ المرأة إلى زوجهاء والبيهقي 788/0 كتاب الصداق - باب 
إظهار الدكاح؛ والحاكم 21/7 كلهم من حديث محمد بن سابق عن إسرائيل عن هشام عن أبيه عن عائشة» به» قال 
الحاكم: على شرط الشيخحين ول يخرجاه» ومع أن البخاري أحرجه لم يتعقبه الذهبي وكأن سبب توهم الحاكم أن الحديث 
فرد؛ وتابعه شريك عن هشام؛ به وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (13777) بإسناد مسلسل بالضعفاء. 

وأخرجه أحمد 54/1: واين حبان في صحيحه (ه0417) عن سهل بن أبي حثمة عن عائشة تحوه مرفوعاًء وله شاهد أخرجحه 
أحمد 91/7 وغيره من طرق عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر ومع تفرد الأجلح به فقد تردد فيه فرواه ابن ماحه 
)١60(‏ في النكاح باب الغناء» عنهء عن أبي الزبير عن ابن عباس ولعل الوهم منه. 

(5) أخرجه أحمد 418/7 والترمذي »)٠١88(‏ والنسائي 178/5» وفي "الكبرى" (5115ه).؛ وابن ماجه (1855) 
وصححه الحاكم ١84/7‏ كلهم ف كتاب النكاح ‏ باب إعلان التكاح؛ وسعيد بن منصور (179) باب تكتاح السسرء 
والببهقي في "السنن الكبرى" 184/17 وغيرهم. 
من طرق عن أبي بلج يحبى بن سليم عن محمد بن حاطب الجمحي مرفوعاًء قال التزمذي: هذا حدييث حسن» وأخرحه 
أبن أبي شيبة 171/707 موقوفاً. 

(5) "البحر": كتاب النكاح 87/7 بتصرف. 
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(ويُنعقدُ) مُلتبسا (بإيجابي) لاوطا ا ل ا ا ع 


في الغناء في العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضَرْب الدّف». 

010 (قوله: وينعقدُ) قال في "شرح الوقاية"”: (( العَقَدُ: ربط أحزاء التَصرفِيٍ 
أي: الإيجابُ والقبولُ شرعاًء لكن هنا أَريْدَ بالعقْدِ الحاصلٌ بالمصدر» وهو الارتباطٌ لكنّ 
الفكاح الإيجابُ والقبولٌُ مع اف( ذلك الارتباط» وإنما قلنا هذا لأنّ الشّرع يُعتبرٌ الإيجابَ 
والقبولَ أركات عََدٍ النكاحء لا أمورا محارجيّة كالشّرائط» وقد ذكرت في اخرع اي 
في فصل النَهِي: أن الشّرع يَحَكُمْ بأد الإيجماب والقبول الموجودين حِسّا يَرَْبطان ارتباطاً 
حكميّ فيحصُلٌ معئى شرعيٌ يكونٌ مِلْكُ المشزي أثرأً له فذلك المعنى عر لينم فالمرادٌ 
بذلك المعنى المجموعٌ المركبُ من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشّيء لا أن البيع جررّةُ 

5 ذلك المعنى الشرعي والإيحاب والقبولَ آلة له كما توهّم البعض؛ لأنّ كونهما أركاناً يناف 
ذلك) اه أي: يُنافي27 كولهما آلة. 

وأشار "الشارحٌ" إلى ذلك حيث جعَلٌ الباءً للملابسة كما في: بَنَيْتُ البيست بالخَجّر 

لا للاستعانة كما في: كتبت بالقلّم. 


(قولة: فذلك المعنى هو البيعٌ) لا يناسبُ التفريٌ بل المناسبُ الإنياكُ بالواو. 
(قوله: لأ كوتهما أركاناً يناف إل) قد يقالٌ: إن 


إن جَعْلهِما آل لا يناف مجَغلّهما من الأركان؛ لأنّ المراد 
منها الأركانٌ الَجازية وذلك كما في "الدٌرر": ((أنّه َمّا كان بين الل الإنشائي ومعناه علاقة قوية بحيث 
لا يلف عنه المعنى؛ لأنّ الإنشاءً إيجادٌ معنى بلفغلٍ يُقارئةُ في الوحود, سَمَّى الألفاظً الإنشائيّة بأسامي 
المعاني؟ حيث ذَّكَرَ النكاحّ وأريد به الإيجابب والقبُولُ مع أنه المعنى الحاصلٌ منهماء وحيتار يكو العَقَدُ وارداً 
ومُفيداً هذا امعنى الرتّبٍ عليه حل الْعة6» تأمّل. 


)١(‏ "النقاية شرح مختصر الوقاية”: كتاب النكاح 047/١‏ بتصرف 

(؟) "شرح التوضيح على التنقيح”: الباب الثاني ف إفادة اللفظ الحكمٌ الشرعي - فصل: النهيُ ما عن الحسّيّات وإمّا عن 
الشرعيات .716/١‏ 

(5) في "1": ((لا ينائي))» وهو خطأ. 
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من أحدهما (وقبُول) من الآخخر (وْضيعًا للمُضي) لأنّ الماضي أَدَلُ على التحقيق.... 


والحاصل: أن النكاح والبيع وتحرّهما وإنا كانت توجدٌ جما بالإجاب والقبول» لكي 
وصفها بكونها عُقُوداً عخصوصة بأركان وشرائط ينبب عليها أحكامٌ وتنتفي تلك العقودٌ 
بانتفائها وجودٌ شرعي زائدٌ على م فليس العَقَدُ الشّرعي بحرّدٌ الإصجابب والقبول 
ولا الارتباط وحدةٌ بل هو مجموعٌ الثلاثق» وعليه فقولَهُ: ((وينعقد)) أي: اللكاح أي: ينبس 
ويحصل انعقادُةُ بالإيجاب والقبول. 

"لل (قوله: مِن أحدهما) أشارَ إلى أنَّ المتقدّم من كلام العاقدين إِيجابٌ ‏ سوام كان 
المتقدُمٌ كلام الرّوحٍ أو كلام الرّوجة ‏ والمتأخر قبول: "ح”7 عن "المنح””". فلا يُتصوّرٌ تقديم 
القبول» فقولة: نسُح ابتك إيجابٌ» وقول الآخر: رتكا قبولٌ خلا لِمّن قال: إِنَّه من 
تقديم القبول على الإيجاب» وتام تحقيقه في "الفعح”0". 

ه001 (قولة: لأنّ اللاضي إلخ) قال في "البحر”©: ((وينما اعدِيْرٌ لفل الماضي لأنّ واضع 
الغة لم يَضَعْ للإنشاء لفظاً حاصاء وما عُرفَ الإنشاءٌ بلشتّرع» واعتيارٌ لفظر الماضي لدلاليه على 
التُحقيق والثبوت دون المستقبل)) اه. وقولة: ((على التُحقيق)» أي: تحقيق وقوع الحَدّث. 


(قولة: فلا يُتصرّر تقديمٌ القبُول إل مُشكلٌ بها لو قال: قبلتُ نكاحّك» فقالت: زَوّحمكَ نفسي 
فهل ينعقدُ بذلك أ يحتاجٌ إلى إعادة قولِه: قبلت ص أخرى؟ يراجع. اه "سندي". وقال "للقدسئ: 
((الإيجاب: اللفظ الصادرٌ أَوَلَاٌ ولو كان لفظّة يُشْوِرُ بالتأخير» ك: قبلتُ نكاحّك بكذاء فقالت: 
تروّحتك به اه)). 


)١(‏ "ح”: كتاب التكاح ق١5١‏ ب 

(1) "المنح": كتاب التكاح ١/ق‏ 7١١/إب‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب النكاح ٠١/7‏ معزياً إلى "الدراية" و"النهاية". 
(4) "البحر": كتاب النكاح 20//5. 
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(ك: رَوَحْتْ) نفسي أو بنيٍ أو مُوكلي منك (و) يقولُ الآخرُ (تزرّخت). 
(و) ينعد أيضاً وما) أي: بلفظيْن (وْضيعَ أحدهما لهم للمضيّ (والآخرٌ للاستقبال) 
أو للحال» الأول الأَمو2 رك : رَوَّحْيْ) أو رَوَحِينٍ نفسّك ا 


017 (قولة: ك: رومت نفسي إل أشارٌ إلى عدم الفرق بين أن يكوث الموحبُ 
أصيلاً أو ونا أو وكيلكٌ وقولهُ: ((ينك») يفتح الكاف» وليس مرادُهُ استقصاءً الألفاظ ال 
تصلّحٌ للإيماب حنَّى يَردَ عليه أن مثل بني ابني» ومثل مو كُلي موكليء وأنه زواق</بع كان عليه 
أن يقولَ بعد قوله: ((منك)) : بفتح الكاف وكسرهاء أو((ين مَوْلِيتكَ أو من مُوكليك)) بفتح 
الكاف وكسر ها أيضاً ليعُمّ الاحتمالات» فافهم. 

1م (قوله: وول الأعره روطت انيداو قِلْتْ لتقسي» أو لوكلي» أو ابئ» 
أو موكلي» "20 

ل (قولة: فالأوّلَ) أي: الموضوعٌ للاستقبال. 

11 (قول: نفسّك) بكسر الكاف مفعولٌ ((رَوّحيي))» أو بفتجها مفعولٌ ((رَوَجْنْ))» 
ففيه حذفُ مفعول أحد الفعلين» ولو حذقة لشَملَ الول والوكيل أيضاء أفادة "ح"0©". 


(قولَهُ: ولو حدَقّه لسَمِلَ الول والوكيل إل) أي: إذا خاطبّةُ أو حاطب الوكيلٌ» وكذا يشملٌ 
حينهار ما إذا خخاطبت المرأةٌ ول ّوج أو وكيلة. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: فالأول الأمرء أي: الاستقبال. أقول: وفيه كلامء وهو الأولى أن يُقَال والمرادُ بالمستقبل أعم 
من الأمرء لأنه صرّح في التهاية بأنّ التكاح ينعقد بأن يقول الرحل للمرأة: أتروحك على كذاء فتقول المرأة: قبلت. 
وَذِكْرُ الأمر للتمثيل ليس بحصر كما لا يخفى. يعقوب باشاء "ط")). ق90١/أ-‏ 

"ط" كتاب التكاح 3/9 

هف 0 كتاب النكاح قزه١اب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 
أو كوني امرأتي» فإنه ليس بإيجابيء بل هو توكيلٌ ضِمَي 1211111101 


لل (قوله: أو رق ام رأتي) ومثلةُ: كني امرأة ابي أو امرأة مُوكلي» وكذا: 
كُنْ زَرْحي» أو كُنْ زوج بنْيْء أو رَوْجَ مُوكُلي أفادهُ "ح"0". 

41 (قولة: فإنه ليس بإيجابي الفاءُ فصيحة أي: إذا عرفت أنّ قوله: (ما وضيع)) 
معطوفٌ على قوله: ((بإيجاب وقبول)) وعرفت أيضاً أن العطصف يقتضي المغايرة عَرَفْتَ أن 
فط الأتز ليس باقبامي لكل حبذا سشى أذ غول الأشرة زوش عه المطورة ليشن 
بقبول» وهو كذلك؛ أي: ليس بقبول حض» بل هو لفظٌ قم مَقامٌالإيجابد والقبول كما ذكرمٌ 
"الشتّارح" ويَردُ عليه أن عطف الحال على الاستقبال يُقتضي أن نحو قوله: أَتَرَوّحُكٍ ليس 
بإيجابوء وأنّ قوطاء قبلْتْ محية له ليس بقبول مع أنهما يجاب وقبولٌ قطعأء "ح"70. 

١‏ (قولة: بل هو توكيلٌ ضمييٌ) أي: أن قولّة: روَّحْي توكيلٌ بالتكاح للمأمور 
معنى» ولو صرّح بالتُوكيل وقال: وَكدكِ بأنا ررحي نفسّك منيء فقالت: رَوَحْتُ صّحّ 
النكاحء فكذا هناء "غاية البيان". وأشار بقوله: ((ضميٌ)) إلى الجواب عمّا أورة عليه من 
أنه لو كان توكيلاً لَمَا اقتصّرّ على لمحلس مع أنه يُقَتصِرٌ وتوضيمٌ لواب كما أفادَهُ 
"الرّحميّ" : (( أن المتضمُّنَ بالفتح لاتعتيرُ شروطة» بل شروط المتضمّن بالكسرء والأمرٌ 
طلبٌ للفكاح؛ فيُشَْرَطٌ فيه شروط النكاح من انحادٍ مجلس في رُكْنِيه لا شروطٌ ما ف ضميِه من 
الوكالة كما في: أَعْيقْ عبدَكَ عني بألفي لَمّا كان البيحٌ فيه ضيمْيا ل يُشتَرَط فيه الإيجاب والقبولٌ 


(قوله: وتوضيحٌ الحواب كما أفاده "لحي" أن امتضمّن إلم) يعي: أنّ الأمر بظاهره إِيجَاب؛ لأنه ليس 


إلا الفظ المفيد قَصردَ تحقيقٌ للعنى أو لاء وهو صادق على الأمرء إلا أنه لَمّا كان مُتضمّناً للتوكيل اشوط شروط 
الْضمّن بالكسرء وهو الأمرُ الذي بظاهره إيجابٌ لا شروط المتضمّن بالفتح. وهو الوكالةٌ الي في ضيمنه. 


22 ١ت‏ كتاب التكاح ق١ه١/اب.‏ 
(9) "ح": كتاب النكاح قلهارب ‏ كدالأا. 


الجزء الثامن وم كتاب التكاح 


(فإذا قال) في ابحلس: (زَوحْت) أو قلت أو بالستمع والطاعة - "بزازية" ‏ قامَ مَقامَ الطرقين» 


لعدم اشراطهما في العتق؛ لأثٌ الك في الإعتاق شَرْطٌ» وهو تب للمقتضِي» وهو العتق؛ إذ 
الشُروط أَباءٌ» فلذا ثبت البيعٌ المقتضتى ر/ق40) بالفتح بشروط المقتضبي بالكسر - وهو 
الي - لا بشروط نفسيه إظهاراً لعي فسقط القبولٌ الذي هو ركنٌ البيع» ولا يعبت فيه 
خيارٌ الرّؤية والعيب» ولا يُشّطُ كونةٌ مقدور التَسليم كما ذكرَهُ في "المنح””" في آخرٍ 
نكاح الرقيق. 

دن (قولَهُ: فإذا قال) أي: المأمورٌ بالترويج. 

له (قولة: أو بالسّمْع وَالطَاعَةِ) متعلقٌ محذوف دَلَّ عليه المذكونٌ أي: روحت 
أو قَبلْتْ مُلتبساً بالسسّمع والطّاعة لأمرل» ولا يحصُلُ السسّمع والطّاعة لأمره إلا بتقدير اللدواب 
ماضياً مُراداً به الإنشاء؛ ليم شرط العَقَدِ بكون أحددهما للمضي. 


زه4 1و0 (قوله: "برَازَيّة"””)) نص عبارتها: ((قال: زوحي نفسّك مني» فقالت: 
بالمسّمع والطّاعةٍ صّحّ) اه. 


(قولةُ: لعدم اشتراطهما في العّق لأن الك في الإعتاق شرطً إل) عبارة "السّنْدي": ((الا أن إل 
فانظر"المنح)). ثم رأيتٌ "المح" ذكرّ ما نصّه: ((ولنا أنه أمكنّ تصحيحُهُ بتقديم الملك بطريق الاقتضاء؛ 
إذ ايلك شَرْطٌ لصحّة التق عنه فيصيرٌ قوله: أَعْئق طلب التمليك منه بالألفء ثم مره بإعتاق عبد الآير 
عنه وقولهُ: أعتقت تمليكاً منهء ثم الإعتاقٌ عنه فإذا ثبت لآير فسد التكاح لشاف بين الملكين. فالحاصلة 
أن هذا من باب الاقتضاء وهو: دلالةُ ل على مسكونت عن يتوق ميك عليه أو ميس فالمقتضى 
بالفتح: ما استدعاه مدق الكلام» كرَفْع الخطأ والنممْيان» أو: حكمٌ لَرِمَهُ شرعاء كمسألة الكتاب» 
فالملكُ فيه شرطٌ وهو تبغ للمقتضى وهو اليثقٌ؛ إذ التتروط إلخ). 


(0) "المبح": كتاب التكاح ١/ق‏ 110/ب. 
(؟) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول قِ الآنة ٠١9/4‏ (هامش "القتاوى المندية"). 


يدش 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 
وقيل: هو إيجاب» ورححة قُّ "البحر" 0 


ونقَلَ هذا الفرح ىِ "البييى "00 عن "النوازل"2 ونقله فق موضع آخير عن "الخلا "200 
فافهم. 

111 (قولةُ: وقيل: هو إِيجاب) مقابلٌ القول الأول بأنّه توكيلٌ» ومَشَى على الأوّل 
ف "الحداية"90) و"الجمع" ونسَبَةُ فق "الفتح"0» إلى ! عقن وعلى الثاني ظاهة "الك" 
واعرضَة في "الدّرر"”©: ((بأنّه مخالفٌ لكلايهم))» وأحاب في "البحر”” و"التهر””©: ((بأنه 
صرح بد ف "الاديية"0 و"لاية "00 قال فق "الخامة": الاين الأمر فق الذكاح 
إيجابٌ» وكذا في الخلّع والطّلاق والكفالة والهية)) اه. 

قال في "الفتح"7”": ((وهو أحسرة؛ لأنّ الإيجاب ليس إلا الَف المفيت» قد تحققْ المعنى 


أو لاء وهو صادقٌ على لفظ الأمر))ء ثم قال: ((والظَاهرٌ أنه لابد من اعتبار كونه توكيلاه 


(1) "البحر": كتاب التكاح 89/8 

(1) "البحر": كتاب التكاح 44/7. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز النكاح ق74/ب معزياً إلى "النوازل". 

(4) "لحداية": كتاب النكاح 185/١‏ 

(ه) "الفتيم": كتاب التكاح 4/9 ٠١‏ 

(1) انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب التكاح 1728/١‏ 

7) "الدرر": كتاب التكاح .731//١‏ 

(8) "البحر": كتاب التكاح 2100/7 

(5) "التهر": كتاب التكاح ق157/! 

1/8013 "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح  الفصل الحادي عشر في الوكالة في التكاح‎ )٠١( 

)١1(‏ "المخانية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها النكاح 75/١‏ 770 باختصار (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

5ن في "م": ((وتفظ)». 

نه "الفتيم": كتاب التكاج ات 


الجزء الثامن يفن كتاب التكاح 


وإلاً بقي طلب القرّق بين النكاح والبيع» حيث لاكيم بقوله: بعْنيه بكذاء فيقول: بِمْتُ بلا 
جواسو)): لك ذكَرَ في "البحر”" عن بيوع "الفنح””" القَرْقَ: ((بأنٌ التكاح لايَدْعنه 
المساومة؛ لأنّه لا يكونٌ إلا بعد مقدّمات ومراجعادتي» فكان للتحقيق بخلاف الببع))» وأورّة 
في "البحر””" على كونه إيجاباً ما في "الخلاصة”7©: ((لو قال الوكيل بالذكاح: مسو ابعَكَ 
لفلان» فقال الأب: وهبت لا يَتعقيد التكاح ما لم يَقْل الوكيل بعده: قبلْتْ؛ لأن الوكيل لايَمِلِكُ 
الُوكيل))» وما في "الظّهريّ"”: ((لو قال: هب ابتك لابي» فقال: وَمَبت ل يعم ما ل يَقُلْ 
أبو الصبّوي: قَبلْت))» ثم أحاب” بقوله: ((إلاّ أن يقال بأنّه مُهرَّعٌ على القول بأنّه توكيلٌ 
لا إيجابٌ» وحيشا تظهيٌ ثمرةٌ الاختلاف بين القولين» لكنّه متوقفُ على التَقَل وصرَّحَ 
في "الفتح"9: بأنه على القول بأنّ الأمر توكيلٌ يكوثٌ تمامُ العَقَدٍ بلمجيب» وعلى [م/ق//بع 
اقول بأنّه إيهابٌ يكوثٌ مام اعفد قائساً بهما)) ا أي: فلا يازم على القول 
أنه توكيلٌ قول الآير: قَبِلْتْ» فهذا مخالفٌ للجواب المذكورء وكذا يخالفهُ تعليلٌ الخلامة": 


(قولة: فهذا مُحالفٌ للحواب الذكور إل يظهرٌ أنه لا يالف الحواب المذكور؛ لأن الاحتياج إلى 
لقيو إنْما كان بسبب عدم صن توكيل الوكيل» فخرجت المسألةٌ من باب كَرّن تمام العَقّْد بالمجيبي 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 89/8 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب البيرع 455-49/8/9. 

(7) "البحر": كتاب النكاح 88/1 بتصرف 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة في التكاح ق١8/أ‏ بتصرف. 
(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ق74/أ بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب النكاح 68/7 بتصرف. 

(7) "الفتسم": كتاب النكاح ٠١1/7‏ يتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عايدين 


أنه ليس للوكيل ألا مرسك)» ْم في "هيه" وي للحوابه لكن قال في "له «6, 
(( إن ما في "الظُهيريّة" مشكلٌ؛ إذ لا يصحٌ تفريعُهُ على أن الأمر لِيجابٌ كما هو ظاهيٌ 
ولا على أنه توكيل لما أنه يحور لأسو أذ يُوكلَ بتكاح ايده المتعير» إذ بتقديرو يكوثُ تمَامٌ 
الَقدِ ابجيب غير متوقفى على قبول الأبء وبه اندهم م في "البحر”"" من أنه مُفرعّ على أنه 
توكيلٌ)) اه. لكن قال العلمةٌ 'المقدسي" في "شرحه": ((إنما توقف الانعقادُ على القبول 
ف قول الأسه أو الوكيل: هَبٍ ابصّكَ لفلان أو لابئ» أو أغطِها مئلاً لأنّه ظاهرٌ في الطّلب» 
وأله مستقبلٌ لم يُرَدْ به الحالُ والتّحقَق» فلم يم به العَقدُ بخلاف: رَوجْنٍ بِسَكَ بكذا بعد الطب 
ونحوهاء إن ظاهرٌ في التْحقي والإئبات الذئي هو معنى الإيجاب )) اه فتأمّل. 

هناء وفي "البحر'”": (( أنه تيت على القول بأنه توكيلٌ أنه لا يُشترَط سماعٌ الشاهدين لامر 


بل هو قائمٌ باثنين ولا يالف أيضاً تعليلُ 'الخلاصة": بل كاد أن يكون صريحاً فيه؛ إِذْ قد يَتَى عدم 
الصّحة على أن الوكيلٌ ليس له أن يرَكلَ وما هذا إلا لاعتباره أن الأمرّ توكيلٌ» وما أجاب به "المقدسي" 
صحيحٌ بالنسبة لعبارة "الظهيريّة" لا لفرع ”الخلاصة"؛ لبنائه على التوكيل. 
وف "القدسي": (إيُشْكِلٌ عليه أنّه لو كان الوكيلٌ حاضراً عند مُباشّرة وكيله صّح فعلةُ وهو هنا حاضرٌ). 
وف "السسندي": ((أنً مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في الفكاح لا تكو كمباشرة الوكييل 
بنفسه» مخلافه في البيع» كما في “الأصل")). 
ونقل "عصامٌ" في "مختصره": ((أنه جعلَهُ كالبيع فلا يحتاج لقبوله))» تأمّل. وقد يَدْقَمُ إشكال "النهر" ‏ 
لما في "الظهيريّة": بأنه جار على أن الأمرّ توكيل» ويحملٌ الابنُ على البالغ فساوت ما في "الخلاصة" ‏ 
أن ما قاله "المقدسي”" يُبِعدُهُ تعليلٌ "الخلاصة": بأنّ الوكيلَ لا يَملِكُ التُوكيل. 


(1) "التهر": كتاب النكاح ق755 ب 
(5) "البحر": كتاب التكاح 80/9. 
)5١(‏ "البحر": كتاب التكاح 88/7 بتصرف. 


الجزء الثامن م كتاب التكاح 


أنه لا يشرط الإشهادٌ على التوكيل؛ وعلى القول الآخر يُشترَط))» ثم فك" عن "المعسراج" 

ما يفيدُ الاشيزاط مطلقأء وهو: ((أَنّ زوحي وإث كان توكيلاً لكنٌ لَمّا لم يُعمَلْ رَوْحْتُ 

بدونه ُرّلَ منرلة شط " المقد)» : ثم ذكر) عن "الظّهيريّة”* ما يدل على خلافِدء وهو ما 
"اليينا 5 قريياً من مسألة العَقْدٍ بالكتابة» ويأتي”" بيانة. 


مالل (قولة: والثاني» أي: ما وضع م للحال المضارع» وهو الأصح عندناء ففي 
قوله: كل ملولك أَئلِكهُ فهو حر يعن ما في يلْكِهٍ في الحال لا ما يَملِكُهُ بذ إلا باليّةء 
وعلى القول أنه حقيقةٌ في الاستقبال فقولة: تررك يتعقد به التكاحٌ أيضاً؛ لأنه يَحتَمِلٌ 
الحالَ كما في كلمة 323 وقد أرادٌ به التحقيق”2 لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدّمات 
بخلاف البيع كما في "البحر"27 عن "الخيط". 


والحاصل: أنه إذا كان حقيقة في الخال فلا كلام في صِحَةٍ الانعمَادٍ به وكذا إذا كان 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: والثاني مضارع إل» أقول: قال الإسنوي في الكوكب السدري: مسألةٌ المضارعٌ فيه خمسةٌ 
منذاهب: أحدها: أنه حقيقة ف الحال بحارٌ في الاستقبال؛ والثاني: عكسُة والشالث: أنه في الال حقيقة؛ 
ولا يْتعمل في الاستقبال أصلاً لا حقيقة ولا محازاء والرابع: عكسْة؛ والخامس: قال فْ الارتشاف: وهو المشهور» 
وظاهر كلام سيبويه أنه مشؤلك بينهماء إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قال لزوحته: طلقي نفسك» 
فقالت: أطلْقٌ فلا يقع في الحال شيم لأنها مطلقة للاستقبال» وإِنْ قال أردتُ الإنشاء وقع حالأء وثمائةٌ فيه. 
"خير الدين الرملي")). قء.و١لأ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 88/87 - 84 بتصرف. 

() في 'الأصل": ((شزط)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح 85/79. 

(5) "الظهيرية": كتاب التكاح ق1//ب. 

(0) "در" صالا4 وما بعدها. 

(9) المقولة ]١11577[‏ قوله: (("فتح")). 

(8) عبارة "البحر": ((وقد أراد به التحقيق والحال)). 

() "البحر": كتاب التكاح 1.5/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . سا .4 للد حاشيةابن عابدين 


يدوع تهمزة أو انوت أو تاء كثزوحيي نفسّك؟ إذا لم يَنْوِ الاستقبال» 5 
حقيقةٌ في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال» ومقتضاهُ أنه لو اذَّعَى إرادةً الاستقبال 
والوعاد لايُصدقُ بعد ثمام العَقدٍ بالقبول» ويأتي قريب" ما بُويّده. ش 

01144 (قولة: لبدو بهمزة) ك: أَتَرَوحُكَ بفتح الكافي وكسرهاء "ل" 

( 14 (قولةُ: أو نُوْن) ذكرّةُ في ز6/ق+/] "النهر”” بمناً حيث قال: ((ولم يذكروا 
المضارعَ البسدوءَ بالُون ك تَمَرَدحُكِ أو تُرَوَحُكٍ من ابن» وينبغي أن يكون كالمبدوء 
بالفمرة) اما 000 ْ 

.0116 (قولةُ: ك: تُرَرّحِيْيِ) بضمٌ النَاء و((نفسّك)) بكسر الكافء ومثلة: تُرَوحُن 
نفسَكَ بضمٌ لنّاء خطاباً للمذكٌر فالكاف مفتوحةٌ. ّ 

6 (قولَهُ: إذا لم ينو الاستقبال) أي: الاستيعاق أي: طلبّ الوعايه وهذا قيادٌ 
ف الأخير فقط كما في "البحر"©) وغيرو وعبارةٌ "الفمح"": (لَما عَلِسًا أن الملاحظة 
من جهة ع0 في بوت الانعقاد ولزوم حكيه جانبٌ الرّضا عَدَينا'" حكمّةُ إلى كل 
لفظ يفيدٌُ ذلك بلا احتمال مُساو للطّرّفي الآحمرء فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة: 
أَتَرَوَحُُكِء فقالت: رَوَحْتْ نفسي انعفد وف المبدوء بالتاء: تُرَوحُي بِشَكَ فقال: فعلتُ عند 
عدم قصد الاستيعاد؛ لأ يتحمَّنُ فيه هذا الاحتمالٌ بخلاف الأول لأنّه لايستخيرٌ نفسَهُ عن 
الوعده وإذا كان كذلك ‏ والتكاحٌ مما لايجري فيه المساومةٌ كان للتُحقيق في الحال» فانعقّد 


به لا باعتبار وضعدٍ للإنشاءه بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه واستفادة الرّضا منه» حتّى قلنا: 


)١(‏ المقرلة ]١١١51[‏ قرله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 


(5) "ح": كتاب النكاح ق؟5١/أ.‏ 

(©) "النهر”: كتاب النكاح ١513‏ ب. 1 

(4) "البحر”: كتاب التكاح 85/90 

(0) "الفتتح": كتاب النكاح ٠١7/7‏ يتصرف. 

(5) ف "الأصل": ((الشروع)). ١‏ 

(7) عبارة "الفتح”: ((عدّينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد إلى كل...)). 


14 


الجزء الثامن 4 كتاب التكاح 


1 


لو صرح بالاستفهام اعتبرٌ فهمٌ الحال» قال في "شرح الطّحاوي": لو قال: هل أُعْطَيسيها؟ 
فقال: أَعْطَيْتُ إن كان الْحلسْ للوّغْد فرَعْدٌ وإنْ كان للعَقَدٍ فنكاحٌ)) اه. 

قال "اليّحميٌ": ل((فَمَلِمنا أن العبرة لما يظهرٌ من كلايهما لا ليّتهماء ألا ترى أنه يُنعقِدُ 
مع الهزل والهازلٌ لم يَنْوِ الذكاح؟ وإفا صّخَّن نه الاستقبال في المدوء بالفاء؛ لأن 
تقدير حرفب الاستفهام فيه شائعٌ كثيرٌ في العربيّة)) اه. 

وبه عُلِم أن المبدوء بالهمزة كما لا يَصِحٌ فيه الاستيعادُ لا يَِحٌ فيه الوعه بالتروّج 
في المستقبل عند قيام القرينة على قَمْدٍ التحقيق والرّضا كما قلناه آنفاء فافهم. 

رعهدوى (قولةُ: وكذا: أنا مُتروحُك) ذَكَرَهُ في "الفتح"2"7 بحثاً حيث قال: ((والانعقادٌ 
بقوله: أنا مُتروحُكٍ ينبغي أن يكون كالمضارع المبدوء بالهمزة سواءً)) اه. 

قال "ح"”": ((لأن مُتزوّج اسم فاعل» وهو موضوعٌ لذاتم قامٌ بها الحدث وَتحققَ 
ف وقت الذكلم فكان دالا على الحال إن كانت دلالبهُ عليه الترميّة). 

0110 (قولة: أو جتداك خاطباً) قال في "الفشح”": ((ولو قسال باسسم الفساعل 
ك: جنك اطبا ابشَك أو لتَرَوْحَنٍ ابسَلدَه فقال الأب: رَرَحْكَ فالنكاحٌ لازمٌ» وليس 
للحاطب أن لا يقبل؛ لعدم [/قه/ب] جَرَيانَ المساومة فيه)) اه. 

قال "ح"27): ((فإث قلت”: إِنّ الإيجاب والقبول في هذا ماضيان» فلا معنى لذكره هنا. 
قلت: المعتيرٌ قولَهُ: حاطب لا قوله: جنك أنه لا يُتعقّد به النكاحٌ» ولا دَْلَ له فيمم). ْ 


)202 "الفتح": كتاب النكاح ل 

2,2 "ع" كتاب التكاح هامأ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح 2٠١/9‏ وعزاه إلى أبي حنيفة طله. 
4( 0 كتاب التكاح قكوارأا. 

(5) ((فإن قلت)) ساقط من "7". 


قسم الأحوال الشخصية 13 حاشية اين عابدين 


لعدم جَرَيان المساومة في النكاح» أو: هل أعطيتنيها؟ إن لمْحلسٌ للقكاحء وإِن للوَعْدٍ 


فرَعْدٌ ولو قال لها: يا عِرْسي» فقالت: ليّيْكَ انعَقّدَ على المذهب. 
(فلا يَنعقِدُ) بقبول بالفعل كقَبْض مهرء 000000 


01104 (قولة: عدم جريان المساومة ف التكاح) احتَرّرَ به عن البيع؛ فلو قال: أنا 

مشر أو جنك مشوياً لا ينعد البيْعُ ِجَرّيان المساومة فيه "ط"0©. 
116ل (قولّة: إن ابلس للتكاح) أي: لإنشاء عَقدِهِ؛ لأنه يُعَهَمْ منه اللتَحقِيقٌ 
في الحال» فإذا قال الآخر: أَعْطِيتَكها أو فعلت لَزِم وليس للأرّل أن لا يقبل. 

01 (قولّة: انعقّدَ على المذهبع صواببة: لم يتعقٍد فقد صرح في "البحر ”© 
عن "الصَيرفيّة": ((بأنّ الانعقاد حلاف ظاهر الرّواية))» ومثلةُ ف "نهر" وكذا في "شرح 
المقدسي" عن "فوائد تاج الشتّريعة"9 وفي "تر حائيّة"””: ((قال لامرأة محضر من الرّحال: 
يا عرُوسيء فقالت: لبّيِكَ فنكاحٌ قال القاضي "بديع الدّين"9©: إِنْه حلاف ظاهر الو اية)). 

ها (قولة: فلا ينعقَدُ إل) تفريعٌ على ما تقدّم من انعقادو بلفظين إل "ح"7". 

للم (قوله: كقْض مَهِرِ) قال في "البحر””: ((وهل يكوثُ القبول بالفعل كالقبول 


زح "ط": كتاب التكاح 5/لا. 

.44/7 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب التكاح ق015١/)ب.‏ 

(5) انظر تعليقنا على ترجمة الكتاب ه//ا7اا. 

(0) "التاترخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها التكاح واليّ لا ينعقد بها 085/7 نقلاً 
عن "فتاوى آهو" (الصّيرفية). 

(5) لم نهتل لمعرفته. 

2 0 كتاب التكاح ق؟ه 7ب 

(8) "البحر”: كتاب التكاح +/م معزي إلى "البزازية". 


باللّفظ كما في الببع؟ قال في "البرَازيّة"27: أجابَ صاحبُ "الحداية"7 في امرأةٍ زوحت نفسّها 
بألف من رجل عند الشّهودء فلم يقل ليوج شيئاء لكنْ أعطاها المهرّ ف املس أنه يكوث 
قبول» وأدكرةُ عا "امحيط"؛ وقال: لاء ما ل يَقْلْ بلسانه: قلت بخلافب ابيع لأنّه يَتعقِهُ 
بالتعاطي» والنكاحٌ خَطَرِهِ لا يتعقدُ حتى يتقف على التّهود - وبخلافي إجازة نكاح الفضوي 
بالفعل لوجود القول نُمّ) اه "ح"7©, 

01 (قولة: ولا بتعَاط) تكرارٌ مع قوله: ((بالفعل كقيضٍ مَمْرِ)»» وكلٌ منهما 
تكرارٌ مع قول لمان الآني: ((ولا بتَعَاط))» فإنٌ مسألة قَبْضٍ المهر الي قدّمنا نَقَلّها عن 
"البحر" بعيْها شرح بها المصئفُ قولة: (زولا بتعَاط)» "ح"9. 

:001 (قولة: ولا بكتابة حاضر) فلو كتّب: تروحتُك فكي قبلْتْ لم يتعقد 
"بحر"9”. والأظهرٌ أن يقول: فقالت: 3 إل إذ الكتابة من الطرفين بلاقول لاتكني 
ولوقي الغيبة» تأمّل. ْ ّْ 


(قولة: تكرارٌ مع قوله: بايغل كقَبْض إل سيذكمٌ في البيوع: أن القبولَ قد يكوثُ بالفعل» وأنّه ليس 

من صُوّر التُعاطي» وأنٌ بِيمَ التعاطي ليس فيه إِيحابٌ بل قبض بعد معرفة امن ففي جَعْل الصُورة الأخيرة من 
صر التعاطي تَظَرُ اه. وَقَلَ ذلك عن "الفتح" يعبارةٍ طويلة فانظره. والظاهرٌ أن ذِكْرَ التعاطي هنا مع ذكر 
المصئّف له لقَصْد الإشارة أنّ المناسب وْدْرُه هنا لتفريعه على ما سيّقَ بخلاف ما فعلهُ المصنف؛ فإنه لصّول 
الفَصْل لا يُعلمُ من كلامه أنه مفرّغٌّ عليه: ففي كلامه قصدّ الإشارة إلى أن الناسب ذكْرُه هنا. 

)١(‏ "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "الأصل" و"1": ((“"اشداية")) بدل "البداية"؛ وعبارة "البحر": (("البداية")): وعبارة "ح" و"اليزازية" و"ط": 

(("الهداية")). 

(7) "ح": كتاب التكاح ق؟١١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب النكاح ق97١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح 90/9. 


قسم الأحوال الشخصية سا 44م لس د حاشيةاينعابدين 


بل غائبي بشرط إعلام الشهود بها في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأ فيتولى”" الطرفين» "فتح” 

النحينة (قولة: بل غائبي) الظاهرٌ أن المراد به الغائبُ عن المجلس وإِذْ كان حاضراً 
في البلد "ط"70, 

مطلب: التروّج يارسال كتاب 

ومكللل (قوله: "سح "70) فإنه قال: ((ينعقِدٌ اتكاح بالكتاب كما يُنَعقِدُ بالخنطاب» 
وصورتة: أن يُكتب إليها يَحَطَبُهاء فإذ بها لكاب أحضرّت الشّهودَ وقرَأنّهُ عليهم؛ وقالت: 
زَرَّحْتْ نفسي منه» أو تقول: إِنّ فلاناً كنب إل يَحَطَّييِء فاشهدرا أني رَّحْتُ نفسي 3/1*/أ) . 
منه» أما لو م تقل بحضرتهم سوى: رَوَضْتُ نفسي من فلان لا يا يعتة؛ لأ سماع المطرين شرط 
صم النكاح» وبإسماعهم الكتاب أو التَعبِيرَ عنه منها قد سَّمِعُوا الشّطرين بخلاف ما إذا الَقْياء 
قال في "المصفى” : هذا أي: الخلافُ ‏ إذا كان الكتاب بلفظ التروج © أمَّا إِذا كان بلفظر 
الأَمْر - كقوله: زرحي نفك مني- لا يُشبَرَط إعلامها مها الشهوة ما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
العقَدِ بحكم الوكالة, وَنقَلّهُ” عن "الكامل””27» وما نقلَهُ من تفي الخلاف في صورة الأْرٍ 
لا شبهة فيه على قول "المصئف" وامحققينء أمّا على قول من حمل لَفْظةَ الأ إيجاباً ك "قاضي 
خحان" على ما نقلناه؟" عنه ‏ فيَحبُ إعلاثها اهم ما في الكتاب» 00 


)١(‏ ف "د" و "و":((فسولى)). 

() "ط": كتاب التكاح 7/لا. 

(7) "الفتيح": كتاب النكاح ٠١9/7‏ يتصرف. 

(4) ف هامش "7" زيادة: ((قوله:(هذا الخلاف إذا كان بلفظ التَروّج) أي: مثل قوله: تَرَرحتك أو أَتريحُكٍ ينا كان مسن باب 
التفعُلٍ ماضياً أو مضارعاًء بخلاف ما إذا كان أمراً من باب التفعيل مثل: رَوحيء فامرادُ بقوله: بلفظ التَروّج ما ليس أمراً 
بقرية امقابلة وقد مَنِيَ هذا على الحموي» فاعتّض بأناً: زوحي نفسّك مثل: ررحي نفسّك مئء فكأنه فم أن المراد 
بالروٌج: رَوَحِينٍ نفسك» وهو فهمٌ بعيدٌ. اه منهع)» وهذه الزيادة مقحمةٌ ني صلب "الأصل" من قَبلٍ الناسخ. 

6 "الفتح": كتاب التكاح ٠١7‏ بتصرف 

(5) لم نهتد لمعرفته. 

(0) المقولة ]١١1457[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 


الجزء الثامن 3 4 كتاب التكاح 


ولا (بالإقرار على المختار) "خلاصة”'2 كقوله: هي امرأتي؛ لأنّ الإقرارَ إظهارٌ لما 
هو ثابت» وليس بإنشاء (وقيل: إن) كان عضر من الشهود ص 110111011106 


وقولُ: ((لا شبهة فيه إل) قال "الرّحميٌ": ((فيه مناقشة لِما تقد أذ مَن قال إنّه 
توكيلٌ يقول: توكيل عبني ينبت بشروط ما تضمّنَهُ وهو الإيجابُ كما قدّمناهء وين 
شَروظة 3 الشّهود» فينبغي اشتراطٌ السستّماع هنا على القولين» إلا أن يقال: قد وّحد العصُ 
هنا على أنه لا يحب فيُرجَعْ إليهم) اه. 

(تسية ) 

لو حاءً الرّوجٌ بالكتاب إلى الشّهود مختومأء فقال: هذا كتابي إلى فلانةٍ فاشهَدُوا على 
ذلك لم يَحُرْ في قول "أبي حنيفة" حتى بعلم الشّهودُ ما فيه» وعند "أبي يوسف" يجوز 
وفائدة هذا الخنلاف فيما إذا جسّد الرُوجُ الكناب بعد العَقَِ فشَهدُوا بأنّه كتائة» 
وح يَشْهَدُوا بها فيه لا تُقبَلُ ولا يُقضى بالنكاح؛ وعند "أبي يوسف" تُقبَلٌ ويُقضّى به أمّا 
الكتابُ فصحيحٌ بلا إشهاد» وإنما الإشهادٌ لتمكن المرأةٍ من إثبات الكتاب إذا حَحَدَهُ الرُوج 
كما في "الفتتح””"© عن "مبسوط شيخ الإسلام". 

محولق (قولة: ولا بالإقرار) لا ينافيه ما صرَّحُوا به من أن 0 بالتصادُق؛ 
لأنّ المراد هنا أنّ الإقرار لا يكوثٌ من ميغ العَقّدء والمرادٌ من قوهم: إنه يكب يبت بالُصادٌق أن 


(قولّة: إلا أذ يقال: قد وُحدَ النصّ هنا على أنه إلح) علمت ما تقل أولاً أن المسألة خلافيةٌ فيكون 


صاحب الفتح' ' هنا جارياً على أحد فَولَيْن وجُرْمُه به يفيدٌ ترجيحٌة. 


(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز النكاح ق74رب. 
وف "د" زيادة: ((عبارة "الخلاصة": رحلٌ وامرأة أفرًا بالكاح بين يدي الشهرد؛ وقالا بالفارسية: (مازن وشوهر) 
أي: نحن امرأةٌ ورحلٌ لا ينعقد التكاح بينهما؛ أنه ليس من ألفاظ النكاح)). قء ةللا 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح ١١5/87‏ 


فيس 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


ا 8 2 4 ل 
كما يصحٌ بِلَفْظ المَعْلٍ (وجُِل) الإقرارٌ (إنشاءً وهو الأصحٌ) "ذحيرة 
(ولا يَنعقِدٌُ ب: ترَوَّحْتُ نصِفّك على الأصح م 00 فخ ع عا بذ ل 


القاضي [/ق.ه/ب] يُثبتهُ به - أي: بالتصادق - ويَحكم بهء "أبو السّعود"7 عن "الحانوتي". 

ركحطلل (قوله: كما 2 يَصِحّ بلفظر الجغلٍ) أي: بأن قال الشهود: جَعَثّما هذا نكاحا؟ فقالا: 
نعم فيَْعقِدُ؛ لأنّ النكاح يَنعقِدُ بالمحغل حتّى لو قالت: جَعَلتُ نفسي زوحة لك فقبِلَ تم 
"فتح”7". ومقتضى اتبيه في عبارة "الششّارح" أن هذا صحيحٌ على القولين» وهو ظاهرٌ. 

(ه1115 (قولهُ: وجُعل) ماض مب للمجهول معطوفٌ على ((صّمّ)). 

هلاق (قولهُ: "ذحيرة") له قال: ((ذكرَ ف طُلْح "الأصل": ادَّعَى رج ل قِبَلَ امرأةٍ 
نكابعا فكحدات» فصانّحَها على مائةٍ على أن ؛ َقِيّ بذلك فَأمَرَتْ فهذا الإقرارٌ منها جائنٌ 
والمال لازم وهذا الإقرارٌ عنزلة إنشاء التكاح؛ لأنه مقرونٌ بالعرّض؛ فهو عبارة عن تمليك 


(قولهُ: أي بأن قال الشّهودٌ: جعلئما هذا نكاحا؟ فقالا: نعم فينعقد؛ لأنّ التكاح ينعقدٌ باجَغْل 
إخ) قال "المقدسي": ((قياسٌ مع الفارق» فَالجَعْل إنْما يكوثٌ إنشاءً عَقْدٍ لو أضيف للدّات» أمّا لو أضيفَ 
إلى عَقلدٍ غير صحيح وجُعِلَ صحيحا فهو عنزلة ما لو وَقَعَ النكاحٌ بلفظ الإعارة ونحوها مما لا يصح؛ ثم 
قالا عند الشّهود: جعلتاه نكاحاء ول مالش بترم شرعياً غير صحيح اه)). وذكر في "الخائيّة": 
((قال لامرأة: هذه امرأنيء فقالت: هذا رَوْحي لا يكون نكاحاًء فإن قال لهما الشُهودٌ: رضيما 
أو أحزماء فقالا: رضييّنا أو أُجَرْنا لم يكن نكاحاً؛ لأنّ الإحازةً تنفيذٌ العَفّد وليس بإنشاء» ولو قال 
الشّهودٌُ: جعلئما هذا نكاحاء فقالا: نعم كان نكاحاً؛ لأنّ الْحَعْلَ عبارةٌ عن الإنشاء اه)). 

(قولة: وهذا الإقرارٌ عنزلة إنشاء اللكاح؛ لأنه مَقْرونٌ بالهرّض إلخ) يؤحد منه أن محل مله إنشاءً 
ذا كان مقرو بلرتّض» ويدك ذلك أيضا م في الفح" - على ما قله "سيو" - (ول فا بالنكاح 
(0 في "د" ر "و" زرفي الأصح)). 
(؟) "فتح المعين": كتاب التكاح 5/7 بتصرف» وفيه: ((شيخنا عن خط الشيخ عبد الباقي المقدسي معزياً للحانوتي))- 
() "الفتح": كتاب النكاح ١١5/7‏ يتصرف. 


الجزء الثامن ع4 كتاب التكاج 


احتياطاء "خانية". بل لا بدَّ أن يضِيفَةُ إلى كلها 1 21111111111 


مبتدأ في الحال» فإنْ كان .محضر من الشهود صَحََ الشكاح» وإ فلا في الأصح)) ها ملخصاً. 

وقال في "الفتح"9؟: ((قال "قاضي خحان”: وينبغي أن يكون الحوابُ على التفصيل: 
إن أَمرًا عل ماض وم يكن ينما 2 عَفَدٌ لا يكونُ نكاحاء وإِن أ93" البَجُلٌ أنّه زوجُها وهي 
انها زوتحة ركو نكائحا. مف" م إقرارُهما الإنشاءً بخلاف إقرارهما بمماض؛ لاله عدب 
وهو كما قال "أبو حنيفة" ‏ إذا قال لامرأته: ستو لي امرأةٌ ونوى به الاق يقع» كانه 
قال: لأني طلْقئْكِء ولو قال: لم أكن تَرَرّحتُها وتو الطّلاق لا يقغ؛ لأله كذبٌ محضّ امب 
يعي: إذا لم تقل الشهود: جَعَلتَما هذا نكاحاء فالحقّ هذا التفصيلُ)) اه. 

011 (قوله: احتياطاً) قال في "البحر"29: ((وقولهم: َ ذِكْرَ بعض مالا يتجحرّى 
كذِكْرٍ كله كطلاق نصفها يقتضي الصّحَه وقد د كز "اللسسوظا" في موضع جوازه: إلا أن 
يقال: إن لوج يُحتا فيهء فلا يكفي ذكرٌالبعض لاجتماع ما وجب الح والحرمة في اتج 
واحدق فترحّح مُ الحرمة» كذا في "الخائيّة"9))) اه 

وما صحِّحَهُ في "الخاليّة" صحِّحَهُ في "الظهيريّة”" أيضاًء ونصّهُ: ((ولو أضافَ التكاح إلى نصفي 
محضر من الشّهود وكان تررّجها بغير شهودٍ اختلفوا فيه والأصحٌ أنهما إن سمي هر ينعقدٌ نكاحاً 
مبتداً كنا في "الدّراية" اهء والمتبادرٌ من كلام "لصتف" أن المدارٌ في جعله إنشاءٌ على مُجرّد حُضور 
الشّهود له)). 

(قولهُ: قال في "البحر": وقولّهم 4 عبارته: ((ولو قال: تررحت نصفك فالأصحٌ عدم الصّحّة 
كما في "الخانية” وقوهم إل). 

.11 0/9 "الفعح": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "الخائية": كتاب النكاح 577/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) ((أقر)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب النكاح 75 :.5. 

(ه) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 9/5. 

(3) "اللخانية": كتاب النكاح 584/١‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

(7) "الظهيرية": كتاب النكاح ق 74 
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' أو مايْعيّرُ به عنن الكل ومنه الظّهْرُ والبَطنُ على الأشبدء "ذخيرة" ورَجّحُوا 


المرأةٍ فيه روايتان» والصّحيحُ أنّه لا يصحٌ)) اه. 

نْمٌّ راحعت نسخخة أخرى من "الظّهيريّة" فرأيئها كذلك» فمّن قال: إِنّه في "الظهيرية" 
صحّحَ المّحةَ فكانه سقط من نجه ((لةم) الثافية» فافهم. 

(11154 (قولة: أو ما يُعبّرُ به عن الكلّ) كاوس والرّقبة "بعر"”©, 

كلل (قولة: ورَحَّجُوا في الطّلاق خلافةُ) قال في "البحر”2: ((وقالوا: الأصحّ أنه 
لو أضاف الطّلاق إلى ظَهْرها وبطيها لا يقٌ؛ وكذا العتق فلو أضاف النَكاحّ إلى ظَهْرها وبَطيِها 
ذَكَرَ 'الحلواني”: قال مشاينا: الأشبه من مذهب أصحابنا أنه يَعقِدُ لتُكاح وذكْرَ "رك 
الإسلام" و"المترحسي””" ما يدل وماق ]]/٠‏ على أنه لا ينعقدُ اللكاُ9 كذا في "الذحيرة')) اه. 

أقول: وقال في "اللاحيزة" ايض ف كتاب الطّلاق: ((وإث قال: ظَهْرُكِ طالقٌ أو بَطْناك 
قال "السسّرحسي" في "شرحه'7: الأصحٌ أنّه لا يق واستدلٌ مسأل ذكَرّها في "الأصل": إذا 
قال: ظَهْرُكٍ علي كظهْر أنّي» أو بَطْنك علي كبَطن أُمّي أنه لايصيرٌ مُظاهرأ وذكَرٌ 
"الحلواني"” في "شرحه": الأشية يكذهب أصحابنا أنه ِقَع الطّلاقء قال: وهو نظيرٌ ما قال 


0 


مشايخنا ‏ فيما إذا أُضرِيْفَ عَقدُ النكاح إلى ظَهْر المرأةٍ أو إلى بها : إن الأشبة هذهب 
أصحابنا أنه ينعقد التكاح)) اه. 


.90/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 5/9 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ ياب من الطلاق 50/5 بتصرف. 
(4) من ((وذْكَرَ)) إلى (النكاح)) ساقط من "7". 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/7 بتصرف. 


فاق تسمستيييية: ل "مسينسمتي: قاو العام 
فيحتاجُ”" للفَرْق (وإذا وُصِلَ الإيجابُ بالتّسمية) للمهر كان من تامِو) أي: 


الإيجاب (فلو قبل الآخحرٌ قبلَهُ لم يصحّ) لتوقف أُوّل الكلام على آخرو لو فيه ما يُعيرُ 
وَل ومِن شرائط الإيجاب والقبول اسفن ابام مدا فاط الاو لم اج 


11 (قولة: فيحتاجٌ للفرق) كذا قال في "النهر””؛ لكنّ قد علمت مما نقلناه 
عن "الدّخيرة" أُوَّلاً وثانياً أن "الحلواني" الذي صحّحَّ اتعقادٌ التكاح صِحّمَ وقوع الطّلاق» 
وأنّ "السّرحسي" الذي لم يُصحّح الانعقاد لم يُصحّح الوقوع؛ بل صحَّحَّ عدم وعلى هذا 
فلا حاحة للقَرْقء وبه ظهّرَ أن ما ذكرهُ في "البحر" وتَبِعَهُ "الشّارح" قولٌ ثالث مُلقَقٌ 
من القولين» ولا يظهر وجهّة. 

(قولة: كاث) أي: التسمية» وكذا ضميرٌ ((قبله))» "ح”0) أي: وتذكيرٌ 
الضّمير باعتبار المذكورء أو لأنّ المراد بالنّسمية المسمّىء أي: المهرُ. 

03377 (قولة: فلو قبل إلخ) قال في "الفتح"2: ((كامرأةٍ قالتْ لرَحْل: زوحت نفسي 
منكَ عائة دينار فَقَيْلَ أن تقول: بعائة دينار قبل الرَّوْجُ لا يَنعقِدُ؛ لأنَ أوَّلَ الكلام يتوقفُ 
على آخرو إذا كان ف آخره ما يُعيّرُ أوَلَهُ وهنا كذلكء فإذّ برد رَوَحْتُ يُنعقِدٌ عهر المشل» 
وذِكرُ المسمّى معه يُغيْرُ ذلك إلى تعيّنٍ المذكورء فلا يعمل قول الروْجٍ قبلة)). 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: فيحتاج إلء قال في زواهر الجواهر: وقد يُقَال: إن الفروج يُحْتاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
البعض لاجتماع ما يوجب الل والحرمة في ذات واحدة فرَحُحٌ الحرمة؛ وهو مقتضى ما في "الأشباه": إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام» وقد علّل قاضيخان بما ذكرنا حيث قال: ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه 
روايتان؛ والأصحٌ أنه لا يصحٌ لاجتماع ما يوجب الحلّ والحرمة في ذات واحدة فيزجح الحرمة» أقول: وقد صحّح 
في "الظهيرية' أنّه ينعفد فيكون على هذا من فروع قاعدة: ؤْكْرٌ بعض ما لا يتجرَ كذكر كلد ومئلّهُ في حاشية 
الحمويء "أبو السعود")). ق٠.5١/ب.‏ 

(1) "النهر": كتاب التكاح ق77١/ب‏ 

(9) "ح": كتاب النكاح 9173١ب‏ 

(4) "الفتح”: كتاب النكاح ١/79‏ 11 
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و«لاووق (قولة: انحا المجلس) قال في "البحر"”©: ((فلو احتف املس ل يَعقِك 
فلو أوحَبّ أحذهماء فقامٌ الآعح أو اشتفك بِعَمَل آخرّ بطل الإيحاب؛ لأنّ شرط الارتباط 
اتحادٌ الرّمان» فَجعِلٌ الحلسُ جامعاً تيسيرأء وأا الفوْرُ فليس من شرطي ولو عَقَّدَا وهما 
يعشيان أو يسيران على الدَابّة لا يجورٌء وإن كان على سفينة سائرةٍ جانَّ) اه أي: لأنّ 
السّفينة في حكم مكان واحار. 

(فرعغٌ) 

قال في "المنية": ((قال: رَوحتَكَ بي فسّكتَ الخاطبْ» فقال الصّهر _أي: أبو 
البست. : ادفع المهر فقال: م فهو قبول» وقيل: لا)) اه. 

وهذا يُوهِمُ أن عندنا قولاً باشتراط القَوّرء وأنّ المختار عدم وأحاب في "الفقيح"”"©: 
((بأنه قد يكونُ منشأ هذا القول من جهة أنّه كان مُنْصفاً بكونه حاطباء فحيث سكت 


(قولة: فرعٌ: قال في "اللنية": قال: زَوَحَكَ بن فسَّكت إلح) الظاهرٌ أن وج عدم الاتعقاد 
ب: ((نعم)) في هذه المثُورة على القول به ُو اعفد عن الَبُول؛ إذ لفظةٌ ((نعم) لما ذكرت عَقِِبّ 
قوله: ((ادفع المهر)) فهي راجعة إليه لا إلى الإيجاب» وذكر "المتدي" عند قوله: ((وما وضع أَحدُمّما 
له)) عن "الديرة": ((لو قال لامرأة: كوني امرأتي بكذء فقَبلت انعقدء أمّا لو قالت: ني أكون امرأةٌ 
لك؛ فقال: نعم لا يصحّ كما في "الظهيرية" اه.)) 

قلت: وذلك لأنّ ((نعم)) لا يفيدُ معنى الماضي اه. 

وني "الهنديّة" عن "الذّحيرة": ((لو قال لامرأة: كُستو لي أو صرت لي فقالت: نعم أو مرت لك 
كان تكاحا)). 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح 89/7 » وفيه: ((وإن كانا على سفيتة سائرق)). 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح 4/9 ٠١‏ 


ذلحس 


الجزء الثامن | تسسسيد اهم الس" كتاب اللكاج 
لو حاضيريْنَ وإن طالَ كمخيّر ون لا يخالف الإيجاب القبولَ كَعبلْتُ النكاحَ لا المهر.. 


ولم يحب على القَوّر كان ظاهرا («اق١٠/ب‏ في رجوعاء فقولَه: نَعَمْ بعدَهُ لا يفي مفردو؛ 
0" لأنّ القَوْر شرطٌ مطلقاء والله سبحانه أعلم)) اه. 

(قولُةُ: لو حاضيرين) احور به عن كتابة الغائب؛ لِما في "البحر”© عن 
"المحميط": ((الفرْقُ بين الكتاب والمخطاب أن في الخطاب لو قال: قبت في بجلس آرٌ 
يجن وفي الكتاب يجورٌ؛ لأنّ الكلام كما وُحدَ تلاشّى» فلم ينبل الإيجاب بالقبرل ف 
بحلس آخحرء فأمًا الكتابُ فقائمٌ في 1 وقراءثةُ.منزلة خطاب الحاضر””» فانّصّلَ 
الإيهاب بالقبرل فصع اها 700 

ومقتضاه: أن قراءة الكتاب في مجلس الآخخرٍ لا بد منها ليحصل الاتصالٌ بين الإيجاب 
والقبول» وحيتعدٍ فاتحادٌ مجلس شرط في الكتاب أيضاًء وإنما المَرْقّ هو قيام الكتاب وإمكاتٌ 
قراءته ثانيء فلو حذّف قولة: ((حاضيريْن)) ك"الهر"”7" لكان أولى. 

والظَاهرُ: أنّه لو كان مكان الكتاب رسولٌ بالإيجاب فلم تقل المرأةٌه ثم أعاد الرّسولٌ 
الإيججاب في مجلس آغرٌ قبت يصمح لأنٌ رسالتَهُ انتهت أزَلاً خلاف الكتابة لبقائهاء 
فاده "الرحي". 

زولارلل (قولةُ: كد قَبلْتْ النكاح لا المهر) تمثيل للمنفي» أي: إذا قال: تزوحتك 


(قولُ: فلو حذف قوله: (رحاضرين)) ك"النهر" لكان أولى إل المتبادرٌ من اشتراط اتحاد الجلس أن 
المرادٌ به بلس المتعاقديْن لا بحل الإيجاب والقَبُول» فلذا احتاج لكر قوله: ((لو حاضرين)) فلا يكون 
حذقه أولى. 


)١(‏ ((لا)» ساقطة من "الأصل" ومن عبارة "الفتح"؛ والصواب إثباتها كما في بقية النسخ؛ ويدلٌ عليه قولّهُ في "الفح" 
قبله: ((وعُرفَ من هذا أن شرط القبول في التكاح لمْحلسُ كالبيع؛ لا الفورُ خلافاً للشافعي رحمه اللمم). 

(؟) "البحر": كتاب التكاح 4.0/9 

(5) في "1": ((الحاضرين)). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق17/ب. 
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2 امه 
نعم يصمح الحط كزيادةٍ قَبلّتها في امجلس» 010 


بألفي فقالّت: قبت النكاح ولا أَمبْلُالمهرٌ لا يصحٌ وإن كانت النسمية ليست من شروط صحَّةٍ 
التكاح؛ لألّه إغا أوحَبَ الكاح بذاك القَدْر المسمّى» فلو صحّحنا قبولّها يلزمُهُ مهي المشل» ول يَرْضَ 
به بل بها سّمِّىء فيلرْمُُ ما لم يَلترمة بخلاف ما إذا م يُسَمٌّ من الأصل؛ لأنّ غرضَة النَكاحٌ مهر المشل 
حيث سكت عنهء ولو قلت: قبت ول كد على ذلك صم الكاحبما سعّى» وثماثة في "النتح'00. 

01075 (قولة: نعم 1 الحطه 5 أي: إذا قال: تَرَمُحتكِ بألفي» فقالت: قبت مخمسيمائةٍ 
يصحٌ ويُجعلٌ كأنها قلت الألف وحطَّت عنه حمسّمائق "بحر”". ولا يحتَاج إلى القبول منه؛ 
أن هذا إسقاطٌ وإبراءٌ بخلاف الرّيادة» كما لو قالت: رَوَّحْتُ نفسي منك بألفي فقال الرّوْجٌ: 
ِلْتْ بألفين صم لكا بألفي إلا إن قلت الريادةَ في مجلس فيصحٌ بألفين على المفتى به كما في 
"البحر 1007 مصورَة انلبط من الراة و رياد من الرّوْج كما علمتء وهو كذلك في "الدخخيرة" 
و"الخلاصة"7»» وقال ف "الثهر "”: (إيضلاف ما إذا رَرَحَتْ نفسّها منه بألف فقبلُهُ بألفين 
أو مخمسيمائة صخ وتوقف قبولٌ الرّيادة على قبولها في احلس على ما عليه الفتوى)) اه. 

وظامرٌهُ أنها أوجَبَت بألفي وقبل الرُوجُ بخمسيمائة» وهو [؟اق١١/]‏ مُشْكِلٌ» فإن الحط 


(قولٌ: فلو صحّحنا قَبولّها يلزمهُ مهرٌ للخل إل) يظهرٌ من هذا أنه إذا كان مهرٌ الثْل أقلٌّ يصحٌ 
العقثٌ وتكوث المسألةٌ حينكل من أفراد مسألة الخط. 

(قول: وهو مُشكلٌ؛ فإنٌ الحطّ من له الحقُ إل) يندفمٌ الإشكالٌ بعطفي قوله: ((أو بخمسمائة)) 
على قوله: ((بألف المفرد لا على ألفين امثنى)) وهذا هر المتعيّنُ في هذه العبارة لترافق كلامهم. 


(1) "الفتح": كتاب النكاح 1١9/7‏ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح وم معرياً إلى "الذيرة". 

(5) "البحر": كتاب التكاح 4/9 معزياً إل "التحنيسش د 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز التكاح ق04/). 
(ه) "النهر": كتاب النكاح ق37١/ب‏ ء وفيه: ((لزوم)) بدل ((قبول)). 


الجزء الثامن ان كتاب النكاح 


وأن لا يكو مضافاً ولا معلقاً كما سبيجيع”©2 ولا المكوحة بحهولة 500 


ممن له الحزقُ ‏ وهو المرأةٌ- لا ممن عليه فالظَاهرٌ أنّه مما حالف فيه القبولُ الإيجاب فلا يصح» 
يُحرّنُ أفادة "الرحمي". 

رودق (قولة: وأن لا يكوث مضافاً) ك: تَرَوحتُكٍ غد («(ولا مُعلّقأ)) أي: على غير 
كائن ىه َرَوحتَك إن قَدِمٌ زيكٌ وقولة: ((كما سيجيغ)) أي: الكلام على المضاف والعلّق 
قبيل باب الولي. 

رمالل (قولة: ولا التكوحة بحهولة فلو زرّجَ بنعَهُ منه وله بنتان لا يصمٌ إل إذا 
كانت إحداهما متروحة يتصرف إلى الفارغة كما في "البرّازية"2"9, "نهر"7". وف معناه ما 
إذا كانت إحداهما ات ة عليه فليراحع؛ ' 'ارحمي' : '. وإطلاق قوله: («لايصحٌ» داك 
على عدم الصمّة ولو جرت مُقَدْماتُ اليطية على واحدة منهما بعينها” مير مكوحة 
عند الشُهود» فإنه لا بد منه, " رملي". 

قلت: وظاهرة أْها لو َرَت المقدّمات على ميَّنةٍ وتميّرَتْ عند الشّهودٍ أيضاً يصحٌ 
العَقْدُه وهي واقعة الفتوى؛ لأنّ القصود نفيّ النهالة؛ وذلك حاصل بتعييها عند العاقدين 
والشُهودٍ وإن 01* يُصرّحْ باسمها كما إذا كانت إحداهما متزرّحة ويُويُدُهُ ما سيأتي !© 
من أنها لو كانت غائبةٌ وزوَّحّها وكيلها فإن عرّقها الشُّهودُ وعلموا أنه أرادها كَفَى ذِكْرُ 
اسمهاء وإلاً لابدٌ من ذِكْر الأب والح أيضاً. ولا يخفى أن 3 قوله: رَوَّحْتُ بن وله بنتان أقلّ 


(01) "در" صملالاات. 

(؟) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) "التهر": كتاب النكاح ق117/ب. 

(5) ((بعينها)) ساقطة من "7". 
(5) ((4)) ساقطة من "الأصل". 


(3) المقولة [04؟١١]‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 
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إبهاماً من قول الوكيل: روت فاطمة» ويأتي مام" ذلك عند قوله: ((وحضورٌ شاهدين 
خرَينِ))» وعند قوله: ((غَلِط وكيلّها إل)). 
( تنبية ) 

م يُذكر اشتراط تمبيز الرّخُلٍ من المرأة وقت العَقّد للحعلاف؛ لِما في "النوازل" في 
صغيرين قال أبو أحدهما: رَرضْتُ بن هذه من انك هذا وثَبِلَ» ثم ظهَرَ الخارية غلاماً 
والغلامٌ حاريةً-: ((جارٌ ذلك)): وقال "العنَابِيَ": ((لايجون)» "بحر”". قال "الرّملي": 
((والأكترٌ على الأرّل)). 

فلن وبه عَم لأ رضت وروت يصلُمُ من الحانيين» ويه صبّح في "الفتح'7© عن 
"المنية"» ومثلة في "البح "9), 

الكننة (قوله: ولا يشرط إلخ) أي: فيما كان بلفظ تزويج ونكاج بخلاف ما كان 


(قولة: قال "الرَلى": والأكثرٌ على الأرّل) لكنّ مُقتضى القاعدة امتفّق عليها ‏ وهي: أنه إذا وُحدت 
الشارةٌ والتّسميةٌ واختلف الحنسن أن العبرة لشّسمية» وأنّ الذّكرّ والأنى من بن آدم جنسان ‏ عدمٌ الانعقاد هنا. 

وك مستي لفن خض اللنه" رج غارة الت ووطلق تسكن واج مستي تشكل 
برضا الول قلمًا كيرا إذا اوج امرأةٌ والرّوجَةٌ رحلٌ جاز نكاحُهُما عندي؛ لأنّ قولّه: تزرجتك يستوي 
من الحانيين» وفي صغيرين قال أبو أحدهما: زرحت بني هذه إل وقال "العتابي": لا يحون وفي "النية": 


ب ا ب 1ه 8 
زوحت وتزوحت يصلح من الحانبين اه)). 


)١١‏ المقولة ]1١17١4[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين))» والمقولة ]١١1175[‏ قوله: ((لم يصح)). 
() "البحر": كتاب النكاح 91/878 

() "الفتح”: كتاب النكاح 4/9 ٠١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح 41/8 معزياً إلى "القنية". 


كناية؛ لما يأتي7" من أن لا بدّ فيه من نّةٍ أو قريئة وفَهْمٍ الشّهود. لكن قيّد في "الدّرر"”© عدم 


الاشتراط يما إذا عَلِما أنّ هذ هذا الف يعد به النكاح» أي: وإِثُ م يُعلما حقيقة حقيقة معناهء قال في 

"الفشيح””"": ((لو لقنت المرأة: رَوَّحْتُ نفسي بالعريّة ولا تَعلّمُ معناه؛ وقبلّ رم/ق١١/ب]‏ 
والشُّهودُ يعلمون ذلك أو لا يعلمون صّحّ كالطّلاق» وقيل: لا( كالبيع» كذا في 
"الخلاصة””". ومثلٌ هذا في جانب الرَّحُل إذا لَقَنَهُ ولا يَعْلّمُ معناهء وهذه من جملة مسائل 
الطّلاق والعتاق والتّدبير والذكاح والخلع؛ فالئلاثة الأُوَلُ واقعة في الحكي ذكرَهُ في عناق 
"الأصل" في باب التدبير » وإذا عرف العوابُ قال "قاضي غحان””: ينبغي أن يكون اتَكاحٌ 
كذلك؛ لأنّ الهم بمضمون اللّفظ إما يبَر لأجل القصد فلا يُترَطُ فيما يُستوي”” فيه اللحةٌ 
وَاهَرْلُ بخلاف البيع ونحوه. وأمّا في الخلع إذا لُقنّت: عملت نفسي منك .مهري وَقَقَة عِدتي» 


(قول: لكن قيّد في "السّرر" عدم الاشتراط إله) وقال "القتَال": ((ولا ييشترطٌ العلمٌ بالمعنى» سواءٌ كان 
عرباً أو عجميّا وسواء عَلِمَا أله ينعقدُ به الكاحٌ أو لاء وهذا قضاكّ وأما ديانةٌ فيلزمٌ العلم). وفي "العماديّة": 

.هم 010 5 0 50 2 4 5 2 
((لا يصح عفد من العقود إذا لم يعلم معناه» وقيل: يصح اللتميع» وقيل: إن كان ثما يستوي جذه وهزله يصح 
إلا فلاء كالبيع. وقد انحتار "الشّارح" هذا القولٌ اه))» من "السندي". 


م 


(1) "در" صالاات. 

(؟) "الدرر": كتاب التكاح .537/8/١‏ 

(5) "الفتيم": كتاب النكاح 1١9/7‏ 

(4) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في جواز النكاح ق74رب. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
التكاح 7717/١‏ (هامش 5 اشددية") بتصرف. 


(0) ((فيما يستوي)) ساقط من 
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إذ م يَحتَحٌ لتيّق به يُفتى. 
(وإنا يصحٌ بلفْظٍ ترويج ونكاح) لأنهما صريح باابانااننء و له ع ع د 


فقالتَهُ ولا تلم معناه ولا أنّه لفغ حلم اختلضوا فيه قبل: لايَصِحٌ وهو الصّحِيحُ قال 
"القاضي": وينبغي أن يقعَ الطّلاق ولا يسقط المهرٌ ولا الثفقةء وكذا لقنت أن ته وكذا 
المديوثٌ إذا لُقَنَ رب الدّين لفظ الإبراء لا ييرأ)) اه. 

قل وني فَهْمٍ الشّهودٍ احتلافُ تصحيح كما سيأتي بيانة". 

09141 (قولة: إذ لم يج لمق بسكون ذال ((إذ))» فالجملة تعليلٌ لما قبلهاء 
وضميرٌ ((يَحتَج)) ل((ما)). 

011ل (قولة: به يُفتَى) صرّح به في "البرازيّة"”, وفي "البحر”””: (( أن ظاهر كلام 
"التجنيس" يفيدٌُ ترحيحة )). 

قلت”'2: وهو مقتضى كلام "الفتح” امار وبه جرم في معن "الملتقى"”2 و"الدّ 
و"الوقاية"”» وذْكرَ "الشّارح" في "شرحه"27 على "الملتقى": (( أنه احتف التصحيحٌ فيه )». 

ر؟خطلق (قوله: وإغا يْصِح إلخ) اعلم أن الصّريح ينعقَدٌ به التكاح بلا حلافي وغيرَةٌ 
على أربعةٍ أقسام: قسم لا حلاف في الانعقادٍ به عندنا بل الخلاف في خارج المذهب» وقسم 


لفق 
زر 


)١(‏ المقولة ]١ ١1913‏ قوله: ((بشرط نبة أو قرينة إل)). 

(؟) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ٠١3/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) "البحر": كتاب التكاح 51/9. 

(4) ((قلت)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) المقولة ]١110/5[‏ قوله: ((ولا يشرط إل)). 

(2) "ملتقى الأخر": كتاب التكاح ص8 

"الدرر”: كتاب التكاح 7278/1١‏ 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ١77/١‏ (هامش "كشف الحقائق") 

(4) "الدر المنتقى": كتاب التكاح 7١4/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


ا 


الجزء الثامن 3 كتاب التكاح 


(وما) عداهما كناية» 0غ 


فيه لاف عندنا والصّحيحٌ الانعقاتُ وقسم فيه خلافٌ والصّحِيحٌ عدم وقسم لا حلاف في 
عدم الانعقاد به. فالأوَّلُ ما ميوى َي التكاح والتروويج من للفظر اهبة والصّاقةٍ قةٍ والتمليك 
والمغل نحو: حَعَلْتُ يني لك بألفي. والاني خحرُ: بغت نفسي منلك بكذا أو بشيء أو اشتر ريتك 
بكذاء فقالت: نعمء ونحو السسّلم والصسرْف والقَرئض والصلح. الات كالإحازة والوصيّة. 
والرابعٌ كالإباحقء والإحلال, والإعازق والرّمْن» والتمتعه والإقالة» والخلعه أفادة في "الفتح"7. 

8١‏ (قولُ: وما عداهما كناية إلخ) في هذا التَركيب إخراجٌ اللذن عن مدلوله من 
التصريح يحوازو بهذه الألفاظء وأورة عليه: كيف [م/ق؟١/|]‏ صّحّ بالكناية مع اشتراطر 
الشّهادة فيه» والكنايةٌ لا بد فيها من الصِّةٍ ة ولا اطَلاعَ للشهود عليها؟! قال "الرٌيلعي"20: 
((قلنا: ليست بشرطر مع ذِكْرٍ المهرء وذْكرٌ "الستّرحسي": : أنها ليست يشرط مطلقاً لعدم 
اللَبْسء ولأنّ كلامنا فيما إذا صَرَّحا به ولم يَيّْ احتمالٌ)) اه. وللمحقق "ابن الحمام" فيه 


9 5 0 ان 
بحث طويل يأتي بعضّة قريبا' ا 


(قولة: ارصن إخ) حل لعن ا ينعقة به من غير خلافو يحالف ما في "اله" حيث حكى فيه 
قولين اه "سندي" ولعله م يد عر لقول بالانعقاد فيه لعدم تأّهور وجهه كما يأتي. 

(قولة: ف هذا التركيب إخخرا اج ان عن مَدِلُولِه إلخ) قد يقالٌ: ب تركيب ان للإشارة إلى أله لاد 
من أمر زائدٍ عن هذه الألفاظ للانعقادء كما هو السّآنُ في الكناية؛ فَإنٌ إفادتها المعنى الكنائي تَتَوففُ على 
أمر زات على للفظ. ومن الحكم عليها بأنّها كناية يُستفادُ الانعقاد؛ فإنه لا معنى لكون اللّفْظ كناية عن 
شيءِ :0 إفادته له» قفي كلامه فائدتان» وهذا أولى من الاقتصار على فائدةٍ واحدوٍ وهي الانعقَاكٌ فما 
سَلَك "لكا رح" أولى ما فعله "الصئف": تأمل. 


14-5 28/9 "الفعس": كاب التكاح‎ )١( 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح 97/5 بتصرف.‎ 


(*) المقولة [137١١ع‏ قوله: ((بشرط نية أو قرينة إلخ)). 
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وهو كل لفظٍ (وْضيعٌ لتمليك عَيْنِ) كامل» فلا يصحٌ بالتتركة (في الحال) خرّج 
الوصيّةٌ غيرُ المقيّدةٍ بالحال انس وام ا او ل 


4 (قولة: وهو كل لفظر إل أُورَة عليه في "البحر"”": (( أنه يتعقِدُ بألفاظ غيرٍ 
ما ذكرَ مثل: كني امرأتي» وقولها: عرّسشكَ نفسي» وقوله لِمُائتِهِ: راحعتقك بكذاء وقولها 
له: رَدَدْتُ نفسي عليك» وقوله: صرت لي أو صَررْتُ للك وقوله: ثبت حقّي في منافع 
بعك ))» وذْكَرَ ألفاظاً أَرَ و(( أله ينعقدُ في الكلّ مع الَبُول )) ثم أحاب: ((بأنّ العيرة 
في العقود للمعاني حتى”" في النكاح كما صرَّحُوا بهء وهذه الألفاظٌ تودّي معنى التكاح)). 

وحاصلُةُ أن هذه الألفاظً داحلةٌ في التكاح؛ لأن المراد لفظهُ أو ما يودي معناه» تأمّل. 

تمحلكلع (قوله: وضع لتَمْلِيك ع حرج ما لا يُفيدُ التمليك أصلاٌ كالرَّهْن والوديعق» 
وما يفيدُ تمليك المنفعة كالإحارةٍ والإعارة كما يأني. ا 

:01105 (قولةُ: كاملة صرَّحَ بمفهويه بقوله: ((فلا يصحّ بالتّرٍكة))» قال في "غاية 
البيان": إ(وكذا -أي: لايتعق بلَفْطٍ الشركة لأنّه يُفيدُ املك في البعض دون الكل 
ولهذا لايصحٌ النكاحٌ إذا قال: رَوَّحْتكَ نصف حاري)). ّْ 

4 (قولة: حرج الوصية غيرٌ المقيّدةٍ بالحال) أن كانت مُطْلقةٌ أو نغيافة إن ما يمك 
الموت؛ أمّا المقيّدةٌ بالحال نحو: أرْصيت لك يع ابي للحال بألفر درهم فجائرٌ كما حفَفَه 


(قولة: م أحاب بأن الهبْرةَ في العُقود للمعاني إل) نعم وإن كان العبرةٌ في العُقود للمعاني» 
وهذه الألفائا تُودّي معنى اللكاح إلا أْها ليست صريحة في كلفظلف وليست كناية عنه بالمعنى الذي 
قالَهُ وهو: ((ما وضع لتمليكٍ إلح)) فلم تم الحواب. 

)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح 5917/9- 44 بتصرف. 


(؟) ((حتى)) ساقطة من "الأصل". 
(5) "در" صا ءا وما يعدهاء 


الجزء الثامرن ست هه السسسسسس سس كتاب التكاج 


في "الفتح"0© وتبعهُ في "النهر”” قائلاً: ((وارتضاةٌ غيرٌ واحل)» وحالقَهم في 'البحر"”": 


((بأثّ المعتمدَ ما أُطلَمَهُ الشّارحون من عدم المواز؛ لأنّ الوصيّة بحارٌ عن التمليك» فلو انعقَدَ 
3 


بها لكان بحازاً عن التكاح» والجازٌ لا بحارٌ له كما في بيوع "العناية"9)) اه. ونقَلَ "الرملي 
عن "المقدسي": (( أن قوله: إن امجارٌ لا بجازٌ له مردودٌ يُعَرِفهُ ذلك من طالْمَ "أساس 
البلاغة"7"©)) اه أي: كما قرّرُوه ي: رأيتُ مِتُفْرٌَ زيار من أنه بحارٌ عرتبشين» وكذا في 
هداس الْجْوع وَالْكَوْفِ) [النحل- .]١١1‏ 

قلت لكنّ قول "الصف" كغيره: ((وما وضيِعَ لَك العين في الحال)) لا يُشملٌ 
الوصيّة؛ لأنها موضوعة لتَمليك العين0"© بعد الموت» فإذا اسبُعيِلَت في تمليك العين في الحال 

(قولةُ: ونقل "الرَّمْلي" عن "الفِسِي" أن قولة: وأن الَحارٌ لا مَارٌ له مردودٌ إل) الرّدُ صحيمٌ إذا 
كان الفقهاءٌ يقولون بصحة بناء الْجاز على الّجازء كأهل البيان فيُردٌ عليه بها قاله البيانيُون لموافقتهم هي 
وإلاّ فلا بت ارد بكلامهم على الفقهاء خصوصاً وللسألةٌ حلافيّة عند أهل البيان» تأمل. على أن ما نقله 
عن "العناية" دالٌ على مُحخالقَيهم لأهل البيان. 

(قولة: كما قرّروه في: رأيت مِشَرَ َو إلخ) إن افر اسمٌ لشقة البعير فأرِيدَ به مُطْلقُ ضَفَة ثم 
ُطْلقَ على شَفَة زيز وشْبِّه ما أصابهم بالشَّيء لل البَشِع بقرينة الإذاقة» ثم شَيّههُ باعتسار اشتماله عليهم 
بالقُوب المابغ لتيل على لابسه وأشار إلى النشبيه بلفظ لباس. 


(1) "الفتح": كتاب النكاح ٠١8/9‏ معزيا إلى الكرختي. 

(؟) "النهر": كتاب التكاح 1083ب 

(5) "البحر": كتاب النكاح 437/9 

(4) لم نعثر عليها في "العناية" بعد بحث طويل؛ ولعلها محرّفة عن "النهاية"؛ إذ أصل المسألة في "النهاية" كما ذكر في 
"الفتاوى الهندية" 71777/1. 

(5) "أساس البلاغة": مادة (إشفر)) وهو لأبي القاسم محمود بن عمرء جار الله الخُوارزمي اليُمَصْشريّ (تلاده). 
("كشف الظنون" 5/١‏ لاء "بغية الوعاة" 238307877 "الفوائد البهية" صاة١7).‏ 

(5) من ((في الحال)) إلى ((العين)) ساقط من "الأصل". 
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1 5 52000 0 
(كهبَةٍ وتمليك وصدقة) وعطية» وفرض» ااه عه عن باع لدع هجلم وركك 4ن ونه للف م او عا 2*0 


كانت بحازاء فلم يصحٌ بها النكاحٌ يناءًٌ على أنها لم تُوضَعْ للشّمليك في الحال؛ لا بناءٌ على 
أنها عرق ١/بع‏ حار لجاز اللْهمّ ّ أن يجاب بأن قوهم: وضع معنى استَعْملٌ» فيَثْمَلُ 
الحقيقة ولمحاز أو هو مي على أن المجازٌ موضوعٌ بالوّطع النؤعيّ كما أُوضّحَهُ شارح 
"التتحرير"”" في أو الفصل الخامس»ء فتأمّل. 

201 (قولة: كهبّة) أي: إذا كانت على وجه النكاح. 

واعلم أن المنكوحة إن أَمَهٌ أو حب فإذا أضاف الخبةً إلى الأمة بأ قال لرَجُل: وهب 
أَمََ هذه منك فإ كان الحالٌ يدل على التكاح من إحضارٍ ليوو ريه المهر يُعَلاً 
رنُوجلاً ونحو ذلك يُنصرٍ ف إلى التكاح, وإن لم يكن الحالُ دليلاً على التكاح فإن نوَى 
اللكاحَ وصَدَقَهُ الموهوب له فكذلك يُنصرفُ إلى الذكاح بقريئة اليَّة» ون لم يَنْو يُنصرفٌ 
إلى ملك الرقبة. 1 0 

وإن أَضيقَت إلى الخرّة فإنه يَعقِدُ من غير هذه القريئة؛ لأنّ عدم قبول امل للمعنى 
الحقيقيّ ‏ وهو الِلْلكُ للحرّة - يُوحبُ اكد عين لمجازء فهو القريئة فَإن قات القرينة 
على عديه لا يَنَعِقِدُ فلو طلّبّ من امرأةٍ الرّناء فقالت: وهبت نفسي منلك» فقال الرَجحُْل: 
َبلْتُ لا يكوثٌ نكاحاً كقول أبي البنت: وهبثها لك لتَحَدِمَكَ فقال: قَبِلُت» إلا إذا أراد به 
كاج كذا في "ليحر "0 00 ش 


ا م ا 0 000 8 14 2 
6 (قولةُ: وقرض إلح) قال في "النهر””): ((وثي الصّرض والقرْض والصلح والرّهن 


)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبماز ‏ مسألة: واعلم أن الوضصع 
يكرن لقاعدو كيه إل 4/١‏ . 

(1) "البحر": كتاب التكاح 417/٠‏ معزياً إلى "المخانية". 

م "ط": كتاب التكاح 4/9 

(4) "النهر": كتاب النكاح 1/١393‏ 


قاس 


الجزء الثامن 3 كتاب التكاج 


قولان» وينبغي ترجيحٌ انعقاده بالمتْف عملاً بالكليّة؛ لما أنه يُفيد0؟ مِلْكَ العين في الجملة» 
وبه يسح ما في "الصيرفيّة” من تصحيح انعقادو بِالقرض وإذ رحّمَ في "الكشف”" وغيره 
عدمّةُ» وجرّمٌ "السرحسي 2" بانعقادو و بالصلح وَالعَطِيّة ول يَمْكِ "الإتقاني” غيرَة)) اهب 
وسيأتي*) الكلامٌ على الرهن. 

لكر قوله: ١١د‏ يَحَكِ "الإتقساني" غيرة)) سبق بق قلم» فإنَ الذي ذكرة الإنقاية 
في "غاية البيان": ((أنه لا يُنعقِدٌ بالصُلّح))» وهكذا نقَلَّهُ عنه في "البحر"27, وعزاه 
ف "الفتح"20 إلى "الأجناس" 8 م م نقَلَ كلام "الس رتحسي". 

قلت: وينبغي التفصيل والُوفيق بأن يقال: إن جُهِلَت المرأةٌ بدَلّ المتلح يصمٌ مشل مشل أن 
يقول أبو لبتم لدائيهِ مثلاً: صالَحْتَكَ عن أنفبكَ الي لّكَ علي بيني هذه. وإنا حُهلَتْ 
مُصالّحاً عنها ‏ بأنّ قال: الك عن بي بألفو. لايصح» وعليه يُحمّلُ كلام "غاية البيان", 
بدليل أنه علَلهُ بقوله: (( لأنّ الصلح حَطِيطة وإسقاط للحقّ) اه 

ولا يخفى أن الإسقاط إنها هو بالنسبة رم/ق"٠/أ]‏ للمُصالّح عنه والمقصودٌ مِلْلكُ المتعة 


(قرلة: ِمَا أله يد يلك المين ني الثلقه ويه يرج جح إلخ) وسيذكر "المصيف" ' في فصل في القرض: 
أن امستقرض يعللكُ القرض بنفس القَبْض عندهما خلافاً للثاني؛ حيث قال: ((لا عِلِكه ما دام قائما)) اه. 
فانعقادٌ التكاح به وعدم مبودٌ على هذا الخلاف. 

(قولهُ: ولا يُحفى أن الإسقاط إنّما هو بالنسبة إلهم هو وإن أفاد الإسقاط للمُصائّح عنه إلا أّه بالنسبة لآعصذ 
البَدَل لا لدافعه؛ فإنه يفيدٌ ايلك في الْصالّح عنه له فيظهرٌ من هذا ترجيمٌ الانعقاد به وإن جعلت مُصالّمًا عنه. 


)١(‏ في "ب": ((يفيدم). 

1171/9 "كشف الأسرار": لعبد العزيز البحاريء باب أحكام الحقيقة والنحاز والصريح والكناية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١70/7١ "المبسوط": كتاب الصلح  باب الصلح في العقار‎ )7( 

(4) المقرلة ]1١١196[‏ قوله: ((ورهن)). 

(ه) "البحر": كتاب التكاح 97/97, 

(0) "الفتح": كتاب التكاح 3١8/9‏ 
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وسليء واستئجار» وصلح» وصرضو 2 0 
0 9 


من المرأة لا إسقاطة فلذا لم يصحٌّ» أما يَدَلُ المتُلّح فالمقصوةٌ مِلْكُهُ أيضاًء فيصحٌ به مِلْكُ المتعة. 

هذاء ول أرَ من تعرّضّ للحلاف في العَطِيّة مئل قوله: هي لَك عَطِيّة بكذا؛ لأنّه ممنزلة 
لهبة» وقد أفتى 'به في "الخيريّة"2"7 وأمًا لفظ: أعطيتكَ بشي بكذا كما هو الشّائعٌ عند 
الأغرابي”" والفلاّحين- فيصحٌ به العَقْدُ كما قدّمناه©» _ "الفتح" عن "شرح الطّحاوي"؛ 
ويقحُ كثيراً أله يقولٌ: جيك خاطباً ابتك لنفسيء فيقولٌ أبوها: هي حاريةٌ في مَطبْحِكَ» 
فينبغي أن يصع إذا قصّد العَقَدَ دون الوَعْدٍ أحذاً مما قدّمناه آنفا"؟ عن "البحر" في: رَمْينُها 
لك لتحدمّك؛ ويؤيّدُةٌ ما في "الدّخيرة": (( إذا قال: حَعَلْتُ ابن هذه لك بألفم صّعٌ) لأنه 
أتَى .معنى اللكاح والعيرةٌ في العُقُودٍ للمعاني دون الألفاظ) اه. 

لال (قولة: وسَلّمٍ واسيئحار) هذا إذا جهِلّت المرأةٌ رأ مال السسّلَم أو حلت 


أحرةٌ فينَعَقِدُ إجماعاًء أن إن جُعلّتْ مُسْلّماً فبها فقيل: لا يَنعتَدُ؛ لأن الم في الحيوان 
لايصحٌ» وقيل: يُنعتدُ؛ لأنّه لو انَصّلّ به القبضُ يفيدُ مِلْكَ الرقبة ملكأ فاسداًء وليس كل ما 
يُفسِدُ الحقيقي يُفسِدُ مجازيُّ ورِحَّحَهُ في "الفتح”"7"» وهو مقتضى ما في المتون» وإ لم تحمل 


(قولُ: وهو مُقتضى ما في الُتون إلّ) فيه أنّ المتون ناطقة بالانعقاد .ما وضع لتمليك العينء والسلَمْ 
موضوعٌ لتمليك الدّين بالنسبة للمسلم فيه لا العين. 


)١(‏ عبارة "د": ((وقرض وصلح وصرف وعطية وسلم واستئجار)) وعبارة "و": ((وعطية وسلم واستتجار وقرض 
وصلح وصرف)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح .50/1١‏ 

(”) في "الأصل": ((العرب)). 

(؟) المقولة ]١١١51[‏ قوله: ((إذا 1 ينو الاستقبال)). 

(ه) المقرلة ]١١184[‏ قوله: ((كهبة)). 

(1) "الفتيح": كتاب النكاح ٠١7/5‏ بتصرف. 


الجزء الثامن و كتاب التكاح 
وكلّ ما تملّكُ به الرّقابُ بِشَرط نيه أو قرينة» وفَهّم الشّهودٍ المقصوة 0 


أحرةً كقوله: أَجرئك”" ابن بكذا فالصّحيحٌ أنه لا يَنعقِدُ؛ لأنّها لا تُفيدُ ملك العين, أفادَهُ 
"الو" 

اللحيية (قوله: وكلٌ ما تُملّكُ به الرّقابُ) كاجَعل والبيع والشّراء» فإنه يَُعقِدُ بها 
0 

5 (قولُ: بشَرْط نّةِ أو قرينةٍ إلخ) هذا ما حمَقَهُ في "الفتح" رذاً على ما قدّمناه"» عن 
"الزيلعي" - حيث ل يُجْمَل ال شرطاً عند ذِكْرٍ المهر وعلى "الستّرحسي" حيث ل يَْملها 
شَرطاً مطلقاً. 
وحاصلٌ الرّدّ: (( أن المحتار أله لا بد من فَهْمِ الشّهودٍ المراده فإن حكّمَ السام بأنّ لمتكم 
أراد من اللفظ ما لم يُوضَعْ له لا بد له من قرينةٍ على إرادتّه ذلك؛ فإن لم تكن فلا بد من 
إعلام الّهود مرادِو» ولذا قال في "الدّراية" في تصوير الانعقاد بلفظ الإحارةٍ عند من 
يُجيرُه- : أن يقول: أَجرْتُ بن ونوى به النكاحَ وأعلّمٌ الشُهرد اه بمخلاف قوله: بنك 
بي فد عدم قبول امحل للبيع يُوحبْ الحملٌ على لْحازي» فهو قرينة يُكتي بها الشُّهود حتى 
لو كانت المعقودٌ عليها أَمَه لا بد من قرينةٍ 3؟/ق؟١/ب]‏ زائدةٍ تدلُ على الكاح من إحضار 
الشّهود وذ 0 المهرٍ مُوجَلاً أو مُعحَّلاًء وإلا فإ نوَى وصَدَقهُ الموهوب له صّحٌ وإذ لم ينو 


(قول: وحاصلٌ اليد أن الْختار أنه لأبدٌ من فَهْم الهو إلح) هذا الحاصل شيم آعر؛ فإنه نما يفي أنه 
لأبدٌ من فَهُم الّهود المرادَ على وجه ما ذَكَرَء ولا لال فيه على اليد عليهما؛ إذ فَهْمُهم شيم آخرُ غير الّة. 
(1) ((أجرتك)) ساقط من "7" 
(1) "البحر": كتاب النكاح 41/7 - 47» وعزا النقل وتصحيحه في مسألة الأجرة إلى "الفتاوى الظهيرية". 
(7) المقولة ]١ ١١873‏ قوله: ((وإنما يصح إلخ)). 
(4) المقولة ]١١1807[‏ قوله: ((وما عداهما كناية [)). 
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(لا) يصح (بلفظ إحارة)20 7 براء أو بزاي (وإعارةٍ ووصيّة)"© 0000 


انصرّف إلى مِلّك الرّقبة كما في "البدائع"0. وَالظّاهرُ أنه لا بدّ مع النّةِ ة من إعلام الشّهود 


وقد رجّعَ "شمس ١‏ لأئمّة" إلى التُحقيق حيث قال: ولأنّ كلامنا فيما إذا صَرَّحا به ولم يُبْقَّ 
احتمالٌ)) اه, هذا حاصلٌُ ما في الفح . 

وملخصة: أنه لا بدّ ني كنايات التُكاح من النيّة مع قرينةٍ أو تصديق القسابل للمُوحبي 
وفهم الشهود المراد أو إعلايهم به. 

ولام (قوله: لفل إحارق) أي: في الأصمّ ك: آحَربَكَ نفسي بكذا بخلاف لفل 
الاستفجار» بأ حُهلّت المرأةٌ بدلاً مشل: استأجحرت داركٌ بنفسي أو بيني عند قصنٌدٍ التكاح 

كما مر بيانه20 وعبرٌ حناك بالاستعجار وهنا بالإجارةٍ إشارةً للقَرْق المذكور» فلا تكرارَ» فافهم. 

0354 (قولة: ووصيّةٍ) أي: غير مقيّدةٍ بالحال كما مر 0 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا يصمح بلفظ الإحارة» أقول: حكي عن الكرخي أنه قال: ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنّ المملوك 
بالتكاح منفعة البضع» والإجارة وضعت لتمليك امنفعة؛ والأصح أنه لا يتعقد؛ لأنّ الإحارة ما وضعت لتمليك البضع» 
وإنما وضعت لتمليك المنفعة وقتاء والنكاح لا ينعقد إلا مؤيّدا. قال الإمام السرسي ف شرح الكافي ‏ في صوره : 7 
الانعقادُ بلفظ الإجارة أن يقول إنسادٌ لآخر: أجرت ابنتٍ منكء ونوى به الكناية» وَعْلّمّ الشهود الذين حضروا ذلك» 
وأمًا إذا جعل الحرّة أجرةٌ في الإجارة بأن قال إنسان لآخر: استأجرْت دارك منك بابني هذه وقبل الآخرء ينبغي 
أن ينعقد النكاح؛ لأنه روي عن محمد أنه قال: كل لفظ تملك الرقاب به ينعقدٌ به التكاح؛ وهذا كذلك؛ انتهى. 
كذا ذكره ابن كمال ويعقورب باشا في شرحه وحاشيته)). ق9.0١/ب,‏ 

() في "و": «(إحازة»). 

(7) في "د" زيادة: ((قوله: ووصية؛ أقول: هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموتء أمّا لو قال: أوصيت لك بابني في 
الخال وذلك محضر من الشهود» ويقول الرجل: قبلت» يتعقد النكاحء كذا في النهاية وغيرها. 
ولا يخفى أنه على هذا ف لفظ المختصر كلام وهو أنه ينعقد النكاح في الصورة للذكورة مع عدم ما وضع لتمليك العين 
حالاً؛ لأنّ التمليك ف الحال لهما بحاز بقرينة الحال إلا أن ينَى الكلامٌ على ثبوت الوضع في لنحاز» وراد من الوضع ها هنا 
أعم منهاء لكنه في غاية البعد» فليتأمل. كذا ذكره يعقوب باشا في حاشيته على أصل الشرعة)). ق ١60‏ إب. 

(4) "البدائع": كتاب النكاح 7551/9 

(ه) "الفتح": كتاب التكاح 15/75 

(5) المقولة ]١119-0[‏ قوله: ((وسَلّمٍ واستتجار)). 


(/7) ادر صسمه. 


الجزء الثامن 316 كتاب النكاح 


ورَهْنٍ ووديعةٍ ونحوها مما لا يُفيدُ الِلْكَ» لكن تثبت َ به الشبهة فلا بخ وها الأقلّ 
من المسمَّى ومهر المثلِ» وكذا تثبت 2 بكلّ لفظرٍ لا يُتعقِدُ به التكاح» فليحفظ 0200 


رهةولن (قولة: ورَهْنِ) فيه احدلاف المشايخ كما في "البناية””2» ورم في "الولوالجيّة"”7© 
ما هنا من عدم الصّحَّة ولعلٌ "ابن الحمام" لم يعتبر القول الآخيرٌ لعدم ظّهُورِ وجهيء فعَدَ ارهن ين 
قسم ما لا حلاف في عدم المسّم به؛ لأنه لا فيد لِك أصلاً. 0 

زكحرلم (قوله: ونحوها) كإباحةٍ ة وإحلال وتمتع وإقالةٍ ول كما دمن" عسن "الفح" 
لكنْ ذكْرَ في "التهر "490 ((أنه ينبغي أن يُقيّدَ الأخصيرٌ ا إذا م تَجعَلْ بِدَلّ الخلع » فإن جُهِلتْ 
كما إذا قال أُحنيي: اخلَحْ زوجتك ببني هذه فقبل- صّمَّ أخخذاً من مسألةٍ الإحارة )). 

(قولة: لكن تن ب») أي: بنحو الذكورات. 

004 (قولهُ: وكذا كذ كت كر هه بوذت عاق هنا 0 
العُسخ» وهو الأحسنٌ» ولذا قال "ح": (( إل مكرّرٌ مع قوله: لكن تعبت به الُبهةُ مع 

قوله: بكلٌّ لفظٍ لا يُ: ل و 

فقالت: نعمء فإله يَصدقُ علي أله لَْ لا يقد به التكاح» ومع ذلك لا تت به 0 
بخلاف العبارة الأول» فإنها وَقَعَتْ بياناً لنحو المذكورات في "لمعن" فتَحتَصٌ بكلّ لفظ 
اللْكَ ولا يَنعتدُ به التكاح )) اه. 


5 


م يعيد 


(قولة: فتختص بكلّ لفظ يُفِيدُ اليلك إل) فيه حذفُ ((لا)» الثافية, وهي ثابعة في "ط" وَالظَاهرُ كك 
الأصوب ما فعلَهُ "للحي" وأنّ المراد ما يفيدُ الملكَ في الدملة» وعلى إثباتها يدعل: أنت صديقي» تأمّل. 


. 585/5 "البناية": كتاب التكاح‎ )١( 

(؟) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسبء والألفاظ الي ينعقد بها التكاح 
١أق‏ ههإب. 

(") المقولة ]١١١4057[‏ قوله: ((وإنما ب يصح )2 

(4) "النهر”: كتاب التكاح ق1017/] بتصرفء وذكر: أن هذا هو الأصح. 


(ه) "ح": كتاب النكاح ق51١إب.‏ 
(7) عبارة "ح": ((ومع ذلك لا تنبت به الشبهة ولا يندرئ به الحدّ عنه)). 


ادس 


قسم الأحوال الشخصية 35 حاشية ابن عابدين 
(وألفاظ مصحّفة ك: تَحَوَزْت) لصُدُورو لاعن فصر صحيحء ؛ بل عن تحريفر 
وتصحيفيء فلم تكن”'" حقيقةً ولا بحازاً لعدم العلاقة بل غلطأء فلا اعتبارٌ به أصلاً 


مطلب: هل يَنعقِدُ التكاح بالألفاظ المصحّفة نحو: َجَورت؟ 

تكةولق (قوله: وألفاظ مُصحّفة) من اللفعيتة وهو تغييٌ الف حتى ينه يتغيّرٌ المعنى 
المقصودُ من اوضع كما في "المصباح"0, وفي "للغرب””": ((التُصِحيفٌ أن يقرأ الشّيءٌ 
على خلاضي اق 1/١‏ ما أرادةُ كاتبُُ» أو على غير ما اصطَلَحُوا عليه )). 

.لان (قولةُ: ك: تَجَورْت) أي: بتقديم الحيم على الاي قال في "المغرب"20: 
((جارَ المكات وأحارّة وجاورة29 جاور إذا سار فيه ولف وحقيقئة: 4: قَطَعَ حَوْرَه أي: 
وَسَطَُ ومنه: جارَ البيعٌ أو النكاحٌ إذا نقد وأحارَهُ القاضي إذا نقَدَهُ وحكمٌ بهه ومنه الحيرٌ: 
الوكيلٌ أو”" الوصي؛ لتنفييه ما ير بهه وحور الحكم: رآء جائرء وتحويزٌ الضرّاب الدذراهم: 
أن يُجْعَلّها رائجة 00 وأجازهُ يحائزةٍ سنئيّة إذا أعطاه عَطِيّقَ ومنها جوائ الود تفي 
واللَطّفي وتَجَاوَرَ عن المسيء وتَجَوّرَ عنه: أَعْضّى عنه وعَفَاء وتَحَوَرٌ في الصلاة: راحم 
فيها وتساهّل» ومنه: يَحَوّرٌ في أل الدّراهم)) اه ملخصاً. 

لياه (قولة: لصُدُورِهِ لا عن قَْدٍ صجيج) أشار به إلى الفرْق بينه وبين انعقاده 


(قولة: من التصحيف وهو: تغيرٌ الفط إخ) والراُ هنا الخطأ مُطلق أعم من أن يكون تحريفاً أو 
تصحيفا؛ وذلك أن ما كان من الغلّط ف التقط يُسمّى تصحيفا ك: خبرٌ معنى عليه وحبيرٌ بالمهملة 
ععنى الحرير» وما كان في الشّكل يُسمِّى تحريف ك: مَل تكارا أ سيم ضرا له" 'سندي". 


0١‏ في "د" و "و":((يكن)). 

(؟) "المصباح": مادة ((صحف)) بتصرف يسير. 
(©) "المغرب": مادة ((صحف)). 

(4) "المغرب": مادة (لعرت): 


(5) ((وجاوزه)) ساقطة من 
(0) في "م" بالواو بدل ((أو)). 


الجزء الثامن 3 كتاب التكاح 


بلفظر أعجمي بأن ل الأعجيية تصدرٌ عسّن تكلّمٌ بها عن قَضْدٍ صحيح بخلافي لظ 
الحو لَه بص لاعن تلد صحييه » بل ععن تريغو وتصحيضي فلا يككونٌ حقيقة 
ولاجارا "سنح ”0 ملخيصاً. والتحريف: التَغييرٌء وهو المرادٌ بالتتصحيف كما م26 

0 (قولة: "تلويح") ليس مرادُهُ عَرْوَ المسألة إلى "القلويح" ل عرو مطمود 
لتُعايل؛ لألها غير مذكورة فيه ولا في غيرو من الكتب المتقدّمة» وإنما ذَكَرّها "المصلف" 
ف "متنه"» وذكرَ في شر جه "المنح"”0: (رانه كر الاستفتاءٌ عنها في عانَّةٍ الأمصار))» وأنّه 
كن فيها رسالة حاضلها: (( اعتمادٌ عدم الانعقادٍ بهذا اللّفظ؛ لأنّه ع يُوضّعْ لتمليك العيّن 
للحال» وليس لَفَدَ نكاح ولا تزويجء وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقةٌ تُصحٌّحة 
الصاريه سانا بحي قط نوه وس لللكاج ور فم قر جا بأنه لا مواق في 
لإحلال والإجارة والوصيّة؛ لعدم صحَّةٍ الاستعارة» ولا يصحٌ قياسُ ذلك على اللغةٍ 
لأعجميّة لعدم القَصْد الصّحيح)) كما مر" ثم استشهّد لذلك يما ذكرَهُ الْحقّقٌ "السّعدُ 
التفتازاني" في بحث الحقيقة وامحاز من "التلويح "0 وهو: (( أن اللّفْظ المستعملٌ استعمالاً 
صحيحاً جارياً على القانون إِنّا حقيقة أو بجارٌ؛ لأنّه إن استُعوِلَ فيما وُضِعٌَ له فحقيقةٌ» 
وإن استَعمِل ف غيرو فإن كان لعلاقة بينه وبين الموضوع له فمحارٌء وإلاّ فمْرِتَجَلٌ وهو 
أيضاً من قسم عاق الب الحقيقة؛ لأنّ الاستعمال الصّحيح في الغير بلا علاقةٍ وضع جديدٌ» 
فيكونٌ اللّفظ مُستعمّلاً فيما وُضيعَ لهه فيكوثٌ حقيقة وقيّدنا الاستعمالَ بالصّحيح احزازاً 
عن العَلّطٍ مثل: استعمال لفظ الأرض في السّماء من غير قصاوٍ إلى وضع جديلر)) اها 0 


.ب/1١11‎ ق/١ "المتح": كتاب التكاح‎ )١( 

(0) المقولة ]١١15[‏ قوله: ((وألفاظ مصحّفة)). 

(5) "المنيح": كتاب النكاح ١/ق ١١7‏ /أ بتصرف يسير. 

(4) المقولة ١17011‏ قوله: ((لصدوره لا عن قصدٍ صحيح)). 

(5) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول - التقسيم الشاني: في استعمال اللفنظ في المعنى في الحقيقة وانجاز والمرتجل 
والمنقول "9/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا 4ةلس حاشيةابن عابدين 


0 0 5 
نع الو اق قوة على لتطى بياله العلطلة وصنؤك عن تعد ان ولك رضنا 
ديد فيصح» به أفتى "أبو الستعدد"200 جك لامو له مأل جوائيا مع نو حول ين ووو جه الام لوه ند عن د 


3 (قولة: 1 نعم ربجم هذا ذكرة "المعتفةا ايشا عيك فال1» عقب عبارة 
"التاويح" المذكورة: ((نعَمْ لو اتقَنَ قوم على النُطّق بهذه الغلطة بحيث إنْهم يُطبُونَ بها الدّلالة 
على حل الاستمتاع» وتصدُرٌ عن قَصْلوٍ واختيار منهم فللقول بانعقادٍ الشكاح بها وجة ظاهرٌ؛ 
أنه والحالةٌ هذه يكونُ وضعاً جديداً منهم. وبانعقاده بين قوم اقَقَتْ كلمتهم على هذه 
الغلطة أفتى شيخ الإسلام "أبو السٌعود" مُفِيٍ الدّيار الرُوميّة» وأمّا صُدُورُها لاعن قَصْدرٍ 
إلى وضع حديار - كما يقح من بعض الجهلة الأغُمار- فلا اعتبارٌ به فقد قال في "التلويح"7©: 
إن استعمال الأفظ في الموضوع له أو غير طلب داه عليه وإِرادئِهِ منهء فمجرَّدُ الذَّكْرٍ لا 
يكونٌ استعمالاً صحيحا» فلا يكونٌ وَضْْعاً جديداً)) اه. 

وحاصلٌ كلام "المصئف": أنه إن اْقَقُوا على استعمال المَحُويرٍ في التكاح بوضع جديار 
قدا يكون ححقيقةً عُريةٌ مئل الحقائتي انَل ومثل الألفاظ الأعجييّة الموضوعة للتكاح؛ 
فيصحٌ به المَقْدُ لوجودٍ طلب الدّلالة على المعنى المراد وإرادته من الل قَصداء وإلاً فذكُرُ هذا 
اللَْظ بدون ما ذُكِرَ لا يكونُ حقيقةٌ لعدم الوّضعء ولا بحازا لعدم العلاقةء فلا يصح به العَفَدُ 
لكونه غَلَطاً كما أفتى به 'المصئف" تبعاً لشيخيه العلأمة "ابن بحيو" ومُعاصريه؛ لكن أفتى 
مخلافه العلامة "الخيرٌ الرّملي" في "الفتاوى الخيريّة”290, وناج "المصكف" فيما استشهّدَ به 


(قولُ: الأغمار) في "القاموس": ((لغَسرُ من الناس: جماعثهم ولَفيفهُم ومن لَم يُجرّب الأمورَ اه). 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب النكاح ؟/ نقلاٌ عن المفي "أبي السعود". 

(؟) "المنيم": كتاب التكاح ١ق‏ 111ب 

(5) "شرح التلويح على التوضيح”: الباب الأول التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى في الحقيقة والنحاز والمرتجل 
والمنقول 71١/١‏ بتصرف. 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .7/١‏ 


الجزء الثامن 58 كتاب التكاح 


وكذا نارَعَهُ في "حاشيته" على "المنح": ((بأنّه لا دل لبح الحقيقة والماز المرنّسٍِ على 
عدم العلاقة))» وقد قن "المصئف": ((بأنّه تصحيف))» فكيف شه ذىُُ تفي العلاقة؟! بل 
نُسلّمُ كوت تصحيفاً بإبدال حرفم مكان حرضيء فلو صدرَ مِن عارف لا يَنعقَدُ به وهو محل 
فتوى التيخ "زين بن جيم" ومُعاصيريه» فيقعٌ ادلي في عله حينل.. والمسألةٌ زماقه )/١‏ م يول 
فيها نقل بخصوصها عن المشايخ» فصار حادثة الفتوى» وقد صرَّح الشافعيّة فعيّة(' بأنه لا يَضدُ 
من عامّي إبدال الاي حِيْماً وعكسئةٌ مع تشدييهم في التكاح» بحيث م يُحَوَرُوه إلا يلفط 
الإتكاح والترويج» والإفتاء بحسب الإنهاء» فإذا سيل المفي: هل يد يع بلفظ. التجويز؟ يعيب 
بالا لعدم التعرّض لذكر التصحيف» والأصل عدمة) وإذا سْيْلٌ في عامي قَدَمْ م الحيمٌ على 
الرَِّي بلا قَصّدٍ استعارةٍ لعدم علمه بهاء بل قصّدَ ِل الاستمتاع بالل الوارد شرع فوقَعَ 
0 الشافعيّة وبالأول فيما إذا انمَقَتْ كلمئهم على هذه الغلطة كما 
قطّمّ به "أب السّعود””". وقد صرَّحُوا بعدم اعتبار العلَّطٍ والتصحيفي في مواضع؛ فَأُوقَعُوا 
الطّلاقّ بالألفاظ سك مع اشتراك الطّلاق والنكاح في أنّ حدّهما حدّ وَمَرْلَهُما حدٌ 
وخطرٍ الفرُوج» وأفترا بالوقوع في: علي الطّلاق» وأنه تعليقٌ يقح به الطّلاق عند وقوع 


(قولّهُ: وكذا نازعه في حاشيته على "للنح" بأنْه لا دَحْلَ لبحث الحقيقة ولمحاز إل عبارتهُ في 
"الفتاوى": (زولا0" شلك أن الصّادرٌ من الججهلة الأغمار تصحيفٌ لا دحل لبحث الحقيقة والمجاز: ولا نشي 


الاستعارة ارب على عدم العلاقة ة فيه الُصرَّح به في كلام 'العَرّي"؛ إذ معناه الأصليٌ وهو النّسِوِيمُ أو جَغْلّه 
ماراً غير مُلاحظٍ لحم أصلاً إل). 


)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب النكاح 15/9 (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم) ؛ و"نهاية امحتاج": كثتاب 
التكاح 711/5. 
)١(‏ مرت ترجمته 1/هه. 


() في المطبوعة ((لأن))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الفتاوى الخيرية". 


ديق 


قسم الأحوال الشخصية 07 حاشية ابن عابدين 
وأا الطّلاقٌ فيقع بها قضاءً”'" كما في أوائل "الأشباه"9© (و) لا (بتعاط ا 


الشرْط؛ لأنه صار.عنزلة: إن َعَلْسِ فأنت كذاء ومثلة: الطّلاق يَْرَميِ لا أفعل”© كذا مع كونه 
غلطاً ظاهراً لغ وشرعاً؛ لعدم وجود ركه وعدم عي الرَحْلٍ للطّلاق» وقول "أبي السُعود": 
((إله -أي: هذا الاق ليس بصريح ولا كناية)) نظرا بيد الَف لا إلى الامستعمال الفاشي؛ 
لعدم وجوده في بلاده» فإذا لم تَعتيرْ هذا العَلطّ الفاحش لَمنا أن لا نعتيرةٌ فيما نحن فيه مع فشو 
استعماله وكثرة فَوَرائِهِ فيال أهل القّرى والأمصارء بحيث لو لقن أحهم ويج لعَسْرٌ عليه 
النطقٌ بده فلا شلك أنْهم لايَلْمَحُونِ استعارة لرْك مَلْمَحَهِم بعدم العلاقق» بل هو تصحيفٌ عليهم 
فشا في لسانهم» وقد استحسّنَ بض المشايخ عدم فساد الصّلاة بإبدال بعض الحروف وإِنْ 
م يتقارب المحرج؛ لأنّ فيه بلوى العامّة: فكيف فيما نحن فيه؟! اه ملخصا. 

60014 (قولة: وأمًا الطُلاقٌ فيقمٌ بها إل) أي: بالألفاظ المصحّفة كتلاق وتلاك 
وطَلاك وطلاغ وتلاغ. قال في "البحر"90: : ((فيق قضائ ولا يصدَقُ إلا إذا أشهّد على ذلك 

قبل التكلمء بأن قال: امرأتي تطلْبُ م الطّلاقّ وأنا لا أُطلقٌ فأقولٌ هذاء ولا مرق بين العام 

[*/قه١/بع‏ والجاهل» وعليه الفتوى)) اه. 

ثم نه لا مرْقَ يظهرٌ بين التكاج رالطلاق؛ وقد استدلٌ "الخيرٌ الرّملي" على ذلك يما 
قدّمناه”» من قول "قاضي نحان": ((إِنْه ينبغي أن يكون النكاحُ كالطّلاق والماق ف أنه 
لايُشوّط العِلْمُ بمعناه؛ لأنّ العلمعضمون لأف إنها يعتَبِرٌ بر لأحلٍ القَصْدء فلا يُشْوِرّطُ فيما 
يُستوي فيه الجحدٌ والهزل) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: مقتضى ما مر عن أبي السعود وقوغٌة ديانةً إلا أن يُقَال: إذا وقع قضاء يقع ديانة بالأول؛ 
لأنه قاصدّ الإيقاع. ق61١/]‏ 

(؟) “الأشباه والنظائر”: القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية» بيان ما تكون النية فيه شرطأء وما لا تكون صة ال. 

(5) ((لا أفعل)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 2719/1/9 

(0) المقولة [11/9١١ع‏ قوله: ((ولا يشترط...)). 


الجزء الثامن 7 كتاب النكاح 


قال: ((فإذا عَلِمنا أن الطّلاق واقعٌ مع التُصحيف فينبغي أن يكون التكاحٌ ثافذاً معه 
أيضا)) اه 

قلت: وأمّا الحوابُ بأنّ وقوع الطّلاق للاحتياط في المُرُوج فهو مشترلكُ الإلزام» 
على أنه لا احتياط في التُفريق بعد ةمحر الفط بلفظ صحفو أو مهس 
لامعنى لهء بل الاحتياط في بقاء الرّوجبّةِ حتّى يتحقّقَ المزيلٌ» فلولا أنهم اعتبروا القصدّ بهذا 
اللفظ المصحّف بدون وضع جديدٍ ولا علاقةٍ ل يُوقِمُوا به الطَّلاق؛ لأنّ اللْفظَ0" الخنارج 
عن الحقيقةٍ واجحاز لا معنى له فعُلِمٌ أنهم اعمَبرُوا المعنى الحقيقي المراد» ولم يُعتبرُوا تحريف 
اللفظِء بل قولّهم: يقعٌ بها قضاءً يفيدٌ أنه يُقضّى عليه بالوقوع ون قال: لم أُرد بها الطَّلاقّ 
حملاً على أنها من أقسام المّريح» ولذا قيِّدَ تصديقةٌ بالإشهادء فبالأول إذا كنال العامي: 
((حَوّرْتْ)) بتقديم الحيم أو ((رَرَرْتَ)) بالرّاي بدل الحيم قاصداً به معنى اللكاح يِحٌ 
ويدلُ عليه أيضاً ما قدّمناه" عن "الذّخيرة": ((من أنه إذا قال: جَعَلْتُ بي هذه للك بألفي 
صَّحّ لأنّه أتى .معنى النكاح» والعبرةٌ في العُقُودٍ للمعاني دون الألفاط)» فهذا التعايل يدل 
على أن كلّ ما أفادَ معنى النكاح يُعطَى حكمَّةُ لكنْ إذا كان بلفْظ نكاح أو ترويج أو ما 
وضع لتمليك العَيْن للحال» ولا شلك أن لفظ ((حَوَرْت)) أو ((رَوَرْتْ)) لا يَفَم منه 
العاقدان والشّهودٌ 0 أنه عبارة عن الترويج» ولا يُقَصَّدُ منه إلا ذلك المعنى بحسب العْرِفء 
وقد صرّحُوا بأنّهِ يُحَمَلُ كلام كلّ عاق وحالفي وواقِغ على عُرْفِيِ وإذا وقَعّ الطَّلاقُ 
بالألفاظر المصحّفة - ولو ين عام كما مر رب" وإ لم تكن مُتعارفةً كما هو ظاهرٌ إطلاقهم 
فيها- يصحٌّ م الككاح من العَوَامٌ بالمصحَفَةٍ «/ق1/]] المتعارفة بالأولى» والله تعالى أعلم. 

(1) في "7" و "ب" و "م": ((الغلط)). 


(؟) المقولة ]١١١85[‏ قوله: ((وقرض !إل)). 
(7) المقولة ]١١195[‏ قوله: (( وألفاظ مصحّفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ف حاشية ابن عابدين 


لخ 0 
احتزاما للفروج 


افا 0 1 
(وشرط سماع كل من العاقِدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما و 
( تنبية) 


عُلِم ما قرّرناه حوارٌ رُ العَقد بلفظٍ ((أَرْوَحْتُ )) بالهمزة في أُوَلِهِ خلافاً لما ذكرَّهُ السيّد 
امنا أبو لسعو د "250 ف "حاشية مسكين" عن "شيخه" من عدم الجواز مع ((بأنه 3 
يَحدهُ في كتب اللّغة» فكان تحريفاً وغلَطا)). 

ه017 (قولُ: احتراماً للرُرج) أي: لِحَطَرٍ مها وشدّةٍ خُرْمتِهاء قلا يصحّ العَقَدُ 
عليها إلا بف صريج أو كناية. 

بكمطلم (قوله: مغ كلأ ولو حكماً كالكتاب إلى غائبةٍ ثبة؛ لأنّ قراءنَةٌ قائمة مَقامٌ 
الخطاب كما م7" وف "الفتح": (وينعقدُ الكاحٌ من الأرس إذا كانت له إشارةٌ معلومة). 

010 (قولةُ: ليتحقق رضاهما) أي: ليَصِدُرَ منهما ما ين شأنهِ أن يدل على الرّضا»؛ 


(قولٌ "الشّارح" ليتحقّق رضاهُما) هذه العلّة قاصرة؛ فإنّه إذا أوجب الرَحَلُ مُسسْمعاً هاء وقبلّت 
غير مُه له بوه فقد صثر مهما ما من شأ أن َل على الإأضاء ومع هذا لا ينعقد التكاح» تأئّل. 

(قوله: لأنّ قراءتهُ قائمة مام الخطاب إلخ) الظاهرٌ أن مسألة الكتابة مُسْطْناة من اشتراط سّماع 
كل من العاقدين لف الآخر؛ لأن القراءة وإن أقيمت مُعَامَ الخطاب لم يُوجّد من الكاتب سماعٌ الَبُول 
من الآر لا حقيقةٌ ولا حُكُماً» وإن وّحَدَ من المكتوب إليه السّماٌ حُكْماً بالقراءة. 


(0 ف "ب": («للفرج)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب التكاح 8/8 معزياً إلى "التلويح” نقلاً عن والده. 
(0 اللقرلة ١1177‏ قوله: (("فتح”)). 

(4) "الفتح": كتاب النكاح 1١17/98‏ 


(0) في "ب": («الرضاع). 


الجزء الثامن جسسة صب ج تب إن 7-7 ل كتاب التكاح 


إذ حقيقةٌ الرّضا غيرٌ مشروطة في التُكاح؛ لصحيه مع الإكراِ والهزل» "رحمي". وذكرَ السيّد 
"أبو السّعود”": (( أن الرّضا"؟ شرط من جانبها لا من جانب الرّخْل))» واستدلٌ لذلك بها 
صرح به "القهستاني"9© في المهرٍ من فساو الْعَقَدٍ إذا كان الأكراةٌ من جهتها. 

وأقول: فيه نظرٌء فإنه ذكرَ في "التقاية"0©©: ((أنّ في القكاح الفاسد لا يحب شية إن 
م يَطأهاء وإنا وَطِمَها وحّبْ مهرٌ امثل ))» فقال "القهستاني"””© .عند قوله: ((في التكاح 
الفاسلرع) ‏ : ((أي: الباطل كالتكاح للمَحَارم المؤيّدةٍ أو المؤقّئةء أو بإكراو من جهتها 
الح )): فقولة: ((ين جهّتها)) معناه: أنّها إذا أَكْرَمَت الروْجَ على التَروّجٍ بها لا يَحَبْ لها 
عليه شيءٌ؛ لأنّ الإكراة جاء ين جهتهاء فكان في حكم الباطل لا باطلاً حقيقة» وليس 
معناه أنّ أحداً أَكْرَهَها على رع وتظير هذه للسألة ما قالوه ف كتاب الإكراه من أنه 
أكْرِةَ على طلاق زوجه قبل الدُعول بها لَِمَهُ نصفٌ المهرء وتَرجعْ به على الُكره إن كان 
المكرةُ له" أجنبيّاء فلو كانت الرَّوحَةٌ هي الي أَكْرَهَنَهُ على الطّلاق لم يجبا لها شيةٌ» نص 
0 "القهستاني"20 هناك أيضاً. وأمًّا ما ذُكِرَ مِن: (( أن نكاح لكر ع إِنْ كان هو 
الرّحُلّ وإن كان هو المرأة فهو فاسدّ)) فلم أرَ من ذكَرَةُ وإنّ أوهَمَ كلام "القهستاني السسّابق©» 


(قولُ: لا يحب لها عليه شي إلخ) أي: فيما لو طُلّقت قبل الدُعول» أو لم يطَأها. 


9/7 "فتح المعين": كتاب التكاح‎ )١( 

)١(‏ في "7" و"ب": ((الرضاع). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب التكاح 784/١‏ 

(4) انظر "شرح النقاية” لملا علي القاري: كتاب النكاح ‏ فصل: أقل المهر عشرة دراهم ص8 5-/اه. 
(5) "جامع الرموز”: كتاب التكاح 788/1 

(7) ((له)) ساقطة من "الأصل". 1 

(1) "جامع الرموز":كتاب الإكراه 171/7 معزيا إلى "الظهيرية". 

(8) في المقولة نفسها. 


لذلفق 


قسم الأحوال الشخصية 374 حاشية ابن عايدين 


© شرط (حضور) شاهدين ع اش ا باط ا ا 


ذلك» بل عباراتهم مُطلقَة في أن نكاح المكرّو صحيحٌ كطلاقه وعتقِه مما يصحٌ مع الهزل» 
ولفظة المكرّو شاملٌ للرّحُلٍ والمرأق» فمّن ادعَى النَخصِيص فعليه إِبانَةُ بالتَقلٍ الصّريح» نعم 
روا بين الرَّحُلٍ والمرأةٍ في الإكراه على الزّنا في إحدى الرُوايتين» لقاب ثم رأيت في 
إكراة "لكان "00 ل"الحاكم الشّهيد" ما هو صريحٌ في الجواز» فإنه قال: ((ولو أُكْرهَتْ على 
أن تَرَوحُْ بألفى ومهر مها عشرةٌ آلافم فرَرجَها(" أولياأها مُكرّهين فاللَكاحُ حال 
ويقولٌ القاضي للرُوج: إن شعت أَنْمِم لها مهر مذلها وهي امرأنك إن كان كُففا لهاء وإلاً 
رق ينهما ولا شيء لها نه فافهم. 

محطلق (قوله: وشرط حَضُورٌ رٌ شاهدَيْن) أي: يُشهدان على العَقَّبٍ أنا الشّهادةٌ على 
التوكيل بالككاح فليست بشرط لصحَيِهِ كما قدّمناه”” عن "البحر", وإئما فائدتها الإثباتُ عند 
جُحُودٍ التوكيل. وفي "البحر”©»: ((قيّدنا الإشهاد بأنه خاصٌ كم لقول "الإسبيجابي 
وأا سائرٌ العُقود فتنفكٌ بغير شهوج» ولكنّ الإشهاد عليه مستحبٌ لللآية اه. وف "الواقعات": 
أنه واحبٌ في المداينات» وأنّا الكتابةٌ قفي عِنْت "احيط" : يُستحب أن يُكتب لليشي كتاباً 
اردع ا ماد كناك روا مات يار اماردو للضي ؛ لأنها نما 4 
وقوعُها اه. وينبغي أن يكون النَكاح كالمتق؛ أنه لا حَرَجّ فيمع) اه. 

(تنبية) 


أشارَ بقوله فيما مب”*': ((ولا المنكوحة مجهولة)) إلى ما ذكرّة في "البحر"20 هنا بقوله: 
(قولة: زوّحها أولياؤها إل لعل فبه حذف ((أو))”" العاطفة. 


)١‏ انظر "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح 54/74 بتصرف. 
20 0 الإكراه على العتق وا والتحاح 

(؟) في النسخ جميعها: ((زرَّحها))» وما أثبتناه من عيارة "المبسوط". 

(5) المقرلة [47 ١١١‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 

(4) "البحر”: كتاب التكاح 537/9. 

(ه) "در" صدلاب. 

(1) "البحر": كتاب التكاح 580/9. 

(7) انظر التعليق (1) من هذه الصحيفة. 


الجزء الثامن 7*0 كتاب التكاح 


((ولا بد من تمييز المتكوحةٍ عدد الشَّاهدَيْنِ لتتفي الجهالة فإن كانت حاضرةً مَُقِبةٌ كَقَى 
الإشارة إليهاء والاحتياطٌ كتف وَجنْههاء فإن لم يرو شَخنصّها وسَمِعُوا كلامها من البيت إن 
كانت وحدها فيه جازّء ولو معها عرق فلا؛ لعدم زوال الجهالة» وكذا إذا وَكُلت بالترويج 
فهو على هذا/) اهء أي: إِنْ رَأُؤْها أو كانت وحدها في البيت يجورٌ أن يَتْهَدُوا عليها بالتوكيل 
إذا حَحَدَتهُ وإلاً فلا؛ لاحتمال أذ الموكل المرأةُ الأخرى» وليس معناه أنه لايصحٌ التُوكيلٌ بدون 
ذلك» وأنه يصررٌ العَقّدُ عَقْدَ 08 فيصحٌ بالإجازة بعده قولاً أو فعلاً؛ لما علمئَهُ آنفاء فافهم. 
مطلث: "الخصاف" كبيرٌ في العلم يجوز الاقتداء به 

ثم قال في "البحر”: ((وإن كانت غائبةً ولم يَسْمَعُوا كلامها ‏ أن عَمَدَ لها وكيلها 
فإن كان الشّهودُ يُعرفونها كَفَى ذِكْرٌ اسيها إذا عَلِمُوا أنه أرادهاء وإ لم يُعرفُوها لا بد 
ين ذِكْر ايها واسم أبيها وجَدّهاء وجَوَرَ 'الخخصاف" النكا”© مطلقاًء حبَّى لو وَكَليْهُ فقال 
بحضرتهما: روحت نفسي من مُكَل أو من امرأةٍ حَعَلَتْ أمرّها ببدي فإنه يصيمٌ عنده» قال 
"قاضي حان"7©: راق00/|] و"النصّاف" كان كبيراً في الهم يحورٌ الاقتداءٌ به. وذكَرٌ 
"الحاكم الشّهيد" في "المنتقى" كما قال "المخصّاف")) اه 

قلت: وف "التتارنحائيّة"”7» عن "المضمرات": ((أنّ الأرّلَ هو المسّحِيحٌ وعليه النوى))» 
وكذا قال في "البحر”” في فصل الوكيل وَالفُضُولَ: (( إن المعتار في المذهب حلاف ما قله 


.10/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) عبارة "الأصل": ((في النكاح)). 

(1) "الخانية": كتتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به اتعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
التكاح ١170م‏ معزياً إلى شمس الأثمة السرحسي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "التاترخانيية": كتاب التكتاح ب الفصل النسامس في تعريسف المرأة والزوج في العقسد بالتسمية أو الإشارة 
ا ملت 


(ه) "البحر": كتاب النكاح ١41/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية إف حاشية ابن عايدين 


"الخصّاف" وإِن كان "الخخصّاف"27 كي أ« اه 

وما ذكروه في المرأة يَجري مئلهُ في الرحْل ففي "الخايّة'”": ((قال الإمامٌ "ابن الفضل": 
إن كات الرّوج حاضراً مُشاراً إليه جا ولو غالبا فلا ما لم يُذَكر اممُهُ واس أبيه وجَادو قال: 
والاحتياط أن يُسَب إلى اْحلّة أيضاء قيل له:.فإن كان الغائبُ معروفاً عند الشهود؟ قال: وإِنْ 
كان معروفاً لا بدّ من إضافة العَقَّدِ إليه. وقد ذكرنا عن غبره في الغائبة: إذا ذُكِرَ اها لا غير 
وهي معروفةٌ عند الُّهود» وعَلِمَ الّهودٌ أنه أراد تلك المرأةً يحور التكاح) اه. 

والحاصل: أن الغائبة لا بد مِن ذِكْرٍ ايها واسم أبيها وجَدَّها وإنّ كانت معروفة عند 
الشّهود على قول "ابن الفضل"» وعلئ قول غيرء يكفي ذكرٌ ايها إن كانت معروفة© 
عندهم وإلا فلاء وبه حَرْمَ صِاحبُ "الهداية" في "التُجنيس"؛ وقال: ((لأثّ المقصود من 
الّسمية التَعريفٌ وقد حصّل)) وأقرَهُ في "الفشح"9 و"البحر"”» وعلى قول "الخصّاف" 
يكفي مطلقاًء ولا يخفى أنه إذا كان الشّهُودُ كثيرينَ لا يَلرَمُ معرفةٌ الكل بل إذا ذُكِرَ اسمُها 
وعَرَفها اثنان منهم كفى. 

والفلّاهرٌ: أنّ المراد بالمعرفة أنْ يُعرفا أن المعقودَ عليها هي فلانة بنتُ فلان الفلانيّ لامعرفة 
شخصهاء وأنّ ذَكْرَ الاسم غير شرطء بل المرادً الاسم أو ما يها مما يقومٌ مُقامَة؛ لما ف 
"البحر"”2: (( لو رَوََهُ 5 ول يُسَمّها وله بنتان لم يصمّ للجهالة مخلاف ما إذا كانت له بن 
واحدةٌ إلا إذا سّمّاها بغر اسيها ول يي إلها فإنّه لا يصح كما ا 00 


(1) ((وإن كان المخصاف)) ساقط من "الأصل". 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول قيما يتعلّق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ الي يتعقد بها 
النكاح ٠7 4/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) من ((عند الشهرد)) إلى ((معروفة)) ساقط من "7" 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 1910/7 

(ه) "البحر": كتاب التكاح رد 

(7) "البحر”: كتاب التكاح اك 


ذنفك 


الجزء الثامن 3 كتاب النكاح 


وح + فَّ في امون ب 2 و 
(خْرَيْنِ) أو حر وحرّتين (مكلفيْنِ سامعَيْنٍ قولهما مع" 1101011101011 


وفيه('؟ عن "الذخيرة” : ((إذا كان للُروّج ابنة واحدة وللقايل ان والح فقمال: : روحت 


3-0 3 


ابن من ايك يجوز التكاح» وإن كان للقابلٍ ابنان فإِن سَمَّى أحدهما باسيه صّحّ إلح ))» © 
عن "الخلاصة””22: ((إذا رَرّحها أحوها فقال: رَوَّحْتْ أخي ولم يُسَمّها جاز إِنْ كانت له أت 
واحدةٌ))» وانظر ما قدّمناه”"” وم/ق؛١/بع‏ عند قوله: ((ولا امنكوحة بحهولة). 

(قولُهُ: خُرَيْنٍ إل قال في "البحر": ((وشرط في الشُّهود الحريّة والعقلٌ» 
والبلوعٌ والإسلام فلا ينَعقدُ بحضرة العبيد واجانين والصّبيان والكفّار في نكاح المسلمين؛ لأنّه 
لا ولايد لؤلاء ولا فرق في العبد بين القن واْدبّر والمكاتبيء فلو عمق العبيدٌ أو بِلّعَ الصّبيان بعد 
لفحي ثم شَهدُوا إن كان معهم غيرهم"" وقت العَعَدٍ ممن يَنعِقِدٌ حضورهم حَارَت شهادتهم؛ 
لأنهم أهلٌ للتَحمّل وقد انعقّد العَقَدُ بغيرهم» إلا فلا كما في "الخلاصة"”؟ وغيرها)). 

01 (قولة: أو شر وشرتين) كذا في "الكتر"”» وقد نسَبَهُ "المصنف". فذكرّة 
"الشّار ح" لدفع إيهام إختصاص الذكور ف شهادة التكاح كما نبّهَ عليه "الخيرٌ الرملي". 

0151 (قولة: سايعين قولّهما معام فلا يتَعقَدُ حضرةٍ الائمين وَالأَصّمَيْنِ وهو قولٌ 


العانَّةِء وتصحيح "الرّيلعي"7”" الانعقادٌ بحضرةٍ النَائمَيْنٍ دون الأَصّمَيْنٍ ضعيف رَدَهُ 
(1) في "د" و"و": ((معاً قرهما/). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح 41/8 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب التكاح 8/76ة. 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل السادس ف الشهود ق/الا/ب معزياً إلى "قتاوى البقالي". 
(ه) المقولة ]١١1174[‏ قوله: ((ولا المنكوحة بجهرلة)). 
(1) "البحر”: كتاب التكاح 75ر40 
في "م": ((غير)). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الشهود 708/3 
(5) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب التكاح 359/9. 
)٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب التكاح 95/5 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابدين 


في "الفتح"27 و"البحر"2» وأجاب في "الثهر”" بحَمْل الشائميْن على الوْسْنائيْن السَايِعيْن) 
واعمّرضَ بأنه حيفذ بوكر محل وفاق لا خلافي» ثم قال في "النهر””*“: ((وينبغي أن 
لا يُختَلّف في انعقادِه بِالأَصَم صمي إذا كان كل من الرّوحٍ والروجةٍ أرس؛ لأنّ نكاحة كما 
قالوا يُنعقَدُ بالإشارةٍ حيث كاتت معلومةه) اه 
قال في "الفتبح””*: ((ومن اشتراط المسّماع ما قدّمناه في الموج" بالكتاب من أنه لا بد من 
ماع هود ما في الكتاب المشتمل على الخطية - بن تق قرأ لمر عليه أو سماعهم العبارة 
عنه بأن تقول: د فلاناً كب إل يَحطبي» ثم تشهتهم أنّها رَوُحَنْهُ نفسسها)) له 
لكنْ إذا كان الكتابٌ بِلَفْظٍ الم بأن كتب: ررحي نفسّك مني لا يُشوّط سماحٌ 
الشاهدَيْنٍ لما فيه بناءً على أن صيغة الأمْرِ توكيلٌ؛ لأنّه لا يُشيرّطُ الإشهادً على التُوكيل؛ أمّا 
على القول بأنه يجاب فيرط كما في "البحر"”" 2 وقدّمنا يانه فيما مر90©. 
وخرّج بقوله: ((معا)) ما لو سمِعا مركي بأ حطيرٌ أحدّهما العَقَدَ ثم غاب وأعِيْدَ 
بحضرة الآخرء أو سّمِعَ أحدُهما فقط العَقَدَ فأعِيْدَ فسّمعَهُ الآخرٌ دون الأوّلء أو سَمِعَ أحدهما 
الإيجاب والآحرٌ القبول» ثم أعِيْدَ فسَمِعَ كل وحذةُ ما يَسْمَعْهُ ألا أن في هذه الصُورٍ وُحدَّ 
عَقَدان م يَحضْرٌ كل واحدٍ منهما شاهدان كما في "شرح النقاية"20. ررق ١/أ]‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح 4/7 ١١‏ وقال: ((ولقد أبعدَ عن الفقه والحكمة الشرعية من زاد النائمين)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 44/7 معزيا إلى "التجيس" نقلاً عن "شرح قاضيخحان". 
(5) "النهر”: كتاب النكاح ق510١/ب.‏ 
(4) "النهر": كتاب النكاح 17353 /ب. 
(ه) "الفتح": كتاب النكاح 5/9 11 
(5) ف "الأصل": ((الترويج)). 
(7) "البحر": كتاب النكاح 487 . 
(8) المقولة ]١١7١4[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 
(9) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري”: كتاب النكاح صا مغ ه بتصرف. 


الجزء الثامن 7 سسس ؤب ل سسسسس” تاب التكاج 
على الأصحّ”" (فاهِميْن) أله نكاحٌ على المذهبن "بحر" (مُسَلميْنٍ 000000 


3 (قولُ: على الأصح) راحم لقوله: ((سايعَيْنِ)) وقوله: ((معا))» ومقابلٌ 
الأول القولُ بالاكتفاء.محرّد حُضُورهماء ومقابلٌ الثاني ماعن "أبي يوسف” من أنه 
إن انّحَدَ مجلس جار استحساناً كما 5 "الفنت"0". 

و«لعلق (قوله: فاهِمينٍ إلخ) قال في "ال0 حرم في "بين "0 بأنه لو عَقَدَا 
بحضرة حِندينٍ لم يَفهّما كلامهما م يج وصحَّحَهُ في "الخوهرة"”"» وقال في 'الظّهويه0: 
وَالظّاهرُ ل فَهُمُ أنه نكالح؛ واختارَةُ في "الخائيّة'”": فكان هو المذهب؛ لكنْ في 
"الخلاصة"200: لو يُحسيئان العرية عقا بها والشهرةية يَعرفُونها اختلّفّ المشايخ فيف 
والأصح أنه يَعقِدُ اه. فقد اتلّف التَصحَيحٌ في اشراط القَهْم) اه. 

وحمل في "النهِر'"”9 ما في "الخلاصة" على القول باشتراط الحُضُور يلا ماع ولافَيْبٍ 
أي: وهو حلاف الأصحّ كما مر ''» ووَفْقَ "الرحميٌ” بِحَمْلٍ القول بالاشتراط على اشتراطٍ 

(قولةُ: ووقق "الرّحميي" بحمل القَوْل بالاشراط إل) لكن في "البرّازيّة": ((تلقظت المرأةٌ بالعرييّة: 
زوحت نفسي من فلان» ولا تعرفُ ذلك» وقال فلان: قبلْتُ» والشّهودُ يعلمون أو لا يعلمون صحّ 
النَكالح» قال في ”التّصاب”: ((وعليه القَنُوى)) "منح" له "سندي")). 


)١(‏ في "ب": ((لأصح)). 

(؟) "الفتيح": كتاب التكاح 5/7 11 

(*) "البحر”: كتاب النكاح 54/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح 99/7. 

(0) "الوهرة النيرة": كتاب النكاح 77/7 يتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في معرفة الشهرد والوكالة ونكاح الفضولي ق/1//أ. 
(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ قصل في شرائط النكاح 7731/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق1إب. 

(9) "التهر": كتاب التكاح ق107/ب. 

)٠١(‏ ف المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا هم للد حاشيةابن عايدين 


َيْم أله عَقْدُ نكا والقول بعدمه على عدم اشتزاط فَهُه(© معاني الألفاظ بعد فَهُم أن المراد 
عَفْدُ النكاح. 

0 (قولة: لنكاح مُسلِمة) قيدٌ لقوله: ((مُسَلِمَيْنِ)) احترازا عن نكاح الذميّة فإنه 
لو اوجها تسا عبة اول يلخ كما را ني" لكنه بوهم أن ما قبل مسن الشروط ين شط 
في أنكحة الكفار أيضاًء مع أنها تصح بغير شهرجٍ إذا كانوا يُدِيْنُون ذلك كما سياتي2) 
في بابق ولدقع 'ذلك قال في "الهداية"”*2: ((ولا يعِقِدُ نكاحٌ المسلَمِيْنَ إل خضور شاهدين 
خْرَيْنِ إل))» وقد يحابُ بأنّ الكلام في نكاح المسلمين» بدليل أنه سيَْقِدُ لدكاج الكافر باباً 
على حِدَةٍ ولَمّا كان تَرَوُجّ المسلم ذميةٌ لا يُشْرّطُ فيه إسلامٌ الَّاهِدَيْن احور عنه بقوله: 
((لتكاح مسلمة)). 

011 (قولة: ولو فاسقّيّن إلّ) اعلْ أذ الكاح له حُكْمان: حكمٌ الانعقاده وحكمٌ 
الإظهار: فالأوَلٌ ما ذكرَهُ» والقاني إنما يكوثُ عند التَحَاحُبٍ فلا يُبَلُ في الإظهار إلا شهادةٌ 
من تعبَلُ شهادئهُ في سائر الأحكام كما ف "شرح الّحاوي"؛ فلذا انعّدَ بحضور الفا فَيْنِء 
والأعمييْنِ» وامحدودين في قذفم ون لم يُتوباء واب ب العاقدين و إن لم يُقبَلْ أداؤهم عند 
القاضي كانعقاده ببحضرة العَذُوَّين» "00 


)١١‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولو فاسقين إلمء قال الشم: لأنّ الفاسقيْن أهلُ الولاية القاصرة بلا حلاف؛ لأنّ له أن يزوج نفسه 
وعبده وأمته» فيكون من أهل التحمّل للشهادة وإن لم يكن من أهل أدائها؛ لأناّ كلاً من التحمل والأداء ولايةٌ قاصرةٌ لا إلزام 
فيه» ولا يظهر شهادتهما عند الدعوى لا أداء الفاسق [فإنه] مردود» والتكاح موقوفة على تحمّل الشهادة لاعلى قبرهاء 
فصار العقد بحضور الفاسقين كالعقد بحضور الأعميين حيث يصمح ولا تفيد شهادتهما عند الدعوى؛ انتهى)) قكهالا. 

)١(‏ من ((على اشتراط)) إلى ((فهم)) ساقط من "الأصل". 

(7) "در" صدلاائت, 

(4) "در" صلم اك وما بعدها. 

(ه) "الحداية": كناب التكاح اردولء 


(3) "البحر": كتاب التكاح 7آره 35-5 


الجزء الشامن 41 كتاب التكاح 


أو محدودين في قذفي أو أعميين أو ابئي الزوحين أو ابن أحدهما ا 


مطلبُ في عطف الخاص على العام 

الس (قوله: أو محدودين ف قدفي) أي: وقد تاباء قال في "تير "0 ((وهذا القيدٌ 
لا بدّ منه» وإلآ لَرمَ التكرارُ)) اه. 

واعترض بأنّ اللقصود من إطلاق "المصنف" الإشارة إلى خلاف "الشافعي" [/ق١٠١/ب]‏ 
في الفاسق المعن والمحدود قبل التوبة أَمّا المستورٌ والحدودٌ التَائبٌ فلا خلاف له فيهما كما في 
"شرح المجمع" و"الحقائق"؛ وأيضاً فامحدودٌ أعصٌ مطلقاً من الفاسق» وَذِْكُرُ الأصٌ بعد الأعمّ 
واقعٌ في أفصح الكلام. 

على أنهم صرّحُوا بأنّه إذا ويل الخاص بالعام يراد به ما عدا الخاص» لكين في "المغي"”©: ((أنّ 
عطف الخاص على العام ثما تفرَّدَتْ به الواوٌ وحتى» لك الفقهاء يتسامحون ف عطفه ب: أو)). 

قلت: وصرَّحَ بعضهم يجوازه ب: ثم وب: أو» كما في حديث: (رومّن كانت هجرتة 
إلى دنيا يُصريْبها أو امرأةٍ يَكحُهاي!". 

01 (قوله: أو أعمييْن) كذا في "الهداية"29, و"الكنز"7, و"الوقاية"29» و"المختار "0 
و"الإصلاح"» "لو 01 و"شرح التقاية "لل و"الفتيم"7” قي و"الخلاصة"0 لم عو مخالف” 


./١74ق "النهر": كتاب التكاح‎ )١( 

(؟) "مغن اللبيب عن كتب الأعاريب": الباب الأول ف تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الواو ص" 4-. 

(؟) تقدم تخريجه ١/0‏ ه و 2719/4/4 

(4) "الهداية": كتاب التكاح بتصرقف. 

(5) انظر "شرح العيئٍ على الكتز": كتاب التكاح 179/1. 

(5) انظر "شرح الوقاية”: كتاب النكاح 177/1 (هامش "كشف الحقائق”). 

(7) انظر "الاتيار لتعليل المحتار": كتاب النكاح 4/75 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 717/78 

(4) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري" ص/م؛ هله فإنه قد ساق ما جرى عليه الشافعي رحمه الله ف شهادة الأعمسى 
وعدم إحازته لهاء ولكنه لم يصرح بجحوازها عندناء والله أعلم. 

00 "الفتح": كتاب التكاح 115/79 

)١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهود ق99/أ. 


لفق 


قسم الأحوال الشخصية 21 حاشية اين عابدين 


وإن ل يَبْت النكاحٌ بهما) بالابنين (إن اذَّعَى القريب» كما صّحَّ نكاحٌ مسلم ذميّة 
عند قون) اانا ار ولاس 107110 


لقوله في "الخايّة'”©: ((ولا تقبّلُ شهادةٌ الأعمى عندنا؛ لأنّه لايَقَدِرٌ على التمييز بين المدعِي 
والمدَعى عليه والإشارةٍ إليهماء فلا يكونٌ كلامُهُ شهادة ولايَعقِدُ لكام بحضرته) اه. 
والمختارٌ ما عليه الأكثرون. "نوح" 

1714م (قوله: وإن لم يبت التكاحٌ بهما) أي: بالابنين» أي: بشهادتهماء فقولة: 
((بالابنين)) بَدَنٌ من الّمير امجرور» وف نسخة: ((لهما)» أي: لليرّوحين» وقد أشارَ إلى ما 
قدّمناه'" من الفرّق بين حكم الانعقاد وحكم الإظهارء أي: يَنعِقِدُ التكاحٌ بشهادتهما 
وإِنْ لم يَبْتْ بها عند التَحَاحُدُ وليس هذا خاصاً بالابنين كما قدّمناه"". 

(قوله: إن اذَعَى القريبُ) أي: لو كانا ابنيه وحدُ أو ابنيها وحدهاء فادّعَى 
أحدهما النكاح وحِحَدَهٌ الآحرٌ لا تُقبّلُ شهادةٌ ابئ المدّعي له بل نُقبَّلُ عليه: ولو كانا 
ابنيهما لا تقبّلٌ شهادتهما للمدّعي ولا عليه؛ لأنها لا تخلو عن شهادتهما لأصلهماء وكذا 
لو كات أحدُهما ابنها والآحر ابنَهُ لا تُقبَلٌ أصلاً كما في "البحر"29, 

017 (قولة: كما صَّحَّ إلح) لأنَّ الشّهادة إنها شرطّت في النكاح لما فيه من إِثبات 
ِلك المتعةٍ له عليها تعظيماً الجزء الآدميّ لا لمبُوس مِلكٍ المهر شا عليه؛ لأنّ وجوب المال 
لاتشوّط فيه الشّهادةُ كالبيع وغيرو» وللدْمّيّ شهادةٌ على مثله لولايته عليه» وهذا عندهماء 
وقال ا 0 ف ل يصحٌ وتامُةٌ ف "الفتح"200 وغيره. 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 711/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) المفولة ]١١515[‏ قوله: ((ولو فاسقين إل)). 

(5) المقولة ]١١51[‏ قوله: ((ولو فاسقين إخ)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح 53/15. 

(5) "القتح": كتاب النكاح 115/6 


لجز اللثأمرن يشي #يه ا اس كتاب النكاح 


ولو ممالميْنِ ليها (وإن ل يَثبْت) التكاحٌ (بهما مع إنكارو) والأصل عندنا أذ كل 
من ملك بول التكاح بولاية نفسِه انعفد بحضرته 111 


وأراد بالذميّةٍ الكتابيّة كما في "القهستاني"2"7, قال "ح"0": ((فْخخَرَج غيرٌ الكتابيّة كما 
سيأتي في فصل المحرّمات» ودَحخَلَ 5/ق14/] الجربيّة الكتابيّةٌ وإ كُرةَ نكاحُها في دار الحرب 
كما ذكرهُ "الشّارح" في محرّمات "شرح الملتقى"0)) اه. ش 

0 (قولُ: ولو مُحالِقيْنٍ لديْنها) كما لو كانا تصث رانين وهي يهوديّةٌ وشمل 
إطلاثة مين غيرٌ الكتابين كمجوسيِينِ والظّاهرٌ أنه احترّر بهما عن الحرييّنِ لقول 
"الرٌيلعي"”): ((وللدمٌيّ شهادة على مثل)» فأفادَ أن شهادة الحربيّ على الذمّيّ : ُقَبَلُ 
والمستأمنٌ حربي» أفادَهٌ السيّد "أبو السّعود"©, 

الكل (قولة: مع إنكارو) أي: إنكار المسلم العَقَدَ على الذميّةِ أمّا عند إنكارها 
فمقبولٌ عندهما مطلقاء وقال "محمد" إِنْ قالا: كان معنا مسلمان وقت العَقَدٍ قبل وإ لله 
وعلى. هذا الخلاف لو أَسْلّما وأدّياء "نهر "© ْ 

003775 (قولة: والأصلُ عندنا إلخ) عبارةٌ "التهر"”2: (إقال "الإسبيجابي": والأصلٌ 
أذ كل مّن صلَحّ أن يكون ولياً فيه بولاية نفسيه صلّحَ أن يكون شاهداً فيه؛ وقولنا: بولاية 
نفسيه لإخراج المكاتب» فإنّه وإن ملّكَ تزويج أَمَِهِ لكنْ لا بولاية نفسيهء بل بما استفادةُ 


.773/١ "جامع الرموز": كتاب النكاح‎ )1١( 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح 1٠173‏ /ب. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب التكاح ‏ باب المحرمات 5178/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح .1٠١/5‏ 

(5) "فح المعين": كتاب النكاح 75ر١‏ 131-39 

(5) "النهر": كتاب التكاح ق54١/أ‏ بتصرف. 

(07) "النهر": كتاب النكاح ق154/!. 
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20 0 


(أمَرَ الأب (رحلا أن يزوّج صغيرتة فرَوَّحَها عند رَحُلٍ أو امرانين و) الحالٌ أن 


من المولى اه. وهذا يقتضي عدمٌ انعقاده با نحجور عليه» ولجأره”) 5 

004 (قولَهُ: أمَرَ الأب رَجُلة أي: وكُلَهُ والضّميرٌُ الباررٌ ف ((صغيرئّة)) للأبي» 
والمستيرٌ في (رَوّحَها)) للرّحُلٍ المأمور» وكوثةُ رجلاً مثالٌ» فلو كان امرأةٌ صخ لكن اشترط 
أنْ يكونٌ معها رجلان أو رجلٌ وامرأة””2 كما أفادهُ في "البحر "© 

رموولم (قوله: لأنه يُحعَل عاقداً حُكُما لأنّ الوكيل ف الشكاح سفير ومعبرٌ ينقُعبارة 
الموكلء فإذا كان الموكلٌ حاضراً كان مُبَاشِراً؛ لأنّ العبارة تنتقلٌ إليه وهو في امجلس» وليس 
لمباشرٌ سوى هذل بخلاف ما إذا كان غائباً؛ لأنّ المباشرَ مأحودٌ في مفهومه الحضور فظهيَ 
أن إتزال الحاضر مُباميراً حبر يي قاندقَعَ ما أُورَدَهُ في "النهاية": ((من أنه تكلّفُ غير تاج 
إليهء إن الأب يصلّحٌ شاهداء فلا حاحة إلى اعتبار مُباشيرا إلا في مسألة البدتو البالغة))» 


(قولَهُ: وهذا يقتضي عدمٌ انعقاده بالحجُور عليه إلخ) سيأتي في الحَجْر: أن الحجورٌ عليه بالسنّقّه 
والعَفلة والدّين في أحكامه كصغير في تصرّفات تحتملٌ الفسسخ: ويبطلها لهَرْلُء أمّا ما لا يحتملَهُ ولا يُيطلّه 
فلا يُحْجِرُ عليه بالإجماع» كاتكاح» والطّلاق» والعتّاق اه. 

ومقتضى عُمُومٍ ما ذَكَر أنه لا تَرُولٌ وليه بِالْحَجْر فيكون أهلاً لترويج بعه فينعقهٌ التكاحٌ 
بحضرته تأمّل. وسيآتي في باب الول عن ”شرح المجمع" ما نضّةُ: ((حقى لوعْرِفَ من الأب سوم 
الاختيار لسَقَهه أو لَطَمَعهِ لا يحور عقدُه إجاعاً اه)). وهذا لا يناف ما قُلناه؛ فإنّ موضوعَّهُ فيما إذا زَوّجَ 
الصغيرة بأقلّ من مهر ايل أو بغير كفاء. 


)١(‏ (لأره») ساقطة من "الأصل". 
(1) ف "1": ((وامرأتان))؛ وهو خخطأً. 
(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ فروع 548-919//7. 


(5) ((جبري)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن م كتاب النكاح 


(وإلاً لاه ولو رَوَّجَ ننه" البالغةم العاقلة (بمَخْضّر شاهدٍ واحدٍ حاز إِنْ) كانت 
ابن (حاضرةً) لأنها تحمل عاقدة (وإلاٌ © الأصلٌ أن الآمِرَ متى حضر 522000 


تكن لم مامه في "الببحر "29 

مكل (قولة: وإلاّ لا أي: وإن لم يكن حاضراً لا يصحٌ لأنّ انتقال العبارةٍ إليه 
حالَ عدم الحضور لا يصيرٌ به مُباميراً. 

ردم (قولهُ: ولو زوج به البالغة العاقلة) كولها بسَّهُ غيرُ قيدء فإنّها لو وَكُلّتْ 
رَجُلاً غيرَهٌ فكذلك كما في "لطنديّة"7©. ويد بالبالغة لأنها لو كانت صغيرةً ليكوت الول 
شاهداً؛ لأنَ العَقْدَ لابمكن نقلّهُ إليهاء "بحر".20 وبالعاقلة لأنّ المحنونة كالصّغيرة: أفادَهُ 
"20 رارق دبع 

014 (قولة: لأنها حمل عاقدةٌ) لانتقال عبارةٍ الوكيل إليها وهي في املس 
فكانت مُباشِرةً ضرورة» ولأنّه لايمكنٌ حَعْلّها شاهدةٌ على نفسها. 

اله (قولة: وإلاّ لا أي: وإث لم تكن حاضرةٌ لايكون العَقّدُ نافذاً 1 موكوقاً 


(قولُ: لا يكون العقدُ نافذاً بل موقوقاً على إحازتها) فيه أنه باطلٌ لا موقوفٌ؛ إذ لم يُوجّد إلا شاه 
واحدٌء والأبُ هو الوكيلٌ الماش تأمّل. شم رأيتُ "السسّندي" ذكر ما نصيهُ ‏ بعد عبازة "ط" المنقولة -: ((وهذا 
كلامٌ أحنييٌ لا تعلق له .ا نحن فيه» ولا يَتأنّى إلا فيما إذا روج الأب بشَهُالبالغة بلا تركيل منهاء وإلا فلو 
وَكلت أباها وررَّحها في عَيْتها حُضُور شاهرٍ واحار لا ينعقدٌ النكاح إلح له)). ١‏ 


(؟) "القتح": كتاب التكاح 113/9 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فروع 91/8 98. 

(5) "الفتاوى الحتدية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول في تفسيره شرعاً وصفته و ركنه وشرطه وحكمه 788/١‏ معزياً إلى 
“عي الس رخسي" . 

(5) "البحر": كتاب التكاح 448/76 

(5) "ط": كتاب النكاح 17/9 
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شيل مباشراء : ثم إها تُقبَلُ شهادةٌ المأمور إذا م يَذكر”" أنه عََدَهُ لفلا يشهد على 


على إحازتها كما في "الحموي”؛ لأنّه لايكونٌ أدنى حالاً من الفضولي, وَعَقْدُ الفضولٌ ليس 
يباطل» "ط "20 عن "أبي السّعود تملك 

ردم (قولة: خْيل مباديرأ) أنه إذا كان ني الحلس تتعقل العبارة إليه كما قدّمناء”». 

مدن (قولة: ثم إما تيل شهادة اللأمور) يعي: عند التَحَاحُّدٍ وإرادةٍ الإظهاره أمّا من 
حيث الانعقادٌ الذي الكلامُ فيه فهي مقبولة مطلقاً كما لا يخفى. وأشارٌ إلى أنه يحورٌ له أن يَتْهَدَ 
إذا تولّى العَقْدَ ومات الروجُ وأنكرت ورثّة كما حْكِيَ عن "الصّفَار" قال: ((ويبغي أن يُذَكُرَ 
العَقْدَ لا غير فيقول: هذه منكوحتة))» وكذلك قالوا في الأحوين إذا رَرّحا أحتهماء ثم أرادا أن 
يَهّدا على النكاح: ين ينبغي أن يقولا: هذه منكو حت "بحر "0 عن "الذخيرة". 

ون ركولة علا يَتْهَدَ على فِعْلٍ نقمي يَِدُ عليه شهادةٌ نحو القبانيّ والقاسم؛ لأنه 
يُبَلُ مع يهاه أنه فعلة "شر نبلايّة'"0©, 

أقول: لا يخفى أن العَقْدَ إما لَرمّ فل العاقدء فشهادتة على فِعْل نفسيه شهادةٌ على أنه 
هو الذي ألرَمّ مُوجَبات العَقدِ فتلغو بخلافي القيّئٌ والقاسم فإِنٌ فِثْلّهما غير مُلزْم أنّا 
القبانَي فظاهرٌء وأمًا القاسم فلما ف شهادات "البزَازيّة"20: : ((من أن وَحْة القبول 20 
ليت بالقسمة: بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثمَّ التراضي عليه)) اهء فافهم. 


0١(‏ في "ب": (تذكر)). 

(؟) "ط": كتاب التكاح 17/9 

(؟) "فتح المعين": كتاب التكاح 11/9 

(4) المقولة ه75١‏ ١ع‏ قوله: ((لأنه يجعل عاقداً حكماً)». 

(ه) "البحر": كتاب التكاح 948/7. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 74/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجدس الثاني يما يقبل وفيما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه ٠58/5‏ 
معزيا إلى الخصاف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ذفك 


الجزء الثامن 4 كتاب التكاح 


ولو زوج امول عبدَةٌ البالعٌ بحضرته وواحدر لم يَْوْ علىالظاهرء ولو أَذِنَ له 
فمَقَدَ بحضرةٍ المولى ورجل صَّحّ والفرْق لا يخفى. 
(ولو قال) رحلٌ لآخرّ: (زوَّحْت ابنعلث» فقال) الآحر: (رَوَحْتُ أو) قال: 


م 0 
شقداىي 


َعَم مُجيباً له (لم يكن نكاحاً 1[ 0 37010 


لقي (قولة: ولو زوج المول عبِدَهُ) أي: أو أَمَهُ كمافي "الفتسح”07, وقولة: 
((بحضرته)) أي: العبدء وقولهُ: ((وواحد)) بابر عطفاً على هذا الضّمير وقولةٌ: ((لم يَجُرْ على 
الفذاهر) ذكرَةُ في "الثهر"”"» ونقلَهُ السيّد "أبو السّعود"7" عن "الدّراية" فيما لو رَوَّجَ أمتةء 
ولا فرق بينها وبين العبد» وذكرَ في "البحر””»: ((أنه ريّحُه في "الفصح"” بأنّ مباشرة السيّد 
ليس فكأ للحَجْرٍ عنهما في التَروّج مطلقاً وإلاً لصم في مسألةٍ وكيله))» أي: فيما لو روج 
وكيل السيّدٍ العبد بحضورو مع آخ فإنه لا يصح. 

كدق (قولة وقيل: لا يصح؛ لانتقالهِ إلى السيّد؛ لأنّ العبد وكيلٌ عنه» قال 
في "الفتتح”77: ((والأصمٌ الحوارٌ بناءٌ على مَنْع كونهما ‏ أي: العباو والأمَةِ وكيلين؛ لأنَّ 
الإذن فلك الحَجْرٍ عنهماء فيُتَصرَفان ['اق20/) بعدة بأهليّتهما لا بطريق اليابة)). 

ه11 (قولة: والفرْقُ لا يخفى) هو ما ذكرناه عن "الفتح": ((من أن مباشرة السيّد 
الَف ليس فك للسَجْرٍ عن العباد في التزوّجء فلا ينتقلٌ العَقّدُ إليهه بل يبقى السيّدُ هو العاقده 
ولا يصلحُ شاهداً بخلاف إذنِهِ له به فإن العبد ممنوعٌ عن النكاح لحقّ السيِّد لا لعدم هيد 
فبالإذن يصيرٌ أصيلاً لا نائباء فلا ينتقل العقْدُ إلى السيّد ويصلحُ شاهداء فيصحٌ بحضرته). 


115/8 "الفتح": كتاب التكاح‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب التكاح 543١/ب.‏ 

(5) "فتح المعين”: كتاب النكاح 11/9. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فروع 348/7 

(5) "الفتح": كتاب النكاح 117/87-/111 بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب التكاح 13/78 
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مالم يَقل) لّوحي" بعده: (قبلت) لأنّ رَوَحْنَينِ استحبارٌ وليس بعَقاقٍ بخلافي 
رَوحْي؛ لأنه0" توكيل. 1 
عل وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حُصُورِها لم يصحًّ) للجهالة» وكذا لو 


وماد (قولة: ما يقل الوح بعدَةُ) أي: بعد قول الآخر: روحت أو نَع لأنّ 
قول الآخر ذلك يكوث إيجاباء بحا إلى قول الأوّل: قَبلْتْ» وسّمَاةُ مُوحبا نظراً إلى الصّورة. 

ولق (قولة: لأن رَرُحننٍ استخبارٌ) المسألة من "الخانيّة"27) وتقدة9) أنه لو صرح 
بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيتكهاء وكان الحلسُ للذكاح يُنعَقِدُء فهذا أولى 
بالانعقاج» فإمًا أن-.يكوث في المسألة روايتان أو يُحمّلٌ هذا على أن مجلس ليس لَعَقّدِ التكاحء 
وقال في "كافي الحاكم": ((وإذا قال رحلٌ لامرأة: أَترَوَحُكٍ بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلتُ 
فهو عتزلة قوله: قد تَرَرحْقكِء وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الرّوْجُ: قد أت وكذلك 
إذا قال: قد حَطَيكُكٍ إلى نفسي بألفي درهمء فقالت: قد رَوحْنَكَ نفسي» هذا كله جالا إذا 
كان عليه شهوةٌ؛ لأنّ هذا كلامُ الناس» ل بقياس)) اه "رحمت". 

000.١‏ (قولة: لأنّه توكيلٌ) أي: فيكو كلام لاني قائما مقامَ الطّرفينء وقيل: إن 
إيجاب وم ما فيف "ط"0. 


035 (قولة: يمح لأنّ الغائبة يُشَوْطٌ ذِكْرُ اسيها واسم أبيها وجَدّهاء وتقدّة© 


)١١(‏ في "و":(انحيب). 

(؟) في "و" :ررفانم). 

(5) "النانية”: كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلّق به اتعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي يتعقد بها 
التكاح 71/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المقرلة ١١١91‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(ه) "ط": كتاب التكاح ار ١‏ 


(1) المقولة ]١1704[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 


الجزء الثامن 243 كتاب التكاج 


إلا إذا كانت حاضرةً وأشار إليها فيصحٌ» ولو له بنتان أرادَ ترويج الكبرىء فَعَلِط 


أنه إذا عَرَقَها الشّهودُ يكفي ذكرٌ اميها فققط خلافاً ل "اين الفضل"» وعند "التصّاف" يكفي مطلقاً. 

وَالظّامرٌ: أنه ني مسألتنا لا يصحّ عند الكلٌ؛ لأنَ ذِكْرَ الاسم وحذهُ لا يُصرفها 
عن المراد إلى غيرو بخلاف ذِكْرٍ الاسم منسوباً إلى أب آخر إن فاطمة بنت أحمد لا تصدقٌ 
على فاطمة بدت عن تأئلء وكذا يقال فيما ل حلي اسيها. 

3 (قولة: ل إذا كانت تخاضرة إخ) راحع م إلى المسألتين» أي: فإنهنا لو كانت 
مُشاراً إليها وغَلِط في اسم أبيها أو اميها لا يَضُرٌَ لأنّ تعريف الإشارة الحسّيّة أقوى 

من النّسمية؛ لما في التّسمية من الات رم عر وي ضورع ب ره 

اقتَدَيْتُ بزيدٍ هذا فإذا هو عمرٌو فإنّه يصح. 

(قولةُ: ولو له بنتان إلح) أي: بأن كان اسم الكبرى مثلاً عائضة [عإق١؟اب]‏ 
والصُغرى فاطمة؛ فقال: رَوَخْكَ بن فاطمة, وقَبلَ صنّحَ المَقَدُ عليها وإن كانت عائشةٌ هي 
المرادة وهذا إذا لم يُصِفْها بالكبرىء أمّا نو قال: رَوَّحْمَكَ بن الكبرى فاطمة ففي 
"الولوابليّة"”0): ((يجبُ أن لا يَنعَقِدَ العَقَدُ1" على إحداهما؛ لأنّه سن لاف كير نينا 
الاسم)) اه. ونحؤه في في الفتح "7 عن "المخافية”207, ش 

ولا تنفح اله هنا ولا معرفةٌ الشّهود بعد صرف الل عن المراد كما قلنا”» ونظيرٌ هذا 


)١(‏ "الولوالمية": كتاب التكاح ق45/أ- 

(1) (العقد)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فروع 4/7 7١‏ 

(4) "الخاتية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلّق به اتعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
التكاح 574/١‏ (هامش "القتاوى المندية”). 


(6) المقولة ]1١١779[‏ قوله: ((لم يصح))- 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية ابن عابدين 


ما في "البحر"2"7 عن "الظّهِيريّة”": ((لو قال أبو الصّغيرة لأبي الصّغير: رَوَّحْتُ ابن ولم يذ 
عليه عيذا خقال ألو المتمر: مل رفغ اللكاع الأب حو لمتحي وجا اباط فيه 
فيقول: قَبِلْتْ لابي)) اه. 

وقال في "الفتح””" ‏ بعد أن ذكَرَ المسألة بالفارسيّة : ((يجور الذكاح على الأبي©) 

إن حرى بينهما مُقَدّماتُ النكاح للابن» هو المختارٌ؛ لأنّ الأب أضافَةُ إلى نفسدء بخلاف ما 

لو قال أبو الصّغيرة: رَوَّحْتُ بني من اينكَ» فقال أبو الابن: قَبلْتُ وم يَقُل: لابي» يحور 
النْكاحٌ للابن لإضافة المزرّج النكاح إلى الابن بيقين» وقول القابل: قَبلْتُ جواببٌ له 
والحوابٌ يتقيّدُ بالأرّلء فصارٌ كما لو قال: قَبلْتُ لابي) اه. 

قلت: وبه يُعلَمُ بالأولى حكمٌ ما يكثرٌ وقوعة» حيث يقول: زوج ابتك لابي» فيقول 
له: رَرّخْكَ فيقولٌ الأوّل: قَبلْت» فيقع العَقْدُ للأبيه والناسُ عنه غافلون» وقد سُهِلْتُ عنه 
فأحَبْتُ بذلك» وبأله لايمكنٌ للأب تطليقها وعَمَدُهُ للابن ثانيا؛ لحُرمتِها على الابن مُوبّدا 
ومثلة””' ما يق كثيراً أيضأء حيث يقول: رَرَحَْيٍ بنك لابي؟ فيقول: رَوَجْتَكَه فإ قال 


(قولة: لو قال لأبي الصغير: زوحت ابنق» ول يد عليه شيئاً لم قال في "البحر”: ((وهذه المسألة 
تدلُ على أنّ مّن قال لآخرٌ بعدما جَرَى بينهُما مُقدَّمَاتُ البيع: بعت هذا العبدء وقال الآعر: اشتريت يصحٌ 


وإن ئ يقل: بعت منك» واخُلُعُ على هذا اه)). 


84/76 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(1) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق0/أ. 
(5) "الفعح": كتاب النكاح 1١7/9‏ 

(5) من ((هر الصحيح)) إلى ((على الأب)) ساقط من "7". 

(5) من ((ومغله)) إلى نهاية هذه المقولة ساقط من "الأصل". 


ذكلق 


الجزء الثامن 91 كتاب النكاح 


الأوّلُ: قَبلْتْ انعفد الذكاح لنفبيي وإلاّ ل يُنعقِدْ أصلاً لاله ولا لابنه كما أفتى به 
في "للرية0, 

وبقِيّ ما إذا قال: روج ابمَكَ من ابن فقال: وَمَبْنها لَكَه أو زتها لَه فيصم للابن 
بخلاف ما مر”" عن "الظهيريّة"؛ لألّه ليس فيه إلا النطبة» أمّا هنا فقولّة: روج ابسَكَ من ابئي 
توكيلٌ حت ل يَحْتَجْ بعده إلى قبول» فيصيرٌ قول الآخمر: وهبئها لَكَ معناه: زتها لايك 
لأحلك» ولا مَرْقَ في العف بين: رَوَحنها لَك ورَمَينها لَه كذا حيَّرَهُ في "الفتاوى الخيرية"”". 

والفلاهر: أنّه لو قال: رَوَحْتَكَ لا يصحٌ لأحدء إلا إذا قال الآخيرُ: قت فيصحٌ له. 

وبقي أيضاً قولهم: رتك بن لابك» فيقول: قَبلْتُ» ويظهرٌ لي أنه يَعَقِدُ للأب 
لإسناد التّرويج» وقولٌ أبي البنتو: لاينك معناه: لأجل ابنِكَ فلا يُفِيدُ وكذا لو قال الآخرٌ: 
بِلْتُ لابن لا يُِيدُ أيضاً نََمْ لو قال: أعطيئُك بن لاينك» فيقول: فَبلْتْ فالظاهٌ أله يَعقِدُ 
للابن؛ لأنّ قولة: أعطيعُك بن لابنك معناه في العُْف: أعطيئك بِنْيٍ زوجةً لابيباك» وهذا 
المعنى وإنْ كان هو المرادَ عُرْفاً من قوهم: رَوَحْمكَ بنْيٍ لابنك لكنه لا ساعد اللُفظٌ كما 
علمت» واليةٌ وحدها لا تنفم كما مت"») والل سبحانه أعلم. 


(قولهُ: وإلا لم ينعقد أصلاً لا لَهُ ولا لابنه إل) أما للأب فلاحتياحه إلى القَبُول وأما للابن فلأنٌ 
المحيب] حمر الأب يقوله؟ زوبتلكه وإننا ميناة كحي لأ الإنجاب حصيل بقرلة: وَوُسبْلك؛ ولذلنك 
يناج إلى القَبُول اه))» "خيرية". وكلامةُ مبيُ على أن زرّحتنٍ استخبارٌ لا إيماب» وعلى أنه إيجابٌ 
انعقدَ لنفسه مُجيّد قوله: زوجتك. 


.77-11/١ "الفتاوى الخيرية”: كتاب النكاح‎ )١( 
في المقولة نفسها.‎ )5( 

(©) "الفتاوى الخيرية”: كتاب التكاح 73/١‏ 
(4) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية سسا 8# د لد حاشيةاينعابدين 


من للطترى: "00 

(ولو بِعَت) مُرِيدُ النكاح (أقواماً للعيطبة فرَرّحَها الأبْ) أو الول (بحضرتهم 
صح) فِيجعَلٌ المتكلمُ فقط خاطباً والباقي شهودا به يُفيّى » "فتح". 

(فروعٌ) قال: روح ابتك على أن أمرّها بيك 010 


وأمّا ما في "الخيريّة'”'2 فيمّن طب لاينه بغت أخيه. فقال أبوها: رَكّكَ ب فلانةٌ 
لابنك» وقال الآخيرُ: تَرَرّحْتْ أحاب: ((لا يَنعقِدُ؛ لأنّ التروّج غيرُالترويج)) اه ففيه نظرّء بل 
م ينعقدُ للابن لقول أبي البنتي: رَوَجْتكَ بكافب الخطاب, ولا لأبيه لكونه عَم البنت» حتى لو 
كان أجنبياً عنها انعقدَ النكاحٌ له بل هو أُولى بالانعقاد له من'" المسألةٍ امايو" عن "الظهيرية"؛ 
لحصول الإضافة له قي الإيجاب والقنول بخلاف ما في 'الظهيريّة'» وكوثٌ مصدر: رُوَحْتَكَ 
التَروييَ» ومصدر: تَرَرَحْتُ التروّج لا يَظهرٌ وَجْهً؛ إذ لايلزم اتحادٌ المادةٍ في الإيجاب والقبول 
فضلاً عن اتحادٍ الصّيغة» فلو قال: رَوٌَجْتكَ فقال: قَبِلْتْ أو رَطْيبتُ جاز فتأمّل. 
أن عم د الء الله 3 له 00 8 
079 (قولة: صّحّ إلح) في "الفتح'” عن "الفتاوى": ((قيل: لايصح وإِن قبل عن الرّوْج 
إنسانٌ واحدٌ؛ لأنه نكا بغير شهود؛ لأن القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لا؛ لأنّ التَعاريُف 
هكذا: أن يتكلم واحة ويسكت الباقون» والخاطب لا يصيرٌُ شاهداء وقيل: يصح وهو الصّحِيحٌ 
وعليه الفتوى؛ لأنّه لا ضرورة في > جَْلٍ الكل خاطباً في فيُجعَلُ المحكلُمَ فقط والباقي شهوة)) اه. 
ونقل بعدَهُ في "البحر ”2 عن "الخلاصة"7": (( أن المختار عدم الجواز)) اه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب التكاح الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النتكاح ‏ الفصل الأول ثي الألفاظ الي ينعقد بها 
الدكاح 774/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى الْخيرية": كتاب النكاح .71/١‏ 
5) في "ب": ((عن)). 
(؟) في المقولة نفسها. 
(ه) "الفتح”: كتاب النكائح 9/9 11. 
(6) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فروع 5/7 
(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل السادس في الشهود ق707/ب معزياً إلى "الفتاوى". 


الجزء الثامن 3 كتاب النكاح 
م يكن له الأمر؛ لأنّه تفويضٌ قبل النكاح. وكَلَهُ أن يُروُحَهُ فلانة بكذاء فزادَ الوكيلٌ 


في الهر م يذه فلو ل يَعلّمْ حتى دححَلَ بَقِيَ الخيارٌ بين إجازته وفسحيء وها الأقلُ من 
المسمّى ومهر المثل؟ لأ الموقوف كالفاسد. تروّج يشهادةٍ الله ورسوله م يج للمممة 


ولا يخفى أن لفظ الفتوى آكد ألفاظٍ التصحيح» ورفْقَ بعضهم بِحَمْلٍ ما في "الخلاصة" 

على ما إذا َبُوا جميعاً. 
وأقول: يُنافيه قولُ 'الخلاصة"”": ((وقُبلَ واحدّ من القوج)» ومثلهُ ما مرا" عن "الفمح": 
(«(وإث قبل عن عن اوج إنساثٌ واحدّ» فافهم. 

004 (قولّة: لم يكن له الأمْرُ إخ) ذكَرَ 'الشّارح”" في آخمر باب الأشر باليد: 
((نكحها على أن أمْرها بيدها صّحَّ)) له. ْ ْ 

لك ذكْرٌ رمق 1/0 في "البحر "227 هناك: ((أنّ هذا لو ابددأت المرأةٌ فقالت: روحت 
نفسي على أن أنري بدي أُطلَيُ نفسي كلما أريك أو على أن ني طالق؛ فقال: قلت وقع 
الطّلاق» وصار الأَمْرٌ بييهاء أمًا لو بدأ هو لا تطلقٌ ولا يصررٌ الأَمْرُ بيبها)) اه. 

0144 (قوله: بقي الخيان) أي: للموكل. 

0174 قر وها الأقلٌ) أي: إذا احتارٌ الفسمَ» إن كان المسمّى أقلّ من مهر مِثلها 
فهو لها؛ لأنها رَضييت به( فكان نت مُسقطة ما زا عنه إلى مهر الل وإذا كان مه” الل أقلّ 
فهو لها؛ أن الريادة عليه ترم إلا بالّسمية في طيشن القبِ ذا فسَة لد فد ماف يميه 
ولَمّا كان العَقْدُ هنا موقوفاً لا فاسداً أحاب بقوله: ((لأنّ الموقوف كالفاسي))» أَفادهُ "الرحي". 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق/الا/ب معزياً إلى "الفتاوى". 
(؟) في المقولة نفسها. 

() انظر "الدر" عند المقرلة [11/ا"1١]‏ قوله: ((صح)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 7577/7 بتصرف. 

(ه) ف "الأصل" و"1" و"ب": ((بها)). 

(5) ((وإت كان مهر المثل)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 914 حاشية ابن عابدين 
بل قيل: يُكفرٌء والله أعلم. 


وبه ظهَرَ أن اللراد بالمسمّى ما سَّمَّاه الوكيلٌ لما لا ما سَّمَّاهُ الموكل للوكيلء فإنّه 
لا وَحَهَ لى فافهم. 

ككل (قولة: ل يُكفَن) لأنه اعتقّد أن رسول الله يل عالم العثبة قال ق 
"التتارحايّة"0©: ((وثي "الحجّة": ذْكَرَ في "الملتقط": أنه لا يُكفرٌ؛ لأنّ الأشياءً عرض على 
روح الني يل وأن الل يَعرُون بعض القلّبء قال تعالى: لعَلِلم اَي ملا يرع 
عو مدا ]لمأت ين يسول [الحن - 17011])) اه.. 

قلت: بل ذَكَرُوا في كتسب العقائد: أن من جملة كرامات الأولياء الاطّلاعَ على بعض 
الات ورَدُوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على تَفيها بأن المراد الاظهارٌ بلا واسطق والمراد 
من الرسُول للك أي: لا يُظهرٌ على عه بللا واسطة إلا الك ما لبي والأوليائٌ يُظهِرُهم عليه 
بواسطة اكَلَّكِ أو غيره. وقد بسطنا الكلامٌ على هذه المسألةٍ في رسالتنا المسمّاة "سل الحسام اهدي 
أنصْرةٍ سيّدنا خالد اللصبندي"07, فزائجعها فَنّ فيها الك تويسق الله تعالى أعلم. ش 


.53١/5 "التاترخحانية": كتاب النكاح الفصل السادس ف الشهادة في التكاح‎ )١( 
(؟) انظر "رسائل ابن عايدين”: 2711/7 وعزا المسألة قيها إلى "جامع الفصولين".‎ 


الجزء الثاممن ل لل دء ©8 الس سس قصل في المحرمات 


لإفصل في امحرّمات» 


أسباب التُحريم أنواعٌ: قرابةه تضاهرة» رضاعٌ و كين« ااطع ام ولاه وا ال اما واه 


«إفصل في الخرمات» 

شروعٌ في يبان شَرْط النكاح أيضاء فإن منه كوث المرأة مُحلَلةٌ لتصيرٌ محلاً له وأفرة 
بفصل على حِدَوَ لكثرة شُعَبو "بحر"”2. 

١ 0‏ (قولة: قرابة) كفروعه - وهم بنائةُ وبنات أولادو وإن سَفَلْنَ- وأصوله ‏ وهم 
أمَّهائَهُ وأئّهات أَمّهاتهِ وآباله وإن عَلَوْدِ وشُروع أبويه وإن ترَلْنَ ‏ فتحرمٌ بسانت الإخعوةٍ 
والأخوات» وبنات أولادٍ الإوةٍ والأعوات /ق١7/ب]‏ وإنا تَرلْنَ- وفرُوع أحدادو وَحَدَاَهِ 
بيطن واحدبء فلهذا تَحرُمٌ العَمَّاتُ والخالات؛ وتَجِلٌ بنات العَمَّاتٍ والأعمام والخالات 
والأخوال» "فتح”7". 

4 (قولة: مُصاهَرَة) كفرع نسائه المدحول بهن وإنا تلن وأتّهمات ارجات 
وحَدَاتِهنَ بقار صحيج وإ عَلَوْنَ وإن لم يدل بالرّوجااتيء وتحرم موطوءات آبائِهٍ وأحدادو وإث 
عَلَوًا ولو ناه والمعقوداتٌ لهم عليهنٌ بقار صحيحء وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإ سفلوا ولو 
ينا والمعقودات لهم عليهنٌ بعقٍَ صحيح "فتح”0. وكذا الْمبَلاتُ أوالملموساتٌ بشهوة لأصوله 
أو وعد أو من قبل أو لَمْسَ أصولهنُ أو فروعَهن. 

14ل (قولة: رَضاعٌ) فيِحرُمُ به ما يحرم من السب إِلآّما اسيئني كما سيأتي"» 


في باب وهذه الثلاثة مُحرّمة على التأبيلد. 


5/4/7 "البحر": كتاب الدكاح  فصل في امحرمات‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات 111//9. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 111/7 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]١171745[‏ قوله: ((يفارق النسب الإرضاع)). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


جَمٌْ مِلْلك شرل إدالٌ أمَةِ على حُرَةِ فهي سبعةٌ ذكَرَها "اللصلف”"27 بهذا 


زممكلق (قوله: حَمْعٌ) أي: بين المحارم كأخنتين ونجوهماء أو بين الأجنبيّات اده 
على أربع. 
كال (قولة: لق مكاح الساد السيّدٍ أَمَتَهُ والسيّدةِ عبدهاء "فتح"0. وعيّرٌ بدلَ لمك 


بالّعافي» أي: لأنّ المإلكيّة ثنافي الممنُوكيّة كما سيأتي بياثة”": وشمل مِلكَهُ لبعضها أو مِلْكَها 


6 (قولة: شيرل) عبارةُ ة "الفتح"00: ((عدمٌ الدّينٍ السّماري كاججوسيَّةِ والش ركة)) 
اه. وتشملٌ أيضاً الرتلة وبنية الماع تال . 

170 (قولة: إدحال أَمَةٍ على حُرّة أدحَلَهُ "الريلعي" في خُرمة الجمع فقال0"»: 
((وخرمة الجَمْع بين الخرَةٍ والأمةِ والخرّهُ متقدّمة)). وهو الأنسب "بحر”. أي: للصبطرٍ 
وتقليل الأقسام» وكذا فعَلَ في "الفتح””"2» لكنّ الأولى أن يقال: وار غير متسأخعرةٍ ليشملٌ 
ما لو تَرَرّحَهما في عَفَدٍ واحلرء ففي "الرّيلعي””: ((صّمّ نكاح الخو وبطَلٌ نكاحٌ الأم). 


(1) ذكر المصئّف الأربعة الأولى مرتّبة كما ذكرها الشارح؛ واختدف الترتيب في الباقي عمن ترتيب الشارح انظر 
"المننح": كتاب النكاح _ فصل في المحرمات ١ق‏ 54١11/ب.‏ 

.118/9 "الفتيح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(") المقولة ]١11817[‏ قوله: ((لأن المملوكية إخ)) 

(؛) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 118/79 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١17/1‏ بتصرف. 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 7//ة. 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1148/7. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 117/9. 


الجزء الثامن 3و فصل في الحرمات 


وبقي التَطليق ثلاثاء وتعلّق حقّ الغيرٍ يتكاح أو عد ذكرّهما في الرّجعة. 
(حَرْمَ على لمتزوّج ذكرا كان أو أنثى نكاح (أصِلِه وفرعِي) 1000 


64 (قولة: وبقي إل زادٌ في "شرحه" على "الللتقى””" اثنين آخخرين أيضاًء حيث قال: 
((قلت: وبقي من امْحرّمات الخثى المشكلٌ للدواز ذكورته» وَابيةٌ وإنسان الماء لاختلافي الحنس)) اه. 

قلت: وكأله استغنى هنا عن ذِكْرهما مما قدَمَة0" أوّلَ الككاح؛ ويُزَادُ امس سيذكرُة 
في بابهء وهو حرمة اللَعانء وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدةٍ بقولي: 


أنواعٌ تحريم الذكاح سَبْعُ قَرَابة ملك رَضاعٌجَنْعُ 


كذاك شرك نسمبة”” المصَاهَرةٌ وأمة عن خُرَةٍ مُوخحرةٌ 
وريد حمسة أنَنْكَ بالبيان تطليقهُ لها ثلاث واللعانٌ 


تعلق بمقّ غير مِن نكاح أو عِدَةَ خنوثةٌ بلا انُضاح عرق 7/] 
وآغيرٌ الكل اختلافُ اللحنس كبحن والماني لع الإنس 


[6 (قولةُ: حَرُم على المتزرّج) أي: مُريدٍ التزؤجء وقولة: ((ذكرا كان أو أنثى)» 


فصل في امحرّمات4» 
(قولة: زاد في "شرحه" على / لتقى": ((اثنين)) إلخ) قد يُقَالُ: لا حاحة لما زادَهُ؛ لأنَّ القَصْد بان 
أسباب التُحريم مع كون انحل أهلاً للتكاح وهو: المحقق أنوشه من بنات آدم فلا تدحلٌ حيشل الخنشى» 
ولا الي ولا إنسانٌ الاء حت يحتاج إلى إخعراجها بإثباتب أسباب النحريم فيها من الخننة واختالافي المنس. 


)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب النكاح ‏ باب المحرمات ٠717/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(1) المقرلة [١٠١١١ع‏ قوله: ((وانخارم)). 
() في "": ((حرمة)). 


قسم الأحوال الشخصية ججح ع يح ب وو دللا ححاشيةابن عايدين 


علا أو نرّلَ (وبنت أيه وأعحته وبنتها) ولو من زنًا (وعمّته وخالته) 0000 
بيانٌ لفائدة إرجاع الصصّمير إلى المتزوّج الشّامل لهما لا إلى الرّحْل» فإنّ ما يَحِرُمٌ على الرَّحُلٍ 
يَحرُمُ على الأنثى إلا ما يَخنَصُ بأحد الفريقين بدليله؛ فالمرادٌ هنا أن الرَخْل كما يَحَرُمٌ عليه 
تروّجٌ أَصلِهِ أو فرعه كذلك يحرم على المرأةٍ توج أصلها أو فرعهاء وكما يَحَرُمُ عليه توج 
بتو أحيه يَحرُمٌ عليها توج ابن أخيها وهكذاء فيُْحَدُ في جانبو المرأة نظيرٌ ما يُوَحَدُ في 
خا كل عا رمد نس نولي اللندا" رونا وهر عدئ الكل اذ بعروع 
كن ذْكرَ يَحِرُمُ على المرأة أن نتوج بنظير مَن ذُكرَ)) اه. 

فلا يقال: إنه يَرَمُ أن يصيرٌ المعنى: يحرم على المرأةٍ أنا تتررّجّ بنت أحيها؛ لأنّ نظير 
بت الأخ في جانب الرَّحْلٍ ابن الأخ في جانب المرأة» ولا يَرِدُ أيضاً أله يلرَمُ من حُرْمة تروّج 
الرجحُلٍ بأصله كأمهِ حُْمةُ تزوّحها بفرعها؛ لأنّ الُصريح باللآزم غيرٌ مِيْسِي فافهم. 

5ه (قولَهُ: عَلا أو نَّلَ) نشرٌ على ترتيب اللّف وتفكيلكُ الضّمائر إذا ظهّرَ المرادٌ 
يق في الكلام الفصيح؛ فافهم. 

0 (قولّة: وأعيوم عطفٌ على ((بنسته) لا على ((أخيه) بقرينة قوله: 
((وينتيها))؛ لكنه" حرورٌ بالقطر للشتّرح مرفوعٌ بالنظر للمعنء "ح”7؛ لأث المضاف ‏ وهو 
((نكاح)) ‏ الال على قوله: ((أصلو)) من كلام "الشتّارح". 

(14] (قولة: ولو من نا أي: بأن يزني الزّاني يبكر ويُسيكّها حتى قد ينا "بحر "80» 
عن "الفتح"7”. قال "الحانوتي": ((ولا يُتصوّرٌ كوثها ابه من انا إلا بذلك؛ إذ لايل كونُ 


.ب/١١5‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 
(؟) ((لكنه)) ساقطة من "الأصل".‎ 

() "سم": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق54١/).‏ 

(؛) "البحر": كتاب الدكاح ‏ فصل ف المحرمات 9/79ة. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 171//98, 


الجزء العامن 5 فصل في الحرمات 


الولدٍ منه إلا بهم) اهء أي: لأنه لو لم يُمسيكْها يُحتمَلُ أن غيره رَنَى بها لعدم الفراش النَاقٍ 
لذلك الاحتمال. 

قال "ح "30: ((قولة: ولو من زنا د تعميمٌ بالتظر إلى كلّ ما قبلَكُ أي: ا قّ في أصله 
أو فرعِه أو أححته أن يكون من الزّنا أو لاء وكذا إذا كان له أخ من الرّنا له بشت بن من التكاح» 
أو من الذكاح له ينث من الرّناء وعلى قيامِهٍ قولّة: وبنتِها وعمّيِهٍ ع1 ي: أو من 
النكاح لها بن من الونا, أو من الرّنا لها نت من الذكاح» أو من الرّنا نها بنتُ من الرّناء 
وكذا أبوه 3 التكاح له أعست من الرّناء أو من الرّنا له أت من التكاحء و من الرّنا© له 
أت من الرّناه وكذا أُمهُ من النكاح ز“/ق؟؟/بع ها أت من الرّناء أو من الرّنا لها أحستٌ 
من النكاحء أو من الرّنا لها أخحتُ من الرّنا. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يُؤْخرَ التَعمِيمَ عن 
قوله: وححالته)) إه. 

قلت: لكنّ ما ذكرهٌ "الشّارح" أحوط؛ لأنه اققصّرّ على ما رآه منقولاً في "البح ر "290 
عن "الفتح"”» حيث قال: ((ودعل في البشت بِنهُ من الرّنا فتحرْمٌ عليه بصريح النَص) الألها يتنه 
لغ والخطابٌ إما هو باللّغة العرييّة ما لم يبت نقلٌ كلظ الصّلاة ونحووء فيصيرٌ منقولاً شعي 


و ره م * م 58 7 9 
(قوله: لأنها ينتهُ لغ والخطاب إنما هو باللغة العربيّة ما لم يَْبْتْ نقلٌ إلخ) ولا يقال: بل بت شرعا 
عي م يبه التسسَبُ من الرّاني؛ ؛ لأنَا نقول: ثبوث السب أمرٌ فوق تسميتها بتتأء ولم يثبْت في اللّغة العرييّة 


مر 


أن المخلوقة من مائه لا تسمّى بنتاء ولا وَرَدَ نقلٌ مُفِيدٌ ذلك اه من "المسندي". 


)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق184/]. 

(؟) من ((وعلى قياسه) إلى ((من الزنا)) ساقط من "الأصل". 
(؟) من ((من النككاح له أخحت)) إلى ((من الزنا)) ساقط من "1". 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 99/9 

(0) "الفتح": كتاب التكاح - فصل في المحرمات 114/9 


لفق 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


وكذا أخمَهُ من الرّنا وبنتْ أخيه وبنْتُ أخه أو ايه منه)) اه. فلو أعْرَ التَعميمَ عن الكل 
لكان ن"" غير نُصيبو في اتباع التَقلٍ. 

على أنّ ما ذكرّهُ في "البحر" هنا مخالفْ لما ذكرةُ نفسه في كتساب الرّضاع”: (7 
أن البنت من الرّنا لا تحرُمُ على عم الزّانِي وخاله؛ لأنه لم يَيْبْتْ نسبها من الرّاني حتّى يظهرٌ 
فيها حكمٌ القرابة» وما النَحرِيم على آباء الرّاني وأولاده فلاعتبار الحزئيّةِ» ولا جزئيّة بينها 
وبين العم والخال)) اف. ومثلةُ في "الفشح””2 هناك عن "التجنيس"؛ وسنذكي"» عبارة 
"التجنيس"” قريباء فافهم. 

(تسية) 

ذَكَرَ في "البحر”: (( أنه دل بت الملاعَةٍ أيضاًء فلها حكمٌ البنت هناء لأله بسبيلٍ 
من أنا يُكذَب نفسية ويَدّعيها فت ليها منه كما في الع 7 قال: ((وقاّمنا في باب 
المصرف عن "المعراج": أن ولد م الول الذي نفاه لا يحورٌ دَفْعُ الرّكاة إليه» ومقتضاه ثبسوتٌ 
البنيّة فيما يينَى على الاحتياط: فلا يحور لولده أن يتزرّجَها؛ لأنها أحفهُ احتياطاء ويتوقفُ 
على لَقْلِ ويمكن أن يقال في بنت الملاعة: نْها ترم باعتبار أنها ربيبة” » وقد دل بأمّهاء 
لا لما تكلفهُ في "الفتح" كما لا يخفى)) انتهى, لكل بوت اللّعان لا يتوقّفُ على الدُحول 


2 ام مر 
ته 2 


بأمُهاء رحيعاٍ فلا يَلرَمُ أن تكون ربِيبتَه 


)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"م": (ركان»). 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع 741/9 - 1454؟ بتصرف. 

(©) "الفتح": كتاب الرضاع "ره 71 

(4) المقولة [117374] قوله: ((نسبا)). 

(5) ((وسنذكر عبارة "التجنيس")) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 49/7 باختصار. 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 8/75 31. 

(8) في "": ((رستم). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق158/أ. 


الجزء الثامن ليل فصل في الحرمات 


: هخ , ا ممع ملم 75 1 
فهده السبعة مذكورة 3 ية َس عَلَِحُْْ »4 [النساء - تنوك ويدحل عمة 
جد جيه وحالتهما الأشِقَاءُ وغيرْهنٌ وأمًا عم عم مه وحالةٌ حالة أبيه فحلالٌ كينت 
عم وعمَيهِ وخحاله وخالته؛ لقوله تعالى :«إوَأيلَلكمْيَوَرآه دلِحَكُمْ 4 [النساء - 4 ؟] 1 


ه17 (قولهُ: فهذه السعة إل) لكن اليف في توجيه حرمة المدات وبئات البنات» 
فقيل برع اللَمْظٍ وحقيقهو؛ أن الم في الل الأصلٌ والبنت الفرعٌ فيكو الاسم حيشار 
من قبيل المشكّلكه وقيل بعموم احاز وقيل بدلالة النصّ والكلٌ صحيعمٌ وتمائه في "البحر”©. 
وأفاد أن حرمة البنتب من الرّنا بصريح النصّ المذكور كما تقدّم"©. 

:+11 (قولة: ويَدحْلُ عمّهُ جد وجدّته) أي: في قول الان: ((وعمَّيد) كما دَعَلَت في قوله 
تعال: مإوَحَمَدمَكُمْ)4 [النساء- 75]؛ ومثله قولة: ((وخلتهما)) كما في "الريلعي"27 "لم110 

لكلل (قوله: الأَسْمَاءُ وغيرُهن) لاق ما لا يخقَص هذا التعميمٌ بالعمّة والخالة فإنّ 
جميع ما تقدّمَ سوى الأصل والفرع كذلك كما أفادهُ الإطلاق» لكنّ فائدة التصريح به هنا التبية 
على عفالفيه لما بعدَهٌ كما تَعرفة فافهم. 

رتحكلل (قولة: وأما 7 عمَةٍ أ إل قال في "انهر "600 ((وأمًا عمد العمّة وخالة الخالة 
فإِنْ كانت العمَّةٌ القربى لأمّهِ لا تَحرُمُ وإلاّ حَرْمَتْ وإنا كانت الخالة القربى لأبيه لا ترم 
وإلأ حَرمَس؛ لأنّ أبا العمّةِ حيهدٍ يكوثٌ زوج أمَّ أيه فعمُّها أت زوج الجدٌةٍ أمٌ الأب 
وأحتُ زوج الأمّ لا تحرج فأعحت زوج الحدّة بالأولى, وأمٌ الخالةٍ القربى تكون”" امرأةً الجدّ بي 
الأ فأحيتها أخمت امرأة أبي الم وأخست امرأق الحدّ لا تحرم) اه. 


.99/5 انظر "البحر": كتاب النكاح  فصل ف الحرمات‎ )١( 
ف المقولة السابقة.‎ )١( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١17/1‏ 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 1/١843‏ 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق8١١/أ.‏ 

(1) ف "1": ((لا تكون)) وهو خطأً. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لل دا لوو لس سد حاشيةابن عايدين 


(و) حَرُمَ بالمصاهرة (بنت زوحته الموطوءة 0 0011 


والمرادٌ من قوله: ((لأمّه)) أن تكو العمّةُ أحمت أبيه لأم احترازاً عمًا إذا كانت أت أبيه 
لأس أو لأسو وأم فإنّ عمّة هذه العمّة لا نَحِلُ؛ لأنّها تكون أععت البدٌّ أبي الأب والمرادٌ من 
قوله: ((وإث كانت الخالة القُربى لأبيم) أن تكوت أحت أُمّه لأبيها احتزازاً عمًّا إذا كانت أحتها 
لأمّها أو شقيقة» فإنّ خالة هذه الخال تكونٌ أعمت حدَتهِ أمَّ أنه فلا تجلُ. وكأنّ "الشّارح" فَهِمّ 
من قول "النهر": ((لأمّه)) وقوله: ((لأبيم) أن الضّمير فيهما راحمٌ إلى مُرِيدٍ الككاح ‏ كما هر 
المتبادرٌ منه ‏ فقَالَ ما قال» وليس كذلك ما علمتّه فكان عليه أن يقول: وأمّا عمّة العمَّةٍ م 
وخالة الخالة لأبي» ويمكن تصحيح كلامه بأن تُقيّدَ العمّة القربى بكونها أت الحدٌ لأمّه والخالة 
القُربى بكونها أت الح ةِ لأبيها كما أُوضّحَهُ "الحشي "2 وأنّا على إطلائِه فغيرٌ صحيح. 

08 (قولة: بذ بنت زوحيه اموطوءقم أي: سواءٌ كانت و حِجْره-أي: كنْقه 
ونفقيه - أ لا» وؤْكْ ابطر في الآ خرّج مَحرَجَ العادقه أو كر لُشنيع عليهم كما في 
"البحر””» واحتِرٌ بالموطوءة عن غيرهاء فلا تحرّمٌ بنتها مجر اعفد وفي "ح"20 عن 
الهنديّة"””: ((أن الخلوة بالرُوحة لا تقومٌ مُقامَ الوطء في تحريم ينتِها)) أه. 

قلت: لكن في "التجنيس" عن "أحناس الناطفي": ((قال في "نوادر أبي يوسف"9: إذا 
خلا بها ني صوم رمضانً أو حال إحرامه / يَحِلٌ له أن يتوج بنتهاء وقال "محمّد": يَجِلُ 
فإ الرّوج لم يُحَمَلْ واطبأء حتّى كان لها نصفُ المهر)) له. 

وظاهرةُ: أن الخلاف في الخلوةٍ الفاسدة» أنّا المّحيحة فلا حلاف في أنها تُحرّمُ 
البنت» تأمّل. رم/ق1إبم وسيأتي”” تام الكلام عليه في باب المهر عند ذِكْرٍ أحكام الخلوة. 

ويُشوّطٌ وطوّها في حال كونها مُشتهاة ما لو دحل بها صغيرة لا تشتهى, فطلفّها فاعتدت 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠٠١/7‏ بتصرف. 

.ب/١54ق "ح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاني: المحرمات بالصهرية 714/١‏ بتصرف. 

(4) "النوادر": للقاضي أبي يوسفء يعقوب بن إبراهيم؛ صاحب أبي حنيفة رحمهما الله. ("أساء الكتب" صاع مب 
"الجواهر المضية" 277٠/5‏ "الفوائد البهية" صده17). 

(5) المقولة ]١١١117[‏ قوله: ((وحرمة البدات)). 


الجزء الثامن ل سم 10# اللسسس سس قصل في المحرمات 


وأمٌ زوجته) وجدّاتها مطلقا بمجرّدٍ العقدٍ الصّحيح (وإن لم توطأ) الرّوحة؛ لما تقَرّرٌ 
أن وطء الأمّهات يحرم البناتي» ونكاح البنات يُحَرّمْ الأمّهات, 000 


بالأشهرء ثم ترَرحَتْ بغيره فجاءت ببنته حَلَّ لواطئ أُمّها قبل الاشتهاء العَررّجٌ بها كما 
يأتي 20 متناء وكذا يُشَوّط فيه أن يكون في حال الوطء مُشْتَهّى كما نذكرُة”" هناك. 

(54؟01 (قولة: وأمٌ زوحيه) رج أمَ أَمَيِدِ فلا تحرُمُ إلا بالوطء أو دَرَاعيه؛ لأنّ لفظ 
النساء إذا أُضِيفَ إلى الأزواج كان المرادٌ منه الجرائرَ كما في الظهار والإيلاي» 7 5 زأزاد 
بالحرائر النساءَ المعقودٌ عليهنٌ ولو َم لغيرِ كما فاده "الرحمي" و"أبو السعود"9, 

[ه01 (قولة: وحَدَائها مطلقأ أي: من قِبّلِ أبيها وأمّها وإن عَلَوْدَ "حر"0". 

رده دق (قولةُ: عجرّد العَقَد الصّحيح) يفره قوله: ((وإث م توْط»» ا 

ولاتكدل (قولة: سي احترارٌ عن التكاح الفاسدء فإنّه لاد يُوحبا يعجرّده خرمة 
المصاهرةء بل بالوطء أو ما يقومٌ مُقَامَهُ من المسّ بشهوةٍ والنظر بشهرة؛ لأنّ الإضافة لا تمْتْ 
إلا بالعقد الصّحيح » "بحر"2©7 أي: الإضافة إلى الضّمير في قوله تعالى: أت 4 نآب ) 
[النساء - 73]» أو في قوله: ((وأمٌ زوجيه)). ويوحد في بعض النسخ زيادةُ قوله: ((فالفاسد 
لا يحرم لأس بشهوةٍ 50 

:00 (قوله: الروحةُ) أبدلُ ني "الثر ر”" بالأمّ وهو سَبْىَ قلم. 


(قولٌ ”الشارح": لِمَا تقر أن وطعَ الأنّهات يُحرّمْ البنات إلح) الْسّرٌ في كفاية النكاح في تحريم 
(0) "در" صدلا؟ الات 
(؟) المقرلة ]١11215[‏ قوله: ((قلو جامع غبر مراهق)). 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١.‏ 
(4) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17/7غ وفيه: ((وأراد بالحرائر المملوكة بعقد التكاح)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ١/77‏ 
2 اج كتاب التكاح - فصل في المحرمات 0 
(7) "البحر": كتاب الدكاح ‏ فصل في الحرمات ٠0/7‏ 
() "الدرر": كتاب التكاح 550/77. 


ديق 


قسم الأحوال الشخصية ل 8 ؛.ة د بلعلا ححاشيةابن عابدين 


ويدخلٌ بئات الرّبيبة والرّبيبيء وفي "الكتّاف": ((وَاللْمْسُ ونحوةٌ كالدّحول عند 
"أبي حنيفة')): وأقَهُ "الصف" (وزوحةٌ أصله وفرعه مطلقا ا 


:+01 (قولّة: ويدحْل) أي: في قوله: ((وبنت زوجيه) بداث الربيبة والريبي 
وتَيعَسأْ حُْمتهن بالإجماع وقوله تعالى: «وَرَبِِتبُحَكُمٌ 6 [النساء 997]» "بر "10. 

ر«لاكدى (قولة: وف "الكشّاف"” إل) تبغ ف التقل عنه صاحب "البحر"ل/ 
ولا يخفى أن المتون طافحة أن اللْمسَ ونحوَةُ كالوطء في إجابهٍ حُرْمة المصاهرةٍ من غير 
اخختصاص .موضع دون موضع» لك لَمّا كانت الآية مُصرَّحة بحرمة الرّبائب بيد الول 
وبعديها عند عديه كان ذلك مَظِنَةَ أن يُتوَهّم أنّ خصوص الدُحصول هنا لا بد منه. وأنّ 
تصريتهم بأنّ اللّمس وخحرَة يُوحبٌ ُرْمةَ المصاهرةٍ عخصوصٌ ما عدا الرّبائب لظاهر الآيق 
فَقْلُ القصريح عن "أبي حنيفة" بأنه قائمٌ مُقَامَ الوطء هنا لدف ذلك الوهم ولبيان أن ليبس 
من تخريجات المشايخ» وكأنه م يحل التصريحّ به هنا عن "أبي حنيفة" إلا في "الكشّاف" 
قل ذلك عنه؛ لأ "الرّعخشري" من مشايخ المذهبي وهو حُحَةَ في الثقل ولكون الموضع 
موضعٌ حفاء كد ذلك بقوله: ((وأفره "اللصئف")»» فافهم. 

199 (قولة: ورَوحة أصله وفرعو) لقوله تعالى: وَل تكسأ مَاتَكمَ بكم 4 


الأمّهات دون تحريم البنات أن تعلق الفرْع بأصله أقوى من العكس» يعيي: أن يراية الحرّمة من نكاح البنات إلى 
الأمّهات مب على شد تعلقهنٌ وعدم سيرايتها في العكس بدون وطء مبويٌ على عدم شه اه.)) "خادمي" عن 
"الواني". وذكر "الس 3 عن "الأسنتصفى": رن ال ف ذلك أذ الم 8 بنها على نفسها ف العادق فلم حرم 
البنت بالعقد على الأُمّ مخلاف العكس» فكانت القطيعةٌ في تزويج الأمّ بعد العقد على البنت أشدٌ اى)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات .3١ ٠/7‏ 


(0) "الكشّاف": ؟/2ه سورة النساء ‏ الآية (35). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١1٠١/79‏ 


الجزء الثامن ل فصل في ا محرمات 


ولو بعيداء دحل بها أو ل2"0» وأمّا بت زوحة أبيه أو انه فحلالٌ. 

(و) حَرُمَ (الكلّ) ما م0" تحريٌةُ نسباً ومصاهرةٌ (رضاعاً) إلا ما استنني في بابه.. 
[لنساء- 77]» وقوله تعلل: أوَحَلِلُ نابح اَن كرحت 4 [النساء 96م وَالخَليلة 
(طاق؟ ؟|] الروجة وأمّا حرمة ا موطوءة بغير عَقَدٍ فدايلٍ آخر وذِكرٌ الأصلاب لإسقاط حَلِيلةٍ الابن 
لتبئى» لا لإحلال َيل الاب رضاعا فإنّها تحرمٌ كالتستبي "بح ر'”" وغيره. 

0 (قولَهُ: ولو بعيداً إلح) بيان للإطلاق» أي: ولو كان الأصلٌ أو الفرعٌ بعيدا كالجندٌ 
إن علا وابن الابن وإن سفَل» وحم زوحة الأصل والفرع جرد الَقْدِ دحل بها أو لا. 

دن (قولة: وأمًا بشت زوجة أبيه أو انه فحلال) وكذا 3 ابنهاء "بصر"9». قال 
"الخيرٌ الرّملي”: ((ولا حرم بشخ زَوْجٍ الأ ولا أمُهُ ولا أمٌ زوحة الأبء ولا بنشهاء ولا أم 
زوحة الابن» ولا بنثهاء ولا زوجة اليبو ولا زوجة الرابّ)) اه. 

94 (قول: سب تمييرٌ عن نَسْبَةٍ ((تحرمٌه”) للصّميرٍ الضافم إليه» وكذا قولّة: 
((مُصاهَرَة) وقولة: ((رضاعا)) تبيرٌ عن نسْبةٍ ((تحريم) إلى الكل يع يحرم من الرُضاع 
أصولة وفروعُةُ وفروعٌ أبويه وفروعُهم» وكذا فروعٌ أجداده وجَدَاهِ الصّلبيُون» وفروعٌ زوجيه 
وأصونهاء وفروعٌ زوْجحها وأصولُ» وحلائلٌ أَصولِهِ وفروعه» وقولّةٌ: ((إلاً ما استني))» أي: 
استثناءٌ منقطعاًء وهو ف صور َيل بالبَسنْط إلى مائةٍ وغانية كما ستحفَقكُ "ح”0. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: دخل بها أو لاء أي: لو عقد الأب على امرأة ولم يدخل بهاء تحرم على الابن؛ ولو عقد الابن على 
امرأة ولم يدخحل؛ تحرم على الأب» كذا في حواشي حموي من أحكام المجارم)). ق7١١/أ.‏ 

(؟) "در" صدده وما بعدها. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف. 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١ ١/9‏ 

(5) في "م": ((تحريم)). 

)3 ا كتاب التكاح - فصل في المحرمات ق04١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د ىا .و دللسس ب حاشيةاين عايدين 


(فروعٌ) تق" مَعْلَطَة فيقال: طلّقَ امرأتَُ تطليقتين© 0 
( تنبية ) 


مقتضى قوله: ((والكلُ رضاعاه» 3 قوله سابقاً: ((ولو من زِنَا)) حرمة فرع الْرْمّة 
وأصلها رضاعاء دفٍ "القهستاني"”"2 عن "شرح الطّحاويّ" عدم الحرمة, ثم قال: (( لكنْ 
في "النظم" وغيره: أنه يحرُمُ كل من الرّاني الي على أصل الآخر وفرعه رضاعاً )) اه. 

ومقتضى تقبيدِهٍ بالفرع والأصل أنه لا خلافّ في عدم الحرمةٍ على غيرهما من 
الحواشي كالخ د وف "التجنيس": ((رَنَى بامرأقٍء فولّدت فَأَرْضَّعَتْ بهذا لمن ص 
لا يحور هذا لزاني تزوّحُها ولا لأصوله وفروعه» ولعمٌ الرّاني العَررّجٌ بها كما لو كانت 
وُلِدَتْ له من الرّناء والخالٌ مثلُ؛ لأنه لم يت نَسَبّها من الرّاني حتّى يظهرٌ فيها حكمٌ 
القرابق» والتُحريمٌ على أبي الرّاني وأوَلادِه وأولادهم”؟ لاعتبار الحزئيّة» ولا حزئيّة بينها وبين 
العم وإذا ثبت ذلك في المتولّدةٍ من الرّنا فكذا في امْرْصَعَةٍ بن الزن)) اه. 

قلت: وهذا مالف لِما مر من التعميم في قول "الشتارح": ((ولو من زن)) كما تبّهنا"© 
عليه هناك. 

امن (قولة: تَفَعْ مُغلطَة) كمَفْعَلةِ: مَحَلّ القلط» أو بتشديدٍ اللام المكسورة وضمُ الميم» 


(قولةُ: مُقتضى قوله: ((والكلٌ رضاعاً)) مع قوله سابقاً: ((ولو من زنًا حرمة فرْع المرئيّة إلح) ) 
أخدٌ ما قاله من قوله: ((ولو من زنا)) بعيث تأمّل. 

(قولُ: قلت: وهذا مخالف لما مر من التعميم إلح) لا مخالفة؛ فإ ما تقدّم في تعميم "المصنف" 
بقوله: ((ولو من زنا0) إنْما يفيدُ الخُرْمة في بنت الأخ: وبنت الأخت» لا في عم الرّاني وخاله» كما هو 
موضوعٌ "التحنيس"؛ وإن كانت العلّةُ موجودةٌ في الشقّين» تأمل. 


(0 في "د" ار "و": ((يتع)). 

(؟) في "د": ((طلقتين)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب التكاح 21717/1. 
(4) ((وأولادهم)) ساقط من "7”. 

زه) "در" صاف. 

(7) المقولة ]١١1548[‏ قوله: ((ولو من زنا)). 


الجزء الثامن ول فصل في المحرمات 


وها منه لَبن فاعتدّت فنكحَتْ صغيراء فَأَرضَعَنةُ فحَرمَت عليه فحت آحرٌ 
فدَل بها فأباتها فهل تعرةٍ للأوّل بواحدةٍ أم بئلاث؟ الحسواب: لا تعودٌ إليه أبداً 
لصيرورتها حليلة اينه رضاعاً. 


ى أَمَهَ أبيه بيه لم تَحِلّ له إن عَلِمَ أنه وَطِها. توج يكرا 0 


ع لسار 


أي: مسألة تعْلْطُ مّن يُجيبُ عنها بلا تمل فيها. 

09م (قولة: وها منه لَبَنّ) أي: نرَلَ زماق؛ ؟إبع منها بسببي ولادتها منه. 

ولإبام للم (قولة: فَحَرُمَت عليه) لكونها صارت أَمّهُ رضاعاً. 

ل (قوله: فدحل بها) قيّدَ به يمك توهلم إحلالها للأرّل» والصّغيرٌ لا حكن منه التول. 

43 (قولةُ: بواحدةٍ أَمْ بنلاث.؟) الأرّل بناء على القول بأنّ الرّوج الثاني لا يهم ما دون 
الثلاش» والثّاني بناءٌ على القول بأنه يَهِدِمُهُ كما سيأتي 20 في بابه. 

115:١‏ (قولة: لصيرورتها ليله يِه رضاعا) لأنتبُوت ابو بالإرضاع مُقارث للرُوحيّةء 
فيصحٌ وصفها بكونها زوجة ايه واينها رضاعاًء وكذا إِنْ قلنا: نوت ا عارض على 
الرُوجيّة ومُعاقِبُ لما؛ لأنه لايم احتماعٌ الوصفون في وقتو واحدٍء ولذا ترم عليه ريه المولودة 
بعد طلاقو ها وزوحة أبيه من الرّضاع لمق قبل ارتضاعو؛ فافهم. 

الل (قوله: إن عَلِمَ أله وَطتها) فإن عَلِمَ عدم الوطء أو شك تَحِل. له " "ل 

والمرادٌ بالعلّم ما يشملٌ غلبة الل إذ حصو العم اليقييّ في ذلك نادرٌ ومنه إحبارٌ الأبء 
بأنّه وَطِتها وهي في مِلْكد ففي "البحر”" عن "الحيط": ((رَّحُلٌ له حارية فقال: قد وطنتها 
انحل لابيهه وإن كانت في غير مِلْكَهِ فقال: قد وَطِنتها يج لابه أن يُكذْبَهُ ويطأهاء؛ 
أن الظاهر يَسْهّدُ لمم) اه أي: يَشهَدُ للابن. 

)١(‏ المقولة ]١77/70[‏ قوله: ((وهي مسألة الخدم الآنية)). 


م "ع ب النكاح ‏ قصل في المحرمات ق4ه١1/ب.‏ 
(1) "اليحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف امحرمات 1١9/87‏ 


() في "7": ((لا يحل)), وهو خطأ. 


ذلفق 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - ب مج حاشية ابن عابدين 


0 


فُوجَدها ثيباء وقالك: أبوك فَصّنٍ إن صدقها بانتا بلا مهر» ولا لاء 1 
لجو حَوُمَ أيضاً بالصهريّة (أصل مَرْنِيتِه) أرادَ بالرّنا الوطم الحرامّ 12111 


وَالظاهرٌ: أن امراد الإحبارٌ بأنّ الوطءً كان في غير بِلْكِدء أنّا لو كانت في مِلْكِهِ ثم 
باعهاء ثم م أخبّر بأنه وَطِنها حين كانت في مِلْكِه لا تَحِلُّ لاينه» تأمّل. 

زكلكلم (قولة: فَوَحَدَها 0 أي: حين أرادَ جماعها كما في "البحر”" و"المنح”27 
- وذلك ياعبارها- أو بأثر غير الممماعء آنا لو حائها فوستها كينا وب عليه مهي مثلها لوطم 
هق والوطمٌ في دار الإسلام لا يُحلو عن عَفْر أو عقر "رحميي". 

الى (قولة: وحَْمٌ أبضاً بكري أصل م قال في البحر”7": ((أرادٌ بحرمة 
المصاهرةٍ الحرمااش الأربع: حُمة المرأةٍ على أصول الرّاني وفروعه تسباً ورضاعاء وحُرْمةَ أصولها 
وفروعها على لزاني نَسّباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال» يحل لأصول الرّاني وفروعه أصولُ 
لمزني بها وفروعُها )) اه. ومئلهُ ما قدّمناه" قريباً عن "القهستاني" عن "النظم" وغيره. 

وقولة: ((ويّحِلُ إل)) أي: كما يَحِلٌَّ ذلك بالوطء الحلال؛ وتقبيدة بالحرمات الأربع 
مُخرجٌ لما عداهاء وتقدّة0» آنفاً الكلامٌ عليه 

ش 84 (قولَةُ: أرادَ بالرّنا الوطم الحرام) لأن الرّنا وطعٌ مُكلّفي في فرج مُشتهاةٍ ‏ ولو 

ماضياً خال عن الك وسْبْهيوء وكذا تبت حُزْمة”" المصاهرةٍ لو وَطِئَ المتكوحة فاسداً» 


(قولُ: وكذا تنبت حُرْمة الُصاهرَة لو وَطٌِ المدكوحة فاسداً إلخ) التعبيرٌ به وبقوله: ((وإنّما قيّدَ به)) 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف. 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١ق .)/١١9‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في اللحرمات 1١8/79‏ 

(4) المقولة ]١١74[‏ قوله: (إنسباع). 

(0) ف المقولة نفسها. 

(7) ((حرمة)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن ال فصل في المحرمات 


(و) أصل (ممسوسيه”"© بشهوة) ولو لشَعْرٍ على الرّأس لسار ماسوو ب مارم 


أو المشتراةً فاسداًء أو الحارية المشتركق بتإقه؟/] أو المكاتبة» أو الْظاهَرَ منهاء أو الأَمَةَ الحوسيّة 
أو زوجمَهُ الحائض أو التفساءء أو كان مُحرِماً أو نامدا وزقنا كد لبا أذ يه عتلات 
"الشافعي”؛ وليفيد أنّها لا تبْتْ بالوطء بالدبُر كما يأتي خخلافاً ل "الأؤزاعي" و"أحمد"؛ قال في 
"الفتج”": ((وبقولنا قال "مالل" في رواية و"أحمد". وهو قولٌ "عم" و"ابن مسعود"” و"ابن 
عباس" في الأضحٌ و'عِمْران بن اليك ولجابر ا و'عائشة" وجمهور التابعين 
ك 'الصري" و"النشّعي"؛ و"النحعي” و"الأؤزاعي"» و"طاووس”, و"جماهي"؛ و"'عطاءك, وكابن 
المسيب"» و"سليماكٌ بن يسار"» و"حَمّاد"» و"التُوري"؛ و"ابن رامُؤيّة”))» وتمامُة مع بنط الدليل فيه. 

(ه (قولةُ: وأصلٌ مَمْسُوسَتِهِ إل لأنّ امس والنظر سببٌ داع إلى الوطيء فيقامٌ 
مُقَامَهُ في موضع الاحتياط "هداية””". واستدّلٌ لذلك في "الفتح"27 بالأحاديثٍ والآثار عن 
الصّحابة والتابعين. 

المي (قولة: بشهوة) أي: ولو مِن أحدهما كما سيأتي2. 

1439 (قولة: ولو لشعْر على الرّأس) حرج به المسترسيل» وظاهرٌ ما في "المخافيّة"290 


لا يُناسبُ إلا إبقاءً الرّنا على حقيقته, وهذا غيرٌ ما جَرَى عليه "الشّارخ" من حمله على الوطء الحرام؛ 
وحينئ.ٍ فلك في حَلّ كلام "الُصئف" طريقتان: ما جَرَى عليه؛ وإبقاءٌ الزّنا على معناه إشارةٌ لموضع 
الخلاف لا احترازاً عن الوطء الحرام؛ لأنّه معلومٌ بالأول. 


)١(‏ في "و": ((بمسوسة)). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 115/8. 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 151/1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 151/87 

(5) المقولة ]١1710[‏ قوله: ((وتكفي الشهوة من أحدهما)). 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 751/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية اسل م لهو ل سس حاشيةإين عابدين 
بحائل لا يَممَعْ الحرارةَ (و) أصلُ (ماسيه وناظرةٍ إلى ذَكْرِوِ والمنظور إلى قَرْحها) 3 


ترجيخ: (( أن مَسَّ الشّْرٍ غير محر )) جرم في "المحيط" بخلاقي» ورَّحَهُ في "البحر"0”, 
وقَصّلَ في "الخلاصة"”» فخص التحريم ما على الس دون المسؤميل» وحِرّمٌ به في "الجوهرة"590 
وحعَلهُ في "لتهر"9© مَحْمَلَ القولين» وهو ظاهٌ فلذا جرم به "الشّارح". 

0 (قولةُ: بجائل لا يَمْتَعُ ا حرارة) أي: ولو جمائل إلخ» قلو كان مانا لا تح 
الحرمةٌ كذا في أكثر الكتبء وكذا لو جامّعها بخرقة على ذَكَرو فما في "الّخيرة": ((من 
أن الإمام "ظهيرٌ 6 يُفِنٍ بالحرمة في القَبّلةِ على الفم وَالذّّن والخدٌ والرّأس وإن كان على 
المقتعَة) محمولٌ على ما إذا كانت رقيقة تَصِلّ الحرارة عي اا 

010 (قولّة: وأَصْلْ ماسّيي أي: بشهوء قال في 00 ((وثبوت الحرمةٍ 
ليها مشروط بأنْ يُصدقها ويقع في أكبر رأيه ص صيذقهاء وعلى هذا ين ينبغي أن يقال في مسَّهٍ إيّاها: 
لاخحرم على أبيه وابنه إلا أن يُصدّقاه أو يَغلِبَ على ظْنهما علق ثم رأيتْ عن "أبي يوسف" 
ما يُفِيدُ ذلك)) اه. 

00174٠‏ (قولة: وناظرق) أي: بشهوةٍ. 

ه5٠0‏ (قولة: والمنظور إلى قَرْحها) يد بالمرْحٍ لأنّ ظاهر "الدّخيرو" وغيرها أنهم 
انَفَقُوا على أنّ التر بشهوةٍ إلى سائر أعضائها لا عبرةً به ما عدا الْفَرّْجّ وحيتمدٍ فإطلاقٌ 
"الكثر"" في عل التقيييه 90 1 


(1) "البحر": كتاب التكاح - فصل ف احرمات 119/7 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ قصل فيما تثيت به حرحة المصاهرة ق7/أ. 
(©) "الجرهرة النيرة”: كتاب التكاح 59/7. 

(5) "النهر”: كتاب النكاح 5353١ب‏ 

(0) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 3١9/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ قصل في المحرمات 0/9 17. 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنز”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 57/1 1. 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 1١8/9‏ 


الخو الاين تع سيت لل مبشسسستب: فصل في الخرمفات 
المدوّر (الداحلٍ ولو) نظرة (من زجاج أو ماء هي فيه وفروعْهنٌ) مطلقاء 2ك 


كوكاق (قوله: دور الدّاحل) احتارّة في "الهداية"7): وصحَّحَهُ في "الغخيط" لتحي" 2 
وف "المنائيّة”©: ((وعليه الفتوى))» وف "الفتح”'((وهو ظاهِرٌ الرّواية؛ لأنّ هذا حُكْمٌ تعلق 

افرح والدَاحلٌ فرج [؟/قه؟إسع من كل وجوء والخارجٌ فَرْجّ ين وب والاحتزارٌ عن الخارج 
مُتَعذرٌ فسقّط اعتبارٌة): ولا يتحفَّقٌ ذلك إلا إذا كانت 6 "جم "090 فلو كانت قائمة أو 
جالسة غيرٌ مُستدةٍ لا تت الحرمةه "إسماعيل". وقيل: تت تبت بالنظر إلى ماسم الشتّعره وقييل: 5 
لق وصحّحَهُ في "للخلاص :"0 "بر "00 

قرحم (قولة: أو ماء هي فيه احتازاً عمًا إذا كانت فوق الماء فرآة من الماء كما يأني. 

6 (قولةُ: وفروعُهُن) بالرّقع عطفاً على ((أصل مَرنتِو)» وفيه تغليبُ المونّث على 
المذكر بالتسئبة إلى قوله: ((وناظرة إلى ذَكرِو)). 

ه150 (قولةٌ: مطلق) يرجح إلى الأصول والفروع» أي: وإنا علا و سن "يل"90. 


(قولة: إلا إذا كانت مُتّكعة "بحر") عبارث: ((سكية*) بالباء. 

(قولَهُ: وفيه تغليبُ المؤنّث على الْذكّر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرة إلى ذكره)) ) فيه أن المراد أنه 
كما حَُم أصلٌ الذكورات حَرْم فروعُهن» وليس فيما ذْكِرَ تغليبٌ مُونْشٍ على مُذْكرِء وليس فيما تقادّم 
مُونْتْ ومُذَكْرٌ حَومٌ أصلّه حتّى يدّعى أن الضتّميرَ فيه تغليبٌ. 


1517/1 "الحداية”: كتاب النكاح  فصل في بيان المحرمات‎ )١( 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتيح": كتاب النكاح - قصل ف المحرمات 353/15. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١8/7‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تثبت به حرمة المصاهرة ق5 ]ب 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١19/78‏ 

(7) المقرلة 1053 ١ع‏ قوله: ((لأن المرئي مثاله إل 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات 18/9 

(5) في مخطوطة "البحر" الي بين أيدينا ((متكئة))» قليتنبه. 


قسم الأحوال الشخصية الس دا 8١و‏ حاشية ابن عابدين 


ره سو اين روج اشم عنما بو رد آلو أو زيادة 


(01145 (قولةُ: والعبْرة إخ) قال في "الفصح””": ((وقولُةُ: بشهوة في موضع الحال» 
فيفيدٌ اشتراط الشّهوةٍ حال امس فلو مس بغير شهوقٍ ثم اشتَهّى بعدا"؟ ذلك المسّ لا تحَرْمٌ 
عليه)) اه. ْ 

وكذلك في النفظر كما في "البحر"7”» فلو اشتَهَى بعدما عض بصرهُ لا تحرم. 

قلم: يشرط وقوعٌ الشّهوة عليها لا على غيرها؛ يما في "الفيض": ((لو نَم إلى 
رج بن بلا شهوةٍ فتمثى جارية بثلها فوقصت له الشّهوةٌ على البنْت ليقت الحرمةٌ وإذ 


وَقَعَسَْ على من تَمَناها فلا). 
00759 (قولَهُ: وَحَدُها فيهما) أي: حَدٌ الشّهوةٍ في المسّ لتر كد 
لبه (قولة: أو زياد أي: زياد التَحرك إن كان موجوداً قبلهما. 
موكلل (قوله: به يُفتّى) وقيل: حَدُّها أن يشتهي بقلبه إل يكن مُشتهياًء » أو يزداد 
إن كان مُشتهياء ولا يشرط تحرّكُ الآلق وصمِّحَةُ في "الحيط" و"التّحفة"7: وفي "غاية 
البيان": ((وعليه الاعتماد))» والمذهب الأَوَّلْ "بحر"22. قال في "الفتح"7"©: ((وفرّع عليه ما 
رم م2 


لو اندَشَرَ وطلبّ ل ا ا 0 


.118/8 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) في "7" و'ب" و"م": ((عن)). 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١48/73‏ 

(4) ”"ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق54١/ب‏ باختصار. 
(5) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح 175/6. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ١8/373‏ 1. 


0 "الفتيح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات 5/7 17. 


داك 


الجزء الثامن دن فصل في امخرمات 


وفي امرأٍ ونحو شيخ كبير تمرك قلبه أو زياد وفي "الجوهرة"7٠‏ ا يُشرَّط في 
ار للمَرْج تحريلك آلتم)» به يُفتَى» هذا إذا لم يُنِلء فلو أنرَلَ مع مس أو نظر... 


0 (قولُ: وني امرأةٍ ونحو شيخ إل) قال في "الفمح”: ((ثمٌ هذا الخَدُ ل حقّ 
النتّاب أما الشيخ والعنينُ فحَدُهما ترك قلبه أو زياد إن كان متحرّكاً لا برد مَيلان النفس» 
فإنّه يوجد فيمَنْ لا شهوةً له أصلاً كالشيخ الفاني))» ثم قال: ((ولم يُحُدُوا الخد حرم منهاء أي: 
من الرأقه وأقله تحر القلب على وَْهِ يشو الخداطر)) قال "ط"””: ((ولم أرَ حُكُمٌ النشى 
الشكل في الشّهِوةٍ ومقتضى معاملته بالأضئر أنا يجري عليه حُكْمُ امرأ). 

٠.‏ (قولة: وفي 'الجوهرة" إل كذا في "هر" وعلى هذا ينبغي أنا يكون 
مس الفرْجٍ كذلك :/ق+/] بل أولى؛ لأن تأثير الم فوق تأثير النظّر بدليل إيجابه خُرْمة 
المصاهرةٍ ف غير القَرْحٍ إذا كان بشهوةٍ بخلاف النظ "ح"0, 

قلت: ويعكن أن يكون ما في "الموهرة" مغ مُفرّعاً على القول الآحر ف حَدّ الشّهوة» فلا يكو 
النَظرُ احتزازاً عن مس ارج ولاعن مس غيروه تأمّل. 


(قولَهُ: ومُقغضى معاملته بالأضرّ أن يجري عليه إلح) مُنتضى معاملته بالأضرٌ أن لا يُعْطَى حكمٌ 
المرأة في جميع الأحوال بل فيما إذا تحقق ابر عليه بإعطائه حُكْمّهاء كما إذا وُحد تمرك قلسبمٍ بدون 
انتشار» بخلاف ما لو كان مُتحرك القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرّك الأصلي. ا 

(قولٌ "الششارح" هذا إذا ل يرل إلخ) أطلق في الإنزال فشَمِلٌ ما لو أنزل مجر الس أو بعده ولو يجماع 
في زوجته الأخرى اه. "سندي" عن "غاية البيان". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 7١/7‏ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 9/97 170-17. 
(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 13/5 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 1733/ب. 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق4١١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لدم ا هوو ل سس حاشيةاين عابدين 


فلا حرمة» به يُفتّى» "ابن كمال" وغيرهو0", وق "الخلاصة"20: («(وطئ أحت أمرأته 
لا رُم عليه امرأتة)). 
(لا) تحرّم”” (المنظورٌ إلى قرْجها الدّاخل) 00 


:1170 (قولة: فلا حرمة) لأنه بالإنرال تين أله غيرٌ مُقْضٍ إلى الوطى "هداية"20, 
قال في "العناية”2: ((ومعنى قولهم: إِنّه لايوجب الحرمة بالإتزال أن الحرمة عند ابتداء الم 
بشهوة كان حُكْمُها موقوفا إلى أنأ يتين باانزاليه فإ الى نبَنَتْ لا أنها 
تش يت بام ثم بالإنزال تسقط» لأنَّ حُرْمة المصاهرةٍ إذا تب نبََتْ لا تسقط أبدأم). 

ر#طللع (قولّة: وف "الخلاصة" 2 هذا محترر البقِييدٍ بالأصول ولفرووٍ وقولة: 
((لا تَحرُم) أي: لا نت حرمة للصاهرق فالمعنى: لاتحرُم خُرمة مُويّدة وإلاّ فَحِرُمٌ إلى 
انقضاء عِدَةٍ الوطوة ل لو بشبهةء قال في "البحر”": (( لو وَطِئَ أت امأو بشبهة تَحِرُمٌ 
ع ما م تقض عله ذات الشبهة» وف "الدّراية" عن "الكامل": لو رَتَى بإحدى الأختين 
لا يرب الأخرى حتّى تحيض الأخرى حيضة» واستشكَلهُ في "الفتح””": ووجهةُ أنه لا اعتبارَ 
ماء الرّايء ولذا لو رَنَتْ امرأةُ رَجُل!© لم تَحرُمْ عليه: وجاز له وطوها عَقِبَ الرّنا)) اه. 

اه (قوله: لا تَحرُمُ لمنظوة لل فرْحها 48 - في هذا التعبير صاحب ار 


)١(‏ ((ابن كمال وغيره)) ساقط من "د”. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ القصل الثاني فيمن تكون محلاً للدكاح وفيمن لا تكون قه7/ب. 
5 ف "د" و 'و":(رجرم)). 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 195/1 

(5) "العناية”: كتاب النكاح ‏ فصل في اللحرمات ١79/7‏ باختصار (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١1/8‏ 

(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ قصل في المحرمات 1717/9 

() ف "الأصل": ((برجل)). 

(5) "الدرر”: كتاب التكاح 7870/١‏ 


الجزء الثامن 1 فصل في المحرمات 
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إذا رآهُ إمِن مِرآوٍ ) و ماع لأنّ المرئي مثالة (بالانعكاس) لاهو 01110ظ2 
واعرضة "السَربلالُ””": ((بأنه لا يصمح إلا بتقدير مضاضو))» أي: لايَحرُمٌ أصلُ وفرعٌ المنظور إلى 
ترجه" لما أله ايحم نف لمظور إلى رجه وأجيب بأنّ الراد: لامُحرْم على أصول الناطر 
وفروعدء وفيه أن الكلام في الحرمة وعديها بالسسْبةٍ إلى أصولها وفروعهاء فالأولى إسقاطٌ لفظرٍ 
((تَحرُم)» وإبقا للئن على حال فيكو قولّةُ: ((لا لمنظور )) معطوفاً على قولِه: ((والمنظور))» 
والمعنى: لا يحرم أصلّها وفرعهاء ويُعلّمُ منه عدم حرمتها ‏ عليه وعلى أصوله وفروعه بالأولى فافهم. 

.01 (قولهُ: إذا رآهُ) لا حاجة إليه لصحَّةٍ تعلق لجار بقوله: (( المنظور ))» "ط"7". 

.0ن (قولة: لأن المرئيّ مثالةُ إل) يشيرٌ إلى ما في "الفتح””©؟ من القرْق بين الرّؤية من 
الاج وامرآةٍ وبين الرّؤية في للاء ومن الملىه حيث قال: (ركأق العلّة ‏ والله سبحانه أعلم- 
المرئي في المرآة مثالةُ لا هوء وبهذا علُوا المدْثَ فيما إذا حلّفّ «/ق<؟اب لا يَنظَرٌ إلى وَْه فلان 
فنظرهُ في المرآةٍ أو الماك وعلى هذا فالتحريمٌ به من ورا الرّحاج بناءً على نُقُوذٍ البصر منه فير 
نفس المرئي بخلاف المرآةٍ ومن الماءه وهذا يُنفي كوت الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس 
الأشّق وإلاً لرآه بعينه» بل بانطباع مثل الصّورةٍ فيهما بخلاف المرئيّ في الماء؛ لأنّ البصر يتفكُ 
فيه إذا كان صافياء فيَرَى نفس ما فيه وإنْ كان لا يراه على الوَّحْهِ الذي هو عليه» وهذا كان له 
الخيارٌ إذا اشترَى سمكة رآها في ماء بحيث توعد منه بلا حيلق) اه 


(قولة: : ويُعلم منه عدم حُرْمتها عليه وعلى أَصُولهِ وفُرُوعه بالأولى) وج الأولويّة أنه إذا لمي يَحَرُم 
عليه أصولّها وقُروعُها مع وحود النظر منه على الوجه المذكور فبالأول أن لا يَحرُمٌ عليها أُصولّه وفْروعٌه 
مع عدم وجود فعلٍ منها. 

(قولَهُ: وهذا علّلوا الث إل) أي: وجوداً أو عَدَما في الماء أو المرآة. 


)١(‏ "الشرنيلالية”: كتاب النكاح 770/9 (هامش "الدرر والغرر”). 


(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 15/5 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل في اغخرمات 151/7. 


قسم الأحوال الشخصية 1١‏ حاشية أبن عابدين 


(هذا إذا كانت حيَّةَ مشتهامً) ولو ماضياً (أمّا غيرُها) يعي: الميتة و فتغيرة ل ثلتة 
(فلا) تعبت الحرمة بها أصلاً كوطء ذُبّر مطلقا”'"» وكما لو أفضاها 00 


وبه يظهرٌ فائدة قول "الشّارح": ((مثالة): لكنه لا يناسبُ قولّ "المصلف" ‏ تبعاً 
ل "الدٌرر"- : ((بالانعكاس))» وهذا قال في 'الفتح””©: ((وهذا يفي إل). وقد يجاب بأنّه ليس 
هراة"اللصديل؟ بالانعكاس البناءً على القول بأنّ الشّعاعَ الخارج من الخَدَفَةٍ الواقع على سَلْح 
الصّقِيلٍ كامرآة والماء يََعكِسُ من سَطّح الصّيل إلى المرئي حمى يَلرَم أنه يكون المرني حيشلٍ 
حقيقتَهُ لا مثالة وما أراد به انعكاس نفس المرئي» وهو المرادُ بالخال» فيكون مبنياً على الول 
الآخرء ويُعبرُون عنه بالانطباع» وهو أن المقابل للصّقيل تُنطبع صورثة ومثالة فيه لا َيه دل 
عليه تعبيٌ "قاضي خحان"”" بقوله: ((لأنه ل ير فرْجَهاء وإنها رأى عكس قَرْجحها))» فافهم. 

01 (قوله: هذا) أي: جميمٌ ما كر في مسائل المصاهرة. 

(018.4 (قول: مُشتهاة) سيأتي” تعريفها بأنّها بن تسع فأكتر. 

184ل (قولَهُ: ولو ماضيا) كعجوز شوهاءً؛ لأنها دَعَلَتْ تحت الحرمة فلا تخرج» 
ولحواز وقوع الول منها كما وقَعَ لرَوْحَنَيْ إبراهيمَ وزكريّاءَ عليهما الصّلاة والسّلام. 

للفلل (قولة: فلا تنبت الحرمة بها) أي: بِوَطَيِها أو لَسْيِها أو النَظَرٍ إلى قرْجهاء 
وقوله: ((أصلاً)) أي: سواءٌ كان بشهوةٍ أو لاء وسواءً أنرَلَ أو لا. 

للع (قولة: مطلقا) أي: سواءَ كان بصي أو امرأةٍ كما في "غاية البيان"؛ وعليه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كوطئ دبر مطلقاء قال الحموي: ذكر شمس الأثمّة أله يُْتَى بالحرمة أخذاً بقول المشايخ» 
انتهى؛ وهو لطيف حسن؛ إذ لا يكون الوطء في الدُبر أدنى حالاً من امه وتنبت به الحرمة» فَلَنْ يثبت منه أو؛ 
إذ هو مس وزيادة» انتهى)). ١913‏ إب. 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 151/7. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 751/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المقولة ]١١515(‏ قوله: ((فلو جامع غير مراهق إل)). 


الجزء الثامن 1١‏ فصل ف المحرمات 


لعدم من كونه ف فر ما لم تمن ملا اق ين زنا وفكاج 
(فلو تزوّج”') صغيرة لا تشتَهّى» فدلٌ بها فطلقها واتقضح عِدنّها وتروّحَت بآخرٌ 


الفتوى كما كُِ "الواقعات 3 0 رين عن البخز"70, 5 وف "الولوابلية”17: 2 أ رَخْلْ رجلا ل أن 
يتروّج ابهُ؛ لأنّ هذا عل لوكا ف انث لا وجي حرمة ة المصاهرة» ففي الذَكرٍ أول)). 
اتش (قوله: لعدم يفن كونه )3 لقرْج) عل لعدم إيجاب هوطع الْقَضاةَ ةِ المصاهرة فقط 
وأما لعل في عدم إيجاب ءِ وطءٍ لير المصاهرة فلتيقُنُ بعدم كون الوطء ف الفرْج الذي هو مَحَلٌّ 
الخَررْثْء وإنا تركها لانفهايها «/ق0/] بالأولى» قال في "البحر””: ((وأورد عليهما ‏ أي: 
على المسألتين- أن الوطعَ فيهما وإنّ لم يكن سبباً للحرمة فالمسٌ بشهوةٍ سببٌ لهاء بل الموحوةٌ 
فيهما أقوى» وأجيب بأنّ الع هي الوطء السب للولد وُبُوتُ الحرمة بالمسٌ ليس إلا لكونه 
ا لهذا الوطع» وم تحتّق ف الصوريين)) اه. 
وبه علم نه لافرْقَ في م بين الإنزال وعدم ا 
لل (قولة: ما تجلا تَحبّل” منه) زاد في الفح 1 ((وعَلِمَ كونةُ منه))» أي: 
بإمساكها عنده حتّى تَلِدَ كما 00 وهذا في الرّنا لا في الكاح كما لا يخفى, 
للم (قولة: بل فرق بين نا ونكاح) راجع لاشتراط كونها مُشْتهاة"2 لتبُوت 
(ى في "ط": ««رزوج). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق84١/ب.‏ 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١5/7‏ 
(4) "الولوالجية": لم نعثر عليها ف مظانها بعد طول بحث. 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١5/7‏ 
(0) "ح": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ق5 5 ١/أ.‏ 
(0) في "الأصل": (تحمل)). 
(8) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ فصل ف امحرمات 355/9. 
() القولة ]١١75[‏ قوله: ((ولو من زن)) 
)٠١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: قال في "الفتح": وعن أبي يوسف أكرَهُ له الأمّ والبنت» وقال محمد: العترُه أحب إل 
ولكن لا أفرّق بينه وبين أمّها)). ق57١/ب.‏ 
)١١(‏ ((مشتهاة)) ساقطة من "الأصل" 


ادق 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - مبؤو+أدلل حاشيةابن عابدين 


حار) للأوّل (التزوّجٌ ببنيها) لعدم الاشتهاءء وكذا ترط الشّهوةٌ في الذّكَ فلو 


جام غيرٌ مراهق زوجة أبيه لم تحرّمٌ» "فتح 1 001 


الحرمة كما في "البحر””" مُفرّعاً عليه قولَهُ: ((فلو : د صغيرةٌ إخ)). 

دم (قولة: جار له القرر ج20 بينتها) أنًا مها فحَرْمَتَ عليه مجرّدٍ العَقْيِ "ط"0©, 

تعد (قولة: فلو ع غيرُ مراهتي إل الذي في "الفتح””©: ((حتى لو جامّعٌ ابن 
بع سنين زوجة أبيه لا َبْتُْ الحرمة))» قال في "البحر"”': ((وظاهِرَةُ اعتبارٌ اسن الآتي في 
حَدٌ المشتهاة» أعي: تسم سنين))» قال في "النهر"9©: ((وأقول: التعليلٌ بعدم الاشتهاء يفِيدٌُ 
أن من لا يُشتهي لا تبت الحرمة يجماعِوء ولا خحفاء أن ابن تسع عار مِن هذاء بل لا بد أن 
يكوث مراهقاًء ثم رأينَُ في "الخائيّة"”" فال: الصبّيّ الذي يُحامعُ مثلهُ كالبالغ» قالوا: وهو أن 
يُحايِعٌ ويُشتهيّ وتَستحِي النساءُ من مثلهه وهو ظاهرٌ في اعتبار كونهٍ مراهقا لا ابنَ تسع» 
ويدلٌ عليه ما في "الفتتح"2©: مس المراهق ب كالبالغه وفي "لبرّازيّة”9©: المراهق كالبالغ» حتى 
لو حامّعٌ امرأنهُ أو لَمّسَّ بشهوةٍ تثبّتُ حرمة المصاهرق)) اه. 

وبه ظهرٌ أن ما عزاه "الكار-' إلى "الفتح"”" وإن لم يكن صريم كلامهٍ لكنه ماده 


.1١1//# "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(1) في هامش "ب": ((لعلٌ في بعض نسخ المان:(حازٌ له التَوُّ) كما يدل له كتابة لمحشّي» ويكون قول الشارح: 
(للأرّل) تفسيراً لقول الممن:(له)» فليحير» قَالَهُ نصر)». 

6م لط" كناب التكاح ‏ فصل في المحرمات 15/7. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 31./1, 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١7/17‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق53١/أ.‏ 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١15/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 17.79 

(4) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الثاني والثالث في محل النككاح وما يثبت به حرمة المصاهرة ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

.117 9/90 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )٠١( 


الجزء الثامن 18 فصل في المحرمات 


(ولا َرْقَ) فيما ذكِرَ (بين اللَمْسِ والنظّر بشهوةٍ بين عَمّْادٍ ونسيان) وعطع 
وإكراوء فلو أَيقَد زوجمَةُ أو أيقَظَتَهُ هي لجماعهاء فصنت يِدَهُ بننّها المشتهاةً 


2 + “اع -5 
أو يَدُها ابنهُ حَرّمَت الأم أبداء "فتح ل ا ا 0 


فتحصلَ من هذا أنه لابدٌ في كل منهما من من المراهقَةِ وأقلهُ للأتشى تسم سنين", 
وللذّكر اثنا عشر؛ لأنّ ذلك أقلٌ مدَةٍ يمكنٌ فيها البلوغٌ كما صرَّحُوا به في باب بلوغ الغلام» 
وهذا يُواِقٌ ما مر من أن العلّة هي الوط الذي يكوثٌ سيباً للوليء أو امسن الذي يكوت 
ان لهذا الوطءء ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأنّى منه الولدٌ. 

11809 (قولُ: ولا َرْقَ فيما ذكِرَ) أي: من التحريم وقولهُ: ((يين الأّمْسٍ والتطر» 
صوابة: في اللّمْسٍ والْظرء وعبارة "الفتح"”" : ((ولا فرْقَ في ثبوس الحرمة بالمسّ بين كونه 
إع#/ق 00 بع عامداً أو ناسياً أو مُكرّهاً أو مُخَطِئاً إلخ))» فاده "ح"0), قال "ايحي : («وإذا 
علِمَ ذلك في الم وَالنظَر عُلمّ في الدماع بالأولى)). 

لل (قوله: فلو أَيقَظ إلح) تفريعٌ على الخطأ”, "ط"20, 

بملعدق (قولة: أو يدها ابن أي: المراهقَ كما عُلِمّ مما مَنَ”"2) وأمّا تقييدُ "الفتح "200 
بكونه اينهُ من غيرها فقال في "النّهِر"9: (( ليُعلَمَ ما إذا كان ابنَهُ منها بالأولى )»» ولا بد من 
لتقِبيدٍ بالشتّهوةٍ أو ازديادها في الموضعين. 


(1) ((سنين») ليست في "الأصل" وب" وام”. 
(؟) («(للوئد أو المس الذي يكون سببا)) ساقط من "7". 

(1) من ((ولا فرق)) إلى ((“"الفتح")) ساقط من "1". 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات ق56١/أ.‏ 

(ه) في "ب": (الخطاء). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 30//7. 

(7) المقولة ]١11215[‏ قوله: ((لو جامع غير مراهق إخ)). 
(8) "الفتتح”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 2979/6 ١‏ - 
(9) "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 553١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية تن تا .بوم د للد ححاشيةاين عابدين 
(قبلَ أمّ امرأته) في أي موضع كان على الصّحيحء "جوهرة" 6 ”"شظ51ط 


010 (قولة: قبل م امرأته إلح) قال في "الذّيرة": ((وإذا بها أو لَمّسَها أو نَظَرَ إلى 
فرُجهاء ثم قال: لم يكن عن شهوةٍ ذكَرَ "الصّدرٌ الشّهيد": أنه في القبلة يُفتَى بالحرمة ما لم يتين 
نه بلا شهو» وفي الس والنظر لاء إل إن تَّ أله بشهوةٍ؛ لأناّ الأصل في التَقبيل الهو بمخلافب 
الس والنظرء وفي بيوع "العيون" حلاف هذا: إذا اشترى جارية على أنّ بالخيارء وقيلها أو نظَرَ 
إلى فَرْحهاء ثم قال: لم يكن عن شهوةٍ وأراد رَدّها صُدَّقَ» ولو كانت مُبائِيرَةٌ لم يُصدّق. ومنهم 
من فصل في القبلة فقال: إن كانت على الفم يُفتَى بالحرمة» ولايْصدَق أله بلا شهوق وإن كانت 
على الرّأسِ أو الذكنِ أو الخد فلاء إلا إذا تبيّنَ أنه بشهوةء وكان الإمامٌ "ظهيرٌ الدّين" يفي بالحرمةٍ 
في القبلة مطلقاً ويقول: لا يُصدَقُ في أنه لم يكن بشهوقٍ وظاهرٌ إطلاق ببوع "العيون" يدل 
على أنه يُصِدَّقُ في القبلةٍ على الفم أو غيروء وف "البقائي": إذا أتكّرَّ الشّهوةً في المسّ يُصدق» 
إلا أن يقومَ إليها مُتثيرا فبعانِقَهاء وكذا قال في "محر" وانتشاره دليلُ شهوتة)) اه. 

رحدل (قولة: على الصّحيح؛ "جوهرة") الذي في "الجوهرة" ل "الحدّادي””2 حلاف 
هذاء فَإنّه قال: ((لو مس أو كَبّنَ وقال: ل أَمهِ دَق إلا إذا كان امس على القَرْجٍ والتّقبيلٌ 
في الفم)) اه. 

وهذا هو الموافقٌ لما سينقلة "الشّارح"” عن "المحدّادي"؛ ولما نقَلهُ عنه في "البحر"9© 
قائلاً: ((ورجَّحَهُ في "فتح القدير"29, وَأخَقَ الخد بالفمي) اه. 

وقال في "الفيض": ((ولو قامٌ إليها وعاقها مُتثيرًء أو قَبلْها وقال: لم يكن عن شهوةٍ 


.59/7 "الجرهرة النيرة": كتاب النكاح‎ )١( 

ا ا اك 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 3١1/5‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 0/7 17. 


الجزء الثامن ل ليل فصل في الحرمات 
(حَرْمَتْ) عليه (امرأتةُ ما لم يَظهرْ عدم الشّهوة) 0 


لا يُصدّق» ولو قبل وم تصئيز آله وقال: كان عن غير شهوةٍ يُصدّق» وقيل: لا يُصدّقْ لو 
يلها على الف وبه يُفتّى)) اه. 

فهذا كما ترى- صريعٌ في ترحيح التفصيلء وأمّا 3 تسسمخ لإطلاق الذي ذكرة 
"التشّارح" فلم أَرَهُ لغيره» نعم قال ؟/قه؟//] "القهستاني ي*: ((وئي القبلةِ يُفتَى بها 
بالحرمة ‏ ما لم يد يتس أله بلاشهوق» ويستوي أن يُقبلٌ يبل الفم أو لذن أو الخد أو الأ وقبل: 5 
فم يُتى بها وإن اتَعَى أله بلا شهوق» وإذ قبلَ غيرة لا يُفنَى بها إلا إذا يت يكت الشّهوة) اه. 
وظاهِرةُ تريح الإطلاق في التقبيل» لكنْ علمت القُصريح بوحيح التفصيل» تم 

التفة (قولة: حَيْمَتْ عليه امرأنّة 4 أي: يُفْتَى بالحرمة إذا سكل عنهاء ولا يُصِدَّقُ إذا 
اّعَى عدم الشّهوةٍ إلا إذا ظهّرَ عدمُها بقرينة الحال» وهذا موافق لما تقدّم”" عن "القهستاني" 
و"الشَّهيدٍ"؛ ومخالف لما نقلناه عن "الجوهرة"» وَرَحِّحَهُ في الفتح "0 وعلى هذا فكان الأولى 
أن يقول: لا ترم ما ل تَعلّم حلم الشّهوة أي: بأن قيلَها مت مُتصثيراً أو على الفمء فَيُوافِقٌ ما نقلناه عن 
"الفيض" ولما سيأد تي أيضأء وحيهدر فلا فرق بين التقبيل والمس. ش 


(قولة: وأمّا تصحيحٌ الإطلاق الذي ذكره "الشتّارحٌ" فلم أَرَهُ لغيره لحم أي: مع التتصريح 
بالإطلاق» وإلا فعبارة "الصّدر" تُصمّحُ ما رَى عليه 'المصنّف" من الإطلاق فلذا صرّح به "الشارخ". 
نعم الأصوبُ أن يقول: خلافاً ل"الجوهرة". أو ييْدلّها ب"الفهستاتي". 

(قولة: وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: لا تَحرم إل) لا أولورّة؛ حيث كان ما ِترَى عليه موافقاً 
لتصحيح "الفهستاني" وظاهر إطلاق "الصّدر". 


577/١ "جامع الرموز": كتاب النكاح‎ )١( 

(1) ما تقلدّم عن الشهيد في المقولة ]١١70[‏ قوله: ((قبّل أمّ امرأنه إلخ))؛ وما تقدّم عن "القهستاني" في المقولة 
1 قوله: ((على الصحيح "حرهرة")). 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 170/8 

(4) المقولة ]١1741[‏ قوله: ((وفي "الفتح" إل)). 


تذككك 


قسم الأحوال الشخصية ص دا 9إلاة لس حاشيةاينعايدين 


ولو على الهم كما فَهمَهُ في "الذّخيرة" (وفي المسّ لا) تحرْمٌ (ما لم تُعلّم الشّهوةم 
لأنُ الأصل في التقبيل الشّهوةٌ بخلاف المس. 
(والمعائقة كالتقبيل) وكذا القَرْص والعضُ بشهوة ولو لأحيّق 0 


115 (قولةُ: ولو على الفم) مبالغة على المنفيّ لا على التفي» والمعنى: حَرمَت امرأةٌ إذا 
ل( يَظهَرْ عدم الاشتها» وهو صادق بِظُّهُور الشّهوة بالمّلكّ فيهاء أمّا إذا ظهّرَ عدمُ الّهوةٍ 
فلا تحرُمُ ولو كانت تله على الفم. اه ا 

[اللفيللة (قوله: كما فهِمَةُ قِ "الذّعيرة") أي: همه من عبارة "العيون" حيث قال: ((وظاهرٌ 
ما أطلقَ في بيوع "العيون") إلى آخرٍ ما مر" وأنت خخبيرٌ أن كلام 'المصنف" بوي على أن الأصل 
ف القبلة الشّهوةٌ وألّه لا يُصِدّقُ في عق عديهاء وهذا حلاف ما في "العيون"” تأمّل. 

(ه؟01 (قولة: وكذا الَرْصُ والعَض بشهوة) ينبغي ترلكُ قوله: ((بشهوة) كما فحَلَّ 
"المصئف" في المعائقة؛ لأنّ للقصود تشبية هذه الأمور بالّقبيل في التْفصيل المتقدّمٍه فلا معنى 
للتقييد. اه "ل 1 ١ ١‏ 

(<0185 (قولة: ولو لأجنييّح أي: لا فرق بين أن تكوث زوجة أو أحبيّة أمّا الأحديّةٌ 
فصورتها ظاهرةٌ» وأا الرّوجَةُ فكما إذا توج امرأة فقرّصّها أو عَضمّها أو قَبلّها أو عائقهاء 
ثم طلّقّها قبل الدّعول حَرْمَتْ عليه بنتها. 


(قولة: ينبغي ترْكُ قوله: ((بِشَهُوة))» كما فعل "الصف" في المعائقة إل) لما كان القَررْصُ والعَضٌ 
قد يُقْصّدُ بهما الإيلامٌُ» ولم يكن الأصلٌ فيهما الحّْهوةٌ بخلاف العائقة قيِّدَ بالشّهوة فيهماء ولو أطلق 
التشبية لتَرَهُم أنّ حُكْمّهما حُكْمْ التقبيل من تُبُوت الخُرْمة ما لم يظهر عدم الشهرة فالقَصدُ تشْبِيهُهُما به 
في تبت الخُمة إذا حَصّلا بشهوة. 


(١)"ح":‏ كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق58١/أ.‏ 


(1) المقولة ]١١570[‏ قوله: ((قّل أمّ امرأقه إلخ)) 
(5) "ح”": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ١5983‏ /أ. 


اتقو العامن " لل سهدي 86 ا مععيم ‏ ستتك: .. فصل فق ريات 


وتكفي الشهوةُ ة من أحدهماء ومراهقٌ وبجنونٌ وسكرانٌ كبالغه ٠‏ "بزازيّة" وقي 
"القنية": ((قيّلَّ السّكراتٌ بن رُم الأملل لكيه ل مقن اس و 6 


واعلمٌ أن هذا التعمِيمٌ لا يحص ما نحن فيه؛ إن جميع ما قبلَهُ كذلك؛ "ح"”". وحص 
البنْت لأن الأم رُم عجرّدٍ العقد. 

016080 (قولة: وتكفي الشهوةٌ من أحدهما) هذا إنا يظهرٌ في الس أنًا في التّر 
فَحِيل الكهؤة من الثاظرء سواءٌ وُحَدتْ من الآخر أم لا. له "ط"7. 

وهكذا بحثْ "الخخيرُ الرملي" أذ ين ذكرهم ذلك رقم :اب في بحث ال مس فقطء 
قال: ((والفرقٌ اشتراكهما في لذَةٍ المسّ كالمشرَكيْنٍ في لذّةٍ الجماع بخلاف النظر)». 

151 (قولة: كبالغ» أي: في تُبُوس حُرْمةٍ المصاهرةٍ بالوطء أو المس أو النْظرء ولو 
تَمَّمّ المقابلات ‏ بأنْ قال: كبالغ عاقل صاح لكان أولى» "ط"220. وف "الفتح"”©: ((لو مس 
المراهقٌ وأقرٌ أنه بشهوة تت الحرمة عليه )). 

دن (قوله: "برازيّة"9) لم أرَ فيها إلا المراهقَ دون المجنون والسّكران» نَعُمْ رأيتهما 
في "حاوي الراعدي". 

.117 (قولة: تحرمٌ الم كذا يوحدُ في بض النسخء وف عامّيها بدون «الأمُ))» 
فهو من باب الحذفب والإيصال كما قال "ح"”"» وعبارة "القنية"29 هكذا: ((قبلَ الجنون 


)1١(‏ «الأم)) ساقطة من "و". 

.أ/١١5ق "ح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

() "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 119//7. 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل في الحرمات ؟//30. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 0/17 37. 

(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الثاني والثالث في حل التكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة ١17/4‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 
(7) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق6 ١‏ ١/أ.‏ 

(8) "القنية": كتاب التكاح ‏ باب في حرمة المصاهرة ق74إب. 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


وبحرمة المصاهرة لا يرتفحٌ النكاحٌ حتى لا يحل لها المَروٌجٌ بآخرٌ إلا بعد المتاركة 
وانقضاء العدّةء والوطةٌ بها لا يكوك زنا)))..... اماه 0 


أ امرأته بشهوةٍ أو السّكرانٌ بنَهُ ترُم) اه أي: حَحمُ امرأنة. 

1+1 (قولّة: وبحرمة المصاهرةٍ لجح قال في "الذحيرة": ((ذكرَ "محمد" في نتكاح 
"الأصل”7: أن التكاح لا يرتفحٌ بحرمة المصاهرة والرّضاعء بل يُفسّدُ حتّى لو وَطِتها الرُوج 
قبل التّفريق لا يجب عليه الحدٌ اشتبّة عليه أو لم يَْتبهُ عليهم) اه. 

0 (قولة: إلا بعد المتاركة) أي: وذ م عليها سنوت كما في "الْبرّازية"20 
وعبارة "الحاوي": (( إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة )) اه. 

وقد علمت أن لكاح لا يرتفح بل يفن وقد صرَّحُوا في الككاح الفاسدٍ بأنّ المتاركة 
لا تتحقّق إلا بالقول إن كانت مَدولاً بها ك: تركتك أو حلت سبيلكء وأا غيرٌ المدحول بها 
فقيل: تكو بالقول وبالترك على قَصدٍ عدم العَرْدٍ إليهاء وقيل: لا تكوثٌ إلا بالقول فيهماء حتّى 
لو تركها ومَضَى على عِدتَها سنون لم يكن ها أن تتررّج بآخرٌء فافهم. 

+001 (قولة: والوطمٌ بها إلح) أي: الوطم الكائنُ في هذه الحرمة قبل التريق والمتاركة 
((لا يكوثٌ زنًا)) قال في "الحاوي": ((والوطعٌ فيها لا يكون زا لأنّه مُختلَفٌ فيه وعليه مهرٌ 
امل بوَطْيها بعد الحرمق ولا حَدّ عليه ويب اللسسَيْ)) اه. 


(قولة: والوطمٌ فيها لا يكون زنا؛ لأنّه ملف فيه) من هذا يُعلمْ تقييدٌ المسألة عا إذا كانت ريه 
الْصاهَرَة مختلفاً فيها؛ بأن كان الوطم زناً بدون شُبْهةِ والرّضاعٌ أقلّ من حمس رَضَعَاتٍ مُشبعات. وبا 
ذَكَرَ تكونٌ المسألةٌ ظاهرةً الوجه. 
)١(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع الذي بين أيدينا 


(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الثاني والثالث في محل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة 117/54. (هامش "الفعاوى 
الهندية"), 


الجزء الثامن حل فصل في المحرمات 


ف "الخائيّة": : ((أنّ النظر لخي" لبه يرو وجا غزمة امرأته: وكذالو 
رمد وو بس لد شر لها أبوها تَحرُمٌ عليه أّها)). 
(وبنت) مينها (دون تسع" ليست .عشتهاق) به يُفْمَى (وإن اذَّعَتٍ الشّهوة) 


في تقبيله أو تقبيلها ابن (وأنكرها الرّحْلٌ الج ل ا د لما مم ا 
ملم (قوله: وف "201 إخ) مُستغنى عنه با تَقَدَّمَ 0 
زه5١1‏ (قولةُ: فدَعلَت فراشَ أبيها) كَنّى به عن المس» وإلاّ فمجرّدُ الول بغيرٍ 
دن 0 33 ا 


ملم (قولهُ: ليست يمُشتهاق به يُفتَى) كذا في "البحر"29 عن "الخائيّة"29 ثم قال: 
((فأفاد أنه لا رْقَ بين أن تكوث سمينةً أوْ لاء ولذا قال في "المعراج": بت مس لا تكوث 
مُشْتهاةً اثفاقا» 3 تسع فصاعدً مُشْتهاةٌ اثفاقاً» وفيما بين الخمس والنسع اختلافة الرّواية 
والمشايخ» و الأصح راق أنْها لاتبّتُ الحرمة) اه. 

7 (قولَهُ: وإن ادّعَت الشّهوة ف تقبيله) أي: ادّعَت الروحة أنه بل أحدَ أصولها 


أو فروعها بشهوقء أو 3 أحد أصولها أو فروعها قبّلَهُ بشهوة» فهو مصدرٌ مضافت إلى فاعله 

(0 في "ه" وكو": ((لفرج)). 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: وبنت دون تسع إلخ؛ اعلم أن بنت تسع أو أكثر تكون مشتهاة؛ وقد لا تكون مشتهاة» وهذا يختلف 
بم الحثة وصيعرهاء آم قبل أن تبلغ قسع ستين فالفتوى على أنّها ليست عشتهاة . وف شرح الكنر: قال أبو بكر محمد 
ابن الفضل: بنت تسع مشتهاة من خ و تتصيل» وسكا دا أو سبع أواست إن كانت عله عي كاله ندنهلةة 
وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حتى حرجت عن حدّ الاشتهاء توجب الخرمة؟؛ لأنها حلت تحت حكم الاشتهاءه فلا تخرج 
عنه بالكيّر, ولا كذلك الصغيرة» انتهى. كذا ذكره الشُمي في شرح "النقاية" تقلاً عن شرح "الوقاية")). ق7١١إب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 557/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

زح شد كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات قهه ألا 

(0) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 18/7. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 3/9 .1١‏ 

(0) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في الحرمات 5355/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


فهو مُصِدَقْ) لا هي (إلا أن يقوم إليها مُثيرأ) آلتهُ (فيعانقها) لقريدة كذبه (أو يأحدٌ 
ثديّها أو يركب معها أو يَمَسسّها على الفَرّجء أو يُبَلها على الفيء قاله "الحدادي" 
وف "الفتح": ((يتراءى الحاق الخدّين بالفم)), وفي "الخلاصة”7©: ((قيل له: ما 
فَعَلْتَ بأمّ امرأتتك؟ فقال: جامعتها تثبْتْ الحرمة زز ز ‏ ز 1100000 


أو مفعولو» وكذا قولُ: ((أو تَفبيلها ابنَه)» فإن كانت إضاشُةٌ إلى المفعول ف (( ابه ) فاعلٌ 
والأنسبٌ لنَظّم الكلام إضافة الأول لفاعله والثاني لمفعوله؛ ليكونٌ فاعلٌ ((يقومٌ)) الرَّحُلَ أو ابن 
كما أفادة "ج90 ّْ 

1ن (قولةُ: فهو مُصدّق) لأله يكير بوت الحرمةء والقولٌُ للمنكر» وهذا ذكرة 
ف 'الدحميرة" في امس لا في التقبيل كما فعَلَ "التشارح"» نه تخالفٌ لما مَشَى عليه 
"الصف" أزَلاً: ((من أنه في التقبيل يُفتّى بالحرمة ما لم يَظهَرْ عدم الشّهوة))» وقدّمنا”؟ عن 
"الذّخيرة" تَقْلَ الخلافي في ذلك؛ فما هنا مبينّ على ما في بيوع "العيون". 

:164ل (قولة: الهم برقع فال ((مصيرأ)): "ط"0». 

(قولةُ: أو يَرْكّبَ معها) أي: على داب بخلاف ما إذا رَكِيَتْ على ظَهْرِِ وعبَرٌ 


الماء حيث يُصِدَّقْ في أنه لا عن شهوقء "بزازية"0, 


0141 (قولهُ: وف "الفتح””© إلخ) قال فيه: ((والحاصل: أنه إذا كر بالنظر وأنكْرٌ الشّهوةً 
صدَّقَ بلا خلافي وي المباشرة لا يُصِدَقُ بلا خلافب فيما أعلمُ وفي التُقبيل اعشلِف فيه 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تثبت به حرمة المصاهرة وفيما لا تثبت ق87/أ بتصرف. 
(7) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات قه١١/أ.‏ 

() المقولة ]1١70[‏ قوله: ((قبل أمّ امرأته إخ)). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 70/7. 

(5) "البزازية”: كتاب الدكاح ‏ الثاني والثالث في محل النكاح وما ينبت به حرمة المصاهرة 1١7/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الجرمات 330/9 


بذادك 


الجزء الثامن يفن فصل في امحرمات 


ولا يُصِدَق أنه كدب ولو هازلاً». 

(وتعبَلُ الشّهادةٌ على الإقرار باللّمسٍ والتقبيلٍ عن شهوةء وكذ) ُقبَلُ (على 
نفس اللّمس والتَقبيل) والنظر إلى ذَكَرهِ أو فرجها (عن شهوةٍ في المختار) "تمنيس"؛ 
لأنّ الشّهوة مما يُوقَفُ عليها في الجملةٍ بانتشارٍ أو آثار ا ا 


قيل: لا يُصِدَّق؛ لأنه لايكوثٌ إلا عن شهوةٍ غالباً» فلا يُقبَّلٌ إلا أن يظهّرٌَ خلافةٌ بالانتشار 
ونحوه» وقيل: يُقبَلُ وقيل بالتفصيل بين كونه على الرّأس والجبهةٍ والخدٌ فِيَصدَق» أو على 
الفم فلاء والأرجححٌ هذاء إلا أن الخد ييراءى إلحاقة بالفم)) اه. 

وقولهُ: ((إلا أن يظهرٌ إلخ)) حقهُ أن يُذكر بعد قولِه: ((وقيل: يُقبَلُ)) كما لا يخفى. 
ولم يُذكُر الم وقدّمنا'" عن "الدّخيرة": ((أنّ الأصل فيه عدم الشّهِوةٍ مثلّ النظر, فَيُصِدَقُ 
إذا أنَكَرَ الشّهِوةً إلا أن يقومَ إليها مُنتشراً))» أي: لأنّ الانتشار دليلٌ الشّهوة» وكذا إذا 
كان الم على المَرْجٍ كما مر" عن "الحدّادي”؛ لأنّه دليلٌ الشّهِوةَ غالبأء وما ذكرَهُ في 
"الفتح"”" بحثاً من إلحاق تقبيل الخد بالفم ‏ أي: فلاف الرَّأس والحبهة ‏ غير ما تقدّم في 
كلام "الدّيرة" عن الإمام "ظهير الدّينَ"؛ فإنّ ذاك لم يُفصّلء فافهم. 

للم (قوله: ولا يُصدَّق أنه كدب إلخ) أي: عند القاضي» أمّا بينه وبين الله تعالى 
إن كان كاذباً فيما أََرٌ لم تت الحرمةٌ» وكذا إذا هر بجماع أُمّها [/ق هاب قبل التروّج 
لا يُصِدّقُ في حقّهاء فيجبُ كمال المسمّى لو بعد الدُول» ونصفةٌ لو قبلَف "بحر "0, 


014 (قولة: "تمنيس") كذا عزاه إليه في "البحر””» وكذا رأنَهُ فيه أيضاًء ونص عبارته: 
)١(‏ المقولة ]١١77[‏ قوله: ((قبّل أمّ امرأته إل)). 
(5) "در" صا ا 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١29‏ 33. 
() المقولة ]١١77٠[‏ قوله: ((قبل أمّ امرأته لح 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في الحرمات 9/37 .1١‏ 
(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١9/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 - ا حاشية ابن عايدين 
42 حَوُمَ (الجمع) ين امخارم (نكاحا) أي: عقدا صحيحا ا 


((المختار: أنه تقب إليه أشارٌ "محمد" في "الجامع"”»: وإليه ذهب فخرٌ الإسلام "علي 
البَزْدوي"!؛ لأنّ الشّهوة مما يُوقَفُ عليه بتحرّك العضو ممن يتحرّلكُ عضوٌة» أو بآثارٍ أََرَ من 
لا يتحرّكُ عضوٌةُ)) اه. فما ذكرَهُ من التعليل من كلام "التحنيس" أيضاً. 

وبه ظهَرَ أن ما في "النهر”© ‏ مِن عَزُوءِ إلى "التتجنيس”: ((أنّ المختار عدم القَبُول)) - 
سي قم ظ 

44د (قولة: بين المحارم) الأولى حذفْة؛ لأنّ قول "اللصئف": ((بيث ام رأتين)) يُغْن عنه. 
وائلاً يَُومّم اختصاص الثاني بابجَمْعٍ وطلاً يلك بمين» ولا يصحٌ إعرايةٌ بدلاً منه بدلَ مُفصّلٍ ين 
مُحمَل؛ لأنّ 'المتّارح" ذكْرَ له عاملاً يَحْصّ وهو قولة: ((وحَرُمَ الجمغ))» فافهم. 

وأرادٌ بحارم ما يشملٌ السب والرّضاعً» فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعنهما أحنييّة 
فسَّدَ نكاحهما كنا ف "البجر0 

(ه4 1 (قولّة: أي: عَفْداً صحيحاً) الأنسبُ حذفُ قوله: ((صحيحا)) كما فمَلَ 
في "البحر”" و"التهر'”"©» ولذا قال "ح"”": ((لامرةً لهذا لقي" فيما إذا رهما في عَقَرٍ واحار 
- فإنّه لاايكونُ صحيحاً قطعاً - ولا فيما إذا تَرَمّحَهِما على التّعاقُب وكات نكاحٌ الأول صحيحاء 


(قول: لا يكوثُ صحيحاً قطعاً إلح) أي: والخُرمةٌ ابتة في هذه الصّورة كالّيٍ بعدها. 


(1) "الجامع الكبير”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوجها صاهه. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح . أسباب الحرمة 553١ب‏ 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .3١7/7‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ب فصل في الحرمات 1١7/9‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق58١/ب.‏ 

(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ق0٠١/إب.‏ 

7 في "الأصل": ((في القيد)). 


الجزء الثامن 1 فصل في المحرمات 
(وعَدَّة ولو من طلاق بائن» و) حَرْمٌ الجمع (وطتا 00 2525 


فإِنّ تكاح العَانيةٍ والحالة هذه باطل قطعاء نعم له ثرةٌ قيما إذا تروّج م الأولى فاسدا فإِق له 
حينئدٍ أن عيذ على ااي ويصدّق عليه أنه جَمّعّ بينهما نكتما ونكاح الأولى - ون كان 
فأسداد ينك يسمى تكانحا كنا 0 في عباراتهم)) اه. 

:0184 (قولةُ: وعِدّه معطوفٌ على ((نكاحا) منصوب مثلهُ على التمبيز. 

11849 (قوله: ولو من طلاق بائن) شَمِلَ اعد من الرّحعي» أو من إعتاق أمّ ولد خلافاً 
هما أو ين تفريق بعد نكاح فاسلر. وأشار إلى أن من طَلَقَ الأريع لا جود له أن فوع مرا فل 
انقضاء عِدَبَهن فإن انقَضَت عِدَةٌ الكل معا حاز له توج أربعء ناجيه ووالئرة 00 

(فرعٌ) 

ماتت امرأنةُ له لوج بأحيها بعد يوم من موتها كما في "الخلاصة"20 عن "الأصل" 
وكذا في "المبسوط" ل "صدر الإسلام” و"امحيط" ل "السّرحسي "2 و"البحر "27 و "اتات رخحاٌة "6*0 
وغيرها من الكتب المعتمدة» وأا ما عْرِيَ ل "ال" اكير وتوت الْعِدَّةَ فلا يُعتَمّدُ عليه 
[«لق."/أ] وتمامُهُ في كتابنا "تنقيح الفتاوى الحامدية"00, 

(قولة: أو من إعتاق م ولد خلافاً لهما إل إذا أعتق أُمّ ولد ووجب عليها العدّةٌ ثلاث جيّض 
وتروّج أُخمّها أو أربعاً من الأجانب فقال "زُقر": لا يجورُ كلاهّماء وقال "أبو يوسف" و"محمد" 2 


كلاهماء وقال "أبو حنيفة": تكاح الأأحت لا يجوزء وتكاحٌ الأربع يجوز " 'سراج", اه ' "'سندي”. 


.1١9/9 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(1) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ القصل الثاني فيمن تكون محلا للنكاح وفيمن لا تكون ق 75ب 
(5) في "ب" و "م": (7“اللحيط السرخسي”)). 

(4) "البحر": لم نعثر عليها في مظاتها. 

(5) "التاترخانية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز //. 

(5) "النتف": كتاب النكاح ‏ الشرط السابع: العدة 1231/1 

(9) انظر "العقود الدرية": كتاب التكاح 14/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية تتا .وو لل ححاشيةاين عابدين 


يلك مين بين امرأتين ينهم رضت ذَكَرا لم تحل للأخرى) أبدا؛ لحديش "مسلي": 
0104 (قول: يلك بعين) متعلّّ ب ((وطياً)»» واحوّر بالجَمْع وطناً عن الخَمْع ملكا 
من غير وطم» فإنّه جائرٌ كما في "اليبحر "490 "ول"9. 
ا (قوله: بين امرأتين) يرع إلى الجَمْع نكاحاً وعِدَّة ووطناً يلك بين "ط "0 
أي: في عبارة "الضدكة أمّا على عبارة "الشّارح" فهو متعلقٌّ بالأخير. 
ملق (قولة: هما فضت إل أي: أيه واحدةٍ منهما رض كر لم يَحِلَّ للأخرى» 
كالجمع بين المرأةٍ وعَمّتها أو خالتهاء والجمع بين الأمّ والبمتو نستباً أو رضاعا وكالجمع بين 
مين أو خالتين, كأن يتروّجَ كل من رين أمّ الآخر فود لكل منهما بِنْتْ» فيكوثُ كل مسن 
البنتين عَم الأخرى؛ أو يتزرّج كل منهما بِْتَ الآخر ويُولَد لهما بنتان» فكلٌ من البنشين خخالة 
الأخعرى0* كما في "الببسر"20, 
:1ه (قولُ: أبدا) كيد به تبعاً ل "البحر”" وغيره- لإخراج مالو تروّجَ أَمَه ثم سيّدتها 
فإِنه يحورٌ؛ لأله إذا رضت الأمَةَ ذَكَراً لا يصحٌ له إيراد العقَدٍ على ميّدتِه ولو رضت السيّدةٌ كرا 
لايَحِلُ له إيرادُ اعفد على أَمَتِِ إلا في موضع الاحتياط كما يأتي*» لكنّ هذه الحرمة مسن الحانبين 
مؤقتة إلى زوال مِلّكِ اليمين» فإذا زال فايَْهُما مُرِضَت ذَكَرا ص إيراد اعفد منه على الأخرى» 
ذا حا الشمع يتهماء واسويج إلى إخراج هدو المثورو من القاطدة اكور يقي املف 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١7/37‏ 
)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 18/17. 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 18/7. 


(5) في "د" زيادة: ((هذه العبارة منقولة عن "الفتاوى الندية")). ق8ه١/].‏ 
(5) من ((أو يتروج) إلى ((الأخرى)) ساقط من "1". 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات 5/8 ٠١‏ 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات 3١8/8‏ 


(4) "در" صلةة ال 


الجرء الثامن تفيل فصل في المحرمات 


((لا تكح المرأةٌ على عمّيها)): وهو مشهورٌ يصلُحٌ مُخصّصاً للكتاب (فجارٌ اللدمخ 
بين امرأةٍ وبدستو زوجها) او امرأةٍ اينهاء 000 0 00 


لكنّ هذا بناء على أن المراد من عدم الحلٌ في قوله: ((أعْهُما'" فُرِضَتْ ذكراً لم تل 
للأخرى)) عدمٌ ِل إبراد لمق أي لو ري به عدمٌ ِل الوطء لا يُحتاج في إخراجها إلى قي 
الأَبْديّة؛ لأنها حمارحة بدونء فإنّه لوا فْرِضّت السيّدةٌ ذكَراً يُحِل له وطعٌ أَمَيَِ فاده كن 
016 (قولة: لا تكح المرأةٌ على عَميِها) تَامهُ: ((ولا على خاليهاء ولا على ابئةٍ 
أحيهاء ولا على ابئة أعتها))). 
يلاق (قولة: وهو مشهورٌ) فإنّه ثابت ف صحيحي ؛ "مسلم" و'ابن حبّان””» ورواه "أبو 
داود"؛ و"لتُرمذيي"؛ و"النسائي" وتلق الصّدرُ الأول بالقبول من الصّحابة والتَابعين» ورواه الم 


2 0 


الغفين منهم "أبو هريرة"» و"جاير” و"ابن عبّاسٍ"» و"ابن عُمَرَ”0 و"ابن مسعود”؛ و"أبو سعيار 
الخدري"؛ فصلح تُحصصاً لعموم قوله تعالى: «دَايرتئئاء ره لِحَكُمْ 4 [النساء 14]» 
مع أن العموم المذكور مخصوص بالْشركة وامحوسيّة وبناه من الرضاعة» فلو كان من أخبار الآحادٍ 
جار لتُخخصيص به غير متوقفي [الق ."اب على كوه مشهوراً. ْ 


)١(‏ في "الأصل" و"7" و"ب": ((آيّة))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(؟) في "الأصل" و"آ" 0 ": ((يحل)»» وما أثيتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق68١ب.‏ 

(4) ((ولا على ابنة أخبتها)) ساقط من "الأصل". 

(0) وأخرجه مالك في "الموطأ" (570) كتاب النكاح ‏ باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمّتها في التكاح؛ والبحاري 
(0104) كتاب النكاح ‏ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١408(‏ كتاب التككاح ‏ باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح؛ وأبو داود )7١5(‏ كتاب التكاح ‏ باب ما يكره أن يجميع بينهن من 
النساءء والترمذي )١1١70(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء والنسائي 
5 كتاب النكاح ‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وخخالتهاء واين ماحه )١479(‏ كتاب التكاح ‏ باب لا تكح 
المرأة على عمّتها ولا على خخالتهاء والبيهقي في "السنن الكبرى" 5ه؛ 1 وصححه اببن حبان (4008) كتاب 
النكاح ‏ باب ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها ما ف صحفتهاء و(/4111) باب حرمة المناكحة» 
كلهم من حديث أبي هريرة طفه. 


قسم الأحوال الشخصية شن حاشية ابن عابدين 


وَالظَاهرُ: أنّه لا بد من ادّعاء الشهرةٍ؛ لأنّ الحديث مُوقِعَهُ انسح لا اتَخصيصٌ؛ لأنّ 
لوَلَا نكمُم ركت» [البقرة - ]17١‏ ناسيم لعموم لإوَأيلَلكم َوه يكم 40؛ 
إذ لو تقدم لَرمَ نسحة بالآيء فلم حِلٌ المشركاتب وهو مُنتفيء أو تكرارٌ النسخ وهو حلاف 
الأصل» بيانٌ الملارّمة: أنه يكو لساب حُرْمة المنثركات ثم يسح بالعامٌ وهو «إوَأيملٌ لكل 
مور دَِحكُمْ4) ثمّ يجب تقدير ناسخ آخرَء لأن الثابت الآن الحرمة "فتح"0". وبه اندقم 
ما في "العناية"2"7: ((من أن شرط التُخصيص المقارنة عندنا وليست ,علومة)). 
( تنبيةٌ) 
ما ذكرمُ من الدّليل لا يكفي لإثبات عموم القاعدة من حُرْمة الجمع بين جميع المحارم» 
فإن الجمع بينهنٌ حَرُمٌ لإفضائه إلى قَطْع الرّحِمٍ لوقوع التَشاجُر عادة بين الضرتين» والدّليلٌ 
5 على اعتباره ما ثبّتَ في الحديث برواية "الطّراني””*»» وهو قولَه و: « فإنُكم إذا فَعَلنَم ذلك 
قَطعثُم أر حافك »؛ وَعَامُةُ في "الفتح"00. 
(تعمّة) 
عن هذا أجاب "الرّملي" الششافعي عن اشع بين الأختين في الجنة: ((بأنه لمات منه؛ 
لأنّ الحكم يُدُوْرُ مع العلة وجوداً وعدماء وعلّة لاض وقطيعة الرّجِمٍ مُننفيية في الجنة إلا الم 
والبنت») اه. أي: لعلَةِ الحزئيّة فيهماء وهي موجودةٌ في الجنة أيضاً مخلافي نحو الأختين. 


(1) اوه كم ليست في “الأصل" واب" و"م". 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 178/7. 

(7) "العناية": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات ١75/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) أخرجه الطبراني في "الكبير” ١1777/1-/7537ء‏ وأحمد 1107/1 و71/37» وأبو داود )75١737(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساءء والتزمذي )١١75(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تتككح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء 
وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن حبان (5115) كتاب النكاح ‏ باب حرمة المناكحة» كلهم من حديث ابن عباس وفي 
الباب عن أبي هريرة وعلي وابن عمر وأبي سعيد وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر وك 

(5) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 170/7 


الجزء الثامن يفنل فصل في المحرمات 


أو 015 ثم سيّدتها؛ لأنّه لو فرضّت المرأة أو امرأةٌ الاين أو السيّدةُ ذَكَراً لم يَحَرُمْ 
(وإث ترَرّجَ) بنكاح صحيح (أعت أَمَةِ) قد (وَطِنها صم النكاحٌ (لكن 
لا يَطَأُ واحدةٌ) منهما 00 


رك مل (قوله: أو أَمَةِ ّ سيّدتها) الأول عدم ذِكْرٍ هذه المورة؛ لماعلمت من أن 
إخراجمها من القاعدة بيد الأَبْديّة مب على أن المراد من عدم الل عدمٌ جل إيراد العَقَلِهِ وهو 
ابت من الطَّرفِين كما فرّرناه» فيناقٍ قوله الآتي: ((لم يَحرُمٌ). ولو أُرِيدَ بعدم الحلٌ عدمٌ حِلّ 
الوطاء ضح قوله: ((ل يحرم))» لكنه يُستغتى عن قَيْدٍ الأَبديّ ولعنّه أشار إلى أنَّ حواز المع 
ينهما ثابتُ على كل من التّقديرين» فافهم. 

قال "ح”": ((وأشار ب: تم إلى أله لو تَرَرّحَهما في عُقّدةٍ ميصمٌ نكامٌ واحدق 
ولو تَرَوّحَهما في عُفْدتين والسَيّدةُ مُقدّمةٌ لم يصحّ نكاحٌ الأَمَةِ كما قدّمناه أل الفصل)). 

[هه 1 (قول: لم يَحوم) أي: التروُجُ في الصُور القَّلاث؛ لأنّ الذّكَرَ اللفروض في الأولى 
يصير مُتزوّجاً يذنت” الرّوج» وهي 3< رحل أحبي» وف الثانية يصيرٌ مُتزوّحاً امرأةً أحنييّفٌ وفي 
الثالنة"” يصيث 1 اطكا اميد ْ 

165 (قولُ: بخلاف عكميه) هو ما إذا قُرِضت بشت الرّوج أو ام روج أو الأمة ذكرا 
حيث [/013//) تحَرُمُ الأرى؛ لأنه في الأولى يصيرٌ ابنَ الرُوج فلا نَجِلُ له موطوءةٌ أبيه» 
وف الثانية يصيرٌ أبا الرّوج فلا تَحِلٌّ له امرأة ينه وفي الثالثة يصيرٌ عبداً فلا تَجِلُ له سيّدتةُ. 

09 (قولة: وإن تَرَرّجَ إخ) قيّد بالتروج لله لو اشتَرى أخحت أَمَتِهِ الموطوءة جاز 

)١(‏ في "و”: ((وأمة)). 


(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 983١ب‏ 
(؟) في "الأصل": ((الثانية)) بدل ((الثالثة)). 


قسم الأحوال الشخصية ا ع#و للد ححاشيةابن عايدين 


له وطٌ الأول؛ وليس له وطمٌ الثانية ما لم يُحرّم الأول على نفسيدء ولو وَطِنها أَبِبّ ثم 
لايَحِلٌ له وطح واحدةٍ منهما حتّى يُحرّمٌ الأخرى» ويكونٌ اللكاحٌ صحيحا؛ لأنّه لو كان 
فاسداً لا تَحرُمُ عليه الموطوءة ما لم يدل بالمنكوحةٍ لوجود المع حقيقة. وأطلَقَ في الأعتٍ 
التزوّحة فشَمل الحرة والمَه وأطلقَ في الأمةِ فشَملَ أمَّ الولد» وقيّدَ بكونها موطوءةٌ لأنّ بدونه 
يجوث”" له وطعٌ المنكوحةٍ كما يأتي”"؛ لأنّ المرقوقة ليست يعوطوءَةٍ حُكْسأء فلم يَصِرْ جامعاً 
بينهما وطن لا حقيقة ولا حكماء وأشار إلى أنه لو لم يَدحَل بالمنكوحة حتى اشْتَرَى أختّها لا 
يَطَا المشتاةً؛ لأنّ المنكوحة موطويّةٌ حُكْماء كذا أفادَهُ في "البحر””. وأراد بأخت الأَمّةٍ من 
ليس بينهما جزيّة احترازاً عن أَمّها أو بنتها؛ لأنّ وطعً إحداهما يحرم الأخرى أبداً. 

مهلم (قولة: حتى يُحرَم) أي: على نفسيه كما وفع في عبارتهم» والمتبادرٌ منه أنه بالضم 
نديد من المزيده ويُعلمُ منه دلالةٌ حكم الحرمة دون فعلِه كموت إحداهما أو يها الحصول 
المقصود؛ ولو قرىً بالفتح والتخفيف صَّحَّ وشَّمِلٌ ذلك منطوقاء ولكنه غيرٌ لازم لِما علمت» فافهم. 

لحيل (قولة: 5" استمتاع) من إضافة الصّفة إلى الموصوف» أي: يحرم الاستمتاعٌ الحلال» 
فاده "ط"”. أو الإضافة بيائيّة أي: يحرم شيئاً حلالاً هو استمتاعٌ» أفادُ "يحمي" وبه اندقعٌ 
أن اليل والحرمة من صفات فِعْلٍ المكلْفي كالاستمتاع» فلا يصحٌ وف أحيهما بالآخر, فافهم. 

(قولَةُ: بسببب ما) فتحريمٌ المدكوحة بالطّلاق والخلْع والرد مع انقضاء اده 


(قولة: ولكنه غيرٌ لازم لما علمت) أي غيرٌ متعيّن لما علمت من دُخول ما إذا كانت الحرْمة 
بدون فِعْلِه يطريق الدّلالة. 


رك 


(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١7/7‏ 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 19/7 


الجزء الثامن مع فصل في المحرمات 


لأنّ للعقد حكمٌ الوطءء حتى لو نكّحَ مشرقيٌ مغرييّةٌ يت نسب أولاوها منه 
لغوت الولاء سكا 0 


"قهستاني "0". والمملوكة بِييعِها كلا أو بعضا”© وإعتاقها كذلك؛ ومِبّتها مع التسليم» وكتايتهاء 
وتزويجها نكا طلخي لات الفاسدء إلا إذا دحل ب بها لوج فإنها لوجوب العِدَّةٍ عليها منه 
تَحرُمٌ على المالك» - له حيتقل المتكوحة ولايُونّرُ الإحرامُ والحيض) والنفاس والصّوم 
والرّهنُ والإحارة. والتدبير) لأنّ َرْجَها لا يَحرُمُ بهذه الأسباب» "بحر'”". قال في "الهر"29: 
((ولم أرَ في كلايهم ما لو باعها [*/ق ”ابم بَيْعاً فاسداً أو وَمَبها كذلك وقُبضت» والظَّاهرُ أله 
يَحِلنٌّ وطمٌ المتكوحة)) اهء أي: لأنُ المبيع فاسدا يُملَلكٌ بالقبض؛ وكذا الموهوبٌ فاسداً على 
المفتى به حلافاً لما صحّحَهُ في "العماديّة" كما سياني”” في بابه إن شاء !الله تعالى. 
إتبية) 

قال في "البحر”"©: ((فإن عادت المو طرة عه إلى ملكه بعد الإخراج ‏ مسوامٌ كان يلخ أو 
بشراء حديدٍ- م يحل وطعٌ واحدةٍ منهما حتى يحرم الم على نفميم بسبسبي كما كان أُولة). 

المقلة (قوله: لأنّ للعقد حكم الوطع) أورة عليه أنه لو كيان كذلك يجب أن 
لايصمّ هذا التكاحٌ كما قَالَهُ بعضْ المالكيّة وإلاً لَرم اليم جانها بينهما وطناً حكن 
لأنّ الوطءً السسّابق قائم حكماً أيضاء بدليل أنّه لو أراد يَيْمَها يُستحَبٌ له استبراؤهاء وهذا 
اللأم باطلٌ» فيلزمٌ بُطْلانُ مومه وهو مخ المَقَدِ. وأحابّ عنه في "الفتح"”": ((بأنّه لازم 
مُارِق؛ لأنّ بيده إزالتَة فلا يعر بالصحه). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التككاح ص ل/ااب. 

)١(‏ في "م": ((أو بعضها/), وهو خطأ. 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في اللحرمات 15/9 .1١‏ 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق585١/ب.‏ 

(5) انظر "الدر" عند المقرلة [591148] قوله: ((قي "البزازية")). 
(7) "البحر”: كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 1١7/9‏ 

(9) "القتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 171/9. 


زم ؟ 


قسم الأحوال الشخصية لل ادا هنو لس" حاشية ابن عابدين 


ولو م يكن وَطِيَ الأَمّةَ له وطح المتكوحةء ودواعي الوطء كالوطي "اين كمال". 
(وإن ترَوّحَهما معاً) أي: الأحتين أو مّن بمعناهما (أو بعقدتين ونْسِي) النكاح 


1ل (قول: ولو لم يكن إلخ) محر قوله: ((قد وَطِنها)» "ح"0©. 

0105 (قولةُ: له وَطْمُ المتكوحة) فإن وَطِىَ التكوحة حرمت المملوكة”" حتى يُفارقَ 
المنكوحة كذا في "الاعستيار"9, 

14١‏ (قولة: ودَرّاعي الوطء كالوط حتّى لو كان قبل أمَنَهُ أو مَسّها بشهوةٍ أو هي 
َعَلَتْ به ذلك» ثم تزوّج أختها لا تَحِلّ له واحدةٌ منهما حتى يُحَرَم الأخرى» "رحمي". 

زمكطلل (قولة: أو من .معناهما) هو كل ام رأتين ينها رضت كر م تَجِلّ للأمرى» 
"ح”"0. ولا حاجة إلى هذه الرّيادٍ للاستغناء عنها بقول "للصئف" بعدٌ: ((وكذا الحكمُ ف كل. 
ما بحَمَعهِما من الحارم))» "ط"200. 

(01+15 (قول: وني الأوّلَ) فلو عُلِمّ فهو الصّحيح والثَاني باطلٌ وله وطعٌ الأولى 


5 


إلا أن يَطَا الثانية فتحرُمٌ الأولى إلى انقضاء عِدَةٍ الثّانية» كما لو وَطِى أت امرأته بشبهة 


(قولةُ: ولا حاجة إلى هذه الزّيادة للاستغناء عنها بقول "الصف" إل لعل "المشّارحَ" أشار 
بذِكرها هنا إلى أن المثاسب ل"المصئف" ذَكُرُها هنا مُراعاةً للاختصار وجمع التظائر مع بعض. 
)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونسي الأول» عبارة "الوقاية": ول يدر الأوَّلَ. قال شارحها "ابن كمال باشا": هذا أولى من 
قونهم: نسي الأول. انتهى)). ق7١١/أ.‏ 
(9) "ح": كتاب الكاح ‏ قصل ف الحرمات ق50١/أ.‏ 
(7) عبارة "1": ((حرمت عليه المملركة)). 
() "الاختيار”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 83/9. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات ق55١/أ.‏ 
(0) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 19/9. 


الجزء الثامن يضن فصل في الحرمات 


فرّقَ) القاضي (بينَهُ وبيتهما) ويكونٌ طلاقاً (ولهما نص ف المهر) 0 1 35011 


عع 0 ام 


حيث حرم رأ ما م تقض عن قات الشبهةه عن "البحر”". وقال في "شرح درر 
البحار'””": ((قَيْدَ بالنسيان إذ الررُوجٌ لو عيّنَ إحداهما - بدحوله بها أو ببيان أنه سابقة قضِيّ 


2ه 2 4 0 


بنكاحها لتصاذقهماء وف ينه وبين الأعرئ: ولو دحل بإحداهما ثم بيّنَ أن الأخرى سابقة 
البيان؛ إذ الدّلالة لا تعاض الصّريح)) 1 ف "الشرنبلافيّة"20 عن "شرح المجمع". 

18-0 (قرلة: فرق القاضي بينه وبينهما) يعئ: يُفرضْ عليه أن يُفارقهماء فلم يُفارقهما 
وجب على القاضي - إن عَلِمْ - أن يُفرّقَ بينه وبينهما دفعاً للمعصيةء "بحر". لكن في "الفتاوى 
لهنديّة"”"2 ما/ق/]] عن "شرح الطّحاوي": ((ولو تَرَرحَهما ف عُقّدتين ولا يدري إِنهُما أسبق؟ 


على 


فإنه يُومرُ روج بالبيان» فإن يبن فعلى ما يبّنه وإنا لم ين فإنّه لاِيحرَى في ذلك ويُفرقا بينه 
وبينهما)) اه 0 ين 
قت لاسا تم لأ ا لوج مي على علي ب سبق؛ لما ذكرناه عن 


"شرح الدُرر"؛ ولقوله: ((لا يتحرّى))» تأمّل. وفي "التهر””: ((ونبغي أن يكون معنى 


التفريق من الرّوج أنه يُطلقهماء ول أرَهُ)) اه 
لمعلل (قوله: ويكوثٌ طلاقاً) أي: تفريق القاضي المذكونٌ وظاهرٌ كلام "الفتح"7 2 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ قصل في امحرمات ١513‏ /أ. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١7/95‏ 

() "شرح درر البحار": كتاب النكاح ‏ ذكر امحرمات ق191//ب لكن عبارته: ((قيّدَ بالجهل)) بدل((بالنسيان)). 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب التكاح 771/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١7/1‏ بتصرف. 

(1) "الفتاوى الهندية”: كتاب النكاح ‏ الباب الثالث في بيان انخرمات ‏ القسم الرايع: الحرمات بالجمع 70/8/1١‏ 
(7) "ح": كتاب التكاح ‏ قصل ف المحرمات 953 ١/أ‏ 

(8) المقولة ]١11257[‏ قوله: ((ونسي الأول))- 

(3) "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق75١/ب.‏ 

.1 58/97 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في التحرمات‎ 0٠١ 


قسم الأحوال الشخصية لت -ا بمو ب ل ححاشية اين عايدين 


يعئ: في مسألة النسيان؛ إذ الحكمٌ في ترَوحهما معاً البطلانٌُ وعدم وجوببي المهر 
إلا بالوطء كما في عانّة الكتبء فتمةُ 000 


أنه بحث منه. فإنْه قال: ((والظاهرٍ أنه طلاق» حتى يُنقْصُ ين" طلاق كل منهما طلقة لو تَرَوّحَها 
بعد ذلك))» قر في "البحر””" و"الهر”"» ويؤيدَه أن '"الرّيلعي”” عبر عن التفريق المذكور 
بالطّلاق» وكذا قال "الإتقاني”" في "غاية البيان”: ((وتفريقٌ القاضي كالطّلاق من الرُوج)» ثم قال 
في "الفتح””©: ((فإن وقَعَ م لتفر بق قبل الحو ل فله أن يتروج هما شاء" للحال» وَإِنْ بعدهُ فيس 
له الموج بواحدةٍ منهما حتى تنقضي عِدنّهماء وإن انقَضَت عِدَةٌ إحداهما دون الأخرى فله ترج 
الي م تقض عِدنُها دون الأعرى كيلا يصيرٌ جامعاً وإنّ وفع بعد التُحول بإحداهما فله 
أن يتررحَها في الحال دون الأخرىء فإن عِنّها تمع من توج أختها)) اه. 

رككطدم (قولة: ١‏ يعيي: : في مسألةٍ النسيان) تقبيدٌ لقوله: ((ويكوث طلاقاً))» ولقول 
ام" : ((وهما نصفٌ المهر))؛ إذ التفريقٌ ف الباطل لايكون طلاقاً فافهم. 

01 (قولة: إذ الحكمُ إل) بيانٌ للفرق بين المسألتين» وذلك أن في مسألةٍ النسيات صّحّ 
نكاح الساقة دون اللأحقة, وتعيّنَ التفريقٌ بينهما للجهل» واي صخ نكاها يمس فما نصفٌ 
امهر بالتفريق قبل الدّحول» لما حُهِلَتْ وجب هماء أمّا في مسألةٍ تَرَرْحهما معا في عَفْاوٍ واحارٍ 
فالباطلٌ نكاحٌ كل منهما ب يقين» فإذا كان التفريقٌ قبل الدٌحول فلا مهرّ لهما ولا عدَة عليهماء 
وإن دعل بهما وجب لكل الأقلّ من المسمّى ومن مهر المشل كما هو حكمْ النكاح الفاسده 
وعليهما العِدَم "بحر””. قال: ((وقيّدَ بطلانهما في "الحيط" أن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح 

."7" ((من)) ساقطة من‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١1/8‏ 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق18١/إب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 4/97 .3١8 1٠١‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 77ر4 17 


(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١7/8‏ 


الجزء الثامن لكين فصل في المحرمات 


وهذا (إن كان مهراهما("2 متساويين) قَدراً وجنساً (وهو مُسمّى في العقدِ» وكانت 
القُرقةٌ قبل الدّحول) وادّعى كل منهما أنها الأولىولا بِيْنةَ لهماء 0 


الغير أو عِدَّتَهِه فإِنُ كانت كذلك صَّعَّ نكاح الفارغة؛ لعدم تفي الجمع بينهماء كما 
لو تَرَوّحَت امرأةٌ زوحين في عَقَدٍ واحدٍ وأحدُهما متروّجٌ بأربع نسوةٍ فإثها تكوثٌ زوجحة 
للآخر؛ أنه م يتحقق اللجمعٌ بين رَجُلين إذا كانت هي لا تجِل لأحدهما)) اه. 

رودم (قولة: وهذا) أي: [«/ق؟/بع وجوب نصف المهر لما في مسألة النسيان. 

لفقل (قوله: متساويين كدر ودب كما إذا كان كل منهما ألفَ درهم 0 

1075 (قولة: وهو مُسمّى) الضّميرٌ راحم إلى المهرين بتأويل المذكو "ح7©. 

لالم (قولة: وادّعى كل هما أنها الأولى) أمّا إذا قالتا: لا ندري أي اللكاحين وَل 
لا يُقَضّى هما بشيء . لأنّ المقضيّ له بحهولٌ» وهو ينع صحَّة القضاءء كمن قال لرَحُلين: 
لأحيهما علي ألف لا يُقضّى لأحدهما بشيء. إلا أ يُصطلحاء بأن يها على أَْدٍ نصفي 
المهر» فيَقضّى لهمما به وهذا القيدٌ- أي: تعر ل منهما- زادَه "أبو جعفر الهندواني"” 
"الهداية"2"9 تضعيفة لكنّه حسنٌ "حر "270 وتمامهُ فيه. 

للم (قولهٌ: ولا نه لهما) مثلهُ ما لو كان لكل منهما 7 على السّبق كما في "الفتتح"27 


0 


وظاهرٌ 


(قوله: مله ما لو كان لكل منهُما بين إلح) الظاهر أنه يُشرطٌ أيضا عدم نُكُولهِ عند عدم البيّنة. 


)١(‏ في "ط": ((مهرهما)»). 

.أ/١‎ 583 "ح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ق58١/أ.‏ 

(؟) ف "د" زيادة: (ل"فتاوى هندية")). 1/١673‏ 

(5) "افداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان الغحرمات 193/1 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 4/9 .1١‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 154/7 


دلق 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل سس .يو لل سس حاشيةابنعايدين 
2533 إلى الك : َه 4 ل ا 0 
فإن اختلف مهراهما فإ عُلِما فلكل ربع مهرهاء وإلا فلكل نصف أقل المسميين.. 


وغيره» أي: لتهائرهماء قال "ح”"©: ((فلو أَقَامَتْ إحداهما البيّنةَ على السَّبّق فنكاحُها هو 
الصّحيح؛ واي باط نظيرٌ ما قدّمنا في قوله: ونسبي الأوّل). 
الفقلل" (قولة: فإن احتف مهراهما) محتزرٌ قوله: ((متساويين درا وجنسا)»» وهو 
صادقٌ باحتلافهما قَدْرأً نقط كأن يكونّ مهرٌ إحداهما وزن ألفي ردهم من الفضّة والأخرى 
وارث النين مهنا وحتس]: فقنط كان يكون ميك [حداهنينا وزَن ألف درهم من الفضّة 
والأخزى ؤزظ العو درهم من التب» وقاراً يلسا كأنا يكونة مه إخداهما ورف الف 
درهم من الفضّة والأخرى وزت ألفي درهرا '؟فن الذهب: 
ولابسدلم (قولة: إن عُلِما إخ) اعلم 3 هذا التفصيل مأوذٌ من "الدّرر"7", وَاعرَضّةٌ 
"محوه"”: ((بأله لم يُوحَّد لغيره والذي وُحدَ في أكتر الكنب أذ المسمّى لهما إِنْ كان 
ختفاقصتى لكل واحدة منهما بريع مهرها الْسئى» والذي ود في بعضها أله يقتي شما 
بالق من قي المهرين المسمي» فل كان مهر ! إحداهما مائة درهم والأخرى ثمانين / يِقَضّى 
على القول الأوّل دول بخمسةٍ وعشرين درهماً وللثانية بعشرين» وعلى الثاني بنصفم أقلّ 
المهرين المسمُيين - وهو أربعون - ثم يُنصضّفُ بينهماء فيكوثٌ لكل منهما عشرون درهماً)» 
كذا في "حاشيته" ل "نوح أفندي". وف 0_0 للشيخ 'إساعيل": ((أثّ الاحتياط الثاني» 
وهو الموجودٌ في "الكافي"7 و"الكفاية"” مُعللاً أن فيه يقبنً)». 
والظَاهرٌ: أن الصئف ‏ أي: صاحب "الدّرر" - أرادَ أن يُوفقَ بين القولين بأنّ الأول فيما إذا 
كان ما سَمّى لكل واحدةٍ منهما بعينها اق معلوماً كالخمسيمائةٍ لفاطمة والألف لزاهدةٌ 
)1١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق95١/].‏ 
(1) ((من الفضة والأخرى وزن ألفي درهم)) ساقط من "الأصل". 
(5) "الدرر”: كتاب النكاح ,”581/1١‏ 
(4) انظر "الشرنبلالية”: كتاب النكاح 779/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الكاتي": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان الحرمات ق١١/1.‏ 
(5) "الكفاية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 71/9 ١114-١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


الجزء الثامن 14١‏ فصل في المحرمات 


(وإث لم يكن مُسمّى فالواحبُ متعةٌ واحدةٌ لما) بدلَ نصف المهر (وإث كانت 
الفرقة بعد الدحول ب ل ا 


والثانيَ فيما إذا لم يكن معلوماً كذلك» بأن يَعلَمَ أنه سّمّى لواحدةٍ منهما حمسمائةٍ وللأخصرى 
ألفاً إلا أله نْسِيّ تعيينَ كل منهماء لكر سياق ما في "الكافي'”2 و"الكفاية"”" لا بودي 
انحصارةُ في ذلك» ولذا قيل: لو حُمِلَ على اتلافب الرُواية كان أولى. 

إذا تقرَرٌ ذلك علمت أن قول "التشارح" تبعاً ل "الدرر": ((والاً فلكلّ نصف أقلّ 
الْسمين)) غيرُ صحيح كما تبه عليه في "الشُرْلاية'”" وغيرها؛ لاقتضائه أن تأخذا؟) مهراً 
كاملاً مع أن الواحب عليه نصفُ مهرء فالصوابُ ما في بعض نسخ الشّرح؛ وهو: ((وإلاً فنصفٌ 
أقل الُسمَيين هما))» وهذا بناءٌ على ما في "الدّرر" من التوفيق» وقد علمت ما فيه. 

194 (قولة: وإن لم يكن مُسمَّى) أي: وإن لم يكن واحدٌ من المهرين مُسمِّى فالواحيُ 


(قولة: لكنّ سياق ما في "الكافي" و"الكفاية'" لا يُودّي إل) حيث كان ما في أكثر الكُنب موضوغه ما 
إذا كان الُسمّى لكل منهُما معلوماً - لعدم تَأنّي إيجاب ريع الَهْر الْسمّى لكل إلا مع العلم ‏ لا يكونُ شاملاً 
ما إذا لم يلما يل يكوثٌ مسكوتاً عنه في هذه العبارة» والذي وُحَدَ في بعضها شام لما إذا عم الْسبّى لكل 
أو لاء لكن حيث وج النصي صراحةً على حكم ما إذا غلم وهو الموجدودٌ ف أكثر الب - يُقيّدُ ما في 
بعضهاءما إذا لم يَعْلما جمعاً بين العبارتين» وتقيبداً لما وٌحدَ في بعض الكُتْب .ما رحد في أكثرهاء وما ذُكِرٌ 
أولى بالاعتبار من مُجرّد مراعاة ما يفيه السنّياق» وكم لذلك من نظير. 
(قولة: وإ لم يكن واحدٌ من للهرئن سم فالواحب ين هما بالسريّة إن اسرياء وإلاً فنبفي أن 
يحب لكل واحدةٍ منهُما نصفُ بيئْعة تستحقّها بناء على أن المعشيرٌ في الئعة حانّه أو حال الرُوجَيْن وهو 
الصّحِيمٌ» من "السسندِي". 
)١(‏ "الكاني": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات ١١13‏ /أ. 
)1١(‏ "الكفاية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 1117/7- ١١4‏ (ذيل "فتح القدير"). 
() "الشرنبلالية": كتاب النكاح 571/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) في "" و"م": ((تاحن). 


قسم الأحوال الشخصية لللسلمسم و##وعجوة مدب" حاشيةاين عابدين 


وجب لكل واحدةٍ مهرٌ كاملٌ) لتقرّره بالدّحول» فلمو ممم ممم موه مهمو مويه 
متعة وإذا سَمَّى لإحداهما دون الأرى فَلِمّن ها الْسمِّى كك ربع واليّ لم يسم لها تأحذٌ 
نصف المتعة» " "00 ومثلة في "شرح الشّيخ إسماعيل". 

05 (قولة: وب لكل واحدةٍ مهرّ كامل) قال في "الفتح”: ((فلو كان التْريق بعد 
الدعول وحَب لكل منهما مهرها كاملا وي الفكاح الفاسد يُقَضّى هر كامل وغُقرٍ كامل» 
ويحبُ حملهُ على ما إذا انَحَّدَ الْسمّى هما قدراً وجنساء أمّا إذا اختلفا فيتَعدَّرُ يجاب عُقر؛ 
إذ ليست إحداهما أولى يدها ذات العُقْرِ من الأخعرى؛ لأنّه فرعٌ الحكم بأنها الموطوءةٌ قي 
لتكاح الفاسيه هذا مع أن الفاسد ليس حكمٌ الوطم فيه_إذا سمي فيه _العْمَرَّ بل الأقلّ من 
الُسمّى ومهر امثل)) اه. ومثله في "البحر"”" سوى قوله: ((مع أن الفاسد إل). 

والظاهرٌ: أن صاحب "لفتح"”" عير ولا بألّه يحب لكلّ مهرٌ كام ثم باقر تبعاً لما وقَمَ 
في كلام خيروه ثم حفق: أذ الواحب في التكاح الفاسددٍ بعد الوطء هو الأقلٌ من الُسمِّى ومهرٍ 
المثل» فعُلم أنه المرادُ بالعُقر وف "المغرب"”: ((العْقرُ: صَداقّ المرأةٍ إذا وُطِتْ بشبهة) اه 


(قولة: يُقْضى بمهر كامل وَعُفْر كامل إلخ) عطفُ تفسيرء وعبارةٌ "البحر": ((لو كانت الفرْقةٌ بعد 
التُحول يحب لكل اله كاملاً؛ أنه استقب بالتحُول فلا يسقطلٌ منه شيءٌ مع أنه مُشْكِلٌ أي: إيجاب 
مهر كامل لكُلُء بل إذا كان بعد الدُحول فإنه يُقضى عهر كامل وعْفْرٍ كاملء ويب حَمْله إل) افه. 
فالظَاهر أثُالراة بقول "الفتح": ((وف الكاح الفاسد إ)) مناقشهٌ قرلهم: وجب لكل مهسا مهثها 
كاملاًء ثم حقق أن لواحب هنا الأقلٌ من الُسمّى ومهر الثل. 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 673١ب‏ 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل ف الحرمات 4/78 17. 
(7) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 5/9 ٠١‏ 
(2) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 4/9 17. 
(ه) 'المغرب": مادة ((عقر)). 


الجزء الثامن ل سس سسمسم 8#وه8 سس سس فصل في المحرمات 


ولا يخفى أنّ الوطء في التكاح الفاسد” وطعٌ بشبهةء وقد صرَّحّ في "الكنر” وغيره: 
((بأن لواحب في النكاح الفاسا الأقلُ من السمَّى ومهر المشل)»» فعُلِمَ أن اققصار "البحر"”© 
على التعبير بالعقر صحيحٌ فافهم. 

والحاصلٌ: أنك قد علمت أن أحد اللكاحين في مسألةٍ النسيان صحيمحٌ والآخرّ فاسدّ 
وبعد الدّحول يَحبُ في الصّحيح السمَّى وفي الفاسد العُقرٌ أي: الأقل من م/ق”اب] الُسمِّى 
ومهر المثل» وحيث م تُعلّمُ صاحبة الصسّحيح من الفاسد يُقِسّمْ المهران بالوصف المذكور بينهماء 
فيكونٌ لكل واحدةٍ مهرٌ كامل. 

ثم اعلم أن الصُورَ أربعٌ: لأنه نا أن يَتَحِدَ المسمّى هما أو يُختِيِف» وعلى كل إن 
أن يتَحِدَ مه مثلهما أيضاً أو يُحتلف: 

فإن انّحَدَ امُسمّيان والمهران فلا شبهة في أنه يحب لكل منهما مهرها كاملاً. 

وأمّا إذا انَحَدَ امُسمّيان واحتلّف المهران ‏ كأن مسَمّى هندٍ مائة ومهيٌ مثلها تسعون» 
ولأخبيها دعد”) مائة أيضاً ومهرٌ مثلها ثمانون ‏ فالواجبُ لذات اللكاح الصّحيح الُسمّى 
وهو ماثة ولذات الفاسدٍ العَُرُ وهو مُتْردّدٌ هنا بين التُسعين والثّمانين» ويتعدَّرُ يجاب 
أحدهما؛ إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العُقر» فلذا قيِّدَ "امحشّي" قول "الفعح"70: 
((ويحجبُ حملهُ ‏ أي: حمل وحوب المهر كاملاً لكل منهما ‏ على ما إذا اتّحَدَ الْسبَّى لهما)» 
ما إذا اتَحَدَ مهرٌ مثلهما أيضاً. 

."7" من ((وطئت)) إلى ((الفاسد)) ساقط من‎ )١( 

)1١(‏ انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١55/١‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 .٠١‏ 

(4) ((دعد)) ليست في "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 174/9 


قسم الأحوال الشخصية 1545 حاشية ابن عابدين 


وأمّا قولٌ "الفتح" : ((وأمًا إذا اتحتلفا ‏ أي: اللْسمّيان ‏ فيتَعذرُ إيحاب العُقر)) قفي إطلاقِهٍ 
نظو لأّه ظاهرٌ فيما إذا اتلّف المهران أيضاء كأ سٍُ سَمّى ند مال ومهرٌ مثلها ثمانونء ولدَعْدٍ 
تسعين ومهرٌ مثلها ستون مشلا فهدا َعَذَرَ يجاب العُقَرِء وتَعَذَرَ أيضاً يهاب الُسمَّى؛ 
لأنَّ إحداهما ليست بأولى من الأخرى بكونها ذات التكاح الّحيح أ أو ذاتَ الكاح الفاسد 
حتّى نُوجب هما أحذ الْسمَيينِ بعينه وأحد العُقرين بعينه؛ لاختلاف كل منهما. 
وأا إذا الف الْسميان اند المهران كأن سَمَّى ند مائة ولدَغْرٍ تسعين ومهرٌ 
مثل كل منهما ثمانون- فلا يتَعَذَرُ يجاب العُقرِ؛ لأنّه انون على كل حال» سواءٌ كانت 
3 الككاح الفاسد هنداً أو دعداء مل د إيحابُ الْسمّى. ثم إنه بطل مان لاه 
"الفتح”"1 الحكم في هذه الصُورٍ الثلاث» وقال "ط"9©: ((وَالظامرُ أنه عند تَعَذَرٍ إجاب 
العُقرٍ يجب لكل الأقلٌ من المْسمّى ومهر مثلها)). 
فلت: وفيه نظرٌ؛ لأن ذلك تتفيصٌ هما وترلة لبعض ان إذ لا شلك أن فيهما 
ذاتَ نكاح صحيح وها الُسمّى كاملا ولا سسّما إذا انَحَدَ الُسميانه على أنه لم يُعلَّمْ منه 
حكمٌ ما إذا لم يَتَعدَرْ يجاب لعُقرء بل الذي يظهرٌ ما قََّرَهُ شيخنا حفظه الله تعالى» وهو أنه 
حيث جُهلَ ذات المح بنبقها وذات الفاسد» وكان لإحداهما الْسمَّى وللأحرى العُقَدُ 


(قولة: وأمًا قولٌ "الفتح" إلخ) لا يُناسبُ التعبير بقوله: ((وأم))؛ لعدم تقدّم ما يقابنها في كلامه إلا أن 
يُحعلٌ مقابلهًا محذوفاً معلوما ما سبق فكانّه قال: فقول "الفتح": ((ويجب حمل إل) صحيحٌ لا نظرٌ فيه بعد 
تقبيده بها إذا اتحد مهرُ مثلهماء وأنابغ. 

(قولهُ: فلا يتعذّرُ إيجاب العُفْر؛ لأنه إلخ) فيه أن ماد الفنج” بتعذّر إيجاب العُقّر تعدو من عي 
تعيّه لإحداهّما لا مُحرُ تعذّر تقديره» كما يدل عليه قوله: ((إذْ ليست إحدامّما إل)) 


.317 5/5 "الفتح”: كتاب النكاح  قصل في اتحرمات‎ )١( 
.70/9 (؟) "ط": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 


لذلكس 


الجزء الثامن ١4‏ فصل في المحرمات 


ومنه يُعلَّمُ حكمٌ دحوله بواحدةٍ. (وكذا الحكم فيما جَمَعَهما من انحارم) في نكاح. 


أ يأحذا”" القن ويقتسيمانه بينهما في الصُورٍ الأربع» فإذا انَحَدَ كل من الْسمّيّين والمهريين 
يُعطيان أحد المسمّيّين («إق04/]] وأحدَ المهرين» وإذا انَحَدَ الأولان فقط يُعطّيان أحد المسمَّيّين 
وأقلٌّ المهرين» وإذا اختلّف الأرّلان فقط يُعطّيان أقلّ الْسمَّيّين وأحد المهرين» وإذا احتف 
الأوّلان والأخيران يُعطّيان أقلّ المسمّيين وأقلٌ المهرين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
"دل (قوله: ومنه يُعلَمُ حكم دحوله بواحدة) يعن: أن المدحولَ بها يحب لما نصفُ 
#-# 23307 #ه « 5 قي 1 
المسمّى ونصف الأقلّ من مهر المثل والمسمّى؛ لأنها إن كانت سابقة وجب لها جميغ المسمّى» 
00 9 2 5 7 78 #22 
وإن كانت متأغخرةً وبحب لها الأقلٌ من مهر المكل والمسمّىء فتأخذ نصف كل منهماء وغير 
المدخول بها يب لها ربعٌ الُسمّى؛ لأنها إن كانت سابقةً وجب لها نصفٌ الَُسمّى» وإ كانت 
متأغعرة لايجب لها شي سي لضن اه "م"0, 
قلت: وهذا الذي ذكرَهُ "الششارح" مأخود من "السشّرٌنبلافيّة'”", ويجب تقبيدهُ بما إذا دمل 
يإحداهما مع إقراره بأنه لا بعلم أيُهما أسبقُ نكاحا؟ أمّا لو دعحَلٌ بإحداهما على وجه البيان فإنّه 
يُقَضّى بنكاجها كما قدّمناه" »)عن "شرح درر البحار" وغيره» وحيقل فيجب لها جميعٌ السمّى 
هاء يرق بينه وبين الأخرى؛ ولا شيء ها لأنّه ظهرَ ألها المتأخرة فيكونٌ نكاحُها باطلاه 
وقد مَرَ أن الباطل لا يجب فيه المهرٌ إلا بالدحول. 
3 (قولُ: وكذا إلح) الأحسنٌ قولٌ "الرّيلعي””“: ((وكلٌ ما ذكرنا من الأحكام 
بين الأحتين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعة من النحارم)). 
(1) في "الأصل" و"7": ((يأخذ)). 
م "'ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١653‏ ب. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب النككاح 5171/١‏ (هامش "الدرر والفرر"). 


(4) المقولة ]١١1773‏ قوله: ((ونسي الأول)). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 1١9/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا لل سم وهو لل سس حاشية ابن عابدين 


(و) خَرُمَ (نكاح) المولى (أمَنَُ و) العبد (سيّدتم لأنّ المملوكيّة تبان الالكيّة» نعم لو 
فعَلَهُ المولى احتياطاً كان حسناًء 0 


ركوعللم (قولة: وحَرُم نكاحٌ المولى أَمْنَهُ 4 أي: ولو ملك بعضّهاء وكذا المرأةٌ لو 
م تملك سوى سهم واحدٍ منهء "فتح”27. زاد في "الجوهرة"": ((وكذا إذا ملَّكَ أحدُهما 
صاحيّةُ أو بعضَة فسنّد التكاحٌ» وأمًا المأذونٌ والّدبّرُ إذا شرا زوجتهما لم يُفسّد اللكاحٌ؛ 
لأنّهما لا يُملكانها بالعقليء وكذا المكاتب؛ لأنّه لا يَملَكّها بالعقلدء وإفا يعبت له فيها حقٌّ 
الملك» وكذا قال "أبو حنيقة" فيمن اشترّى زوجتةُ وهو فيها بالخيار: لم يَفسسّدْ نكاحهاء على 
صل أن حيار المشيري لا يُدعِلُ المبيعَ في ملكو)) اه. 
01+80 (قؤلة: لأنّ المملوكيّة”” إحم علَةٌ للمسألتين» قال في "الفمح”7©: ((لأث النكاح 
ما شُرِعَ إل مُيرأً رات مشتركة في الملك يين المتناكحَيِْ» منها ما تحص هي ,ملكو كالتفقة 
والمتكنى والقَمْمٍ والمنع من العَرّل إل بإذن» ومنها ما يَخقص هو ,علكه #اق؛"ابع] كوجحوب 
لمكن والقرار ف المنزل والتّحصين”” عن غيرو» ومنها ما يكو الملكُ في كل منها مشوكاً 
كالاستمتاع ججامعةٌ ومباشرةٌ والولد في حقٌ الإضافق وللملوكية تان ملكي فقد نات لازم 
عفد الذكاح؛ ومُنَانٍ اللآزم مُنافمٍ للملزوم؛ وبه سقط ما قيل: يجورٌ كوثها مملوكة من وحهٍ 
لق مالكة من جهة النكاح؛ لأنّ الفرض أن لازمَ الذكاح يلك كل واحدٍ يما ذكرنا على 
الخلُوص» والرقا يمنعُه)). 
+0 (قولة: َعَم لو فعَلَُ إلخ) يشيرٌ إلى أن المراد بالحرمة في قوله: ((وحَرُم)) مطل 
امنع لا خحصوصُ ما يَتبادرُ منها من المنع على وجو يتب عليه الإثم» وإلا امت فعل الحرام للتنرّ 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 175/9. 
(1) "المجوهرة التيرة": كتاب النكاح 1//97/ا. 
(©) في "ب": ((لأن الملوكية علّة إل)). 
(4) "الفتح": كتاب النكاح 174/9, 
(ه) ف "ب" و"م": ((التحطن)). 


الجزء الثامن 1 فصل في الحرمات 


ك2 > تتماع و 5 أ 39 2 ف 
عن أمرٍ موهوم في ترج السيّد َه أو المرادٌ بها نفي وجود العَقدٍ الشّرعيّ امثير لثمراته كما يشيرٌ 
إليه مم20 عن "الفتح" وهذا معنى ما في "الجوهرة”"2 وكذا في "البحر"20 عن "المضمرات": 
((المرادٌ به في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذِمَّةٍ المولى ويقاء التكاح بعد الإعتاق ووقوع 
الطلاق عليها وغير ذلك» أمّا إذا ترَرّحَها مُننرّها عن وطيها حراما على سبيلٍ الاحتمال فهو 
حسرٌ؛ لاحتمال أن تكون حُرَةٌ أو مُعتَقة الغير أو محلوفاً عليها بعتقها وقد حَيِتٌ الحالف» وكثيراً 
ما يقع لا سيّما إذا تداوآنُها الأيدي) اه. 

مطلبٌ في وطء السّراري اللاتي يُؤخذن غنيمة في زماننا 
قلت: ولا سيّما الستّراري اللاتي يُوَحَدْنَ غنيمةً في زماننا للتَيقّن بعدم قسمة الغنيمة» 
فبيق شه حو اضجاب لحف وبقيّةِ الغافين» وما ذكرّةٌ "الشتارح" في المهاد؟ عن المفي 
"أبي الستّعود”: ((من أنه في زمانه وقعَ من السّلطان التَنفيلٌ العام فبعدَ إعطاء الخدمس لا تبقى 
شبهة في حل وطيِهنً)) اه فهو غيرٌ مفيلٍ: 
أمًا ألا فلأنٌ التتفيل العام غير صحيح» سواءٌ شرّط فيه السّلطانٌ أحدّ الخمس أؤ لا؛ لأنّ 
فيه إبطال السّهام المقدَّرَةٍ كما نص على ذلك الإمامٌ "السّرحسي” في "شرح السّر الكبير"0, 
وأُما ثانيا فلن تنفيل سلطان زمانه لا ييقى إلى زماننا. 
وأمّا ثالكاً فلأنه تفى الشبهة بإعطاء الخمسء ومن المعلوم في زماننا أن كل من وَصَلَْتْ 
يده من العسكرٍ إلى شيء يأخذهُ ولا يُعطِي حمِسّةُ فيتبغي أن يكون 6/قه/ العَقَدُ واحباً 
إذا عُلِمَ أنها مأحوذةٌ من الغنيمة: ولذا قال بعضٌ الشّافعيّة”2: إِنّ وطءً السسّراري اللاتي 
)١(‏ المقولة ١787[‏ ١ع‏ قوله: ((لأث المملوكيّة ()) 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاج 0/5 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١9/7‏ 
(5) انظر المقولة [-47/5١ع‏ قوله: ((وقع التنفيل الكلي)) وما بعدها. 


(5) "شرح السير الكبير": باب الل وما كان للنيّ نخالصاً 01/7 
)١(‏ انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السير ‏ فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب 7/8 
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قسم الأحوال الشخصية مس سس لهجو لل ححاشية ابن عابدين 


وفيه ما لا يخفى في عدم عَدَّهَا خامسة ونحوو من عدم الاحتياط0". (و) حَرْمَ نكا 
(الوَتسّة) بالإجماع (وصحّ نكا 0 


يُحِلَبْنَ اليومّ من الرُوم والهند والثرك حرامٌ. 

وأمّا قولة في "الأشباه””" بعد نقلهِ ذلك عنه في قاعدة: الأصلٌ ف الأبضاع التحريم: ((إِنّ 
هذا وَرَعّ لا حكمٌ لازم فإنّ الحارية لمجهولة الحال المرحمٌ فيها إلى صاحبب اليد إن كانت 
صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرةٌ إن عُلِمَ حالّها فلا إشكال)) اه فهذا إما هر في غير ما 
ْلِم أنه يدت من الغنيمة» أمّا ما غلم فيها ذلك ففيها ما ذكرناه؛ لكنْ قد يقال: ند يُحتَمَاة أث 
تكو باعها الإمامٌ أو أحدٌ من العسكر وأحارَ الإمامٌ بيعهُء أمّا بدون ذلك فقد نص في "شرح 
لسر الكبير'”" على: ((أثٌ بيع الغازي همه قبل القسمةٍ باطلٌ كإعتاقو))» لكل مد عليها 
لايْرقعُ البهة؛ لأها إذا كانت غنيمة تكونٌ مُشترَكة بين الغائمين وأصحابه الخمس» فلا يصحٌ 
ترويجُها نفسهاء بل الرافعُ للشبهة شراؤها من وكيال بيت المال أو التَصدّقُ بها على فقير ثم 
شراؤها منهء وسيأتي؟ إن شاء الله تعالى تمامُ تحرير هذه المسألة في المنهاد. 

(01 (قول: وفيه إل) هذا مأعوةٌ من "المثرنلافة 0 وقولة: ((ونحوو) أي: كعدم 
القملم اء وعدم إيقاع الطّلاق عليهاء وعدم ُو نس وليها بلا دعوى» لكن لا يخفى أن 
الاحتياط في العَقَدٍ عليها إنما هو عند احتمال عدم صحَّةٍ الللك احتمالاً قوياً لِيَقَعَّ الوطم حلالاً 
بلا شبهة» ولا يرم من اعفد عليها لذلك أن لا يعدا على نفميهٍ خامسةً ونمو بل نقول: 
ينبغي له الاحتياطٌ في ذلك أيضاً. 


هام (قولة: وحَرمَ نكاحٌ الوثيّة) نسبة إلى عبادةٍ الونّن» وهو ما له حئة ‏ أي: صورة 


(1) من ((وفيه)) إلى ((الاحنياط)) ساقط من "و"؛ وعهارة "د": ((وفيه أنه لا احنياط في عدم عدّها خامسة ونحوه» تأمّل)). 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشلك ‏ قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم ص/الال. 
(5) "شرح السير الكبير": باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام 1511/4. 

(؛) المقولة ]١91/41[‏ قوله: ((فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة)). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 771/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثامن لحيل فصل في الحرمات 


إنسان من شب أو حجر أو فِضّةٍ أو جوم - تحت والحمعٌ أوثان. والصمٌ: صورةٌ بلا حدة. 
هكذا فرق بينهما كثير من أهلٍ لله وقيل: لا فرق» وقيل: يُطلَقٌ الونّنُ على غير الصُورق كذا 
في "البناية"0"©, "نهر"7". وز ولي الفصح ”7 ) ويَدحل في عبدة و الأوثان غبيدة التكّمس والُجوم 
والصُور الي استحسئوهاء والْعطلة والرّنادقة والباطيّ والإباحيةه وفي "شرح الوحيز": وكلٌ 
مذهبي دككثر به مُعتَقِدة)) اه, 
قلت: وسَملَ ذلك الدُرُورَ والنصيرية والتياسَةء فلا تَجِلٌ نا اكحتهم» ولا نوكل ذيحتهم؛ 
لأنهم ليس لهم كناب سماوي””» وأفادٌ بحرمة 0 الوطء .علك اليمين كما يأني"» والمرادٌ 
لاق ه ”ابم الحرمةٌ على المسلم؛ لما في "للخايّة””": ((ومحِلٌ احوسيّة والوئية لكر كافرٍ إلا الرتد». 
معدن (قولة: كتابيّة) أطلْقَهُ فَشَيل الحربيّة والذميّة واكم وَالأَمكَ بين 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وصحٌ نكاحٌ كتايّة إلخ» قال الشمي ولو تروّج كتابية على مسلمة جازء وقّسّمَ بينهما على الستواء» 
انتهى. قال في "البحر": ذكر الإسبيجابي أن للمسلم منمّ الذميّة إذا تزتها من الخروج إلى الكنائس والبيع؛ وليس له 
إجبارها على الغسل من الحيض والحنابة. وفي "الخانية": من فصل الحزية من السير: مسلمٌ له امرأةٌ ذميّة ليس له أن بمنعها 
عن امْخاذٍ الخمر في المنزل؛ انتهى. وهو مُشْكِلٌ؛ لألّه وإن كان حلالاً عندها لكن يضرّه. وله منعها ‏ كمنع المسلمة ‏ من 
أكل الثوم والبصل؛ وكذا قال الكركي في "الفيض" قبيل باب التيمم: أن المسلم له أن جنع زوجته الذميّة غن شرب الخمر 
كالمسلمة من أكل الثوم والبصل» وكان زوجها يكره ذلك اتنهى. وهذا هو الحقٌ كما لا يخفى). ق "اه ١‏ إب. 

(7) "البناية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 417/4 5144-0. 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ١513‏ /أ. 

(؛) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 171/797 

(5) تقرل: هذا الحكمٌ غير متعلق مسميّات الطرائف» فالإسلام مظلةً عظيمة مجم تحتها كل الؤمنين» فكلٌمَنْ شهد أله لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ون محمدا رسول الله وكان مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خخيره 
وشره من الله تعالى» وكان معتقداً فرضية الصلاة والصيام والركاة والميج» ولم يظهر منه ما ينقض ذلك أو إنكارٌ لشيء 
ا عُلِمّ من الدّين بالضرورة بحورُ مناكحتة وطعامه وشرابه وغيرٌ ذلك» وتسري عليه كال الأحكام الي يبخاطب بها 
اللسلمون اللؤمنون» والحكم على واحارٍ من الناس بالكفر مي على التررع لا التسراع» والله تعالى الموفق للصواب. 

(5) "در" صدلاة ا 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في اللحرمات "15/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


بك 2 : كتاب التكاح - فصل ف المحرمات ق907١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


0 59 رع هل 7 ء. 
وإِن كرة تنزيها (مؤمنةٍ بنبي) مُرسّل (مقِرَةَ بكتابي) مُنزل وإن اعتقدوا المسيح إمهاء 


عن ال 

ومحعدق (قوله: إن كرة تتزيها) أي اسه كانت دمية أو جروة قناعت 
"البحر”” استظهرٌ: (( أن الكرا اعد في الكتايّة الحريت يه تتزيهيّة فالدميّة أولى) اه "ح"20, 

قلت: علّلَ ذلك في "البحر"*©: ((بأنٌ التحرعيّة لا بد ها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها 
في رتبة الواجب)) له . 

وفيه”” أنّ إطلاقهم الكراهة في الحرية يد أنها تحرعيّة والدّليلٌ عند المجتهدء على أنّ 
لتعليلَ يفِيدٌُ ذلك» ففي "الفتح””2: ((ويجورٌ توج ع الكتاييّاتء والأوى أن لا يفعلَ ولا يأكل 
ذبيحتهم إلا للضّرورةء وتكرةُ الكتابيّة الحربيّة إجاعاً؛ افا باب الفتنة من إمكان الَعلّق 
المستدعي للمُقامٍ معها في دار الحرب وتعريض الولد على للق بألاق أهل الكفرٌ وعلى 
الرّقّ» بأنا تُسبّى وهي حبلى فَيُولَدَ رقيقاً وإ كان مسلماً)) اه 

فقولُ: ((والأول أن لا يفعل)) يفيدُ كراهة اليه في غير الحريّةه وما بعدة يفيدُ 
كراهة التحريم في الحريّة تأئل. 

بحلل (قولة: مُؤْمنةٍ 6 تفسيرٌ للكتابيّة لا تقييدٌ 

010 (قوله: مُقِرَةٍ بكتابج) في "الثهر "00 عن "00 ((واعلم أن مَن اعتقد 


ع اد 


دِيّْنا سماويًا وله كتابٌ مُنرَلُ كصّحُف إبراهيمَ وشيث ورَبُور داودَ فهو من أهل الكتاب» 


اي 
3 


111/9 "البحر": كتاب. التكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 111/7 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق99١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في امحرمات 111/8 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 111/95 

(5) "الفتح": كتاب التكاح - فصل في الحرمات 119/9 

(7) "ح”: كتاب النكاح ‏ فصل في أمحرمات 1/3 ١/أ.‏ 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 153//9- 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 147/6 544-85 


الجزء الثامن 1 فصل في المحرمات 


على المذهبيء "بحر" وفي "النهر": ((تحورٌ مناكحة المعتزلة؛ لأنا لا نكف أحداً من 
أهل القبلة ون وقَعَ إلزاماً في المباحث)) 0 


فتحورٌ مناكحثهم وأكلُ ذبائحهم)). 

زحة 98م (قولة: على المذهب) أي: خلافاً لِما في "المستصفى" من تقييدٍ الل بأنْ 
لا يَعسَقِدوا ذلك ويُوافِقَهُ ما في "مبسوط شيخ الإسلام": ((يجبُ أن لا يأكلوا ذبائح أهل 
الكتاب إذا اعتَقَدُوا أن المسيح له وأنّ عزيراً له ولا يَتَرَوّحُوا نساءهمء قيل: وعليه الفتوى» 
ولكن بالتطر إلى التليل ينبغي أنْ يجوز الأكلٌ والتَروّْ)) اه. 

قال في "البحر"20: ((وحاصلة: أن المذهب الإطلاق؛ لما ذكرهُ "مسن الأئمّة" في 
"المبسوط””2: من أن ذبيحة ة النصراني حلالٌ مطلقا» سواء قال بغالت ثلائةٍ أو لا؛ لإطلاق 
الكتاب هنا والدّليل» ورَحّحَهُ في "فتح القدير””: بأنّ القائل بذلك طائفتان من اليهود 
والتصارى رضيو لا كلهم مع أن مطلق لفظر 50/5 ارك إذا و ف لسان الشّرع 
لا يتصرف إلى أهل الكتاب وإن صَحّ لغ ف طائفةٍ أو طوائف؛ لما عُهدَ مِن إرادتَهٍ به من 
عبد مع الله تعالى غير ممن لا يدعي باغ ني وكتابيء ا ا 

١9د‏ (قولة: وفي "التهر"9 إلح) مأحوذ من الفعيد 20 حيث قال: ((وأمًا المعتزلة 


(قولة: وإ صمّ لغةَ في طائفة أو طوائف إل) عبارةٌ "الفتح" ‏ عَقِِب قوله: أو طوائف -: ((وأطلق 
لفظٌ الفعل ‏ أعين: يُشركون ‏ على فعلهم؛ كما أن من راأى بعَمّلهِ من المسلمين فلم يعمل إل لأحل زيدٍ 
يصحٌ في حقه: : شرف لهذ ولا ادر عمد إطلاق الشّارع لففة اأُشرك إراه لما هد إل» تأمل)». 

(قولة: مأو من "الفتيح”؛ حيث قال: وأمّا المعتزلةٌ إل وجعل "الرّملي" في " "حاشية المنح” 


(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ قصل في المحرمات 111-1109 
(5) "المبسوط": كتاب التكاح 771/6 

(”) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١75/7‏ ياختصار. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ١1/3‏ ١/أ‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 158/5 


1 


قسم الأحوال الشخصية م دا بهو بل دا حاشيةابن عابدين 


فمُقتضّى الوجه حِلُ مناكحتهم؛ لأنّ الحقّ عدم تكفير أهل القبلة وإن وفع إلزاماً في المباحشع 
لاف من الف القواطعٌ للعلومة بالصترورة من الّينء مل القائل يقبتم العام وقي الهم 
بالحزئيّات على ما صَرَّحّ به امحققون. وأقول: وكذا القولٌ بالإيجاب بالذّاتٍ ونفي الاحتيار)) اه. 

وقولة: ((وإث وك إلزاماً في المباحش) معناه: ون وقَع التَصريحٌ بكفر المعترلة ونحوهم عند 
البحث معهم في رَدٌ منحبهم بألّه كفرٌ أي: يَلرمُ من قولهم بكذا الكفرُ ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ 
أن لازم الذهب ليس .كذهبي وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرع على زعيهم إن 
أخطووا فه وثِمّهم احور على أنهم ليسوا بأدنى حالاً من أهل الكتاب» بل هم مُقيون بأشرفي 
الكتب؛ ولعلٌ القائل بعدم حل مُناكَحَيهِم يَحَكُم برهم بما اعتَقَدُوه وهو بعيدٌ؛ لأنّ ذلك أصلٌ 
اعتقاوهم إن سْلَمَ أله كفرٌ لا يكو رمه قال في "البحر””": ((ويبغي أنّ من اعتقد منعبا يُكفرُ به 
إن كان قبل تقدّم الاعتقادٍ المّحيح فهو مُشرِكٌ وإل طرا عليه فهو مُرَد) اه. 

وبهذا ظهرٌ أن فضي إن كان تمن يَعقِه الأنُوهيّة في "علي" أو أن جيل غَلِط في 
الوحيء أو كان يُكِرُ صُحْبة "الصّدّيق"» أو يُقِفُ السيّدة "الصّديقة" فهو كافرٌ؛ لمحالفته القواطم 
المعلومة من الدّين بالضّرورة» بخلاف ما إذا كان يُفضُلُ "علي" أو يَسُبُ الصّحابة فإنه مُبتوعٌ 


اعتزلٌ والرّافضيّ .كنزلة أهل الكتاب حيث قال: ((قولهُ: ((وصح نكاحٌ كتاييّ) أقول: يدحلٌ في هذا 
الرافضةٌ بأنواعهاء والمعتزلة فلا يحور أن تتزوّج المسلمة الْسنْيةُ من الرافضيٌ؛ لأنها مسلمة وهو كافرٌ 
فدحل تحت قوهم: لا يصحٌ تزوّجٌ مُسلمةٍ بكافر)) اه. 

وقال "الرُستعفْنِي": ((لا تصحٌ المناكحة بن امل السمّّة والاعتزال)) اه. فالرّافضة مثلهُم أو أقبح» 
و"الرملي" جعَلّهِم من قبيل أهل الكتاب؛ فيجورٌ نكاحٌ نساثهم» ولا يُرّحونء ولعلّه أعدلُ الأقرال؛ لأنه 
لا يُشْلكُ في كف الرافضة)) اه "سندي". 


11 ٠,77 "البحر": كتاب النكاح  فصل في امحرمات‎ )1١( 


الجزء الثامن ١‏ فصل في ا محرمات 
(لا) يصحٌ نكاحٌ (عابدةٍ كوكب لا كتابّ ها) ولا وطؤها ِلْكٍ يمين 520000 


لا كاف كما أوضحتَةُ في كتابي "تنبيه الولاة وكا على أحكام شاتم خير الأنام أو أحدٍ 
أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصّلاة والسّلام"0©. ا 
(تبية) 

قيل: لا تحور مُتاكحَة من يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى؛ لأنه كافرٌ. قال في 
"البحر””": ((إنْه محمولٌ على من يقولُهُ شَكاً في يعاني» والشاقعيّة لا يقولون ماق<<اب] 
بذلك» فتجورٌ المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة)) اه. 

وحقَّقَ ذلك في "الفتح””": ((بأنّ الشّافعيّة يريدون به يمان الموافاٍ كما صرَّحُوا به» وهو 
الذي يُقبَضْ عليه العبد» وهو إخبارٌ عن نفسيه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه» فيتعلّق به قولة 
تعالى: ولا تَشُولَنَلِمَأَمْء إن َال ذلك عدا 2 إِلَأنَيمَآ أسذّ) [الكهف 17 غرٌ أنه 
عندنا لاف الأولى؛ لأنّ تعويد النفس بالجزم في مثله ليصيرَ مَلْكة محيرٌ من إدححال أداةٍ التَردُدٍ في 
أنه هل يكونُ مؤمناً عند الموافاة أو لا؟)) ىو 1 

ال (قولة: لا عابدة كوكن لا كتاب لها) هذا معنى الصّابئة المذكورة في المدون 
على أحد التفسيرين فيهاء قال في "الهداية””»: ((ويجوز تَرَوُجُ الصّايمات إن كانوا يؤمدون 
بدين ني لوزن بكتابي؛ لأنهم من أهل الكتابء وإِن كانوا يَعيْدُونَ الكواكب ولا كتساب 
هم لم نَجْرْماكَسُهِم؛ لأنّهم مُشرٍكونء والخلافم التقول فيه حمول على اشتباٍ مذهبهم؛ 
فكلّ أحاب على ما وم عنده» علق هذا حال ذبيحتهم) اه. أي: الخلافب بين "الأمام" 
القائل بالل بناءٌ على تفسيرو بأنّ لهم كتاباً ولكنهم يُعظّمُون الكواكب كتعظيم المسلم 
الكعبة - وبين صاحبيه القائلين بعدم الل بناء على أنّهم يَعبُدُون الكواكب. ١‏ 


515/١ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين”:‎ )1١( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١١/7‏ بتصرف. 

(3) "الفتمح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 72//7 - 118 باختصار 
(4) "الحداية”: كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 151/1 


قسم الأحوال الشخصية لل ا هوهو للد حاشية ابن عايدين 


(وانخوسيّة والوثيّ هذا ساقط من نسخ التترح ثاب في نسخ المعز» وهو عط 
على ((عابدة ك وكبي))» وقولةُ: (والُحرم بحج أو عمرق....... لماع ا د ا 


قال في "الفتح”0©: («(فلو فق على تفسيرهم اننِقَ على الحكم فيهم)» قال في "البحر"”©: 
((وظاهرٌ "الهداية"20: أن نع مُناكسَيهم مقي بقيدين: عبادةٍ الكواكب وعدم الكتاب» فلو كانوا 
يعبدُونَ الكواكب وهم كتابة تحور من تتهم؛ وهو قو بعض الشابخ» زعموا أن عبادة الكواكب 
لا تُخرِجهم عن كونهم أهلّ كتاببه والصّحيحٌ أنهم إن كانوا يَعبُدُونها حقيقة فليسوا أهلّ كتابي 

وإن كانوا يُعلمُونها كتعظيم المسلمين للكوة"» ذ فهم أهلُ كتابيء كذا في "لمحتبى") اه. 

فعلى هذا فقولٌ "المصنف": ((لا كتاب هام لا مفهوم لهء لكي ما مي“ من حِلّ 
التصرائيّة وإن اعتَقَدتِ المسيحّ إشاّ يُويدُ قولَ بعض المشايخ كما أفادَهُ في "النهر"00. 

دوعلل (قولة: وامحوسيّة) نسبة إلى مَحجُوسٍ» وهم 32 التَارِ وعدم جوازٍ نتكاجهم 
- ولو يلك يعين- مُجمّعٌّ عليه عند الأثمَةِ الأربعةٍ خلافاً ل "داود”. بناءٌ على أنه رم/قبم/|] 
كان هم كتابٌ وَرُفِمَ وتَامُهُ في "الفتح"7. 

دهه؟1) (قولهُ: هذا ساقط إلخ) فيه اعتذارٌ عن تكرار الويّةٍ ودفعٌ إيهام العطف في 
((الّحرمة). 


(قولهُ: نسبة إلى مَجُوس إلخ) هذا باعتبار العُرْفء وإلا فالذي في "القاموس": ((مجوس: رجحل 


صخيرٌ الأُدْنيْنَء وضع ديناً ودعًا إليم). 


7124/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 111/97 

() "الحداية”: كتاب النكاح ‏ قصل في بيان انحرمات 1915/1. 

(4) في "7": ((الكعبة)). 

(5) المقولة ]١1151[‏ قرله: ((على المذهب)) 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق/151/. 

(9) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 170/97-/131 


الجزء الثامن م١‏ فصل في ا محرمات 
(ولو بمُحرِمٍ) عطفٌ على ((كتاييّق)» فتبِّه (والأَمَةٍ ولو) كانت (كتابيّة أو مع 
ال أ الأصلن عدن أن كل وطم جا وذ مين يح بدكايء وما لا ضاة 
(وإث كر تحراً في الْخْرِمةٍ وتنزيهاً في الأمَةِ (وحْرَةٍ على أَمَةٍ لله ململي 


(5ه090 (قولُ: ولو بمّحرم) المناسب: لمُحرم باللام؛ لأنّ النكاح المقدّرٌ في المعطوف 
عليه لا يتعدّى بالباء» إلا أذ يُُعَى تضم معنى روح فإنْه يتعدّى بالباء في لغةٍ قليلٍ. 

:099 (قولُ: أو مَعَ طَوّل الخرّ أي: مع القدرة على مهرها ونفقتهاء وهو بالفتح 
في الأصل: الفضلٌ ويُعتّى ب: على وإلء فطَوْلُ الخرَةٍ مُتَسَعْ فيه بحذاف الصّلة ثم الإضافة 
إلى المفعول على ما أشارٌ إليه "الْطرريع"””© "قهستاني"9©, 

رهد (قولة: الأصل إخ) قد يناف فيه بالأمة لمماوكة بعد الخرة» إن يحوث وطوها 
يلكاء ولا يجورٌ أن يَنَكِمَ الأمَة على ارق "ل "90©, 

بموعلل (قولة: تحرعا ني المحرمة وتنزيهاً في الأمةم أنّا الثاني فهو مااستظهرة 
في "البحر "00 من كلام "البدائع"0, ومئلة في "القهستانى”27 وأَيْدَمُ بقول "المبسوط"00: 
(«والأول أن لا يمَلَ)). 


(قولة: قد يُناقَشُ فيه بالأمّة الممّركة إلخ) قد يُجابُ عنه: بأد كلاما إنُما هو فيمن يتزوّجٌ بها 


منفردةٌ وهناك إِنْما نَهَى عن الجمع بين المعقودتيْن اه "سندي”. 


ب١ في "د" زيادة: ((قوله: مع طول الحرة» قال ف "القاموس": والطُرّل والطائل: الفضل والقدرة والغنى والسّعةع). ق88‎ )١( 

(1) "المغرب": مادة((طول)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب التكاح ١/هلاا.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ؟/77. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في الجرمات 111/9 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز الدكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان 
الرجل مسلماً 5070/9 

(9) "جامع الرموز": كتاب النكاح 1/ه/اا. 

(8) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الإماء والعييد ١٠١4/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا مس دا بهو بل ححاشيةابن عابدين 


وأا الأ فهو ما فَهمَهُ في "التهِر”" من كلام 'الفتح"”» وهو فهممٌ في غير علب فإنّه 
في "الفتح" ذْكَرَ دليل المسألة لناء وهو ما أخرَحَةُ "اله" عن "ابسن عبّاس": «تزوّج رسول الله 
هله '"ميمونة” وهو مُحرِمٌ وبنى بها وهو حلال””», وذكَرٌَ دليل الأئمَّة الثلاثق وهو ما 
أُرّحَةُ "الجماعة" إلا "البخاري" من قوله #: ( لا يكح الْحرمُ ولا يكح )20 أي: بفمح 
الياء في الأرّل وضمّها في الشاني مع كسر الكافء ومن فنَحها في الثاني فد صحَّف» 
"بحر"7. زاد "مسلم”"”: ررولا يَحطِب »» ثم أحاب بترجيح الأرّل من وحووء ثم أحاب 
على تسليمٍ التعصارُض ب: وحمل الشاني إِنا على نهي التتحريم والتكاحٌ فيه للوط أو 
على نهي الكراهية جمعاً بين الدّلائل وذلك لأنّ الحم في شُغْلٍ عن مباشرةٍ عقود الأنكحة؟ - 


.ب/1١51/3 "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )1١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 176/8 

(1) أخرجه البخاري (0115) كتاب النكاح ‏ باب نكاح امحرم» ومسلم )١51١(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم تكاح 
احرم وكراهة خطبته» وأبو دواد )١854(‏ كتاب الحج ‏ باب في المحرم يتزوج؛ والترمذي (844) كتاب الج - 
باب ما جاء في الرّخصة في ذلك؛ والنسائي ١41/0‏ كتاب المناسك ‏ باب الرّخصة ف النكاح للمحرم؛ وابن ماجه 
(1970) كتاب النكاح ‏ باب المحرم يتزوجء وأحمد 1 وابن حبان (+47). كلهم من حديث ابن عباس. 

(4) أخرجه أحمد ١//ات,‏ ومالك في "الموطا" 787/١‏ ومسلم )١109(‏ (41) كتاب التكاح ‏ باب تحريم تكاج 
ارم وكراهة خخطيته» وأبو داود )١841(‏ و(847١)‏ كتاب المناسك ‏ باب المحرم يتزوجء والترمذي )814٠0(‏ 
كتاب الحج ‏ باب ما جاء ف كراهية تزويج الحرم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيع. والنسائي ١99/0‏ كتاب 
المناسك ‏ باب النهي ف النكاح للمحرم» وابن ماجه )١177(‏ كتاب التكاح ‏ باب المحرم يتزوج؛ والدارمي 
كك (1777) كتاب المناسك ‏ باب في تزويج النحرم؛ واين حيان (41155) و(2177) و(4178) كتاب 
التكاح ‏ باب حرمة المناكتحة؛ والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" 754/5 كتاب مناسسك الحج ‏ باب تكاح 
امحرم؛ كلهم من حديث عثمان بن عفان طله. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١17/17‏ بتصرف. 

(7) في "صحيحه" )١409(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته من حديث عثمان بن عفان طه. 


تددس 


الجزء الثامن /ا1 فصل في المحرمات 


لأنّ ذلك يُوحبُ شغل قله عن إحسان العبادة؛ لما فيه من خيطبة ومراوداتو ودعوةٍ 
واجتماعاتو» 00 تبية النّفس لطلب الجماع» رهذا تحمل كزله؛ ورلا خط ولا يَرَمُ 
كوه يلك باشرَ المكروة؛ لأنّ المعنى المنوط به الكراهةٌ هو عليه الصّلاة والسّلام مُترَهٌ عنه» 
ولا بْعْدَ في اختلافم حكم في حقّما وحيَّهِ لاتلاف المناط فينا وفيه كالوصال» نهانا عنه 
"لق /ااب] وفعلةُ) اه. ١‏ اا 

وحاصلَة: أن رجلا يَكِحي إن كان المرادُ به الوطء فالنهيٌ للقحريم ‏ وهذا قطعيّ لا شبهة 
فيه أو اعفد فالتهي للكراهية”"» وما ذكرٌَ مسن الوحه لا يقتضي كراهة لتُحريم؛ وال حرم 
تحارةُ الحم في الإملى إن فيه أيضاً شغلَ القلب وتنبية النفس للجماع» ومو قله وزريكنا 
مَحمَلٌ قولِه: ((ولا يُخطّبْ))))» على أنه قد صرح في "شرح درر البحار”: ((بأن انمي 
للتتزيه)) وقول "الكنر”": ((وحَلٌ توج الكتابّةٍ والصابدة وامحرمة)) صريمٌ في ذلك» فإِنّ 
الكروه تحرعاً لا يُحِلَ فافهم. 

014٠0‏ (قولهُ: لا يَعيح عكدئة) أي: ولا جَدْعُهِما في عَقْدٍ واحده بل يصحٌ في الجمع 
نكاح حر لا الأَمَةِ كما صَرَّحَ به "الريلعي””2؟ وغيرُهُ وما في "الأشباه"” في قاعدة: إذا 
احتمّعٌ الحلالٌ والحرام: ((من أنه يل فيهما)) سبق قلم. 

هذاء وحرمة إدخخال الأَمَةِ على الخَرَةٍ إذا كان نكاح الخرَةٍ صحيحاًء فلو دحل بالرّةٍ 
بتكاح فاسدٍ لا يُمنَعُ نكاحٌ الأَمق "شنب "00 


)١(‏ في "7": ((للكراهة)). 

(؟) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب النكاح ‏ ذكر المحرمات ١9193‏ /أ. 

(*) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1417/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات ؟/117. 

(5) "الأشباه والنظائر”: النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثالثة إذا اجتمع الخلال والحرام صا 17. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 757/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ حاشية ابن عابدين 


ولو) أمّ ولد (في عِدَةٍ حَرَّةٍ) ولو من بائن (وصّعّ لو راجّعها) أي: الأمَّة (على 
حُرو0'1) لبقاء الك 

(ولو ترَوّجَ أربعا من الإماء ومسا من الجرائر في عقار) واحاوٍ (صّحّ نكاحٌ 
الإماء) لبطلان الخمس 111111111111011 


(فرعٌ) 

تروّجَ أَمَة بلا إذن مولاهاء ول يَدهعْلْ حنّى تروّج حر م أحارٌ المولى ل يَجْرْ؛ لأنّ 
ليل إها يَبْتْ عند الإحازة» فكانت في حكم الإنشاءء فيصيرٌ مُتزوّجاً أَمَهٌ على حُرَة ولو 
تروّج ابنّها الخرّة قبل الإحازة جارٌ؛ لأنّ التكاح الموقوف عدمٌ في حقّ الل فلا يَمنَعُ نكاح 
غيرهاء "بحر "20 عن "المحيط" ملخصاً. 

كال (قولهُ: ولو ًَ ولد) شَمِلَ المَديّرةَ والمكاتبة كما في "البحر"©. 

(قولة: في عِدَةِ حرق مِن مدخول المبالغة» أي: ولو في عِدَوَ حرَةٍ. 

(01605 (قولةُ: ولو من بائن) أشار به إلى خلافب قوهما يجوازيء واتفقُوا على المع 
ف الرّحعي. 

014 (قولة: لبقاء البألكص) أي: ملك نكاح الأمَةِ لأنها م تحرج بالطّلاق الرَحعىّ 
عن التكاح» فَالخُرةٌ هي الدّاخلة على الأَمَةِ. 

(قولةُ: في عَقْدٍ واحد) أي: على التسع» ا 

(قولة: لبُطلان الخَمْس) مُفادهُ أله لو كانت الحرائرُ أربعاً صَّحّ فيهنٌ وبطَلَ 


(قولة: سمل إخ» أي: لفظ الأمّة. 


(1) في "و": ((حرمة))» وهو خطأً. 

117/9 "البحر": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(*) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في الحرمات 117/8 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق517١/أ‏ بتصرف. 


الجزء الثامن 1 فصل في الحرمات 


(و) صم (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحُرَ) لا أكثر (وله التسسري بما شاء 
ين الإماء) فلو له أربع وألف سريق وأراة شراءً أخرى فلامَهُ رجحل خِيّفْ عليه 


0 


الكفرٌء ولو أراد التَسَرّيَ”" فقالت امرأثة: قل نفسي لا يعتدم؛ أله مشروعٌ» لكنْ 


في الإماء كما في جمع الُرَةٍ مع الأَمَةِ بعَقَدٍ واحابء يُوضِحُهُ ما نقَلَهُ "المي" عن "كاف 
الحاكم": ((أنّ أصل ذلك 7 ينظ في نكاح الحرائر» فإنْ كان جائزاً لو كُنّ وحدَهٌ أَحَرَْةُ 
وأبطلتَ نكاحّ الإماء» وَإن كان غيرٌ جائزٍ أبطَلَهُ وأُجَرْتَ نكاحّ الإماء إن كان يجورٌ لو كُنّ 
وحدَهن) اه. 

قلت: ويستفادٌ منه ما لو زع/قم5/, كان جملة الخرائر والإماء م تَرِذُ على أربع فإنه 
يجورٌ في الحرائر فقط» وهو صريحٌ ما ذكرناه'" آنفاً عند قوله: ((لا يَصِح عكسلة). 

(قولة: سُرَيّق) نسبة إلى السرّ وهو النكاحٌ ‏ والترمٌ ضُ السّين كضمٌ الدّال في 
دُهريّةٍ نسبة إلى الدّهْر- أو إلى السترُورٍ لحصوله بهاء "ط"0. 

هلم (قولة: يف عليه الكفر) لقوله تعالى: الك أتيمه أن رَمَامَلَكتَ يكم 
ك4 [الوون- ١‏ “زار:"*". ومتضاء أل مه لرلائه على الج 
على امرأيَ وما فرق به في "البحر”: ((من أن في الشمع بين الحرائر مَشْقَة بسببو وجحوبد 
العدل بينهما بخلافب الجمع ب بين السسّراري» فإنه لا كسم بينهن)) مما لا أثرَ له مع النْص 


)١(‏ ((التسري)) ساقطة من "ب" و "و" و"لط". 

(1) المقولة 400 ]١١‏ قوله: ((لا يصحٌ عكسم). 

() "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 77/7 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ١55/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 117/9. 


قسم الأحوال الشخصية 00 حاشية ابن عابدين 


25 


لأمّيَ رَقّ الله لمي» 0 (ونضفها للعبة) ولو دارا :. 


"نهر"”"2» أي: لأن النْصّ تقَى اللّوْمَ عن المهشين» وقد يقال: إن لمتبادرَ من اللّوْمٍ على 
مسري هو اللَوْمُ على أصل الفعل بخلاف اللَوْمٍ على تَرَوّجٍ أخرىء فإ المتبادر منه الوم 
على ما يَلحَقَهُ من وف الَوْرٍ لاعلى أصل الفعل» فيكوث عملاً بقوله تعالى: «اقَنْحِفُمٌ 
ليوا يد [النساء ‏ ]: فهذا وجهٌ ما فرَّقَ به في "البحر"'" أخذاً من تنصيصيهم على 
اللَْمِ على المسرّي فقط. 1 0 

والتتحقيق: أنه إِنْ أراد اللْوْمَ على أصل الفعل يععنى: أَنكَ فعلت أمراً قبيحاً فهو كاف 
في الوضعين» وإلا كان بمعنى: أنكَ فعلت ما ترك للك أولى سا يَلحَفَّكَ من التُعبو في 
التفقق» وكثرة العيال» وإضرار الرّوجةٍ بالتّسرّي أو بالتروّج عابهنا وتو ذلك فلا - : 
الموضعين» وإنْ م يُلاحِظ شيئاً من العنيين فلا كفر في الموضعين أيضاً» لكنْ قالوا: يحشّى 
عليه الكفرٌ ف الأوّل؛ لأنّ المتبادر منه الوم على أصل الفعل دون الثاني لتباذر خلافه 0 
قلناء هذا ما ظهرَ بي» والله تعالى أعلمء لع 

الكياية (قولة: لحديث: رمن رق لمي » )»” “أي: رَحِمَها «ر 
وح إلين "ول"60, 


الله لهم أي: أثابَهُ 


(قولَةُ: ولو مُدِيّرا) مثلهُ المكاتبُ وابنٌ أمّ الولدٍ الذي من غير مولاها كما في 
ار عقا كل اتة) 
الغاية" "ط” 6, 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ١5/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية") 
وفيها: ((من رق لأنثى رق الله لهم 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الجرمة 43" ١/أ‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1177/390. 

(4) أخخرجه القُضاعي في "مسنده” 2141/١‏ وابن أبي الدُنيا في "ذم الغضب" كما في "الكنز" )04٠١(‏ كلاهما من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد 2550-77/5 وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 2057/9 والطبراني 
في "مسند الشاميين" ١51-1707‏ بلفظ: ((اللهم من رفق بأميٍ قارفق يه» ومن شق على أميّ فشق عليه)). 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 77/7 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 377/7 


الجزء الثامن لكل فصل في المحرمات 


(ويَمتيعٌ عليه غيرٌ ذلك) فلا يَحِلٌ له الَسَرّي أصلاًة لأنه لا يَملِكُ إلا الطّلاق. 
(و) صّمّ نكاح (حُبلى من زنا لا) حُبلى (مِن غيرو) أي: الزّناء لثبوت نسبه 


03 (قولَهُ: ويَمتِحُ عليه) أي: على العبدٍ ولو مُكائباً كما في "البحر"0". 

كلكلم (قولة: أصلاً) أي: وإِن أَذِنَ له به المولى. 

ملم (قوله: أنه لا يَملِك) أي: في هذا الباب لا الطّلاقَ»»» فلا يناف الأاقبيك 
غيرةُ كالإقرار على نفسيه ونحوه. 

61 (قولُة: وصّحّ نكاح حبلى من زنام أي: عندهماء وقال "أبو يوسف": لا يصع 
والفتوى على قولهما [كإق:اب كما في "القهستاني"7؟ عن "الحيط"؛ وذكرٌ "لتر اطق 
((أنّها لا نفقة ها)»» وقيل: لها ذلكء والأرّلُ أرححٌ؛ لأنّالمانع من الوطء من جهتها بخلافي 
الحيض؛ ؛ لأنه سماويي ": " م 1 عن "الفتح"9), 

ملفلل (قوله: لا حبلى من غيرهٍ إلخ) شَمِلَ الحبلى من نكا صحييح أو فاسرء أو 
وطء شبهق أو بلك عينء وما لو كان الحمل”؟ من مسلم أو ذمّي أو حربي. 


0 


01 (قولة: وت نسَبو) فهي في المِدَقه ونكاحٌ الْعدَةٍ لا يصحٌ "200 


للق (قوله: ولو نر كامهاجرة وَالْسْبيّة وعسن "أبي حنيفة": أنه يصح» 
عتم صحَّحّ "الريلعي"20 المنع» وهو المعتمدء وف "الفتيح"00: ((أنه ظاهرٌ الذهب))» اا 


.117/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح 71/5/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 117/8. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 48/9 .1١‏ 

(5) في "م": ((الحبل))» وفي "ب": ((الحل)) وهو خطأ. 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 77/7 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1115/7 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 157/7 

(9) "اليحر": كتاب النكاح ‏ قصل في امحرمات ١١4/7‏ بتصرف. 
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قسم الأحوال الشخصية ببة ‏ د لس ححاشية ابن عابدين 
المقر به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع) 00 


الولولية (قولة: لقي ع بكسر القافء أشار به إلى أن ما في "الهداية"27 من قوله: ((ولو 
زَرَجَ أُمّ وده وهي حاملٌ منه فالنكاحٌ باطلٌ)) حمولٌ على ما إذا قر به لقوله: ((وهي حاملٌ 
منه))» قال في "التهر”": ((قال في "التوشيح": فعلى هذا يبغي أنه لو رَوّجَها بعد الهِلّم قبل 
اعترافه به أنه يجورٌ الدكاح» ويكون تفياً. 

أقول: ومن هنا قد علمت أنْه لو رَوّجَ غير أمّ ولد وهي حاملٌ يجورٌ؛ لأله كان لفيا فيما 
لايتَوفْفْ على الدّعوى» ففيما يَتَوقَفٌ عليها أولى)) اه. 

(404 (قولةُ: ودواعيه) قال في "البحر””: ((وحكمٌ الواعي على قولهما كمالوطء 
كمائي "النهاية")) اه 1 1 

قال "ح"2؟: ((والذي في نفقات "البحر"” جوارٌ الدّواعي» فلْيْحرَّر) اه. 

قلت: والذي ف الثفقات: ((أنّ زوجة الصّغير لو أنفَقّ عليها أبوم» ثمَوَلَدَْ واعترقت أنها 
حبلى من الرنا لا بد شيعاً من التَفقة؛ لأن الل من الرّنا إن مع الوطم لا يَمنَعُ من دواعيه)) اه. 

فيمك الفرْقٌ بأنّ ما هنا فيمن كانت حبلى من الرّنا ثم تَرَرحَهاء وما في التفقات في الرّوجةٍ 


(قولُ: فيمكنٌ المَرْقُ بن ما هنا فيمن كانت حُبلى من الرّنا إل ما ذَكره من الفَرْق ما لا أثْرَ لد 
إذ الرُوجيّة متحقّقة عند فِغْل الدُواعي في المسألئَيْنء فلعلٌ في المسألة روايئين» وأيضاً قوله في التفقات: 
((أث الب إي)) قضيةٌ عام تشمّلهما وإن كانت سَسُوقة تعللاً لمسآلة ما إذا خيلت الروحَةٌ على ما 
قهِمةُ وما ذَكَرُوه خرّمة الوطء من الدليل لا يدل على حُرْمة التواعي فلعلَ انمد ما في القّقات» ثّ 
رأَيتُ في "الفتح" ما ذل على تحقّق الخلاف في نفْس الوطء فتكوثٌ الدّواعي كذلك بالأولى؛ حيث قال: 
((وكما لا بباح وَطُوها لانباح دواعيه» وقيل: لا بأس بوطتها). 


(1) "الحداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 198/1. 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة .]/١583‏ 

5 "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١114/9‏ 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق/897١/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1953/5. 
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متصيلٌ بالمسألةٍ الأولى؛ لئلاً يسقيّ ماؤّهُ رَرْعَ غيرو؛ إذ الشّعْرٌُ يست منه. 
(فروعٌ) لو نكّحَّها الرّاني حَلَّ له وطؤُّها ال وخ سم 


إذا حَمَلّتَ”" من الرّناه فتأمّل. ولا بمكنٌ الحوابٌ بأنّ ما في النفقات على قول "الإمام" بدليل 
قول "البحر'”© هنا: ((على قولهما))؛ لأنّ الضّمير في ((قولهما)) يعودٌ إلى "أبي حنيفة" 


0 كد" 


محمد" القائليْن بصحّةٍ التكاح» وأمّا "أبو يوسف" فلا يقولٌ بصحّبِهِ من أصلدء فافهم. 
017 (قولّة: مُتَصِلٌ بالمسألة الأولى) الضّمير في ((مُنّصلٌ)) عائدٌ على قول 
"المصئف": ((وإنا حَرُمٌ وطؤها حثى تَضّعٌ))» فافهم. 
11 الى (قوله: إذ الشعَرٌ يبت منه) المرادٌ ازديادٌ نبات ٠‏ ار لا أصل نباته ولذا قال 
في "التبيين"7" و"الكافي"”©: ((لأنّ به يزدادُ مسمعْهُ وبصرّةُ حِدَة كما حاءً في الخبر)) اه. 
وهذه حكمتة وإلاً فالمرادٌ المنعٌ من الوطء؛ لما في "الفنح"”©: ((قال رسولٌ الل ولع 
رلا يَحٍِ لامرئ يُوْمِنُ با لله واليوم الآخر أن يسسقي ماؤة زرعٌ غيرو»» يعئ: 
إتيان الحبَالى» رواه "أبو داود" و"الثرمذي" وقال: حديث حسرٌ””))) اه "شر نبللالية"9, 


)١(‏ في "1" و"'ب" و"م": ((حبلت)). 

.11 4/97 "البحر": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 111/7 

(8) "كاف النسفي": كتاب النكاح - فصل ف المحرمات ق٠١٠/ا.‏ 

(0) "الفتيح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 147/37 

(") أخرجه أبو داود )7١94(‏ كتاب النكاح ‏ ياب وطء السباياء والترمذي )١171(‏ كتاب النكااح ‏ باب ما جاء ف 
الرجل بشتري الجارية وهي حامل؛ وأخرجحه أحمد 2٠١8/4‏ والطبراني في "الكبير" /2328-70 وف "الأوسط" 
(715")؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" 174/4 كتاب السير ‏ باب المرأة تسبى مع زوجهاء وابن الجارود ف 
"لمنتقى" 1117/١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 41/9 2149-1 و2774/18 كلهم من حديث رويقع بن ثابت طلفه» 
وف الباب عن أبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد #ن. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 577/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
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اثفاق» والولدُ له ولَزمهُ التفقة» ولو رَوَجَ أمَنَهُ أو أمّ ولدِو الحاملَ بعد علمِه قبل 
إقرارو به حازء وكان نفياً دلالة» "نهر"0" عن "التوشيح". 
60 صَحََ نكاح (الموطوءة يملك) بيين» ولا يُستيرئها زوجها كز[ 320110 


119 (قولةُ: اثفاقاً) أي: منهما ومن "أبي يوسف"؛ فالخلافف السنّابِيُ في غير الرّاني 
كما فق "الفتيح "200 وغيرو. 
ز#كللم (قولة: والولد له) أي: إِنْ جاءَت بعد التكاح به لسّة أشهرء "مختارات 
النوازل"0©, فلو لأقلّ من ست أشهر من وقت النكاح لا يبت النسية ولا يرث منه إلا أن 
يقول: هذا الولدٌ مئء ولا يقول: من الرّناء "نحائيّة"0, 
والظّاهرٌ: أنَّ هذا من حيث القضايٌ أمّا من حيث الدّيانة فلا يجورٌ له أن يَدَعِيَهُ؛ لأنّ 
الشّرعَ قطعٌ نَسَبَهُ منهء فلا يَحِلُ له استِلْحاقةُ به» ولذا لو صرَّحَ بأنّه من الزّنا لا يست قضاءً 
أيضاء وإنها يَبْتْ لو لم يُصرّح؛ لاحتمال كونه بِعَقَادٍ سايق أو بشبهةٍ حملاً لجال المسلم على 
الصّلاح» وكذا ثُبوتهُ مطلقاً إذا جات به لسئةٍ أشهر من التكاح؛ لاحتمال عُلوقِهِ بعد العَقَدٍ 
وأنّ ما قبل العَقدٍ كان انتفاحا لا حملاء ويُحتاط”” في إثبات النسّب ما أمكن. 
مطلب فيما لو رَوَّج المولى أمَتهُ 
0144 (قولةُ: ولو رَوَّجَ أَمَتَهُ إلخ) هذا محتررٌ قوله: ((المقِرٌ به») كما أوضحناه قبل. 
(ه147 (قولُ: ولا يُستبريها زوجها) أي: لا استحباباً ولا وجوباً عندهماء وقال 
"محمّد": لا أُحِبُ أن يَطَأها قبل أن يُستبريّها؛ لأنّه احتملٌ الشُغلٌ عاء المولى» فوب التَندهُ 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق58١/أ‏ يتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات 43/7 1. 
(") "مختارات النوازل": كتاب التكاح ‏ فصل: رجلٌ زنى بامرأةٍ فحبلت منه ق1ه/أ. 
(5) "الخنا 


": كتاب النكاح ‏ باب ف المحرمات 7171/1 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(ه في "7": ««ويتاج)). 


كما في الشتّراى "هداية””". وقال "أبو اللّيث": ((قولة أقربُ إلى الاحتياطء وبه تأحذ))»"بناية"0. 


ووَققَ في "النهاية" ب: ((أنّ "عمد" إنما تَفَى الاستحباب» وهما أَبينَا الحواز بدونه» فلا مُعارّضّة))» 
واعتَرْضَهُ في "البحر”": ((بأنّه حلاف ما في "الفداية"))» لكن استحسّتةُ في "التهر"2: ((بأننه 
لايغي الردهُ في نفس الاستبراء على قول))» قال: ((وبه يُستغتى عن ترجيح قول "مّد؟)). 

قلت: إذا كان الصّحِيمٌ وجوب الاستيراء على المولى يُسُوعٌ نفيُ استحبابه عن الرُوج؛ 
لحصول المقصود, نعم لو عَلِمَ أن المولى لم يُستيرثها لا ينبغي التْردُهُ في استحبابه للرّوج بل 
لوقيل بوحوبه ل يَبعْدء ويُقرَبةُ أله في "الفتح"”2 حمل قول "عمّب": ((لا أُجِب)) على أنه 
يحب؛ لتعليله باحتمال الشّغل بماء المولى فإنّهِ يدل على الوجوبء وقال: ((فإدٌ الْنَقنّمِين 
كثيراً ما يُطلِقُون: أكر كنا" 5 لحري أو كراهة التحريم, وَأُحِبُ في مُقايلع) اه. 


(قولة: إنْما تَقَى الاستحباب إل) السين والنّاء زائدتان أي: تَقَى عيَّةَ أن يَطأها قبل الاستبراء؛ 
حيث قال: ((لا أحبُ إنخ). 

(قولة: في "الفتح": (رحُوِلَ قولٌ مُحمّدٍ: ((لا أحبٌ)) على أنه يحب لتعليله باحتمال الّغْل مماء 
الَوْل؛ فإلّه يدل على الوحوب إل) ) أُوردَ أن لتَوهُمَ لا يصلّحُ عله للوحوب بل للّدْب» كما في غسل 
اليدين عَقِِبْ التوم؛ لتوهّم التجاسةء وأحيب: أن ذلك في غير الفرُوجء أمّا فيها فَالْعَهُودُ فيه جَعُلُّ مُتعلّق 
الوجوب» كما في وُحُوبٍ الاستبراء اه))» من"الفتح”. 


(1) "الحداية": كتاب التكاح ‏ قصل في المحرمات ١195/١‏ 
)١(‏ "اليناية”: كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 671/4. 
(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 4/7 1١‏ 
(5) "الحداية": كتاب التكاح ‏ فصل في الحرمات .198/١‏ 
(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 423١١/ب.‏ 

(7) "الفعح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 42/77 1 


0# في "ب" و"م": ((هذم). 
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بل سيّدُها وجوبا على الصّحيحء "ذخيرة" (أو) الموطوءةٍ (بزنا) أي: حار نكاحٌ من رآها 
تزني» وله وطؤٌّها بلا استبراء» وأمّا قله تعالى :لَه ماران [التور - *] 


قلت: وأصرحٌ من ذلك قول "الهداية"7": (إلأنّه احتملَ الشّغلٌ مماء المولى» فوحبّ 
له كما في الششراء)) زم/ق+اب اه ومثلةُ في "مختارات التُوازل"0. 7 

:014 (قولُ: بل سيّدُها) أي: بل يُستيرئها سيّدُها وجوباً في المّحيح؛ وإليه مال 
"السسّرحسي" وهذا إذا أرادَ أن يُرَرّحَها وكان يَطرُهاء فلو أراد بيعها عضب والفسرق أنه 
في الببع يحب على المشزي فيحصلٌ المقصودٌ؛ فلا معنى لإيجابه غلى البائع» وفي "للتتقى": 
((عن "أبي حنيفة": أكرةُ أن يبيعَ مّن كان يَلَوْها حتّى يُستبرتها))» "ذخيرة". 

لق (قوله: وله وَطْوُها بلا استبراء) أي: عبانتا: وفال "عنقة": لاحب له 
أن يَطَأها ما لم يستبرئهاء "هداية"0". والظّامث أن التَرحِيحَ المارٌ يأتي هنا أيضاًء ولذا حَرّمٌ 
في "التهر"”©» هنا بالنّدبِء إلا أن فرق بن ماء الرنا لا اعتبار له. 

بقي: لو ظهَرَ بها حَمْلٌ يكونُ من الرّوج؛ لأنّ الفراش له فلا يقال: إن يكوثٌ ساياً 
زرعٌ غير لكن هذا ما لم تَلِدهُ لأقلّ من سنَةٍ أشهر من وقت العَقهِه فلو وَلَدَنَهُ لأقلّ لم 
يصمٌ العَقْدُ كما صرحا بو أي: لاحتمال علوت مُن غير الرّنا بأ يكون بشيهق فلا يَردُ 
صِحَة تروّج الحُبلى من زئاء تأمّل. 


(قولة: إل أن يرق بأنّ ماءً الرّنا لا اعتبارٌ له إلخ) نعم وإنّ كان لا اعتبارَمماء الرّنا إل أنها يُحتملٌ أنها 
علقت منه» فإذا جامعها الرُوج وأنت بولدٍ لستّة أشهر يُنسبُ إليه مع أنه في الحقيقة على هذا الاحتمال من لزنا 
يندب الاستيرامٌ لدع هذا الاحتمال؛ إذ تَوهُمُ الشغْل بماء الرّنا حمق بل لو قال قائلٌ بالوجوب لا تَيعُدُ نظيرٌ ما 


مر عن "الفتح” في ترويج الأمة الموطوءة» وهذا يُويدُ ما يأني عن "الوهبائيّة" من وجوب استبراء الرّوجة الرّانية. 


196/1 "الهداية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(7) "عنتارت النوازل": كتاب النكاح ‏ فصل: رجلّ زنى بامرأوٌ فحبلت منه ق91/أ. 
(©) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 19/1 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق548١/ب.‏ 
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فمنسوح بآية «إتاتكسأا مَاطاب كم نَليْسَ1َ 4 [النساء ‏ 7]) وفي آصر حظر 
"احتبى" - («<لا يجب على الزّوج ولاش عه ميدع ع طلواع يعي اداه لهاج ند يول جا ام مكو و و دوه م5 


رمككلع (قولة: فمنسوخ بآية لإَاتككأ # إل) قال في "البحر””©: ((بدليل الحديث: ) 
رحلاًأتى الي فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدقع يَدَ لاايس» فقال عليه الصّلاة والستّلام: 
((طلقه/)» ققال: إفي يها وهي جيلةه فقال عليه الصّلاة والسّلام: (واستمتِع بها7'0)). 


(قولهُ: قال في "البحر": يدليل الحديث لح في "الريلعي" بعد ذْكْر الاستدلال بالحديث على 
التسلخ ما نصّه: «أو المرادٌ بالشكاح في الآية الوطم يعني راق ةاعم : اانه لا يَطوُها إلا زان في حال 
الرّناء والدَليلٌ عليه أنه قال: «رارّي كنم لون ترف » رلا يحل للزائية المسلمة أن تتزوّج 
مُشركٌ ولو كان المرادُ العقدٌ لجاز ويجورٌ أن يكونٌ معنى الآية إخباراً عن رغبةٍ كل واحا من الرّاني 
والرّائية في الآحر على معنى: أن الزّاني الفاسق لا يرغبُ ذف تكاح مله وقيل: منسوخة نقوله سال : 


«رلكذ الاين يكٌ». رره: تالكا مظاب لكي و45 اه . 
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(؟) أخرجه التسائي ١7/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب في الخلع» و"الكيرى" (0778) كتاب التكاح ب باب تحريم تزويج 
الزانية؛ من طريق النضر بن شثميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
مرفوعاً فذكره؛ قال النسائي: هذا خنطأ والصواب مرسلء خالفه يزيد بن هارون» ثم أخرجه عمن يزيد (ح) والبيهقتي 
0/97 عن أبي عمر الضرير كلاهما عن حماد ثنا عبد الكريم بن أبي المخارق» وهارون عن عيد الله قال حماد- 
قال أحدهما عن ابن عباس لكن رواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" صء 4 ؟- من طريق أبي داود الطيالسي عن 
حماد مسنداً وهذا طأء وأخرجه الشافعي ص88؟- كما في "مسنده” عن ابن عيينة (ح) وعبد الرزاق (17158) 
عن معمر كلاهما عن هارون مرسلاًء قال النسائي: هذا الحديث ليس بشابت وعيد الكريم بن أبي المخارق ليس 
بالقري» وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب. 
وقال ابن حجر في ”الإصابة” 707/1 وروى الطبري ومطيّن وابن قانع وابن منده وغيرهم من طريق الشوري 
عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله يل فذكره: قال ابن حجر: ورواه 
عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر وكأنه سلك سبيل اججادة اه وكذلك رواه موسى بن أعين 
كالرقي أخرجه البييهقي 2109/1 والطبراني في "الأوسط" (27007)» وأخرجه ابن عدي ف "الكامل" 475/7 من طريق 
معقل بن عيبد الله عن أبي الزبير» به» وأعله أبو حاتم برواية معمر والثوري» وأخرجه أبو داود :)5١49(‏ والنسائي 0/0/7 
من طريق عكرمة عن اين عباس تحوه مرفوعاء وصححه النروي» وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد. 

والذي نرححه ما ذهب إليه الحافظ اين كثير من أن المراد أن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أنّها تفعل ١‏ ل 


57/١ 
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تطليقٌ الفاحرةء ولا عليها تَسْرِيحٌ الفاحر إلا إذا خافا أن لا يُقِيما حدوة الل 
فلا بأس أن يتَمرّقام)» فما في "الوهيائيّة' ضعيفٌ كما بسَطَهُ "الصئف" 500 


5 (قولة: تَطْليقُ الفاحرة) الفَجُورٌ: العصيانُ كما في "المغرب"20. 

:0014 (قولةُ: ولا عليها) أي: بأن تسيءَ عشرتهء أو تَبِذّلَ له مالا ليُحالعها. 

الفدلة (قوله: 37 إذا حافا) استئناءٌ منقطع؛ أن التفريق حيقدٍ مندوبٌ بقرنية قوله: 
((فلا بأسى))» لكن سيأتي”" وَل الطّلاق: ((أنه يُستَحَبُ لو مُؤؤِية أو تاركة صلاق ويحبُ لو 
فات الإمساك بالمعروف)» فالظاهرٌ أنه استعمّلَ ((لا بأس)) هنا للوحوبب اقتداءً بقوله تعالى: 
يفم ييه خثوة تح عَلتِمَاذأقَدَتْ يدة) [اليقرة- 4 11]» فإن في الأ في 
معنى لَفِي الجخناح» فافهم. ا 

01689 (قولة: فما في "الوهباييّة””" إلح) تفريعٌ على قولِه: ((وله وَطُوُّها بلا استبراء)» 
قال "لصتف" في "المتح””"»: ((فإذ قلت: يُشكِلٌ على ما تدم ما في "شرح انم الوحبساني"07: 
من أنه لو رَنَاْ زوجتة لا يقربها حتى تحيض لاحتمال عُلُوقِها من الزّناء فلا يَسقي مله زوع 
غيروء وصرح الناظمٌ بحرمة وطثها حتى تحيض وتطهرء [#إق./!] وهو يَمنعُ من حمل على قول 

5 ئ ع 3 

"محم" فإنه إنما يقولٌ بالاستحباب. قلت: ما ذكرّةُ في "شرح النظم" ذكرَ في 'النتفي"20, 


(قولٌ "الشتّارح": أن لا يُّقيما حُدودٌَ الله لح أي: مواحب الرّوحِيّة كما 9 به في الآية. 


- الفاحشة؛ فإنّ رسول الله 4 لا يأذن بمصاحبة من هذه صفتها فإ زوجها والحالة هذه يكون ديوثاء ولكن لما كانت 
سجيتها هكذا؛ أمره الشارع بفراقهاء فلما ذكر أنّه يحبها رخص له بالبقاء معهاء لأنّ محينه لها متحققة» ووقوع 
الفاحشة منها متوهم. انظر "تفسير ابن كثير": سورة النور 178/7 

(1) "المغرب": مادة((فجر)). 

(؟) المقولة [79157١ع‏ قوله: ((لو مؤذية أو تاركة صلاة)) وما بعدها. 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صة 1 (هامش "المنظومة المحبية”). 

(4) "المنح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف امحرمات ١ق‏ 1107ب 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق4 7٠١‏ | _ 

5 "النتف": ‏ كما ف "المنح" - لأبي عبيد شرف الدين قاسم بن حسين الغزنوي التمراجي(01./ه). ("كشف 
الظنون" 219475/7 و"الجراهر المضية" 4/5 2٠‏ و"تاج التراجم" صهلا١-).‏ 


الجرء الثامن 158 فصل في المحرمات 


(و) صم نكاحٌ (المضمومة إلى مُحرَّمقِه والسمّى) كله (ها) ولو دتمل بِالْحرّمَةٍ 


وهو ضعيفٌ» قال في "البحرا0©: لو وج بامرأة الغر عالا بذلك وَدحمَلّ بها لا تحب الِعِدَةٌ عليهاء 
حّى لا يحرم على لوج وطلؤهاء وب يُفتّى؛ لأنه زناء اَي بها لا تَحرْمُ على زوجها. نعم لو 
وَطِيها بشبهة وب عليها الدةٌ وسَوم على روج وطؤهاء حكن حمل ماف "لعف" على هذا لهه. 

رمعو كلع (قولة: والمضمومة إل مُحرمة) بالتشديد» كأث تزوَّجَ امرأتين في عا واحا 
إحداهما محل والأخرى غرٌ ممل؛ اكرنها توما او ذا زرح أو تمرك أن البيلَ 
وكداسا يد بقتره ببخلاف ما ! إذا مع بين حر وعباو وباّهما صفقة واحدةٌ حيث 

يطل البيعٌ في الكلٌ؛ لما أنه يَِطْلُ بالُروط الفاسدة بخلاف النكاح» ااه 

7 00 5 200 

"14ل (قولة: والمسمّى كلهُ هام أي: للمُحلةٍ عند "الإمام" نظرا إلى أن ضم ال 

0 ' 
في عَقْدٍ النكاح لغوٌ كضمٌ الحدار لعدم اللي والانقسام من حكم المساواة في الدُحول في 
العف ولم يجب الحدُّ بوطء الْحرّسةٍ؛ لأا سقوطة من حكم صورة العَقّدٍ لا من حكم 
انعقادو» فليس قَولَهُ بعدم الانقسام بناءٌ على عدم الدّحول ف العَقّدٍ منافياً لقوله بسقوط الح 
لوجود صورة العَقْدٍ كما تَوُهّم وعندهما يُقِسمُ على مهر مثليهماء وممامُةُ في "البحر"9©. 

ه014 (قولة: فلها مهرٌالمثل) أي: بالغا ما بلع كما في 'المبسوط"9, وهو الأصح» 
وما ذكرَهُ في "الزٌيادات”: ((من أنه لا يُحاورُ الْسمّى)) فهو قولهما كما في "التبيين"0*, 
وإفا وجب باغا ماب على ما في "للبسوط ”7 لأنها ل تدس ف العَقَّدٍ كما قدّمناه”©» عون 
"البحر”"» فلا اعتبارَ للتّسمية أصلاً. 


.,181/4 "البحر": 'كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق158/ب. 

(©) انظر "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 118/7 
(4) "المبسوط": كتاب النكاح 7015/4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١15/7‏ 
(5) "المبسوط": كتاب التكاح 501/4. 

(؟) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 
كما م 20 ا »م 
(وبطل نكا متعد وتؤشتعمتوعي وبيب وو ابجع الرعما و 00 ل م ان 


فإن قلت: ما الفَرّقُ بينهما وبين ما إذا تزوَّج أخشين في عُقَّدةٍ واحدةٍ ودمحَلٌ بهماء 
حيث أوجبتم لكل منهما الأقلّ من مهر المثل والمسمّى؟! 
قلت: هو أن كل واحدةٍ منهما محل لإيرادٍ العَقَدِ عليهاء وإنا الممتنعٌُ الجمعٌ بينهماء 
فلذلك قلنا بدحولهما في العَقْدٍ بخلاف ما هناء فإنّ المحرّمة ليست محلاً أصلاًء والله تعالى 
: «برى 
الموفق» 6 
١405‏ (قوله: وبطل نكاح مُتعةٍ ومُوقتْ) قال في "الفتح”””: ((قال "شيخ الإسلام" 
3 الفرق بينهما: أن يذكرّ الوقت بلفظر الذكاح [؟أق١ةاب]‏ والترويج» وف المتعة: تمع أو 
أُستَمِتِعٌ اه يعين: .ما اشتمّلَ على مادَةٍ مُتعةٍ. والذي يظهرٌ مع ذلك عدم اشتراط الشّهود في المنعة 


(قولة: أن يذكر الوقت إخ) عبارة "الفتح": ((الموقت)) بالميم قبل الواو. 

(1) ف "د" زيادة: ((قوله: متعة» قال الزيلعي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها. وتبعه على ذلك أكثر الصحابة من أهل اليمن 
ومكة؛ وكان يستدلٌ على ذلك بقوله: طإهَمَاأسْكَمَتَعمبوه هياهن أجورشرك» وعن عطاء أنه قال: سمعت جحابراً 
يقول: تمتعنا على عهد رسول الله يت وأبي بكر ونصف من خلافة عمرء ثم نهى الناس عنه؛ وهو يمكى عمن أببي سعيد 
الخدري» وإليه ذهبت الشيعة وخخالفرا عليا وأكثر أصحابه: والحجة عليهم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حرّمها 
يوم الفتح. رواه مسلم ثبت نسخه. وقال بعضههم: نسحت بقوله تعالى: ا وَالدينَهُ وهم فظوي (ي) لاحل 
نيهم وْمَاملكت يتنهم » وهي ليست من أزواجهم؛ بدليل اثتفاء حكم النكاح عنهاء وانتفاء شرطه من وحوب 
النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود, ولا هي ما ملكت الأبمان؛ فيحب حفظ 
الفرج والتباعد منها؛ إذ هي ليست من المستثناة» وعنه عليه الصلاة السلام أنه قال: ((كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وقد حرّم الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة)) رواه مسلم. والجسواب عما تلوا من الآية أن المراد بالاستمتاع منهنٌ 
التكاح؛ وللهر يسمى أحرة؛ قال الله تعالى: لاكَأَنْكْمُوَهْنَإدْنِاهَلهِنَ وَءَاتُوشْري أَجْورَهنَ4. والدواب عن حديث 
حابر: إنْما كان يفعل ذلك مراراً من لم ييلغه الفسخ. ثم بلفهم فركره. انتهى ملخصا فليراجع). ق94١/أ.‏ 
نقول: ويروى رحوع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول جمهرر الصحابة» والله تعالى أعلم. 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ قصل في الحرمات ١١073‏ /أ. 

(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 159/7 


الجزء الثامن لفن فصل في امحرمات 


وتعيين امدق وفي المؤقت المّهودٌ ود تعيينهاء ولا شلك ألّه لا دليلٌ هم على تعيين كون الّعة الذي 
ببح م حرم هو ما احتمعَ فيه ماه (مت ع)؛ لقع من الآثار بألّه «ركان أت هم في النعة»» 
وليس معناه: أن من باشرٌ هذا يَلرَمُهُ أن يُحَاطِيّها بلفظ: َنْعُ ووو؛ لما غرف أن اله ظ يُطَق 
ويْرادُ معناه» فإذا قيل: تَمتَعُوا فمعتاه: أُوَحَدُوا معنى هذا اللفظء ومعناه المشهورٌ أن يُوحد عَقَداً 
على امرأةٍ لا يُرادُ به مقَاصدُ عفد النكاح من القَرار للولد وتربيية» بل إلى مُدَة معيّة يتتهي العَقَدُ 
بانتهائهاء أو غير مُعيَةٍ معنى بقاء العَقْد ما دام معها إلى أن يَنصرف عنها فلا عَقْدَه فيَدحْلٌ فيه ما 
اد المنعة والتكاح المؤمّت أيضاًء فيكو من أفراد الّعة وإ عََدَ بلفظٍ التّرويج وأحضرٌ 
التّهو)) اه ملخصا. وتَبعَهُ في "البحر"29 و"التهر "7" 

ثم ذكَرٌ في "الفتح"9” أدلة تحريو المنعة» و ((أنه كان في حَجَةِ الوداعء وكان تحريمٌ تأبيرٍ 
لا حلاف فيه بين الأتمّة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشّيعقه 0 الجواز إلى "مالث" كما 
َع في "لهداية"7247© غلطً)) ثمَّ رتح قول "زفر" ب ((صحة المؤقّتب على معنى أنه ينعقدُ مؤبّداً 
ويلغو التوقيت؛ لأنّ غاية الأمر أن لوقت مُتعة وهو منسوح لكنّ الدسوخ” معناها الذي 
كانت الشرعيّة يه" عليهء وهو ما ينتهي العَفَدُ فيه بانتهاء امدق فإلغاءٌ شرط التوقيت أثرُ النسخ» 


118/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(1) "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ١783‏ /ب. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 01/9 .181-١‏ 

(4) في "د" زيادة: ((لكن في المضمرات: لو أباح صار كافراء وفي "العمادية": لو قضى: يحوازه لم يجزء لكن لا تعزير 
فيه ولا حدٌ ولا رحم ولا طلاق ولا إيلاء ولا إرث» وعن أبي حنيفة: لو قال: أتزوجحك متعة ينعقد التكاح؛ ولغا 
قوله: متعة» كما في "الخانية” ذكره "القهستاني")). ق ١54‏ /أ. 

(ه) "الحداية": كياب 0 فصل في المحرمات 85/1 1. 

إلى (اتبرع» ساقطة من "7" 

(9) في "م": ((الشريعة)). 


وكاس 


قسم الأحوال الشخصية ل ل -د وباو لل حاشيةابن عابدين 


ع 


إن جُهلّت الدَهُ أو طالَتْ في الأصمٌّ وليس منه ما لو نكّحَها على أن يُطلقّها يعد شهرء 


وأقربُ نظير إليه نكاح الشنغار» وهو ألا مَل بل كل من المرأتدن مهراً للأخحرىء فإنّهِ صّحَّ 
لهي عنه"» وقلنا: يصحٌ مُوجباًلمهر امل لكل منهماء فلم يرا لهي بخلاف ما لو عَقَدَ 
بف الع أراة امكاح المحيح الو فال ل يقد وإلا حضرة الهو لأنّه لا يُفِيدُ مِلكَ 


النعةٍ كلفظ الإحلال فإ من أحَل لغيرِو طعاما ل يكف » فلم يَصلّحْ بحازاً عن معنى الذكاح 


كما 00)) ع لخدض: 

زلام 4 قلع (قوله: وإث جُهآت امد كأن يتَرَوحَها إلى أن ينص رف عنها كما ند م0 
2000 
1-6 

[684 01 (قولة: أو طالت في الأصح) كأت رمثق١1/4]‏ يتزوّحها إلى ماني سنة» وهو 
ظاه” الذعب» وهو الصّحِيحٌ كما في "المعراج"!؛ لأنّ التأقيت هو المعيّنٌ للجهة المتعة» "بحر "00 , 


الشدالة (قوله: وليس منه إلخ) لذ ات شراط القاطع يدل على اتعقاده وميد 0 
الشّرط» دن 


)١(‏ أحرجه مالك في "الموطأ" 477/4 كتاب النكاح ‏ باب جامع ما لا يجوز من التكاح: وأحمد 5-97/9 2507-9 والبخاري 
(2110) كتاب النكاح ‏ باب الشغارء» ومسلم )١5١©(‏ كتاب النتكاح ‏ باب تحريم تكاح الشغار ويطلانه» وأبو داود 
(074؟) كتاب النكاح ‏ ياب في الشغار» والنزمذي )١1754(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي 11-1٠١١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغارء و7/5١1‏ باب تفسير الشغارء وفي 
"الكبرى" (454 ) كناب النكاح ‏ باب النهي عن الشغارء و(2497) باب تفسير الشغار وابن ماحه )١885(‏ كتاب 
النكاح ‏ باب النهي عن الشغارء والبيهقي في "السنن الكبرى": ١35/7‏ كتاب التكاح ‏ باب جماع أبواب الأتكحة الي 
نهي عنها ‏ باب الشغار» وأبو يعلى (5 2081 واين عبد اليم في "التمهيد” 27٠/١4‏ وأورده ابن حجر في "التلخيص الحبير" 
١٠/9‏ ياب أركان التكاح. كلهم ن اواك لبن بعال" مرفوعاً أن رسول الله يك نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن بزوجه الآخبرء ؛ وف الباب عن أبي هريرة» وأنس» ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. 

(؟) في المقولة نفسها. 

(7) ف المقولة نفسها. 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 6173١ب‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/9 11. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 115/9 


الجزء الشامن ف فصل في امحرمات 


أ 2 2 م 2 8 
أو نوَى مكثة معها مدّة معيّنة» ولا بأس بتزوج النهاريّاتي» "عيني"0". 


)© 0 (له وطح امرأَةٍ ادَّعَتْ عليه) عند قاض (أنْه ترَوّحَها) ا ا 


اله (قولة: أو نوّى اخ لأنّ التُوقيت إنما يكوث باللّفظ, "عر "20 

(1441 (قولُ: ولا بلس بتروج النهاريّات) وهو أن يتَررّحَها على أن يكون عندها نهاراً 
دون اللّيل "فتح'”". قال في "البحر”؟؟: ((وينبغي أن لا يكون هذا الشّرط لازماً عليهاء وها 
أن تطلب البيت عندها ليلاً ما عرف في باب القَْم)) اه أي: إذا كان لها ضَّرةٌ غيرهاء 
وشَرَّط أن يكوث في الثهار عندها وف اليل عند ضَرتِهاء أمّا لو لا ضَبَة لها فَالظاهرُ أله ليس ها 
الطب خمصوصاً إذا كانت صنعتة في اَل كالحارس» بل سيأتي” في القَسْمٍ عن الشّافعيّة: 
(( أن حر ا حارس يُقسيم بين الرّوجات نهارا))؛ واستحسكة في "لثهر "5 0 

01449 (قولة: ويَحِلُ له إلخ) وكذا يَحِلّ ها تمكينة من الوطىء نعم الإمْ في الإقدام 
على الدّعوى الباطلةٍ كما في "البحر"”» وثبونت الل مبييّ على قول "الإمام" بنفوؤٍ القضاء 
بهذا الكاح باطناء وكذا يَنَفْدُ ظاهراً اتفاقاً» فتجبُ التفقةٌ والقَسمْمُ 7 ذلك. 

11645 (قولُ: عند قاض) هل المُحَكُمْ مثلة؟ ليحر "ط"00, 

قلت: الظَاهرٌ نعم؛ لألهم 7 قرَقُوا بينهما في أنه لا يَحَكُمْ يقصاص وحد” ودية على عاقلة. 


(قولة: الظاهرٌ نعم؛ لأنّهم إِنْما فرقُوا إلح) بل مُقنضى قولهم قاض أن الّحْكمَ ليس كذلك؛ إن مفهوم 


.141/١ "رمز الحقائق": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.115/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 

() "الفتح": كتاب النكاح . فصل ف اللحرمات 165/6 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١115/87‏ 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١77/44[‏ قوله: ((وهو حسن)). 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق79١/أ.‏ 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي وغيره 11//97. 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ قصل ف المحرمات 74/1. 


(5) في ب : (ريقصاص حد)) بلا واو. 


قسم الأحوال الشخصية 000 حاشية ابن عايدين 


يكاج صحيح (وهي) أي: والحال أنها عل الإنشاء) أي: لإنشاء التكاح حالية عن 
الموانع (وقضَى القاضي بنكاجها بي أقامتها (ولم يكنْ) في نفس الأمر (تررّجَهاء 
وكذ/ 0 ل (لو اذى هو نكاحها) حلاف ميا وف "الشرنبااية"2010 عن "للواهب": 


01445 (قولة: يتكاح صحيح) احوّرٌ به عن القاني لأنه لا يفيدُ حِلّ الوطء ولو 
م ل "200 

الرينة (قوله: عالية عن الموانع) تفسيرٌ لكونها محلا للإنشاءء والموانعٌ مثلٌّ كونها 
مُشركة؛ أو مَحرَماً له» أو زوحة الغير("» أو مُعتدَكَف "0 

445 لل (قوله: وقَضَى القاضي بنكاحها) ويُشْتَرَط لنفاذ القضاء باطناً عند "الإمام" 
حضورٌ شهودٍ عند قوله: فَصَيِّت وبه أَحدَّ عامّة المشايخ» وقيل: لا؛ لأنّ العَقَّدَ يت مقتضى 
صحَّةٍ قضائهِ في الباطن» وما ثبت مقتضى صحَّة الغير لا يَبْتْ بشرائطه كالبيع في قوله: أعتئ 
عبدَاء عني بألفي» ك3 "الفتح"0*©: ((أنه الأوجة)» يدل عليه إطلاق المتون» الفا 

قلت: لكن ذكرٌ في "البحر”"”" في كتابب القاضي إلى القاضي: ((أُنّ المعتمد الأوّل)). 

للم (قوله: وم يكن إخ) الجملةٌ حاليّة. 

4 (قولةُ: لافا لهما) راجعٌ للمسألتين» وهذا باءً على أنه لا يَنفذ القضاءٌ باطناً 


الكتب معتييٌ ويُعملٌ به ما لم يوجد ما يالف وأيضاً قد جعلوا القاضي مُنشِيماً له حكماً؛ إذ له ولايةٌ ذلك 
في الجملة» وقد ذ فصّلُوا فيما يأتي في القضاء بين ماي كن إنشاؤه للقاضي وبين ما لا يُمكنُء فجوّزوة بي 
الأول دون الثاني» وتحكيمُهُما له لا يقتضي إثبات ولاية النكاح له تأمّل. 


)١(‏ "الشرتبلالية”: كتاب التكاح 7514/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 375/9 

() ((الغير)) ساقطة من "الأصل". 

(14) "ح": كتاب النكاح ‏ قصل في الحرمات ق/ا0١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح - قصل في المحرمات 7ر19 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 115/9. 

(7) "البحر": كتاب القضاء وغيره 371//97. 


الجزء الثامن ين قصل في ا محرمات 


((وبقوهما يُفتى)). 
(ولو قَضَى بطلاقها بشهادةٍ الور مع عِلْيها) بذلك نقَدَه وَل لها العَروّجٌ 
بآخر بعد الْعدّق ع خاادج قي + ميد 6 عدوم با جحي و لاسي سواط ار 8 422 دياه وميه لك مق د بل 20 


عندهما بشهادة الرُور ولو في العُقُودٍ والفسُوح؛ لأنّ القاضيّ أخطاً الحَجّة؛ إذ الشّهودُ كَذَبقه وله 
أن الشّهودٌ رماق١4/ب]‏ صَدَقَةَ عند وهو الح تعدّر الوقوفب على حقيقة الصّدق» وأمكَنّ 
تنفيدٌ القضاء باطناً بتقديم التكاح فينفُدُ قطعاً للمنازعة» وطعُنَ فيه بعض المغاربة بأنّهِيمكنةُ قطع 
المنازعة بالطّلاق» فأجابَة "الأكمل" : «بأنك إن أردت الطَّلاقَ غير المشسروع فلا يُعتبّرٌ 
أو المشروعٌ ثبت المطلوب؛ إذ لايتَحمقٌ إلا فق نكاح صحيحج))» وتعقبَةُ تلميدَةُ "قارئ الهداية": 
((بأن له أن يريد غير ا مشروع ليكون طريقاً لقطع المنازعة)). وتعقيّهما تلميدَةُ "ابن الحمام”7©: 
((بأنٌ الح التتفصيل» وهو أله يَصلّمُ لقطع المنازعة إن كانت هي المدّعية» أمّا لو كان هو المدّعيّ 
فلا يُمكِنها التَحلْصُ منه إلا بلتَفاذٍ باطناً مع أن الحكم أعمٌ من دعواها أو 5عواهم). 

(قولة: وبقولهما يُتَى) قال "الكمال””": ((وقولٌ "الإمام” أوحةيم واستدّل له 
ب ((دلالة الإجماح على أن من اشترى حارية» ثمٌ الى فسح بيهها كذ برضن فقي به حَل 
للبائع وطوؤّها واستخدامها مع علية يكذب دعوى المشتري» مع أنه يُمكِنةُ تحلص بالععقٍ وإِن 
كان فيه إتلافف ماله إن اطي بِليتيّْنَ فعليه أن يختار أهوتهماء وذلك ما يَسلَّمُ له فيه دِيْنَم) 
اه و للعلاّمةٍ "قاسو" 7 سالة ف هذه السألةٍ أَطالَ فيها الاستدلال لقول "الإمام"؛ فراجعها. 


(قولة: مع أنه يُمكنه التَحلْصُ بالعتق إل) قد يقال: إنّ العتقّ فرع عن تُبُوت الملك» فإن كان ثابماً 
فلا حاحة إلى العتق» وإلا فلا يُجديه نفعاً اه. من ”حاشية البحر”. وقد يقالُ: مُرادُه بالعبق العنقّ الغو 
5 5 7 7 ع2 او - ا غ2 
أي: أنهم أجمعوا على حل وطيها مع أنه يمكنه التخلصُْ يركهاء تأمّل. 


.1 "الفتح": كتاب النكاح  قصل في المحرمات ره‎ )1١( 
195/9 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 


قسم الأحوال الشخصية ال ذا هلاو د لس د حاشية ابن عابدين 


وحَل للشاهن زورا (َرَوُحُهاء وحَرْمَتْ على الأوّل) وعند "الثاني" ني" لا تَحِلٌ لهماء وعند 
ره حمر" تَحِلٌ الأول ما اياعل انيه وجي بو زوع اللاو بها وزررعذا مي ا 


قلت: وحيث كان الأوجهُ قولَ امد" من حيث الدَلِيلٌ على ما حَمَّقَهُ في "الفح" 
وف تلك الرَّسالةِ فلا يُعَدَلُ عنه؛ لِما ته قور نهل ندل عين فول "الإدسام" إلا لضرورة 
أو ضعف دليله كما أوضحناه في "منظومة رسم المفي" و"شرحها"”". 

رمعلل (قولة: وحَلَّ نلشّاهد) وكذا لغيرو بالأول؛ لعدمٍ علمه بحقيقة الحال. 

رده غدل (قولةُ: لا تَحِلُ لهما) أي: للرُوج المقضيّ عليه والرٌوج الثاني أمّا الثاني 
فظاهرٌ بناءً على أن القضاءً بالرُورِ لا يُنَْذُ باطداً عندهماء و" أمّا الأوّلُ فادُنٌ الفرقة وإث 
م تقع باطناً لكنّ قول ' "أبي حنيفة" " أورَثَ شبهةٌ ولأنه لو فعَلَ ذلك كان زانياً عند الناس 
فِيَحُدُون كذا في "رسالة العلآمة قاسم". 

1409م (قولة: ما م يدل الثاني فإذا دل بها حَرْمَتْ على الأول لوجحوب الْهِدّة 
كالمنكوحة إذا وَطِفَتْ بشيهق "عر "0 

0146 (قولة: وهي) أي: هذه المسائل اللاث. 

له (قولة: كما سيججحي ) أي: في كتاب [ع/ق47/]] القضاء. 


(قولة: فلا يدل عه لما تر لح تتام له أن الع لما نحم لاشايخ ذ فيما رقع فيه الاختلاف بين 
أئمّة المذهب بالنسبة لمن م يكن ل قر لخر وأنّ العبرةً لقرّة الدّليل في الترجيح بالنسبة لغيره» فعلى هذا 
علينا العمل بقول الصّاحبَيْن تبعاً لوجيح "السُرجُلاقي” عن "المواهب" وإن كان دليلٌ الإمام أوجَف تأمّل. 
)١(‏ انظر “الدر" عند المقولة [77740؟] قوله: ((والقسوخ)). 
(؟) انظر "مجموع رسائل ابن عابدين": 71/١‏ 
(") من ((أما الثاني)) إلى ((عندهما و)) ساقط من "7". 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في انحرمات 113/79 


نلق 


الجزء الثامن يفنل قصل في المحرمات 


(والئكاحٌ لا ييح تعليقةُ بالشّرط) كتزَوّحتك إن رَضِيّ بي أبي لم يتعقد الكاح 
لتعليقه بالخطر كما في "العماديّة" ' وغيرهاء فما ف "الدُرر" فيه نظرٌء (ولا إضافتة 


رمه للم (قوله: والنّكاحٌ لا يصحّ تعليقٌهُ بالصتّرط) المرادٌ أن أن التكاح المعلّقَّ بالشتّرط 
لا يصحُ”2 لا ما يُوهِمُهُ ظاهرٌ العبارة من أن التعليق يلغوء ويبقى العَقَدُ صحيحا كما في 
المسألة الأآنية9, وهذا منشأ وم "الدّرر" الآني7", 


الس اه (قولة: لتعليقه بالخطر) بفتح الناء المعجمة والطَّاءِ المهملة: ما. يكو معدوماً 
يوفع وجوذة. اه ا 
ل (قولة: فما في "الدٌّرر”*) حيث قال: ((لا يصحّ تعليق لتكاح بالشترط شل: 


أن يقول لبنيه: إن دحلت الدَارَ زَوّحتكِ فلاناء وقال فلاث: تَرَوَحتهاء فإذ التعليق لا يصحٌّ 
وإن صح التكاح)). 

00-0 (قولة: فيه نظنُ) لأنه صرح بعدم صِحَّة و لتكاح” العلّي في "م0007 
و"الخلاصة رة) » و"البرازيّة 0 46 عن "الأصل"2 و"الخائيّة اللو و"التنا رتحانيّة 0 » و"فتاوى 


)١(‏ من ((تعليقه)) إلى ((لا يصح)) ساقط من "؟". 


(5) "در" صكملاات. 

(1) المقولة ]١١471[‏ قوله: ((ولكن لا ييطل إ)). 
(4) "ح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ق517١‏ ب 
(ه) "الدرر": كتاب التكاح .5174/١‏ 

() من ((بالشرط)) إلى ((صحة النكاح)) ساقط من "[" 
(7) "الفتح": كتاب التكاح 37٠١/9‏ 

(8) ((في الفتح)) ساقط من "الأصل". 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار في التكاح ق٠م/ب.‏ 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار فيه ١517/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 578/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟١)‏ "التاترحانية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرايع في الشروط - الخيار في التكاح 0 


قسم الأحوال الشخصية اس تا واو لس حاشية ابن عايدين 


كروك غداً أو بعد غد'" لم يصمح (ولكن لا يطُلُ) الاح (بالشّرْط الفاسدء 
و) إنمها (ييطل الشرْط دوتة) يعئ: لو عقَدَ مع شرط فاسدٍ لم يبطل النكاحٌ بل 
التْترْطٌء بخلاف ما لو عَلَّقَهُ بالصّرْط (إلاّ أن يُعلْقَهُ بشرط) 30 


أبي اللّث"؛ و"جامع الفصولين"7" و"القنية'7", ولعلّه اشتبّة عليه التكاحٌ امعلّقٌ على شرطٍ 
بالتكاح المشروط معه شرط فاسدٌ وبينهما فرق واضمٌ "شرنبلايّة"”0. 

كه 1ل (قولة: ك5 تَرَصحتْك) بفتح كاف الخطاب. 

لحفلل (قولة: 0 يصح) كلام المئن غيّ عنه. 

لحكل (قولة: ولكن لا يطل إل لَمّا كان يتوهّم ل الذكاح المعلّق 
بالشتّرط الفاسد والمقرون بالشّرط الفاسد ‏ كما وقح ل "صاحب الدُرر””©- أَنَى بالاستدراكٍ 
وإ كان الثاني مسألةٌ مُستقلة ولذا قال "الشارح" بعده: ((يخلاف ما لو عِلّقَهُ بالشتّرط))» 
وفيه تنبيةٌ على منشأ وهم "الدرر"» فافهم. 

كفلل (قوله: يعي: لو عَقَد) أتى بالعناية لإيهام كلام "اللصدف” أنَّ هذا من تتمَّةٍ 
المسألةٍ الأولى مع أنه مسألةٌ مُستقلةٌ وها أتى في أوَلِها بالاستدراك للتّبيه لما©. 

[#ككل (قوله: مع شرط فاسد) كما إذا قال: تَرَوّحتَكٍ على أن لا يكون لك مهرٌء 
فيَصحٌ النكاح» ويَفسْدُ الشّرطٌء ويجبُ مهِرٌ المخل. 

يكد دق (قولهُ: إلا أن يعليَة استثناءٌ من قوله: ((لا يصحّ تعليقُةُ بالشّرط)). 


(قولة: بفتح كاف الخطاب) غيرٌ متعيّن. 


)١(‏ في "و": ((عدتي)) بدل ((غد)). 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطل من العقرد بالشرط وما لا ييطل 7/9 
(7) "القنية": كتاب النكاح ‏ الياب الأول في الألفاظ الي ينعقد بها التكاح وما يتعلق به ق؟5/أ. 
(4) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ٠14/1‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) انظر "الدرر": كتاب التكاح 5174/1 

(5) في المقولة السابقة. 


الجزء الثامن ل سس دا هلاو لس قصل في الحرمات 


ماض (كائن) لا محالة (فيكونٌ تحقيقاً) فََعقِدُ في الحالء كأن حطب بنتاً لابب 
فقال أبوها: يها قبْلّكَ من فلانء فَكَذيْكُ فقال: إن م أكن روشا لفلان فقند 
زو ابلك فل نم لم كذة اع عليه موسووه وكذا ذا سه الل 
ا كذا ذكرَهُ "جوي زاده”"2» وعمّمَةُ عمِّمَهُ "الصنف" بحثاء 2000 


ه014 (قولة: ماض) أي: مستمرٌ إلى الحال» وقد به احوازاً عن تعليقو عستقبلٍ 
كائن لا محالة نجع الغدٍ, وقولةُ: ((كائن») وإِن كان اسم فاعلٍ وهو حقيقة ف اليس 
بالفعل في الخال - لكنه يُستعمَلُ بالمعنى الثاني» فافهم. 
+014 (قولةُ: وكذا إلخ) عطفٌ على قوله: ((الاّ أن يُعلْقَم)» ومثالة ما في "المتح"7© عمسن 
"الفصول العماديّة"”©: ((لو قال: تَرَصُحتَكٍ بألفي درهم إن رَضِي فلا اليوبّ فإن كان فلات 
حاضراً فقال: رضيت جار الككاحٌ استحسانا» إن كان غير حاضر م يَحْنْ)) اه. [م/ق؟4/ب] 
كعد (قولة: وعَمَمَهُ "المصئف"9) بحثا) حيث قال بعد كلام "العماديّة": ((وينبغي 
أن يحري هذا التفصيلٌ في مسألةٍ التعليق برضا الأبي؛ إذ لا فرْقَ بينهما فيما يظهن)) اه أي: 
لافْرْقَ بين: إن رَضِيَ أبي أو إن رَضِي فلانٌ في التتفصيل فيهما. 
قلت: بل إذا حار ليق برضا فلان الأحني الحاضرٍ يور : تعليقهُ برضا الأب بالأولى؛ 
لأ الأب له ولاية في الجملة» وله ع الاعراض لو لوي خيد كفدمي وله كمال الشفقق 
فَيَخمَارٌ لها المناسب» فكيف يقال بالجواز في الأحنبيّ دون الأبه؟! على أنه قد نص على هذا 
التفصيل في مسألة الأب أيضاً في "الظهيريّة"”*» حيث قال: ((لو كان الأب حاضراً في مجلس 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن إلياس» المعروف يجوي زاده الرومي؛ بحي الدين؛ قاض تركيا(ت4 5 5ه). ("الكواكب 
السائرة" */لالا» و"شذرات الذهب" 214٠/9١‏ و"الشقائق التعمانية" صاه"7). 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق83١١/أ‏ 
(5) المسمى "فصول الإحكام لأصول الأحكام” لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر زين الدين المعروف بالعمادي 
المرغيناني السمرقندي (كان حياً سنة ١76ه).‏ ("كشف الظنون" 1770/5 "الجواهر المضية" 974/4: "الفوائد 
البهية" ضاف "هدية العارقين" 059/1). 
(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١ق‏ 8١١/أ.‏ 
(ه) "الظهيرية": كتاب التكاح ق/رب. 


قسم الأحوال الشخصية السس م الهو لس حاشيةابن عابدين 


لكن في "النهر" قبيل كتاب الصّرف في مسألة التعليق برضى الأبي: ((والحقٌ 
الإطلاق))» فليْتأمّل المفتى. 


قبل جارّ)؛ فما بَحَنَُ "الصف" موافقٌ للمنقول. 

الملل (قولة: لكن في "الشهر "200 استدرالكٌ على مايه لمكن وعبارة 1 
بعد أن ذكْرَ كلامٌ "الظّهيريّة': ((وهو مُشْكِلٌ والحقٌ ما في "الخائية'0)) اه. 

والذي في "الخانيّة”" هو قولّهُ: ((تَرَوحمك إن أحاز أبي أو رَضِي» فقالت: قَبلتُ 
لايصحٌ؛ لأنّه تعليقٌ والنكاحٌ لا يُحتميلُ التَعليقَ)) اه. 

قلت: الظَاهرٌ حمل ما في "الخائيّة" على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس» أو 
على أنّ ذلك هو القياسٌ؛ لأنه في "الخامة" ذْكَرٌ بعد ذلك مسألة التعليق 5 فلان, فقال: 
زرك كان فلا حاضراً في البجلس ورَضي جاز استحساناً وإلاّ فلا وإن رْضِي)) 3 

وبا قلنا يحصل التوفيقٌ بين كلاميه ما لم يَثْت الفَرْقُ بين الأب وغيروء وقد علمت مِنْ 
عبارة "الظُهيريّة" عدم وأن الجواز في الأبه ثابثُ بالأولى» ولم نر أحداً صرح بتصحيح 
لاف هذا حتى يبع فافهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب السلم ‏ مسائل منقورة ق.١‏ 4 ب 
(؟) "المنانية": كتاب التكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 784/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثامن 14 باب الولي 
«إباب الولي 4 
1 ل لاف العَدُوٌ وغرفاً العارفُ بالله تعالى» وشرعاً: (البالغ العاقل 
الوارث) ولو فاسقاً على المذهب ما : يكن 9 هك لت ون ال ا عر 6 ايده 


باب الولي» 
لما ذْكَرَ النكاحّ وألفاظة وعحلّهُ شرَّعَ في بيان عاقددوء وأَمْرَة؛ لأنه ليس من شروط 
صِحَّيَهِ في جميع الصور. والولي: فعيلٌ معنى فاعل» "اك 
[01454 (قولة: وعُرقا) أي: في عُرف أهل أصول الدّين» قال في "البحر”": ((وفي أصول 
الدّين: هو العارف با لله تعالى بأسمائه وصفاته حَسْبّما يُمِكِنُ المواظبُ على الطّاعاتي لمحتب 
عن المعاصي» الغيرٌ المنهمك في الشّهوات واللذّاتٍ كما في "شرح العقائد"0)), "م" 
الل (قولة: الوارث) كذا في "الفتتح”"7” وغيري» قال "الرملي": ((وذكرة ثما لا ينبغي؛ 
5 كن 
إذ الحاكم ولي وليس بوارش)) اه. 
قلت: وكذا سيِّدُ العبدء رم/ق,4// فالتعريف حاص بالول من جهة القرابة. 
زافرق (قولة: على المذهب) وما في "البرّازيّة"27: ((من أن الأب والمسد إذا كان فاسقاً 
فللقاضي أن يُزرّجَ من الكفء) قال في "الفتح"”": ((إنه غير معروضب في المذهب)). 
0٠7‏ (قولة: ما لم يكن متهتكا) في "القاموس””: ((رَحجَلٌ مُنهِتِكُ ومتهتكٌ ومُستهتك: 
لا ييالي أن يُهنَكَّ سيترة) اه 
)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/58. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 111//9. 
(7) "شرح العقائد التسفية": ص١‏ ؟ لاب 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ١9103‏ إب. 
(ه) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 191//9 
(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ مسائل اللحنون ١17/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(7) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 141/9 
(8) "القاموس": مادة ((هتك)). 


بذك 


قسم الأحوال الشخصية | ل تا #هو لد سس حاشية ابن عايدين 


قال في "الفتح”"2 عقب ما نقلناه'" عنه آنفاً: ((نعم إذا كان مُتَهتّكاً لا يَشُذُ تزويجُةُ 
إيَاها بص عن مهر المثل ومن غير كفءء وسيأتي هذا)) اه. 

وخافلة: أن النيسق وإِن كان لا يَسلَبُ الأهبّةٌ عندنا لكر إذا كان الأب متهتكا لا يفذٌ 
تيه إلا بشرط المصلحقء ومثلةُ ما سيأني”" من قول "المصئف": ((ولَِمَ ولو بغين فاحض أو 
بغير كفء إن كان الول أبا أو جد لم يُعرَفْ منهما سوم الاختيار وإن عُرفَ 000 

وبه ظهر أن الفاسق الْتهمكَ وه و.معنى سي الاختيار- لا سقط ولاييُهُ مطلقاً؛ لأنّهِ لو 
زَوَّجّ من كفء بمهر المثل صّحَّ كما سيأتي؟ بيائةُ وهذا حلاف ما مب © عن "البرازيةة 
ولاك لوفو حَمْلٍ ما مرا" علئ هذا لأنّ قوله: ((فللقاضي أن يُزوّجَ من الكفع)) 
يقتضي سقوط ولاية الأب أصلا فافهم. 


لباب الولي» 
(قولة: وبه ظهر أن الفاسق الْهِنكَ وهو بمعنى: سيّيٍ الاختيار لا تسقط ولاينّه إل) لم يظهر ما 
سبق أنّ الفاسق اهنك هر بمعنى: سيّئ الاختيار» ولا يلزمُ من وجود أحدهما وجودٌ الآجَرء كما هو 
ظاهرٌ. نعم قد يتحمَّقٌ معناهّما في شخص واحار فعلى هذا إذا كان الول مُتهتكاً أو سبي الاختيار 
ا ا 000 عد 2 
لا يصح تزويجه بنقص عن مهر الثل» أو من غير كفاء. 
(قولهُ: يقتضي سُقوط ولاية الأب إلح) فيه: أن عبارة "البرّ 


يّة" إِنّما تُفِيدُ أن للقاضي الترويج» 


1481/5 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكقاء‎ )1١( 
(؟) ف المقولة السابقة.‎ 

5 "در" صده7 7ل وما بعدها. 

(:) المقولة ]1١7117[‏ قوله: ((فزوجها من فاسق إل)) 

(5) ف المقولة السابقة 

(5) في "الأصل": ((ولا يكون)). 

(7) ف المقولة السابقة. 


الجزء الثامن م1 ياب الولي 


2000 0 8 6 5 
ورج نحو صبي ووصي مطلقا على المذهبء ل لط جا 


01605 (قولة: حر صبي) أي: كمجنون ومعتووء غير أن ابي حرج بقوله: ((البالغ)؛ 
والمحنوث والمعتوة ب: ((العاقل))» "ط"20. 

(404 01 (قول: ووصي) أي: وخحرُ وصي ممن ليس بوارث كعببه وككافر له بنش مسلمة 
أو مسلم له بت كافرةٌ كما سيأتي”", نعم لو كان الوصيٌ قريباً أو حاكماً يلك ويج 
بالولاية”" كما سيأتي”؟» في الشّرح9” عند بيان الأولياء. 

4 31 (قولهُ: مطلقاً على المذهبي) أي: سواءً أوصى إليه الأب بذلك أم لاء وي 
رواية يحور وكذا سواءٌ عيّنَ له الموصي رجلاً في حياته أَرْ لا خلافاً ليما في "فتح القدير"0© 
كما شائي 7 


وهذا لا يُفيدُ سُقوط ولاية الأب بل يحتملٌ أن يكونٌ كمسألة العَضْل الآنية؛ فإ القاضي له ولاية 
الترويج ومع ذلك لا تسقط ولاية الو حتى لو زوّحجها مع ذلك صحٌ» وكما لو كان ا ول قريب 
وبعيدٌ والبعيدُ حاضرٌ يكونٌ له الولاية ومع ذلك لو زرَّحها القريبُ حيث هو صم وحينٍ لا مانم من 
حَمْل ما في "البرّازيّة" على ما إذا كان الول سيّىَ الاختيار. 


707/1 "ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) "در" صااة ل وما يعدها. 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: وروى هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في "الخانية", وبه عُلِمَ أن ما وقع 
في "الزيلعي" - مِنْ أله ليس له ذلك إل أن يُفرّض إليه الموصيي ذلك رواية هشام وقد قال مشايخنا: هي ضعيفة» 
انتهى حمري من الفرائض)). قده ١لا‏ 

(4) "در" صا لالات. 

(5) عبارة ”7": ((كما سيأتي في الشروع في الشرح)). 

(1) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 3877/7 


(:) المقولة ]١175[‏ قوله: ((على المذهب)). 
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بدلا دل (قولهُ: والوّلاية إل) بفتح الواوى وماذكرة تعريفها الفِقَهِيّ كما في "البحر"””, 
وإلاّ فمعناها اللّْوي': ابه ولنصرةٌ كما في "الغرب"27: لكنْ ما ذكرةُ تعريفٌ لأحا نوعيهاء 
وهو وَلايةٌ الإحبار بقرينة قولو: ((وهي هنا نوعان))» وأفاد أن المذكور في المعن غيرٌ خحاص بهذا 
البابي» بل منه لاي الوصيٌ وقيّمٍ الوقفيء ووّلاية وحوبب صدقة الفطرء بناءٌ على أن المرادٌ بتنفياٍ 
القول (“/ق»:/ب] ما يكون في نفس أو في المال أو فيهما مع وامرادُ في هذا الباب ما يَسْمَّلُ 
الأوّلَ والثالث دون الثاني. 

وملا رع (قولة: تبْتْ) أي: الولاية المذكورةٌ والمرادٌ هنا وَلاية الإجبار ف هذا الباب فقطء 
ففيه شِبَهُ الاستخدام؛ وإلاً فالولاية الحرّفة أعم كما علمت» وحيث كانت أعمّ فليس المرادٌ بها 
َب خصوص الول امعروف بالبالغ العاقل الوارث حتّى يرد أن ليس في الملل والإمامة إرمٌ» 
وحيتكل فلا حاحة إلى التكلف في الجواب بأن المراد بالإرث الأخوذٍ في تعريف الول هو أذ 
المال بعد الموت من باب عموم ابمحاز» فالإمامٌ يأدٌ مال مّن لا وارث له لَيْضَعَهُ في بيت المال» 
ولول يأذٌ كسب عبدو المأذون في التجارة بعد موته وإن لم يكن ذلك إرثاً حقيقف فَإنَه - كما 
قال "ط"”9.: إلا دليلَ على هذا بجاز» والتعريفُ يُصائُ عن مثل هذا))» فافهم. 


(قولة: بفتح الواو) هي بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم مثل: الإمارة والتثقابة؛ لأنه اسمٌلِمًا 
وليه وقمت به فإذا أرادوا الصدرٌ فتحواء كذا في "الصّحاح" اه "سندي". 

(قولة: وما ذكره تعريفها الفقهي إلخ) لكنها في التحقيق: صفة تقومٌ بالشحصء والتنفيذ المذكور أثرها. 

(قول: ووّلايٌ وُحُوب صدقة الفِطر إل) أي: اللاي الي هي سبب وحُوب صدقة الفِطر؛ إذ 
سببها: رأس يُمُونه ويلي عليه. 


(0) في "و": ((وتثبت)) بالواو. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 111/9 
م "الغرب": مادة ((ولي))- 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 73/7 


الجزء الثامن م1 باب الولي 


ع د ف 5 ه 
قرابة» ومللثيء وولاءء وإمامةٍ (شاء أو أبى) وهي هنا نوعان: ولاية ندبي على 
المكلفة ولو بكراء ووّلاية إحبار على الصّغيرة ولو تيبا 8 15151 


0194 (قولُ: قرابق دمحل فيها العَصبِاتُ والأرحام. 

ه40 (قولة: ومِلك) أي: ملك السيّدِ لعبده أو أَمب. 

0140 (قولة: وولاء أي: ولاء العناقةٍ والموالاٍ كما سيأتي"©. 

41 (قولة: وإمامة دحل فيها القاضي المأذونٌ بالترويج؛ لأنّه ناب عن الإمام. 

رمعلل (قوله: شاءً أو ىن احترّرٌ به عن ولاية الوكيل. 

14 (قولة: وهي هنا) فيه سَبَةُ الاستخدام؛ لأنّ الولاية العرّقة خاصّة بولايةٍ الإحبار» 
وقِيّدَ بقوله: ((هنا) احترازاً عن الّلاية في غير التكاح كما قدّمناه". 

44 الى (قوله: ولاية نَدْيي) أي: يسح للمراة تفو يضر مها إلى وليّها كيلا تسب 
إلى الرقاحقء "بحر””". وللخروج من حلاف "الشافعي" في البكر وهذه في الحقيقة وّلاية 
وكالة. 

رده وى (قولُ: على المكلّفة) أي: البالغة العاقلة. 

تحمء دن (قولُ: ولو بكرم الأول أن يقول: ولو ثّاً؛ ليفيد أن تفويض يض البكر إلى وليّها 
يُندَبُ بالأولى؛ لِما علمتَهُ من علة التدبء إلا أن يكون مزادةُ الإشارة إلى حلاف "الششّافعي" 
بقرينة ما بعده» أي: أنّها تدب لا تحب ولو يكرا عندنا خلافاً له. 

لاح ال (قولهُ: ولو 8 أشارَ إلى حلاف "الشافعي" 2 فإنّه يقول: إن ولا ينة ية الإحبار 
منوطةٌ بالبكارة» فيُرَرّحُها بلا إذتها ولو بالغة» لا إن كانت ثيباً ولو صغيرة» فالتيبُ الصّغير 
لا نوج عنده ما لم تَبلُعْ لسقوطٍ ولابة الأب. 


35 


)١(‏ أي: في كتاب الولاء - فصل ف ولاء الموالاة 8/ملا. 
(؟) المقرلة 41773 ]١١‏ قوله: ((والولاية إلخ)) وما بعدها. 
(77) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 111/797 
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ومعتوهة ومرقوقة(© كما أفادهُ بقوله: (وهو) أي: الو (شَرط) صحَّةٍ ونكاح 


صغير ونون ورقيق) لا مُكلّفَةٍ (فنق نكاح حر مُكل بل رضا (ولي) 201111010 


رهدك دح (قول: ومعتوهةٌ ومرقُوقَة) باحر فيهما عطفاً على قوله: ((الصسّخيرة) لعدم تقييد 
بالصّكرء والأولى تعريفهما «اق»4/]] ب: أل؛ لبلا يتوهّم عطفهما على ((ا)). 

١ 40(‏ (قولة: صغير إل الموصوفُ محذوفُ» أي: شخص صغير إلى ْمَل الذكرٌ والأنتى. 

440ل (قولة: لا كلو الأولى زيادة: حُرَةٍ ليقابل ليق "مز وهذا تصريحٌ.عفهوم 
المتن» ذكرّةٌ ليفيد أن قوله: ((فتَقدَ)) مُفَرعٌّ عليه. ا 

ليد (قولة: قفد إل" أرادٌ بالتفاذٍ الصّحَة 2 الأحكام من طلاق وتَوارش 
وغيرهها لا لووم؛ إذ هو أخصُ منها؛ أنه ما لا يحكن نقطةه وهذا يمكنُ رفعة | إذا كان من 
غير كفء فقولهُ في "الشُرتبلايّة””'2: ((أي: يَنعقدُ لازما)) ف إطلاقِه نظيٌ. واحوّرٌ باخْرةٍ 

: عن المرقوقة ولو مُكابة أو أمّ ولد وبالمكلفة عن الصّغيرةٍ والحنونة» فلا يصحٌ إلا بوي 

كما قدّمَه”» وأا حديث: ريما امرأةٍ نَكَحَتْ نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحُها باطلٌ 
فنكاحها باطلّ فنكاحها باطل وحسهُ "الترمذي"090 وحديث: رول نكاح 0 بون » رواه 


./١١9ق في "د" زيادة: ((عبارة "المنح": وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» وهي الصواب» تأمل)).‎ )١( 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 77/7 

() في "د" زيادة: ((لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لأيُمْ أحقّ بنفسها من وليّها/) متفقّ على صحُته. وما روته الشافعية 
من أحاديث كثيرة ليس ها صدمّة عند أهل النّقل حتى قال البخاري وابن معين: لم يصمٌ في هذا الباب حديثٌ 
اشتراط الول كذا قال الزيلعي. والمراد الي فينا استدلٌ به الافعي من قوله عليه الصلاة والسلام: رولا نكاح إلا 
بوي وشاهدي عدل)) نفيْ الكمال كما في نظائره من الأحاديث. باقاني)). ق99١/!.‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ ياب الولي والكفء 74/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

زه) "در" صالام ا 

(5) أخرجه التزمذي )١١١7(‏ كتاب التكاح ‏ باب لا نككاح إلا بولي» وأحمد 49//6 و0 و15و2177 وعبد الرزاق 
»)0١477(‏ وابن أببي شيبة 777/4 كتاب النكاح ‏ باب من قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان» وأبو داود )١87(‏ - 


الجزء الثامن امه باب الولي 


ا م 


بو داود””" وغيرة فمعارَضُ بقوله و ررالايم أحقّ بتفميها من وليّهاي, رواه "مسلم” 
و"أبو داود"؛ و"الترمذي”” و"النسائي": و"ماللك" في "الموطًا”". والأيّمٌ مّن لا زوج ها 
بكرا أ لاء فإنّه ليس للولي إلا مباشرةٌ الَف إذا رطيس وقد حعلّها أحقّ منه ببه» ويوَححٌ 
هذا بِقَوَةِ السّّدٍ والاتفاق على صِمُّيهِ بخلاف الحديتين الأوّلين» فإنَهما ضعيفان أو حسنان» 
أو يُجمَعُ بالنُخصيصء أو بأنّ النفي للكمالء أو بأن يُرادَ بالوي مَن يُتوَقّفُ على إذنده أي: 


- كتاب النكاح ‏ باب الولي» والنسائي في "الكيرى" (28514) كتاب النكاح ‏ باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء وابن 
ماجه (14109/3) كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي 5/7ل/اه كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير ولي» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7//ا كتاب النكاح ‏ باب التكاح بغير ولي عصية» والحاكم 1١8/5‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخحين و لم يخرجاه؛ وابن حبان (4.1/4) كتاب التكاح ‏ باب الولي» والبيهقي ف "السنن الكتبرى" ٠١5/97‏ و١1‏ 
كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء قال الزمذي: هذا حديث حسن. 
وقد أعله يعض العلماء بأن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري ثم لقي ابن حُرَيج الزهري فسأله عنه فلم يعرفه» 

وانظر "التلخيص" ١51/75‏ وسئن الترمذي والبيهقي. 

(1) أخرحه أبو داود(4١7)‏ كتاب التكاح ‏ باب في الولي» والزمذي(!١١١)‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء لا تكاح 
إلا بوليء وابن ماجه(١84١)‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» والحاكم 17١-1797759‏ كتاب التكاج. 
وقد ذكره بأسانيد عديدة» وقال: كلها صحيحة: ووافقه الذهي» والبيهقي ف "السنن الكبرى" ١١0/97‏ كتاب 
التكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» وابن حبان في "صحيحه" (4077) كتاب التكاح ‏ ياب الولي كلهم من 
حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفرعاً. فقد وصله زهير وأبو عوانة ويونس وإسرائيل وشريك 
وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق» به وروى شعبة وسفيان في أصح الروايتين عنهما عن أبي إسحاق عن أبي 
برد مرسلاًء انظر بقية الخلاف في هذا الحديث من كلام الإمام التزمذي رحمه الله. 

)؟١9/( كتاب التكاح . باب اسعنان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» وأبو داود‎ )١5471( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب النكاح- باب ما جاء في اسعمار البكدر والثيب»‎ )١١١8( و(5059) و(١٠١١) كتاب النكاح  باب الثيب» والترمذي‎ 
والنسائي 8.4/7 كتاب النكاح  باب اسعنان البكر في نفسهاء ومالك5/7١4 (5) كتاب النكاح  باب إسعذان البكر والأيم‎ 
و57 وابن حبان فٍ‎ "4/١ في أنفسهماء وابن ماجه (+ «انرج كاب الكاج بف العا الكر والكيه ولد‎ 


"صحيحه" (84/ )٠‏ كتاب النكاح ‏ باب ايب أحق ينفسها. كلهم من حديث نافع بن جبير عن اين عباس مرفوعاً. 


ذلطفق 
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والأصل: أنّ كل من تصرَّف في ماله تصرّف في نفسيء وما لا فلا. 
3 000 5 0غ “تس ا >2 واي 2 
(وله) أي: للولي (إذا كان عصبة) ولو غيرٌ مََحْرّمٍ كاين عم في الأصح”"2 
"خائيّة"2"0. وخرّجَ ذوو الأرحام والأمٌ والقاضي (الاعتراضٌ 0 


لانكاحّ إلا من له وّلاية؛ لينف نكاح الكافر للمسلمةٍ والمعتوهة والعبد والأَمَةِء والمرادٌ 
بالباطل حقيقتةُ على قول مّن للست مزاخ ازعو كلدي ربكن مل قول من 
يُصحٌَّحُهُ أي: للولي أن يُبطِلَكُ وكل ذلك سائغ في إطلاقات : النصوض) ويجب اركاب لدفع 
المعارّضةء وتام الكلام على ذلك مبسوط في "الفتح"0", 

5 (قولةُ: والأصل إخ) عبارةٌ "البحر"””: ((والأصلٌ هنا أن ل من يجوز تصرقه 
في ماله بولاية نفسيه إلخ))» فإنه يَخوهُ جُ الي المأذوثٌ» فإنّه وإنّ حار تصرّفه في ماله لكنْ 
لا بولاية نفسيهء لكن يَرِدُ على العكس امحجورةٌ فإنّها تَملِكُ التكاح وإ لم تملك القُصرف 
في مالها على قولهما بالحَجْر على الخ فالأصلٌ مي على قول "الإمام"” تأمّل. 

145١‏ (قولة: إذا كان عَصَبةٌ) أي: بنفسيد» فلا يرد العَصبةٌ بالغير كالبنت مع الابسن» 
ولا العَصّبة مع الغيرٍ كالأحت مع الببت كما في "البيحر "لكا نا 


(قولُ: والمرادُ بالباطل حقيقته إل عبارةٌ "الفتح" ‏ بعد ذكر النأويل الأخبير -: ((وعلى هذا التأريل يندم 
العمل بالحديث اللجامع لاشتراط الشّهادة والول وهو ما قدّمناه في فصل الشّهادة» ويُخص حديثُ "عائشة" 
عن نَكحّت غير كُفساء» والمرادُ بالباطل إل)) اه. ومُرادُه بحديث "عائشة": «أيُما امرأق» إل تأمّل. 


في "د" زيادة: ((وقيل للوني مطلقاً كما في "القهستاني" ونقل تصحيحه عن "الميط")). قو ه١/أ.‏ 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 54/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١59/‏ فما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء //11717. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1517/7 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق94١/1.‏ 


الجزء الثامن 14 باب الولي 


ف غير الكفءع) 1 القاضي» ويتجدَّدُ بتجدد التكاح ا 0 


(11444] (قولة: ف غير الكفع) أي: ف تزويجها نفسها من غير كفء ["/ق4؛/ب] وكذا 
له الاعتراضٌ في تزويجها نفسها بأقلٌ من مهر مثلها حتّى يُيِمّ مهر المدل أو يرق القاضي كما 
و 14 المي" ف باب الكفافة. 

رمو طلم (قولة: لذ فيُفسحة عه القاضي) فلا تم تت هذه الفرقة إلا بالقضاء؛ لأنه مُحِتهّدٌ في 
وكلٌ من اللتصعين يتشبه َي بدليلء داق لاع الألممر لامي والْكاحٌ قبله صحيحٌ 
يتوارثان به إذا مات شهدا ير ينطب رمك لتقا ف ال تفص عددٌ الطّلاق» ولايحبُ 
عندها شيءٌ من المهر إن وَقَعَتْ قبل الدول» وبعده ها المسمّى» وكذا بعد الخلوة المتحيحة» 
وعليها اعد وها نفقة العِدةٍ؛ لأنّها كانت واجبة "فتح””". وها أن لا تمكتَُ من الوطء حتى 
يَرضَى الول كما انحتارةُ الفقيهُ "أبو اللّيث"؛ لأذنّ الول عسى أن يُفرّقَ فيصيرٌ وطعّ شيك وأمًا 
على المفتى به الآني" فهو حرامٌ لعدم الانعقاد أفادهُ في "البحر”"7». 

0148 (قولة: ويْعَجدُّ) أي: اعتراض الول ((بمَحَدْدٍ التكاح)). كما لو رَرّجَها الول 
ياذنها من غير كفءٍ فطَلقهاء ثم روحت نفسها منه ثانياً كان لذلك الول لتر ولايكون 
الرّضا بالأوّل رضاً بالثاني» "فتيح "00 وقيّدَ بتجديدٍ اللكاح؛ لأنه لو طَلّقَها رجعياً نم رَاحَعها في 
لد ليس للول الاعتراضٌ كما ذكرة في 'الّحيرة'290. 


(قولة: لأنّ الول عسى أن يفرّق إلم) فيه أن الاح انعقد صحيحاً حتى ترتّت أحكائة فلو رَطِنّها 
قبل الثفريق يكون واطناً في يلكه لا وطاءً شُبْهق فلم يظهر صحَّةُ جَعْل ما ذُكِرَ عله لعدم تمكينها. 


0 هد ان كن 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 184/5. 
(7 "در" صارقا 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 118/5. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ارا 


(7) في د" زيادة: ((ما جاء عن "الفتح" و"الذحيرة" هو من قول "الخانية")). ق58١/أ.‏ 
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(ما ) يسكت حتى (تَلِدَ منهم لكلا يضيمٌ الولد» وينبغي إلحاقٌ الحَبَلٍ الظَاهرٍ به 
(ويُفتى) في غير الكفاء 0 


(قولة: ما لم يسكت حتّى تَلِد) زادَ لفظ ((يسكت) للإشارة إلى أن سكوتة 
قبل الولادة لا يكونُ رضاء وأنّ هذه ليست من المسائل الي ُرَّلَ فيها السّكويت منزلة الول 
كما ستأتي”" الإشارة إليهاء ويفَهُمُ منه أنه لو م يسك بل خاصّم حين عَلِمٌ فكذلك07 
بالأول» فافهم. لكنْ يبقى الكلامٌ فيما لو ل يَعلَمْ أصلاً حتى وَلَدَتْ فهل له حقٌ الاعتراض؟ 
ظاهرٌ المتن لا" وظاهرٌ الشّرح نعمء تأمّل. 

تمحفل (قولةُ: كا يَضِيعَ الولدٌ) أي: بالتفريق بين أبويف فإ بقاءّهما مُجتمِعين على 
تربيته أحفظ له بلا شبهقء فافهم. ا 

01645 (قولة: وينبغي إل" البح لصاحب "البحر"0© "00 . 

:6 (قولة: ويُفتَى في غير الكفء إل) قَيدَ بذلك اهلا يُنَوهّمَ عَوْدُهُ إلى قوله: ((فَقَدَ 
نكاحٌ إلخ))؛ وللاحيزاز عمًا لو تررح بدون مهر المثل» فقد علمت أن لوي الاعتراض أيضأء 
والظَاهر أنه لا حلاف في صِحَة العَقْده وأنّ هذا القول المفتى به خاصٌ بغير الكفء كما أشار 


(قولُ: زاد لففاً ((يسكت) إخ) لعلّ الأولى إبداله بلفظ (رحتّى تلد». 

(قولة: وظاهرٌ الشّرح: نعم) أي من زياد قيد لسوت لا من التعليل؛ فإنه ينغي حقّ الاعتزاض» تأمّل. 

(قولُّ: والظّاهِرُ أله لا حلاف في صحّة المَقْد إلح) لكنٌ التَليلَ المذكورٌ للافتاء بعدم الجواز في غير 
الكُقاء جار في مسآلة التروّج بدون مهر الله ومُقتض لعدم المواز تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]1١١5٠1[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا». 

(0) في "ب": (زكذلك) يلا فاء. 

(5) ((لا» ساقطة من "الأصل". 

(4) في "د" زيادة: ((البحث لصاحب "النهر")). ق 158/ا. 
(ه) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 179/5. 
3( "ع" كتاب التكاح - باب الولي قوه ل 


الجزء الثامن كفم ! 8537 ممحيك يقتي الات الزلي 


(بعدم جوازه أصلاً) وهو المختارٌ للفتوى (لفساد الرُمان) فلا تَجِلُ مطلقة ثلاثاً 
5 ئ 07 
نكحّت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته ياه لله لماوع ان ا 401 2 في 6 ا 
إليه "الشّارح”؛ ول أَرَ من أحرى هذا القول في المسألتين» والفَرْقُ إمكانٌ الاستدراك بإتقام مهر 
المثل» فلذا قالوا: له الاعتراضٌ حتى يتم مهرٌ المثل أو يُفَرّقَ القاضيء فإذا بم/قه/) نَم المهرَ زال 
سببُ الاعتراض بقلاف عدم الكفاءة» هذا ما ظهَرٌ لي» فافهم. 
تامقالع (قولة: بعدم جوازو أصلا) هذه روايةٌ "الحسن" عن "أبي حنيفة'"2 وهذا إذا كان لها 
و م برض به قبل العَقلر فلا يُفيدُ الرّضا بعده» ااا وأما إذا لم يكن لها ول فهو صحيحٌ 
نافذٌ مطلقاً اثفاقاً كما يأتي""؛ لأنّ وجه عدم الصّحَّةِ على هذه الرّراية دف الصتّرر عن الأولياى أنّا 
هي فقد ريت بإسقاط حقهاء "فتح"”". وقول 'البحر””©: ((لم يَرض به)) يَسْمّلُ ما إذا لم يَعلمْ 
أصلاًء فلا يرم التصريحٌ بعدم الرّضاء بل السّكوت منه لا يكوك رضًا كما ذكرناء فلا بد حيهار 
لصحّة العَقّدِ مِن رضاه ضريحا» وعليه فلو سكت قبلَهُ ثمّ رضي بعده لا يفيك فليتامّل. 
(قولهُ: وهو المتارٌ للفتوى) وقال "نمس الأئمّة"”©: ((وهذا أقربُ إلى الاحتياط))» 
1000 7 7 #4 "م 0 - 2 
كذا في "تصحيح العلامة قاسم"؛ لأنه ليس كل ولي يُحمينٌ المرافعة "© والخصومة: ولا كل قاض 
يَعَدِلُ ولو أحسّنَ الول وعدَلَ القاضي فقد يُنرَكُ أنفة لَردّدٍ على أبواب الحَكّام واستثقالاً لنففس 
الخصومات» فيتقرَرُ ار فكان منعٌهُ دفعا لم "فتيح"7", 


.6 (قولة: نَكَسَسْ) نع ل ((مُطلقة)» وقولة: ((بلا رضا متعأنٌ ب ((لكّحّت))» 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 11/7 
(؟) المقولة [4 ١5٠‏ ١ع‏ قوله: ((فليحفظ)). 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 151/9 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 118/9. 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ يان الشكاح بغير ول ه/17. 
(5) في "ب": ((المرافقة))» وهو تحريف. 

(17) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 81//9 1 


ذلك 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا و١(‏ د لس - حاشيةابن عايدين 


فليحفظ. (و) بناءً (على الأوّل) ما ا الم م ا 


وقولهُ: ((بعدي) ظرف للرّضاء والضَّميرٌ ف ((معرفيه) لوق وف ((يّام) لغير الكف» وقولة: 
((بلا رضا) نفيّ مُنصّبٌّ على الميّدِ الذي هو رضا الول والقيدٍ الذي هو بعد معرفته ياه فِيَصدقُ 
بنفي الرّضا بعد المعرفة» وبعديهاء وبوجود اليا مع عدم المعرفة» قفي هذه الصُورٍ الثلاثة لا نَحِلُ 
ونا تَحِلٌّ في الصّورة الرابعة» وهي رضا الول يغير الكفنء مع عليه بأنه كذلك. له "20 

قلت: والأنسب أن يقول: مع عله به ينا لما في "البحر””: ((لو قال الول: رضن 
بتزرّحها من غير كف ولم يَعلّم بالرّوج عَيْدا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى» وينبغي 
]0 لا يكفي؛ لأنّ الرّضاءً بامحهول لا يصحّ كما ذكرهُ في "الخائيّة ”© فيما إذا استأدنَها الول 
و يُسَمٌ الرّوجُ فقال: لأنّ الرضا بامخهول لا يتحقّئ» ول أَرَهُ منقولا)» اه وأقرَهُ في "الثهر"9©. 
لكن ليس على عمويه؛ لما سيأتي" في كلام "الشارح": ((أنها لو رضت الأمرّ إليه يصحّ 
كقولها: وحن من تختارة ونحوع)» قال "الخيرٌ الرّمليَ": ((ومقتضاه أن الويّ لو قال ها: أنا 
راض با تفعلين» أو ررحي نفسَكِ من تختارين ونحوَةُ أنه يكفنيء وهو ظاهرٌ؛ لأنه فورض 
كاقاه4إبع الأمرٌ إليهاء ولأنه من بابي الإسقاط) اه. 

(قولُةُ: فليُحفَظ) قال في "الحقائق" شرح "المنظومة النَسفيّة””: (روهذا نما يجب 
حفظةُ لكثرة وقوعه) اه. 

وقال "الكمال"9©: ((لأن الْحَلّلَ في الغالب يكونُ غيرٌ كفي وأا لو باشَرَ الول عَفْدَ 


./١593 "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١18/7‏ بتصرف يسير. 
(1) ((أن)) ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "البحر" هو الأنسب للسياق. 
(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 778/1. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة ق1074/!. 

(0) "در" صلمء اك 

(0) لم نعثر عليها في عنطوطة "الحقائق شرح المنظومة النسفية" الي بين أيدينا. 
(8) "الفتيم": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 151/797 


الجزةالثامن ٠‏ ال٠سيسيييهم‏ 358 سمييم ب ياب الولي 


الُحلل فإنها تَحِلَّ للأرّل)) اه 
وفي "البحر”": ((وهذا كلهُ إذا كان ها ول وإلاّ فهو صحيمٌ مطلقاً اتفاقا). 
:16ل (قولهُ: وهو ظاهرٌ الرّواية) وبه أفتى كثيرٌ من المتسايخ» فقد اسلف الإفتاى 
"بحر'”". لكنْ علمت أنّ الثاني أقربْ إلى الاحتياط. 
0 32 0 2 22 0 ل 
ه0160 (قولُ: قبل العَقَدِ أو بعدة) فيه أن لضا قبل العَقدِ يصحّ على كل من الأول 
والثاني» وأمًا امب على الأول فقط فهو الرّضاءُ بعد العَقَِه فإنه يصحٌ عليه لا على الثاني 
المفتى به كما قدّمناه) عن "البحر"» وكلامٌ المتن يوهِم أنه على الثاني لا يكوث رضاع البعض 
كالكلٌ ولا وجة له ولعلٌ "الشّارح” قصّدَ بما ذكَرَهُ دَفَعَ هذا الإيهام» تأمّل. 
00007 0 0 ا 1 8 
6 (قولة: لثبُوته لكل كملا) لأنه حق واحدٌ لا يتجرا؛ لأنه نبت بسببج لايتجرل 
ا 
0164 (قولةُ: كوّلاية أمان وكوّد) فإذا أَمّنَ مسلمٌ حريناً يس لمسلمٍ آخرٌ ألا يتَعرضَ 
للحربيّ أو مالهء وإذا عفا أحدٌ أولياء الصا ليق لوق آخرّ طليْق "-"0, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لثبرته لكل كملاً إل يعسن للأولياء المستوين في الدرجحة» وذلك كوّلاية الأمان» قال في 
"إجابة الببائل إختصار أنفع الوسائل" : إذا استوى وليّانَ كشقيقين أو اجتمع أبوان كأن اذّعيا ولد أمة مشتركة جاز 
استقلال كل بالتكاح؛ فإن زرّجاها صحٌ السابق» وإن م يُعْلَمْ يَطَلا انتهى. قيل: وأما السيّدان فلا يزوج أحدهما 
الأمة المشتركة لما أو المعتقة لهماء وأما في القرابة فيزرٌجٌ كل واحدٍ منهما كأنّه ليس معه غيرُهُ فينفرد بى كذافي 
الرٌيلعي في باب ما يوجب القود؛ انتهى)). ق55١/أ.‏ 

١114/9 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكّقاء 152/7 

(5) ف المقولة السابقة. 

(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1728/9 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي 1/١43‏ 


قسم الأحوال الشخصية لدت ا هوة د ل ا حاشيةابن عايدين 


وتتحفقة و الوقن (لو استَوًوًا في الدّرَحَةِ وإلاً فللأقرب) منهم (حق لبك الفسخ» 
وإن ل يكن لا ول فهو) أي : العَقَدُ (صحيحٌ) ناف مم ول م معد ع دع ا د عا 1 2 


006 (قولة: : وستحقفة"" في الوقفي) حيث زادَ على ما هنا مما يوم فيه البعضُ مَقامَ 
الكلّ: ((بعضُ مُستحقّي الوقف ينتميبُ عصماً عن الكل وكذا بعضٌ الورئة» وكذا نات 
الإعسار في وحه أحد العْرّماء» وولاية المطالبة بإزالة الضّررِ العام عن طريق المسلمين)). 

(قولة: وإلاً إل أي: وإ لم يسَوُوا في الدّرجةِ وقد رَضيِي الأبعدُ فللأقرب 
الاعتزاضٌ» "بحر "29 عن "الفتح"29 وغيره. 

والسلل (قولة: وإذ م يكن لها ولي ىم أي: عَصِبَة كما مر والأولى التَعبيرٌ به 
وهذا الذي ذكرَهُ 'المصتف" من الحكم ذكرَهُ في "الفتح"29 بمثاً بصيغةٍ (إينبغي) أخمذاً من 
التعليل بدقع الْضّررٍ عن الأولياء» وأنْها رَضِيَتْ بإسقاط حقّهاء وحِرّمٌ به في "البحر”" فََبِعَةُ 

والظّاهرٌ: أنه لو كان ها عَصَبَةَ صغيرٌ فهو .منزلة مّن لا و لها؛ لأنه لا وّلاية لهه وكذا لو 
كان عبداً أو كافراً كما سيشي”© إليه "الضّارح" عند قوله: (الولُ في الفكاح العَصّبةٌ إلج) كما 

العددد هناك, وعلى هذا فلو بلع أو عتقَّ أو أسلّمّ لا يتجدّدُ له حق الاعتراضء وأمّا لو كان 


)1١(‏ ((حق)) ليست في "د" و"ر". 

)١(‏ انظر "اندر" عند المقولة ]1١751/[‏ قوله: ((وكذا بعض الأولياء المتساوين)). 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1728/9 

(؛) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 184/9 

(ه) "در" صساة اس 

(1) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 87//اه 1 

(0) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء 112/5 

(8) "در" صدلاه اس 


(4) المقولة ]١1745[‏ قوله: ((بشرط حرية ()). 


الجزء العامن 1 باب الولي 


(مطلقا) اثفاقاً. 
(وقَئْضة أي: ولي له حو الاعتراضٍ (المهرَ ونحوٌ'') مما يدل على الرُضًا 


لها عَصِبدَ غائبٌ فهو كالحاضر؛ لأنّ وَلَايتَهُ لا تتقطِع بدليل [«/ق؛/أ] أنه لوروّج الصَّغيرَةَ حيث 
هو صم وإ كان ها ولد آخرر حاضبٌ على ما فيه من الخلاف كما سيأتي"©. 

والظَاهِرْ أيضاً: أن هذا" في البالغق أمّا المسّغيرةٌ فلا يصحٌ؛ لأنها لم نَرْضّ بإسقاط 
حقهاء ألا تَرَى أنها لو كان ها عصبة؛ فررّحَها من غير كف لم يصحٌّ؟ فكذا إذا لم يكن لها 
َب هذا كلما ظهر ل َه من كلامهم» وم أره صرياً. 

دهلن (قولهُ: مطلقا) أي: سوام نَكَحَتْ كفعاً أ و غير "20 

0161 (قولٌة: اتفاقا) أي: من القائلين بروايةٍ ظاهر المذهبء والقائلين برواية 
"الحسن" المفتى بها. 

0011م (قولة: أي: 1 له حقٌ الاعتراض) يُوهِمُ أن الول في فوله: ((وإن لم يكن ها 
ول المرادُ به ما يَشْمَّلٌ الأرحامً» وليس كذلك كما علمت» فالمناسب ؤْكْرُ هذا التفسير 
هناك؛ ليُعلّمَ المرادٌُ في الموضعين ويَرتفِمَ الإيهامٌ المذكور. 

[01618 (قولةُ: وخُرُةُ) بالرفع عطفا على ((قبْضْة))» أي: ونحوُ قبض المهر كقسض 
النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإ لم يُقبض» وكالتجهيز ونحوى "فيح '0. ١‏ ش 


.أ/١٠هق في "د" زيادة: ((زوّحت نفسها بغير إذن الأبء فَبلَعَهُ الخيرٌ فأحذ في تمهيزها فهر رضنًا. "حاوي الزاهدي"0))‎ )١( 
قوله: ((جاز على الظاهر)).‎ ]١1111[ (؟) المقولة‎ 

(؟) في "ب": ((هذا))» وهو تحريف. 

(4) "ح": كتاب النككاح ‏ باب الولي ق59١/)‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأّفاء 11/90 


قسم الأحوال الشخصية .ل ا وو د لل حاشيةابن عابدين 
دلالة إن كان عدمٌ الكفاءةٍ ثابتاً عند القاضي”" قبل مخاصميوء وإلاّ لم يكن رضاءً. . 
بكتمد (قولة: إن كان) كذا ذكرَهٌ في "الذحيرة". وأقرَهُ في كل شين 


(قولة: كذا ذكره في "الّحيرة" ور إل نص ما فيها: ((وإذا زيحت الأ تفستها من غير كُفاء بغير رضا 
الول فقبض الول مَهرّها وجهّرها فهذا منه رضاً وتسليب ولو قبِض وم يُجهّرها فقد اختلف المشايخ فيهه 
والصّحيحُ أنه يكون رضاً وتسليما وإذا م يَقبض مَهرها ولكن خاصّمٌ زوبها في نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالةٍ 
منها كان ذلك منه رضاً وتسليماً للعقْد استحساناء وهذا إذا كان عدمٌ الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مُخخاصّمة الول 
نوم إذا لم يكن عدم لكف ثلتا قبل ذلك عند اثقاضيٍ فلا يكون رضاً بالككاح قياساً واستحسات) لى. 
وكذا ذكرها في “الحيط البرهاني" ونصّه: ((وإذا زرحت للرأة نفسسها من غير كُفاء بغير رضا الول فقي فقبض الو 
مَهرّها وجهرها فهذا منه رضاً وتسليبُ ولو قبَضَه ولم يُجهرها فقد اختلف الشايخ فيه والصّحيحٌ أنه 25 رضأ 
وتسليمً؛ لأنّ اعد توف على إحازة الو وقبضٌ البدل من توقّف العَقَدُ على إحازته يكون رضًا منه بالتقد دلالة 
كما في البيع الموقوف» وأمّا إذا لم يض مَهرّها ولكن اصّم زوبها في تفقتها وتقدير مّهرها عليه بوكالةٍ منها 
كان ذلك منه رضاً وتسليماً للد استحساناً؛ لأنَ طلب للهر لم يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي؛ لأَنُ عدم 
الكفاة ثاب عند القاضي؛ لأنأ وضع للسكة فيم ذا زوحت نفسها من خير كُفاء فسن أن يكون طليةٌ اله 
للاستيفاء وذلك دلالة لضا من غير احتمال حتى لو ل يكن عدمٌ الكفاية ثب عند القاضي لا يكدون ذلك رضاً 
بالكاح قياساً واستحسانا)) اه. فأنت ترى أن هذا الشّرط نما هو فيما إذا لم يقب يُقبض الهر وخاصّم روج في نفقتها 
وتقدير تهرها عليه بوكالة عنها لا في أنواع لضا دلالة. ارح" نما جعلة قيداًني المميع ألا من لعل 
للذكورة في "انخيط"؛ فإنّها تفيدٌ أن الحكمّ كذلك في غير مسألة الُخاصّمة المذكورة» ويكون المرادٌ الاحترارٌ عمّا إذا 
م يبت عدم الكفاءة» ولم يعلم الول بعديها أيضاء؛ فإنّ علمهُ بعدمها كابوت عند القاضي في الدّلالة على اليُضا 
فيما ذَكرء وهذا ظاهرٌ الوه لا يخالفُ كلاتهُم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فرع: في "فناوى النسفي": للقاضي أن ييعث إلى شافع لييطل العقد إذا كان يشهادة الفاسق» وللحنفيّ أن 
يفعل ذلك» وكذا لو كان بغي ولي طلقا ثلا فبعث إلى شافعي زوحها منه بخ عل ثم يقضي بالصحة وبطلان اللكاح 
الأول يجوز إذا م يأحذ التناضي الكاتب ولا للكدوب إليه شسيئه ولا يظهسر بهانا حوسة الوطم السابق» ولا شسبهة 
ولا حبث في الولد» كذا في "الخلاصة". ثم قال: قال ظهِيرٌ الدّين المرغيناني: لا يجوز الرجوع إلى شاقعي اللذهب إلا في اليمين 
الضافة» ما لو قعلوا ققضى ينفذء انتهى. كذا في "الفتح" و"البحر" عند قوله ف شروط النكاح: ((ولو فاسقين)) ق9١/].‏ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 159/5 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق10974/!. 


الور اس لخبت 9397 مجتبيححت ون 1 نيان الول 


كما (لا) يكوثٌ (سكوث) رضًا ما لم لذ وأا تصديقة بأل كفءٌ فلا يُسقِدٌ حقّ 


و"الشرنبلافيّة”"© و"شرح المقدسي" وظاهرَهُ أنّ هذا شرط في الرّضاء دلالةً فقطء وأنّ بحرّة الهم 
بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرّضا المريح» حيث يكفي فيه الول ققنطء لك هذا مخالفةٌ 
لإطلاق المتون» ول يذَكره في "الفتح" ولا في "كاف الحاكم" الذي جمَعَ كنب "ظاهر الرواية"» 
وأيضاً فوَجْههُ غيرٌ ظاهرء إلا أن يكون المَرْقُ انحطاط رتبةٍ الدّلالة عن الصّريح: فليتأئل. 

0 المسألة: أذ تكون هذه المرأةٌ تَرَوَحَتْ غير كفء» فحاصم الول وأنببَتَ عند 
القاضي عدم الكفاءة» فقبَضَ الول المهرَ قبل التفريق؛ أو فَرَّقَ القاضي بينهما ثم ترَوّحنَةُ ثانياً 
بلا إذن الول فقبَضَ المهرٌ. 

1609 (قولة: كما لا يكو إخ) مُكرّرٌ بقوله المار””: ((ما لم يسكت حتّى كل 

4 (قولَهُ: وأمّا تصديقة إل) قال في "البحر”: ((قيّدَ بالرّضاء لأنّ التصديق بأنّه 
كفم من البعض لا يُسقِط حقّ مَن أُنكرّهاء قال في "المبسوط"©: لو ادَّحَى أحدٌ الأولياء أن 
الرّوج كفم وأنبِت الآحرٌ أنه ليس بكفء يكون”" له أن يُطاَِهُ بالتفريق؛ لأن الُصدّقَ نكر 
سبب الوجوب» وإتكارٌ سبب الشّيء لا يكونُ إسقاطاً [#/ق<؛/بع له اه. وفي "الفوائد 
التَاجيّة": أقامَ وليّها شاهدَيْنٍ بعدم الكفاءة» أو أقامّ رَوْحُها بالكفاءة لايُشوَطُ لفظ الشّهادة؛ 
أنه إخبار)) اه. 


ب١03 ف "د" زيادة: ((هو المعتمد؛ وفي "الدراية" عن "المبسوط”: وإن ولدت)).‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ 775/١ "الشرنبلالية”: كتاب النكاح  باب الولي والكفء‎ )1( 
"در" صا وا‎ 5 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 172/9 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء © /لالا 

(5) ((يكون)) ليست في "7". 


ذلك 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لل ا هوهو د لل ححاشيةابن عابدين 


(ولا تُبَرُ البالغة البكرٌ على النكاح) لانقطاع الوّلاية بالبلوغ (فإن استأذتها هم 
أي: الولي» وهو السّئة (أو وكيلةُ أو رسول أو رَوَّحَها) وليُّها وأحبّرها رسولة.... 


0164 (قولُ: ولا تحبر البلغة) ولا الخ البالغ والمكائَب والمكاتبة ولو صغيرين» "ح"0© 
عن "القهستاني)"0. 

00ل (قولة: ابكرم أطلقها فشَمِلٌ ما إذا كانت تَرَوَحَتْ قبل ذلك طقست قبل زوال 
لبكارة» موي كما ري الأبكانء نص عليه في "الأصل”7© "بعر "0010 

قلق (قوله: وهو الس بأن يقول ها قبل الككاح: فلانٌ يَحَطَبّكٍ أو يُذكرّك فسكتتء 
وإنا رَيّحَها بغير استكعمار فقد أخطأً السّنة وتوقّفَ على رضاهاء "يحر"”© عن "الخيط". 
واستحسن "الرحميي" ما 22 المتافعيّة: ((من أن السّة في الاسعذان أن يُرميلَ إليها نِسُوة ثقات 
يرن ما في نفسيهاء الم بذلك أولى؛ لأنْها تَطَلِمُ على ما لا يَطلِمُ عليه غيرُها) اه 

اق (قوله: أو وكيلة أو سول الأول أن يقول: وَكَلتَكَ تَستاذِتُ لي فلانة في كذاء 
والثاني أن يقول: إذهب إلى فلانة وقل لا: إِنَّ أحماك فلانا يَستأوْنُكِ في كذا. 

0675١‏ (قولُ: وأخبرّها رسولَةُ إلح) أفاد أن قول "اللصنف": ((أو رَرَّجّها)) محمولٌ على 
ما إذا رَوّحَها في غَيْتِهاء وهذا وإن كان حلاف المتبادر منه لكنْ يُرِجّحُهُ دَفْعُ الذكرار مع قوله 
لآني”": (روكذا إذا ريه عندها فسكَتت)؛ وفي "الببحر"”©: ((وامليفَ فيما إذا زَوينها 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي 683 ١/أ-‏ ب بتصرف. 

(1) "جامع الرموز": كتاب التكاح - قصل الولي والكفء 7077/١‏ نقلاً عن "النظم"- 

م "الأصل": كتات نكاح البكر ه/لا. 

(4) في "د" زيادة: ((وشمل ما إذا خاصمت الزوج في المهرء وفيه لاف» وتامه في "البحر")). ق509١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 177/19 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 171/19 

0) "در" صاوء ا 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 171/9 


الجزء الثامن 15 ياب الولي 
أو فضوي عَدْلٌ (فسكتت) عن(" رَدُوِ مختارة (أو ضَحِكتْ صشه#ظ1' 


غير كفءِ فِلعْها فسكتتاء فقالا: لا يكوثُ رضاء وقيل في قول "أبي حنيفة": يكونُ رضا إِنْ 
كان 2 أباً أو جَداء وإث كان غيرهما فلا كما في "الخائيّة”" أذاً من مسألة الصّغيرةٍ 
الْرضحةٍ من غير كفع) اه. 

قال في "لشهر "7 («وجرّم”" في "الدّراية" بالأرّل بلفظ: قالوا»). 

رهاق (قولَهُ: أو فصول عَدْلٌ) ارط في الفضُولّ العدالةٌ أو العددٌ؛ فيكفي إخبارٌ 
واحدٍ عَدْل أو مَستُورَينِ عند "أبي حنيفة"؛ ولا يكفي إخبارٌ واحارٍ غير عل وها نظائرٌ 
ستأتي 9" ف متفرّقات القضاء. امن 

زه1هاى (قولهُ: فسكتّت) أي: البكرٌ البالغة بخلاف الابن الكبير» فلا يكوثٌ سكوئةُ 
رضًا حتّى يرضى بالكلام؛ "كافي الحاكم". 

:010 (قولة: عن رَدُو) قيّدَ به | إذ ليس المراد ملق قّ السّكوت؛ لأنها وديا اهيز 
فشكتت بأحبي فهو سكونت هناء فيكوثٌ إحازةٌ فلو قالت: الحمد الله اعت نفسيء أو 
قالت: هو تَبّاعٌ لا ريده فهذا كلامٌ واحثٌ فهو ر2005 "بر "0 

هلل (قولهُ: مُحتارَة) أمّا لو أحَذَّها رم/ق/4/|] عطاس أو سعالٌ حين عبرت فلمًا 
ذهب قالت: لا أرضىء أو أذ فمّها ثم ترّكَ فقالت ذلك ضع رَدُها؛ لأ مسكوتها كان 
عن اضطرار» "بحر 900401 

)١(‏ في "ط": ((إعند). 

(1) "المخائية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ١4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق59١/ب.‏ 

(5) في "م": ((وجرم بم). 

(5) انظر "الدر” عند المقرئة [17097] قوله: ((أو فاسق)). 

)١(‏ في "د" زيادة: ((كذا في "الظهيرية")). ٠١03‏ /أ. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١119/87‏ 


(8) في "د" زيادة: ((عن "الخائية")). 7١٠583‏ 
(3) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 119/7 


قسم الأحوال الشخصية ع حاشية ابن عابدين 


غير مُستهزئة أو تبسسّمَتْ أو بَكْسْ بلا صوت”') فلو بصوستو لم يكن إذناً ولا رذ 
حتى لو رَطَبِيَتْ بعدَهُ انعقدء "معراج" وغيره. فما في "الوقاية" و"الملتقى" فيه نظو . 


كفلم (قوله: غير مُستهزئق وضِحَكُ الاستهزاء لا يخفى على من يحَضرٌْه؛ لأنّ 
الصْنّحَْكَ إنها جُعِلَ إذناً لدلاليه على الرّضاء فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذتاء "بحر"”" وغيره. 

067 (قولَهُ: أو بَكَتْ بلا صوتي) هو المختارٌ للفقوى؛ لأنّه حزن على مُفارقة 
أهلهاء "بحر””", أي: وإنما يكون ذلك عند الإجازة» "معراج". 

ز.118#] (قولة: فما في "الوقاية"9) و"الملتقى”””) أي: ((ين أنه هو والبكاءً بلا صوتو 
إِذن ومعه رَد)). 

ردق (قولة: فيه نظرٌ) أي: لمخالفيه لما في "المعراج"» ولا يخفى ما فيهه فإن ما في 
"الوقاية" و"الملتقى" ذكَرَ مثلهُ في "التقاية"”© و"الإصلاح"” والمدونٌ مُقدّمَةَ على الصشروح: 
وفي "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي حان"”: ((وإن بَكَتْ كان رَدَاُ في إحدى الرّوايتين 


(قولهُ: وني "شرح الجامع الصغير" ل"قاضيخان": ((وإن بك كان رَكاً في إحدى الروائيِين ال) ) 
ما فيه لا يُخالف ما في "المعراج”؛ إذ موضوعٌ ما في "الجامع" الْبْكاءً عن الصّوت والويل» وهذا لا يتومّم 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو بكت بلا صوت إلل, أقول: فلو اختلفاء فقال الزوج: بَكْتْ بلا صوت» وقالت: بصوت» 
ولم أرض» فالقول قوهاء لأنها منكرة وهو المدّعي رافقه الخال تأمل. خير الدين الرملي)). ق5١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء *+ 317 

رم "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 771/6. 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكقفء 178/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 741/1 

(7) انظر شرح "التقاية" لملا علي القاري: كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 551//4. 

(7) "شرح الخامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب تزويج البكر والصغير والصغيرة ١ق‏ 8# /أ 


الجزء الثامن لين ياب الولي 


(فهو إِذنٌ) أي: توكيلٌ ف الأوّل إن انَحَدَ الول 0000 


عن "أبي يوسف"”؛ وعنه في روايةٍ يكونٌُ رضاء قالوا: إن كان البكاءً عن صو ووَيْلٍ لا 
يكون رضاء وإنْ كان عن سكوت فهو رضا)) اه. ْ 

وبه ظهَرَ أن أصلّ الخلاف في أن البكاء هل هو رَدٌ أوْ لا؟ وقولّةُ: ((قالوا إلخ)) توفيقٌ 

بين الروايتين» فمعنى: لا يكونُ رضا أنه يكونُ را كما فَهِمَهُ صاحب ين 6" وغيرف 

رمم عاد لطر سانل يمع سردن ((وبعضهم قالوا: إن كان مع 
الصّياح والصّوت فهو رد وإلاً فهو رضاء وهوا" الأوجة» وعليه الفتوى)) اه. 

كيف والبكاءً بالصّوت والويل قرينة على ارد وعدم الرّضا؟! وعن هذا قال في "الفنح"7” 
بعد حكاية الرّوايتين: ((والعولُ اعتبارٌ قرائن الأحوال في البكاء والضّحُكء فإِنْ تعارضّت أو 
أشكل احييط)) اهه فقد ظهَرَ لك أن ما في "المعراج" ضعيفُ لا يُعوَلُ عليه. 

عفدم (قوله: فهو إِذن) أي: وإن م تعلم أنه إذنٌ كما في "الفتح"2. 

0٠66‏ (قولة: أي: توكيلٌ في الأرّل) أي: فيما إذا استأذتها قبل العَقَدِه حتى لو قالت 
بعد ذلك: لا أرضى» ول يَعلَمْ به الول فرَرحَها صّممّ كما في "الظّهيريّة'”*2؛ لأنّ الوكيل لا يتعرلٌ 


أحدٌ أنّه رضاء وموضوعٌ ما في ”المعرا ج" يُكاءٌ عن صودت أي: مُحرّةٌ عن الريل» ولا يعلمْ من عبارة 
"الجامع" حُكمْ البُكاء عن صّربتم بدون ويل» ويُعلمُ ا ذكره في "الذّيرة" أنه رضاء وأنّه الأوجة عليه 
القُوى» فقد اختلفت عبارائهُم في الكاء عن الصّوت؛ فعلى ما في "المعراج " ليس إذنا ولا ردأ وعلى ما 
في "الوقاية” هو رد وعلى ما في "الذُخيرة" هو رضا. 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ١74/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
)١(‏ من ((والصوت)) إلى ((وهو)) ساقط من "1". 

(©) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 174/7. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 305/7. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق0/ب. 


قسم الأحوال الشخصية تمت سنك “ب سسحتت الخافية اين عاينون 


- فلو تعدّد الموج لم يكن سكوثها إذناً - وإحازةٌ في الثاني إن بَقِيَ النكاح لا لو 


بطل كوت ولو قالت بعد موتّه: زُوَّحَنٍ أبي بأمري» وأنكرت الورثة 11111 
22# عر هرق 
حتى يعلم محر ال 


٠64‏ (قولة: فلو تعدد ارج إل) عبارةٌ "البحر”": ((ولو رَوَّحَها وليان متساويان 
كل واحدٍ منهما من رَّحُل» فأجارَنُهما معاً بطلا لعدم الأولويّة: وإنا سكنت بَقِيا موقوفين حتى 
تيد أحدهما بالقول أو بالفعلء [6/ق47؛/بع وهو ظاهِرٌ الجواب كما ف "البدائع"70)) اه 

ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلامً الآن في التوكيلء أي: الإذن قبل العَقَِ لكنّ 
الفلاهر أنَّ الحكم لا يَحتلِفُ في الموضعين إِنْ زَوّحاها معاً بعد الاستعذان» أنّا لو استأذناها 
فسكََت فرَرجَاها مُتعاقباً من رجلين ينبغي أن يصع السسّابِقٌ منهما لعدم الُراحِمء فافهم. 

(ه6٠1]‏ (قولَةُ: وإحازةٌ) عطفٌ على ((توكيل))» وقولُ: ((في الشاني)) أي: فيما إذا"» 
استأذتَها بعد العَقْدِِ وهذا هو الأصحٌ» وفي رواية: لا يكونُ السّكوت بعد العَقَدٍ رضا كما 
بسسَطَهُ في "الفتح "37 وقدّمنا"2 الخلاف أيضاً فيما إذا رَوّحَها غير كفء قلعا م 

' يدهم (قولُ: لا لو بطل موتهم لأنّ الإجازة شرطّها قيامُ لعب "90 


(قولة: ما لو استأدَنَاها فسكتتء فزرّجاها مُتعاقباً من رجُلَيْن ينبغي أن يصمح السسّابقُ إل) فيه أنّ 
سُكوتّها بعد الاستئذان توكيلٌ هما بالرُواج» وليس لأحد الوكيليْن الانفرادٌ فلا يَنَفُذُ عليها السّابقُ من العقديّن 
بل يكون كل منهما موقوفاً على إحازتها فيا جار نفد. نعم لو استأذناها على النَعاقُبٍ يصع الاق منهما. 


119/97 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 119/9. 

(9) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز التكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى الخُولَى عليه 45/7 
(4) ((إذا)) ساقطة من "م". 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1519//9. 
(5) المقولة ]١18371"[‏ قوله: ((وأخيرها رسوله إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/7‏ 


/ 
١1/0 


الجزء الثامن تس محم ١‏ تون لجن بات 
امن : 


فالقولٌ لهاء فرت وتعتدٌ ولو قالت: بغير أمري لكنه بلَعَيٍ فرَضِيتُ فالقولٌ لهم 
وقولها: ((غيرُهُ أولى منه) رد قبل العقدٍ لا يعدم 0 


100ل (قولة: فالقولٌ ها لأثّ الأصل أنّ المسلمَ المكنّفَ لا يعد إل امَْدَ المحيح الثافد. 

بلاهكل (قوله: فالقولٌ لهم) لأنها َقَرَتْ أذ العَقْد وفع غيرٌ تام ثم اذَّعَت النفاذً بعد 
ذلك» فلا يُقبّنُ منها لمكان التهَمَقه "بحمر"”". وحينشار فلا نَرِتُء وهل نََدُ؟ فإن كانت 
صادقة في نفس الأمرٍ فلا شك في وجوبب العِدَّةٍ عليها ديانةٌ وإلاً فلاء نعم لو أرادَتْ 
أن تتزوّج تُمَحُ مَُاعحذةً لها بقوهاء وأما لو تَرَرّحَتْ ففي "الذّخيرة": ((لو تَرَوّحَت المرأة ثم 
ادّعَت العدَة"': فقال الروجُ: تَرَوّحتكِ بعدها فالقولٌ قولة؛ لأنّه يدّعي الصّحَّة)) اه. فلعلّه 
يقال هنا كذلك؛ لأنّ إقرارها السسّابقَ لم يَْْتْ من كل وحيء هذا ما ظهّرَ لي. 

[069) (قولةٌ: وقولها: غيرهُ) أي: غيرٌ هذا الرّوج. 

.4 هلل (قولة: رَدّ قبل العقْدٍ لا بعدُ) فرَكُوا بينهما بأنّهِ يَحتَمِلٌ الإذنَ وعدمّهُ فَقَبْلَ 
الككاح لم يكن النكاح فلا يجورٌ بالشَّكٌ وبعده كان فلا يَبِضَّلُ بالمَّاكٌّ كذا ف 
"الظّهيريّة'”": وهو مُشْكِل بأنّه لا يكونُ نكاحاً إلا بعد الصّحَّة وهي بعد الإذنء فالظاهرٌ أنه 
ليس بإذن فيهماء "بحر”227. وأصلُ الإشكال لصاحب "الفتح””2: وأجاب عته "المقدسي”: 

(قولة: وأصلُ الإشكال لصاحب "الفقح"؛ وأجاب عنه "الّقدسيِي": بأنّ تقد إل الأظهرٌ 
في توجيه القرق أن يقال: ((لَمّا كان قولها: ((غيرّه أولى منهم)؛ مُحتيلاً للإذن, عدّمُه لا يكون إذناً أي: توكيلاً 

.7537/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

."7" من((نعم)) إلى ((العدة)) ساقط من‎ )١( 

("7) "الفتاوى الظهيرية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق5/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١/7‏ 37. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1548/1. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا ©64هءلا دل دا حاشيةابنعايدين 
ولو رَوَّجَها لنفسيه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» ولو استأدتها في معيّنٍ فردّس».. 


((بأنٌ العقّد إذا وق ثم ورد بعده ما يَحتملُ كوئة تقريراً له وكونة رد ترح بوقوعه 
احتمال التقرير» وإذا ورد قبله ما يَحتلُ الإذن وعدمةُ ترح الرُّ لعدم وقوه 4 فيَممَعٌ من 
إِيقاعِهِ لعدم تحقق الإذن فيه)). 

001 (قولة: ولو رَوّحَها لنفميه إلح) حور قول "الصف" ((أو ا زَوحها))» 
أي: أنّ الو لو ترَوَّحَها ‏ كابن العم إذا روج بنت عم البكرَ البالغ بغير إذنهاء قَلغْها 20 
فسكَتَت لا يكونُ رضا لأله كان أصيلاً في نفسيه فضولياً في جانب المرأة» فلم يتم العَفْدُ في قول 
"أبي حنيفة” و'حّلاء فلا يَعمَلُالرّضاء ولو استأمرّها في الترويج من نفسيه فسكنت جار إجماعأء 
دحين عن "0 

والحاصلٌ: أنّ الفضوىً ولو من جانب إذا تَولّى طَرَّفٍ العَقَدٍ لا يتوقفْ عَقَدُُ على الإجازة 
عندهما بل يق بطلا بخلاف ما لو باشر لق مع غبره من أصيل ازول ا 1 
فضول 7 آخرً فإنه يتَوقّفُ اثفاقاً كما سيأني”© آخرٌ باب الكفاءة © 


قبله؛ لعدم تيوت التوكيل بالشدّكَ ولو قالته بعده لا يكونٌ رَدَاً وإبطالاً له للاحتمال أيضاً فلا ينبت 
بالك والتكاح ا موقوفٌ صحيحٌ» وله وجودٌ في ذاته وإن كان لا يَرَتّبُ عليه أحكامه إلا بالثفاذء فإذا 
وُحدَ منها ما يُحتملٌ الْرّدٌ وعدَمّه لا يكون ردأ لعدم يُبُوته به كالتوكيل. 


)1١(‏ "در" صدهةة ا 

)١(‏ («(الخبر)) ليست في "ب" و"م". 

(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7 

(4) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 785/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) ((وكيل)) ساقطة من "الأصل". 

(5) المقولة رقم ]١١817[‏ قوله: ((كنكاح الفضولي)). 

(10) من ((والحاصل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من "7" 


الجزء الثامن 8 باب الولي 


نع زَوّحَها منه فسكتت27" صّعّ في الأصمّ بخلاف ما لو بلغها فَرّدَت» ثم قالت: 
رصت لم يج لبطلانه بالردٌه ولذا استحسنوا التُجديد عند الرّفاف؛ لأنّ الغالبّ إظهارٌ 
التْرةٍ عند فجأَ السّماعء ولو استأدها فسكّت» فوَكل من يُرَوَّحُها من سَمّاه حان.... 


064 (قولهُ: فسكنّت) أمّا لو قالت حين بِلَمَها: قد كنت قلت: إِني لا أريدٌ فلاناء 
ول تَرِدْ على هذا لم يَجُر النكاح؛ لأنّها أحبرت أنْها على إبائها الأرَّل "ذخيرة". 

1665 (قولَهٌ: بمخلافي ما لو بلَمْها إلخ) لأنّ نفاذ الترويج كان موقوفاً على الإجازةٍ 
وقد بطل بالردّه وال في الأرّل كان للاستعذان لا للترويج”" العارض بعده؛ لكنْ قال 
في "الفتح"29: (الأوجةُ عدمٌ الصّمَّة؛ لأنّ ذلك الرّدّ السّرِيحَ يُضْعِفُ كون ذلك السّكوت 
دلالة الرُضا)) اه وأقرَهُ في "البحر"9©, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولو استأذنها في معيّنٍ فردّت» ثم زوّجها منه فسكتت إلح» وفي "الأشباه": ادعت بعد الزفاف 
أنها تروّحت يغير رضاها فالقول لها إذا طاوعتة ف الزفاف. اننهى. قال الحموي: وإذا برهنت أنها كانت ردّته قبل الزّقاف» 
هل يقبل برهانها أو ل؟ فيه خلاف» واختلاف تصحيح فقيل: يقبل برهانهاء والصحيح: أَنّه لا يقبل؛ لأنّ التمكين من الوطاء 
كالإقرار كما في "الولوالحية"» ون "منية الفيي": أنه المحتار» وفي "البزازية”: الأب إذا زوج البالغة وتسلّمها الزوج؛ و دحل 
بها الزوج:؛ ثم برهنت على أنها كانت ردّت الدكاح قبل إحازتها فالذكورٌ ف الكتب أنه تقبل» قال صاحب "الواقعات”: 
الصحيح عدم القبول؛ لأنها متناقضة ف الدذعوى» والبينة تتزتب على الصحيحة؛ والصحيحٌ القبرل كما ذكر ف الكتب؛ وإن 
بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل؛ لأنها قامت على تحريم الفرجء والبرهان عليه مقبول بلا دعوى. 

غاية الأمر: أن الشهود شهدوا على ردّها العقد كما سمعت» وتصادق الزوج والمرأة على الإحازة فإنه يحكم بانفساخ العقاد 
لنضمّه حرمة الفرج؛ والفسوح لا تلحقه الإحازة. اتنهى. وقد ألّف شيخ مشايخنا العلآمة نورٌ الدّين علي القدسيٌ في هذه 
المسألة رسالة اعتمد فيها على تصحيح القيرل» والمختار: أن الزفاف لا أيكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في "الفتح". 
قلت: هر حرام ف زماننا فضلاً عن الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليك» منها: اختلاط النساء بالرجال» وفي الذخيرة: 
صرب ادف ف العرس ملف فيه ومحله: مالا حلاجل له أَنَّا ماله جلاحل فمكروةٌ» وقد اختلقوا في الغناء في 
العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم الكراهة كضرب الدّفء التهى)). 93 6١/ب.‏ 

(5) في "ب" و"م": «الترورج)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 131//9. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/9 


قسم الأحوال الشخصية لحل حاشية ابن عابدين 


إن عُرِفَ :0" الرّوْج والمهرٌ كما في "القنية"2"9» واستشكلةُ في "البحر"0"©: 00 


وقد يقال: إِنْه قد تكونٌ عَلِمَتْ بعد ذلك بحسن حاله» وقد يكونٌ رَدّها الأرَّلُ حياءً؛ لما علمتة 
سس أذ الغالب إظهار الثفرةٍ عند فجأة السّماع» وا لو كانت على امتناعها الأوّل لصَرَّحَت بالرّدٌ 
كما صرحت به ألا وم تح منه. ١‏ 

1844 (قولةُ: إن عُرف) بالبناء للمجهول» ونائبُ الفاعل ضميرٌ المرأق» والذي في 
"البحر"»: ((إنّ عَرقسْ)). 

000 (قولة: والمهر) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألةٍ المتن الآنية 22 "سم"00©. 

جكك ملل (قولة: واستشكلة في "البحر" إخ) يُوْيَدُهُ ما قدّمناه" أوَّلَ القتكاح ف أن 
قوله: رَوّحْني توكيل أو إيحاب: عن "الخلاصة”: ((لو قال الوكيل”: هبو اببشاث لفلان» 
فقال: وَهَبْتْ لا يُنعقِدُ ما م يقل يقل الوكيلٌ بعده: قَبِلْتْ؛ لأ الوكيل لا يَمللكُ التَوكيل)) 1 

فهذا يدل على أنّ كيل ليس له لوكي في الكاحه وأنّه ليس من المسائل ال استشتوها 


(قولُ: وقد يقالٌ: نه قد تكونٌ عَلِمت بعد ذلك إلخ) ما قاله يَدلُ على تصحيح القَول بالمنّحَق 
لكنه لا ينفي الاحتمالَ الذي ذكره في "الفتح"» فما زال السّكوت مُحتيلاً والإذن لا يبت بالتّلك. 
(قولةُ: فهذا يدل على أن الوكيلٌ إل) ما قدّمه عن القوبة امخع عر مك برل 


(0 ف "ب": ((عرفت)). 

(1) "القنية": كتاب التكاح ‏ باب في تكاح الأبكار ق1؟/ب. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1115/9 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/9 17 

(ه) "در" صاله لاس 0 

(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق59١/ب.‏ 

(7) المقولة ]١١١57[‏ قوله: ((بل هو توكيل ضمئ)). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ق81/. 
(4) في "م": ((لوكيل))» وهو خطأ. 


الجزء الثامن 1 باب الولي 


((بأنّه ليس للوكيل أن يكل بلا إذن ))» فمقتضاه عدم الجواز أو أنّها مستنناة (إنْ 
أو بَنِي عمّي لو يُحصؤن» 2 2 12 12 212ز 12 1 ااا 0 


من هذه القاعدة» وقال "ار حي" هتاك: ((وفي "حاشية الحموي" على "الأشباه"27 عن كلام 
"محمد" في "الأصل": أن مباشرة وكيل الوكيلٍ بحضرة الوكيل في النكاح لاتكون كمباشرة 
كر بنفسه بخلافه في البيع» وف "مختصر عصام" : أنه جِعَلَةُ (؟/قه؛ /بع كالبيع» فمباشرتّة 
بحضرته كمباشرته بنفسه)) اه. ١‏ 

فيمكنٌ أن يكون ما في "القنية”" مُفرّحاً على رواية "عصار”» لكنٌ "الأصل"- وهو 
"المبسوط"- من كتب ظاهر الرّواية» فَالظاهيُ عدم الجواز» فافهم. 

زاك للم (قوله: ولو في ضمن العامٌ) وكذا لو سَمّى ها فلاناً أو فلاناً» فكت فله أن 
يها من أيْهما شا "بحر"”7". 

41 (قولة: لو يُحصّون) عبارةٌ "القسيح”©): ((وهم محصورون معروقون لها)) اه 
ومقتضاها أنّها لو لم تَعرفهم لم يصحّ وإن كانوا خصورين. 


الكيل في المكاح مع معرفة المرأة الرّوجَ والمهي والموافق لما يأني ف الوكالة من أن له كيل عمد 
تقدير التَمن لحصول المقصود ‏ أن يُقَالَ هنا كذلك؛ فحيث كان الرُوجُ والمهِرُ معلومّيين يصحّ توكيلٌ 
الوكيل» ويُنَّلٌ تعيينٌ المَهْر منزلة تعبين القُمّن فزال الإشكالٌ» وتبيّن أنه لا حاجة لحمل ما في "القنية" على 
ما إذا باشر الوكيلٌ الثاني بحضرة الوكيل الأرّل جارياً على رواية "عصام". وتييّن أيضاً أن معرفة المهر 
لابْدَ منها وليس فيها الخلافُ كما في مسألة "المتن". 

)١(‏ "غمز عيون البصائر"”: كتاب الوكالة 78/7 بتصرف. 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف نكاح الأبكار 783ب 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 170/9 

(2) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 153/7. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


وإلا لا مالم تفوّض له”" الأمرّ (لا) العلم (بالمهر) وقيل: يُشرّط» وهو قولٌ 
التاعريين "من" عن "الدخيرة أ وأقة "غ001 اس ا 


30 5 ب عع اك 5 ار لل 

زوءه(اى (قوله: وإلا لا) كقوله: أَزوّحُكٍ من رَجُلٍ أو من بن تيوه 0 

.6 (قولُ: ما لم تفوّض له الأمرَ) أمّا إذا قالت: أنا راضية .عا تفعلةٌ أنت» بعد قوله: 
إن أقواماً يَخطْبوتَك أو: رَوَحمْنٍ من تختارهُ ونحوهُ فهو استعذادٌ صحيحٌ كمافٍ "الظّهيرية"90 
وليس له بهذه المقالةٍ أن يُروّحَها من رَخُل رَدتْ نكاحَة أوَلاً؛ لأنَّ المراد بهذا العموم غيرَهُ 
كالتوكيل بترويج امرأد ليس للوكيل أن يُررَحَه مُطلْقتهُ إذا كان الرُوجّ قد شَكَا منها للوكيل 
وأَعلَمهُ بطلاقها كما ف "التي سل ا 

ردهه0 (قولّة: لا العم بالمهر) أشار بتقدير العِلْم إلى أن "المصئف" راعى المعنى في عطفهٍ 
(«المهر)) على ((الزوج))”2» وأصل التركيب: بشرط الجلم بروج لا لمهي "ح"00. 

:ههه (قولة: وقيل: يُشترَطْ) أشارٌ إلى ضعفِهٍ ون قال ( "الفصح "07 : (إنه الأوحة))؛ 
لأنَّ صاحب "لهداية"” "2 صحّمَ الأوّل» وقال في "البحر"””": ((إنه المذهبْ؛ لقول "الذّخيرة": 
إن إشارات كتب "محمد" تدلُ عليه) اه. 


)1١(‏ ((له)) ساقطة من "د". 

(؟) أي: "المنيح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي ١ق‏ 9١1١/أ.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١٠١/7‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق75/]. 
(5) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق1/75. 
() "البحر": كتاب اناج باب الأولياء والأكفاء “٠ر١‏ 3717 

(9) في "ب" و"م": ((التزوّج)» وما أثبتناه من "الأصل" و"” هو الموافق لعيارة الممن. 

(8) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق69١/ب.‏ 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 3155/9 

191/١ "الحداية": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٠١( 

)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/7‏ بتصرف. 


ا 


الجزء الثامن 8 باب الولي 


وما صحٌَّحَهُ في "الدّرر" عن "الكافي" رَدَّهُ "الكمال" (وكذا إذا رَوَّحَها الول 


- عندها) أي: بحضرتها (فسكتت) صم إن الأصحّ) 0 


قلت: وعلى القول باشتزاط تسميتِه يُشْوّط كوثة مهرّ المثل» فلا يكون السّكوتُ رضا 
بدونه كما في "البحر ”207 عن "الريلعي””27» وبقي على الول بعدم الاشتراط فهل يُشَترْط 


عوي مه 


أن يزوجها مهر المثل» حتى لو نقَصّ عنه لم يصمٌ العَفْدُ إلا برضاها؟ صارت حادثة الفتوى» 


0 5 فا 3 ا ل 202021 5 7 
ورأيت في الحادي عشر من "البرّازيّة"”": ((وإن لم يُذكر لمهرء فرَرَّجَ الوكيلُ بأكثرٌ من مهرٍ 
المثل بما لا يتخاينُ اناس فيه» أو بأقل من المثل بحا لا َتغاينُ فيه التَاُ ص عنده حلافاً هما؛ لكنْ 
للأوئياء حي الاعتراض في جانب المرأةٍ دفعاً للعار عنهم)) اه أي: إذا ريت بذلك. 
ومقتضاه: أنه إذا كان الوكيلٌ هو الول كما في حادثينا- ورَضِيَتْ به صّمّ ولا فلا 
رمههدم (قولةُ: وما صَّحَّحَهُ في "اشر "0م أي: من التفصيل» وهو: ((أنّ الول إن 
كان أباً أو جَدا فذِكرُ روج [؟اق؟4/!] يكفي؛ لأنّ الأب لو نقَصّ عن مهر المدل لا يكونٌ 
0 لمصلحة تَزِيدُ عليه, وإن كان غيرّهما فلا بد من تسميةٍ الرَّوجٍ والمهر)». 
1 2 له 0 4 لع 
01684 (قوله: عن "الكاني ,0 4 أي: ناقلا تصحيحه عن "الكاني"2 فاقهم. 
زهه ه01 (قولهُ: رَدهُ "الكمالٌ”7) بقوله: ((وما ذكِرَ من التفصيل ليس بشيء؛ لأثّ 
ذلك في ترويجه الصّغيرة بحكم الحبر» والكلامٌُ في الكبيرة الي وجب مُشاورتّهُ لهاء والأبُ في 
ذلك كالأحني)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/8‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 115/1 بتصرف. 
(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة 170/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 75/١‏ بتصرف نقلاً عن "الكاقي". 
(5) "كات النسفي": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق5١١/ب.‏ 
(0) "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 155/9 


قسم الأحوال الشخصية سسا ء(اعم لس حاشيةاين عايدين 


إن عَلِمَنَهُ كما مي والسّكوت كالنطق في سبع وثلاثين جشالة مد كور في 
1 1 ء 1 و« َك , ش 
الأشباه" (فإن استأذتها غيرٌ الأقربي) كأحببي أو ولي بعيدٍ مو ود م ل و 


بده هلق (قولة: إن عَلِمَنْهُ) أي: الرُوج» وأمًا المهرُ قفيه ما مر”) آنفاً كما نه عليه في 
"الببحر "0 

زلإمه لل (قولة: في سبع وثلاثين مسأل يلبكوزة ف "الأشباه"0) أي: في قاعدة: 
لاينسَبُْ إلى ساكتم قولٌ وذكرٌ 5 عبارتةٌ بتمامهاء وزادَ عليها "ط"9" عن 
"شري عسائل أعه سيذكرّها" "الشّارح" في الفوائد الي ذكَرّها بين كتاب الوقف 
وكتاب البيوع: وسيأتي” الكلامٌ عليها ّ هناك إن شاء الله تعالى. 

ردهه0 (قولُ: كأحني) المرادُ به مَن ليس له وَلَايث فَشَمِلَ الأب إذا كان كافراً 
أو عبداً أو مكاتباًء لكنّ رسول الول قائمٌ ماه فيكونٌ سكوتّها رضا عند استعذانه كما 
ف "الفتح'” ''": والوكيلٌ كذلك كما في "البحر"9'؟ عن "القنية"07, 

مدن (قولةُ: أو أروي بعيدٍ) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائياً عَيْةَ منقطعةً 


"در" مده سر 
(؟) المقرلة ]١١357[‏ قوله: ((وقيل: يشترط)). 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/7‏ بتصرف. 
(4) ((مسألة)) ليست في “الأصل" "7" وب" 

(ه) "الأشباه والنظائر”: القاعدة الثانية عشرة صم7١‏ وما بعدها. 
رم أي "ل" 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الولي 50/7 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [737017] قوله: ((عدّ منها سبعة وثلاثين)). 
(5) المقولة ]17١17[‏ قوله: ((عدٌ منها سبعة وثلاثين)). 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١78/7‏ بتصرف. 
)١١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/5 11. 

)١١(‏ "القنية”: كتاب النكاءح ‏ باب في نكاح الأبكار 773ب 


: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق.8١/ب‏ وما يعدها. 


الجزء الثامن لحل باب الولي 


(فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بد من القول كاليّبِ) البالغة لا قَرّْقَ ببنهما إلا في 
السّكوت؛ لأنّ رضاهما يكونٌ بالدّلالة كما ذكرَة بقوله: (أو ما هو في معنام) من 
فعل يدل على الرّضا (كطَلبٍ مهرهام ونفقتها (وتمكينها من الوطع) 0 


كما ف "00 

.16 (قولة: فلا عرةً لسكوتها) وعن "الكري": يكفي سكوثهاء "فيح "9" 

ددهو (قولة: كالتيّبٍ البالغة أمّا الصغيرةُ فلا اسعذاتٌ في حقها كالبكر الصّغيرة» 
50 نقد 

لحلل (قولة: إل فق السّكوت) حيث يكونٌ سكوث البكْر البالغة إذنا في حقّ الول 
الأقربيء ولا يكونٌ إذناً في التيّب البالغةٍ مطلقاء والاستاء منقطٌ؛ لأنّ قول "المصللف": 
((كالتيّب)) تشبية بالبكر الي استأذنها غيرٌ الأقرب» وهذه لا قَرْقَ بينها وبين التنّب البالغةٍ 
في السّكوت. 

رمدهدرق (قولة: لأنّ رضاهما يكوث بالدّلالةٍ إلخ) أشارٌ إلى ما أُوَرَدَمٌ "اليل "00 على 
"الكنز" وغيرو: ((من أن رضاهما لا يُقَتصرٌ على القول))» فإنّه لا فَرْقَ بينهما في اشتراط 
الاستئذان والرّضاء وفي أنّ رضاهما قد يكونُ صريماً وقد يكو دلالة» غير أن مسكوت 
البكّر رضاءٌ دلالة لحيائها دون التيّب؛ لأنّ حياءًها قد كَل بالممارسةء فتخلّص "المصنف" 


(قولة: لأنّ قول "المصنف": ((كاليّب)) تشبية بالبكر إل لعل الباءً معنى اللأم ويظهرٌ أن الاستقناً 
متصلٌ؛ إذ هو استثنءً مما قبله أعين قولّه: ((لا قَرّق بينهما)) أي: لا فرق بينهما في شَيْء إلا في السّكوت. 


)١(‏ "المخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء 705/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الفتح": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء 58/199 1. 

() "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 158/9 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء 115/75 


قسم الأحوال الشخصية 6 تن دا «ومم لس حاشيةابن عايدين 


عن ذلك بزيادةٍ قولهِ: ((أو ما هو في معناه إلح))» لكنْ أجاب في "الفتح””"©: ((بأنّ الحقّ أن 
الكل من قبيل القول إلا التّمكِين فجت دلالة؛ لأنّه فوق القول)» أي: لأنّه إذا ثبت اليا 
بالقول يَْبِستُ 5200 بالتمكين من الوطع بالأولى؛ لأنه دل على الرُضاء واعترضّةٌ في 
"البحر”: (بأنٌ قبول التهندةٍ ليس بقول بل سكوبتو))» زاد في "الُهر”7": ((ونهذا عََدُوهُ 
في مسائل السّكوت)). 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ مقتضى كلام "الفمح" أن المراد بقبول التهعَةٍ ما يكوكٌ قولاً 

بالأسان لا بحرّدُ السّكوت؛ لأنّ مراق إدعال الجميع تحت القول؛ ولذا لم يسن 3 
لمكي ولا يُنافيه قوله: ((من قبيل القول))؛ لأنّ مراده أنه من قبيل القول الصّريح بارضا 
مثل قوها: رضيتٌ ونووء بدليل أنه قال قبله: ((إِنّه يكوث نا بالقول ك: تَمَمْء ورضيست» 
وبارَك الله لناه وأحسنت» أو بالدّلالة كطلب المهر أو الَفقةٍ إله))؛ ثم قال: ((والحق أن 
الكل من قبيلٍ القول)»» أي: من قبيلٍ القول الذي ذَكَرَه وأنّا قولهُ في "التهر": ((وهذا 
إلخ)) ففيه أن المذكور في مسائل السّكوت قولّهم: إذا سكت الأب ول ينف الولد مده 
التتهنعةٍ رمه ومعناه: سكت 5 الولد لا عن جواب التهعق وأمّا الحواب عن اعتراض 
"البحر"”»: ((بأن قول "الفتح": إِنّه من قبيل القول أي: لا من القول حقيقةٌ» بل هو مُعرلٌ 
مله فلا يَرِدُ السّكوت عند التّهِمةِ)) ففيه أنه لو كان مرادَهُ ذلك ل يحمَجْ إلى استثتاء 
لتمكين, 0 فيه دَفعْ ليما أورَدَهٌ "الرّيلعي"؛ لأنّ "الرّيلعي""07) يقول: ((إث الدّلالة عنرلة 
القول في الإلزام))» فافهم. 

)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١78/7‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/9 117 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١18/ب.‏ 


() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 155/5 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 119/9 


فلس 


الجزء الثامن 373 ياب الولي 

ودحوله بها برضاهاء "ظهيريّة" (وقبول التق والصّحْك سروراً 1110 
نعم الذي يَظهَرُ ما قالَهُ "الريلعي"؛ لأنّ الفظاهر أن طَلَبَّ المهر ونحوّةُ لا يَلرَمُ أن يكون 
بالقول» ولذا عبر "الشتارح" بقوله: ((ين فِعْلٍ يدل على الرُضا))» ومقتضاه أن قبض المهر 
وو هُ رضاءٌ كما مر 012 من ججعله رضاءً دلالة ف حقّ الولي» وبه صرح ف "الخائيّة"9") بقوله: 
الول إذا زَوَجَ الآ فرطت ؛ بقلبها ولم ُظهر الرّضا بلسانها كان لما أن 56 لأنّ المعتبَرَ 
فيها الرّضا بالأسان أو الفعلُ الذي يدل على الرّضا نحو التتمكين من الوطء وطلب المهر 
وقبول المهر دون قبول الهديّة» وكذا في حقّ الغلامم) اه. 

(06+4 (قولهُ: ودحوله بها إلح) هذا مُكرَّرٌ والظَاهرٌ أنه تحريف» والأصل: وخلويه 
بهاء فإن الذي في 'البحر"”” عن "الظُهيريّة'”*: ((ولو خلا بها برضاها هل يككوثٌ إحازة؟ 
لارواية هذه المسألة» وعندي أنّ هذا إحازة) اه وف "البرّازَية"270: : ((الظاهرُ أنه إحازةٌ)). 

+016 (قولة: والضّحْك مرُور) احؤّارٌ عن الضّمْك استهزاك قال في "البحر"0©: 
((وأمًا الضّحْكُ فذكرَ في "فتح القدير"”" أوَلاً: أنه كالسّكوت لا يكفيء وَسَّلّمَ وق ٠.‏ /أ) 
هنا أنه يكفي» وجَعَلَهُ من قبيل القول؛ لأله حروف)) اه. 

قلت: وما هنا هو الموافق لما صرَّحّ به "الرّيلعي"29 وغيرٌ غيرة. 


(1) "در" صاهوال. 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 747/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/77 11. 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ق757/ب. 

(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح البكر ١117/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/5 

(7) "القتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 2154/39 158 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1148/7 


قسم الأحوال الشخصية لقن حاشية أبن عابدين 


ونحو ذلك» بخلافي حدميَه أو قبول هدلته. 
(مَن الت بكارثها بونج أي: نَطَةٍ (أو) دُرُورٍ (حيض أو) حصول (جراحةٍ 


أو تعنيس) أي: كبر (بكْرٌ فيه واوا ا قا انم وقد ف حو اد رو كا 

(00165 (قولة: ونحو ذلك) كقبول المهر كما مر عن "الخانيّة' وَالظَاهرُ أن مثله قبولٌ 
لثفقة. ٌ 

169 (قولهُ: بخلافي حدمي أي: إن كانت تَحَدِمُه من قبل قفي "البح ر ”© عن 
"حيط" و"الظهيريّة"”©: ((ولو أَكَلَتَْ من طعابِه أو حَدَمَيْةُ كما كانت فليس برضا دلالة). 

+005 (قولة: أي: نَطَة) هي من فوق إلى أسفل وَالطَْرةُ عكدئها. 

00 (قولة: أي: كبر أي: بلا 37 في "التهر””'» عن "الصّحاح””: ((يقال: 
عنس الجارية تَعنْسُ بضم النون عُنُوساً وعناساً فهي عاِس: إذا طال مَكُْها بعد إدراكها في 
منزل أهلها حتّى مرحت عن عِدادٍ الأبكار). 

:167 (قول: بكْرٌ حقيقةم خيرٌ ((من)» وفي "الطهيرية””: («البكرٌ: اسم لامرأقٍ 


(قولهُ: عن "الصّحاح": ((يقالٌ: عَنَسّت الحارية نَْمْسُ إل)) ) وف "القاموس": عَنَسّت الحارية 


كسسَهعَ ونَصر وضرب عُدُوسا وعناساً: طال مُكْنها في أهلها بعد إذراكها حتى نري من عداد الأيكارٍ 


)١(‏ المقولة ]١ ١957‏ قوله: ((لأن رضاهما يكون بالدلالة إلخ)). 

114/97 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف نكاح الأبكار والثيب 3ق75/ب. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١17/ب.‏ 

(5) "الصحاح": مادة ((عنس)) يتصرف 

(1) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ القصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب 753/ب. 


الجزء الشامن م باب الولي 


م تُجَامَعْ بتكاح ولا غيرة) لهى؛ لأنّ مُصيّها أرّلُ مُصيسو لهاء ومنه الباكورةٌ لأوّل الثّمان 
والبَكْرةٌ بضمٌ الباء لأوّل النهار. 

وحاصلٌ كلامهم: أن الرّائل في هذه المسائل العُذْرَةُ ‏ أي: الحلّدةٌ الى على امحل 
لا البكارثُ فكانت بكْراً حقيقةٌ وحكماًء ولذا تدحلٌ في الوصيّة لأبكار بي فلان» ولايَردُ 
الجاريةٌ لو شُرِيَتْ على أنها بكْرٌ فوُحَدَت زائلة العُذَرَةٍ بشيء 3 ذلك له رما لآ 
المتعارفَ من اشتراط البكارة صفَةٌ العُذرَة» أقاده في "البحر ددا 

011 (قولة: كتفريق بجّبا) أي: كذات تفريق إل "ط©. وهو تنظيرٌ في كونها 
بكرا حقيقةٌ وحكماً لا نيل فلا يد أذ هذه ما زات غُذرئُهاء فكيف يُشيّهُها من زلت 
1 ذرثها؟! 0 ا 

رامال (قولة: أو طلاق) عطفٌ على ((تفريي)) لا على («(حبا))» 

0١1006‏ (قولة: بعد حلوة) يصلحٌ ظرفاً للتفريق والطّلاق وا موت» لكن كان قوله: 
(«قبلَ الوطع)) ظرفاً للأحيرين فقط لعدم إمكان الوطء في الأوّل» أمّا في د فظاهنٌ وأمّا في 
العُنّةِ فاون الوطء يَسَعُالّريقَ كان الأنسبُ لَه بالأخصيرين فقطء وفْهمَ من قوله: 
((بعد لوق أنه لو د م الطّلاق أر لوت قبل الخلوة كانت بكرا حقيقة وحكماً بالأول؛ ويد 
بقوله: ((قبل وطع) لأنها بعد الوطء ‏ ب حريعة وتحكما: 3 


0 17 


(قولة: فلا يَدُ أن هذه ما زالت عُذْرتَها إل الممتنم كل الكاف للتمثيل لا لاتنظير ولا للتُشبيه كما 
ار 0 م 0 

هو ظاهر وق عبارة "الحلبي" قلبٌ» وحقها: فكيف يُشْبّه من زالت عُذرتها تن لم تَزّل عذرتها على ما فيها. 
)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1375/7 

(؟) "ط": كتاب التكاح - باب الولي 77/7 

زوه 2 3 التكاح ‏ باب الولي ق68 ١ب‏ 

22 > كتاب التكاح - ياب الولي قحه اب 

9 "ع" ابه النكاح - ياب الول ا 


قسم الأحوال الشخصية 5ل ا وهم للد سس" حاشية ابن عابدين 


وهذه فقط (بكْرٌ حكماً) إن لم يتكرّر وم نُحَدّ به ولا فيب كموطوءةٍ يشبهةٍ 
أو نكاح فاسد. ْ 
(قال) الرّوْج للبكر البالغة: (يلَعَكٍ التكاح فسَكت©, 2000000005 


:1004 (قولَهُ: وهذه فقط بكْرٌ حكما) أراد بالحكميّ ما ليس بحقيقي بدلالةٍ المقابلة كما 
هو الحبادِرُ ولذا حاوّلَ "الشّارح" في عبارة "المصئّف" فقدّرَ خبراً ل ((مُن)) ومبتدا ل ((بكْر)؛ 
وإلذّ فعبارة 'المصنف" في نفسها صحيحة؛ لأنّ الحقيقيّ حكمي أيضاء والحكميٌ أعمٌ؛ لأله قد 
يكو غيرٌ حقيقي» ولكنْ لَمَّا كان ر«اق. داب المتباورٌ من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس بحقيقي 
أرّلَ عبارة "اللصئف" ولم يُقل: بكْرٌ حكماً فقط لما قلناء فافهم. 

0٠7:‏ (قولة: إنا لم يتعكر ول تَحَدَ ع6 هذا معنى قوطهم: إن لم يُشْتَهَرْ زناها يُكتقفى 
بسكوتها؛ لأنّ الناس عَرَفُوها يكرأ فيعيُونها بالنطقي» فيكتقى يسكوتها كيلا تعطّل عليها 
مصالحهاء وقد ندب التشّارعٌ إلى سَّتر الزّناء فكانت ع شرعاً بخلاف ما إذا اشثهرٌ زناها. 

:011 (قولُ: وإلأ) صادقٌ بثلاث صور: ما إذا تكرّرٌ منها الرّنا ولم تَحَدٌ أو 3 
وم يتكرّن أو تكرّرَ وحُدّنء "ح"7, 

لفقا (قولة: كموطوءةٍ بشبهة) أي: فإنها ثب حقيقة وحكماء 

٠‏ (قولة: أو نكاح فاسي) عطفٌ على ((بشبهة»» أي: و ا بتكاح فاسي 
فافهم. أما إذا لم تُوطأ فيه فهي يكْرٌ حقيقة وحكماً كما في التكاح الصّحيح "ول"9, 


0 0 


(قول 'للُصنف": بلغك النكاحٌ فسكتّت”*»» وقالت: رَددْتُ إل قال في "البحر”: ((قيّدنا الصُورة بأن 
تقول: بلع التكاحٌ فردذت؛ لأنها لو قالت: لعي يوم كذا فردذت» وقال الرُوجُ: بل سكت فإن القَوْلَ قولم). 


(1) في "ب":((فسكتت). 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ ياب الولي ق54١/ب‏ بتصرف. 
6 "ع كتاب النكاح - باب الولي 583١ب‏ يتصرف. 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 77/7 بتصرف. 
(5) لفظة ((فسكتت)) موافقة لنسحة "ب". 


الجزء الثامن ين باب الولي 


وقالت: بل رَدَهتْ”') الَكاحَ (ولا ينه هما) على ذلك (ولم يكن دحل بها طَوْعا 


[ولإقلل (قولة: وقالت: رَدَدْتُ) أي: ولم يُوحَد كيا ميا يدل على الرّضاءِ كما في 
"اشر نبلاية"209 الام 

00-0 (قوله: ولا ين لهما) قيَّدَ به لأنّ أيّهما أقامّ البيّنة ل 1 اما إن 
أقاماها فيأتي في قوله: ((ولو بَرْهنا)). 

1ه (قولة: ولم يكن دعل بها طَوْعا) بأن لم يَدحل أو دعل كرهاء واح ور به عمًّا 
إذا دمحل بها طعا حيث لا تُصدَّقُ في دعوى الرّدّ في الأصمّ لأنَّ التمكين من الوطء كالإقران 
وعن هذا صمح في "الولواجيّة"””©: ((أنّها لو أقامَت بعد الدُحول الييّنةَ على اليد لم تقبّل))؛ لكنْ 
في "حاشية الغرّيّ على الأشباه': (( أنه وح اختلافٌ التصحيح في قبول ينها بعد الدُخول على 
أنها كانت رَدّتَ التكاح قبل الإجازة» ففي "البرّازيّة””©: أن المذكور في الكتب أنها تقبَلُ وصحّحَ 
ف "الواقعات" عدمَهُ لتناقضيها في الدّعوىء والمصَّحِيحٌ القبولٌ؛ لأنه وإن بطَلّت الدعوى فاليينةٌ 
لا بل لقيايها على تحريم الفرجء والبرهانُ عليه مقبولٌ بلا دعوى)» قال "الغرّي”: ((وقد آلف 
شيخنا العلامة "علي المقدسي" ا اعتَمّدَ فيها تصحيمّ القبول)). 


(قولٌ "الشّارح" في الأصحّ) 0 ما قاله "الفضلي" من أن القولَ لها وإن دخل بها طَوْعاً كما 
ذكره "السندي”. 


(1) عبارة "ب" و "ط":((وقالت: رددت)). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ ياب الولي والكفء 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/77. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17/7 

(5) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإحازته التكاح 45 /أ بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 7/١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
07 لم نهتد إلى معرفتها. 


نيس 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 
(فالقول قولها) بيمينها لون اد بل شط د قن الك اتا ل بلا ل د 1 


كولم (قوله: فالقول قولّها) لأنه يدعي لَرُومَ القن ويلك لضع والرأةٌ تَدفْعُكُ فكانت 

شُكرة ولا يُقبَلُ قو وليها عليها بارضا أنه قر عليها ُو الملك» وإقرارةُ عليها بالتكاح 
بعد" بُُوغها غير صحيي كذا في "الف 7 ٠‏ ويضبخي أذ لا نبَلَ شهادلة لو سهد مع آعرٌ 

بارضا لكونه ساعيا ف قا تا سجس هر كيج ول از نترلة ا 

قلت: وفي "الكافي" ل "الحاكم الشّهيد": ((وإذا رَوَّجَّ َ الرَّخُلُ ابسَهُ فأنكرت رمق ١ه‏ 
الرّضاء فشَهِدَ عليها أيوها وأحوها لم يَجْرْ)) اه فتأمّل. 

ثم اعلم أنه ذْكَرَ في "البحر'”* في باب المهر عند الكلام على التكاح الفاسد ما نّة: 
((وإذا ادَعَتْ فسادَهٌ وهو صِحَتَهُ فالقول لهء وعلى عكسيه فرق بيتهماء وعليها العِدَه وها نصفٌ 
المهر إن لم يدخل» والكلٌ إن دحل كذا في "الخائيّة"””» وينبغي أن نستنيّ منه ما ذكرّةٌ "الحاكم 
التتّهيد" في "الكافي": من أنه و اتعَى أحدهما أن التكاح كان في مِعْرِهِ فالقول قولة ولا نكاح 
بينهماء ولا مهرَ ها إن لم يكن دحل بها قبل الإدراك) اه ما في "البحر"0©. 

قلت: وقد علّلَ الأخيرة في "البرّازيّة"”"؟ عن "اخيط"”© بقوله: ((لاختلافهما ني وحودٍ 


(قوله: تأمّل) لعلّه أشار به إلى ما في اجات لخر ا 
شهادةٌ لأبيه اه. قلت إذا كان الأب معها تقل شَهادة الأخ لأنها شهادة الف ع على أصِلوء "سيندي" 


(1) ف "الأصل": ((قبل))» وهو خطأً. 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1071/9 

(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 375/9 

(4) "البحر": كتاب التكاح 183/9 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 759/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 1857/75 

(07) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين ١47/4‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية")» فيها ((العقل)) بدل «(العقد))» وهو تحريف. 

(8) "احيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 7577 


الجزء الثامن للسسييم لؤاطة لس سد باب الولي 
على المفتى بهء وتقبَلَ بِينتهُ على سكوتها؛ لأنه وحوديّ بضمٌ الشتّفتين» ولو بَرْهنا.. 


العََدِ))» وعلّلّها في "الدّحيرة" بقوله: ((لأنّ النكاح”2 في حالة الصّكْرِ قبل إحازة الوي ليس 
بتكاح معنى إل))» وذْكْرَ قبله: ((أن الاحتلاف لو ف الصّحةٍ والفسادٍ فالقولٌ لمدّعي الصّحَةٍ 
بشهادةٍ الظاهر ولو في أصلٍ وجو اعد فالقولٌ لمنكر الوحود)). 

قلت: وعلى هذا فلا استثناءً؛ لأنّ ما في "الخائيّة”" من الأرّل وما في "الكافي" من 
الثاني» ولعلٌ وجة قوله في "الخائيّة": ((وعلى عكسيه فرق بينهما إلح)) كوثة مُؤاعذاً بإقراره 
فيَسْري عليه ولذا كان ها المهر. ١‏ 

ثم إن الظذاهر أنّ ما نحن فيه من قبيل الاختلافب في أصل وجود العَقَدِ؛ لأنّ الرّدٌّ صيّرٌ 
الإيجاب بلا قبول» وكذا المسألُ الآتية”©, هذا ما ظهْرٌ لي. 

01٠4‏ (قولة: على الْفتَى هم" وهو قوهساء وعدده لا مين عليها كما سياتي 
في الدّعوى في الأشياء الستتّق "بحر"07. 

رده (قولة: لأنه وُجُودييٌ إل) جواب عمًّا يقال: إن َه على سكوتها بِيّسة على 
النفي» وهي غير مقبولق» فاجاب: بأنّ السكوت وُحُودي؛ لأنه عبارةٌ عن ضمٌ الشفتين» 

(قولة: لأن ارد ص الإيجاب بلا قبُول إلخ) فيه أن ال صبّر كلا من الإيجاب والقًبول لَغُواً غير 
مُمَْدٌ به؛ فقد أبطلَّهُما معاء والأطهرٌ في توجيه المسألة ما قدّمه عن "البرازيّة" و"الدّحيرة" في التعليل. 


)١(‏ في "الأصل": ((التكاح الفاسد))» وهو خخطأً. 

(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح /19/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "در" ص77 ب 

() هذه المقولة ساقطة من "7". 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/1 


قسم الأحوال الشخصية رق حاشية ابن عابدين 


ويَلرَمُ منه عدم الكلام كما في "المعراج"؛ زاد في "البحر”2: ((أو هو نفيّ لي به علمٌ التتّاهد 
قبل كما لو ادّعَتْ أن رَوْحَها تكلم ما هو رده في بحلسء فبرمَنٌ على عدم اللَكلّم فيه تُقبَلُ 
وكذا إذا قال الشهود: كُنا عندها وَلم 00 مكل بت سكوتها كما في ابشوامع'”6)) اه 

ولا يخفى أن المواب الل مبيٌّ على المدع والثّانيّ على التُسليم؛ ويمتث في الأول في 
"الستّعديّة"7" .ما في "شرح العقائد””؟»: ((من أنّ المتكوت تَْلكُ الكلام)» وأقرهُ عليه في "النهر 31 

قلت: ويمكنْ الحوابٌ بأنّ هذا تفسيرٌ باللآزم» وبحت في الثاني أيضاً: (بأله مخالفٌ لما 
في أمان "الهداية"29 من باس اليمين في الحج والصّلاة: من [“/ق١ه/ب]‏ أن الشّهادة على 
النفي غيرٌ مقبولة مطلقاء أحاط به ع الشاهد أو لا) اه. 

وكذا قال في "البحر "9" هناك: ((الحاصلٌ: أن الشّهادةَ على الثفي اللقصوو لا قبل سواءٌ 
كان نفياً صورةً أو معئى» وسواءٌ أحاط به عِلْمُ الاهدٍ أو لا)) اه. 

قلت: وهذا في غير المتٌروط فلو قال: إن لم أدحل الدَارَاليومّ فكذاء فشّهدا أنه دضلها تقبلُ. 


(قولة: ويُمكن الحواب بأنّ هذا تفسيرٌ باللازم إلح) أو هو تفسيرٌ امتكلمين» وتفسيرٌ الفقهاء: ضْمٌ 
الشفسَيْن» وقد يُجَابُ عن الثاني بأنّ النفيّ هنا غيرٌ مقصودٍ بل المقصودٌ الشّهادة بأزوم النكاح. 


1179/8 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(1) عبارة "البحر": ((كما في "الجامع")): هو والله أعلم ‏ "جامع" أو "جوامع الفقه" المعروف ب "الفتاوى العنّابية" 
وقد تقدّمت ترجمته في 4/0/1. 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في المج والصلاة والصوم 4517/4 (هامش "فتح القدير"). 

(6) "شرح العقائد النسفية": صفة الكلام صاؤء ال. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ./1١/أ.‏ 

(0) "الحداية": كتاب الأيمان 941/5 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصلاة 78810//4. 


الجزء الثامن 11 باب الولي 


7 1 


فبيّنتها أولى» إلا أن يُبرهِنَ على رضاها أو إحازتها (كما لو رَوَّحَها أبوها) مثلاً 
زاعماً عدم بلوغها (فقالت: أنا بالغة والنكاح لم يصمّ وهي مراهقةٌ وقال الأبْ) 
أو الرّوجّ (بل هي صغيرة) فإنّ القول لها ا ا 


ودنه دن و يها أوى) لاح لدت أعئ: رك وله على اللكوييي برط 

ههه (قولة: إلا أن يُبرهِنَ على رضاها أو إحازتها) أي: فترجّحٌ ييه لاستوائهما في 
الإثبات» وزيادة بن بإثبات الأروم» كذا في الشّروح» وعزاه في "النهاية" ل "التمُرتاشي", وكذا 
هو ف غير كتابي من الفقه؛ لكنْ في "الخلاصة”” عن "أدب القاضي" ل "الخصّاف””": (( أن 
يها أو ))» ففي هذه الصُورةٍ اختلافٌ المشايخ» ولعلّ وجهّةهُ أن السّكوت لَمّا كان مما تتحققٌ 
الإحازةٌ بهم يَلرَمْ من الشتهادة بالإحازة كونها بأمر زائد على السّكوت ما لم يُصرَّحُوا بذلك» 
كذا في "الفتح"90, تبه في "البحر”*» واستفيد 5 التُوفيقٌ بين القولين يحَمْلٍ الأول على ما إذا 
صرح الشّهودٌ بأنها قالت: أَجَرْتُ أو رَطيِيْتُ» وَحَمْل الثاني على ما إذا شَهِدُوا بأنها أحارّت 
أو رَضريّسَ؛ لاحتمال إجازتها بالسّكوت» فافهم. ا 

9 (قولَهُ: كما لو رَرّجَّها إل) أي: أن الاعتلاف في البلوغ كالاختلافو في 
السّكوت كما في "النهر "20 

رحدهدن (قولهُ: مثلا فالمرادٌ الول الْحين. 

زهان (قوله: فإنّ القولَ ها) لأنها إذا كانت مُراهِقةٌ كان الْخبَرُ به يُحجيل التبُوت» 


17/7 "البحر": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى النكاح ق4//ب . 
(”) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والثمانون في نكاح الصغيرة ١40/4‏ يتصرف 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 30/1/5. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/9 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق1071/] 


قسم الأحوال الشخصية متسس سه 88# دل حاضيةابنعابدين 


ع 


نبت أن مينها تسمه وكذا لو ادَّعَى المراهقٌ بلوغة» ولو يَرْهنا فيس البلوغ أولى 


يبل خبرها؛ لأنها مَُكِرة وقوعَ ايلك عليهاء "ح”7" عن "البحر"”. 

.هدق (قوله: إن تبت أن ميئها تسعٌ) 0 1 عليه كلام "المنح"7" 
2 5 5 5 2 

زده6٠‏ (قولهُ: وكذا لو اذَّعَى المراهق بلوغة) بأنْ باع أبوه ماله فقال الابن: أنا بالغ 
ولم يصمٌ البيمٌ؛ وقال المشوي والأب: إن صغيرٌ فالقولُ للابن؛ لأنّه يُكِرُ زوالَ يلكي ر 
قبل بخلافو» الأول أصحٌ "بحر "0 عن "الدخيرة". 

وهو (قولةُ: ولو يَرْها إل) ذكرةٌ في "البرّازيّة"”0 عقب المسألةٍ الو الأولء وكأث 
"الشارح" أعخرَهُ ليفيد أن الحكم كذلك في المسألتين» فافهم. واستشكلٌ بعض الحشين تَصورٌ 
البرهان على البلوغ. 

قلت: وهو ممكنٌ بالحبّلِ» أو الإحبال» أو من البلوغ, أو رؤية الدّمٍ أو المي كما في 
الشتهادة على الزنا. ١‏ ٌ ٌ 

(*ههدى (قوله: على الأصحّ) راج لمسألة المراجقة والمرايق» فقد نقَلَ التصحيح فيهما 
في "البحر"2"9 عن "الذنخيرة". 


.ب/١58.ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/9. 

(©) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي ١ق‏ 9١١ب‏ 

43 "ع" كتاب التكاح - باب الولي ق8ه١إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 157/7 

(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين 4/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الخندية”). 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 15/87 1. 


لني 


لجز قاين سمج يجحي 170" سحت ب جح ١‏ :بأن الوق 


بخلافب قول الصّغيرة: ((رَدَدْتُْ حين يَلَفْتْ)) وكذَيّها الرّوْجّ فالقولٌ له؛ لإنكاره 
زوال مِلَكِوء هذا”" لو احتلفال"" بعد زمان البلوغ» ولو حالة”" البلوغ فالقولٌ غهاء 
الفرائخ وهبائيُة"9 فليحفظ. 

«وللوي) الآتي بيانة ا ل مم 1س ل ام ا ا 


0104 (قولّة: بخلافي قول الصّغيرة) أي: الي رَرّحَها غيرٌ الأب والجَدَ نا من 
(لا/ق7ه/ع روجاها فلا خخيارَ لها "ط"0, 
2 دمةا يري > اه ا ام ف 2 7 - ع 
ه0169 (قولة: رَدَدْتْ حين بلغت إلخ) أي: قالت بعدما بُلغت: رَدَدْتُ الدكاح وامترت 
نفسي حين أدركت ل يُقبَلْ قولها؛ لأنّ اليلك ثابتُ عليهاء وثُريدُ بذلك إبطال اتات عليها كما 
فِ "الذخير: و" فافهم. 
وبهذا عُلِمَ أن قوها ذلك بعد البلوغ» وكأنه سَمّاها صغيرة باعتبار ما كان زم اعفاد 
أي: المتحقق صِيعْرُها وقنَهُ بخلاف المراهقة امحتمّل بلوغها وقنةُ. 
ردههدق (قولةُ: ولو حالة البلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشُّهود: أَذْرَكت الآنّ 
وفسحت» فإنه يصحّ كما يأتي 290 بيانةُ. 
٠649‏ (قولة: وللوي الآني بيانةم أي: في قوله: ((الولي في التكاح العَصبةٌ بنفسيه إل))» 
واحترّرٌ به عن الول الذي له حقَ" الاعتراض» فإنه يحص العصّبة كما مر وعن الوصيّ 
)١(‏ ((هنا) ليست في "ب" و"و”. 
(5) في "ب": ((احتلف)). 
(”) عبارة "و": ((ولو هذا حالة)). 
(4) لم نعثر عليها في مظائها من مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا ولعلها في شرح آخخر ل"الوهيانية”. 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 37/79 
)١(‏ المقولة ]١١757[‏ قوله: ((وتشهد إخ)). 
9 ((حق)) ليست في "الأصل". 
(8) المقولة [511١١ع‏ قوله: ((وإن لم يكن ها ولي (). 


قسم الأحوال الشخصية ا لدلدس دا 8:8 لس حاشية اين عابدين 
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غم القزيب نكما لوبتي" أيضاً. 

اناه (قوله: إنكاح الصّغير والصّغيرة) قد بالإنكاح لأ إقرارة به عليهما لا يصحٌّ 
إلا بشهود أو بتصديقهما بعدَ البلوغ كما سيذكرة”” "المصئف" آخرٌ الباب» ولو قال: وللوليّ 
إنكاحٌ غير المكلف والرّقيق لَشَمِلَ المعتوة ونحوة. 

( تتمّة) 

ليس لغير الأب واد أن يُسلَمَ الصّغيرة قبل فَبْضٍ ما تُعُورف قبطمةُ من المهرء ولو سلما 
الأب له أنْ يُمتْعَهاء أَفادَم "ط"20). وتمامُهُ في "البيحر "0 

قلت: وليس له تسليمُها للدُعول بها قبل إطاقة الوط ولا عبرة للسسن”” كما سيذكرُة” 
"الشّارح" في آحر باب المهر. 

فوهلم (قوله: ولو ل صرح به لخلاف "النتافعي". فإ علّة الإجبار عنده البكارة 
وعندنا العجرٌ بعدم العقل أو نقصانه» وتوضيحُة في كتب الأصول. 

[1] (قولة: كمعتوو وبحنون) أي: ولو كبيرين؛ والمرادٌ: كشخص معتوو إل فيَشْمَلٌ 
الذَّكَرَ والأنئى» قال في "التهر””: ((فللولٌ إنكاحُهما إذا كان انوت مُطبقأء وهو شهرٌ على 
ما عليه الفتوى» وفي "منية المف": ِلَعُ محنوناً أو معتوهاً َبِقَى وَلاية الأب كما كانت» فلو حجن 

)١١(‏ المقرلة ]١١47/4[‏ قوله: ((ووصي)). 

(5) "در" صاوك؟_ لالت 

ات ل 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 76/7 بتصرف. 

(0) انظر "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 154/9 
(2) ((للسن)) ساقطة من "7". 


(9) "در" صا عد وما بعدها. 


(8) "التهر": كتاب التكاج ل باب الأولياء والأكفاء ق ١/1‏ /ا. 


الجزء الثامن 2323 باب الولي 


(ولَرمَ التكاحُ ولو بغين فاحش) بنقّص مهرها وزيادةٍ مهرو (أو) رَوَّحّها (بغير 
كفء إن كان الول) ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ [ ز ز ز ز ز [ ز | 00 


أو عْتَهَ بعد لو تَعُودُ في الأصمَّ وفي "الخايّة”": رَوَّجّ ابنهُ البالغ بلا إذنه فحن قالوا: ينبغي 
للأبب أن يقول: أَحَرتْ الشكاح على ابي؛ لأنه يَملك إنشاءَة بعد الحنون)). 

كلق (قولة: ورم التكاح) أي: بلا توقفي على إحازة أحد ويلا توس حيار في 
تزويج الأب وابحَدٌ والمولى» وكذا الابنُ على ما يأتي 0 1 

نحلم (قولَهُ: ولو بين فاحش) هو ما لا يَتَعابْنُ اناس فيه أي: لا يُتَحمّلون الغْبِنَ 
فيه احترازً عن العُبن اليسيرء وهو ما يَتعَابْنُون فيه» أي: يُتَحمّلونه» قال (؟اقكهاس ف 
"الجوهرة"”": ((والذي يَتَعْابَنُ فيه النّاُ ما دون نصفي المهرء كذا قالَّهُ شيخنا "موفقٌ 
الدّين"» وقيل: ما دون العُشر)) اه. فعلى الأوّل الغْْنُ الفاحشٌ هو النصف فما فوقَهُ وعلسى 
الثاني العُشْرٌ فما فوقة تأمّل. 

50د (قولة: بنقص) الباءً لتصوير الغبنء أي: أنّ الغبن يُتصورٌ في جائب الصّغيرةٍ 
بالتقص عن مهر المثل وفي جانب الصّغير بالرّيادة. 


00 


ف لم (قوله: أو رَوَححَها بغير كفم بأنث رَوَجَ ابنة مه أو نه عبداء وهذا عند "الإمام"» 
وقالا: لا يحور أن يُروحها غير كف ولا يحور الخد ولا الريادة إل.عما يَتَغايْنُ الناس» "لام 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ قصل في شرائط التكاح 40/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"), 
(؟) المقرلة ]١١08[‏ قوله: ((وابن الحترنة)). 
(6) "المبوهرة النيرة": كتاب النكاح 74/١‏ بتصرف. 


5( 0-6 اب النكاح ‏ باب الولي قمه١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية للق حاشية ابن عابدين 


00 م اعم انه 
المزوج بنفسيه بغين (أبا أو جحل أ) .مع مرو قم ممه و قم م قل 5ط 


عن "المنيح”””". ولا يتبغي وكُرٌ المشال الأرّل؛ لأنّ الكفاءة غيرٌ 0 في جانب المرأة 
للرّخُلء أفادَهُ في "الث نبلاليّة"27 وغوه في "ط"9, 

قلت: وعن هذا قال "الشّارح": ((أو رَرَّحها)) مضافاً إلى ضمير الموثثة مع تعمييه في 
لعن الفاحش بقوله: ((بتقص مَهْرها وزيادة مهرو)» فللهِ دَرهُ ما أُمهرّه””! فافهم. لك في 
هذا كلام نك قري 00 ١‏ 

دن (قولة: الْرَوّجّ بنفسيو) احترّرٌ به عمًا إذا كَل وكيلاً بتزويجهاء وسيأتي بيانة 


0 


رنهاًء ا 
تتمكلل (قوله: 0 كان عليه أنْ يقول: أو بغير كفى. ولو قال: الْرَوْجٌ بنفسيه 
على الوجه المذكور ‏ كما قال في "المنح"0- لَسَلِمَ من هذاء "ح"0©, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وهذا موافق لما سيأتي في باب الكفاءة عن "الظهيرية" وغيرها من اعتبارها في جانبهاء مخالف لما 
يأني عن "الميّازية", ومشى عليه المصّف هناك من عدم اعتبارها عند الكل قال في "الحواشي السعدية": ولعلهما 
يعتيران الكفاءة بالحرّية من جانبها دون غيرها؛ لأنَّ رقبة الزوجة تستتبع رقبة أولادهاء انتهى. 
قال ني "النهر": وهذا يرشد إليه تصويرُهٌم المسألةببما إذا رَرّحِةُ أمة إلا أن الظاهرٌ اعتبارُها في جانبها عندهما 
مطلقا)). ق51١/ب.‏ 

(1) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الولي ١ق‏ 19١/ب.‏ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 74/7 

(0) ((ما أمهره)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١7175[‏ قوله: ((ولو عن لوكيله القدر)). 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب الولي 1/١593‏ 

(8) "المنح": كتاب النكاح ‏ ياب ف بيان أحكام الولي ١/ق‏ 19١1/ب.‏ 

(9) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق99١/ب.‏ 


الجزء الثامن فقفى باب الولي 


وكذا المولى وابنُ انحنونة (لم يُعرّفْ منهما سوم الاختيار) مَجَانةَ وفسقاً (وإنا عُرِفَ 
لا) يصمح التكاح اتفاقاء وكذا لو كان سكرانٌ 0100 


0 (قولة: وكذا الَرْل) أي: إذا رَرَجّ الصّغيرٌ أو الصّغيرة المرقوقين» ثم أعتقهما ثم بلغا 
فإِنّ نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل» ولا يبت لهما خيارٌ البلوغ لكمال ولاية 
الى فهو أقوى من الأب 25 أن خيار العسق يُغْينِ عنه» "ط”27. وهذا هو لواب ف 
القصويرء وأمّا تصويرٌ المسألة بها إذا كان الإعتاق قبل الترويج فغيرٌ صحيح؛ لأنه في هذه الصّورةٍ 
يت هما يار البلوغ كما سنذكرُه" والكلام في الوم بلا خيار كما في الأب والخَده فافهم. 

4 (قولة: وابنُ الجنونة) ومثلها احنوث» قال في "البحر"9": ((المحنونُ والمجنونة إذا 
رَرحَهما الابنُ ثم أفاقا لا خيارً هما)). 

(قولّة: لم يُعرّفْ منهما إل) أي: من الأب وَامْحَدٌ وينبغي أن يكون لابن 
كذلك بخلاف الَوْلء إن يتصرف في مِلكِهء فيتبغي نُفُودُ تصرَقِهِ مطلقاً كتصرّقِه في سائرٍ 
أموالء "رحم"؛ فافهم. ْ 

1 (قولة: مَجَانةٌ وفسلْقام نصبٌ على التّمبين وفي "للغرب”©: (الماحن: الذي 
لا يُيالي ما يَصمَعْ وما قيل له ومَصَدَرَهُ الْحُونء والّحانة اسم من («/قه//) والفعلٌ من باب 
طلب)) اه. 

وف "شرح المجمع": ((حتى لو عُرِفَ من الأب سوعٌ الاختيار لسَمَههِ أو لطَمَعِهِ لا يحور 
عَقَدُهُ إجماعام) اه ا , 


ولتكل (قولة: وإن غرف لا يصحٌ النكاح) ١‏ تشكّل ذلك في "فتح القدير"2 ما 


54/7 "ط": كتاب النكاح  ياب الولي‎ )١( 

(؟) المقرلة ]١١774[‏ قوله: ((ويغئ عنه خيار العتق)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7179/9 
(4) "المغرب": مادة ((بحن)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 19/97 


دك 


قسم الأحوال الشخصية لسن حاشية ابن عايدين 


في "التوازل": ((لو رَوَجَ بنهُ الصّغيرة ممن يُكرٌ أله يَشْربُ السك فإذا هو مُدينٌ له وقالت: 
أرطي بالتكاع» أي: يمتنا ؤس إن لم يكن يعرف الاب بزو ركنا غلية اهل ايه 
صَاِيْنَ فالنكاحٌ باطلٌ؛ لأنّه إنها رَرّجَ على ظرٌ ألّه كفمٌ) اه. 

قال”": ((إذ يقتضي أله لو عَرَفَهُ الأب بِشُرْبهِ فالنكاحٌ نافد مع أن من روح بنقهُ 
الصُغيرةً القابلة للشَحلّق بالخير والشرٌ من يَعلَم له ميب فاسقٌ فسومٌ احتيارو ظاهِرٌ))» ثم 
أحاب: (ربأله لا يَلرَمٌ من تفل سوء اعتياره بذلك أن يكون معروفاً بهه فلا يَلرَمُ بطلاث 
الذكاح عند تحقّقِ سوء الاختيار, مع ألّه لم يَتَحققْ لاس كوه معروفاً مثلٍ ذلك)) اه. 

والحاصل: أن المانع هو كوت الأب مشهوراً بسُوءِ الاختيار قبل اعفد فإذا لم يكن 
مشهوراً بذلك» ثم روج بنَهُ من فاسق صّحّ وإنا تَحقَقَ بذلك أله سبي الاختيار واشْتْهرٌ به 
عند الثاس» فلو روج بنتا أخرى من فاسق م يصمٌ الثانِي؛ أنه كان مشهوراً بسُوء الاختيار 
قبله بخلاف اعفد الأوّل؛ لعدم وجود المائع قبلهه ولو كان الانم بحر تمقتي سوءٍ الاختيار 
درن الاشتهار لَِمَ إحالة المسألة» أع قولّهم: ولَرمَ النكاحٌ ولو بغين فاحش أو بغير كفء 
إث كان الوك أبا أو جَدا. ا ا 

م اعلم أن ما م" عن "التوازل": ((من أن التكاح باطلٌ)) معناه: أنه سيط كما في 
"الدّحميرة"؛ لأنّ المسألة مفروضة فيما إذا لم تَرْض البستُ بعدما كبرت كما صرَّحَ به 
في "الخانيّة"”"© و"الذّخيرة” وغيرهماء وعليه يُحمَلُ ما في "القنية"9©: روج بنهُ الصّغيرةَ من 
رَجُلٍ ظَنهُ خُرٌ الأصلٍ وكان مُعتقاً فهو باطلٌ بالائفاق)) اه. 


19/1 أي صاحب "الفتيح": كتاب النكاح  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(؟) في المقولة نفسها. 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة ١/7ه؟ ‏ 04 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "القنية": كتاب النكاح ‏ ياب في نكاح الصّغار والصّغائر ق0/ب. 


قز الثافن” «.ت سكين 1898 ابصمسبيسب: اب الولي 


مهمه 


ل أي و ا 1 
فرّوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة؛ لظهور سوء اختيارو 
ع م و2 
فلا تعارضّه شفقتة المظنونة» "بحر" 70 س1 


لم من عبارة "القنية" أنه لاهرْقَ في عدم الكفاءة يين كونه بسببه الفسق أو غيروء حتى لو 
رَيّحَها من فقير أو ذي حرفةٍ دي ولم يكن كفا لها لم يَصِح فقَصرٌ "ابن الخمام'237 كلامهم على 
الفاسق مما لا ينبغي كما أَفادهُ في "البحر”"» وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبنت إذا بَلْعَتْ إنما هو في 
الصّغيرة» أمّا لو رَرَّجَ الأولياءً الكبيرة بإذنها ولم يَعلَمُوا عدم الكفاءة» ثم ظهّرٌَ عدمُها فلا خيارٌ 
لأحد كما سيذكرة”" "الثّار 3 أو الباب [ما/قه/بع الآتي» و يأتي 27 تمامٌ الكلام عليه هناك. 
3 (قولة: روجا من فاسق إلخ) وكذا لو رََّحَها عن فاحش في المهر لا يحور 
إجماعاًء والصّاحي يجورٌ؛ لأنّ الظّاهر من حال الستّكران أنه 56 إذ 8 له رأيّ كاملٌ» 
فبقي التْقصانُ ضرراً حضاًء وَالظّاهرٌ من حال الصّاحي أنْه يتأمّلُ "بحر" عن "الذّخيرة". 
ثْمّ قال: ((وكذا السّكرانُ لو رَوّجّ من غير الكفء كما في "الخائيّة”2, وبه عُلِمَ أن المراد 
بالأبه مّن ليس بسكران ولا عُرفَ بسنُوءِ الاختيار)) اه. 
قلت: ومقتضى التعليل أنّ السسّكران أو المعروف بسُوءِ الاختيار لو زََجَها من كفء هر 
الثل صم لعدم الضّررٍ لمحض» ومعنى قولِه: ((والظاهرٌ من حال الصّاحي أنه يُتدَأئّل)) أي: أنه 
لوقُور سَفَقيه بالأبرة لايْوَجٌ بتهُ من غير كفء أو بغبن فاحش إلا لمصلحةٍ تَرِيدُ على هذا 
اضر كعلمه بحُسْنِ العنثرةٍ معها وقلّةٍ الأذى ونحو ذلك» وهذا مفقودٌ في المسّكران وسبّى 
الاختيار إذا تالف لظَهُورٍ عدم رأيه وسُوء اختياره في ذلك. ٌ 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 4/7 18 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في الأكفاء 45/7 ١؛‏ وفيه: ((الفاسد)) بدل ((الفاسق)), وهو خخطاً. 
7 "در" صدء79-. 
(4) المقولة ]١10517[‏ قوله: ((لا خيار لأحد)). 


(5) "البحر": كتاب التكاح - فصل في الأكفاء 1145/9 
(1) "الخانية”: كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 754/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ان حاشية ابن عابدين 


(وإث كان المزوّجٌ غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الأمَّ أو القاضي أو وكيلَ 
الأب لكنْ في "النهر"9" بمثاً: ((لوعيّنَ لوكيله القدرَ صّحَّ )» 515771101 


رمدحدى (قولة: أي: غير الأب وأبيه) الأولى أن يزيد: والابن والَؤلى لما اه 


دده (قولة: ولو الأمٌ أو القاضي) هو الأصحٌ؛ لأنّ ولايتهما متأخرةٌ عن ولاية الأ 
والعم» فإذا نبت الخيارٌ في الحاحب ففي المحجوب أولى» "بحر'”". ولقصُور الرّأي في الأمّ 
ونقصان الشتّفقة في القاضي» "ذعصيرة". لكنْ سنذكرٌ في مسألةٍ عَضْلٍ الأقرب أن ترويج 
القاضي نيابة عنه. فليس ها الخيارٌ ويأتي”' تمامُةُ هناك. 

6 (قولةُ: لو عيّنَ لوكيله القَدْرَ أي: الذي هو غبنٌ فاحشٌ» "نهر"”». وكذا 
لوعيّنٌ له رجلا غيرَ كفء كما بَحَنْهُ العلأمةٌ "المقدسي" 


(قولُ: لكن سنذكْرٌ في مسألة عَضْْل الأْرّب أن تزويجٌ القاضي نياب عنه؛ فليس لما الخيارُ إل) 
الذي يظهرٌ أن عدم تُبُوت الخبار مب على رواية أن القاضيّ كالأب» وإلاً فالركيلُ ين فبَلٍ الأب ب ليس 
كالب. ,والقاضي في مسألة العَضل إِنْما يروج بطريق النيابة عنه فكأنه وَكُله وذكر "المنّددي" ما نضّه: 
(زوعن الإمام: لا ين ها الخيار لأ ولاية القاضي تام لأنها عم امال الس وشفقةً اموق 
شفقة الأب فكانا كالب والأرّلُ هر الصّحيحٌ "زيلعي"؛ وعليه الفنوى» "هندية")) اه. وسيأتي في 

كلام "انْحشّي" حمل عدم الخيار لها على ما إذا كان العاضلٌ الأب وخحوُه؛ لتبُوت الخيار إذا كان الموج 
غررهما فكذا عند تزويج القاضي نيابةٌ عنه. ١‏ 


)١(‏ "التهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق101/ب - 073( /أ. 
(؟) "در" صدلا لا اب 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/197 

() المقولة ١17573‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إل)). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة ق115/أ. 


الجزء الثامن حرف باب الولي 


(لا يصحٌ) التكاحٌ (إين غير كفء أو بغين فاحش ا 
(تنبية) 


ذَكَرَ في "شرح المجمع": ((أنّ تزويج الأب الصّغير والصتّغيرة من غير كفء أو بغين 
فاحش جائرٌ عنده لاعندهما))» ثم قال: ((وثي "لمحيط"”": الوكيلن بالتكاح إذا 5 أو" تقض 
عن مهر المثل فعلى هذا الاخختلافي) اه. 

وهذا حلاف ما ذكرة "الشارح " تبعاً إلما في "البحر” عن "القنية'”"» وقد يجاب بأنّ 
الوكيل في عبارة "شرح المجمع" ليس ار به وكيل الأبيء بل وكيلَ الرّوج أو الرّوجة البِالعَيْنٍ 
بقرينةٍ ما في "البدائع "0 حيث ذْكَرَ المخلاف السسابقَ ثمّ قال: ((وعلى هذا الخلاف التُوكيلٌ أن 
َكل رحلٌ رحلاً بأنا يُروحهُ امرأة فرَوحَهُ بأكثرٌ من مهر مثلها مقدارٌ ['اق04//] ما لا يَتََابَنُ 
اناس في منلهء أو وَكُلْت امرأةٌ رجلاً بأن يُِوّحَها من رحل فرَرّجَها بدون صّداق مفلها أو من 
غير كفء)) اه. وقدمناه””2 أيضاً عن "البرازية"2290 و وعليه قاد منافاق فتديّر, ش 

مطلب مهم: هل للعصّبة تزويجٌ الصتغير امرأة غير كفء له؟ 

دددوى (قولةُ: لايصحٌ التكاح من غسير كفم مله قول "الكنز”": ((ولو روج 
طفلَةُ غير كفءٍ أو بغبن فاحش ص وغ ير ذلك لغير الأب والحدٌ))» ومقتضاه أن الأخ 
عن "الشرنبلالية””27: ((من أن 


لو رَوَّجَّ أخاه الصّغيرَ امرأة أدنى منه لا يصحٌ» وفيه ما م20 
)١(‏ "المحيط البرهائي": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في الوكالة بالنكاح ١/ق‏ 91١/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 1457/19 
(3) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق24/أ. 
(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جراز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 45/6 7. 
(5) المقولة ]١١9537[‏ قوله: ((وقيل: يشرط)). 
(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر "شرح العين على الكتز": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .١44/١‏ 
(8) المقولة ]١١١5[‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفع)). 
(4) "الشرنيلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


ل 


قسم الأحوال الشخصية لفق حاشية اين عابدين 


أصلا) وما في "صدر الشريعة":....... ب 0 


الكفاءة لا تعتيث للررج») كما سيآتي”" ف 002 وقدّمنا" أن "الشّارح" أشار إلى ذلك 
أيضأً» وقد راحعت كثيراً فلم أرَ شيئاً صريحاً في ذلك» نعم رأيت في "البدائع”" مثل ما ف 
"الكب"”*» حيث قال: ((وأمًا إنكاحٌ الأب والحدٌ الصّغيرٌ والصّغيرةً فالكفاءة فيه ليست بشرط 
عند "أبي حنيفة”؛ لصّدُورءِ ممن له كمال النظر لكمال” الشّفقة: بخلاف إنكاح الأخ والعمّ من 
غير كفء» فإنه لايجورٌ بالإجماع؛ لأنّه ضررٌ حضٌ)) اه. 

فقولُ: (إمخلافي إل ظاهرٌ في رجوعه إلى كل من الصّغير والصّغيرة» وعلى هذا فمعنى 
عدم اعتبار الكفاءة للرّوج أن الرخُلَ لو رَوَّجَ نفسَةٌ من امرأةٍ أدنى منه ليس لعصباته حق 
الاعتراض بخلاف الرّوحة وبخلاف الصخيرين إذا زَوَحَهما غيرٌ الأب والحدٌ» هذاما ظهّرَّ لي 
وسنذكر”" في أوَّل باب الكفاءة ما يُويّدُة9» والله أعلم. 

لالتللع (قولة. أصلاًم أي: لا لازماً ولا موقوقاً على الرّضا بعد البلوغ؛ قال في "فح 
القدير””: ((وعلى هذا ابي الفرعٌ المعروف: لو رَوَّجَ العم الصّغيرة حر اد من مُعمَق الجدٌ 
فكبرت وأجازّت لايصحٌ؛ لأنه لم يكن عَقداً موقوفا؛ إذ لا مُجيرَ له» فإنٌ العم ونحوه لمويصحّ 
منهم التَزويج بغير الكفء) اه. 


)١(‏ المقولة ]١175/[‏ قوله: ((من جانبه)). 

)١(‏ المقرلة [4 ١1١‏ قوله: ((أو زوجها بخير كفع)). 

(*) "البدائع": كناب التكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ قصل: وأما الثاني فالنكاح الذي الكفاءةٌ فيه شرط لزومه لضفه 
(4) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في بيات أحكام الأكفاء 1١59/1‏ 

(5) ((النظر لكمال)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقرلة ١7/549[‏ ١ع‏ قوله: ((ولذا لا يعتبر)). 

(7) ((وسنذكر ف أول باب الكفاءة ما يؤيده)) ساقط من "الأصل”". 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 15/8 


الجيزء الثامن 0 ناب الزن 
((صحّ وطما فسحة)) وهم (وإث كان مِن كفء وعهر المثل ص 20100110 


قال في "البحر””"©: ((ولذا ذكرَ في "الخائيّة"”' وغيرها: أن غير الأب واللحدٌ إذا روج الصّغيرة 
فالأحوط أن يُزوحها مرتين: مره كر مُسمّى ومرة بغير النسمية؛ لأله لو كان ف النّسميةٍ نقصالٌ 
فاحشٌ ولم يصممٌ الكاحٌ الأرّلُ يصم الثائي7”)) اه. وليس للترويج من غير كفاء حيلةٌ كما 
لايخفى اه 

وك وفع باشل راطا راودا لشن بدا 
امحل على أنّها بدلٌ من ((ما0)» أو حكيةٌ بقول محذوفي أي: قائلاء وقولة: ((وَْمْ)) ير عن 
((ما))؛ وعبارةٌ عاق ه/بع "صدر الشّريعة" ف متبو"»: ((وصّمٌ إنكاحٌ الأب واد الصّغيرٌ 
والصغرة بين فاحش ومن غير كفء لاغيرهما))» وقال في "شرسجو"””: ((أي: لو فعَلٌ الأب 
أو الْحَدُ عند عدم الأب لايكونٌ للصّغير والصّغيرة حقٌ الفسخ بعد البلوغء وإ فمَلَّ غررُهما 
فلهما أن يفا بعد البلوغ)) اه. 

ولايخفى أن الوهُمّ في عبارة الشّرح» وقد تبه على رَهْمِهٍ "ابن الكمال"؛ وكذا فى 
"التفتازاني" في "التلويح””2 في بحثم العوارض» وذكر: ((أنّه لا يوجدُ له رواية أصلاً))؛ وأحاب 
"القهستاني"7: ((بأنً صِحََّهُ بلغن الفاحش نقلّها في "الجواهر" عن بعضهم؛ وبغير كفء نقَلها 
في "الجامع" عن بعضهم))» قال: ((رهذا يدل على وجود الرّراية)) اه. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 118/7 يتصرف. وفيه: ((عن "حيط" وغيرهع) بدل (("الخانية" وغيرها)). 


(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء "559/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(*) عبارة "الخانية": ((يصح الثاني .كهر المثل)). 

(4) انظر شرح "الوقاية": “كتاب النكاح ‏ فصل: لابن العم أن يروج بنت عمه من نفسه 177/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بدت عمه من نفسه 177/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "التلويح على التوضيح": العوارض المكتسبة ؟/188. 

(7) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 705/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية اللسسسمسشس (##8و لسلس" حاشية اين عايدين 


و) لكن (هما) أي: لصغير وصغيرةٍ ومُلحَقٍ بهما (خيارٌ الفسخ) ولو بعد 
الدّعول7" (بالبلوغ أو العلم بلنكا -0© يفلم جر و ا 00000 

قلت: وفيه نظرٌ إن ما كان قولاً لبعض المشايخ لا يَلرَمٌ أذ يكون فيه رواية عن أنمّةٍ 
المذهب؛ ولا سيّما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة. 

05 (قولة: ولكن لما خيارٌ البلوغ) دقع به تَوَهُم الوم المنباور من الصّحق "ل "”5. 
وأطلقّ شيل الدَمّين والمسلميْنِء وما إذا زرحت الصّغيرة نفسها فأجارٌ الوليٌ؛ لأنّ المواز ثبت 
باحازة الول فالحقَ بنكاح باشرة "بحر ”80 عن "اللحيط". 

117٠:‏ (قولة: ومُّلحَق بهما) كالجنون وامجنونة إذا كان الْوَرّجُ لحما غير الأب والحادٌ 
والابن» بأن كان أخاً أو عَمَاً مثلا قال في 'الفتح"” بعد أن ذكرَ العصّات: ((وكلٌ مؤلاء 
بت هم وَلايةٌ الإحبار على البدت والذّكرٍ في حال صيغْرهما أو كِيرهما إذا جُناء مشلاً: غلامٌ 
بلَعْ عاقلاً ثم حُن فرَرّحَهُ أبوه وهو رجلٌ حاز إذا كان مُطبقاًء فإذا أفاقَ فلا خيارٌ له 
وإ رَرّحَةُ أحوه فأفاق فله الخيان) اها 0 

[الأكرى (قوله: بالبلوغ) أي: إذا عَلِْما قبلَهُ أو عنده» "قهستاني"0, 

وولدلل (قولة: أو العم بالتكاح بعدةُ) أي: بعد البلوغ, أن بَلَغا وم تعلماانة ٍِ 
عَلما بعده. 


١ ((ولو بعد الدحول)) ساقط من "ب".‎ )١( 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: أو العلم بالتكاح» أي: إذا زوّج الولح البكرّ البالغة ولم تعلم بالنكاح يُجْعَلُ جهلها عُذْرا 
ويكون ها خيار الفسخ؛ وإن سكتت قبله: كما أفاده الحموي؛ وإن فسخ بخيار البلوغ فلا مهبر شا قبل الدخول» 
وإن كان بعد الدحول فلها المهر كاملا "منح")). 983١ب‏ 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 54/7. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 1742/8 

(5) "الفتتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء ١/5/7‏ بتصرف. 


(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ ياب الولي والكفء 7075/١‏ بتصرف. 


اكز قات تت تين 0798 تممتس حا :بات الول 


لقصور الشتّفقق ويُغْنٍ عنه خيارٌ العتق 0 ولو بلغت :وهو صعير :فرق اه 


مكحن (قولة: لقَصُورِ الشّفق6 أي: وَلقُصُورٍ الي في الأ وهذا حوابٌ عن قول "أبي 
يوسف": إِنّه لا خيارٌ لهما اعتباراً مما لو رَوَّجَهِما الأب أو اَذ ١‏ 

03151 (قولة: وين عنه خيارٌ العتق) اعلم أن خيار العت لا يْتْ للذّكر بل للأنتى فقط 
صغيرة أو كبيرة فإذا رَرّحَها مولاها ثم أُعتقّها فلها الخيارٌ؛ لأنّه كان يَُولُ يلك الرّوجٍ عليها 
بطلقتين» فصار لايَرُولُ إلذ بثلاش» بماقهه/م] لكنْ لو صغيرةً لا نُيّرُ ما ل تبلغ فإذا يَلَقَتْ 
خيرها القاضي خيارَ العتق لا خحيارَ البلوغ وإِن ثبت ها أيضاً؛ لأنّ الأول أعيُ فينَظِمٌ الثاني 
َه وقيل: لايَبْتْ ها خيار البلوغ» وهو ل وهكنا ذكرَّةُ "محمد" في "الجامع"7©؛ لأنّ 
ولاية المول ولاية كاملةٌ؛ لأنها بسبب الملك» فلا يْتُ يت يار البلوغ كمافي الأب واللجد. ولو 
رَوّجّ عبد الصّغيرٌ حر ثم أعتقة ثم بل فليس له خحيارٌ بلوغ ولا خيارٌ عتقي؛ لأنّ إتكاح اللولى 
باعتبار الملك لا بطريق انظر له يخلاف ما إذا رَوَّحَه بعد العتق وهو صغيرٌ؛ لأنه بطريق النظر. 
هذا خلاصة ما في "لتخي ة" من الفصل السّابعَ عشرً ونحوةُ في بان متنا "7" للإمام 
الأشووشيٌ". وي "لسر ”*" عدن "الإسيحابي”: (لو عق أ المتموة أو نع يها 
نم بَلَقْسْ فإن لها حيار البلوغ)) اه أي: لما م7 من أن وَلاينَُ عليها بطريق النظر ولأنّها وّلاية 


فى 


00 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويغينٍ عنه خيار العتق» أي: ويغنٍ عن خيار البلوغ حيار العتق» قال في "الجواهر”: م خيار 
العتق يفاوق حيار البلوغ من أربعة أوجه: يقع باختيارها من غير قضاءء ولا يبطل بالسكوت» ويقتصر على المجلس» 
ولا يبطل بالجهل بهء كذا في "الوجيز". 

ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لا يصح من الأنثى» ولا طلاق إليهاء وكذا بخيار العتق لما ذكرناه بخلاف خيار 

المحيرة؛ لأنّ الرّوجٍ هو الذي ملكهاء وهو مالك الطلاق» انتهى)). 3ق517١/ب.‏ 

(؟) "الجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب من النكاح أيضاً بون العيد والأمة الخيار لما صدء ١١‏ 

م "جامع أحكام الصغار": كتاب التكاح ‏ فصل ف مسائل الأولياء ١2لا‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /159. 

(ه) في المقولة نفسها. 


دلسين 


قسم الأحوال الشخصية 18 حاشية ابن عابدين 


0 


أو وصيّد (بشرط القضاء) 99 9111111 |[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 0001 


إعتاق» وهي متأخرة عن جميع العصّباتء فلها خيارٌ البلوغ كما في وّلايةٍ الأخ والعمّ بل أولى» 
بخلاف ما لو رجه قبل الإعتاق * مَ َف فإنّه ليس لا خيارٌ بلوغ كما م؛ لأنّ ولاية الملل 
أقوى من ولاية الأب ء والجد. 

والحاصل: أنَّ حيار العتق لا يت يبْتْ للذذكر الرّقيقٍ صغيراً أو كبيرًء وَبْتُ للأنشى مطلقاً إذا 
زَوبحَها حالة الرّقه وأنّ خيار البلو يت يبْتْ للصّغير والصّغيرةٍ إذا زَوَّحَهما بعد العتق» وأنْه ايت 
هما إذا رجهم قبله لا استقلالاً ولا تبعاً لخبار العتق للصّغيرة على الصّحيح فقولّة: ((ويغي 
عنه خيارٌ العتق)» مي على الضّعيف. : 

رمتل (قولة: بحضرة أبيه أو وصيّه) فإن لم يوجد أحدهما يَنصِب القاضي وصيًا يُخاصِم 
فيُحطررُهُ ويطلبُ منه حُجةٌ للصّغير تُِطِلُ دعوى الفرقة مين بَِةٍ على رضاها بالذكاح بعد البلوغ أو 
تأخيرها طلب الُرقةء وال تجلئها اميق ها حلفت تسرف يدهت شاك عضر و للقت بل 
انتظار إلى لوغ المي *أدب الأريا 7 على أبن امع الفصولين"9©. 

قلت: والظامه أن وصي الأ مم على اد كما رخاب ف بده قم رأ ما فى 
جامع الصّغار”'؟ قال في امرأةٍ الصِي: ((لو وَحَدنْهُ «اقهه/ب: بحبوباً فالقاضي يُفرّقُ بينهما 
غنصومتهاء ولو وَحَدئهُ عليا يط بلوعة))» ثمٌ قال: (فإا لم يكن له أب ولا وصييّ فا أو 
وصِيّهُ خصمٌ فيه فإ لم يكن نصّب القاضي عنه خمصماً إلح))) فافهم. 

0159 (قولة: بشرط القضاء) أي: لأنّ ف أصله ضعفاء فيتوقفُ عليه كالرحوع 
في الهبة» وفيه إِماءٌ إلى أنّ ارُوج لو كان غائبا لم يُْفرّقْ بينهما ما لم يحضر لِلْرُومٍ القضاء 
على الغائب» 4 00 


)١(‏ المقرلة [/10010١ع‏ قوله: ((وكذا المرلى)). 

(؟) "أدب الأوصياء": فصل في التكاح ١١5/7‏ بتصرف (هامش "جامع القصولين")؛ وهو: لعل بن محمّّد الجمال الرومي» 
(ت١97ه).‏ ("كشف الظتون” »45/١‏ "فهرس المخخطوطات الظاهرية" - الفقه الحنفي 71/١‏ "معجم للؤلقين" 9/9؟4). 

(*) لم نعثر عليها في نسخحة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 

(4) "جامع أحكام الصغار”: كتاب التكاح ‏ في مسائل المهر ٠١4/١‏ يتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١ق‏ 701ب 


الجزء الثامن بالا باب الولي 


للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزمٌ كل المهر. ثم الفرقة إن من قَبَلِها و ففسحٌ لا يَنقَصُ 


00 ل 
قلت: وبه صرح "الأسروشيٍ 


اددع (قولة: للفسخ) أي: هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبُوت الاتيار. 

وحاصلة: أله إذا كان الْررّجٌ للصّغير والصّغيرةٍ غير الأب واد فلهما الخيارٌ بالبلوغ 
أو العلّم به فإن اختارَ الفسحٌ لا يبْتْ الفسخ إلا بشرط القضاءء فلذا فرّعَ عليه بقوله: 
((فتوارثان فيه)). أي”©: في هذا النكاح قبل ُبُوس فسجو. 

(قولة: ويَلَمٌ كل المهر) لأنّ اللهر كما بَلرمُ جميعه بالدُحول ولو حكماً كالخاوة 
الصّحيحة كذلك يَلرَمُ موت أحدهما قبل الدُحول» أمّا بدون ذلك فَيَسقَطٌ ولو الخيارٌ منه؛ لأنّ 
الفرقة بالخيار فسخ للعقَد والعَقْدُ إذا انفسح يُجِعَلُ كألّه لم يكن كما في "الثهر"7©, 

5 (قول: إن من قِبلِها) أي: وليست بسبسبه من الروج» كذا في "الهر"”©. واحؤّرٌ 
به عن إِلتخيير والأمر باليد, فإ الفرقة فيهما وإِنّ كانت مِن قِيلها لك لما كانت بسببي من 
ا 0 

:015 (قوله: لاينقصُ عد طلاق) فلو جَدَد الَقْدَ بعده ملك الثّلات كما في "الفتح"0©. 


8 "امع"20ي 


(قولة: وليست بسبسي من الرّوجٍ إلخ) لا حاجة لهذه الزّيادة ولا لِمّا احتزرٌ بها عنه؛ فإناً موضوعٌ 


الكلام 3 قُرْقةٍ 0-7 بصريج ولا كناية اه ان 


173/١ "جامع أحكام الصغار": فصل في مسائل الأولياء‎ )١( 

(؟) من ((غير الأب)) إلى ((فيه أي)) ساقط من ”الأصل". 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق75١/ا.‏ 

(5) "التهر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق75١/أ.‏ 

02 ع كتاب النكاح - ياب الولي ق9ه5 1ب 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 9/3/9!-180- 


قسم الأحوال الشخصية ل نت دا ه#وو الس سس" حاشيةاين عابدين 


وى (قولهُ: ولا يَلْحَمُها طلاق) أي: لا يَلِحَقْ اعد بعِدَةٍ الفسخ في العِدّةَ طلاقٌ ولو 
صريحاء "ح””"". وإنها تلرّمها العدّة إذا كان الفسخ بعد الّعول» وما ذكرة "الشارح" نقلهٌ في 
0 عن "النهاية" على خلافي 5 2 ف "الفتح"70. وقِّدَ بعِدَهِ الفسخ لما ف "الفتعم"29: 
((من أن كل فرقةٍ بطلاق يَلحَقّها الطلاقُ في الهِدةٍ إل في اللعان؛ لأنه يُوحبُ حرمة مُويّدة» 
اه. وسيأتي”” بيانُ ذلك مُستوفى إن شاء الله تعالمى قبيل باب تفويض الطّلاق. 

ومحددى (قولة: إلا في الردة) يعي: أن الطّلاقَ الصَّرِيح يُلحَقٌ اللرتدة في عِدَّتِها وإِنْ كانت 
فرقتها فسحاً؛ أن الحرمة بِالرّدة غير متَيّدةٍ لارتفاعها بالإسلام» فيقمٌ طلاقةٌ عليها ف العِدَةٍ مُسعبعاً 


فائدَُ من حرمتها عليه بعد ثلاث حرمة ميا بوطء زوج آخر كذا في "الفح ”© واعَضّةٌ 


في "التهر”": ((بألّه يقتضي قَصْرَ عدم الوقوع في اعد على ما إذا كانت الفرقةٌ بها يُوحبُ حرمة 


(قولة: وما ذكره "الشّارح" نقله في "البحر" إح) عبارتة: ((وفي "الفتح": وهل يقغ الطَلاق في الهدّة 
لي ا ل ل ور و . 7 

إذا كانت هذه الفرقة بعد الدحول أَوْ لا؟ لكل وَحْهٌ والأوحة الوقوغ) اه. والظاهرٌ عدم الؤقوع؛ لِمّا في 
"النهاية" معزي إلى "امحيط": ((الأصل أن المعندة بعدّة الطّلاق يلحقّها طلاقّ آخرٌ في الجدّة» وَالْحْدَةٌ بعدّة 
الفسلْخ لا يلحقها طلاقّ آخر في الِدّة))» وذكر ف خصّوص مسألتنا: ((أنه لا يقع)) اه. وقال في "التهر": 
(لأقولٌ: هذا الأصلٌ مُنمَوضٌ با إذا أت عن الإسلام وقرّق بينهُّما تم طلقّها في الهدّة وقَمَ مع أنه فَمْحُ 
وبوقوع طلاق اللْرْتدٌ مع أن الفرقة بردّته فسنم ولا لاف ف أنْها بردّتها فسنْحَ ومع هذا يقحُ طلاقةُ عليه). 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب الولي ق55١/ب‏ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 17/9 

(©) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/9 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 775/5 بتصرف 

(د) المقولة 51 قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(5) "الفتح": كتاب الكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/97 

(7) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 0773( /أ. 


الجزء الثامن 1 باب الولي 


(#إقهه/] مُؤْيّدةٌ كالتقبيل والإرضاعء وفيه عخالفة ظاهرةٌ لظاهر كلامهم» عرف ذلك من 
تصفّحَهُ)) اهء أي: لتصرييهم بعدم اللّحاق ف عِدّةٍ خيار العتتي» والبلوغ وعدم الكفاءة» 
ونقصان المهرء والسَبِي» وَالّْهاجَرة والإباء» والارتدادء ويمكن الوابُ عن "الفتح””© بأنّ 
مرادَةٌ بالتأبيد ما كان من جهة الفسخ؛ وذكرٌ ف أوّل طلاق "البحر"": ((أنّ الطّلاق 
لا يقح في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام))» 
لكنّ "الشّارح" قبيل باب تفويض الطّلاق”” قال تبعاً ل "المنح"29: ((لا يَلحَقُ الطّلاقّ عِدَةَ 
الرَدَّةٍ مع اللّحاق))» فيقيّدُ فيقيّدُ كلام "البحر" هنا بعدم اللّحاق كما لا يخفى» وقد نظمتُ ذلك 
يقولي: [رجحز] 
ويَلحَقٌ الطّلاقّ فرقة الطَّلاقْ أو الإبا أو رِدّة بلا لَحَاقْ 


قال "ح"0©: ((وسيأتي هناك أيضاً أنّ الفرقة ة بالإسلام لا ينحَقُ الطّلاقّ عِدتهاء فتأئّل 


وراجحع)) اه. 
قلت: ما ذكرَهٌ آخراً قال "الخيرٌ الرّملي": (( إذ في طلاق أهل الحرب))» أي: فيما 


(قولة: ويُمكنْ الحواب عن "الفتح” بأنّ مُرادّه بالتأبيد إلخ) هذا السواب غير ناقي؛ فإنه لا شك 
في التأبيد من جهة الفَسُخ في الفرق الذكُورة» ومع ذلك بحام في عدّتهاء وأيضاً إنما عبَّرٌ 
في التعليل أن الرامة بالرّدَة غير مُتأبْدق» وهذا هو اللوافقٌ لتنظير لتنظير "التهر". 


1095/9 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(5) "اليحر": 755/8 بتصرف. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١79٠0[‏ قوله: ((وردّة مع لحاق)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكثايات ١ق‏ 437 ١/أ.‏ 
(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب الولي ق59١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا سسا .غ84 ل سس حاشيةاينعابدين 


لو هاجَرٌ أحدهما مسلماً؛ لأنّه لا عِدّةَ عليهاء وسيأتي"" تمامُهُ هناك وف باب نكاح الكافر9© 
إن شاء الله تعالى. 

م01 (قولةُ: وإن من قبَلِهِ فطلاق) فيه نظرٌ» فإنّه يقتضي أن يكون الاين والتّقيلُ 
والسسّيُ والإسلام وحيارٌ البلوغ» والرّده وال طلاقاً إن كانت ين فيلك وليس كذلك كما 
ستراه» واستنناؤة املك والرةَ وخبيارٌ العتق لا يُحدي تفعا؛ لبقاء الأربعة الأحمرء فالصوابُ أن 
يقال: وإ كانت الفرقة من قِيَلِهِ ولا يمك أن تكون من قله فطلاقٌ» كما أَفَادهُ شيخنا 
طب الله تعالى تراه وإليه أشار في "البحر””© حيث قال: ((وإنما عبر بالفسخ ليفيد أن هذه 
الفْرقة فسمٌ لا طلاق فلا تفص عددة؛ لأنّه بصخ من الأنثى ولاطلاق إليها)) اه. 

ومئلهُ في "الفتاوى الحنديّة"07): وعبارئة: ١غاثم‏ الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها 
فرقةٌ يَشْوِلكُ في سببها الرّحل والمرأة0)), وحيتقدٍ يقال في الأرّل: ثم إن كانت الفرقةٌ من 
بها لا بسببي منه» أو من قَبْلِه ويمكنْ أن تكوث منها ففِسحْ, فاشْدُدُ يديك عليه» فإنه أحدى 
من تفاريق العصا. اه "ح"”. 


(قولة: أحْتَى من تفاريق العَصَا) مثلٌ» قالوا: هو من قول "غنية" الأعرايّة لاينها: ((إنك أجْدَى 
من تفاريق العَصّام)» وإِنّما قالت ذلك؛ لأنّه كان عارماً كثيرٌ الإساءة إلى النّاس مع ضَعْف بدنه ودقَةِ عَظْمف 


)١١‏ المقرلة 45 110] قوله: (ركإسلام)). 

(؟) المقولة ]١755[‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 179/8 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء 58/١‏ نقلاً عن "السراج الوهاج". 
(©) في "م": «المرأة والرجل)). وفي "ب": ((والمرأة الرجل)): وهو خخطأ. 


(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق70١/ب.‏ 


قلت: لكنْ يَرِدُ عليه إيامُ ليوج عن الإسلام, فَإنّه طلاقٌ مع أنه يمكنٌ أن يكون منهاء 
5 3 4 1 2 8 3 53 07 5 
وكذا اللعانُ. رع/ق+ه/بع فإنه من كل منهما وهو طلاقٌ» وقد يجاب عن الأول بأنه على 
قول "أبي يوسف" أن الإباء فسخ ولو كان من الرّوجء وعن الشاني بأنّ الأعان لَمّا كان 
ابتداؤه منه صار كأنه ين قله وحدة فليْتأمّل. 


54د (قولة: أو يار عتتي) يقتضي للعبد خيارٌ عدقي» وهو سهوٌ متف فإِن 


قدّمنال"© عن "البحر" و"فتح القدير" : «(أن خميار العئق د يحص بالأنثى ))» او به "الششّارح" 


رئب يوماً فنئ فقطع لفتى أله فأحذس أنه ويه أيه فحسئُدت' حالها بعد قفر مُق ني وَقَبْ آخرٌ فقَطّع 
ْلَه نم ونب آححر فَقَطمّ َقَتَهُ فأحذت «ِيتهُماء فلمًا رأتا حُْنَ حالها وما صار عندها من إيل وعم وممّاعٍ 
حَُنَ رأيها فيه ومَدَحهُ وذَكَرتهُ في أَْجُوزتها فقالت: [الرجز] 
أَقسِمُ بِالَرْرة حا والصّفا أنّك أَْدَى سن تَقَاريقٍ العا 

وقيل لأعرابي: ما تفاريقٌ العصاء قال: العصا تقطَمُ ساجُورأًء والمتّواحيرٌ تكون للكلاب والأسلرى 
من الثلسء َم تفع حصا السَامُور فتصرٌ أوتاد يرق لوثم تصيرٌ كل قطعة يظاظء فإذا بل لرأس 
لشطاظ كلفلكٌه صار ران للبحاني» ويهاراً وهو: العُودُ الذي يُدحل في أنف البحتَي» ثم إذا فرق الهَارٌ 
يُوحدٌ منها توادي وهي: الدشبة الْي نُصَرٌ بها الأحلاف» هذا إذا كانت عصاء فإذا كانت العصا فنا فكلٌّ 
شق منها قَوْسُ بُندق» فإنا رقت الشقّة صارت ميهاماًء ثم إذا فقت السّهامُ صارت حِظائ ثم صارت 
مَغازِل ثم يَعَبُ به التعَابُ أقداحَة الَصدُوعة وقِصَاعَةُ الَشقُوقة على أنّه لا يد لها أصلحّ منها وألْيىَ بهاء 


ويُضرب) فيمن فَفْعُه أعمٌ من لع غبره اه. من "القاموس" و"شرحه". 
(قولة: وقد يُحابُ عن الأول بأنه على قول "أبي بوسف" أن اانا قَسنْحَ إل) نعم هو غيرٌ واردٍ 
على قوله» لكنّه واردٌ على قَوّل من يقول: نه فسخ 
)١(‏ المقولة ]١١7114[‏ قوله: ((ويغن عنه خيار العتق))؛ لكن لم بجد نقل "البحر" و"الفتح" عنه. 


م 


(5) "در" صاءوه_ 


دق 


قسم الأحوال الشخصية :+ دلدللل سب حاشيةابن عابدين 
وليس لنا قُرْقةٌ منهء ولا مهرَ عليه إلا إذا اختارٌ نفسّةُ بخيار عتق» وشرط للكلّ القضاءٌ.. 
في باب نكاح الرقيق حيث يقول: («ولايشت لغلامي»» اح اا0 

[ه11 (قولُ: وليس لنا قرقة منه) أي: قبل الداو 0 "ع7 

الشندلة (قوله: 0 إذا امار نفسّة بخيار عتق) صوابة: بخيار بلوغ ويدلٌ عليه قولٌ 
"البحر'”": ((وليس لنا قُرقةٌ جاءت من قبل ايوج قبل التّعول؛ ولا مهرَ عليه إلا هذه)؛ فإنه 
راجمٌ إلى خيار البلوغ؛ لأنَّ كلامةُ فيه لافي خيار العتق كما تعلمُهُ مراجعيي» ثم قال: ((وهذا 
الحصر غير صحيح؟ لما في "الأُحيرة" قيل كناب الثفقات: خُرٌ ترج مُكاتبة يإذن سيّيها على 
جارية بعينهاء فلم تقبض المكاتبةٌ الاريةً حتى رَرَحنُها ين زوجها على مائةٍ درهم جاز 
ا مل لمق لذلا على للكتيق ولايقع على 
الم لأنّ بطلاق المكاتبة"» تتتصّفُ الأَمَك وعاد نصفها إلى اوج نفس الطلاق» قف 36 
الأمَِ قبل وُرُودٍ الطّلاق عليهاء فلم يُعمَلْ طلاقهاء ويِّطُلٌ جميعٌ مهر الأَمَةِ عن ليوج 3 أها فرقة 
ع اا ل ع ع اسوك 
بنك شين كامم إن بل ل شرن جا له 
كل الصّداق مع أن الفرقة جاءت من قَبَلِهِ؛ لأ فساد التكاح حكمٌ مُعلّقٌّ بالملك» وكل حكم 
تعلّقَ بالملك فإنْه يُحالُ به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع؛ وإفا سقط كل الصّداق؛ 
لأنه فسخ من كل وجو. اه بلفظه. 


)0 "”, كتاب النكاح - باب الولي قمكالا. 
(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق50١/أ.‏ 
(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 150/9 
(4) من (لأولاً)) إلى ((المكاتبة)) ساقط من "7" 


البزءالثامن. ‏ سفت 72 حيتت + باب الولق 


إلا ماني ونظّم صاحيُ "النهر"”'© فقال7©: [بسيط] 00 


ويد على صاحب "الدححيرة": إذا اند الرّوجٌ قبل الدّحول فإلها فرقة هي فسحٌ من كل 
وجو مع أنه م يَسقَطُْ كلٌ المهرء بل يحب عليه نصفةٌء فالحقٌ أن لايُحمَلَ هذه المسألةٍ ضابطٌ 
بل يُحكمّ في كل فَرْدٍبما أفادةٌ الدليل)) اه كلام "البحر". 

قال في "النهر'”": ((أقول: في رم/ق»ه/أ] دعوى كون الفرقة من قِيّلِه فيما إذا ملّكّها أو 
بعضّها نظرٌ ففي "البدائع"29: الفرقة الواقعة بملكه إِيّاها أو خِنْصا منها فرقة بغير طلاق؛ لأنها 
قُرقةٌ حصت بسببو لا من قبل الرُوج» فلا يمكن أن تحمل طلافاء حمل فسخاً اه. وسيأتي 
إِيضاحُهٌ في علّو) اه كلامُ "النهر" "ح"00. 

ولاتللم (قوله: إلا غانية) لأنها تبني" على سببو 0 بخلاف غيرها فإنه بيني 
على سبي خف لأنّ الكفاءة شيم لايعرَفُ بلحس وأسبابها عتلفةٌ وكذا بنقصان مهر الثل» 
وخيار البلوغ مبيٌ على قُصُور الّفقق وهو أمرٌ باطيٌ» والإبائُ رما يود ورعا لابو جد كذا 
في "الببحر"0 "ار 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء والأكفاء 10713ب بتصرف. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونظمه في "النهر" فقال؛ ثم قال بعده: إِنْما لم أذكر بار المخيّرة والأمر باليده والخلع؛ لأنها من 
الككئايات» وإذا كان الأمر باليد والتخيير من كنايات التفويض فالكلامٌ في الفرقة الي ليست بصريح ولا كناية. 

والضابط: أن كل فرقة جحاءت من قبل المرأة لا بسبب من الروج فهي فسيخ كخيار العتق والبلوغ؛ وكل فرقة جاءت 

من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء الب والعُنةء وإنّما كانت ردّته فسخحاً مع أنها من قبله. لأنّ بها ينتفي املك فينتفي 
الحل» والفرقةٌ إثما جاءت بالتنائي لا يوحود لمباشرة من الزوج؛ وإئما شرط القضاء ف الفرقة بادب وما عطف عليه؛ لأنّ 
ف أصلها ضعفاً فيتوقف عليه كالرجوع في المبةه انتهى)). ق907١/أ.‏ 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق10/7/أ. 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 779/7 بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق30١/!.‏ 

() عبار "ح": ((لا تبتي)). 

(1) ((ورعا لا يوجد)) ليس في عبارة "ح". 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 170/87 

(9) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق 1/١3١‏ 


قسم الأحوال الشخصية للسسش ‏ 4نم السسسم سس -حاشية ابن عايدين 


او" ا 5 35 5 ف ء ٠‏ 
فرق النكاح أتتك جَمُعا نافعا فسخ طلاقٌ وهذا الدَر يُحْكيها 


مطلب في فُرّق النكاح 

004 (قولةُ: فرق التكاح) هذا الشّطِرٌ الأول من بحر الكامل؛ وما عداه من البسيط» 
وهو لايجور وقد غيَرثهُ إلى فولي: إن النكاح له في فولهم فرق "ح"70. 

(ه*015 (قولة: مسسْخْ طلاق) بدلٌ من ((فرق)) بدل مُفصلِ والخيرٌ قولة: ((أنشلت))» أو 
لي بط عن 0 

0 (قولة: وهذا لد أسم الإشارة مبتدأء و((الدُرُ)) بدلٌّ منه أو عطفُ بيان» والمرادٌ 
به النظمٌ المذكور» شبّهَهُ بار لنفاسيي» وجملة (ريحكيها)) -أي: يَذكرُها 0 

01164 (قولة: تبأينُ الدَار) حقيقة وحكماء كما إذا حبرّجَ أحدُ الرُوجين الحريِّن إلى دار 
الإسلام غير مُستأين» بأنْ خرّي إلينا مسلماً أو ذم أو أسلّيّ أو صار ذِمّةَ في دارناء بخلاف ما 
إذا خحرّج مُستأيناً لبان الدَار حقيقة نقطء وبخلاف ما إذا روج مسلمٌ أو ذِمَيّ حريّة نم تباين 
الدار حكما فقطء "ح"”" بزيادة. 

(4) (قولُ: مَحْ نقصان مهر) بتسكين عين ((سَعْ)) وهو لغة وكسر راء ((مهر)» 
بلا تنوين للصّرورة”»» يعيئ: إذا نَكّحَتْ بأقلّ من مهرها وفرّق الول بينهما فهي فسخء لكن إن 
كان ذلك قبل الول فلا مهرً لماء وإِنّ كان بعده فلها المسمّى كما يأتي» "ط"0, 


وعقيا كناب النكاح ‏ باب الولي ق ١5١‏ ]ب بتصرف. 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 85/7 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق50١/ب.‏ 

(4) نقول: لا مانع من تنوينه» والله أعلم. 

(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 75/7 بتصرف. 


الجزء الثامن 1 باب الولي 


ل كسل! فسادٌ عَقَدٍ وققَدُ الكفء”" ينعِيها 
قبيلٌ سب وإسلامٌ ال محاريو ... 0 


ل (قوله: كذا فسادٌ عَقَدِ كأن نكم أمَة على خْرَ "ط”". أو تروَّج بغير شهود. 

(01>44 (قولةُ: وقد الكفء) أي: إذا نَكَحَت غير الكفء فللأولياء حقٌ الفسخ» وهذا 
على ظاهر الرّواية» أمّا على رواية "الحسن" فالعقَدُ فاسد "ط"”". وتقلدم© أنها المفتى بها. 

4 (قولهُ: يُنيها) النَعَىّ هو الإخبارٌ بالموسيء وهو تكملة أشار به إلى أذ من 
نَكَحَس غير كفاء فكأنها مانت "ط"0, 

01545 (قولة: تقبيل) بالرّفع من غيرٍ تنوين للضّرورة» أي: فِعلهُ ما يُوحبُ حُرمة 
[لإقلاه/بع المصاهرةٍ بفروعها الإناث وأصولهاء أو فِعْلها ذلك بفروعه الذكور وأصولِق 
"20 

149 (قولة: سَبَىّ) فيه نظرٌ؛ لما في باب نكاح الكافر: ((والمرأةٌ تبث بتبلين الدّارين 
لا بالميّي))» ولَِن كان المرادٌ السّيّ مع التباين فالتبائينُ مُعْنٍ عنه "00. 

:044 (قولهُ: وإسلامٌ الحارب) أي: لو أسلَمَ أحد الحوسيّين في دار الحرب بانتا منه 
عضي ثلاث حِيْض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشَرْط القْرقَةِ وهو مضي الحيض 
أو الأشهر- مُامَ السّبب وهو الإبا؛ لتعذر العَرْضٍ بانعدام الولاية» فيصيرٌ مضي ذلك عنزلة تفريق 

(1) ف "د" زيادة: ((قوله: وفقد الكفء ينعيهاء أقول: يعن على قول مُنْ قال بصحّة العقده وأنّا على قول مَنْ يقول 
ببطلانه» وهو الصحيح فلا يحتاج إلى حكم الفرقة. حمري)). 8073 ١/أ.‏ 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 75/7 

(6) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 5/7 

(4) المقوئة ]١١0٠057[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)) 

(0) "ط”: كتاب النكاح ‏ ياب الولي 53/1. 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 55/7 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق ١١ب‏ 


تدس 


قسم الأحوال الشخصية لمعن دا 8ةلس" حاشية ابن عايدين 


97ب 0100100 إرضاعٌ ضَرتها قد عد ذا فيها 
خيارٌ عق بلوغ رده وكذا مِلْكُ لبعض 500 


القاضي» وهذه الفرقة طلاقٌ عندهما فسخ عند "أبي يوسف"”» قال في "البحر””2 في باب نكاح 
الكافر: ((ينبغي أن يقال: إِنْها طلاقٌ في إسلايها ‏ لأنّه هو الآبي حكما- فسخ في إسلاية)». 

(1545 (قولة: أو إرضاعٌ ضَرّتها) أي: إذا أرضَعت الكبيرة ضرّتها الصّغيرة في أثناء الحولين 
يتفسيخ الذكاحٌ كما يأني(" في باب الرضاع؛ لكونه يصيرٌ جامعاً بين الأمّ وبنتهاء "ط"”". وار 
غيرٌ قيد» إن منه ما مثّلّ به في "البدائع”"©: ((لو أَرضَعَس الصّغيرة م زُوْجهاء أو أَرضّعَت زوجتيه 
الصّغيرتين امرأةٌ أحنييّة)). 

ههول (قولة: يا عن قنعليث أنه لايكون إلا من جهتها بخلاف ما بعد 
0 ار 

10 (قولة: بُلْوغ) بالخر عطفاً على ((عنق)) بإسقاط العاطف» "ط"0©. 

لمحلل (قوله: م بالرّفع عطفاً على ((تبايُنْ)) بحذف العاطف» "ط"9". والمرادٌ 
د أحدهما فقطء مخلاف ما لو ارثّدًا معا فإنْهما لو أسلّمًا معاً يبقى الكاح. 

هدو (قولةُ: ملك لبعض) أفادّ أن ِلك الكل كذلك بدلالة الأولى "س"0, 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 778/7 بتصرف. 

)١(‏ المقرلة ]١7867[‏ قوله: ((ضرتها الصغيرة)). 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/5 بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 540/١‏ بتصرف. 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب الولي ق50١/ب.‏ 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 85/9 

(7) "ط": كتاب النككاح ‏ ياب الولي 55/7. 


(8) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق70١/ب‏ بتصرف يسير. 


الجزء الشامن ل ياب الولي 


أمّا الطلاقّ فجَب عُنة وكذا إيلاؤُهُ ولعانٌ ذاك يتلرها 


قضاءٌ قاض أَنَى شَرْط الجميع .... ل ا 


[4 (قولَهُ: وتلك الفسخ يُحصيها) أي: يَحِمَعُها ويتحققٌ في كل منهاء والإشارة الى 
الاثن عشر المتقدّمٍ وقد علمت سقوط السسْيٍ وكان تبغي أن يذكرّ بدلَّهُ ما في "البدائيع"0": 
سافان برط ار عرفا كبك دك بْتُّ الفرقة بينهما؛ لأنّ ا حوسيّة لاتصلُحٌ 
لتكاح المسلم» ثم لو كانت قبل الشّخول فلا مهر لها ولا نفقة؛ لأنها فرقةٌ بغيرٍ طلاق» فكانت 
فسخحاًء ولو بعد الدّول فلها المهرٌ دون النفقة؛ لأنها جاءَتْ من قبُله)) اه. 

وقد غَيّرتُ البيت”" الذي قبل هذاء وأسقطت منه السَبْىَ» وزِدْتُ هذه المسألة فقلت: [بسيط] 

إرضاعٌ اسلامٌ حي تمس نل سرايّةٍ قبلة قدعدٌ ذا فيها 


وقد علمت أن كون إسلام [/ق1/0] الحربيّ فسخ مُمرّعٌ على قول "الاني" أو على 
ما بحَتهُ في "البحر"9", 
زه (قولة: أنًا الطَّلاقّ إلخ) أي: أمّا الفرقةٌ الي هي طلاقٌ فهي القُرقةٌ بابجَّبّ 
والعْةٍ والإيلاء واللّعان» وبقي امس ذكْرَهُ في "الفتح"7»» وهو إباءٌ الرّوجٍ عن الإسلام» 
أي: لو أَسَلّمتْ زوجة الذَمّىّ وأَبِى عن الإسلام فإنه طلاقٌ بخلاف عكسه فإنّها لو أَبْتْ 
يبقى الْكاحٌ. وقد غيّرتُ البيت إلى قولي: [بسيط] 
أنّا الطَّلاقّ فب عْنَة ويا ءُ زوج إبلازه واللعن يَدلُوها 


778/7 "البدائع": كتاب التكاح  قصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح‎ )١( 
(؟) ف "ب": ((لبليت))» وهو خطأ.‎ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر /73724. 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 175/7 


قسم الأحوال الشخصية سس لمعمو الس سس" حأاشيةاين عايدين 


95ب م مِلّكٍ وعتق وإسلام أتى فيها 


قاعة ع دم ممعساه 


تقبيلٌ سَبْيّ مع الإيلاء يا أُمَلي تباينٌ مّعٌ فسادٍ العقدٍ يُدنيها 
(وبطل حجِيارٌ البككر بالسّكوت) لو مختارة 11006“ 15 


وكذا إسلامٌُ أحدٍ الحريّن فرقة بطلاق على قولهماء لك لما مشى على كونه فسخاً لم نذكره. 
(تتمّة) 

قدّمنا''2 عن "الفتح": ((أنٌ كل فرقةٍ بطلاق يَلِحَىُ الطلاق عِدّتَها إلا اللعات؛ لأنه 
حرمة مُؤيّدة)). 

ه0915 (قولة: حلا ملك إخ) أرادَ بالميلك مِلكَ أحدهما للآخر أو لبعضهء وبالعتق خيارٌ 
الأَمَةِ إذا أعتقها مؤلاها بعدما رَوَّحَها بخلاف العبد» وبالإسلام إسلامٌ أحد الحريّين» وبالتقبيلٍ 
فعلَ ما يُوحبُ خُرْمة المصاهرة» فإنه لايَرتِعُ الُكاحٌ عجرّدِ ذلك: بل بعد امتاركة أو تفريق 
القاضي كما مر" في امحرّمات» فلم يتميّن التَفريي» وقد علمت أن ذكر الى لاععلٌ له. 

وحاصلٌ ما ذكره مما لايحتاج إلى القضاء مانية» ويَردُ عليه القرقة بالركةه فسيأتي” أنّ 
ارتداد أحديهما فسخ في الخال. وقد غير البيت الأخير إلى قولي: [بسيط] 

إيلاؤة رِدَة ة أيفتا بمتاهرة تباينٌ مَعْ فسادٍ العَنّد ل يُدّنيها 


1619 (قولةُ: وبطلَ خيارٌ البكر) أي: من بَلغتْ وهي بكر. 
ردهكداى (قولهُ: لو عنتارة) أمّا لو يَلَعَها الخيرٌ فأحذها العطاس أو السعال فلم دعب 
عنها قالت: لا أرضى جازٌ الرَدُ إذا قالََهُ مُتصلاء وكذا إذا أحَدَ فمّها فَرّكَ فقالت: لا أرضى 
جار اليف "يل 4(9) عن “النلية "200 
)١(‏ المقولة ]١1573721[‏ قوله: ((ولا يلحقها طلاق)). 
(؟) المقولة ]١١735[‏ قوله: ((إلا بعد المتاركة)). 
ور من وك 


(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 75/7 
(0) "الفتاوى الهندية": كتاب التكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء 784/١‏ 


الجزء العامن 14 باب الولي 


(عالِمة ب) أصل (النكاح) فلو سأَلْتْ عن قَدْرِ المهر قبل الخلوةٍ أو عن الرّوجء 
أو سَلّمَتْ على الشّهود ل يبطّل خيارهاء "نهر" بحق”"» 50 


٠‏ (قوله: عالِمة بأصل النكاح) فلا يُشررّط عِلْمّها ببُوتٍ الخبار لماء أو أنه لايَمنَهُ 
إلى آخر الجلس كما في “شرح المنتقى"”© ولي "جامع الفصولين”": (إو بل وقالت: الحمسدُ 
لله اعترتُ نفسي فهي على خيارهاء وينبغي أن تقول في فور البلوغ: اخحزت نفسي وتَقَضلتٌ 
التكاح» فبعده لا يطل حنها بالأخير حتى يوجحد لتمكين)) اه 

.0955 (قولهُ: فلو سأَلَتْ إل لاحل هذا التفريع» بل المقامُ مَنَامُ الاستدراك؛ لأنّ بُطَلان 
الخيار بعليها بأصل النكاح يقتضي بُطلائةُ بالأولى في هذه المسائل الذكورة لا عدم بُطلانه؛ 
لأنها إنما تكوث بعد العِلّم بأصل النكاح ولو فُرضَ وجودُها قبلهُ لم يَحصُلْ («/قدهاب نراغٌ في 
عدم بُطلان الخبار بها مع أن التزاع قائمٌ كما تراه" قريياً. 

(قولهُ: "نهر" بحن) أي: على خحلافب ما هو المتقول في "الريلعي"”” و"الحيط"0© 


(قولة: لا محل هذا التّمريع إل قد يُوسّه التَفريمُ بأن قولُ: ((وبطل إلح) يفيدُ أنه لا ييل في هذه 
المسائل؛ لأنّهِ لم يُوَجَدْ منها التُكودت» ولا ما يدل على الرّضا بعد علّمها بأصل الشكاح؛ نظيرٌ ما لو قالت: 
الحمدُ لله حتت نفسي. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: نهر بحثاء تبع في "النهر" صاحب "الفتح" في ذلك» وما كان ينبغي للشارح الاقتصارٌ عليه؛ 
لإيهامه أن المسألة لم تذكر في كتب أصحابنا فيكون البحث مقبولء وليس كذلك؛ لأن الزيلعي نقل بطلان الخيار 
في ذلك» ومثلهُ في "التاترخانية" عن "المحيط": وكذا في "الذخيرة" فكان بحثا عخالفاً للمتقول. تأمل)). ق/اه 1/١‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 770/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 577/١‏ يتصرف 

(4) ف المقولة الآنية, 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/5؟1. 

(7) "المحيط البرهاني”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في معرفة الأولياء ١‏ رق 98١ب‏ 


قسم الأحوال الشخصية م - ا .هع لس ححاشيةابنعايدين 


و"الذّخيرة"؛ وأصلٌ البحث للمحقّق "ابن للهمام”, حيث قال0'/: ((وما قيل: لو سألَتْ عن اسم 
لرزُوجٍ أو عن المهرِء أو سَلّمَتَ على الشّهودٍ بطل خيارها تعسّفْ لادليلٌ عليه» وغاية الأمرٍ كو 
هذه الحالة كحالةٍ ابتداء الكاح» ولو سألت البكرٌ عن ستو لايع لايَشْدُ عليياء وكذاعن 
لهرء وكذا سام على القادم لايدلٌ على الرّضاءه كيف وإإما أَرسَلَتَْ لغرض الإشهادٍ على 
لفسخ؟!)) اه ملختصاً. | 

وَنارَعَهُ في "البحر”" في السّلام: ((بأن خيار البكر يطل عجرّد المتّكوتهء ولاشك 00 
لاشتغال بالسّلام فوق الستّكوت))؛ قال في "التهر"”": ((وأقول: ممنوع» فقد تَقنُوا في الشفعةٍ 

سلامَةُ على المشتري لايُطِلّها؛ لأنّه يلل قال: («السسّلامٌ قبل الكلامي, 29 ا 
ُو بعد الهم بلبيع يطل بالسّكوت كيار البلوغ» ولو كان الستلام”' فوقه لبَطَلَسْء وقالوا: 
لو قال: مّن اشتراها؟ وبكم اشتراها؟ امل شفعتةُ كما في "البرّازَيّة”"», وهذا يُويِّدُ مافي 
"فتح القدير”"» نعم ما وه به في المهر إنما يتم م إذا لم يل بهاء أمّا إذا حلا بها خلوةٌ صحيحة 


)١(‏ أي: في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1179/7 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 113/8. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ١01‏ /ب. 

(4) أخرجه التزمذي (545؟) كتاب الاستعذان ‏ باب ما جصاء في السلام قبل الكلام» وقال: ((هذا حديث منكد 
لا نعرفه لمن هذا الوحه؛ وف إسناده عنبسة بن عبد ال حمن ومحمد بن زاذان و“معت محمّداً ‏ يعن البخاري- 
يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيفٌ في الحديث ذاهي» ومحمّدٌ بن زاذان منكرٌ الحديث)). وأبو يعلى في "مسنده" 
07064 والشهاب في "مسنده" .00/١‏ والديلمي في "الفردوس" 24٠/7‏ والمناوي في "فيض القدير" 49/4 1601 
وقال: حكُم بوضعه ا الموزتي» وأقرَهُ عليه ابن حجر» ومن العَجْبهٍ أنه ورد بسنا حسن رواه ابسن عدي في "كامله" 
من حديث ابن عمر باللّفظ المذكور» وقال الحافظ ابن حجر هذا إسنادٌ لا بأس به وأورده النووي في "الأذكار" 
صا ١ك‏ وقال: : هذا حديث ضعيف» ويشهد له حديث ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" :١55/8‏ ((مّن بدأ الكلامّ 
قبل السّلام فلا ُجييره)). 

(5) لفظة ((السلام)) ليست في "النهر". 

(1) "البزازية”: كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث ف الطلب ١١17/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"), 

() "الفعح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 7و1 . 


تفلن 


الجزء الشامن 1 ياب الولي 
000 
(ولا يمتد إلى آخر امخلس) 1 1 11[ 1[ 4141#[ [1[1[1[1[1 1[ 1 5711 


فالوقوضُ على كيه اشتغالٌ بما لا يفي لوجوبه بهاء فإطلاققٌ عدم سقوطه مما لاينبغي)) اه 
كلام "النهر ". وعن هذا الأخير قال "الشّارح": ((قبلٌ الخلوة»). 

والحاصل: أنّ لمنقول في هذه المسائل الثلاث بطلا الخيارء وبحت في "الفمح”27 عدمّةُ 
فيهاء ونارَعَهُ في "البحر" في مسألةٍ السسّلام فقط» وانتصّر في "النهر" ل"الفتح" في الكل وكذا 
محف "للقدسي" و"الشرّنبلالي””", وكأنّ أصل الحكم مذكورٌ بطريق التُخريج والاستنباطٍ من 
بعض مشايخ المذهبء فنارّعَهم في "الفتح"9" في صحَّةٍ هذا التحريج: فإنْه وإ كان من أهل 
الترحيح ‏ كما ذكرةٌ في قضاء "البحر”» بل بِلَعْ رتبةَ الاحتهادٍ كما ذكرهُ "المقدسي" في باب 
نكاح العبد- لكنّه لايْتابمُ فيما يُحَالِفُ المذهب» فلو كان هذا الحكمٌ منقولاً عن أحد أتمّينا 
لغّلاثة لّما ساغ طؤلاء اباحٌ به المحالفي لمتقول المذهبء وما يُويْدُ أنه قولٌ لبعض المشايخ 
لا نص مذهييٌ - قولٌ "لمْحقّق": ((وما قيل إلح))» فافهم. 

1513 (قولة: ولا يَمتَدُ الى آخر امحلس) أي: بحلس بُلُوغِها أو عليها بالتكاح كما في 
"الفتح"”*' اق +ه/أ] أي: إذا بَلَقْتْ وهي عالمة بالتكاح» أو عَلِمَتْ به بعد بُلْوغِها فلا بدٌ من 
الفسخ في حال البلوغ أو العلمء فلو سَكْتَسْ ولو قليلاً بطل يها ولو قبل تبدّل الهلس. 

155 (قولة: لأنّه كالشفعق) أي: في أنه يُسَرَطُ لنبوتها أن يَطلبها الشَّفِيعٌ فَوْرٌ عليه 
في ظاهر الرّواية» حتّى لو سكت لىظة أو تكلم بكلامٍ لغرٍ يَطلَسَ وما صحَّحَهُ 'الشارح" 


10/9/17 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ٠710/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 19/8/86 

(5) "البحر": فصل ف التقليد 5917/5. 

(ه) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 39/8/85 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


لأنه كالشّفعة ولو احمَمَعَتْ معه تقول: أطلّبْ الحقّينء شم تبدأ بخيار البلوغ؛ 


في بابها'"": ((من أنها تَمنّدُ إلى آخخرٍ امجلس)) ضعيفٌ كما سيأتي” إن شاء الله تعالى. 

(094 (قوله: ولو احتّمَعَتْ معم) أي: الشفعة مع خيارٍ البلوغ» ""0, 

(0005 (قولة: ثم تبدأ بخيار البلوغ) هذا قولٌ» وقيل: بالشُفعق وفي شفعةٍ 
'البرّازيّة"”2: ((له حقٌ خيار البلوغ والشفعةِء فقال: طلبتها واععترت نفسي يطل الموِحَرٌ 
يبت الّقَدّمُ؛ لأنّه يمكنه أن يقول: طلبتهماء أو أُحَرُّهماء أو اخزئهما جميعاً: نفسي 
والشفعة قال القاضي "أبو جعفر": : يُقدمُ خيارٌ البلوغ؛ لأنّ في خيار الشّفعةٍ ضَرْب سَعَة 

لما مر" أنه لو قال: مّن اشترّى؟ وبكم اشترى؟ لاتبطّلُ» وقيل: يقول: طلبت الخَقَّينِ 
الأذين : نينا لي: الشّفعة ورد د التكاح» اه. 
وتَوقك اله اللي "" في وجو التعيين» واستبعدَ الخلاف فيه؛ أن الفذاهر أن بعض المتقدّسين 
قال على سبيل التّمثيل: طلبئهما نفسي والشفعة”"» وبعضهم قال: الشفعة ونفسي» فظن بعضٌ 
المتأعترين أن ذلك َنْب وليس كذلك؛ لأنّ طلب القن جملة هو المانعُ من السسّقوط» فحيث يت 
ذلك بالإجمال المتقدّم لا يضر في البيان تقديم أحددهما على الآخيره بل لو قيل: لاحاجة إلى التفسير 
لكان له وجدٌ وجية) اه ملخّصا» فتأئل. ْ 
قلت: وأمًا اليْبْ فتبدا بالشّفعةٍ بلا خلافي؛ لأنّ خيارها يَمنَدٌ كما يني 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [1579"] قوله: ((هر الأصح)). 

(1) المقرلة [0171-9] قوله: ((خلاقاً للا في "جواهر الفتارى" (ل)). 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق 0١ب‏ 

(4) "البزازية": الفصل الثالك في الطلب ١١0/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) المقولة 1531 ١ع‏ قوله: (("نهر" بحنأح). 

(1) ((والشفعة)) ساقطة من "الأصل". 


(7) درا صد ه1555 وما بعدها. 


الجزء الثامن 0 ياب الولي 
ودشهدٌ قائلة: بَلَفْتُ الآن؛ ضرورة إحياء الحقّ 00 

005 (قولةُ: وتشهد إل) قال في "البرّازيّة”'': ((وإن أدركت بالحيض تختارٌ عند 
رؤية الدّم ولو في اللَّيلٍ تختارٌ في تلك السسّاعق ثم ُشهدُ في الصّبح وتقول: رأيت الدّمّ الآن؛ 
لأنها لو أسئَدَت أفسَدَتء وليس هذا يكذبر محضء بل من قبيل الماريض الّسوَّغةٍ لإحياء 
الحّ؛ لأنّ الفعل الممتدّ لدوايه حكمٌ الابتدا» والكّرورةٌ داعية إلى هذا لا 7 غيرو)) 000 

وحاصلُة: أنها تعن بقوها: بلغت الآن أني الآن بالغ لئلاً يكوث كذباً صريحاً؛ لأنه 
حيث أمكّنَ إحياءٌ الحقّ بلتُعريض وهو أن يريد تكلم ما هو خملافُ زم/قههاب: المتباور 
من كلاه - كان أولى من الكذب الصّريح» فافهم. وفي "جامع الفصولين"”: ((فإث قالوا: 
متى يَلَفْتٍ؟ تقول: كما بِلَحْتْ نَفَضْنُهُ لا تَرِيدُ على هذاء فإنّها لو قالت: يَلَهْتُ قبل هذا 
وتَقَضْيُةُ حين بَلَفْتُ لاتُصدَقء والإشهادٌ لا يُضَوَط لاختيارها نفسّهاء لكر شرط لإثباته 
ليسقطً اليمين عنهاء وتحليفُها على اختيارها نفسّها كتحليفي الشّفيع على الشُفعة» فإث 
قالت للقاضي: ات فس جين لط متك مع اليمين» ولو قالت: بَلَغْتُ أمس 
وطَلبِتُ الفرقة لا يُبَلُ وتحتاج إلى البيّنقء وكذا الشِّيُ لو قال: طَلَبتْ حين عَلِمتُ فالقولٌ 
لهه ولو قال: عَلِمتُ أمس وطُلَبِت لايُقبّلُ بلا بيقع) اه. 

قلت: وتحصّلَ من مجموع ذلك أنها لو قالت: بَلَعْتُ الآن وفَسَحَتْ تصدّق بلا بينةٍ 


(قولةُ: والعبّرورةٌ داعية إلى هذا لا إلى غيره» انتهى) وقال "الرّحميٌ”: (روني كلام "سد" إشارة 
إلى أذ لها أن تُكذّبَ إذا لم يُمكن التعريض بأن لم تجد الحّهودَ إلا بعد انقطاع الدّم)) له. 
(قوله: وتحصّلَ من مَجمُوع ذلك أنّها لو قالت: بلغت الآن وفسححت تصق 0 يُستفد م 
تقلهُ عن "الفُصُولين" أنه في هذه الصّورة تصدَّقُ بلا يعين» نعم ذكر "السنْدِي" عن "الفصولين": ((أنها لو 
قالت: بلغت الآن وفَسحتُ صدَقتْ بلا بين ولا يمين)) اه. فكان المناسبُ ل"للْحشي" نقلّ هذه ا 
أيضأء ثم ذِكْرَ اممحصل من كلامه. 
(1) "البزئزية": كتاب النكاح ‏ نوع في خيار البلوغ ١5/6‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون 778/١‏ بتصرف 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابدين 
(وإن جَهِلَتْ بهم لتفرّغها للعلّم (بخلافي) حيار (المعتقق) فإنه يمنَدّ لشغلها بالمولى 0 


ولايمين» ولو قالت: فحت حين بَلَفْتْ تَصدّقُ بابيّدةٍ أو اليسين» ولو قالت: بَلَفتُ أمس 
5207 فلا بدّ من البيّنة؛ لأنها لا تَملِكُ إنشاءً الفسخ في الحال بفلاف الصّورةٍ الثانية» حيث 
لم تيده إلى الماضي» فقد حَكَتْ ما تَملِكُ استتناقة فقد ظهرَ الَرْقُ بين الصُورتين وإن حَفِيّ 
على صاحب "الفصولين”27 كما أفادّهُ في "نور العين"0. 

ولاححللم (قولة: وإن جَهِلت به أي: بأن لما خيار البلوغ أو بأنه لا يَممَنُ قال 
"القهستاني"”": ((وهذا عند 'الشّيحين"؛ وقال 'محمّدُ": إن خيارها يَمنَدُ إلى أن تَعلّمٌ أن ها 
عياراً كما في "الف "90), 

بمححوى (قوله: لتفيُغها للهلمي أي: لأنها تفرع لمعرفة أحكام الشّرع» والدَارٌ دارُ العلم» 
فلم تُعدَرْ بامجهل, "بر””*2: أي: أنه يُمكِنها رُم قد ما يَمسعُها منه وإنا ل تُكلّفْ به 
قبل بلوغها. 

[كحكلل (قوله: بخلافب خيار المعتقة فإنه يَمنم أي: يَمتَدُ إل آخر ابجلس» يطل بالقيام عنه 


(قولُ: أي: عد إلى آخر لمحلس» ويبطلٌ بالقيام عنه إلح) وقال "ط": ((أي: متدٌ إلى أن تعلم به)) 
اه. وهذا مُقتضى التعليل بأنها مشغولةٌ بخدمة الَوْىء وقال في "الفنتح": ((أي: يمتدُ إلى أخعر المجلس» 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون 77/١‏ بتصرف. 

(1) "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": محمد بن أحمد محبي الدين بشّجائْجِي زاده (ت111ه) اختصر به 
"جامع الفصولين": ليدر الدين محمود بسن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه (رت57/ه). ("كشف الطشون” 
كلكاه "هدية العارفين" 5/الاى "الأعلام" 3/1). 

() "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في الولي والكفء 7801/١‏ 

(4) "النتف": كتاب النكاح ‏ نكاح الصغير 7817/١‏ بتصرف يسير. 

(ه) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 15./9. 


لم 


الجز ءامن .. تممص :3888 تس بيتستت.. بات الولي 


(وخيارٌ الصّغير واليّب'" إذا بلغا لا يطل بالسّكوت (بلا صريح) رضاهُ 
(أو دلالق) عليه (كقبلةٍ ولمْسِ) 4 عدو ف و عرم ره و عيرم 26 ك وأو متها عله نعللا عه يل قاع مام مادا دي 


كما في "الفتح””", فافهم. وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خحيار البككر على ما مر7". 

والحاصلٌ ‏ كما في "الثهر"7 : ((أنّ خيار العنق الف خيارَ البلوغ في خمسة: 0 
للأنقى فقطء وعدم بُطلانه بالسكوت في امجلس» ؛ وعدم اشترا راك تنام فين وكون اقَهْلٍ عذرا 
وف بُطلانه.بما يدل على الإعراض» وهذا الأخيرٌ بخلاف خيار الي اليب والغلام على ما يأتي)) اه. 

وأراد بل الي زوّها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة» في لها حيار الى لا خهارٌ 
البلوغ لو صغيرةٌ» إل إذا روجا بعد العتق (م/ق.+/] فِيبْتُ ها وللعبد الصّغير أيضاً بخلاف خيار 
العتق, فَإنْه لايَبتُ له لو رُوَحَهُ قبل العتق صغيراً أو كبيراً كما حرّرناه”" سابقاً. 

وى (قولة: والميّبي) شَمِلٌ ما لو كانت ثيياً في الأصلء أو كانت بكرا : ثم دحل بها 
ملفا كما في 'البحر "9 وغيره. 


(قولة: أو دلالقع عطفٌ على ((صريح))» وضميرٌ ((عليه)) للرّضاى "ط"7", 
وبيطل بالقيام» ووجة الفرق أن يار العثق يَثبْتْ بإثبات الَوْى؛ لأنه حُكمْ اليئق الثابت بإثباته؛ فساقتضى 
حواباً في الجلس» ك: التُمليك في لتر ١‏ اه. والظّاهرٌ عدم انان بين هائين العبارتين» وأنّ الجيار ند 
إلى أن تعلم بالهنق» وإذا علمت به يمتدٌ إلى آخر المجلس» كما يفيدُ ذلك كل من العلتين. 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((وإن كانت ثيباً ني الأصلء أو كانت بكرا إلا أن الرُوج قد بنى بهاء ثم بلغت عند الرُوج لا ييل 
خخيارها بالسكوت إلخ. "جامع الصغار" ومثله في "الاختيار")). ق/ا8١/أ.‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 378/7 

(5) "در" صده 7 اس لالاس. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1053 /أ. 

(5) المقولة ]١١775[‏ قوله: ((ويغئٍ عنه خيار العتق)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/9 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 71//7 


قسم الأحوال | الشخصية الل حاشية ابن عابدين 


ودَفْعِ مهر (ولا) يطل (بقيايهما عن امجلس) لأناّ وقنةُ العسرٌ فييفى حتى يُوجَدَ 
الرضاي ولو ادَّعَتٍِ التمكينَ كه 0 


[الاكللم (قوله: وذقع مهر) حل ف "النتسم'”00 على ما إذا كان قبل الدحول» أُمّا لو دحل 
بها قبل بلوغِه ينبغي أن لا يكوث دفعٌ المهر بعد بلوغِه رضاءً؛ لأنّه لا بد منه أقامَ أو فسّح. اه 
بعليل ومثلة يقال في قبولها المهرٌ بعد الُعول نا راشاو أفادة "مز"20, 

ومن الرّضاء دلالة في جانبها تمكينةُ من الوطء», وطلبُ الواجب من التفقة فلاف الأكل 
من طعامِه وحدمته, "نهر”7*© عن "المخلاصة”. وتقدَّة”" في استعذان البالغة تقييدٌ الخدمة يما إذا 

(#لاحلم (قوله: لأنّ وقتة العُمرُ إل) على هذا تظافرت كلمتهم كما في "غاية البيان"؛ فما 
قِلَ عن "الطّحاوي": ((من أنه َل بصريح الإبطال أو بما يدل عليه كما إذا اسْعَعلَتْ بشيء 


آخخر)) مُشْكِلٌ؛ إذ يقتضي تقيبدَةٌ باجلس» "فتح"0©. والحواب أنّ مراده بالشّيء الآخر عمل يدل 


(قولة: وطلبُ الواحبي من التقّقة إل فيه أن النكاح قائيٌ والنفقة واحبةٌ عليه حتّى يُفرّقّ القاضي 
بينهما قبل الدُحول» أو إلى أن تنقضي العدّه إن وْحدَ الدُحولٌ؛ فقد طلبَت منه أمراً واجباً عليه فأنى 
يكو رضاً دلالة. 


1107/28/1 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 115/9 

(0) "ط": كتاب النكتاح ‏ باب الولي ؟//9. 

(4) عبارة "النهر": ((وتمكينه من المهر)) بدل ((الوطء)) وهو تحريف. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1753١ب‏ بتصرف. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق80/أ. 
(7) المقولة ١١551‏ قوله: ((بخلاف حدمته)). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء «/1079 بتصرف. 


الجزء العامن اه باب الولي 


صدْقَتْء ومُفادُهُ أن القول لمدّعي الإكراهٍ لو في حبس الوالي» فليحفظ. 
الول في الذكاح) لا المال (الْعَصَبة بنفسيه) 000 


على الرّضاء كالشّمكين ونحوو؛ لتصريجه بأنّه لا يطل بالقيام عن امجلس» "بحر "7©. 

كلاحل (قوله: صَُدُقَتْ) أي: أن الفلاهر ب 1 "فتح"7. 

زولاكللم (قوله: ومُفادَةُ لخ قالفي "انح" (««(وهذا الفرعٌ ند على شاائقلة 
"البرازي"290 وأفتى به مولانا صاحبُ "البحر””: من أن القول قولٌ مدعي الإكراهٍ إذا كان في 
حبس الواللي))» "0 

0000 (قولُ: لا المال) فإِن الول فيه الأب ووصيّهُ والْجَدٌ ووصيِّةء والقاضي ونائةُ 
فقط "ح"0. ثم لايخفى أن قوله: ((لا المال)) على معنى فقطء أي: المرادٌ بالول هنا الول في 
النكاح سواءٌ كان له ولايد في المال أيضاً كالب واد والقاضي أرْ لا كالأخ لا الول في امال 
فقطء وبه اندقَمَ ما في "الشرنبلايّة”*: ((من أنّ فيه تدافعاً بالّسبة إلى الأبه واد لأنّ هما 
ولاية ف امال أيضاً)). 

179 (قولة: العَصّبة بنفسيهم) حرج به العَصبَةُ بالغير كالبنسيه تصيرٌ عَصبةٌ بالابن ولاوّلاية 
لها على أَمّها النونةه وكذا العَصبَةٌ مع الغير كالأخحوات مع البنات ولا وّلاية للأحمت على أخيها 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 179/7 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ ياب في بيان أحكام الولي ١ق‏ ١؟١/أ.‏ 

(4) لم نعثر على المسألة في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١17/7‏ يتصرف. 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق707١/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الول ق١7١/أ»‏ وليس في عبارته لفظظً: ((والحة)). 

(8) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 774/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية م" حاشية ابن عابدين 
ل 1 5 3 000 
وهو من يتصيل بالميت حتى المعتقة (بلا توسط ألثى)............... 1 3*ظ1 


نجنونة [اق.+/ب] كما في "المنح"”" و"البحر”" والمرادٌ خحروجُهما من رتبة التقديم؛ وإلاً فلهما 
وَلاية في الجملة» يدل عليه قولٌ 'المصئف" بعدٌ: ((فإن لم يكن عَصَبةٌ لح)). 

والحاصل: أذ وّلاية من ذُكِرَ بارحم لا بالتعصيب وإنّ كانت في حال عُصُويتِها كالبت 
مع الابن الصغيرء فإنها توج أمّها امجنونة بالرّحِمٍ لا بكونها عَصَبَةٌ مع الابن. 

4 (قولُ: وهو من يَتْصلٌ بالميت) الضّميرٌ للعصَبةِ المذكور المرادٍ به المعهودٌ في باب 
الإرث بقرينة قوله: ((على ترتيبي” الإرث والحجبع)» فيكوث تعريفهُ ما عرّقُوه به في باب 
الإرث؛ فلا يَرِدُ ما قيل: نه لاميت هناء فالأولى أن يقال: وهو مَن يُتصلٌ بغير المكتّفء فافه 
هذاء وثي "التهر”'»: ((هو من يأحدٌ كل الملل إذا انفد والباقي مع ذي سهرء وهذا أولل من 
تعريفه ب: ذَكَرٌيَفّصلُ بلا واسطة أنثى7"؛ إذ اهلها وّلاية الإتكاح على 37 الصّغيرٍ حيث 
لا أقرب منها)) اه. 

عير اشح" د ؤزق) يدل كرمعل لليطة لقع عير ره لير علية 
- كما قال "يحمي" - ((عصبات التق فإ هم وَلايةً بعدها مع أنّهم مُتصلون يواسطةٍ أنشى)» 
اه فالأول تعريف "الهر". ولا يَرِدُ عليه أن العصّبة هنا لا يأخذُ كل المال ولا شيعاً 

(قولة: لكن يَرِدُ عليه كما قال "الرحمي" - عَصّبات الْيِقة إلح) وكذا يرد عليه: أله يَشْملٌ الأنتى 
الي لم تتوسئط بأنى؛ فإنها داحلة في هذا التعريف» فحينع يكونٌ غيرٌ جامع وغيرٌ مانم لكنْ يندفٌ إيرادٌ 
"الرّحميّ" ب"العناية" الي سيذكرُها "الْحشّي" بعد هذا. 

.أ/١٠١‎ ق١ "المنح": كتاب النكاح  باب في بيان أحكام الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 1117/5 

(5) في "ب": ((تربيب)): وهو تحريف. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق10/1/ب. 

(5) من قوله: ((هو من يأذ)) إلى قوله: ((بلا واسطة أنثى)) نقلها صاحب "النهر" عن "البحر". 


لوو لانن اعم مشي اوقل كيسني ٠‏ باق الول 


منه لما قلنا آنفً: ونظيرهُ قولهم ف نفقة الأرحام: تحب النفقة على الوارث بِقَدْر ربو مع أن 
الكلام في النفقة على الحي) أو يقال: الراك من يسع عَدَبه الو كرض القطدوة تووطة ما 
وعلى كل كلف التأويل عند ظَهُورِ المعنى غيرٌ لازم والاعتزاضُ .ها لا يَحطِر بالبال غير وارج» 
بل ربها يُعابُ على فاعلِهِ كما عِيْبّ على من أورَدَ على تعريفهم الماءَ الحاري بِأنّهِ ما يَذَهَبُ ييْنَةٍ 
أنه يدق على الحمار مثلاً أله يَذْهَبُ بها. 

015 (قولةُ: بيانٌ لما قبلَةُ) أي: لقوله: ((العَصبة بنفسيه))؛ لأنّه لايكوث إل بلا توسّطٍ 
أنثى» يعيئ: إذا كان من جهة النّسبء أمّا من السنّبب فقد يكونٌُ كعصبة الْعتقة» ولايخفى أنه 
بيانٌ بالنسبة لكلام المئن, أمّا في كلام "الشّارح" فهو جزءٌ من التُعريف؛ لأنّهِ أفاد إخمراج من 
يتَصِلُ بالميت /ق+// بواسطة أنثى كابخَدٌ لم مثلاً. 

0154 (قوله: فيْقَدَمُ ابن انحنونة على أبيها) هذا عندهما خلافاً ل "عمَّدٍ" حيث قدّمٌ 
الأب وفي "الهنديّة"”" عن "الطّحاوي": (( أن الأفضل ألا يأمرَ الأب الابنَ بالككاح حشّى يجوز 
بااخعلاف)) هد 

وابنُ الابن كالابن» ثمَيْقدَمٌ الأب ثم أبوه» ثم الأ الستقيق تم لأبم وذكَرٌ "الكرحي": 
((أنثّ تقديم ابد على الأخ قولٌ "الإمام"» وعندهما يَشتكان))؛ والأصحٌ أنه قول الكل ثم ابن 
اذ[ 1[ 1 
كذلكء ثم عم ابد كذلك» ثم ابنهُ كذلك كل هؤلاء لهم إحبارٌ المتّغيرين وكذا الكبيرين 
إذا جنا ثم لعي ولو أنثى» ثم ابن وإنث سفَلَ» ثم عَصبعَهُ من السب على ترتيبهم "بحر "7" 

)١(‏ في المقولة نفسها. 
)١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع ف الأولياء 7283/١‏ 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /1717 بتصرف. 


دض 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


لأنه يحجْبَهُ حجب نقصان (بشرط حْرَيَّةِ وتكليف وإسلام اي و 0 
عن "النفتيح ”207 قيرف 
( تنبية ) 


يُرَطُ في اميق أن يكون الولاء له؛ ليرج مّن كانت أمّها حُرَةَ الأصل وأبوها مُعق فإنه 
لا ولاية لمق الأب عليهاء ولا ينها فلا يلي إنكاحها كما ته عليه صا ني الو "ىق 
كتاب الولاء» فلو لم يوجد لها سوى الأمّ ومُعتق الأب فالوّلاية للأمّ دونه» ولمأر مَن ب عليه هناء 
أفادهُ السيّدُ "أبو السُعود"7" عن "ثبع" 0 

لمحن (قوله: أله يَحجْبُه حَمْبّ نقصان) فيه أن الأب لا يرت بالفرضيَّةٍ أكثرٌ من 
السّدسِء وظلك رمخ الأان وائذة وفع اتوي ل2 ترط وفياقين بالتعصيب» وعند عدم الولد 
بالتعقيت فقطاء وليس ما بَنهُ بلتعصيب مُقَدّراً حت يُنقَصّ منه» فالأولى لايل بأنه لايكوثٌ 
عَصبَةٌ مع الابن» تأمّل. 

05 (قولة: بشرط حْرَيّةٍ إلخ) قلت: وبشرط عدم ظُهُورٍ كون الأب أو اكد سيّى 
الاختيار مَجَانةَ وفسقاً إذا رَرّجَ الصّغيرٌ أو الصّغيرةَ بغير كفء أو بغين فاحش» وكونِهٍ غيرٌ 
سكران أيضاً كما مَر”') بيانة. احير بالحرَيّة عن العبد» فلا وّلاية له على ولد ولو مُكاتباً 
إلا على أَمَتِهِ دون عبده لنقصيه بالمهر والتفقةٍ كما سيأتي”" في بابهء وبالتكليف عن الصّغير ولمجدون» 
فلا روج في حال حون مُطيقً أو غم مُطيقيه ومروج حال إفقبو عن المدون بقسميه لكن إن 


عها د 


كان مُطبقا تسل وَلَاييْكُ قلا عط إفاقتةُ وغيرٌ غير اطق الوّلاية ثابتة له فشنت فاق كالثائمه 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 176/7 بتصرف. 
(0) "الدرر”: 7و2 

(1) "فتيح المعين": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 55/7 

(4) "در" صده؟ ل وما بعدها. 


(5) المقولة [544؟١]‏ قوله: ((ومكاتب)). 


الجزء الثامن 1 باب الولي 


[/3١7/بع‏ ومقتضى النظر أن الكفمٌ الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته يروج مُوِيتهُ وإنا لم يكن 
مطبقأء وإلاً ار على ما اعحتارة المتأخخرون في غَيّة الو الأقرب على ما ستذكرُه "فتيه"0, 
وبع ف اوس الو والْطبقٌ شين وعليه الفتوى» تلن 
مطلب: لا يصحٌ تولية الصّغير شيخا على خيرات 
(تنبية ) 

علل "الرّيلعي”7) عدم الولاية لِمّن ذكِرَ: ((بأنهم لا ولاية لهم على أنفيهم» فأولى 
أن لايكوث هم ولاية على غيرهم؛ لأنّ الوّلاية على الغير فرعٌ الوّلايةٍ على النفس))» وذكرٌَ 
السيّدُ 0 و اليو عن ا" ارك 506 7 5 جواب حادثةٍ سكل عنهاء هي أ الحاكم 


(قولة: ومُقعضى النطر أن الكُفْءَ الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته روج مُوَلِيَهُ وإن لم يكن مُطبقأء 
وإلاّ انتظرٌ إخ) الْظَّامرٌ أنّ هذا التفصيلٌ إنّما هو في غير الْطبق؛ إذ اطي" تقل اللاي للبعيد فلا حاحة 
لتّفصيل بين انتظار الَكُفْء وعدي على أن ما ذكره في "الفتح" " من مُقتضى النظر تخالفٌ لِمّا أطبقوا عليه 
مين أنه لا ولاية نون لأنّه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تك تبت له على غيره اه. فمُقتضى هذا سابُها 
عنه في حال بُونه واتقاها لغيره مُطيقا أ لاه ولا نظر لانتظار الكُفاء. 

(قولة: لأنّ الرلاية على الغيْر فرعٌ الرلاية على النّْس إل مُقتضى هذه العلّة عدم صحّة تقرير 
الصغير في الوظائف مطلقاً ولو يَعقِلُ التصرّف» مع أنه سيأتي في كتاب الوقف: ((أنّ الصّغيرٌ الذي لا يُعَقِلٌ 
أَرْ لا يدر على اليف لا تصمٌ توليئة بخلاف العاقل القادر عليه فتصمٌ وتكوثٌ من القاضي إِذْناً له في 
النَصرّفء وللقاضي أن يأذنَ للصّغير وإ لم يأ له وليّهِ إلى آخر ما هناك. 


181/1 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1197/7 بتصرف. 
(5) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق 197 /إب. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 1/9 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1178/7 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 77/1 بتصرف. 
(7) في مطبوعة الرافعي الميمنية: ((إذ المطيق)) وزيادة الباء يقتضيها السياق. 


قسم الأحوال الشخصية الع سسسسم لكام دل ححاشيةاين عابدين 


في حقّ مسلمة) تريدٌ التروج (وولاد مسلم) لعدم الولاية (وكذا لا ولاية» في تكاج 


قرّرٌ طفلاً في مَشْيححةٍ على خيراتو بقبض ”2 غَلاتِهِم وتوزيع الخبر عايهم والنطرٍ ف مصالجهم» 
فأجابَ بيبطلا الوا لية آنا ما ذكر)). 

0157 (فولة: في حقّ مسلمق فَيْدٌ في قوله: ((وإسلام). 

ركهددى (قولهُ: تريد التروكج) أشار إلى أذ المراد بالمسلمة البالغة حيث أستد التَروّج إليها؛ 
فلا عكر مع قوله: ((وولدٍ مسلي))» فإنٌ الولد سمل الذكر والأنثى» وحيتعلر فيس في كلاه 
ما يقنضي أن للكافر التَصرّف في مال بنته الصّغيرةٍ المسلمة فافهم. 

وعلى ما قلنا.فإذا روحت للسلمة نفسهاء وكان لها أ أو عَم كافرٌ فليس له حق الاعتراض؛ 
نه لا واي لهه وقد م7" أولَ الباب أن من لا ول لها فنكامها صحيمٌ نافذٌ مطلقاء أي: ولو من 
غير كفء أو بدون مهر امثل» وإذا سقَطَت وّلاية الأب الكافر على ولده الممسلم فبالأول سقوط 
حو الاعتراض :على أخجيد المسلمة أو بت أخعيه. ويُوْحَدُ من هذا أيضاً أنه لو كان الها عَصبة رقيقٌ 
أو صغيرٌ فهي .منزلة من لا عصبة لها؛ لأنه لا ولاية لما كما عَلِمتَه وقدّمنا"”© ذلك أُوّلَ الباب. 

رهه<11 (قول: لعدم الورلاية) تعليلٌ للمفهوم: يعئ: أن الكافر لاكلي على المسلمة وولاوه 
المسلم؛ لقوله تعالى: مإوَلعبلَ هديك نعل مين سبي [النساء 4١‏ ١ع‏ "0"0, 


بتمحللم (قولة: وكذا إخ) عطفٌُ على المفهوم الذي قلناه» والمسألة مذكورةٌ 3 "الفتعح "200 
ا 1 
ر البحر 5 


)١(‏ في "ب": ((يقبض)). 

(5) "در" صا و هوام 

(5) المقولة ]١1911[‏ قوله: ((وإن لم يكن لها ولي إلخ)). 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق 1/151 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/9. 
(1) "البحر": “كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١15/9‏ 


الجزء الثامن رذ ياب الولي 


(لسلم على كافرة إِلاَم بالستّبب العام (بأن يكون) المسلمٌ (سيِّد أُمَةٍ كافرةٍ 


وامدلق (قولة: مسلمٍ على كافرق) لقوله تعالى: 9و أن كَمَرُو ا بتشهح أو وَليَآء َع 4 
[الأنفال- “الا 
[مخححى (قولة: 3 بالسبب العام إلخ) قالوا: وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيد أَمَةِ 
كافرةٍ أو سلطاناء قال "السسٌروحي": ((لم أرَ هذا الاستناءً في كتب أصحابناء وإنفا هو منسوبٌ 
إلى "الششّاذ نعي" و"مالك"))» قال في "المعراج": ((وينبغي أَنْ يكون رماق؟/] مُرادا ورأيت ف 
موضع معزواً إلى "المبسوط"0": الوّلاية بالسنّبب العام تعبت تت للمسلم على الكافر كوّلاية السّلطنة 
والشّهادة, فقد ذكرّ معنى ذلك الاستنتا)) اه "بحر”" و"فقح”© و"مقدسي" و ذكرةٌ 
"الريلي”"”') أيضاً بصيخة ((وبنبغي)) وبَبعهُ في "الث ر ”© و'العيي”” وغيرُة فحيث عبَرُوا كلهم 
عنه بصيغة ((ينبغي)) كان المناسب "اماف" أن يتابعهم؟ اد يوهِم أنّه منقول قي كتبي المذهب 
صريحاء وقول "المعراج": ((ورأيت في موضع إل)) لايكفي ف النقل لهال فافهم. 
(قولٌ "الشّارح": بأن يكوت لمسلمٌ سيد م كافرة إل وكذا عكسهُ بأن كان السَيّدُ كافراً درق 
مُسلِماً فله ولاية ترويجه؛ فإ له ولاية على على المسلم قي الحملة» وهو ما إذا اشيزى عبداً مسلماً فإنه يصحّ 
شراؤه» يبت له اللكُ فيه» والولاية عليه إلة أنه يحبر على البيْع وار عليه لا يُشهرٌ بعدم الولاية» اه 
اند من بات اقفر 
)١(‏ "امبسوط": كتاب القرائض - باب مواريث أهل الكقر 70/7. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء 11711737/9. 
(*) "الفتح”: "كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/9 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1155/5 
(0) "الدرر": كتاب التكاح ‏ ياب الولي والكفء .7524/١‏ 
(5) "رمز الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الأولياء 51//١‏ 1 


قسم الأحوال الشخصية لسش ‏ هو ال س سس" بحاشية اين عابدين 


أو ناتبَهُ أو شاهداً (وللكافر وّلاية على) كافر (مثله) اتفاقاً (فإن لم يكن عصبة فالوّلاية 
للأم) م لم الأب وق "القنية" عكسة اس هج وكوي اموه عجو عله لامر ووطا ره للا اوم يه 4د 


زكمحدن (قولة: أو نائبةُ) أي: كالقاضيء فله ترويجٌ اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وكان 
ذلك في منشورء "نهر"”©. 

(قولة: فإن لم يكن عَصَبم أي: لا نسبيّة ولا سببيّة كالعتق» ولو أنشى وعَصباتِهِ 
كما م20 فيُقدّمان على الأمّ "مر "0, 

1551 (قولة: فالوَلايةٌللأمٌ الج أي: عند "الإمام"» ومعه "أبو يوسف” في الأصمٌّ وقال 
"مممّد": ليس لغير العَصاتٍ لاي وما هي للحاكم والأّلُ الاستحساث والعملٌ عليه إل في 
مسائلٌ ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على النانِي غريبٌ؛ لمخالفِهٍ المنون الموضوعة 
لبيان الفتوى» من "البحر”"7» و"الثهر"0. 

ككلم (قولة: وف "القنية"27 عكسلُة) أي: حيث قال فيها: ١م‏ الأب أول في الترجيح 
من الأم)» قال في "النهر”": ((وحُكِيَ عن "شواهر زاده" و"'عمرٌ النُسفي" تقديمٌ الأحمت على 
الأ لأنها من قوم الأبء وينبغي أن يُخرَّج ما في "القنية" على هذا القول)) اه أي: فيكوثُ 
من اعتيرٌ ترحيحّ قوم الأب يُربحّحُ الحَدّة لأبه والأحمت على الأمٌّ لكنّ المنون على ذكر الأمّ 
عقب العْصّبات وعلى ترحيجها على الأخستوه وصرَّح في "الجوهرة"7 بتقديم الَْدّةٍ على الأخعت 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١783‏ /أ. 

)١١(‏ المقولة 5193١١ع‏ قوله: ((بيان لا قبله)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7370/‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 11/89 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق077١/أ.‏ 

(5) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق4 9/أ. 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق0758١/1.‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاجح لاه 


الم 


الجزء الثامن يلف باب الولي 


نمَّ للبنتء ثم لبنت الابن؛ ثم لبت البستيء ثم لبمته ابن الاين ثم لبستو بنتو البدنت 
فقال: ((وأولاهم الأمٌ ثم الجَدهُ نم الأحتُ لأبو وأي))» ونقَلَ ذلك "رنبلا" 
عن "شرح التقاية" للعلأمة "قاسم”" وقال: ((ول يُقيّد الْجَدة بكونها لأمُ أو لأب غير أن 
الباق يقتضي أنّها امد لأم وهل تُقدَمُ م الأب عليها أو تعر عنها أو تُراجِنُها؟ كلام 
"القنية" يدل على الأرّلء وسياقٌ كلام الشّيخ "قاسي" يدل على الثاني» وقد يقال بالمزاحمة 
لعدم المرجّحء وقند يقال: قرابةٌ الأب ها حكمْ العَصَبةِ نَم أ الأب فلُعائل) اه 


ف رسالة”© 


قلت: وجرمٌ "الخيرٌ الرَملىَ" بهذا الأخعير فقال: ((قيّدَ في "القنية" بالأمٌّ لأ الَْدَةَ لأسو أولل 
من ابحَدَةٍ لم قولاً واحداً» فتحصّلٌ بعد الأمّ أمُ الأب ثم أمُ الأ ثم المدٌ الفاسد, تأمّل)) اه. 
وما حر م به "الرملي '" أفتى به في "الحاملية"0©. 

ّ هّ هذا زع/ق؟د/ب: في ابْحَدَةَ المتّحيحة» أَمّا الفاسدة فهي كاحَدٌ الفاسد كما كما يقي 3 و 

:015 (قولة: ثم للبست) إلى قوله: ((وهكذا)) ذكْرَ ذلك في "أحكام الصّغار"”» عقب 
الأ وكذا في "فنح القدير"”2 و"البحر"”"» وقول "الكنز”*: ((وإن لم تكن عَصَبةٌ فالوّلاية ل 


)١١‏ المقولة ]١11771[‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إلخ)). 

)١(‏ "شرح النقاية": لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا بن عبد اللهء زين الدين السودوني المصري (ت875ه) ول يُكْمِلْ 
هذا الشرح؛ و"النقاية": لعبيد الله بن مسعودء صدر الشريعة الشاني (إته4/اه). (”"كشف الظنون" 219171/9 
"الضوء اللامع" 184/5ء "الفوائد البهية" ص44 وة ١‏ اسء "هدية العارفين" 545/1 و150م). 

.70/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب النكاح  باب الولي‎ )1١( 

(4) المقولة [1796١١ع‏ قوله: ((ثم للجدّ الفاسد)). 

() "جامع أحكام الصغار": ترتيب ذوي الأرحام في تزويج الصغير 54/1. 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1281/9 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/5 

(8) انظر "شرح العين على الكبز": كتاب النكاح ‏ ياب في أحكام الأولياء -141//١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 تا ههم الس حاشيةابن عابدين 


وهكذاء ثم للجَدّ الفاسد (ثمّ للأحت لأبو وأم ثم للأعت (لأبي ثم لولدٍ 


ثم للأحت إخ) يخالفك لكن اعتذَرَ عنه في "البحر"”2: ((بأنه لم يذكره في "الكنز" بعد الم 
لأنه عاص بابحنون والحنونةة). 

ركحددى (قولهُ: وهكنا) أي: إلى آخر الفروع وإ سَقلو "طل"0©, 

[فقتلل (قولة: ثم للجَدّ الفاسد) قال في "البحر””: ((وظاهرٌ كلام "الصف" أن ال 
الفاسد مُوَعمٌدٌ عن الأمت؛ لألّه من ذوي الأرحام وَذكَرٌ "المصنف” في "للستصفى": أنه أولى 
منها عند "أبي حنيفة"» وعند "أبي يوسف" الولاية هما كما في الميراث» وفي "فتح القدير": 
وقياسُ ما ضحم قي النَدّ والأخ من تقدّم امد تدم اد الفاسدٍ على الأعستي اه. فتبَتَ بهذا أن 
المذهب أن الْحَدّ الفاسد بعد الأ قبل الأحمت)) اه كلام "البحر"؛ أي: بعد الأمّ في غير المحنون 
والجنونة: وإلا فالبنت مَُدّمةٌ عليه كما علمت. 

قلت: ووجهٌ القياس أنهم ذكروا أن الأصمٌ أن اد أبا الأب مُقدمٌ على الأخ عند الكل 
وإن اسيك مع الأخ في المبراث عندهما؛ لأنّ الولاية تبت على السَّفقٍَ وشفقةٌ الحَدٌ فوق شفقة 
الأخ: وحيتنٍ يقاس عليه الخد الفاسدٌ مع الست فإنٌ شفقتَهُ أقوى منهاء ومقتضى هذا أن 
الججدةَ الفاسدة كذلكء ويُويّدُ هذا أن من أخترَ اَذ الفاسد عن الأععت ذَكْرَ معه اللحَدّة الفاسدة 


وهو ما مشى عليه فق "شرح درر الببحار "200 حيث قال: ((وعند "أبي حنيفة" الأ ث الك 


111/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 89/7 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 157/7 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء /181. 

(5) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر الولي والكفء والوكالة في التكاح ق57١/ب.‏ 


الجزء الثامن فذها باب الولي 


اذك والأنتى سواءٌء ثمّ لأولادهم (ثمَّ لذوي الأرحام» م ثم الأعوال» ثم 
الخالات ثم بنات الأعمام: وبهذا الترتيب أولاذهم ير . ثم مولى الموالاة0) 


المتّحيحة» ثم الأحتُ لأبوين» ثم لأبي م الأ أو الأعست لأ ويعد هؤلاء ذوو الأرحام 
كجدٌ وحدةٍ فاسدين» ثم ولد أست لأبوين أو لبي ثم ولد أخ لكا المح تال فم 
الخالق ثم بت العم وهكذا الأقربُ فالأقرب)) اه. 

0545 (قوله: الذَّكَرُ والأنئى سوام لِأنّ لظ «(الولد) يَشْمَلهماء ومقتضاه أنهما في 
رتبةٍ واحدةٍه ومقتضى تقديم الأخوال على الخالات - كما يأتي”" - أن يُقدمَ الذّكَرٌ هناء تأمّل. 

50 (قولة: نّم لأولادهم) أي: أولادٍ الأحت الشّقيقة وما عُطِفَ عليها على هذا 
التّرتيب كما علمنَهُ مما نقلتاه”” عن "شرح درر البحار"؛ وهذا يعن عنه ما رم/قم+/]) بعده. 

رمهدى (قولهُ: وبهذا العَرتيب أولاذهم) فَيُقدَّمُ أولادُ العمّاتِء ثم أولادُ الأموالك ثم 
أولادُ الخالات» ثم أولادُ بنات الأعمام» "ط"3. 

نهدن (قولة: ثم مَل للوالاة هو الذي أسلّمَ على يده أبو الصّغيرة ووالاه؛ لأنّه رت 
يبت له ولاية لتوويج» 'فتح "0 أي: إذا كان الأب محهول التسّبء ووالاهُ على أنه إن حنى 
يَعقِلُ عنه وإثأ مات يرنه وقد تكو الُوالاة من الطّرفين كما سيأتي”" في بابهاء وسشَمِلَ المولى 


0 في "و": (لولاة)). 

(؟) المقولة ]١1754[‏ قوله: ((وبهذا التزتيب أولادهم)). 

(”) المقولة ]١١595[‏ قوله: ((ثم للجد الفاسد)). 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 79/5 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7 وفيه: ((وهو الذي أسلم على يد أبي الصغيرة)). 
(1) انظر "الدر" عند المقولة [-7099] قوله: ((على أن يرثم)) 


قسم الأحوال الشخصية 3 ل ددا #54 لبس حاشيةابن عابدين 


2 5 


نم لقاض لَص له عليه في منشوره ثم لابه إن فُرّضّ له ذلك» وإلاً لا 0 
الأنثى كما في "شرح الملتقى"". 

2000 (قوله: 8 لقاض) نقَلَ "القهستاني"07) عن "النظم": («أنه مُقَدّمٌّ على الأم)). 

قلت: وهو خلافُ ما في المتون وغيرها. 

(قولُ: نص له عليه في مدَشُورو) أي: على تزويج الصّغار. والمنشورٌ: ما كتبً فيه 
المسلطانٌ أني جعلتُ فلاناً قاضياً لبلدةٍ كذاء وإنما سمي به؛ لأنّ القاضي يُنشُرُه وقت قراءته على 
الناس» "قهستاني"7". وسنذكر في مسألةٍ عَضْلٍ الأقرب أنه تت الوَلايةٌ فيها للقاضي وإن 
م يكن في منشوروء أي: لأن تبُوتَ الولاية له فيها بطريق الثيابة عن الأب أو اللددٌ العاضل دفعاً 
ّي فيُحمَلُ ما هنا على ما إذا ثبعت له الولاية لا بطريق القيابة» تأمّل. 

170 (قولهُ: إن فُوْض له ذلك وإلاّ فلا) أي: وإن لم يُفَوّضْ للقاضي الترويجٌ فيس 
لنائبو ذلك؛ لما في "امحتبى": ((نمّ للقاضي ونوابه إذا شرَط في عَهُدٍِ تزويج الْصّغارٍ والصّغائر 
وإلاّ فلام) اه. | 

قال في "البحر”©: ((هذا بناءٌ على أنَّ هذا الشّرط إنما هو في حقّ القاضي رك راسم 
ويُحتمَل أن يكون شرطاً فيهماء فإذا جيب في منشور قاضي القضاة فإ كان ذلك في عهاد ناه 
منه ملَكَهُ لناب وإلاً فلاء ولم أرَ فيه منقولاً صريحاً)» اه. ْ 

وحاصلُ: أن القاضي إذا كان مأذوناً بالترويج فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا بد أن يُنْصّ 
القاضي لنائبه على الإذن؟ وعبارة "امحتبى" تُحتيل والتباورُ منها الأ وما في "لتهر"9©: 
)1١(‏ انظر "مجمع الأنهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5778/١‏ 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 781/1. 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 7/81/9. 
(5) المقولة ]١17777[‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إخ)) 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/9 17. 
(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق075١/!.‏ 


الجزء الثامن 13 باب الولي 


(وليس للوصي) مِن حيث هو وصيّ (أن يُزوّج) اليتيمَ (مطلقا) وإنّ أوصى إليه 


((من أن ما في "احتبى" لايُفيدُ عدم اشتراط تفويض الأصيل للنائب كما توهّمهُ في "البحر”07) 
ته "لرملي": (ربأنّه كيف لايْفيدُ مع إطلاقه ي َب والمطلق يُحري على إطلاقو؟! ووجهة أنه 
لما فرضَّ لهم ما له وَلاينُْ اب من جُملتها لوج صار ذلك من جملة ما فرّضّ إليهم» وقد تقرّرٌ 
ألهم ناب الستّلطان؛ حيث أَذْنَ له بالاستنابة عنه فيما فَوّضَهُ إليه) اه فافهم. 
قلت: لكن قال في "أنفع الوسائل": ((الظَاهرٌ أن النائب الذي لم ينص له القاضي 
(*اق*”ا/ب] على ترويج الصّغار لايملِكه؛ لأنه إن كان فرّضّ إليه الحكمّ بين الناس فهذا عخصوصٌ 
05 باكُرافعات» فلا يتعدَى إلى التّرويج» وكذا لو قال: استَْنِكَ في الحكم أمّا لوقال له: اسَتَتَكَ في 
جميع ما رض إل السُلطان فيَملِكَهُ؛ حيث عمّمّ لهم) اه. 
ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل": ((أنّه إذا ملّكَ التّروِيجَ ليس له أن يدن به لغيرو؛ أنه عنزلة 
الوكيل عن القاضيء وليس للوكيل أن يكل إلا ياذن)) اه. ْ 
0107٠5‏ (قولة: وليس للوصي) أي: وصي الصّغير والصّغيرة» "بحر””". واليتيمٌ بوزن فيل 
رمدم (قولُ: ين حيث هو وصي) احرّرٌ به عن قوله الآني7”: ((نعم لو كان قريباً أو 
حاكما يَملكهُ إل)). 


(قولة: ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل": أنه إذا مَلكَ إلح) الظَاهرُ أن الثائب من قبَلٍ القاضي المأذون 
له بالتّفويض له أن يأذن لغيره بتزويج يَتِيمِِ؛ لأنه بالإذن صار وكيلاً عن الستْطان لا القاضي» وليس هذا 
من باب التُوكيل عنه حتّى يتوقّف على الإذن بل من باب الإنابة عن السُلْطانء وللقاضي أن يأذن لغيره 
بذلك فكذا نائبّهُ المذكوث وذكر "ط" عند قول "اللصدّف": ((ولا يُسْتخلفُ قاض من كاب القضاع) 
قيّد بالاستلاف ليخرّج النوكيلٌ والإيصاً؛ إن له ذلك إل. 1 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/9 11. 


(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1١8/1‏ 
5 عر عبد لاد 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ن تا هلام لس حاشيةاين عابدين 


على المذهبيء نعم لو كان قريباً أو حاكماً بملكُهُ بالوّلاية كما لا يخفى. 
(فروغٌ) ليس للقاضي تزويجٌ الصّغيرةٍ من نفسيهء ولا ممن لا تقبَّلٌ شهادتة 
له كما في "مّعين الحكام"» وأقرَهُ "المصتف"200 وبه عْلِمَ أن فِعْلهُ حكمٌ 0 


]117٠6(‏ (قولُ: على المذهبع لأنه المذكورٌ في "كاف الحاكم' مطلقاً حيث قال: ((والوصي 
ليس بوي وزاد في "الدخميرة": ((سواءٌ أوصى إليه الأب بلتكاح أ أؤلا))» نعم في "المخائية"7” 
وغيرها: ((أنه روَى "هشامٌ” في "نوادره عن "سيد حنيفة": أنه له ذلك إن أُوصّى إليه به)): وعليه 
مشى "الريلعي"19» قال في "البحر””': ((وهي رواية ضعيفة))» واستتى في "الفتح”” ((ما لو عيّنَ له 
الأوصي في حياته رجلا)). واعزضة في "البحر””: ((بأله إن رجا من المعمّنِ في حياةٍ الوصِي 
فهو وكيلٌ لاوصي وإنا بعد موه فقد بطلّت الوكالةٌ ولت اللاي للحاكم عند عدم قريبع). 
:0 (قولة: يملِكُهُ) أي: التّرويج إنا لم يكن أحدٌ أولى منه. ْ 
017٠‏ (قولة: ولا ممن لا تَقبَلُ شهدي لمم كأصوله وإنا عَلُوا وفروعه وإنا سَقَلُول "ول"0, 
٠4‏ (قولة: غلم أن فعلهُ حكمٌ) أي: وليس له أن يَحَكُمَّ لنفسيه؛ لأنّه في حقّ نفسِه 


(قولُ "الشتّارح": وبه عُلِمَ أن فعلّهُ حُكْمٌ إل) قال "ابن اغُمام": ((والإلحاق بالنّو كيل يكفني 
للحُكْم مُستغنياً عن جَثْل ففله حُكْم)) اه. لكن ذَكَر في "اله" ما يويد أن فغله حُكُم. 


)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي /١‏ ق١٠17/ب‏ وفيه: ((اليتيمة)) بدل ((الصغيرة)). 
(؟) "الخانية”: كتاب التكاح ‏ فصل في الأولياء 707/١‏ (هامش "الفتاوى الفندية"). 

(5) تقدمت ترجمتها .1517/١‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 170/1. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 170/8. 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1837/78 

(7) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١5/7‏ بتصرف. 

(م) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 89/7. 


لقو التافق ا يت 07 يسبيب شد “.يات الولي 


رعيّة وكذا السّلطاث "ح"20 عن "اطندية"9. 
(تنبية) 

أفتى "ابن نيم : ((بأن القاضيّ إذا رَوَّجّ يتيمة ارتفعَ الخلاف» فليس لغيرو نقطةٌ))؛ 
أي: لما علمت من أنّ ذلك حكمٌ منه» ثم رأُيتُ ما أفتى به في "أنفع الوسائل". 

0٠ .(‏ (قولة: ون عَرِي عن الدّعوى) أمّا قولّهم: شَرْطُ نفاذٍ القضاء في الُحتهّدات أن 
يصير الحكمْ حادثة تخري فيه نحصومة صحيحة عند القاضي من خخصو”؟ على صم فالظاهرٌ 
أله محمولٌ على الحكم القوي» أمّا الفعليّ فلا يُشِرّط فيه ذلك توفيقاً بين كلامهم "نهر"9©. 

قلت: وكذا القضاء الصّمْينُ لانُشوّطٌ له الدّعوى والخصومة: كما إذا شهدا على خصم 
بحق وذّكرا اممَهُ واسم أبيه وده وقَضّى بذلك لع كامسا كلتو مسا وذ لويكن ف 
حادئة النَسَبء وكذا لو شهدا أن قلانة زوحة فلان وَكُلت رَوْحَها اف فلاناً في كذا 
على خصم مُنْكِرٍ وقَضَى بتوكيلها كان قضاءً بالرّوجيّةِ بينهماء ونظيرهُ الحكمْ بتبُوت الرمَضائة 


م7 


(قول "الشّارح": وإ عَرِي إلخ) بكسر الراء وقتح الياء ععنى: خلا وتحرّد وَعَرًا يَمْرو معنى: 
الخُلُولء وبنو عامر في الفعل الثلاني يَمْبُون الياء ألما في نحر: بَقِيّ وي وهَدِي وين فيقول: بقى ونسى 
وهَدى وبتى بيت ذكره بعضُ الأشياخ» اه "سيندي". 

(قولة: وكذا لو شهدا بن قلات زوجة فلان وَكُلت زوجها فلاناً إخ) ذَكرّ هذه اللسألةٌ في "الأشباه" 
تفريعاً على مسألة السب المقول فيها: َ القضاءً لعي لا يُشْدرَطٌ له الدّعوى ولا الخُصومة» لكن اعترضٌ 


(1) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق51١/أ.‏ 

)١(‏ "الفتاوى الحتدية”: كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء 784/١‏ بتصرف. 
(5) لم نعثر عليها في "فتاوى ابن ص 

(4) ((من خصم)) ساقط من "7" 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب 0 والأكفاء 1773ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية للسسسسسم #ووم ال سسسسس تحاشيةابن عابدين 
صغيرة رَوَحَتْ نفسّها ولا ولي ولا" حاكم نّمّة توقف» ونفدَ بإحازتها بعد 
ا ني ” 0 5-2 

بلوغها؛ لأنّ له مجيزا وهو الستلطان97' , ولو رَوجها 1100 


في ضمن دعوى الوكالة؛ وتَامُةُ في قضاء "الأشباه"0©, 

(1170 (قولة: صغيرةٌ ريحت نفسّها) أي: من كفء هر المثل» وإلا لم يتوقّف؛ 
لأنّ الحاكم لا يَمِلِكُ العَقَدَ عليها بذلك فلا يَملِكُ إحازتة فكان عدا بل مُجيزء نعم لو كان 
ها أب أو د رمحت نفسها كذلك توقّف؛ لأنّ له مُجيزاً وقت العَقْدِ؛ لأ الأب واجكة 
يُملكان العَقْدَ بذلك» والصّغيرٌ كالصّغيرة؛ لما في "الخائيّة”7©: ((من أنّ الصّغير لو توج بالغ 
نم غاب فتَرَرّحَتْ آخرَء وكان الصبّيٌ أجارٌ بعد بُلُوغِهِ العقْد الذي باشرَةٌ في معْره فإنا كانت 
الإحازة بعد العَقَدٍ الثاني حاز الثاني؛ لأنها تَملِكُ الفسح قبل إحازَدء ون كانت قبله إن 
كان الأرّلُ عهر امثل أو بغينٍ فاحش وللصّغير أب أو جد نفَدّ بإحازةٍ المي بعد يُلُوغِ 
وإلاّ فيجورٌ الثاني)). 

لف (قوله: ولاحاكمّ نَم أي: ف موضع العَقد. 

الى (قولةُ: توقفَ إلح) هذا قولُ بعض المتأخترين» ففي "أحكام الصّغار"”*»: ((فإث 


ما ذكره في "الأشباه" من تفريع هذه المسألةٍ على مسألة السب العلأمة "البيْري" على ما قله عنه "هبةٌ الله" 
بقوله: ((هذا التفريع مُخالفٌ للمنقول فلا يُعرَّلُ عليم) اه. لكن قد يقال إِنّ موضوعَ ما في "الأشباه" ما إذا 
عرّفاها برها عرضاً عن أبيها وجدّها بِأنْ كانت معروفة به» فالقضاءٌ بتوكيلها قضاءً بالرُوجيّة أيضاء كمالو 
شهدا على َم غائبي بحق وذَكرا نَسبَُ وقضى بذلك كان قضاءً بانسب أيضاًء لا لو كان حاضرا؛ إذ الإشارة 


مم 


كافية عن ذكر النسبي فلا اعتبارٌَ ذّكْره؛ إذ المرادٌ بالقضاء الصمْيٌ كل ما تضمِّهُ وتوقف صِحَّيَُ عليه. 


)١(‏ ((ولا)) ساقطة من "ط". 

( في "ب": ((السطان)) وهر خحطاً طباعي. 

(*) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص7107ب. 
(5) "الخائية”: كتاب النكاح ‏ فصل ف شرائط النكاح "40/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهتدية"). 
(5) "جامع أحكام الصغار": مسائل التكاح .53/١‏ 


الجزء الثامن #0 لسسسسسسسسم باب الولي 


وليّان مستويان قدّمٌ السابق» ا ا ا سا تاو الالو اموف وام كو و ا 
كانت في موضع لم يكن فيه قاض إِنْ كان ذلك الموضعٌ تحت ولاية قاضي تلك البلدةٍ يَتَعقِنُ 
ويتوقُفُ على إجازةٍ ذلك القاضي, وإلا فلا يَُعِقَدُ وقال بعض المتأخرين: يُنعِقِدُ ويتوقفُ على 
إحازتها بعد البلوغ)) اه. 

واستشكله في "البحر”": ((بأّهم قالوا: كل عَفَدِ لامُجيرٌ له حال صدُورِهِ فهو باطلٌ 
لايتوقف))» ثم قال: (التَوقفُ فيه باعتبار أنّ مُجِيرّةُ المسّلطانٌ كما لايخفى)) اه. 

وهذا مببيّ على كفاية كون ذلك المكان تحت وَلاةٍ السسّلطان وإن لم يكن تحت وّلايةٍ 
قاض» وعليه فبُطْلانُ العَقَدِيُنْصوُرُ فيما إذا كان في دار الحرب أو البحر أو المفازة ونحو ذلك 
بخلاف القُرى والأمصارء ويدلٌ عليه ما في "الفتح”" في فصل الوكالة بالتكاح» حيث قال: 
((وما لامُجيرٌ له أي: ما ليس له من يَقَدِرُ على الإحازة. يَبِطُل كما إذا كانت تَحنَهُ حُرَّةٌ 
فرَوحَهُ الفضولِ أمهَ أو أعحت امرأيه أو خامسة» أو رَويَهُ مُعتدةٌ أو بحنونة أو صغيرةً يتيمةٌ في دارٍ 
الحربء أو إذا لم يكن سلطانٌ ولاقاض”"؛ لعدم من يقر على الإمضاء حالة العَقَادِِ فوقعَ 
باطلا) اه. وسيأتي”؟ تمامُهُ في آخحر الباب الآني» وقد أطلنا الكلامٌ في تحرير هذه المسألة في 
"تنقيح الفتاوى الحامديّة"0"؟ من كتاب المأذون. [«/ق4/ب] 

رعللالم (قولة: وليّان مُستويان) كأحوين شقيقينء فلو أحد الوليّين أقربّ من الآخحر 

فلا وَلايةَ للأبعدٍ مع الأقرب» إلا إذا غاب غَيْةَ مُنقَطِعة فنكاحٌ الأبعلد يحور إذا وقَع قبل عَقَدٍ 


.317 4/9 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب التكاح 199/7 بتصرف. 

(7) عبارة "الفتح": ((أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يترقف؛ لعدم...)). 
(4) المقولة ]١١867[‏ قوله: ((إنا ها جيزٌ إل)). 

(0) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والمأذون 1895/5. 


1 


قسم الأحوال الشخصية لم دا هلمم لعل حاشيةابن عابدين 


ا ا علولع 


فَإن لم يَدْرَ أو وَقعا معا بطلا. 


(وللوق الأبعد الترويجٌ بعَيبةِ الأقربي) فلو رَوَجَّ الأبعة ممه م مم ممه لوم 


الأفرب» "بحر 7: أي: يجوز على أحل القولين» وفيه كلام يأني”" قريباً. 

كللاكم (قولة: فإن لم يُدْرَ) ينبغي أنها لو بَلَغتْ وادّعَتْ أنَّ أحدهما هو الأوَّلُ يُقبَنُهِ لما 
في "الفتح”": ((ولو رَوَجَها أبوها وهي بكر بالغة بره ورَوَّحَتْ هي نفسها من آخرٌ فأيهما قالت: 
هو الأول فالقولٌ لها وهو الرُوج؛ لأنها أَيتْ لك النكاح له على نفسيهاء وإقرارُها حُحة تام عليهاء 


وإن قالت: لاأدري الأَوّلَ ولايعلم من غيرها فرق ينهماء وكذا لو رَوَّحَها وان بأَزه)) أله 

(قولةُ: ولول الأبعد إ) المرادُ بالأبعد من يَلِي الغائب في القُربهٍ كما عر به في 
"كافي الحاكم"» وعليه فلو كات الغائبٌ أباها ولما جَدٌّ وعم فالولايةٌ للجَّدٌ لاللعبٌ قال في 
"الاخنيار””»: ((ولا تنتقلٌ إلى السّلطان؛ لأنّ السّلطان ولي مَن لاو لهه وهذه لها أولياء؛ إذ 
الكلامٌ في)) اه. ومئلهُ في "الفتح'؟ وغيرو. 

وبه غُلِمَ أنه ليس المرادٌ بالأبعدٍ 5 القاضي» وما في "الصُّرْنبلائيّة”"©: ((من أن المراد به 
القاضي دون غيره؛ لأنَّ هذا من باب دف الطّلمى) اه إتما قاله في المسألة الآتية» أي: مسألة 


(قولُ: أي يجورٌ على أحد القَرلين إل فيه أنّ الذي ذكره في "البحر" إنما هو تزويج الأبعدٍ الحاضرء 

وهذا لا كلامٌ ني صسّتهء والقَلان بالمّحّة وعديها فيما لو زرّحها الأقربُ حيثُ هوء لا فيما إذا زوّحها 
الأبعد» فإن زواج صحيح قَؤلاً واحداء إلا أله عند "زُكر": الولاية باقية للأقرب بدون تُبُوسمٍ للأبعد. 

١172/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) المقولة ]١1715[‏ قوله: ((وللولي الأبعد إح)) 

(") "الفتح": كتاب التكاعع ‏ باب الأولياء والأكفاء 185/75 

(6) "الاختيار”: كتاب النكاح ‏ فصل: عبارة النساء //910 

(ه) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 144/9 

(7) "الشرتبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 772/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء القامن 0 سس 89880 سس سس يآبٍالولي 


حال قيام الأقربب توقف على إحازتهء ولو نولت الولاية إليه لم يَجُرْ إلا يإحازته 
بعد التّحولء "فهستاني"27 و"ظهيرية'”"© (مسافة القَمضْر) واعمارٌ في "لملتقى"7©: 
((ما م ير الكفمٌ الخاطبُ حوابَةُ))» واعتمدة "الباقائي"؛ ونقلَ "ابن الكمال": 
((أنّ عليه الفتوى))» وثرة الخلافب فيمن احتفى ف المدينة ممم م ا ‏ م 


عَضل الأقرب كما يأتى”© يانه ويدك* عليه التعليل بتفع اللي فإنه لا ظلمّ في العَيِْةِ بخلاف 
العَضْلء فالاعتراض على "الشرّنبلافيّة"”"2 بمخالفتها لإطلاق المتون ناشيمٌ عن اشتباو إحدى المسألتين 
بالأخرى» فافهم. 
الحفتلة (قولة: حال قيام الأقربي) أي: حضورة وهو مِن أهل الولاية» أمّا لوا كان صغيراً 
أو محنوناً جاز نكا الأبعدبء "ذخيرة". 
(قوله: توقف على إجازتو) تفده" أن البالغة لو رَوّحَتْ نفسّها غير كفء فللوي 
الاعتراضٌ ما لم يَرْضّ صريحاً أو دلالة كقبض المهر ونحوو» فلم يحعلوا سكوئة إحازة وَالظَاهرُ أن 
سكوته هنا كذلك» فلا يكوثٌ سكوتة إحازةً لنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في بجلس العَقَادٍ ما 
0 يَرْضَ صريجحا أو دلالة, تأمّل. 
4 (قولة: ولو تحولت الولاية إليم أي: إلى الأبعد موت الأقرب أو غَييِهِ غُيبةٌ 
منقطعة: اله 
(قولّةُ: مسافة القَصْر إله) املف في حَدّ العَييق فاحتار "المصتف" تبعاً 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل الولي والكفء 781/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق5١/أ‏ بتصرف. 
() "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7143/١‏ 
(4) المقولة ]١117717[‏ قوله: (( لككن في "القهستاني" إلخ)). 
(ه) من ((قاله)) إلى ((ويدل)) ساقط من "7". 
(5) "الشرنبلالية": كتاب التكاح ‏ باب الولي والكفء 78/١‏ (هامش "الدرر والغرر") 
(7) "در" صاللكم 1 وما يعدها. 


(8) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الولي 40/1 


قسم الأحوال الشخصية اهف حاشية اين عابدين 


ل "الكنز"”2: ((أنها مسافةٌ القَمثر))» ونسّبَهُ في "الهداية"”" لبعسض المتأثرين ر«إقه-/) 
و"لريلعي"”" لأكترهم قال: ((وعليه الفتوى)) اه. 

وقال في "الذخيرة": ((الأصح أنه إذا كان في موضع لو اننظِرٌ حضورهُ أو استطلاعٌ رأيه 
فات الكفمٌ الذي حضْر فالْيبة مُتقطعة» وإليه أشار في "الكتاب")) اه. 

وف "البحر"”؟» عن "لمحتب" و"المبسوط"”*©: ((أنه الأصح وف "النهاية": واختارةُ أكنة 
المشايخ» وصحَحَهُ "ابن الفضل"؛ وفي "الهداية"7: أنّهِ أقربُ إلى الفقهء وفي "الفتح"”"©: أنه الأشبةٌ 
بالفقي» وأنه لا تَعارُض بين أكثر المتأعرين وأكثر المشايخ)) أي: لأن المراة من المشضايخ 
المتقدّمون؛ وفي "شرح الملتقى"© عن "الجقائق"0: 1 أصحّ الأقاويلء وعليه الفتوى)) اه. 


0 


0 "لاتير "00 و"التقايسة"00 ويك 7 كلام وين إلى اختيارةء وق 
"البح "070 ((والأحسن الإفتاء .عا عليه أكثر المشايخ)). 


.1 141/1 انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح . باب في بيان أحكام الأولياء‎ )١( 
.7٠/1 (؟) "الحداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النتكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟//171. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 9ره112. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 7177/4 

(5) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 37٠١/9‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 1١85/7‏ 

(8) انظر "بجمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 09/1م. 

(4) لم تعثر على المسألة في مخطوطة "حقائق المنظومة النسفية" الي بين أيدينا بعد طول بحث 
)٠١(‏ "الاختيار": كتاب النكاح ‏ قصل: عبارة النساء 450/9 

507/١ انظر "شرح النقاية": كتاب النكاح  فصل في الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

)١5(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق18/7/ب. 

(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7*اره 1 


الجزء الثامن فففا ياب الولي 


هل تكوثُ غَيِبةَ منقطعة؟ 
(ولو رَمَّها الأقربُ حيث هو جاز) النكاحٌ (على) القول”"(الظاهر) '"ظهيرية”7".. 


.0 (قولُ: هل تكون عَيْيةَ مُتقطِعة؟) أي: فعلى الأرّل لاء وعلى الثاني نعم لأنه 
م يبر مسافة السّفر. 

قلت: لكن فيه أن لاني ار فوات الكفء الذي حر ف فيتبغ فينبغي أن يُنظَرَ هنا إلى 
الكفء: إِنْ رَذْ بي بالانتظار مُدُ ُرحّى فيها ور الأقربه المحتفي لم يحْرْ نكاح الأبعد» وإ 
جاز» ولعله بَناهُ على أنَّ الغالب عدم الانتظار» تأمّل. 

1 (قولَهُ: جار على الظاهر) أي: بناءٌ على أن وَلاية الأقرب باقية مع العِية وذكَرٌ 
في "البدائع”7" احتلاف المشايخ فيه و 58 ((أنّ الأصمّ القولٌ برَوَالِها وانتقالها للأبعادي)» قال 

في "المعسراج": ((وفي "انحيط": لا رواية فيه؛ وينبغي أن لايجورٌ لانقطاع ولاي وفي 

"المدوط"10: اجوز يجوز ولَِنْ سَلَمْ فلأنها اتَمَعَتْ برأيه» ولكن هذه منفعة حصلت لها اتفاقء 
فلا ينَى الحكمٌ عليها)) اه. 

وكذا ذَكَرَ في "الهداية"”” المنعّ ثم اليم بقوله"”: ((ولو مسُلّم))» قال في "الفتح"©: 


(قولة: وكذا ذكرّ في "الهداية" الَْم ثم اليم إل وذلك أنّه ذكر في "الهداية": ((أنٌ "هر" قال: لا يحور 
يعي: تزويج الأبعد؛ لأنّ ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تبح حقا له صيانة للقرابة فلا تبطلٌ بعَيّبته ولهذا لو 


)1١(‏ «القول)) ليست في "د". 

(؟) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثالث ف معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق75/أ بتصرف. 
(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان ؟/370-0. 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 771/8. 

(0) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7٠/١‏ 

(5) من ((فلا يينى)) إلى ((بقوله)) ساقط من "1". 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 185/7 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت -د هللا لس" حاشيةابن عايبدين 


(ويقت للأبعد) مِن أولياء النسبيء "شرح وهبائيّة"0". لكن في "القهستاني" عن 


"الغياث””©: ((لو لم يُزوّج الأقرب زوج القاضي................. ا 


((وهذا تَرلَ))» ويد '"الريلعئ””" المنعّ من حيث اراي والعقول» وكذا في "البدائع"9©. 

وبه عُلِمَ أن قوله: ((على اللّاهر)) ليس المرادُ به ظاهرَ الرّواية؛ لما علمت من أنه لارواية 
فيه» وإنما هو استظهارٌ لأحدٍ القولين» وقد علمت ما فيه من تصحيح خخلافه ومنعه في أكثر الكتب. 

أقول: ويُوَحَدُ من هذا بالأولى أن الويّين لو كانا في درحة واحدةٍ كأخوين غاب 
أحدهماء فرَوّجَ في مكانه لايصحٌ) لأنّه إذا لم يصحّ تزويجٌ الأقرب الغائب مع حضور الأبعد 
فعدمٌ صحّة العَقَدٍ من الغائب مع حُضُورِ المساوي له في التّرجة بالأولل0”»: فتأمّل. 

كلدل (قولة: من أولياء تسبي احترارٌ عن القاضي. 

ولاالارل (قولة: لكن في "القهستاني"”"2 إلخ) استدراكٌ [م/قه</بع على ما في "شرح 
الوهبائيّة'”"» فإنه لم يُستِذ فيه إلى نقلٍ صريحء وهذا منقول؛ وقد يده أيضاً العلأمة "الشرنبلالي" 


زوّحها حيثُ هو جار ولا ولاية للأبعد مع ولايته» ولنا أن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التّفُويضُ لمن 
لا تفع برأيه ففرّضناه إلى الأبعد وهو مَُدَمٌ على السسّلطان, كما إذا مات الأقربب» ولو زرّحها حيث هو فيه 
5 ي: بنع صحّة تزويجه» وبعد التتسليم نقول: للأبعد بُعْدُ القرابة ورب التدبيرء وللأقرب عكسُة فرلا 
منزلة وين مُنساويين فأيُهما عمد نقَدَّه ولا يُرد)) اه. وبهذا تنَضحٌ عبارة "المبسوط". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب التكاح قه7/أ. 

(؟) في "ط" وب": ((الغياني)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 3171//9. 

(؛) "البدائع": كتاب 'الدكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيعان 781/5. 

(ه) في "ب": («الأولى)) بلا باء. 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 581/١‏ نقلا عن "غياث المفتين". 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب التكاح ق4 07 ب. 


لذك كن 


الجزء الثامن كنا باب الولي 


في رسالةٍ سَمَّاها "كشف المعطيل فيمَنَ عُضل””©: ((بأنه ذكْرَ في "أنفع الوسائل" عن "المنتقى": 
إذا كان للصّغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقلٌ الوّلاية إلى جد بل يها القاضيء ونقَلٌ مثلهُ 
2 "00 عن "الغاية 0 يه" عن اروص الناطفي"» وكذا "القدسي" عن الغايةة "ه260 
عن "حيط" و"الفيض" عن "المنتقى": وأشار إليه "الريلعي"0 » حيث قال في مسألة ترويج 
الأبعد بعَيبةٍ الأقرب: وقال "الشتّافعي": بل يُْوَّحُها الحاكمٌ اعتباراً بعَضْلِد وكذا قال في 
"البدائع””: إن نقل الوّلاية إلى المسُلطان -أي: حال غَيبةٍ الأقرب_ باطلٌ؛ لأنه ولي من لا ولي 
له وههنا لا ول أو وليّان فلا تت الولاية للسّلطان إلا عند العَضْلٍ من الول ولم يُوجَدء وكذا 
رق في "اللتسهيل””" بين العَبةٍ والمَضل: بِأنّ العاضلَ ظالِمٌ بالامتناع؛ فقامً السّلطانُ مُقَامَهُ في 
دفع الم بخلاف الغائب خصوصاً للج ونحوُهُ في "شرح المجمع الملكي": وبه أفتى العلآمة 
"ابن التلبي" فهذه التقولٌ تفي فاق عتدنا على ثبوتها بِعضْلٍ الأقرب للقاضي فقطء وأنّاما 
في "الخلاصة"9" و"البرازيّة"0: من أنها تتتقلٌ إلى الأبعد بعَضْل الأقرب إجماعاً فالمرادٌُ بالأبعدٍ 


القاضي؛ لأنّه آم الأولياء» فالتفضيل على بابه. وحمَلَهُ في "البحر”” على الأبعد من الأوليائ» 


)1١(‏ لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلائي المصريء (ت79١٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" ؟/8 "التعليقات 
السنية" صلخ دسء "هدية العارفين" 417/1 ء ووقع فيه: (("كشف المعضل فيمن عقل”"))» وهو تحريف). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق4إب. 

(©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء ق 7/7 ب 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 171//7. 

(ه) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالتكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان 701/7 بتصرف. 

(5) لعلّه "تسهيل مرقاة الوصول إلى علم الأصول”: للمول عثمان بن عبد الله الكلييولي الرومي الحنفسي» 
زت5؟١‏ لهي والله أعلم. ("إيضاح المكنرن" 584/1). 

(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق.12إب. 

(8) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثامن ف تكاح الصغار ١71/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 185/8 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عابدين 


عند فوت الكفء) (الترُويجٌ بِعَضل الأقرب) أي: بامتناعِه عن الترويج إجماعا 


ثم ناض نفسَهُ بعد سطرين بقوله: قالوا: وإذا طها كفم وعضلها الول تبْتُ الولاية للقاضي 

نيابةٌ عن العاضل فله اتيج وإنا لم يكن في مُدشُورو)) اه. هذا خخلاصة ما في الرّسالة. 
00-6 عن "شرح المنظومة الوهباية'”'؟ عن "التتفى" توت الخيار لما بالبلوغ إذا 

وها القاضي بعَضل الأقربي» وعن "ارد" عدم بوت والأرُّ على أن تزويجه بطريق الوّلاية» 


0 


والثاني على أنه بطريق الثيابة عن العاضل» ورِحِّحَهُ "رئبلا" دفعا للتُعارض في كلامهم. 


0 000 


قلت: ويُويدهُ ما مر" عن "التسهيل" وكذا قولّهم: فله الترويجٌ وإنا لم يكن في منشوروء 
ويحبْ حَمْلُ ما في "الحرّد" على ما إذا كان العاضل الأب أو الَدَ؛ بوت الخيار لها عند 9 
غيرهماء فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. 

4 (قوله: عند رت الكفء) (ل/ق/)] أي: وف فَوْه. 

7 (قولة: أي: بامتناعه عن التّرويج) أي: من كضء .مهر المثل» أمّا لو امتدع عن غير 
الكفء أو لكون المهر أقلّ من مهر المثل فليس بعاضل”», "ط"””. وإذا امتنع عمن تزويجها من 
هذا الخاطب الكفء موشيامن كفء غيرِه استظهر في "البحر"”"©: ((أنّه يكو عاضاقٌ)» 


(قولة: والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضلٍ إلخ) انظر ما تقدّم كتابئُ عند قول "الحشّي": 
((إنّ تزويج القاضي نياية عنه فليس لا الجيار» 


.بإ١.ق "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح  الفصل الثامن ف نكاح الصغير والصغيرة‎ )١( 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب التكاح ق +7 إب.‎ 

(5) في المقولة نفسها. 

(4) عبارة "ط": ((فإنها لا تنتقل)) بدل ((ليس بعاضل)). 

زم "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 40/7 بتصرف. 

175/8 "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 


الجرء الثامن لدي باب الولي 


(ولا يطل تزويجة) السمّابق (بعَوْدٍ الأقربي) لحصوله بوّلاية تامّةِ. 
(وولُ انحنونة) وامجنون ولو عارضاً (في التكاح) أمّا النَصريُفُ في المال فلاأبم 
اثفاقاً (ابنها» وإن سقَلَ 6 1 ذز 1 1 001111[ ؤ[ ؤ [ز[|زؤز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز ؤ 1 5111111 


قال: ((ولم أرَه))» وتبعهُ "المقدسي" و"الشرنبلاي"» واعرضة "الرّملي": ((بأن الوّلاية بِالعَظْلٍ 
تتتقلٌ إلى القاضي نيابة لدفع الإضرار بهاء ولا يوجدٌ مع إرادةٍ الترويج بكفء غيرو)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّه متى حضيرٌ الكفمٌ الخاطب لاير غير حوفاً من فوته ولذا تعقلٌ 
الّلاية إلى الأبعدٍ عند غَيةٍ الأقرب كما مر”"2» نعم لو كان الكفمٌ الآخرٌ حاضراً أيضاًء وامتنع 
الول الأقربُ من تزويجها من الكفء الأول لايكوث عاضلاً؛ لأ لفأهر من شفْقِهِ على الصّغيرة 
أنه اخحقار لها الأنفمٌ لتفاوّت الأكفاء أخلاقاً وأوصافاء فيتعيُّ العمل بهذا التفصيل» والله أعلم. 

1755 (قول: ولا يطل ترويمة) يعي تزويج الأبعدٍ حال غَيَةٍ الأفرب. وكان الأولى 
ذكرّ هذه الحملةٍ بعد قوله: ((رللول الأبعدر الترويجٌ بعمية الأقرب))» "طا"”". 

0 (قولة: السّبٌ) أي: المتحقّق سبْقَهُ احتزازاً عم لو روجا الغائبُ الأقربُ قبل 
الحاضر الأبعليء إن يلغو تأر وعمًا لو جُهلَ التاريخ» فإنه يطل كل منهما بناءٌ على بقاء 
ؤلاية الغائب» أمّا على ما قدّمناه”" من انقطاع وَلايهِ فالعبرةٌ لعَقْدِ ا حاضر مطلنا: ا 

:04 (قوله: وول الحنونة وامجنون) أي: حتونا مُطبقاء وهو شهرٌ كما م29 وتقدة”© 
أيضاً أن للعتوة كذلك. ْ ٌ 

(؟7 (قولة: ولو عارضاً) أي: ولو كان حُنوئهما عارضاً بعد البلوغ خلافاً ل"زفر". 

.6ن (قولَهُ: اتفاقا) أي: بخلاف الوّلاية في النكاح: ففيها حلاف "محمد" فهي عنده 

)١(‏ "در" صا لات. 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 40/7. 

(©) المقرلة ]١11751[‏ قوله: ((جاز على الظاهر)). 
57 ع سن ام 


وه "در" صاءلالات. 


قسم الأحوال الشخصية نذكن حاشية ابن عابدين 


(دون أبيها) كما م,2"0: والأولى أن يأمرّ الأب”2 به ليصحٌ اثفاقاً. 
(ولو أقرٌ ول صغير أو صغيرةٍ أو) أقرٌ (وكيل رجحل أو امرأةٍ أو مولى العبدٍ 
بالتكاح ل يش لأنه إقرارٌ على الغير أو اتوم اما ال لخ 


للأب أيضاًء وعندهما للابن. 

1م (قولُ: دوت أبيها) أي: أو جَدّعاء والمراد أله إذا اجتمَعَ في انحنونةٍ أبوها أو جَدُها 
مع ابنها فالوَلايةٌ للابن عندهما دون الأب أو ابْحَدٌّ كما في "الفتح"”» وكذا لباقي العَصّباتٍ 
ترويجُها على الترتيب امار فيهم كما قدّمناه"» عن "الفتح". 

الم (قولة: : ولو أَقَرَّ إلخ) قال "الحاكم الشّهيد" في "الكافي" الجامع لكتب "ظاهر 
الرُواية"': ((وإذا أقرَ الأب أو غيرُةُ من الأولياء على الصّغير أو الصغيرةٍ بالتكاح أمس لم يُصدّقْ على 
ذلك إلا بشهودٍ أو تصديق منهما بعد الإدراك [6/ق77/ب] في قول "أبي حنيفة"» وكذلك إقرارٌ 
ا مولى على عبلروه وأمًا إقرارهُ على َم كثل ذلك فجائرٌ مقبولٌ» وقال "أبو يوسف" و"محمّد": الإقسرارٌ 
من هؤلاء في جميع ذلك حائرٌ وكذلك إقرارٌ الوكيل على مُوَكلهِ على هذا الاختلاف)) اه. 

ونقَل في "الفتيح”*' عن "المصقى" عن أستاذه الشتّيخ "حميدٍ الدّين": ((أنّ الخلاف فيما 
إذا قر الول في صيغرهما”)). وإليه أشار في "المبسوط” وغيره» قال ((وهو المتّحيح))» 


() "در" صوةكت. 

(؟) قال "ط" 51/7: قوله: ((والأولى أن يأمر الأب إلخ أي: يأمر الابنْ الأبء وذلك رعاية لتعظيم الأب لا للاحتراز 
عن أن يأمر الأب الابن؛ فإنه صحيح أيضاً اتفاقاء أفاده العلامة "أبو السعود")). 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 188/7. 

(5) المقولة ]١١70[‏ قوله: ((فيقدم ابن انجنونة على أبيها)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1815/9 

)١(‏ في "د" زيادة: ((فإنٌ إقراره موقوفٌ على بلوغهماء فإذا بلغا وصدّقاهء ينفذٌ إقراره وإلاً ييطل» وعندهما ينفذ في 
الحال)). قله جا 

(9) أي: في "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 778/4 


الجزء الثامن نينا باب الولي 


هام هفاسم 


بخلاف مول الأمق حيث شد إجماعا؛ لأنّ منافع بُضّعِها مِلْكُدُ (إلا أن يَشْهدَ 


الّهودُ على النكاح) بأن ينصِب القاضي خصماً عن الصّغير حتى يُنكِرٌ فتقامَ البينة 
عليه (أو يُدركَ الصّغيرُ أو الصّغيرةٌ فيُصِدَقَة) أي: الول المْقِرَّ (أو يُصدّقَ الموكلٌ 
أو العبدٌ) عند "أب حنيفة"» وقالا: يُصدَّقُ في ذلك» اتح ب ماو قن 1 
وقيل: فيما إذا يآغا وأنكرا فأَرَ الوب أمّا لو أقَرَّ في صعرهما يصمح اثفاقاء واستظهرَهُ في 
"الفتتح”2"7» وقد علمت أن الأوّلَ ظاهرٌ الرّواية وأنّه المصّحيخ. ّ 

ر#ملادى (قولة: بخلافب مَولى الأَمَهع أي: إذا ادَّعَى رجلٌ نكاحهاء فَأقئّ له مولاها يُقَضَّى 
به بلا بيَّةٍ وتصديق» "درر”"» أي: لو عَتَقَتْ لايحتاج إلى تصديقهاء ومقتضى تعليل "التشّارح" 
أله لايصمٌ إقراهُ عليها بعد العتق. 

مادم (قولهُ: بأنْ يَنصِبّ القاضي إلخ) أي: لأنّ الأب مُقِرٌَ والصّغيرٌ لايصحٌ إنكارة 
ولايد في التّعوى من حصي فينصِبُ عنه صما حت يُكِرَ فَقامَ عليه ايده يت اللكاح 
على الصّغيرء أفادَهُ في "الفيس"0. 

:ه17 (قولُ: أي: الول اق بالتصب تفسيراً للضمير المنصوب. 

:01 (قول: أو يُصدّق) بالتصب عطفاً على ((يُدرة)). وقولّة: (الموكلٌ أو العبد)» 
مرفوعان على الفاعليّة والمفعولٌ محذوف» أي: يُصِدَّق الموكلٌ الوكيل أو العبدُ الوْلى. 

القن (قولهُ: وقالا: يُصدَّقُ في ذلك) أي: يُصِدَقَُ ال في جميع فروع هذه 
المسألة السّابقة مثل إقرار الَوْلى على أَمَتِهِ كما سمعت التصريح به قي عبارة "الكافي"» ومثلة 


(قولٌ 'الأصدف”: إلا أن يشْهدَ الهو إل لكن سيأتي في الوكالة عن "الغاية": ((أنالوكيل بالكاح 
إذا أقرٌ به بحضرة الشّهود نقذ إقراره» لا بغير حَضرتهمء وكذلك في ولي الصّغير والصّغيرة ومو العبد) اه. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1815/8 


.579/1 "الدرر": كتاب النكاح  ياب الولي والكفء‎ )١( 
1487/3 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )"( 


ادلم 


قسم الأحوال الشخصية م دا 6ه« لبس حاشية ابن عابدين 


وهذه المسألة مُخرّحة من قوطم: من ملّكَ الإنشاءً ملّكَ الإقرارٌ به وها نظائرٌ 0 
في "البدائع””"2» فافهم. 


:01 (قولة: وهذه المسألةم أي: مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصغير أو الصُغيرة ومن 
الوكيل ومَوْلى العبدٍ ((مُحرّحة)) -أي: مُستنناة- على قول "الإمام' من قاعدة: من ملك إنشاءً عَفَاٍ 
ملك الإقرار به كالولى'" إذا َرَ بالفيء في مده الإيلاء وزوج الت إذا قال في الهدّة: راجعداكه 
وهو وج قولهما بالقبول هنا كما في إقراره بتزويج َيِه ووجة قول "الإمام' حديث: رزلا نكاح 
إلا بشهود)”"» وأنّه إقرارٌ على الغير فيما لايَملِكُةُ وتمامه في "البدائع'”"». وعلى ما استظهرَةُ في 
"الفنتح” في مسألة الصّغيرين 2 داخلة في مفهوم القاعدة على قول "الإمام"؛ لأنّه لا يَمِلِكُ 
الإنشاءً حال بلوغهماء فلا يملِكُ الإقرار: وعلى [103/6/] قوهما تكونُ خارجة عن القاعدة . 

عدن (قوله: ملّكَ الإقرارٌ به) الأولى حذفٌ ((به)) لعدم مُرحع الصتّمير وإن عُلِمَ من 
المقام؛ لأ المعنى: مَن ملك إنشاءً شيء ملك الإقرارٌ به "ط"0©, 

لقم قوله: وها تلام كإقرار الوص بالاستدانةعلى اليتيم» لايصحٌ وإِنّْ ملك إنشاءً الاستدانة» 
"بحر"7" عن "المبسوط"20. وكما لو وكلة بعتق عباٍ بعينه فقال الوكيل: أعتقئة أمس وقد وَكُلَهُ 


7147/7 "البدائع": كتاب النكاح  بيان شرائط جرازالنكاح ونفاذه  فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف‎ )١( 

.]/١58ق ف "د" زيادة: ((كالرصيّ والراجع والوكيل بالبيع» كذا ف "الجامع الصغير" للصدر الشهيد)).‎ )١( 

(7) أورده "الزيلعي” في "نصب الراية" ١717/7‏ وقال: غريب بهذا اللفظ. 
وأخرج الدارقطي 77١/7‏ من حديث ابن عباس بنحوه؛ ولفظه: ((لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل))؛ والطبراتي 
في "الأوسط" 47/4 ولفظه: ((لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين))؛ وذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" 183/4 
كتاب التكاح ‏ باب ما جاء فْ الولي والشهود؛ وعزاه إلى الطبراني في "الكبير". وف الباب عن أبي موسىء وجابر» 
وأبي هريرة» وعائشة؛ وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. 

() انظر "البدائع”: كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالتكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 5450/9. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1815/9 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 41/7. 

(7) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء /777 يتصرف 

(8) "المبسوط”": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 777/4 بتصرف. 


الجزء الثامن 1 باب الولي 


(فرع) هل لول بحدون ومعتوء تزويجَةُ أكثرَ ين واحدةٍ؟ لم أرَ ومنقةٌ 
"الشافعي”2 وجحوزة قِِ الصي للحاجة. 


قبل الأمس لايُصدَّقُ بلا بينقِ وتمامهُ في "حواشي الأشباه" ل "الحموي””' من الإقرار. 

741 (قولة: هل لول بحنون إل البحث لصاحب "النهر”” وَالظاهٌ أن المي في 
حكم م 00 0 "20 

045 (قولة: ومنعَهُ "الشافعي" ) لاندفاع الضّرورةٍ بالواحدة» "نهر"©, 

0040 (قولةُ: وجوَرَهُ) أي: ترويج أكثرٌ من واحدةٍ. 


)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": كتاب الإقرار 40/7 يتصرف يسير. 
(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق1877/ب. 
() ”ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 41/5. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق05١إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 م ده بل؟ ‏ د لل" حاشيةابن عابدين 


«اباب الكفاءة» 
مِن كافَهُ إذا ساواه» والمرادٌ هنا مساواة مخصوصة, أو كوثٌ المرأو أدنى. 
(الكفاءةٌ معتبرة) 0 ل ماو ا اوم ا و ا 
تإباب الكفاءة4 


لما كانت شرا اروم على الول إذا عَقَدَت المرأةُ بنفميها ‏ حتى كان له الفسخ عند 
عديها- كانت فرعٌ وجودٍ الول وهو" بثبوت الولايق» فَدَمَ بين الأولياء ومن كَبْتْ له ثم 
أعقبَُ فصل الكفاءة» "فتح”"”©. 

لاد (قولُ: أو 0 المرأةٍ أ ذنى) اعترّضَةُ "المنيد اللي" يما مُلخَصُهُ: ((أنٌ كون 
المرأة أدنى ليس بكفاءقء غيرَ أن الكفاءة من جانب المرأة غير ُعتبرق)». 

ه4٠‏ (قول: الكفاءة مُعتبَرة) قالوا: معناه: مُعتّرةٌ في الوم على الأولياء» حتى إن 
عند عدمها جازٌ للول الفسخٌ. اه "فتح"7. 

وهذا بناءً على ظاهر الرواية من أن العَْدَ صحيحٌ ولول الاعتراض» أمّا على روايةٍ 
"الحسن" المحتارةٍ للفتوى من أَنّه لايصحٌ فالمعنى: مُعتبَرةٌ في الصّحّة وكذا لو كانت الرُوجةُ 
صغيرة والعاقدٌ غير الأب والحدٌ فقد مك9 أنّ العَقّد لايصح. 


طباب الكفاءة4 
(قولة: اعوّضةٌ "الخيرٌ ملي" بها مُلخْصُه الج فيه أن ما ذكره "الشّارح" هو معنى الكفاءة في اصطلاح 
الفقّهاء» وكوثها لا تُعتيرٌ في جانب المرأة -.معنى: أنه لا يُشترط للزوم الذكاح أن تكوث المرأةٌ كُفواً له في الأشياء 
المخصرصة ‏ لا ينافي أنه يُطْلَقُ عليها أنها كُفْمٌ له في اصطلاحهم حنَّى لا يكونٌ لأوليائه طلب التفريق. 
(0) في "1": («(رهي)). 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 388/7 
(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 1488/7 
(4) المقولة ]١١1717[‏ قوله: ((لا يصح الدكاح من غير كفق)). 


الجزء الثامن تجححكييتت “الل ٠‏ سبي باب الكفاءة 


ف ابتداء النكاح لِلْرُومِهِ أو لصحيه (من جانبه) أي: الرّخُل؛ لأنّ الشّريفة تأبى أن 
تكوث فراشاً للدّنيءء ولذا (لا) تُعتبرُ (ين جانبها) لأنّ الرّوج مُستفرش» فلا تغطيه 
دناءةٌ الفراش» وهذا عند الكل في الصّحيح كما في "الخبّازيّة", 20 


هادا (قولة: ف ابتداء الذكاح) يُغْن عنه قولُ "المصئف" الآني”"": ((واعتبارُها عند 
ابتداء اعفد إل))» وكأنه أشار إلى أنّ الأولى ذكرّةٌ هنا. 

0 (قولة: للَرُومِهِ أو لصحيه الأول بناءٌ على ظاهر الرّواية» والثّاني على رواية 
"الحسن"» وقدّمنا'" أَوَّلَ الباب السّابق اسمتلاف الإفتاء فيهما وَأ زؤاية "لسن" أحوط: 

اكالم (قولة: من جانبه إلخ) أي: يُعتبرٌ أن يكون الرّحلٌ مكاففاً لهافي الأوصافي 
لآنيق» بأنأ لايكون دونها فيهاء ولاتعَرُ من جانبها بأ تكون مُكافمةً له فيهاء بل يحور أن 
تكون دونه فيها. 

ه074 (قولَه: ولذا لاتعتبَن) تعليلٌ للمفهوم وهو أذ الشتريف («/ق»د/بع لا يأبى أن 
يكون مُستفرشاً للدي كالأَمَةٍ والكتابيّة؛ لأنّ ذلك لا يُعَدُ عاراً في حمّه بل في حقّها؛ لأنّ 
النكاح رًّ للمرأة والرُوج ماللك9. 

(تنبيةٌ ) 


تفدّم؟ أن غير الأب والمدٌ لو رَوَجَّ الصّغيرٌ أو الصّغيرة غير كفء لا يصحٌ» ومقتضاه 


(قولة: تعليلٌ للمفهوم إلخ) الأولى التعبيرٌ بالباء؛ فإِدٌ مدحول اللأم هو العلّة وإرجاعٌةُ لما تقدّم لا 
يصح فيكونُ راجعا لمفهومه؛ والمعللٌ هو عدم الاعتبار من جانبهاء تأمّل. وحيعرٍ يكونٌ قوله: («(لأنّ الزّوجَ 
إل)) تعليلاً للعلة. 
(0 "در" صدلاالات. 
)١(‏ المقولة ]١١501[‏ قوله: ((بعدم حوازه أصلا))» والمقولة ]١١5٠5[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 
(©) ليس المقصرٌ - بكلام ابن عابدين رحمه الله: ((لآن التكاح رق للمرأة)) ‏ الاستعباة؛ فليس هذا من تعاليم الإسلام 
في شيء؛ بل المقصود أن الزوج هو الذي يملك البضع والاستمتاع بدليل قوله بعده: ((والزوج مالك))؛ والله أعلم. 
(4) المقولة ]١١17[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفؤ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م -ت همع لعل سس" حاشيةاين عايدين 
لكن في "الظهيريّة"27 وغيرها: ((هذا عنده؛ وعندهما تعتبّرُ في جانبها أيضا)) 5 


أن الكفامة لوج مره أيضاه وما" أن هذا في اوج الصّغر» لأن ذلك ضرر عليه فما 
هنا محمولٌ على الكبير””؛ ويشيرٌ إليه ما قدّمناه"» آنفاً عن "الفتح": ((من أن معنى اعتبار الكفاءةٍ 
اعتبارها في اروم على الأولياء إلخ))» فإ حاصلَهُ أنَّ المرأة إذا رَوَحَتْ نفسّها مسن كفء لَرْمٌ 
على الأولياء» وإنْ زَوَّحَتْ من غير كفء لايَرَمٌ أو لايصحٌ بخلاف جانب الرّحْلِ فق إذا 
وج نميه ُكافة له أو لا فإ صحيحٌ لازم وقال "القهستاني”””*»: ((الكفاءةٌ لغة: المساواة. 
وشرعا: مساواةٌ الرّحْلِ للمرأة في الأمور الآنية» وفيه إشعارٌ بأنّ نكاح الشّريف الوضيعة لازم 
0 لول بخلاف العكس)) اه. 

فقد أفاد أنَلُرُومَهُ في جانب الرَّوجٍ إذا رَوّجَّ نفسّة كبيراً لا إذا رَوّحَهُ الول صغيراء كما 
أن الكلام في الرُوجة إذا رَوّحَتْ نفسّها كبيرة فتبَتَ اعتبانٌ الكفاءة من الجانبين في الصّغيرين 
عدعية سريف كنا مورلا اباد د25 والله تعالى أعلم. 


:010 (قولهُ: لكن ني 'الظهيريّة" إل لاوجة للاستدراكٍ بعد ذكرو الصَّحِيحَ فإنّه 
حيث ذَكَرَ القولين كان حت التّركيب تقديمَ الضتّعيف والاستدرالك عليه بالصّحيح كما فعَلَّ 


(قولهُ: ويشيرٌ إليه ما قدّمناه آنفاً عن "الفتح" إلح) الإشارة في عبارة "الفتح" لما قَالّهُ في غاية الخفاء 
إلا بانضمام شيء آخرٌ إليها ما ذكره في "الفتح" زيادةٌ عن عبارته السابقة. 


(1) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع ف نكاح الأبكار والثيّب ومعرفة الأكفاء ق/ا7/. 
(؟) المقولة ]١١017[‏ قوله: ((لا يصح التكاح من غير كفع)). 

() ((حمول على الكبير)) ساقط من "الأصل". 

(4) المقرلة ]١10/4[‏ قوله: ((الكفاءة معتيرة)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ قصل الولي والكفء 725/1١‏ 

)١(‏ المقولة ]١١7773‏ قوله: ((لا يصح الدكاح من غير كفع). 


دض 


الجزء الثامن 0-0-1 38> حبي وت توس ياب الكفاءة 
(و) الكفاءة (هي حقّ الولي لا حقها) 6 2# 


في "البحر"”" وَذْكْر: ((أناّ ما في "الظّهيريّة" غريب) ورَدهُ أيضاً في "البدائع"7" كما بَسَطَهُ 
فق "النهر"9©, 

[1 010 (قولةُ: هي حقٌ الول لا حقّها) كذا قال في "البحر"7©, واستشهد له.ها ذكرَة"© 
"المتّارح" عن "الولوالجيّة'”"» وفيه نظرٌ بل هي حقّ لها أيضاء بدليل أن الو لو روج الصُغيرة 
غيرٌ كفء لايصحٌ ما لم يكن أباً أو ذا غيرٌ ظاهر الفسقء ولما في "الدّخيرة" قبيل الفصل 
السسّادس: «من أن الحقَّ في إتمام مهر المثل عند "أبي حنيفة" للمرأةٍ وللأولياء كحقّ الكفناءة» 
وعندهما للمرأةٍ لاغير)) اه. 

وظاهرٌ قوله: (ركحقّ الكفاءة») الاتفاق على أنه حي لكل منهماء وكذا ما في "البحر"”"" 
عن "الظهيرية"”*©: ((لو انتسسّب الرُوجُ ها نسب غير نس فإنا ظهَرٌ دونه وهو ليس بكفء فحقٌ 
الفسخ ثابتُ للكلٌ بمإقهة/م وإث كان كفنا فحقٌ الفسخ لما دون الأولياء» وإِنْ كان 3 ظهِر 


35 8 
مع 


فوق ما أخبّر فلا فسيحٌ لأحلرء وعن "الثاني" أنّ لها الفسخ)؛ لأنها عسى تَعَجَرُ عن المقام معهم) اه. 
ومن هذا القبيل ما سيذكرُة”؟ "الشّارح" قبيل باب العِدَّة: ((لو تَرَوّحنْهُ على أنه حُرٌ 
أو سني أو قادرٌ على المهر والَفقة فبان بخلافهء أو على أنه فلانُ ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 1717/9. 

2897-77 0/9 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأا بيان من تعتبر له الكفاءة‎ )١( 

(©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة ١0/13‏ /ب و074١‏ /أ. 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1119/7 

زم "در" صداء ةكاقك, 

(7) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالدكاح ق407 إب. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 11/9 

(8) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيّب ومعرفة الأكفاء ق70/أ. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [5185 ١ع‏ قوله: ((ا الخيار)). 


قسم الأحوال الشخصية | سد .وم د د لل ا" حاشيةابن عابدين 


فلو نَكّحَتْ رجلاً وم تَعلّمْ حالَةٌ فإذا هو عبدٌ لا حيار لها بل للأولياءه ولو 
رَوَجُوها برضاها ول يعلموا بعدم الكفاءة» ثم علموا لا خيارٌَ لأحدء إلا إذا شَرَطُوا 
الكفاءةٌ» أو أخبّرّهم بها وقت العقد فرَّوحُوها على ذلك ثُمّ ظهَرَ أنه غيرٌ كفء.. 


لها الخيارٌ)) اه. ويأتي تمامٌ الكلام على ذلك هناك" . 
زاد في "البدائع "”2 على ما مر”” عن "الظهير يّة": ((وإث فَعَلّت المرأة ذلك فتَرّوحَهاء ثم 
ظهرَ فلاف ما أظهرت فلا حيار للرّوج» سوا تيّنَ ها حُرةٌ أو أمَةِ لأنّ الكفاءة في انب 
السام غيرٌ مُعتبّرَةِ)) اه. 
وقد يجاب بأنّ الكلام كما مر فيما إذا رَرّحَتْ نفسها بلا إذن الولي» وحيتئار ل يَبقَ ها 
حي في الكفاءة لرضاها بإسقاطهاء فبقي الح للوي فقطء فله الفسخ. 
كمال (قوله: فلو تَكَحَتْ إلح) تفريعٌ على قوله: (إلا حقها/»» وفيه أن التقصيرٌ جاء مسن 
يلها حيث لم تَبحَث عن حاله» كما جاء من يلها قبل الأولياء فيما لو زَوَّجُوها برضاها» 
ولم يَعلَمُوا بعدم الكفاءة َّ عَلِمُوا "رحمن". وفي كلام "الولوالحيّة"” ما يُفِيدُةٌ كما يأتي © 
قرييأء وعلى ما ذكرناه”” من الحواب فالتفريحُ صحيح؛ لأنّ سقوط حقها إذا رَضِيَتْ ولو من 
وجوء وهنا كذلك» ولذا لو شَرّطْت الكفاءة بق ي حقّها. 
سماد (قولة: لا يار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرضٌ المسألة» بدليل قوله: 
)١(‏ المقولة ]١5185[‏ قرله: ((ها الخيار)). 
(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ قصل: وما بيان من تعتبر له الكفاءة 571/9 باختصار. 
(7) ف هذه المقولة. 
(4) المقولة ١6٠١13‏ ١ع‏ قوله: ((بعدم جوازه امن 
(5) من ((كما جاء)) إلى ((برضاها)) ساقط من "7" 
(7) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في اتركيل ف التكاح ق7٠غ‏ رب. 
7 "در" صساكوات. 
(8) المقولة ]١1711[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصمٌ التكاح)). 


الجزء الثامن وتخبحبحجتتكتت * + الو اتكتييش حت ياب الكفاءة 


كان هم الخيارٌ “0 فل ل 


((نَكّحَتْ رجلا)؛ وقوله: ((برضاها))» فلا يُحَالَفُ ما قدّمناه'" في الباب المارٌ عن "النّوازل": 
((لو رَوَجَ بمَهُ الصّغيرة من يُدكرُ أله يرب الْسكرٌ فإذا هو مُديِنٌ له» وقالت بعدما كَبرت: 
ل أرضى بالّكاح إن لم يكن يعرف الأب بريد وكا غَهُ أهل ينه صادمين فاتكاح باطٌ» لأننه 
إا زَوّجَ على َنٌ أله كفم)) اه خلافاً لما ظَنهُ 'المقدسي" من إثبات المخالفة بينهما كما نه 
عليه "للخيرٌ الرّملي". 

قلت: ولعل وجة الَرق أنّ الأب يصحٌ ترويحةُ الصّغيرة من غير الكفء لمزيدٍ شفقيه» وأنه 
إنما فوت الكفاءة لمصلحة تَرِيدُ عليهاء وهذا إفا يصحٌ إذا علمَُ غير كفي أمّا إذا ليَعلَمُْهُ 
فلم يَظهَرْ منه أنه روجا للمصلحة المذكورة كما إذا كان الأب ماجناً أو سكراته لكنّْ كان 
الظّاهِرٌ أن يقال: لايصحٌ العَقَدُ أصلاً كما في الأب [؟/قهة/ب الماجن والسّكران» مع أن 
المصرّح به أن لها إيطالهُ بعد البلوغ وهو فرعٌ صحَيِد فليتأمّل. ْ 

64 (قوله: كان لهم الخيار) لأنه إذا لم يُشترط الكفاءة كان عدمٌ الرضاء بعدم الكفاءة 
من الول ومنها ثابتاً من وجو دون وجو" لما ذكرنا أن حال الرّوج عتيلٌ بين أن يكون 


(قولة: ولعلّ وجة القرْق أن الأب يصحٌ تزويمه إلم) لا يظهرٌ؛ فإنّ مُقتضاه أن محل نفاذ عقد الأب من 
غير كُفاء إذا كان عااً بعدم الكفاءة» مع أنهم لم يشزطوه؛ وبَوا كلامَهُم على أن التّأنَ في الأب ما ذُكر 
وَالظَاهبُ ف التاق أن يقال: إنها في مسألة "التوازل" لم ترْض بإسقاط الكفاءة» ولم يوجد ما يدُلُ على رضا 
الأب صريحاً حشّى يسري في حقها فبيقى لها الخيارٌ بعد بُلُوغها لا الأبُ؛ لرضاه في الهملة» يلاف 
ما في "الولوابحيّة" إن مّن باشر المَقدَ أو رض به سقط حقّه لرضاه ولو من وحو. 


)١(‏ "الولواحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والتفقة ق47 أب بتصرف. 
(1) المقولة ١١7113‏ قوله: ((وإن عرف لا يصمح النكاح)). 
(1) ((وجه)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 7 -د) وو دل" ححاشيةابن عابدين 


روم الذكاح لاق ل "مالك" (نسباً ترممة ةي ةر يفا مم ةما ممم يم ةم يمر ةم مه ر ةر ل ارم رن 


كفا وأن لايكرت والتصٌ إفا نبت حقّ الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرّضاء بعدم 
الكفاءة من كل وحوء فلا يت حال وحود الرّضاءِ بعدم الكفاءة من وجي "بحر"27 عن 


"الولو اباي "”07, 
ه10 (قولة: روم الذكاح» أي: على ظاهر الرّواية» ولصحّيِهٍ على روايةٍ "الحسن" 
المختارة للفتوى. 


1 


ده0197 (قولة: حلافاً ل "ماللئ) في اعتبار الكفاءةٍ حلاف "مالك" و"القوري 
و"الكري" من مشايخناء كذا ف "فتح القدير"7"» فكان الأو لى ذكرّ "الكرحي"” وفي "حاشية 
التُرر" للعلأمة "نوح": ((أثٌ الإمام "أبا اسن" الكرخي والإمام "أبا بكر" الخصّاصَ -وهما من 
كبار علماء العراق- ومن تبعهما من مشايخ العراق ل يعتِرُوا الكفاءة في التكاحء ولو لنت 
عندهم هذه الرّواية عن "أبي حنيفة" لما اختاروهاء ذهب جمهورٌ مشايخنا إلى أنه مُعتيرةٌ فيه» 
ولقاضي القضاة "سراج الدّين" اندي" مُوَلُفّ مُستقلٌ في الكفاءق ذكرَ فيه القولين على 
التّفصيل» وييّنَ ما لكل منهما من السسنّدٍ والليل)) اه. 

00 (قولة: نسب أي: من جهة التسّبء ونظَمَ العلآمة 'الحموي" ما تُعتبرُ فيه الكفاءة 
فقال: ركامل] 

د الكفاءةً في الذكاح تكوثُ في 0 ستاها بيت بديمٌ قد بط 


نَسَبٌ وإسلامٌ كذلك حرفة حُرَيّة وديانة مال فقط 


711/6 "البحر": كتاب النكاح . باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )1١( 

(؟) "الولوالحية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالتكاح ق407 إب. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكقاءة 31481//9. 

(4) هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمدء سراج الدين المندي الغزنوي ("الالاهع. ("الدرر الكامنة" 4/9 18 
و"الفوائد البهية" صم .)-١‏ ولم نعثر في كتب التراجم على يَسّبة هذا لمؤلّف له. 


الجزء الثامن حتححكوى؟ | ا" ٠يمتبيجيحت‏ باب الكفاءة 


فقريش) بعضهم (أكفائم بعض ماسم ارات انو افا قط اتا ا 


قلت: وي "الفتاوى الجامدة"200 عن لقعا قدري أفندي "50 عن "القاعدية"270: : ((غيرٌ 


الأب والحدٌ من الأولياء لو زوج الصّغيرة من عنين معروفي لم يُجُرْ؛ لأنّ القدرة على الدماع 
شرطٌ الكفاءة كالقدرةٍ على امهر والثفقق بل أرل)» اه 

وأمّا الكبيرةٌ فسنذكرٌ عن "البحر": ((أنه لو رَوحَها الوكيل غناً بحبوباً جاز وإنْ كان لها 
التفريقٌ بعدُ)). 

رخة الم (قولة: فقريش إلخ) القرشيّان: من حَْمَْعَيْنَا أن هو النطلة بن كتانة فمّن دونه 
ومن ل ينتسيبا إلا لأبو فوقةُ فهو عرب غيرٌ قرشي» والنْضرٌ هو لَه الثاني عشرٌ للب يه فإنه 
محمد بن عبد الله بن عبد الْطَلبٍ بن هاشم بن عبلر مناف بن قُصَي [8/6]] بن كلاب بن 
يه بن كعْب بن لُوَي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضظر بن كنانة بن ريم بن مُدركة بن 
إِلياسّ بن مُضَرٌ بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان. على هذا اقتصّر "البخار "0ل والخلفاء الأربعة كلهم 
من قريش» ومَامُهُ في 30 

هه (قولة: ب بعضهم أَكْفاءٌ بعض) أشارَ به إلى أنه لاتَفاضلَ فيما بينهم من الهاشمي 
والتؤقليّ والتيِميّ والعْدَوي وغيرهم» وهذا زوَّجَ "علي" - وهو هاشي "أمَّ كلنوم" بدت "فاطمة" 


)١(‏ لم نعثر عليها في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(1) واقعات قدري أفندي: هو "الدمع والتدوين" المعروف "بواقعات المفتين": لعبد القادر بن يوسف المشهور بقدري 
أفندي والمعروف أيضاً ب: نقيب زاده» القاضي بعسكر روم إيلي(ت87١٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" 477/1: "هديّة 
العارفين" 507/١‏ وفيه: نقيب زادف "الأعلام" 4 /48). 

() "الفتاوى القاعدية": للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي القاسمء ثمس الدين القاعدي المُجَنْدي. (”"كشف 
الظترن" 1778/9). 

(4) "البخاري": كتاب المناقب ‏ باب مبعث البي وُللة. 

() انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة /191. 


فض 
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(و) بقيُّ (العربع) بعضّهم (أكفامم بعض» واستثنى في "اللتقى”7 تبعاً ل "الفداية'”7© 


والنؤفلي' ويم والعتويي وغيرهم؛ وهذا زوج "علي" وهو هاشميّ "آم كلئوم' ' بنت "فاطمة" 
ل "عمر" وهو عَدَرِييُ "قهستاني"7. فلو تروت حاشية شيا غير حانهي يرد عَقَنُصاء وإن 
تمه مره سم ل سوس "ار عشم 
تررحت عربياً غير فرشي لهم رَدهُ كتزويج العريّة عجمياء "بحر”7. وقولة: (( يرد عَقْدُعا)) 
ذسًَ مثلهُ في "التبين"00 دكثر من شروح "كن "00 و"الهداية ا وغتالب الّعمبّرات» فقولهُ في 
"الفيض”" : («القرشي لايكوثٌ كفا للهاهي)) كلمةٌ (إلا)) فيه من تحريف التمتّاخ» "رملي". 
رمكلاول (قولة: وبقيّة العَرّبِ أكفاٌ) العَربُ صنفان: عَرَبّ عاربةٌ وهم أولادُ قحطان» 
00 2000 0 0 
ومتعربة وهم أولاد إجماعيل» والعجم أولادُ فروخ أي إسماعيل» وهم الوالي والعتقاىق والمراد 
بهم غيرٌ العرب إن م يَمَسّهم رقا» سّمُوا بذلك إِمّا لأنّ العرب لم لما افسَحَتْ بلادّهم وتركتهم 
عر عدا كر تدررالاتراة حلمم أعتقوهم, أو لأنهم نَصرُوا العرب على قتل الكمّار 
والناصث م سمو مولى» الى 0 
اللفللة (قوله: بي باهلة) قال ف "الفتعم"90: ((باهلة في الأصل: أسم امرأةٍ من هَمَّدانَ 


(قولهُ: وهذا زوّج علي وهو هاي أمّ كلثوم بت فاطمة لعُمرٌ - وهو عدوي إل) فيه نظرٌ؛ 
إذ يحورٌ أنه زرّحها له لإسقاط حقّه في الكفاءة نظراً لمصلحة أخرى. 


747/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل تعتير الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .701/3١‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .785/١‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة ١4/9‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 179-174/9. 

.١ 44/1 انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح  باب الأولياء  فصل في بيان أحكام الأكفاء‎ )١( 
701/1 "الهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )9( 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق1174/ب بتصرف. 

(9) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 190/9. 


الجزء الثامن 2--9ل102 1 0-3-3022 ياب الكفاءة 


3 دف م ل ال 0 1 الك «بريي لد يك 0 
والحق الإطلاق» قالهُ "اللصدف20 ك "البحر”" و"النهر"7" و"الفتم" و"الشر "0 
ويَعضدهُ إطلاق المصنفين ك "الكنز"7*؟ و"الشرر"00, ا 


كانت تحت مَعْنٍ بن أعصرٌ بن سعد بن قيس غيلان» فنسيِب ولدُهُ إليهاء وهم معروفون 
بالخّساسةء قيل: كانوا يأكلون بقيّة الطّعام مره ثانيةٌ» وكانوا يسأخذون عظامٌ المينة يُطحَنونه© 
ويأحذون دُسُوماتِهاء ولذا قيل: [متقارب] 
ولا نفع الأصلٌ من هاشم إذا كانت النفْس من باهِل:» 
وقيل: [متقارب] 
إذا بل للكلب يا باهلي عَوَى الكلب من ْم هذا اتسب0© 


015 (قولة: والمحقٌ الإطلاق) فإ النصّ لم يُفصسّل مع أله ول كان أعلم بقبائل العرب 
وأخلاقهم وقد أطلّق» وليس كلٌ باهلي كذلك» بل فيهم الأحوادء وكونُ فصيلة منهم أ بطن 
صعاليك فَعلُوا ذلك لايّسرِي في حق الكل 'فتح "007 1 

ر#وارلم (قوله: ويَعطئ أي: يقويه. 


08 


قلت: يَعضُدُهُ أيضاً إطلاق "محمَّد"؛ ففي "كاف الحاكم": ((قريشّ بعضها أَكْفاءٌ لبعض» 


.]/171 ق١ "المنح": كتاب الدكاح  باب ف بيان أحكام الكفاءة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1141/8 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكقاءة ق ١١/4‏ /ب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 7175/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() انظر "شرح العينٍ على الكنر": كناب النكاح ‏ باب الأولياء - فصل في بيان أحكام الأكفاء 4/1١‏ 1, 
(1) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .576/١‏ 

(؛) في هامش "ب": ((قوله: (يَطحَئُونها) كذا بخط المولّفء والذي في كتب اللّة: يطبحونهاء قاله نصر). 
(8) البيت بلا نسبة في "ثمار القلوب" 2570/1 "وفيات الأعيان" 240/4 "شرح أبيات المغي" 710/9 
(4) البيت لرجل من عبد القيس» انظر "الكامل”: 5/9 46. 

)٠١(‏ "الفتيع": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 191/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ال دا دوه لل ححاشيةابن عابدين 


وهذا في العَرّب (و) أمّا في العجم فتعتيرٌ (حريّة وإسلاما) فمسلمٌ بنفسِه أو مُعدق 


والعَرَبُ بعضهم أَكفاءٌ [/قة بع لبعض» وليسوا بأكْفاء لقريش» ومّن كان له من الموالي أنوان 
أو ثلاث في الإسلام فبعضّهم أَكْفاءٌ لبعض» وليسوا بأكفاء للعرب)) اه 

والحاصل: أنّه كما لاير التتفاوت في قريش اسن إن أفضلّهم ب وات ع 
لغيرهم منهم فكذلك في بي العَرّبِيِ بلا استثناء» ويُوْمحَدٌ من هذا أن مّن كانت أنّها عَلَويّة 
مثلاً وأبوها عَجَمِيٌ يكونٌ العَحَمي كفا لها وإ كان هاشرف ما لأنّ النَسَب للآباء» 
وهذا حازٌ دَهُمُ الرّكاة إليهاء فلا يُعتبرُ التفاوت بينهما من جهةٍ سرف الم ولم أرَ من صرَّحّ 
بهذاء والله أعلم. 

كتالل (قولة: وهذا في العَرّبي) أي: اعتيارٌ السب إنما يكوث في العْرسِه فلا يُعتَبّرُ فيهم 
الإسلامٌ كما في "انخيط" و"النهاية" وغيرهماء ولا الدّيانة كما في "النظُّم” ولا الميرّفة كما 
في "للضمرات"؛ لأن العَرّب لا يتَخِذُو ن هذه الصِنايعٌ دزناء اتنا لباقي -أي: الحريّة والمال- 
فالظاهرٌ من عباراتهم أنه عير "قهستاني"7"» لكنْ فيه كلام ستعرفة ف مواضعه. 

ره015 (قولة: وأمًا في العَحَم) المرادٌ بهم من لم ينتسيبا إلى إحدى قبائلٍ العرب» 
ويُسمُون الموالي والعتقاءَ كما مر”"2» وعامّة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم» سوم تَكَلْبُوا 
بالعريية أو غيرهاء إلا من كان له منهم نسب ععروطة كالمنتسبين الى أحدٍ الخلفاء الأربعة أو إلى 
الأنصار ونحرهم. 

ال (قولة: شتير حُرَيةَ وإسلاماً) أفاد أن الإسلام لايكونٌ مُعتيْراً في حقّ العرب كما 


اتَفَقَّ عليه " 'أبو -حنيفة وصاحباه؟ لأنلهم لا يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالسية فعربيي له أب 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب النكاح . فصل الولي والكفء 281/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١١05[‏ قوله: ((وبقية العرب أكفاء)). 


الجزء الثامن حيطا نو ايمبسيييتت باب الكفاءة 


كافيٌ يكونٌ كفنا لعريّة لها آباٌ في الإسلام وأمًا اليه فهي لازمةٌ للعرب؛ لأنه لايجورٌ اسزقاقهم» 
نعم الإسلام مُعترٌ في ارب بالنظر إلى نفس الرّوج لا إلى أبيه وده فعلى هذا فالنّسَبْ مُعرٌ 00 


(قولة: وأمًاالحريةٌ فهي لازمةٌ للعرب إلح) قد يُتصرّر فيهم الرق» كما لى تزوّج العربي أمةٌالغور 

وجاءت بأولادٍ فإنْهم أرقا تبعا لمهم مع كونهم من العرب» أو ارتدّت العرييّةُ ولّجقت نم م استَرقت فجاءت 
بأولاج من زوج عرني م يُرطٌ حرّيفهم أو نمو ذلك. وفي "الشُربُلاية' من فصل الحزية» عند قوله: 
((لا على وَنّيْ عربي» أي: لا يُوضع عليه الحزية) ما تَصنّه: ((فإن ظهرٌ عليهم فهِرسُه وطِفْلّه في كذا في 
"التبيين"؛ لأن نبي عليه السنلام: ((كان يرق ذّراري مُشركي العرب))» وأبو بكر: ((اسرقً نساءً بي 
حنيفة وصبباهُم)). وإذا ظهر على عَبّدة الأوثان من العرب والرتدّين فنساؤهم وصبياتهم فم إلا أن نساءً 
المرتدين وذراريهم يُجبرُون على الإسلام دون راري عَبَّدةٍ الأونان ونسائهم)) اه. ثم رأيتُ في "شر 
النتقى" ل"الشّ وكاني"" من باب جر از استرقاق العرب من الجزء السابع مايُويّدُ هذا البحث» ((وأن بئي 

اجية2'0 ذكورهُم وهم سيفوا وصار بيمُهم كما هو مشهورٌ في كب السّيّر وبدو ناجية من قرش 
فكيف ساغت هم مُخخالفته)) اه. ثم رأيت “في "البرّازيّة” من الفصل الرابع من القضاء ما در لآخمر 
"السيرٍ الكبير”-: ((ولو رأى الإمامُ أن يُسبَى مُشركو العرب فسْبُوا جاز؛ لأنّ مذهب الإمام "الشافعي" جوازٌ 
سَيهم)) اه. وقال "أبو السّعُود" في "حاشية الأشباه" من كناب المي عند قوله: ((الرتكٌ أقبح كُفراً من 
الأصلي')) - نقلاً عن "الوَلوابية": ((الكفر”" من اثْرتدٌ أغلفدٌ من كُفْر سُتئركي العرب» ومُشظ ركو العرب 
لا يُقبلٌ منهم الملْحُ والدَمّةُ لكن ندعوهّم إلى الإسلام؛ فإِن أسلموا وإلاّ ِلواء وكذا عيّدةٌ الأوثان منهم, أمّا 
أهلُ الكتاب منهم فهم كغيرهم يجَورٌ تركهم بِالدْمّة أو بالاسزقاق, وفي "المبسوط": ((وأهلٌ الكناب من 
العرب حُكمُهِم حكمٌ غيرهم من أهل الكتاب» حتى يجوز استرقاقهم وأحدٌ الحزية منهم؛ لأنهم ليسوا من 
العرب في الأصل وإن توطنوا أرض العرب بل هم في الأصل من بن إسرائيل)) اه. 
(1) يسبوق إلى مهم ناحية» وهي امرأة سامة بن لؤي. ("الأنساب" .)1١/117‏ 


)١(‏ الذي في "التقريرات": ((لكفرٌ))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الولوالجية": كتاب السير ‏ الفصل التاسع: فيما 
يصير به يليا أو 2 بارق١١طالاً.‏ 


قسم الأحوال الشخصية | ل -تا) هوم د ل حاشيةابن عابدين 


5 ماع 0 .2 _ ء-. 6 #لامى 
لِمّن أبوها مسلم» أو حرء أو مُعتق وأمها حرة الأصل» ومن أبوه مسلم أو حر غير 
كفء لذات أبوين. 


في العَرّبٍ فقط» وإسلامُ الأب والمَدٌ في العَجَم فقطء وريه في العَرَب والعَجَم وكذا إسلامٌ 
م الرُوج» هذا حاضاة ما ف "الب 
0 (قولة: لمن أبوها مسلمٌ) راحعٌ إلى قوله: ((مسلمٌ بنفسيو»» "ح”". 
0٠0:‏ (قولة: أو حر أو معو كل منهما راجمٌ لقوله: (رأو مُعتق)»» "7" 
0 2 74 كو 00 ف ممق 
الل (قولة: وله حر الأصلٍ) لأنّ الرُوجَّ المعتقّ فيه أثرُ الرّق وهو الوّلاء» والمرأة لما 
كانت أَمّها حَُةَ الأصل كانت هي حُيَةَ الأصل» "بر" عن "التُجنيس". أمَّا لو كانت أنّها 
رقيقة فهي تَبْعٌ لأمُّها في الرّقا فيكوث الْعمَقّ ماق.0/ كفباً لهاء بخلافي ما لو كانت أَنّها 
مُعَقَة؛ لأنّ لها أبا في الحريّة لقوله في "البحر'”*©: ((والخرَية نظيرٌ الإسلام))» أفادة "ل"0©, 

109ل (قولة: لذات أبوين) أي: في الإسلام والحريّق "ط"9. 

[01091] (قولة: وأبُوان فيهما كالآباء) أي: فمّن له أب ود في الإسلام أو الحرَيّة كفم 
ِمّن له آبائّ قال في "فتح القدير”©: ((وآلْحَيَ "ابو يوسف” الواحد بالثثى كما هو مذهية 
في الُعريف» أي: في الشتّهادات والتّعاوى» قيل: كأن "أبا يوسف"9 إا قال ذلك في موضع 

١١41/9 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
.]/١55ق "ح": كتاب النكاح  باب الكفاءة‎ )( 

() "ح”": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ق517١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 141/87 
(ه) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1841/8 
(ح) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 45/9 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ؟/43. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 191/878. 

(9) الذي في "النسخ": ((وكات أبا يرسف)) وما أثبتناه من عبارة "الفتتح". 


فمض 


الجزء الثامن | ا د اهو الس ادم باب الكفاءة 


عض ع دم 


((ولا يَيعُدُ مكافأةٌ مسلم بنفسيه لمعتق بنفسي))» وأما معتق الوضيع فلا يكافيٌ مَعتقَة الشريف» 


لا يعد كفرٌ اد عيباً بعد أن كان الأب مسلماًء وهما قالاه في موضع يُعَدٌ عيبا» والدَليلٌ 
على ذلك أنهم قالوا جميعا: إن ذلك ليس عيباً في حقّ العَرب!؛ لألهم لايُعيّرُون في ذلك وهذا 
حَسَنٌ وبه يتفي الخلاف)) اه وتبعَُ في "الثهر"”". 

01 (قولة: ولايَعُدُ إل ظاهرُهُ أنه قال تَفقُهاء وقد رأكُهُ في "الدّيرة"» ونصّة: 
((ذكرَ "ابن سماعة" ف الرحُلٍ يُسلِمٌ والمرأة مُعتَقَة: أنه كفم لها)) اه. 

ووجهة أله إذا أسلّمَ وهو حر وعتَقَتْ وهي مسلمة يكون فيه أثْر الكفر وفيها أب ارق وهما 
مُنقِصان» وفيه شرف حْرَيةٍ الأصلٍ وفيها شرف إسلامٍ الأصل وهما مُكمّلان» فتساويا. بقي ما لو 
كان بالعكس بأن أسلَمَت الرأةُ وبق الرّحُلء فالظاهرُ أن الحكمٌ كذلك بشرط أن لا" يكو 
إسلامهُ طارئاء وإلاً قفيه أثرُ الكفر وأثرُ ارق معاء فلا يكونُ كفا لمن فيها أثرٌ الكفر فقطء تأمّل. 

0080م (قولة: وأمّا مُعبَقُ الوضييع إله) عََرَاهُ في "البحر”" الى "امحتبى"» ومٌهُ في 
"البدائع"”'»؛ قال: ((حتى لا يكونُ مولى العربد كفت لمولاة بن هاشمء حتّى لو رحس مولاةٌ 
بني هاشم نفسّها من مولى العربب كان لِمُِِقِها حي الاعتراض؛ لأنّ الوّلاءًممنزلة النْسَسِوه قال 
لبي 8 الوّلاءُ حم كلحْمة الستب)2" )) اه ومثله ك "الدخيرة". 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١17‏ /أ. 

(؟) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(") "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة 41/8 3. 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومنها الحرية 519/5 

(0) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )456٠(‏ كتاب البيوع ‏ باب البيع المنهي عنه؛ والحاكم في "المستدرك” 
4 وقال: .حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبيء والبيهقي في "السنن الكبرى" 5917/٠١‏ 
كتاب الولاء ‏ باب منْ أعتق مملوكاً له. والشافعي كما في "مستده" ص5» وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" 
صة١-»‏ وابن عبد الير في "التمهيد" 59/7: وأورده اين حجر ف "التلخيص الحبير" 717/4. كلهم من 


حديث ابن عمر مرقوعًا 


قسم الأحوال الشخصية | الل -ددا بس لبس" حاشيةاين عايدين 
5 اع مس عام شاع 2 - ل كم مم 
وأمّا مرتذٌ أسلمٌ فكفء لِمَن لم يرتدّء وأمّا الكفاءة بين الذميّين فلا تعتبرٌ ا 


وذكَرَ "الشّارح””" في كتاب الوّلاء: ((الكفاءة تمر في وّلاء التاق فمُعتَقة الاجر كفم 

لِمُعبّق العَطّار دون التبّاغ) اه. 
ويشكة عليه ما ذكرة في "البدائع”9"» أيضاً قبل ما قدّمناه© حيث قال: ((وموالي العرب 
أكفاءٌ لموالي قريش؛ لعموم قوله ول: « والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض )')) اه فتأمّل. 
(تبية) 

مولى الموالاةٍ لايُكافِنٌ مولاةً العتافقه قال في "الدُعصيرة": ((روى "العلّى" عسن 
"أبي يوسف": أن مّن أسلَمَ على يدي إنسان لايكوثٌ كفثاً لموالي العناقة» وفي "شرح 
الطّحاوي”: مُعَبَقَةٌ أشرفب القوم تكرنُ كففاً للسواي؛ لأنّ لها شرف الوّلاى وللمواني 
[إق١‏ بع شرف إسلام الآباءع) أه. 

:٠ن‏ (قولة: وأا مرف ألم ل لهي البحر*” عن "القنية”” وسكت عليه 
وكأنّه محمولٌ على مُريَدٌ م يطل زم رديه ولذا لم يُقيّدهُ بالحاق بدار الحرب؛ لأن الْرئَدٌ في 
دار الإسلام يتل إن لم يُسلِم أما مّن ارد وطالَ زمنْ رده حتى استهرٌ بذلك» ولْحِقَ أولاً؛ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]7٠014[‏ قوله: ((في ولاء العتاقة)). 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما الثالث في بيان ما تعتير فيه الكفاوة 9/9 51. 

(5) في المقولة نفسها. 

(4) أخرجه البيهقي في "السنن الكيرى” 174/7 كتاب التكاح ‏ باب اعتبار المبّنعة في الكفاءة بأسانيد عديدة» وكّها 
ضعيفة؛ عن عدد من الصحابة) وف "معرفة السئن والآثار" )١77174(‏ كتاب النكاح ‏ باب اعتبار الكفاءة» والبزار 
في مسنده ١١17/9‏ رقم (17197)» وأورده الهيئمي ف "مجمع الزوائد" 1/5/4؟ من حديث معاذ بن جيلء وقال: 
((وفيه سليمان بن أبي المون» ولم أجد من ذكره: وبقية رجاله رجال الصحيح)) وانظر بقية الطرق عند البيهقي 
وف "فتح القدير" 144/79 183 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1141/8 

(5) "القنية": كتاب التكاح ‏ باب في الكفاءة ق54/]. 


الجزء الثامن بسحتو كن ع كن حت ياب الكفاءة 


إلا لفتنة. 


(و) تعتيرُ في العرب والعجم (ديانة) أي: تقوى» ضور لخم ا ال ع 


ثم أسلَمَ فينبغي أن لايكوت كفعاً لمن لم تَرنَت فد العار الذي يَلحَقُها بهذا أعظمٌ من العار 
كم امل بلك شي حجائ. ْ 

١‏ زولالالرع (قوله: إَّ لفتنق) أي: لدفعهاء قال في "الفتح””2 عن "الأصل": ا أن يكون 
تسيا مشهوراً كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائكٌ أو ساس فإنه يُفرَقُ بينهم لا لعدم 
الكفاءة بل لتسكين الفتنق» والقاضي مأمورٌ بتسكينها يينهم كما بين المسلمين7 )) اه. 

1109] (قولة: وتعتير في العَرَسِ والعَجَمِ إل) قال في "البحر”": ((وظاهرُ كلامهم أن 
التقوى مُعتبَرة في حقٌ العَرب والعَجٍَ فلا يكوثٌ العربيُ الفاسقٌ كفواً لصالحةٍ عريّةٌ كانت 
أُوعَجَميّة) اه. 

قال في "التهر "»: ((وصرَّحَ بهذا في "إيضاح الإصلاح" على أنه المذهعب) اه. 

وذكَرَ في "البحر "7" أيضاً: (رأنّ ظاهرَ كلامهم اعتبارٌ الكفاءةٍ مالا فيهما أيضاً)). 

قلت: وكذا حرفة كما يَظِهَرُ مما نذكرُة"؟ عن "البدائع". 

الففنة (قولة: ديانة) أي: عندهماء وهو الصّحيح» وقال "محمد": لاتعتية إلا إذا كان 


يُصفَحُ ويُسحخَرٌ منه» أو يَخرُحٌ إلى الأسواق سكرات ويلعبُ به الصَّبِيانُ؛ لأنه مُستحفٌ به 


151/57 "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة‎ )١( 

ال١ في "د" زيادة: ((كذا في "البحر")). ق9ه‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة 141/9 
(4) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق3(1/8/!. 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - قصل في الكفاءة 45/6 1 
)١(‏ المقولة ]١1787[‏ قوله: ((وحرفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس سد بيس للب" حاشية اين عايدين 


"مداية"23, ونقَلَ ف وكين عن "الخيط": اذك الفتوى على قول "عمد'))» لكنّ الذي 
ف "التتارحايّة"270 عن "الححييل "40 «قيل: وعليه الفتوى))» وكذا ف "القدسيّ" عن ١‏ 8 


البرهاني"00, ومثلة ف "الذخيرة" قال فق "الب "00 ((وهو موافقٌ لما عمام ف" 1 ل" 


0 5 


وتصحيحٌ "الهداية”" مُعارضُ له فالإفتائًما في المتون أولى)) اه. 
مباادى (قولة: فليس فاسق إلخ) اعلم أله قال في "البحر "9 «ووقع في تردّدٌ فيما إذا 
كانت صالحةٌ دون أبيهاء أو كان أبوها صالحاً دونها هل يكون الفاسقٌ كفعاً لها أو لا؟ فظاهث 


(قوله: فالافتاءٌ عا في التون أَوْل) هذا ظاهرٌ إذا تساوى كلا التَصِحِيِحَيْن كأنا عيّر عن كل بلفظر 
الصتحيح وإلاً بأ عبّر عمًا في "البسوط" بالأصمٌ» أو نحره ثا هو أقرى من الصّحيحء فالإفتاء .ها في "المبسوط" 
أولى إلا أن يقال إِنّ تصحيح مافيه قد ضس ف ما في "حيط" و"الخخيرة"؛ حيث عير عنه بقيل اه 
و(قونُّ: وتصحيمٌ "الهداية" مُعارَضٌ إل) فيه أن ما فيها ليس تصحيحاً لاعتبار الدّيانة في الكفاءة» 
بل معنا كما في شراحها: أن اقتزان "أبي حنيفة” مع "أبي يوسف" حتّى تكو الكفاءة في الدّين قولّهما 
جميعاً هو السّحيح وهو احتزارٌ عن رواية أخرى عن "أبي حنيفة" موافقة لما قاله "حمّد" أو عمّا روي عن 


00 


"أبي يوسف": أنّ الفاسقّ إذا كان ذا مَرُوءةٍ يكونُ كفوا. 
)١(‏ "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 701/3 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 1937/9 
(7) "التاترخحانية": كتاب النكاح . الفصل الخامس عشر في الكفاءة 57-17/19, 
(4) "الحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ق 91١ب‏ 
() انظر النقل السايق. وقد سبق وذكرنا ١67/١‏ أن "الفتح" إنما ينقسل عمن "الحيط" للسرحسي» بيدما تنقل "التاترخانية” 
عن "النحيط البرهاني"» وعليه فليس هذا اختلاقاً في التقل عن "امغيط" بل هما عبارتان لمولّفين منتلفين» فليتنبه. 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة 41/7 1417-١‏ باختصار. 
() "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب الأكقاء 58/6 
(8) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 701/1 
(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة 45/7 31 


كلام الارحِيْنَ أن العبرة لصلاح أبيها وجَدّهاء فإنهم قالوا: لايكوثٌ الفاسقٌ كفعاً لببت 
المتاطين0 واعمَبرٌ في "لمجمع" صلاحَها فقال: فلا يكونٌ الفاسقٌ كففاً للصّالحة؛ وفي 
"الخانيّة"”©: لا يكونٌ الفاسقٌ كفئاً للصّالحة بست الصَّاينَ» فاعبيرٌ صلاح الكل والظَاهِرُ أن 
الصّلاحَ منها أو من آبائها كافب؛ لعدم كون الفاسق كفعاً لماء ولم أرَهُ صريحأ) اه. 

ونارَعَهٌ في "النهر”": ((بأن قوا ل "لخاتة"083 أيضاً: (م/ق 0 إذا كان الفاسقٌ محتزماً مُعظّماً 
عند النَّاسِ كأعوان المتلطان يكوثٌ كفعا لبنات الصّالحين» وقال بعضُ مشايخ بلْخ: لا يكو مُعلِداً 
كان أو لاء وهو اختيارٌ "ابن الفضل" اه يُقتضي اعتبارٌ الصّلاح من حيث الآباعغ فقطء وهذاهو 
لاهن وحينئل فلا اعتبارَ بفسْقها)) اه. أي: إذا كانت فاسقة بت صالح لا يكو الفاسقٌ كفعاً 
ها؛ لأنّ العبرة لصلاح الأببه فلا يعبر فسقهاء ويُويدهُ أن الكفاءة حقٌ الأولياء إذا أسمَطَتُها هي؛ 
لأنّ الصاح يُعيّرُ مصاهرةٍ الفاسقء لكر ما نقلّهُ في "البحر" عن "الخائيّة" يُقتضِي اعتبارَ 
بلانهه يخا كس مومعل لوك جا علد افاي" شي عيش ابت 
الصّالح صالحة غالبا قال في "الحواشي اليعقويّة””2: ((قولَهُ: فليس فاسقٌ كف بنتم صالح فيه 


(قول: يقنضي اعتبارَ الصّلاح من حيث الآبام إلخ) فيه أن عبارة "الخانية" هذه لا تدّلُ على أن العبرةً لصلاح 
الآباء فقط بل ما فيها دَالّ على أنه لا يكونٌ كفا لبنات الصّلليين» وهو لا يذل على أله لا عيرة مُجرّد صلاحها. 


(1) عبارة "البحر": ((للصالحة بنت الصالحين))؛ وعلّق ابن عابدين على زيادة هذه الكلمة ((للصالحة)) في "حاشيته” 
على "البحر الرائق" بقوله: ((لفظ الصالحة زائد من الكاتب» فإن الذي في شروح "الحداية" كك "الفتح" و"المعراج" 
و"غاية البيان": لو نكحت امرأة من بنات الصالحين فاسقا كان للأولياء حق الردّ)) اه. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 700/1١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق75١/أ‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 78/1 

(د) في المقولة نفسها. 

)١(‏ مرت ترجمتها في 4/١‏ لاه 


للق 


قسم الأحوال الشخصية | م ده و.ج دل سس" حاشيةابن عابيدين 


كلام وهو أن بنت الصّالم يُحتَمَلُ أن تكوث فاسقةٌ فبكون كفباً كما صرَّحُوا به والأولى ما في 
"المجمع"؛ وهو أنّ الفاسق ليس كنئاً للصّالحة» إلا أن يّقالَ: الغالبُ أن بنت الصّالح صالحة 
وكلامُ "للصئف" بناءٌ على الغالب اه ومثلهُ قولٌ 'القهستاني"”©: أي: ((وهي صالحة)» وإما 
م يُدْكَرْ لأنّ الغالب أن تكوث البتُ صالحةً بصلاجه اهء وكذا قال "المقدسي". 

قلت: اقتصارّهم بناءً على أن صلاحّها يُعرَفُ بصلاحجهم لخفاء حال المرأة غالبا لاسيّما 
الأبكارٌ والصّغائر) اه. 

وفي "الدّيرة": ((ذكَرَ "شيخ الإسلام": أن الفاسق لايكون كفعاً للعدل عند "أبي 
حنيفة"؛ وعن "أبي يوسف" و"محمّي": أن الذي يَسكرُ إن كان يُسِرٌ ذلك ولا يحرج سكران 
كان كفا لامرأةٍ صالحة من أهل البيوتات» و إن كان يُعلِنُ ذلك فلاء قيل: وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: والحاصلٌ أنّ المفهوم من كلايهم اعتبارٌ صلاح الكل وأنّ مّن اقتَصّرٌ على صلاحجها 
أو صلاح آبائها نظَرَ إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا فالفاسقٌ 
لايكوثٌ كفا لصالحة بست صالم» بل يكو كففاً لفاسقةٍ بنت فاسقيه وكذا لفاسقةٍ بست صالح 
كما نقَلهُ في "اليعقويّة", فليس لأبيها حقٌّ الاعتزاض؛ لأنّ ما يَحَقَهُ من العار ببنتِه أكثر من العار 
بصهروء وأمّا إذا كانت صالحة بدت فاسق» ا نفسّها من فاسق فليس لأبيها 1 
الاعتراض» لأنه مثلهُ وهي قد ريت به كع إذا كانت صغيرةٌ فرحا زف من فاسق فإن 
كان عالماً بفسقِهِ صّحَّ اعفد ولاخيار لها إذا كبرت؛ لأنّ الأب بلاق «“ا/ب] له ذلك ما ا 
ماجداً كما م" ف الباب السّابق» وأنّا إذا كات الأب صالحاً وظَسنٌ السرّوجَ صالماً 
فلا يصحُ؛ قال في "ليرازيّة"”": ((روَجَ بَهُ من رحل فلن مُصلِحاً لا شرب مُسكراً فإذا هو سُدينٌ 

747/١ "جامع الرموز": كتاب النكاح  فصل الولي والكفء‎ )١( 


(؟) المقولة [١51١١ع‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح التكاح)). 
(©) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل المنامس ف الأكفاء ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثامن جتحي 852 «تسصطصين باب الكفاءة 


بنتٍ صالحء 3 كان أو لا على الفذّاهص 0 (ومال» 0 200 


فقالت بعد الكّر: لا أرضى بالنكاح إن م يكن أبوها يَشرَبُ الَسكِرٌ ولا عرف به وعَلبِةُ أهل 
بيتها مصلحو نه فالتكاحٌ باطلٌ بالاتفاق)) اه فاغتنم هذا التَحريرَ فإنّه ور 1 
ه01 (قولة: بست صالح) نعتٌ لكل من قوله: ((صالحة) و((فاسقة)» وأفردةُ للعطف 
ب(أو))» فرحَعٌ إلى أن المعترٌ صلاحٌ الآباء فقطء وأنه لاعبرة بفسقها بعد كونها من بشاتي 
المّالحين» وهذا هو الذي نقلناه عن "الثهر'"”", فافهم. نعم هو حلاف ماتقلناه عن "اليعقرية". 

6٠:‏ (قولة: معلا كان أنْ لا) أمَا إذا كان مُعِناً فظاهرٌ وأمّا غير الُعإن فهو بأن يُشهدَ 
عليه أنه فعَلّ كذا من الْفسّقات وهو لايجهرٌ به. فيُفرّقُ بينهما بطلب الأوليليى "ل "9), 

81 (قوله: على الظاهر) هذا استظهارٌ من صاحب "النهر"”*2» لا كما يُتوهّمُ من أنه 
ظاهر اراي فإ قد صرح في "الخائة79" عن 'المرحسي"”*: به لمم عن "أبي حنيفة 
في ظاهر الرّواية في هذا شيءٌ» والصَّحيحُ عنده أن الفسقّ لا يَمنمٌ الكفاءة) اه. 

وقدّمنا: ((أنّ تصحيح "الهداية" مُعارضٌ هذا التصحيح)). 

5 (قولةُ: ومالاً) أي: في حقّ العربي والعجمي كما م2 عن "البحر"؛ لأنّ التفاغخرٌ 
بالمال أكثرٌ من التفاعخر بغيرو عاد وخصوصاً في زماننا هذاء "بدائع"07©. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق19١/أ‏ بتصرف 
)١(‏ الذي في "البزازية": ((صالحون)). 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق078١/أ.‏ 

(؛) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 417/7. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١78‏ /أ. 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 50/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 8ر5 

(8) المقولة [/ا/0/9١‏ اع قوله: ((ديانة)). 

(5) المفولة ]١1777[‏ قوله: ((وتعتير في العرب والعجم إلخ)). 

600 "البدائع": كتاب التكاح - فصل: ومنها امال 719/797 


قسم الأحوال الشخصية اص ب.ج د لل د" حاشية ابن عايدين 
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بأنْ يقدرٌ على المعجل ونفقة شهر”””2 لو غيرٌ محترفيء وإلا فإنا كان يكتسيب كل 


يوباو (قولة: بأن يُقدِرَ على الُعجّل إلخ) أي: على ما تَعارَقُوا تعجيلهُ من المهر وإنّ كان 
كلهُ حالأء "فتح””". فلا تُشترط القدرة على الكل ولا أن يُساوِيها في الى في ظاهر الرّواية» 
وهو المسّحِيحُ "زيلعي"9”". ولو صبياً فهو غييٌ بقنى أبيه أو أنه أو بَدّه كما يأني”". وثمل 
مالو كان عليه دَيِْنٌّ بقَدْر المهر فإنه كفم لأنّ له أن يقض أي الدّيين شاءً كمافي 


'الولوابجيّة”©» وما لو كانت فقيرةٌ بت فقراءَ كما صرّحَ به في "الواقعات" مُعللاً: ((بأنٌ لمر 
والتفقةَ عليه مُعتيّدُ هذا الوصفٌ في حقلو»» ومالو كان ذا جاو كالسّلطان والعالم» قال 
"الريلعي”"0: ((وقيل: يكونُ كفعاً ون لم يَملِك إلا التفقة؛ لأنّ الخلل يحبر به وين نّم قالوا: 
الفقيهُ العجمي كفم للعربييٌ الجاهل)). 

ركحاحى (قولة: ونفقةٍ شهر) صِحٌّحَهُ في "لجنيس" وصحِّحَ في "لمجتبى" الاكتفاءً بالقدرة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونفقة شهرء وقيل: سنة» وفي "البحر": واحتلفوا في قدر النفقة, فقيل: يعتير نفقة ستة أشهر» 
وقيل: نفقة شهر)). ق6١١/أ.‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: بأن يقدر على العجل ونفقة شهر إلخ» وروى الحسن عن أبي يوسف: يكون كفؤاء 
ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة» وفي بعض الروايات تعتبر القدرة على النفقة دون المهرء كذا في "الخانية". قال 
بعض الفضلاء: العاجز عن المعل والنفقة لا يكون كفواً للفقيرة» وإما القادر عليهما هل يكون كفوا للغيّة الي ها 
أموال كثيرة؟ في قول "أبي يوسف": يكون كفواء لأثّ المال غادٍ ورائح؛ وعندهما: لا يكون كفوً؛ لأنّ الناس 
يفتخرون به ويعيرون بعدمه» انتهى. والفقير ها هنا هو الذي لا يملك المهر لنفسهه لا ألا يساويها في الغنى على 
المعتمد خلافا لمن عيّن مقدارً. وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر؟ اختلف المشايخ فيد 
وأكثرهم لا يكون كفو كما في "المضمرات")). ق94ه١/].‏ 

(©) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ١97/7‏ يتصرف يسير. 

(5) ((زيلعي)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل ف الكفاءة ١70/7‏ بتوضيح من ابن عابدين. 

(3) "در" صاخ 1921 

(07 "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالتكاح والرسالة 4073 )ب. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1170/7. 


الجزء الثأمن 20 فنا ححتج بحست ياب الكفاءة 


لو طِيقُ الماع (وحرفة) فمثلٌ حائك غيرٌ كفء لمثل اط ولا عياط 1 


عليها بالكسبء فقد اختلّف التَصحيحُ واستظهرٌ في "البحر”" الثاني» ووقْق في 'التهر"”" بينهما 
بها ذكرهُ رولق 0800| "المشارح". وقال: ((إنه أشارٌ إليه في "خاي '0)), 

:1105 (قولة: لو تُطيقٌ اللجماع) فلو صغيرة لاتطيقُةُ فهو كفم وإن لم يقار على اللفقة؛ 
لأنه لا نفقة هاء فح" ومثلهُ في "الذخم 0 

بتواللم (قوله: وَحَرفَة كر "الكر عي 
"أبا حنيفة" بَنَى الأمرّ فيها على عادةٍ العرب 01 0 يعملون هذه الأعمال لايَقَصِدون بها 
قث 5 بهاء وأجحاب "أبو يوسف" على عادةٍ أهل البلاد» وألهم يَتَحِدُون ذلك 
حِرفة» فيعيّرُون بالدّنيّ منهاء فلا يكونُ بينهما علا في الحقيقة» "بدائع"”". فعلى هذا لو كان 

من العرببي"© من أهل البلاد من يحتف بنفسيه تُعتيَُ فيهم الكفاءةٌ فيهاء وحيك أ فتكوث مُعتبرة 

بين العرب والعجم. 

0009 (قولُ: فول حائك إلح) قال في 'اللتقى" و"شرحه"”: ((فحائلثه أو حَحَائ 
أو كنَايٌء أو دبا أو حلاق» أو يَيطان أو حدَاد أو صمَار9" غير كفء لسائر اليرَف 


نَّ الكفاءة فيها معتبّرة عند "أبى يوسف” ون 


1847/8 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة قه07١/أ,‏ 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 760/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "الفعح": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة “191/1 

(ه) في "د" زيادة: ((و"شرنبلالية")). ق59١/.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما الحرفة 7120/7 بتصرف. 

() ((من العرب)) ساقط من "7" 

(8) "الدر لمنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتير الكفاءة 747/١‏ (هامش ا"بجمع الأنهر"). 
(5) الذي ف "الدر المنتقى": ((أو حفاف)). 


دض 


قسم الأحوال الشخصية | الس د بو.ج# ‏ دل" حاشية ابن عابدين 


كعطار» أو برّازء أو صرّافي0"©: وفيه إشارةٌ إلى أن الرّف جنسان ليس أحدهما كففاً 
لعي لكنّ أفراد كك منها كفم لحنسيهاء وبه يُفتى» "زاهدي")) اه» أي: أنّ الجرّف إذا 
تاقد لايكونٌ أفرادٌ إحداها كفا لأفرادٍ الأعرى. بل أفرادٌ كلّ واحدةٍ أَكْفاءٌ بعضهم 
لبعض» وأفاد ‏ كما في "البحر"”2 : ((أنْه لايَلرَمٌ انَحادّهما في الف بل التقَاربُ كافي» 
فالحائلك كفم لحجامء والتَبّاعٌ كفم لكثاس: والصّفَارٌ كفمٌ لدان والعطّارٌ كفم لبرّاز 
قال "الحلواني": وعليه الفدوى, وق "الفسح"90: أن المُوحب هو استنقاصُ أهل لعفي 
فيَدُورُ معه» وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائك كفعاً للعطار بالإسكندريّة لما هناك من حُْن 
اعتبارها وعدم عَدّها نقصاً أبس اللّهُمّ إل أذ يقترن بها خساسة غيرها)) اه. فأفادَ أن 
اليف إذا تقاريت أو انََحَدَتْ يحب اعتبان التُكافو من بقيّةِ الجهات» فالعطارٌ العجميٌ غير 
كفءِ لعطارٍ أو برا عرب أو عالِمٍ. 

بقي الْنطَرُ في نحو دبّاغْ أو حلاق عربي» هل يكون كفنا لعطار” أو راز عحمي؟ والذي 
يظهرٌ لي أنّ شرف النَسّب أو العِلّم يَجبُرُ نقص الرْفة» بل يَفُوقُ سائرٌ اليرضي: فلا يكون نحوٌ 
العطَار العجمي ابشاهل كفياً لبحو حلاق عربي أو عام ويُويدةُ مافي "الفح ((أنه ري 
عن "أبي يوسع" أذ لني بلع بشني أو مق إذا عرز من الفضائل ما يُقَابِلُ نسب الآخمر 
كان كنفياً لمم) اهب فليتأمّل. ا 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو صرَّاف))؛ وما أثبتناه من "الدر المنتقى شرح الملتقى". 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1415/1 
(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 193/17. 

(4) من ((أو بزاز)) إلى ((لعطار)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 190/1 


الجزء الثامن متتخت 2 فته باب الكفاءة 


باز وتاحرء ولا هما لعالم وقاض» وأمًا أنْباعٌ الظّلّمةٍ 7--- 0000000 
١ه‏ (قولة: لاز قال في "القساموس””": ((البَرُ النيابُ أو متاح البيست من الثبابٍ 
ونحوهاء وبائعٌة البزاُ عاذ البزازة»» اه "ط 
١‏ (44 (قولة: ولا هما لعالم وقساض) (لاق "بع قال في "التهر"”": ((وفي "البناية"97» 
عن "الغاية": الكَناس وَالَجّامُ ولاج والحارنرث ولاس والرّاعي, والقيّمْ-أي: البلأنُ في 
الحمّام”2 ليس كفئاً لبنته الحيّاط ولا الحيّاط لبنته البرّاز والتاحرء ولاهما لبدت عالم وقاض» 
والحائكُ ليس كفنا لبت الدّهْقان وإنا كانت فقيرة وقيل: هو كفم اه. رف علب ادا 
الدَّمْتمان على ذي العقار الكثير كما في "المغرب"279) اه. 
قلت: والتلام أ حر الحيّاط إذا كان أستاذاً يتقيّلُ الأعمالَ وله أُجَراءٌ يَعمَْدون له يكودٌ 
كفنا لبنت البراز والتاجر في زماننا كما يُعلّمْ من كلام "الفتح" المار"©4 إذ لايْعَدُ في العف ذلك 
نقصاء تأمّل. 7 3 افيرج المتقى”” عن "الكافي": ((من أن الخضَاف ليس بكفء لليرّاز 
والعطار) فالتظلاه أن امراد به من يعمل الأخفاف أو الال بيبو» أما لو كان أستاذا له أحَراءٌ 
أو يشزيها مَحِيطةٌ ويبيكها في حانوته فليس في زماننا أنقص من البرّاز والعطار. قال "ط"©: 


للق 


(1) "القامرس": مادة((برز)). 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 4/9 4. 

(0) "النهر": كتاب النكاح . باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق116إب. 

(4) "البناية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 532:517/4. 

(0) ها هنا تحريف ف مطبوعة "البناية"2 فليتنبه. 

(5) "للغرب": مادة ((دهقن))» وعبارته: ((وقد غلب على أهل الرساتيق من كفار العجمء ثم قيل لكل مّن له عقار كثير)». 
(7) المقولة ]١17481/[‏ قوله: ((فمغل حائك إلخ)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكفاءة 7417/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(ة) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 44/9 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا .وس لس" حاشيةاين عايدين 


((وأطلقوا في العام والقاضيء ول يُقيّدوا العام بذي العَمّلٍ ولا القاضي من لايْقبّلُ الرّشُوة 
وَالفلَاه الّقييد؛ أن القاضيّ حينئلر ظالِمٌ وخْحرُةُ العام غير العامل» وليحرر) اه. 

قلت: ولعلّهم أطلقوا ذلك لعليِهٍ من ذكرهم الكفاءة”" في الدّيانة» فَالظَاهِرٌ حيشار أن 
العام والقاضيّ الفاسقين لايكونان كين لصالحةٍ بستو صالحين؛ لأنّ شرف الصّلاح فوقً 
شرف العلم والقضاء مع الفسق. 

لاقل (قولة: فح من الكلّ) أي: وإِنْ كان ذا مروءةٍ وأموال كثيرة؛ لأنه من أكلي 
دماء الناس وأموالهم كما في "المحيط”') نعم بعضهم أكفاءٌ بعض» ل 3 اللتقى”". رفي 
"لهر"0 عن "البناية""2: ((في مصرٌ حنسٌ هو َس من كل جنس» وهم الطائفة الذين يُسمُون 
بالسرابايّة9)) اه. 

قلت: مفهومٌ التقبيدٍ بالأتباع أن ار روعت ا لأنه اشرق من 
التاجر عُرفاً كما يفيدُهٌ ما يأني" في "الششّارح" عن "البحر"» وقد علمت أن الُوحب هو استنقاص 


(قولُ: قلت: مفهومٌ التقييد بالاتباع أن لتبوع» كأمير ومسُلطان ليس كذلك إل بل يقال: يُفهمٌ 
أذ الأمير كذلك بالأولى» تأمّل. 1 1 

(قولة: وقد علمت أن الْوحب هو استنقاصٌ أهل العُرْف إل القّاهرُ أن الَدارٌ على استنقاص أهل 
الغزف من يد بهم من أصحاب الرّأي السّديد الموافق لما جاء به الع وإلاّ لَِمَ هدم كثير من مسائل 
الكفاءة المذكورة في كُتب الفهء ولَرمَ عدم اعتبار الديانة السب بل يلزمٌ أن العتيرَ كثرةٌ الملل والحاهء تأمّل, 


."1" من ((العالم غير العامل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من‎ )١( 

.ب/١91‎ ق١ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح  الفصل السادس في الكفاءة‎ )١( 

() "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتير الكفاءة 7417/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(4) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 1783 /ب. 

(0) "البناية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة 550/4. 

(1) الذي في مخطوطة "النهر": ((السريانية))» وف مطبوعة "البناية": ((السرابانية)). 


5 


الجزء الشامن كحو سيد ونه اللحتحيتكي باب الكفاءة 
وأمّا الوظائف فين المرّفيء فصاحبّها كفءٌ للتاحر لو غير دنيكةٍ كبوابَة» وذو تدريس 


أهل العاف فَيدُورُ معه, فعلى هذا مّن كان أميراً أو تابعاً لهء وكان ذا مال ومروءةٍ وحشمةٍ بين 
الناس لاشلكٌ أن المرأة لاتتعيّرُ به في العُرفب كتعيرها باغ وحائك ونخوهما فضلاً عن سراباتي 
يِل كل يوم إلى الكييف يقل بحاسهُ في بيت مسلم وكافر وإ كان قاصداً ذلك تنظيفَ 
الئاس أو المساجدٍ من النجاسات وكا الأميرُ أو تابعٌهُ آكلاً أموالَ الناس؛ لأنّ المدار هنا على 
النقص والرّفعةٍ لاق في الدُنياء وهذا لما قال "محمّد": لاتعتيّرٌ الكفاءة في الدّيانة؛ لأنها من 
أحكام الآخرة» قلا + تبتى عليها أحكامٌُ الدّنيا قالوا في الجواب عنه: إِنّ المعشبيرٌ فق كل بوطنع ما 
اقتضاه الدّليلٌ من البناء على أحكام الآخرة وعديه بل" اعتبارٌ الدّيانة موي على أمرٍ دنيوي»: 
وهو تعييرٌ بنت الصّالحين بفسق الرّرج. 
قلت: ولعلّ ما تقدّم”'2 عن "المحيط": ((من أن تابع الظَالِم أَحَسٌ من الكل)) كان 
في زميهم الذي الغالب فيه تفار بالدّينٍ والتقوى» دون زمازنا الغالب فيه التَفَاعحُرُ بالدّنياء 
فافهم, والله أعلم. 
(قولة: وأمًا الوظائف) أي: في الأرقافيه "بحر"9. 
745 (قول: فين الميرّف) لأنّها صارَت طريقاً للاكتساب في مصرّ كالصّائع؛ 
للف 

0075 (قولةُ: لو غير دنيعة) أي: عُرْفا كبوابق» وسواق» وفراشةء ووقادق "بحر "07 . 

فاحل (قولة: فذو تذريس) أي: في عل شرعي. 
)١(‏ في "7": ((بلا))؛ وهو عخطأً. 
)١(‏ في هذه المقرلة. 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 47/97 1. 
(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1115/7 . 
() "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ١47/7‏ بتصرف. 


فض 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لت-د د بوم لد ا حاشيةابن عابدين 


أو نظر كفةٌ لبنتو الأمير .حص "بحر'”". 
١و2‏ الكفاءةٌ (اعتبارُها عند) ابتداء (العقدِء فلا يعلد زوالها بعده) فلو كان 


وقنَهُ كفئأء ثم فجَرٌ رَلم يُفسّخ 0 


زهةادع (قوله: أو تقر هو بحث لصاحب "البحر"”© لكنّه الآن ليس بشريفيء بل هو 
كاحاد د لقا وقد يكون عتيقاً زفي ورا أكَلُ مال الوقفي وصِرَقَهُ في المذكرات» فكيف يكون 
كفناً لمن ذُكِر؟! الهم إل أن يُقيّد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجايء مخلاف ناظر وقفي 
أهليّ بشرط الواقفء فَإّه لاأدادٌ رفعةً بذلكه 08 20070 ا 

لكفلاكلم (قوله: كفم بدت الأمير .عصر) لايخفى أن تخصيص بنت الأمير بالذكر 
للمبالغق أي: فيكونٌ كفعاً لبنس لاحر بالأولى» فيه أن الأمير أشرفُ من اتاج كما هو 
العرف» وهذا مُويّدٌ لبحينا السسّابق كما تهنا" عليه. ١‏ 

زمارل (قولة: اعتبارها عند ابتداء لعفي قلت: يَرِدُ عليه ما في "اللّخيرة": («حَحَامْ 
تزوّج امرأةٌ بجهولة ال سس ثم الأعها ري أت أنه به له أذا رق يعهماء وأا لوأقرَّت 
بالرّقّ لرحل لم يكن له إبطالٌ التُكاح)) اه. 

وقد يجاب بألا ثبوت السب لما وفَعَ مُستيداً إلى وت العُلُوق كان عدم الكفاءةٍ 
موجوداً وقت العَقْده لا أنها كانت موحودةً ثم زات حنّى يناقّ كوث العبرة لوقت العَقّْد 
وأمّا مسألةٌ الإقرار فلن إقرارّها يَقتصيرٌ عليهاء فلا يُلرَمَ الرّوجُّ يمُوجَبه؛ يما تقرَّرٌ أن الإقرار 
ححّة قاصرة على قرم 

رمةنادق (قولة: :نَم فَسَر) الأولى أنْ يقول: ثم زالت كفاءتّة؛ لأنّ الفُجُورٌ يُقابلٌ الدّيانة 
وهي إحدى ما يُعتبَرٌ في الكفاءة» "ط"0, 1 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 55/9 1 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة 1143/9 
() "ط”: كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 44/9 بتصرف. 

() المقولة ]١174-0[‏ قوله: ((فأخسٌ من الكل)). 

زه "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكقاءة 44/5. 


الجزء الثامن لمكت جك الك يمدي باب الكفاءة 


وأا لو كان دبّاغاً فصار تاحراً فإ بقىّ عارُها لم يكن كفعاء وإلاّ لاء "نهر"9" بعناً. 
(العَجَمِيُ لا يكون كفا للعرييّة ولو) كان العَجَمِيُ (عالماً) أو سلطاتاً (وهمو 
الأصمٌ) "فتح" عن "الينابيع". وادَعَى في "البحر””": ((أنه ظاهرٌ الرٌواي)» وأقرّهُ 
"للصئف": لكن في "النهر””: ((إن قسسرَ الحسيبٌ بذي المنصيبه والحاو فغيرٌ كفء 
التكرئة كنبا و "اليتليع أ وإنا بالملم فكف 2 590 خرف الولم عرق كز سنب 


زكفلاللع (قوله: وأمّا لو كان اغا 48 هذا فْرَحَهُ [مإق+إب] صاحبٌ ل على ما 
تقده0: ((بأنه ينبغي أن يكون كفعا)» ثم استدرّة عليه مخالفيِه لقوهم: إِنّ الصّعة ‏ وإنْ أمكنَ 
تركها- ييقى عارّهاء ووقق في "الثهر"” بقوله: ((ولو قيل: إنه إن بقي عارّها لم يكن كفعاًء ون 
تناسى أمرّها لتقام زمانها كان كفا لكان حستاً)) اه. 

014٠٠:‏ (قولة: لكن في "الهر””" إ) حيث قال: ((ودّلَ كلامهُ على أن غير العربيّ 


(قولُ "امصنف": وهو الأصحٌ إلح) تحره في "القهستاني" عن "لمات" وف 'البجتدي": ((الأصح 
أن ذا الحاه كالسلْطان والعالم لا يكوثٌ كفو للعلّويّة)) اه "سيندي”. وعبارة "الفهستائي": ((فلا يكون العالم 
1 لا الوجيةٌ كالساطان كُفْوَ العلويّة وهو الأصحّ كماقٍ "لامر ات"))» لكن في "انحيط" وغسيره: ((أنّ العام 
كُفَوٌ للعلويّة؛ إذ شرف اليم فوق, شرف السَب)) اه وعبارة ع : ((وقٍ "انحيط" عن "صّدْر الإسلام”": 
الحسيب هو الذي له جاه وسنيمة وتاي 33 "الينابيع" : والأصح أنّه ليس كفواً للعلويّة)) اه 

(قولة: هذا فرحَه صاحبُ "البحر" على ما تقدّم إل) أي مِن اعتبارها وقت العقد. 


.ب١07هق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  قصل في الكفاءة‎ )١( 
14١ر٠ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )5( 
.ب/١1/0ق "النهر": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء  قصل في الكفاءة‎ )0( 
.1 55/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )5( 
(ه) "در" صد! الل وما بعدها.‎ 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق75١‏ رب 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١7‏ إب. 


قسم الأحوال الشخصية | لم -ا هوم لل" حاشيةاين عابدين 


لا يُكافِئٌ العربي وإن كان سيب لكنْ في "جامع قاضي حان””": قالوا: الحسيبُ يكوثُ كففماً 
للشسييب فالعالِمُ العجمي يكوثٌ كفئا للجاهل العربيٌ ولعَلوّة لد شرف العلم فوق شرفي 
النْسّب. وارتضاه في "فتح القدير”"» وجِرَمٌ به "البرّازي"”"» وزاد: والعالِم الفقيرٌ يكوثُ كفا 
للغويٌ الجاهل. والوجةٌ فيه ظاهرٌ؛ لأنّ شرف العلم فوقَ شرفي النسبء فشرفُ المال أولى» نعم 
السب قد يُرادٌ به الُحصيِبُ والحاةُ كما فسرَهُ به في "الحيط" عن "صدر الإسلام"» وهذا ليس 
كفنا للعربيّة كما في "الينابيع")) اه كلام "الثهر" ملخصاً. 
أقول: حيث كان ما في "الينابيع' من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعريّةٍ مبييَا على 
تفسير الحسيب بذي الَنصيبه وابجحاو لم يصمٌ ما ذكرةُ "المصئف" من تصحيح عدم الكفاءة في 
العلل وعزوه قُِ "شرح "240 إلى "اليناييع"» وذكَرٌ او ملي" عن "بجمع الفتاوى": «العالم 
يكونٌ كفنا للعلويّة؛ لأنَّ شرف الحَسّب أقوى من شرف النسبء وعن هذا قيل: إِذّ "عائشةً" 
أفضلٌ من "فاطمة"؛ لأنّ ل "عائشة" شرف العلمه كذا في "اللحيط"*)): وذْكرَ أيضاً: ((أله حرّمٌ 
كَُ نك "اخيط" الوا و"الفيض" و"جامع الفتاوى", ومباحب اللترر ان تّ نقَنَ 
عبارةً "اللصئف" هناء ثم قال: ((فتحيّرَ أن فيه الحتلافء ولكن حيث صّممّ أنّ ظاهر الرّواية أنه 
لايكافئها فهو المذهبُ» عمصوصاً وقد نص في "الينابيع' أنه الأصحٌ)) اه. 
أقول: قد علمت أن ما صحَّحَهُ في "الينابيع" غيرٌ ما مَشَى عليه "المصنف"" وأمّا ما ذكرةُ 

من ظاهر الرٌواية فقد بع فيه "البحر”: وقول "الششّارح": ((وادّعى في "البحر" إل) يفي 

)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح . باب في الأكفاء ق85/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 19/8 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 717١/أ.‏ 

(5) "حيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ١ق .!/١531‏ 

(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١11/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(7) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 840/1 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١40/9‏ 


الجزء الثامن كت وملعم لق2ح2تتتي باب الكفاءة 


والمال» كما جِرّمْ به "البرّازي"277» وارتضاةٌ "الكمال" وغيرٌةُ))» والوحهٌ فيه ظاهرٌ 


ولذا قيل: إن "عائشة" أفضلٌُ من "فاطمة" رضي الله عنهماء ذكرَهُ "القهستاني":.. 


أن كوه ظاهرٌ الرٌواية بردُ دعوى لا دليلَ عليها سوى قولهم في المتون وغيرها: والعربُ كفا 
أي: فلا يُكافهم غبرُهم, ولايخفى أنّ هذا وإنْ كان ظاهرهُ الإطلاق ولك قيّدَهُ المشايخ بغير 
العللم؛ وكم له من نظيرء فإنً شأن مشايخ المذهعب إفادةٌ قيودٍ وشرائط لعبارات مُطَلّقَةٍ 
[/ق74/!] استنباطاً من قواعد كليّة أو مسائلٌ فرعيّة أو أدلّةٍ نقليّق وهنا كذلك» فقد ذَكَرٌَ 
في آخر "الفتاوى الخيرية””© ‏ في قرشي جاهل تقدّمٌ في المجلس على عالِم-: ((أنه يُحَرُمُ عليه؛ 
إذ كب العلماء طافحة بتقدُم العللم على القرشي» ول يُفرّقاْ -سبحانه- بين القرشيّ وغيره في 
قوله: مإهَزْيسََوى ان يَكونَوَاَ و4 [الزمر- ])) إل ما أطال به))» فراجعه. فحيث 
كان شرف العلّم أقوى من شرف النسب بدلالة الآبة وتصرييهم بذلك اقتضى تقبيد ما أطلقوه 
هنا اعتماداً على فهمه من محل آخرٌ فلم يكن ما ذكرَه المشايخ مُخالفا لظاهر الرّوايةه وكيف 
يصحٌ لأحدر أن يقول: إن مِدْلَ "أبي حنيفة" أو "الحسن البصري" وغيرهما تن لسري انه 
لايكوثٌ كفعاً لبنت قرشي جاهل أو لبنتو عربي بال على عقبيه؟! فلا حرمٌ أله حرّم ما قاله 
المشايخٌ صاحبٌ "حيط" وغيرُةٌ كما علمت» وارتضاه لفق "ابن الهمام" وصاحبُ "التّهر"» 
وتبعهم "الشتّارح"؛ فافهم والله سبحانه أعلم. 

ٍ (قولة: ولذا قيل إل) أي: لكون شرف العلم أقوى قيل: إن "عائشة" أفضلٌ 
لكثرةٍ علمهاء وظاهرهُ أنّه لايقال: إن "فاطمة" أفضلٌ من جهة التسب؛ لأنّ الكلام مَسُوقَْ لييان 
أن شرف العلم أقوى من شرف النسبء لكننْ قد يقال بإخراج "فاطمة" رضي الله عنها من 
ذلك لتحقق البُضْعيةٍ فيها بلا واسطق» ولذا قال الإمامُ "ماللك": إنها بضعةٌ مده وَل ولا نمل 
على بُضْعةٍ منه أحداء ولايَلرَمٌ من هذا إطلاق أنها أفضل؛ ولا لم تفضيلٌ سائر بنابه ل 

)١(‏ "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١17/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) "الفتاوى الخيرية”: مسائل شتى 776/7 


قسم الأحوال الشخصية | م د برس لس" حاشيةابن عايدين 


والحنفي كفم لبنت الشافعي ومتى سّئلدا عن مذهبه أَحَبْنا عذهبداء كما بِسّطَهُ 
"الصئف" معزياً ل "جواهر الفتاوى"27..بب. ...0 0 


على "عائشة" شة" بل على الخلفاء ء الأربع» وهو حلاف الإجماع كما بسطة "ابن حجر" 3 "الفاوى 
الحدييّة'”7 وحيهلر فما ِل عن أكثر العلماء من تفضيل "عائشة' ' محمولٌ على بعض الجهات 
كالعلم وكونها في الحنةٍ مع الي ول و"فاطمة" مع "علي" رضي الله عنهماء وهذا قال في "بدء 
الأمالي"””: [وافر] 

وللصّدّيقة الرُمْحَانُ فاعلم على الزّهراء في بعض الإلال 


وقيل: إن "فاطمة" أفضل ويمكن إرجاعٌة إلى الأول وقيل بالتوقف لتعارّض الأدلّقٍ 
واتارةٌ "الأسيروشيي"”') من الحنفيّة وبعضُ الشافعيّة كما أُوضّحَهُ "منلا علي انقاري" في "شرح 
الفقه الكبر "00 "شرح 5 الأمالي"00, 

نولل (قولةُ: والحنفي كفم لبدتي الشّافعي إلخ) [م/ق؛“/بع المرادٌ بالكفاءة هنا 


(قوله: المرادٌ بالكفاءة هنا صحّةٌ العَفْد إلح) الأظهرٌ ما قالّه "ط" ين أن الأَوْلى ل"الشّارح" أن 

يقول: والشّافعي كُفْوٌ لبنت الحنفي؛ فإنّ الأرّلَ لا وَهْم فيه» وإنْما نص على الثاني لأنّهم ينسيبون إلى 
الشافعيّة أقوالاً عن إلم. 

)١(‏ ((معزياً مواهر الفتاوى)) ساقط من "د". 

(1) لم نعثر عليهما في نسخحة "الفتاوى الحديثية" الي بين أيدينا. 

(5) انظر "ضوء المعاللي شرح بدء الأمالي": ص1 .-١7‏ 

(4) تقدمت ترجمته 1453/7. 

(0) "منح الرُوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر": مسألة في بيان أفضلية النساء وبيان مراتبهن صء ١؟-.‏ وهو للملا علي 
اين سلطان محمد؛ نور الدين القاري الهروي (ت4١١٠ه).‏ ("كشف الطنون" 3869/5 "خلاصة الأثر" مهم 3ق 

"البدر الطالم" 45/١‏ 4 "هدية العارفين" 0701/1 
(5) "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١ .-١17‏ 


انض 


الجزء الثامن مسبم جوع" الولو امححتييوين باب الكفاءة 


(القَرَوِي كفم للمدني) فلا عبرةً بالبلد كما لا عبرة بالحمال» "عائيّة'"0© ا 


1 50 ا 2# 7 5 5 5 ع 
صحَّة العقدء يعئ: لو تزوَّجّ حنفيّ بنت شافعي نحكمٌ بصحَةِ العَقدٍ وإن كان في مذهب أبيها أنه 
لايصحٌ اعفد إذا كانت بكرا إلأّعباشرةٍ وليّها؛ لأنا نكم ما تعتقِدُ صحَنَهُ في مذهيناء قال في 


"ليرَازيّة'”": ((وسعل -أي: "شي الإسلام'- عن بكر بالغةٍ شافية زرحت نفسّها من حتفي 
أو شافعي بلا رضى الأب هل يصحٌ؟ أحاب: نعم ود كانا يَقٍدان عدم الصّحَّة؛ٍ لأنا بيب 
بمذهبنا لا.عذهب الخصم؛ لاعتقاينا أنه خطأ يَحتَولٌ الصّواب» وإن سعلنا كيف مذهبٌ الضافعيّ 
فيه؟ لا تُجيبُ عذهيد)) اه. 

وقول: ((لاعتقاونا إل) مبيّ على القول بأن-1 
مذهبد والمعتمدُ عند الأصولبّين خلافةٌ كما بسطناه في ضدر الكتاب”". ثم لايخفى مما ذكرنا 
3 مناسبة لذكرٍ هذا الفرع في الكفاءق تأثل. ‏ * 


د يلرَمُهُ تقليدٌ الأفضل ليعتقدَ أرجحّة 


3 3 ا 
٠6م‏ (قوله: القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية. 
01804 (قولهُ: فلا عبرة بالبلد) أي: بعد وجودٍ ما م29 من أنواع الكفاءةء قال ف 
"البحر"7: ((فالتاحرٌ في القرى كف لبنت التاحر في المصر للتقارّب)). 
5 0 عه و 1 34 9 
[ (قولةٌ: كما لا عبرة بالجمال) لكنّ النصيحة أن يُراعِيَ الأولياء امجانسة في الحمئن 
ولبشمال : "20 عن "امار خحاية "00 "ل ل 
)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 731/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)7١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١18/5‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) المقولة [77] قوله: ((قلنا إلخ)) وما بعدها. 
(4) انظر الصحيفات السابقة بدءاً من صحيفة رقم 78٠‏ 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 55/9 ١‏ 
(1) "الفتاوى الندية": كتاب النكاح ‏ الباب الخامس عشر في الأكفاء .7917/١‏ 
(7) "التاترعحانية": كتاب النكاح ‏ القصل الخامس عشر في الكفاية 785/9 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 40/17 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا اهوج لبس" حاشيةاين عايدين 


ولا بالعقلٍ ولا و يُفسّخ بها البيع لاف ل "الشافعي" لكنّ فق وكيك عبن 
"المرغيناني": (( لمحنونٌ ليس بكفء للعاقلة )). : 
(وكذا الصبي كفم بغِنى أبيه» 000 


105 (قولَهُ: ولا بالعقل) قال "قاضي خحان" في "شرح اللجامع”": ((و أنّا العقلٌ 
فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدّمين» واختَلّف فيه المتأخّرون) اهء أي: في أنه هل يُعتيْدُ فى 
الكفاءةٍ أم لا؟ 

9 (قولة: ولا بعيُوس إل) أي: ولا يعبر في الكفاءة السلامةٌ من العيوسب الي يُفسَح 
بها البيمٌ كابُذاٍ وابخونء والبرَصء والبَسَرِء والدَكر» "بجر"”». 

اليه (قولة: خلافاً ل"الشافعي") وكذال "محمد" في الثلائةٍ الأول إذا كان حال 
لاتطيق للْقامَ معهء إلا أن التفريقّ أو الفسحٌ للرّوجة لا للوي كما في "الفتح"0©». ١‏ 

(قولّةُ: ليس بكفء للعاقلة قال في "النهر"”2: ((لأنه يُفرتُ مقاصد اللكاح» 


فكان أشدّ من الفقر ودناءةٍ الحرفة» وينبغي اعتمادة؛ لأنّ الناس يُعيّرون بتزويج الجنون أكثرٌ من 


(قولة: وأما العقلٌ فلا رواية فيه عن أصحابنا إلح) وما في "التهر" عن "الْرغيناني" من تخريجمات 
المشايخ فلا يُنائي ما هنا من أنّه لا رواية فيه عن أصحابناء ولا يُناني هذا ما قاله "محمد" من أنّ لها الفملخ 
بالعُيُوب الثلاثة؛ لأنّ الفسّْحَ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن الاح يُفْسحْ بهذه العُيُوب 
كالبيع» ولذا كان لها لا للوي. 


.ب/١119ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
"شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح  باب في الأكفاء 3ق85/ب.‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فضل في الكفاءة 415/8 1. 
(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ قصل في الكفاءة .184/١‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق1070/ب. 


اللزو]اقاتق . اجتبححة وق . شتت ياب الكفاءة 


أو أمّه أو دو "نهر"27 عن "حيط" (بالنسبة إلى المهر) يعين: المعجّلَ كما مر (لا) 
بالشسبة إلى (التفقة) لأنّ العادة أن الآباء يتحمّلون عن الأبناء المهرَ لا النفقة "ذيرة". 


ذي الحرفة الدنيئة)). 
زححدن (قوله: أو أَمّهِ أو حدم عراه في "التّهِر"”” إلى "حيط" وزاد في الفتح "7" حدم 
لكنْ فيه أن اعتبارةٌ كفؤاً بؤنى أبيه مب على ما ذْكِرَ من العادةٍ بتحمّل المهره وهذا مُسَلّمْ في الأمّ 
وابلَنٌ أمَا اللحدة فلم تَحْرِ العادةٌ بتَحَملها وإِث وُحدَ في بعض الأو قات» تأمّل. رداق«( 
لولم (قولة: كما م)) أي: عند قول "للصئف": ((ومالاًم) 
تددن (قولة: أن العادة 4 مقتضاه أنه لو بحرت العادة بتحمّلٍ الثفقة أيضاً عن الابن 
الصّغيرٍ كما في زمانن أن أله يكوث كفو بل في زمانايتَحملها عن ابن الكبر الذي في جخره. 1 
وَالظَاهِرُ أنه يكونٌ كفواً بذلك؛ لأذٌ اللقصودٌ حصولٌ التفقة من جهة الرُوج علاث 
أو كسبو أو غيره» ويُويدُهُ أن المتبادر من كلام "الحداية"2”7 وغيرها أن الكلام في مطلق الرُوج 


(قولة: أمّا اللحدةٌ فلم نَجْر العادةٌ بد بتحملها إلم) يُحمل ما في "الفتح" على أن العادة في زمنه تحمل 
اللسدّة وهر كذلك قي زماتنا عند ققد الأب والأى حَصُرصاً إذا كان الصغيرٌ في ججرهاء وقسال 
"السسندي”: ((اللّاهرُ أنّ المرادَ اللمدٌ والَدّة من قبل الأب لحريان التوارث بينهما)). 

(قولهُ: ويُويْدُه أن النبادرٌ من كلام "الهداية" وغيرها أن الكلامٌ إل) فيه أن حاصل ما استظهره 
إلحاقٌ النققة بالمهر إذا َرَت العادةٌ بتحمّلهاء وإلحاقٌ الابن الكبير بالصّغير إذا جرت العادةٌ بتحجّلها عن 
ومُقتضى إطلاق "المهداية" ايوج شُمُولُه للكبير في الحَُكْم الذي ذكره وهو أله يُعدُ غنياً بفنى أبيه بالنسبة 
للمّهْر لا التفقة» وليس فيه ما يُؤيّدُ ما بَحَنْه من إلحاق النفقة باكَهْر وإلحاق الكبير بالصّغير فيهاء تأمّل. 


.!/١08ق "النهر": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
/أ.‎ ١08 "النهر": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة ق‎ )1( 
.1951/١ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الكفاءة‎ )9( 


(8) "در" ضاف 17 لات 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 7١1/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية متكت .«ج ‏ د لدل ا" حاشية ابن عابدين 


(ولو نَكَحَتْ بأقلّ من مهره”" فللوي) العصَبة ..........00000 000 00 


صغيراً أو كبيراء فإنه قال: ((وعن "أبي يوسف" أنه اعتبّرٌ القدرةً على الَفقَةٍ دون المهر؛ لأنّه 
تحري الْسَاهلةٌ في المهرء وَيُعَدُ لمر قادراً عليه يسار أبيه)) اه. 

نعم زادَ في "البدائع"”©: ((أنّ ظامرٌ د اي عدم الفرق بين النفقةٍ والمهر))» لكنْ ما مَشَى 
عليه "المصتفة" نقل قِ "البحر"7© تصحيحَة 9 عن "المحتبى "2 ؛ ومقتضى تخصيصه 4 بالصبي أن ١‏ الكبير 
ليس كذلك» ووحوة أذ مرغي بننى أبيه ف باب الرّكاة بخلاف الكبير» لكنّ إذا كان 
للناط ريات العادة بتَحَمّلٍ الأب لا يظهرٌ القَرْقُ بينهما ولا بين المهر والثفقة فيهما حيث 
تُعُورفَ ذلك؛ والله تعالى أعلم. 

0143م (قوله: بأقلّ إل ي: بحيث لا يتابن فيه وقدّمنا"» تفسيرَةُ في الباب السابق. 

4 (قولُ: فللوٌ العَصّ) أي: لا غير من الأقاربيء ولا القاضي لو كانت سفيهة 
كما في "الدّحيرة", "نهر'”. والذي في "الذّعيرة" من الجر : ((الحجورٌ عليها إذا تَرَوحَتْ بأقلٌ 


(قولهُ: لكنْ إذا كان المناط حَرَيانُ العادة بتحمّل الأب إلخ) لا يُسَلَمُ له ما بَحمَه في هذه المسألةه 
إن لا يلزمٌ من عدم وُحُود العلّة عدمٌ وُحُود الْلول؛ لاحتمال عِلَةِ أخرى» ولا يلزم من وُحُودها في غير 
المنصوص أنْ يكوث الحَكُمْ كذلك فيه؛ لاحتمال وود مانع» ويقال: إنْه لَمّا كان أمرٌ الثفقة ضروريًاً 
ولا يمكنٌ تأخيرها قُلنا بعدم المساملة» أنه لابْدَّ من القدْرة بالك أو الكسبء مخلاف الَهْس فأمكن 
القَوْلُ بالُساهلّة فيه لا فيهاء وريّما أفاد ذلك قولُ: ((لأنه تحري الْساهلَة في الَمْر تأئّل». 


(1) في "د": ((من مهر مغلها)). 

15/179 انظر "البدائع": كتاب النكاح  بيان ما يعتير فيه الكفاءة  فصل: ومنها المال‎ )١( 
1141/9 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )( 

(5) المقولة ]١١07[‏ قوله: ((ولو يغبن فاحش)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق 1179ب 


الجزء الثامن ل تا هيم ال-0" بابالكقاءة 
(الاعتراض حتى يتم مهر مثلها (أو يُفرّقَ) القاضي ببنهما ا 


من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراضُ عليها؛ لأنّ الْحَجر في المال لا في النفس)) اه "بحر”27. 

قلت: الكنني حَجْر "الظهيريّة"””©: ((إث لم يدل بها الرّوج قيل له: َنِم مه منلهاء فإِن 
رضِي» » وإلا فرق بينهماء وإذ دحل فعليه مَامُهُ ولا يرق بينهما؛ لأنّ التفريق كان لتقصان عن 
مهر المثل» وقد 0 حين قطي لها .مهر مثلها”” بالدّحول) اه. 

اليه (قولُ: الاعتراضص) أفادَ أن العقد صحيحٌ و وتقدم" أنها لو تَرَيّحَتْ غير كفء 
فالمخحتا ارُ للفتوى رواية "اسن" أنه لايصح العقكه وم أرَ مَن ذَكَرَ شل هذه الرّواية هناء 
ومقتضاه أنّه لاحلاف في صِحَة العَقَدِء ولعلّ وحهه أنه يكن الاستدراكُ هنا بإتهام مهر المثل 
بخلافب عدم الكفاءق» والله تعالى أعلم. 00 

4 (قول: أو يرق القاضي) في "الهنديّة”” عن "الستّراج": ((ولاتكوث هذه القُرقةٌ 
إلا عند القاضيء وما لم يَقَضٍ القاضي بالفرقةٍ بينهما فحكم الطّلاق والظّهار والإيلاء والميراث 
باق)) أه. ْ ْ 


(قولةُ: لكن في حجر "الظهيرية": : إن لم يدل بها الرَّوج إل ما في "الظهيريّة" يُمكنٌ تقييدةٌ 
بعبارة "الدّخيرة" فيُحملُ على غير القاضي من العٌصّبات فلا مُنافاة بينهُماء وقد أفادت عبارة "الظْهيريّة" 
فائدة يحَدِيدة وهي: تقييدُ التفريق بها قبل الدّحُول» تأمّل. 

(قولَهُ: ومُقتضاه أنه لا حلاف إلخ) تقدّم أنّ مُقتضى العلّة أنه لا فرق بين المسالتين. 


.1 54/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
أ/4١4ق (؟) "الظهيرية": كتاب الحجر‎ 

() (ومهر مثلها)) ساقط من "الأصل". 

(4) المقولة ]١1801[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا). 

(د) "الفتاوى الهندية”: كتاب النكاح ‏ الباب الخامس ف الأكقام 755/١‏ 


تذققض 


قسم الأحوال الشخصية | لمطغ-ل ده وج دلدلد ا" حاشيةاين عايدين 


َفْا للعار (ولو طلقم الرّْجُ قبل تفريق الول قبل الدُول (فلها نصف المسمّى) 
فلو فَرّقَ الول بينهما قبل الدٌعول فلا مهرّ لحاء وإن بعده فلها المسمّى؛ وكذا لو 
مات أحدُهما قبلَ انرق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء الذكاح بالموت» 


"جواهر الفتاوى". (أَمَرَهُ بترويج ذه 2ه عه واء ونه عر رماع واي جاع ع عر ءا عار لماخ عه م عر ارا هابا ها 


الول (قولة: دفعاً للعار) أشار إلى المدواب عن قوهما: ليبن الو الاعتراض؛ لأنّ 
اذه اب] ما زا على عشرة دراه حقهاء ومّن أسقَط حقَهُ لايمرَضُْ عليه» ول "أبسي حنيفة" 
أن الأولياء يَفتخيرُون بغلاء المهورء ويتعيّرُونَ بنقصانهاء فأشبّة الكفاءة» "بحر””". والمدوث على 
قول "الإمام". 
41 (قولَهُ: فلها نصفٌ سي أي: وليس هم طلب التكميل؛ ؛ لأنه عند بقَاء ء الكاح 
وقد زال. 
ل ملل (قوله: فلا مهرّ نها) لأنّ الفرقة جاءت من قل من له الحوي وهي فسخ "ل"209 
عن شرح لللقى*”. 
لتيل (قوله: فلها الب هذا في غير الستّفيهة» وفيها لا تفريق بعد الدُحول» لم مهر 
0151 (قولةُ: لانتهاء النكاح با موت فلا كن الول طلبُ الفسخ» فلا يَلرَمُ امام 
أنه إما يمه الرُوجُ لخوفب الفسخ» وقد زال النكاح بالموت» "ط"9©. 
مطلب في الوكيل والفضوي في التكاح 
15 (قولة: أمرَهُ بترويج إل) شروعٌ في بعض مسائلٍ الوكيلٍ والفضول» وذكرّها 
)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 484/77 1. 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 15/7. 


(5) "الدر المنتقى": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 747/١‏ (هامش "يجمع الأنهر"). 
(4) "ط": كتاب التكاح - باب الكفاءة 46/19 . 


الجزء الثامن متاح 8م | حتتحنبت باب الكفاءة 


امرأقٍ فَرَوحَهُ أَمَة جار) وقالا: لا يصح اج 4ن قله وجي 20 لوج ووه قاع لد عامط جد جام ا + 


في باب الول لأنّ الوكالة نوعٌ من الولايةٍ؛ لنفاذٍِ تصرَّفِهِ على الْوَكلِء ونفادُ عَندٍ الفضوليٌ 
بالإجازة يحعلهُ في حكم الوكيلء وعَقَدَ لذلك في "الكتز'”" وغيره فصلاً على حِدَوٍ. 

واعلم أنه لا مط الشّهادةُ على الوكالة بالكاح بل على عَفْدٍ الوكيل؛ ولا ينبغي 
أن يُشهدَ على الوكالة إذا حِيْفَ جَحْدُ الو كل إياهاء "فتح"70. 

018 (قولة: بترويج امرأق أي: مُتَكّرق ويأتي”” محتررهُ. وأطلّىَ في الأمَةِ فَشَوِلٌ 
المكاتبةً وأ الولدٍ بشرط أن لاتكون للوكيل للتهمَق وما لو كانت عمياءً أو مقطوعة اليدين» 
أو مفلوجة أو بحنونة خلافاً لهماء أو صغيرةٌ لا تجامَعٌ اثفاقاً» وقيل: على الخلافيع "فتح"9. زادَ 
في "البحر”””: ((أو كاي أو مسن حلّفَ بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عِِدَةٍ الكل أو شبن 
فاحش في الهر)». 

(قولة: جاز) في بعض النسخ: ((نقَد))» وهي أنسبْ؛ لأنّ الكلامٌ في التفاذ لافي 
الجوازء "ح"0. 

ه017 (قولةُ: وقالا: لايصحٌ) أي: إذا رَدهُ الآينُ والأولى التُعبررٌ ب: لا يَنَفَذُ؛ ليفيد أنه 
موقوف» ووجهُ قول "الإمام' أن هذا رجوعٌ إلى إطلاق اللُفظ وعدم التومة» ووجنة فوفنا 


أن الْطلقَ يَنصرفُ إلى المتعارضيء وهو التَروّجُ بالأكفاءء وجوابة أن العف مُشْترَاكٌ في تزوّج 


(قولُ: وجوابةُ أن العُْف مُشردٌ إل) نعم وإن كان العُرْفُ مُشركا إلا أن ما يأتي في ترجيه 
الإستحسان يدُلُ على اعتماد قولهما. 


١59/١ انظر "شرح العييٍ على الكنز": كتاب النكاح  قصل: لابن العم‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 3701/9- 37837 

(7) المقولة ]١1479[‏ قوله: ((كما لو أمره ععينة)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ٠١7/5‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١١1/7‏ بتصرف. 
() "ح": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ق115١/أ‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية تحب حت ان عومسم ل سسا" حاشية ايبن عايدين 


وهوا تح ث0 "لم 009) ثبع ل "الطداية"0, وف "شرح ا و ((قو 
أحسٌ للفتوى))؛ واحتارة "أبو الليث"؛ وأقرهُ "المصنف", وأجمعوا أنه لو رَوَّحَهُ 


المكاففات وغيرهنٌ وتهامةُ في "الفتح"0". 

114 (قولة: وهو استحسانٌ) قال في "الهداية": ((وذْكْرَ في الوكالة أن اعتبار الكفاءة 
في هذا استحسانٌ عندهما؛ لأنّ كل أحد لايَعجَرُ عن التروّج مطل الرّوحة)؛ فكانت 
الاستعانةٌ [؟/ق1//] في التَروّجٍ بالكفءع) اه. 

قال في "الفتح"”": ((وفيه إشارةٌ إلى اختيار قوهما؛ لأنّ الاستحسان مُقَدُمٌ على غيره 
إلا ف المسائل المعلومة» والحقٌ أن قول "الإماء" ليس قياساً؛ لأنّه أععَد بنفس الف الخصوص» 
فكان انك في: أءحُ الاستحسانين أو؟)) اه.. وامراٌ بالفظ المخصوص لفقل الموكل. 1 

0189 (قولَهُ: بِمَهُ الصّغيرةً فلو كبيرةٌ برضاها لايجورُ عنده خلافاً لهماء ولورَوحَةُ أعيّة 
الكبيرة برضاها”) جازٌ اتفاقاء "بحر"”"©: ومثلهُ في "الذخيرة". 


(قولٌ "النتّارح": وأجمعوا أنه لر ويه بنته الصغيرة أو مُولْينَه لم يمر إل بناءً على أن الوكيلٌ 
لا يَعْقد تُوكله مع نفسه. 

(قولة: والحقٌ أن قولَ الإمام ليس قياساً إلح) فيه أن القياسَ ما كان دليلُ جلي والاستحسائ ما كان دليلةٌ 
فيا وهنا لا شلك في ور دليله وحَفاء دليلهماء تأمّل. على أن 'الطّسَاوي" قال: ((قولهُما أحسنْ للقوى). 


.5141/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل: تعتير الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١ 4/١‏ 
(©) انظر "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 707751/7. 

(4) في "الفدلية": ((الزرج)). 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالدكاح وغيرها 707/7 

(5) ((برضاها)) ليست في عبارة "البحر". 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضرلي 181/8. 


الجزء الثامن سسا هوس ب لم ياب الكفاءة 


ع ام تدم مامه 00 # ممع ىون ال م ع 6سسا م 
أو مُولِيته لم يجن كما لو أمَرَه معينةٍ أو بحرةٍ أو أمَةٍ فحالف» أو أمَرّتة بتزويجها 


و تُعيّنْ فرَوجَها غير كفءٍ 0 


تدكددح (قولة: أو مولن بتشدير الياء كمريئة: اسم مفعولء أي: الى هي مَونَى عليها 
من حهته» أي: له عليها الولاية وهذا عط عام على ناص وذلك كبنت أحيه الصّغيرة. 

(قولُُ: كما لو أمرهُ ميق ترز قول المتن: ((امرأق») بالتدكيره ومثلهُ ما لو عيَّنَ 
ا مهرّ كألفي فْرَوَحَهُ بأكثر فإ دل بها غير عالم فهر على خياروء فإن فارقها فلها الأقلُ من 
السمى ومهر المثل» ولو هي الْوكَلةَ سمت له ألفا فرَوّجَهاء ثم قال الرّوج ولو بعد الشّعول-: 
رتك بدينار وصدَقَةُ الوكيلٌ إث أكرَ روج أنها م نوكل بدينار فهي بالخيارء فإِنْ رَدَتْ فلها 

مه لعل بلقم بل ول نفقة مد ها لآ با يدحول حصّل في نكاح موقوفي 
فيُوجبُْ مهر امثل دون نفقة'" العدّة» وإن كذبها الرّوجّ فالقولٌ لها مع مينهاء فإن رَدسْ فباقي 
الجواب بحال”"» ويب الاحتياطٌ في هذاء فإنّهِ ريما يحص لها منه أ أولاد ثم تدك قَدْرَ ما رَرّحَها به 
الوكيل» ويكوث القولٌ قولها فَردٌ النكاح» "فتح"”" ملخخصاً. قال في "البرّازيّة"29: (روهذا إن 
ذكرَ امه وإنا ل يذَكَر فو بأكثرٌ من مهر امكل ما لا يان فيه الس أو وها بأقلٌ منه 
كذلك ص عنده خلاقاً لهما! “» لك للأولياء حق الاعتراض في جانبي المرأة دفعاً للعار عنهم)) اف 


(قولة: إن ردت فلها مهي الل بالغاً ما بَلْ إخ) الفرقئ يين هذه وال قبلها - حيث وجب فيها الأقال» 
وهذه وجب فيها مهرٌ الل بالغاً ما بَلَْ ‏ ما في "البحر" عن "الخايّة" حيث قال: ((ها مهرٌ مثلها بالغا ما بَلْغْ 
بخلاف ما تقدّم؛ لأنّ قهَ امرأة رَضِيت بالْسمّى» فإذا بطل النكاحٌ ووب العُقَرُ لا يُزادٌ على ما رَضْبِيت بده أما 
هنا ما رَضبِيت بِالُسمّى في العَقد فكان لها بالغاً ما بلّغْ إلح) اه. 


)١(‏ ((نفقة)) ساقطة من 
(05) ف "د" زيادة: ((قال ف 0 ويجب الاحتياط)). ق59١]/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح وغيرها 05/8 7٠١5-7‏ 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة فيه ١0/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) الذي في مطبوعة "البزازية": ((خلافهما))» وهو تحريفٌ كما يدل عليه السنياق. 


قسم الأحوال الشخصية احف حاشية ابن عابدين 


0 يَجُر اثفاقاً. 
(ولو) رَوَحَهُ الأمورٌ ينكاح امرأةٍ (امرأتين في عَقَدٍ واحدٍ لا) ينفد للمخالفة» 


وله أن يُجيرّهما أو إحداهماء ولو في عَقَدين لَزمّ الأول 0 


وانظر ما قدّمناه”" في باب الولي. 

المي (قولة: م يَخْر فاق لأ الكفاءة معتبرة فٍِ حقهاء فلو كان كنياً إل أنه أعمى أو 
مُقعَدٌ أو صبوٌٍ أو معتوةٌ فهو جائرٌ وكذا لو كان خحصيًا أو عنيناً وإن كان لها التَفريقٌ بعد ذلك» 
"بحر””. ثم قال: ((ولو روجا من أبيه أو اينه لم يَجْرْ عنده» وفي كل موضع لايَشدٌ قعل الوكيلٍ 
فلمَقدُ موقوفٌ على إحازةٍ الكل وحكمٌ الرُسول كحكم الوكيل في جميع ما ذكرناء وتوكيلٌ 
المرأة التروّحة بالترويج إذا طُلَقَتْ (/ق+»ابء وانقَضت عِدنُها صحيحٌ؛ كت وكيله أدْيروحَهُ 
التروحة فطقت وحَلْت فرَوحَها فإنّه صحيح)». 

مهدح (قولة: بنكاح امرأق) نَكرها دلالة على أنه لو ينها فرحا مع أخمرى لايكونٌ 
مخالفاء بل يَشْذْ عليه في المعيّنقء وي "الخائيّة”": (رَكْلَهُ بن يُروّحَهُ فلانة أو فلانة فآيّهما رَوَحَهُ 
جار وَلايَطُلُ التوكيلٌ بهذه اللمهالة))» "نهر"9©. 

مفلل (قوله: للمخالفة) تعليلٌ قاصرٌ» وعبارة "اهدلية"”20: ((لأنه لاوحة إلى تنفيزهما 
للمخالفة» ولا إلى التنفيل في إحداهما غير عين للجهالة» ولا إلى التعيبين لعدم الأولويّة فعيّنَ 
التفريق)) اه. 

(مسمدى (قولة: وله أن يُجيرّهما أو إحداهما) اعرّض "الريلعي"0© بهذا على قول 


)١(‏ المقولة رقم [؟55١١ع‏ قوله: ((قيل: يشترط))» و ص١7‏ (تنبيه). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 181/7 
(©) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة 547/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "التهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالتكاح ق/0090١/أ.‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 7015/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح وغيره 1715/7 


ديق 


الجزء الثامن ببح 60 بيت باب الكفاءة 


وتوقف الثانى» ولو أَمَرَهُ بامرأتين في عُقَدةٍ فرَوَحَهُ واحدة أو يتين في عُقّدتين 


جار إلا إذا قال: لا ترّوّحْين إلا امرأتين في عُقَدةٍ أو في عُقدتين لم تَجُر المخالفة... 


"الهداية"”": ((فتعيّنَ التفريقٌ))؛ وأجاب في "البحر””": ((بأن ماده عند عدم الإحازة» فإن أجازٌ 
نكاحّهما أو إحداهما نَقَذَ)). 

:01804 (قولة: وتوقف الثاني) لأنّه فضويٌ فيمه "ط"”". 

رودق (قوله: إل إذا قال إلخ) في "غاية البيان": ((أْمَرَهُ بامرأتين في عُقَدةٍ ويه واحندة 
جازء إلا إذا قال: لاتروحْنٍ إلا امرأتين في عُقّدةٍ فلا يجون)) اه أي: لايجورٌ أن يبه واحدةه 
فلو رَوّحَهُثنتين في عُفْدتين فَالظَاهرٌ عدم الحواز؛ لأنّ قوله: ((في مُفْدة) داعلٌ تحت الخَصْرٍ 
وهو المفهومٌ من كلام "الشّارح". 

وف 'الغحيط": (أمَرهُ بامرأنين في عُفَدق فرحَهما في عُفْدتِين جازء وفي: لا توج امرأتنين 
إل ف عُفْدتينا© فرَوحَهما في عُفْدةٍ لايموث والقَرق: أنه في الأول أتبْتَ الوكالة حالة الجمع 
ولم ينها حالة تفرد نضا بل سككّت» والتنصيص على الجمع لا يتفي ما عداه» وفي الثاني نفاها حالة 
تفرد والنفيّ مفيدٌ لما في الجمع من تعجيل مقصودو”» فلم يَصِرْ وكيلاً حالة الانفراو”)) اه. 

والظاهر: أن في صورة النفي هذه لو رَرَّحَهُ امرأة يصحٌ» ولا يتوقفُ على تزويج الثانية 


(قولة: وفي: لا تروحي امرأتين إلا في عُقْدتين فررّحهما في عُفْدةٍ لا يحور إل هكذا عبارة 
"البحر" عن "الحيط"؛ ولعلٌ أصلّها: إلا في عُقْدةٍ فزرّحهما في عُقّدتين؛ بدليل ما ذكرةٌ من القرق. 
)١(‏ "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 5037/1١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١8/7‏ 
(م) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 47/9 . 


(4) ((الا في عقدتين)) سافط من "1" 


(ه) ف "د" زيادة: ((فلا بد من مراعاة النفي فلم يصر...)). ق559١/ب.‏ 
وم في "د" زيادة: (رابحر" عن "الخيط")). 


قسم الأحوال الشخصية ل د هوم لس" حاشيةاين عابدين 


(ولا يتوقفٌ الإيجاب على مَبُول غائب عن المحلس في سائر العُقَوٍ) من نكاح وبيسع 
وغيرهماء بل يبطُلُ الإيجاي» ادي ا ا ا 


في عفد آحرء وكذا في صورة النّي في كلام 'السشّارح"؛ وهي: لاتْروّحْي إلا امرأنين في 
عُقّدتينء وهو حلاف اللفهوم من كلايه» فتأمّل. 

مان (قولة: على قبول غائس) أي: شخخص غائبن فإذا أوحّبّ الحاضرٌ وهو فضول 
من جانبيٍ أو من الحانبين لا يتوقفُ على قبول الغائب» بل بطل وإ قبل العاقدٌُ الحاضرٌ بأن 
تكلم بكلامين كما يأتي". وقيّدَ بالغائب لأنّه لو كان حاضراً فتارةٌ يتَوقَفُ كالفضولينء وتارة 
يد بأ لم يكن فضولياً ولو من جانبو كما في الور الخمس الآتية”». 

الف (قولة: في سائر العُقُوجٍ قال "الصف" ف "للنح"0": ««هو أولى ما وقعّ ف 
"الكنز'””' من قوله: على قبّول (؟/03/أ) ناكح غائبر؛ لأنه رىا أفهّمَ الاختصاص بالتكاح 
وليس كذلك)). 

ددن (قوله: بل يَبطل) لَمّا كان يُتوهّمُ من عدم لوقف أنه تام اكتفاءً بالإيجابب وحده 


(قولة: وهر خحلاضٌ المفهوم من كلامه إلح) فيه أنه في الصُورة الأول من "السارح" ألْبتْ له وَلاية مع 
ارين ني عََاٍ واحلو وتفى التفريق» فإذا جمَعهُما في عَقَاوٍ نَدَ وإذا فرك لا ينك وف الثانبة أنبها حالة 
الاتفراد وتمَاها حالة الجَمْع فبمُجرّد وُجُود العَقد على واحدة ينقد لعدم المخالفة لوُحُود التفريق فلا يُتَوقّف 
على تزويج الثانية» فليس في كلامه ما يدل على أنه إذا زوّحهُ واحدة لا نفد إلا إذا زرّحه الأخرى غايةٌ ما 
أفاده أنه ليس له وَلاية الجَمّع فيها. 


)١(‏ المقرلة ]١1843[‏ قوله: ((وإن تكلم بكلامين)). 

(5) "در” ص لد الام 

(”) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 717١/ب.‏ 

(5) انظر "شرح العيٍ على الكنز": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء ‏ فصل في بيان الوكالة بالتكاح وغيرها 190/١‏ 


-0 2 الكككل“<لتتة | الل ك0 باب الكفاءة 


ولا تلحقّةُ الإجازة اتفاقاً. 
(ويتولى طرفي النكاح واحدٌ) بإيجاب يقومٌ مَقامَّ القبول في خمس صور: كأن 


4 


كان وليّاء أو وكيلا من الحانبين27: أو أصيلا من حانب ووكيلا أو وليّا من آخرّ 


َم هذا الإيهامً بالإضرابي» ومحلٌ البطّلان إذا ل يقب فضولٌ عن الغائبيء أمّا إذا قبل عنه توف 
على الإجازة» "ط"0, 
زه60ال (قولهُ: ولا تَلحَقَهُ الإجازة) يعي: أنه إذا بلغ الآخرّ الإيجابث فقَبلٌ لايصح العقدثه 
لأ الباطل ل يجا "00 
ما 2 3 لعف اي 5 75 0 4 
كلل (قوله: يقومُ مَقَام القبول) كقوله مثلا: ات فلانة من نفسي» فإنه يتضمّن 
الشتّطرين؛ فلا يحتاجٌ إلى القبول بعده» وقيل: يُشْترّط ذكرٌ لفظ هو أصيلٌ فيه ك: تررحت فلانة» 
200 
بخلافب ما هو نائب فيه ك: زَوَّحتها من نفسي» وكلامٌ "الحداية"29 صريح في خلافِه كما ف 
0 0 "الفتيح "290 
البحر” “عن . 
1 (قولة: وليا أو وكيلا من الحانبين) ك: زَوَّحْتُ ابئي بت أيء أو روحت 
0 مره 1 8 2 
مُوكلي فلانا مُوكليّ فلانة» قال "ط”: ((ويكفي شاهدان على وكالتِه ووكالها وعلى العَقَدِ؛ لأنّ 
الشّاهد يتحمّلُ الشّهادات العديدة)) اه. وقدّمن” أن الشّهادة على الوكالة لاتَلرَم إل عند احُحُودٍ. 
1845 (قولة: ووكبلا اواونا من 1خ كماو وكلة امراة أن يُزوّحها من نفسو 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كأن كان ولي أو وكيلاً من الحانبين إل» قال "القهستاني": كأن يزوّج ابنته من ابسن أخيه» 
أو بنت أيه من ابنه» وهما صغيران. انتهى)). ق١15١/أ.‏ 
() "ط": كتاب التكاح - باب الكفاءة 145/7. 1 
() "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 507/7 
(4) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/1١‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١١/7‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 151/9 
() "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الكفاءة 5/15 . 
(8) المقولة ]١181717[‏ قوله: ((أمره بترويج 1 
(9) في "د" زيادة: ((فرع: : وكلته أن يزوّحها منه غداً بعد الظهر فزرّجه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوزء كذا في "الحندية". ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد ب عم لد سس" حاشيةابن عابدين 


7 7 1 34 م مهو م * واه 5 1 
أو ولا من جانسه وكيلا من آخرٌ ك:زّوجت بنيٍ من موكلي (ليس) ذلك الواحد 


أو كانت له بنت عم صغيرةٌ لا ول لها أقرب منه فقال: تَرَصَحْتُ مُوكُليَ أو بنت عمي. 

0144م (قولة: ك: زوحت يني م201 مُوكلي) مفالٌ للصّورة الخامسة» ولا بد من 
التعريف بالاسم والنُسبء وإنها لم يَذَكره لأنه مر يالك" . 

6 (قولة: ليس ذلك الواحة) أني: المتولّي للعلرفين ((بفضولي)) كما في الخمس امارة". 

ه186 (قوله: ولو ين جاني) أي: سواءٌ كان فضولياً من جمانبي ولحل أو من جحانيين» 
أي: جانب الروجٍ والرُوجةِء فإذا كان فضولياً منهما أو كان فضوليَاً من أحدهماء وكان من 
الآخعر أصيلاً أو وكيلاً أو ولا ففي هذه الأربع لا يتوقف» بل يطل عندهما خلافاً ل"الثاني" حيث 
قال: إنه يتوقفُ على قبول الغائب كما يتَوقفٌ اثفاقا لو قبل عنه فضولة آخرٌ والخمسة السسابقة؟» 
نافذة اتفاقاء وبقي صورةٌ عاشرةٌ عقَليّة وهي الأصيلٌ من الحانيين لم يذَكُرْها لاستحاليها. 

ددن (قولُ: ون تكلم بكلامين) أي: بإيجاب وقبول ك: رَوَحْتُ فلاناً قلت عنه0 
وهذه مبالغة على المفهوم» وهو أن الواحد لا يَتَولّى طَرَقٍ اللكاح عندهما إذا كان فضويًاً 


- قلت: ولكن ف وكالة "البزازية": الشركة في الأظهر تتوقف؛ والوكالة لاء حتّى لو قال: وكلتك بيع عبدي اليوم 
فباعه غداً يجوز. قال: ومثله ف "شرح الطحاوي": أنت وكيلي غداً في بيع عبدي هذا صار وكيلاً في الغد وبعدهء 
لا قبله. اه فتأمل)). ق١15/!.‏ 

)١(‏ ((من)) ساقطة من "الأصل" و"7" او 

(0) "در" صا ا لل 

© "در" 


(4) "در" صدوة ا وما بعدها. 


عام 
با 


صدة 97 وما بعدها. 


(ه) في "د" زيادة: ((لم يكن متوقفاً على قوهماء وعند أبي يوسف: يتوئف» لأنّه لو كان مأموراً من الجحانبين يتعقد 
قإذا كان فضولياً يتوقّف» وهما أن الموجود شطرٌ العقد؛ وهو لا يتوّف على ما وراء لمجلس» وهر الحق لاتقّاق أهل 
المذهب ف نقل قرهما على أنّ الفضوي لا يتونى الطرفين. من "البحر” ملخصا)). 1/١503‏ 


الجزء الثامن لمك جه 87 الججيبيتت ياب الكقاءة 


ث0 قبولة َهُ غير مُعيَرِ شرعاً؛ لما تقررٌ أن الإيجاب لا يتوقفْ على قبول غائبي. 


را وراك بغير إذن السَيّدِ موقوفٌ) على الإجازة ا ا ا 


ولو من جانبي سواءٌ تكلّمْ بكلام واحلٍ أو بكلامين خلافاً لما في حواشي "لهداية" و "شرح 
الكافي": (زمن أنه إها يبط عندهما إذا تكلم بكلام واحدر» أمّا ("/ق»/ب] لو تكلّمّ بكلامين 
فإنه لاييطل بل ينوقف على قبول الغائب تعلق ورَدهُ في "الفتح””": ((بأنٌ الحقّ حلاف وأنه 
لاوجو لهذا القيدٍ في كلام أصحاب المذهبء وإفا المنقولٌ أن الفضوليٌ الواحد لا يتَولَى الطرفين 
عندهماء وهو مطلق)). 

هد (قولة: لأث كبولمم ) ي: الفضول نولي الطرفين. 

رمكهدن (قولة: لما تقرّرٌ إلخ) حاصلهُ أنّ لإيجاب ل لَمّا صدّرٌ من الفضولي» وليس له قابلٌ 
في مجلس -ولو فضولياً آخر صدرٌ باطلاً غير مُتوقفي على قبول الغائب» فلا يفِيدُ قبول العاقار 
بعده» ولم يَخرّجْ بذلك عن كونه فضولياً من الحانبين» قال في "الفح ”": ((إنٌ كو كلامّي 
الواحدٍ عَفْداً تاماً هو أْرٌ كونه مأمورا من الطَرفِينء أو من طرفي وله ولايةٌ الطرفب الآخر). 

144 (قولة: ونكاحٌ عبد أي: ولو مُدبّاً أو مكاتباء "نهر"9©. 
ر«هددن (قولة: وام أي: ولو أمَّ ولب "نهر"0©. 

موللا (قوله: على الإحازة) أي: إجازةٍ السَيّد أو إجازةٍ العبدٍ بعد الإذن المتأغخر عن 
العف لما في "البحر'”2 عن "التجنيس": ((لو تَرَوّجَ بغير إذن السيّد ثم أن لايد لأنّ الإذن 


ذى في "د" "و" ((إذ)». 

(؟) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح وغيرها 7٠٠١/8‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 7٠٠/7‏ 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح 11753 /ب. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح ق075١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١48/7‏ 


شف 


قسم الأحوال الشخصية ‏ المت تا و«##س لس - " حاشيةإينعايدين 


كنكاح الفضوي) سيحيمٌ في البيوع توقف عقودو كلّها إن لها مُجيرٌ حالة العقى 


ليس بإجازة فلا "© من إحازةٍ العبدٍ العاقدٍ ون صدر العَقَّدُ منم) اه. 
ل (قولة: كتكاح الفضري) أي: الذي باشرة مع آخر أصيلٍ أو و أو وكيل أو 
0 أمّا لو تولّى طرفي العَقَدٍ وهو فضولٌ من المانبين أو أحيهما فإنه لا يومف خلافاً 
ل "أبي يوسف" كما مر”"» قال في "البح ر"”): ((الفضوي: من يتصرف لغيه بغير ولايةٍ 
ولاوكالة أو لنة لنفسيه وليس أهلاً. وإنما زناه -أي: قولَهُ: أو لنفسيه - ليدخل نكاح العبد بلا إذن 
إن قلنا: إنه فضولٌ إلا فهو مَلَحَقٌ به في أحكايه) اه. 
والصَّي كالعبد» وإفا قال: ((مَن يَتَصرّف)) لا: من يُعقِدُ ليَدحَلَ اليمِينُ؛ كما لو علَّقَ 
طلاقَ زوجة غير على دخول الدار مثلء فإنه يتوشّفُ على إجازة الرّوج فإث أجاز تعلق 
قتطلق”” بالدّول بعد الإحازة لا قبلها ما ل يقل الرّوجُ: أَجَرْتُْ الطّلاقَ علي ولو قال: أُحَرْتُ 
هذا اليمِينَ علي لَِمَنةُاليمين» ولا يقحٌ الطّلاق ما لم دحل بعد الإجازة كما في "الفصح"”© عن 
"الماع ”00 0 و"للنتقى". 
1065م (قولة: إن لها مُجيرٌ إلخ) فسَّرٌ احير في "النهاية” ب: ((قابل يُقَبَلُ الإيحاب 
سواءٌ كان فضولياً أو وكيلاً أو أصيلا))» وقال فيها في قصل بيع الفضولي: ((لو باع العبّي ماله 
ل في "ط": ((ولا تبطل)). 
(1) في "7": ((فلا يعد)) وهو تحريف. 
(5) المقولة [5 1484 ]١‏ قوله: ((ولو من جانب)). 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١41/7‏ 
(5) ((فتطلق)) ساقطة من "؟". 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 154/37 
(7) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق يكوت من غير زوج فيجيزه ص85 .-١‏ 


الجزء الثامن م777 سن ووم يستجسمتحت باب الكفاءة 


أو اشترى» أو ترَوَيَ» أو رَوَجَ أَمنَهُ أو كائّب عبدَةُ ونحوَةُ توقّفّ على إحازة الولي» [كاقه/أ) 
فلو بلَعَّ هو فأحارٌ نقَدَ. ولو طَلَىَ أو لم أو أعدق عبدهُ على مال أز تدونف :او ومن أو 
تصدّق» أو روج عبدةه أو باغ ماله بمُحابةٍ فاحشةء أو اشترَى بن فاحش أو غير ذلك مما لق 
1 لا يْنفدُ كان باطلاٌ لعدم الجير وقت العَقّبٍ إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلحٌ لابعداء 
لعَقَدٍ فيصحٌ م على وجه الإنشاء» كأن يقول بعد البلوخ : أوقعتُ ذلك الطّلاقَ أو العتاق)) اه. 

قال في "الفتح"”": ((وهذا يُوجبْ أن يُفْسّرٌ الْحيرٌ هنا من يَقَِرٌ على إمضاء العَقكِ 
لا بالقابلٍ مطلقاًء ولا بالول؛ إذ لايتوقف في هذه الصّورٍ ون قبل فضولٌ آعمرٌ أو وي؛ لعدم 
قدرة الول على إمضائهاء فعلى هذا فما لا بير لهأي ما ليس له مَن يلير على الإحازة - يطل 
كما إذا كان تحته حر فر الفضول أمَه أو أحت امرأته» أو خامسة؛ أو مُعتَدةٌ أو محنونةٌ 
أو صغيرة يتيمة في دار الحربء أو إذا لم يكن سلطانٌ ولاقاض لعدم من يلور على الإمضاء في 
حالة العَقَبِ فوقَمَ باطلأء حتّى لو زالَ مانم موت اميه السسّابقةٍ وانقضاء عِدَهةٍ المعمَدَةٍ فأحارٌ 
لاينقُدُ وأنًا إذا كان يجب ألا يتوقّفَ لوجود من يُقلِرُ على الإمضاء)) اه ملخصاً. 

وقولهُ: ((وأمًا إذا كان أي: وُحَدَ سلطادٌ أو قاض في مكان عَقَدٍ الفضوي على الحنونة 
أو اليتيمةه قوفف أي: ويُنقُدُ يإحازتها بعد عقلها أو بلوغها؛ لأ وحود الْحيزٍ حالة العَقَدٍ 
لايَرَمُ كوه من أولياء النُسب كما تقد" في الباب السّابق قبيل قوله: ((وللوي الأبعد السترويجٌ 
بغيبةٍ الأقرب)). 


(قولهُ: إلا إذا كان لفغ الإجازة يُصلّح لابتداء العَقد فيصحٌ على وَْه الإنشاء إلخ) سيأتي في أوّل 
الطّلاق أنه لو قال بعد بُلوغِه: أوقعئه وقمَ لأنه ابتداءٌ إيقاغٌ؛ لأنّ الصتميرٌ راجعٌ إلى جنس الطّلاق» ويثله 
لو قال: أوقعتُ ذلك الطّلاق بخلاف قوله: أوقعستٌ الذي تلففلته فإنه إشارة إلى المعننى الذي حُكم 
يُطْلانه إلح. 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 1995-15//9. 
(؟) "در" صاالاك' وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ا تدا ©6سس لس -ت " حاشيةابن عايدين 


(ولابن العم أن يُزوّجّ بنت عمِّهِ الصّغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستهذان» 
حتى لو ترّوّحَها بلا استكذان» فسككَت أو أفصّحَت بالرّضا لا يحورٌُ عندهماء وقال 
"أبو يوسف": يجوزٌء وكذا المولى المعتِقُ والحاكمٌ والسلطان» "جوهرة" 0000 


همدق (قولة: ولابنٍ العم إلخ) هذه من فروع قوله: ((ويتولى طرق التكاح واحدٌ ليس 
بفضوي من جاني))» فيتولأه هنا بالأصالةٍ من جانبهٍ والولاية"» من جانبهاء ومثلٌ الصّغيرقٍ 
العتوهة والحنونة ولا يخفى أن المراد: حيث لاول أقرب منه. 

هه (قولة: فلابدٌ من الاستعذان) أي: إذا روجا لنفسيه لبد من استعذانها قبل العَقد. 

يانه (قولة: لايجور عندهما) لأنه ا طَرَقٍ التكاح وهو فصول من جانبهاء 
فلم يتوقّف عندهما بل بطل كما مَرَ”"2» وإذا لم يتوقفا لايش بالإحازةٍ بعده بالسّكوت أر 
الإفصاحء وهذا إذا زَوَّحَها لنفسيه كما قلنا'"» أمّا لو رَرّحَها لغيره بلا استعذان سابق فسكتت 
بكر أو أفصّحت بالرّضا تيبا يكوثٌ إحازة؛ لأنْه انعفد موقوفا؛ لكونه لم يَعَوَلَ الطّرفين بنفسييء 
[اقها/ب] بل باشرالعَقَدَ مع غيره من أصيلٍ أو وي أو وكيلٍ أو فضول» فتكونٌ السألهُ حيشارٍ 
من فروع قوله: ((كنكاح فضولي)). 


لامها (قولة: "جوهرة"0)) جميعٌ ما تقدّمَ من قوله: ((ولابن العم) إلى قوله: ((السملطائ)) 


(قولٌ "الشارح": وكذا الَوْلى ليق والحاكمُ إل قال "الرّحميٌ": ((أي: كما أذ ابن العَمّ لا يروج 
الكبيرة من نفسه إلا بعد الاستئذان كذا سائرٌ الأولياء» ومنهم الَوْل لمق والحاكمٌ والسُلْطانُ؛ لأنهم لا وّلاية 
هم ججبِرة على الخرة البالغة العاقلة» ولم يُتعرّض للصّغيرة» وحُكْمُّها: أله يُروجُها من نفسه إذا لم يُوحد مانم 
كما في القاضي والسُلْطان)) اف. وعلى هذا تكوثٌ عبارة "الدرهرة" مُحرّرةٌ. 


)1١(‏ في "1": ((الوكالة)) وهو تحريف. 

(5) المقولة ]١١855[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 
(") المقولة ]١١5413[‏ قوله: ((ولو زوجها لنفسه)). 
(؟) "الجرهرة النيرة": كتاب النكاح 21//7. 


الجزء الثامن مص 7 تت وعم 20 ياب الكفاءة 


يعني: بخلاف الصّغيرةٍ كما مَرَّ فليحرّر بد“ 0 1 1011111 


عر اللوعرةا» 0 ٌْ 

ه018 (قولُ: يع بخلافب الصّغيرةٍ إلخ) توضيحُة: أن قول "الجوهرة””2: ((وكذا المولى 
الخ)) إشارة إلى أن ذكر ابن العم أوَلاً غيرٌ قيليء بل المرادٌ به من له ولاية روج والتزويج» 
وظاهرهُ أنّ هذا التعميم جار في الصّغيرةٍ والكبيرة» أي: يُزوّجُ الول الصّغيرة من نفسييء وكذا 
الكبيرة لكن بالاستعذان» من صحيحٌ في الكبيرة» أمّا الصّغيرةٌ فلا؛ أنه ليس للحاكم والسلطان 
أن ترجا(" صغيرةٌ لاو ها غيرهما؛ لأنّ فِعْلّهما حكمٌ) فيتعيّنُ أن يكون قو 'الجوهرة": 
((وكذا إل) راجعاً إلى قوله: ((فلو كبيرة)) لبيان تعميم الول فيها فقط» وهذا معنى قول 
"التشّارح": ((بخلافب الصّغيرةٍ كما مرَ))» أي: في الفروع من الباب السّابق في قولِه: 
((ليس للقاضي تزويجٌ الصّغيرةٍ من نفس إل))» لكنْ بعد حمل كلام "الجوهرة" على هذا 
ييقى فيه إشكالٌ آخرُ وهو أن الحاكمٌ والسّلطان لايُروحان الصّغيرة لأنفسيهما”؛ لأنّ 
. فعلّهما حكمٌ كما مه2» وهذا لايَظهرٌ في الَو الت فقرالهُ معهما في الدكْر ون ظهرٌ 
بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا يَظهَرٌُ بالنسبة إلى الصّغيرةٍ المفهومة من التقييد بالكبيرة» فلذا قال: 
((فليحرّر))» فافهم. 

والذي يَظهرٌ: أله لامانعَ من توج الول الح مُعتَقتهُ الصّغيرة لنفسيه حيث لاوليّ أقرب 
منه؛ لأنه حيتقلر هو الول الجر فيكوثُ أصيلاً من جانبه وليَا من جانبها كابن العم فيكوث 


(1) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الكفاية 1/1513 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح 4100/9. 

(7) في "الأصل": ((يزوجا))» وهو خطأً. 

(4) "در" صا لالت 

(ه) في "م": ((لنفسهما)). 


(0) "در" صاء لالا. 


دكفض 


قسم الأحوال الشخصية ملسست ا إوسهم ‏ ل -" حاشيةاين عابدين 


(ين نفسيه) فيكونٌ أصيلاً من جانبب ويا من آخحرّ (كما للوكيل) الذي وكَلنَهُ 
ا 2232 


أن يزوجها من نفسه 3 لمعمو مةم مم يعم يي ةر ميم مم مم يمن مر ةررم م ةريم رمف نهم ترم ر ر لل 


داخلاً تحت قوهم: ويعَولَى طرق الشكاح واحدٌ ليس بفضولي من جانبي» ولا يُعارض ذلك عبارةٌ 
"اللدوهرة" الي هي غيرٌ مُحررةٍ؛ إذ لولا وجودٌ المانع في الحاكم وهو أن فعلّهُ حكم- لكان 
داحلا تحت هذه القاعدة» ولامانمَ في اكَولى» فييقى داخلاً تحتهاء وأيضاً لو كان الولى كالحاكم 
يَلرَمُ أن لايُملِكَ تزويجها من اينه ونحوو من لاتْقبّلُ شهادثه له ويخالفُةٌ ما في "الفعح””© عن 
"التُجنيس": ((لو رَرّجَ القاضي الصّغيرة ابي هو وثيّها من اين لايجورٌ كالوكيل بخلاف سائر 
الأولياء؛ لأنّ تصرّفَ القاضي حكمٌ وحكمة لاينه لايجوز بخلاف عرف الوي)) اه 
فقولة: (ومخلاف سائر الأولياع) يَسْمَلٌ الول الى فهذا صريحٌ في أنّه ليس كالقاضي. 
(تبية) 
“قه/] تقدم”” أن المعيقّ آخرٌ العصّباتي» وأنّ له ولاية الترويج ولو كان امرأمٌ م 
بنوه وإ سَفلُواء شم عَصبتَهُ من السب على ترتييهم كما في "الفتح"27» وحيث علمت أن له 
تزويج الصّغيرةٍ لنفميه فكذا بنوه وعَصبائهُ وكذا لو كان امرأة ترج مُعتقَها الصّغيرٌ لتفميهاء 
والله تعالى أعلم. 
[هه014 (قولُ: من نفميه) في "اللغرب"”: ((رَوَحتهُ امرأهه وتَرَوطتُ امرأمه وليس في 
كلامهم: تَروْضْتُ بام رق ولا ريطت منه امرأة)). 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: من نفسه صرابه: نفسه يإسقاط [من])). ق70١/أ.‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١81/1"‏ ياختصار. 
(5) المقرلة 178 !ع قوله: ((فيقدم ابن امجنونة على أبيها)). 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء 141/5 


(ه) "المغرب”: مادة((زوج)). 


(5)في "د" زيادة: ((أبو السعود عن الحموي» وف "القاموس": زوجته امرأة: وتزوجت امرأة» وبهاء أو هذه قليلة 


وَوَصسْسدَهُم رحن 4 قرناهم)) ق 50 الأ 


الجزء الثامن كك لتكت وان نادم باب الكفاءة 
فإنّ له (ذلك) فيكو أصيلاً من جانبب وكيلاً من آخرّ (يخلافي ما لو وكَلتهُ بتزويجها 


زمكوللق (قوله: فإِنَّ له ذلك) أي: تزويجها لنفسيه بشرط أن يُعرفها الهو أو يُذَكَرَ 
اسمّها واسم أبيها وجَدّهاء أو تكون حاضرة متتقبة فكفي الإشارةٌ إليهاء وعند "التصّاف" 
لايُشْرَّط كل ذلك» بل يكفي قولّهُ: زوحت" نفسي من مُوكلي كما بِسَطَهُ في "الفعيح7© 
و"البحر”"» وقدّمنا(" الكلامٌ عليه عند قوله: ((وبشرط حُضُورٍ شاهِدئن)). 

ثم إن قول "الشّارح”: ((فإنةٌ لم) أخرّج إعراب المعن عن أَصِلِهء ولايِضُرٌ ذلك؛ لأنه 
يعي لظ وإثما زادهُ لإصلاح المتن» إن قول "اللصنف": ((كما للوكيل)) الكاففُ فيه للتشبيه 
عسألةٍ ابن العم و((ما)) مصدريّة أو كافة» و((للوكيل)» حبر مُقَدَمُ والمصدرٌ المعسبكُ من 
((أن)) وصليها مبتداً مور واسمٌ الإشارة بدلٌ منه» وفيه أمران: 

الأرّلُ: إطلاقُ الوكيل مع أن المراد منه وكيل مُقيّد بأن يُروَحَها من نفسيه. 

والثاني: أنه لااحاحة إلى زيادةٍ اسم الإشارة» فأصلّمَ "الشّارح" الأول بزيادة قوله: ((الذي 
وكلنةُ)) والثاني بزيادة قوله: ((فإن له))» وحينئذٍ ققولةٌ: ((للوكيل)) حبر لبتدأ محذوفب تقديرّة: أن 
يُروٌج”*؟ من نفسيو ول يُصرَّحْ به لدلالة ّيه عليه وقولة: ((الذي وَكَلنهُ لخ )» نع للوكيل» 


(قولة: الكاف فيه للتشبيه مسألة ابن العم وما مصدريّة إل حقّه بسألة الوكيل؟ فإنها هي ال دخلتها 
الكافء وجعلٌ (ما) مصدريةٌ ‏ على ما قرّره - لا يظهرُ صحُه لعدم وُجود فل بعدها سابكةٌ هي له نعم 
يورُ أن تكوث مصدريّة فل يتعلّيُ به قولة: ((للركيل)) أي: يحون وفاعله المصدرٌ الْسبكُ بعلدمء لكن على 
هذا لا يتدفع الأمرٌ الأَمّلُ إلا بإرادة الوكيل الخاص» كما ذكره "الشتّارح". 


.391/-1 95/8 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي */545 50-1 1. 
() المقولة ]١١70[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

(4) ((أن يزوج)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 2 بجع لل سس" حاشية اين عابدين 


ديم 5 ا ع 1 ع | د تا “ا 6 0 
من رحل فرَّوحَها من نفسه) لأنها نصبتة مُزوحا لا مُتزوجا (أو وكلته أنا يتصرف 


في أمرهاء أو قالت له: زوج نفسي ممن شعت) اع أ راو اه اودرو 4د لوال ويطك اه قم 


ولا يخفى حُسْنٌ هذا السَّبكِء نعم يمكنْ إصلاحٌ كلام المعن بدونه يجَعْلٍ اسم م الإشارة مبعداً 
و(«للوكيل)» خب وقولة: ((أن يُروّجَها)) على تقدير الباء لجار متعلّقّ بالو ل وهذا وإن 
صم لكنه غيرٌ متبار من هذا اللَفْظِ وعلى كل فلا لل في كلام "الشارح" فافهم. 

الملل (قول: من رشلل أي: غير مُعيّنِ وكذا الْعِّنُ بالأول» وف "الهنديّة"7© عن 
"انحيط": ((رّخُلٌ وَكُلٌ امرأةٌ أن توح فرَئّحَتْ نفستها منه لايور اه. 

:01419 (قولة: فرحا من نفسِي) 0 لو رَرّحَها من أبيه أو ابنه عند "أبي تحنيفة" كما 
قدّمناه'"" عن "البحر”؛ لأنّ الوكيل لا يَعقِدُ مع من لاتقيَلُ شهادثة له للتهمة. 

رمدمدى (قولة: لأنها إلخ) بوهم مُ الجوارٌ لو رَوَّحَها من أبيه أو ابوه وقد علمت أنه لايحوة. 
[؟إقولارب] 

014١‏ (قول: أو وَكَلنهُ أذ يتصرف في أمرها) لأنه ونه بترويجها لايَملِكُ أن يزوٌحَها 
من نفسيد فهذا أو "عندية ”عن "لحيس" 1 

قلت: ومقتضى التَعليل صحَّةُ تزويجها من غيروه ويبغي تقبيدة بالقرينق ويبغي أله لوقامّت 
قرينة على إرادةٍ ترويجها منه أنه يصحٌ كما لو بها لنفيه فقالت: أنت وكيلٌ في أمُوري. 

0 (قولةُ: أو قالت لم ف غالب الشسخ ب (أو)» وفي بعضها بالواوء والأوَّلٌ هو 
الموافق لما في "البحر"”» وغيرو» فهي مسألة ثانية ونقَلَ "الصف" في "المنح ”77 عن "جواهر 


.780/١ "الفتاوى المندية”: كتاب التكاح  الباب السادس في الوكالة وغيرها‎ )1١( 

(؟) المقولة [887١(ع‏ قوله: ((ل يجز اتفاقا). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب السادس في الوكالة بالتكاح وغيرها 7560/1 
(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي 155/9 

(ه) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب في بيان أحكام الكقاءة ١ق ]/١71‏ باختصار. 


الجزء الفا اتسسييم. #9 ا نسقيتهت ياب الكفاءة 


م يصح ترويجُها من نيو كما في "الخانيّة', والأصلٌ أن الوكيل مُعرفةٌ بالخطاب» 
فلا يُدحُلُ تحت النكرة. ْ 

(ولو أحارّ) من له الإجازة”2 (نكاح الفضوي بعد موتَهِ صّمّ) لأنّ الشّرط 
قيامُ المعقود له وأحد العاقِدينِ لنفسيه فقط (بخلاف إحازة بيعه) فإنه ي يُشترّط قيامُ.. 


الفتاوى” («أله يصحٌ))» قال "لبرْدويُ"”": ((لعلٌ هذا القائل ذهب إلى أنها عَلِمَْ من الوكيل 
أنه يريد ترَوحَهاء فحينشز يجور)). 

تكحملم (قولة: ل يصمح أي:ل يقد بل يتَوقفُ على إحازتها؛ لأنه صار فضويا من جانبها. 

كود (قولة: والأصل | 4 يانه أن قوها: ركفك أذ ريحي من رَحُلٍ الكاف فيه 
للخطاب»؛ فصار الوكيلٌ مَعرفةه وقد ذَكَرَتْ رَجُلاً كرا والْعرّفُ غير وكذا قولّها: ممن 
شكت» فإنّه معنى: أي رَخْلٍ شتقة. 

كولم (قوله: ود العاقِديْنٍ) هو العاقدٌ لنفسيه كما في "البحر"”"» أي: سواءٌ كان 


(قولٌ "المتّارح": لم يصمٌّ ترويضُها إلخم وذلك بخلاف ما لو قال في الوصيّة: ضح تُلْثْ مالي حيث 
شعت كان له أن يضعَهُ عد نفسه كما في "الولواحيّة" والفرْق فيها. 

(قولةُ: لم ينف بل يتوقف إل الظَاهرٌ أنه يقحُ باطلاً لكونه من أحد الجانبيّن فضولياء تأمّل. 

(قول "الشتّارح": وأحدٍ العاقديْن لنفسه إل عبارةٌ "البحر": ((وأحد العاقديْن لنفسه))» وقال9 في 
"حاشيته": ((في العبارة َسائُحٌ والأوْل: وأحدُ العاقديْن وهو العاقدُ لنفسِهٍ فقط)) اه. ونس الفط من 
"ادر" ليس فيها زيادة قوله: ((لنفسهم) وحيتئر يظهرٌ قو "للْحشّي": ((هو العاقدٌ لنفسه». 

(قولة: هو العاقدٌ لنفسه إلخ) الذي يظهر أن له يطل عرت الوكيل أو الوي» وعليه يكونٌ دراه 
بالعاقد لنفسه ما يشمَلُ العاقد لنفسه حقيقةٌ وهو الأصيل أو حُكْماً وهو الموكلٌ والصصّغيرٌ وتحوهما؛ فإنّهم 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ولو مات أحد الزوجين قبل الإجازة لا يرث الآخر؛ لأنّ النكاح موقوف فييطل بالموت؛ كما في 
"لهدلية")). 503١لا‏ 

)١(‏ جلال الدين البزدوي: كذا في "المنح". 

(7) وعبارته كما فٍ نسختنا: ((وأحد العاقدين لنفسه)) كما ذكر الرافعي. 

(4) أي: ابن عابدين ف "منحة للخالق” ١49/7‏ (هامش "البحر الرائق"). 


قسم الأحوال الشخصية | لل دده #6ج لسلسدس سس" حاشية ابن عابدين 


(فروغٌ) الفضوي قبل الإجازة لا يَملِكُ نقضّ النكاح 0 


أصيلاً أو ولا أو وكيلاًء فإنّه عاقد لنفسه.معنى أنه غيرُ فضول» تأمّل. وانظر ما لكان فضولياًء 
بأ كان كل من العاقِدين فضولئيّين, وَالظّاهرُ أن الشّرط قيامٌ لمعقودٍ لهما”'© فقط. 

تكح ددن (قولة: أربعةٍ أشياءً) وهم العاقدان والمبيعٌ وصاحُ ويّزادُ الدَمَنُ إِنْ كان عرْضاً 
كما في "البحر'”"2» فافهم. 

لاملل (قولة: كما يجي 006 أي: في البيوع. 

مدن (قولّةُ: لايَمِلِكُ نقضّ اللكاح) أي: لاقولاً ولافعلاء قال في "لخاية"9: 
((العاقدون في الفسخ أربعة: 
باعتبار قيام لير عنهم صاروا كأنهم عاقدون لأنفيهم بأنقيهم, تأمّل وراجع. ويد لذلك ما ذكره "السندي" 
بقوله: ((وإنّما لم يشرط بقاءُ العاقتئن؛ لأنّ العاقد في الشكاح غيرٌ الأصيل سفيرٌ لا قيامَ عفد به) اه. ثم رأيِتُ 
في "الولولبية" في الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصّه: ((رجلٌ زوّج ابه الصّغيرة من ابن كبير لرحل بغير 
أمره خاطب عته أبوةٌ نم مات أبو الصتغيرة قبل أن يُجيرَ الابنُ بطل التكاح؛ لأنّ لأبي الصّغيرة أن فسخ هذا 
التكاح؛ لأنه في هذا النكاح قائمٌ مام الصتغيرة» والصسّغيرة لو كانت كبيرةٌ قرحت نفسسّها من ابن كبير لرحل 
بغير إِذْنِه خاطب عنه أبوه كان لها أن تَفسّيت0" المكاح قبل أن يُجيرَ الابنُ فكذا الأب فإذا مات كان موتهُ عنزلة 
رُجُوعه» وعثله لو كان مكات الصّغيرة كبيرة فزرّحها بغير إِذْنِها وباقي المسألة بحالها لا يطل موت الأب؛ 
لأنّ الأب إن أراد أن فض التكاح لا يَمِلِكُ لأنه عنرلة الفُضُوق) اه. وبهذا تتَضِحٌ المسألة ومعلومٌ أن الوكيلٌ 
كالول تتوقفُ صحَّةُ الإحازة على حياة كلّ منهما. 


."1" ((هما)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 44/7 1. 

(”) انظر "الدر" عند المقولة [758317ع قوله: ((قبول الإجازة)). 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في فسخ عقد الفضولي 7414/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) نقول: عبارة الرافعي: ((كان له أن يفسخ التكاح)) وما أثبتناه من "الولوالجية": انظر "الولوالجية": كتاب النككاج ‏ 
الفصل الأول في إذن المولى وإحازته التكاح 453 /أ. 


دض 


الجزء الثامن لبحيتيتحته +«سشبحكيتة باب الكفاءة 
بخلاف البيع. يُشترّط لِلزُوم عقا الوكيل موافقتة في المهر المسمّى. وحكمٌ رسول كوكيل. 


عاقدٌ لايَملِكُ الفسع قولاً وفعلا وهو الفضولُِ» حتى لو رَوّجَّ رحلاً امرأةٌ بلا إذنِه ثم قال قبل 
إحازته: فسححتُ لاينفسيخ» وكذا لو رَوّحَهُ أحتها يَتَوقْفُْ الثّاني» ولايكون فسخاً للأرّل. 

وعاقدٌ يُفسّحُ بالقول فقطه وهو الوكيل بتكاح مُعيَةٍ إذا حاط عنهنا فشر فهذا 
الوكيل يَملِكُ الفسح بالقول» ولو رَوّحَهُ أختّها لايتفسيخ الأول 

وعاقدٌ يْْسّحْ بالفعل فقط» وهو الفضول إذا روح رجلاً امرأة بلا إذنه» ثم وكلَهُ الرَحُلُ أن 
يُروجَهُ امرأةٌ غير مُق فرَوحَهُ أخعت الأولى يتفي نكاحٌ الأولى» ولو فسحَهُ بالقول لايصح. 

وعاقةٌ يسح بهماء وهو الوكيلٌ بترويج امرأةٍ بغير عينها!" إذا رَحَهُ امرأة [و]"خاطبَ 
عنها فضولٌ فإن فسّحهُ الوكيلٌ أو رََحَهُ اق .م/] أختها انفسخ. 

رمحم (قولة: بخلاف البيع» والفرق أنه بالبيع تلحَقَه العهْدهه فله الرُحوعٌ كيلا يتضرّرَ 
مخلاف النكاح؛ فإنٌ الحقوق تَرجِمٌ إلى المعقود له "عمادية". 

ادن (قولة: موافقئة في الهر الْسمّى) قدّمن(" الكلام عليه عند قوله: ((بمعيّنق). 

امال (قولة: وحكم رسول كوكيل) قال في "الفتح"2: ((ذْكرَ في الرَسول من مسائل 
أصل "المبسوط"”*» قال: إذا أَرَسّلَ إلى المرأةٍ رسولاء حْرَا أو عبداء صغيراً أو كبيرأ» فقال: 


(قولهُ: وهو الوكيلٌ بتزويج امرأةٍ بعينها إلخ) الظَاهرٌ أن فيه إسقاط ((لا)) الثافية» وتْراحَعُ عبارة 
"الخائيّة" ثم رأيتُ عبارة "الخائيّة”, ونصّها: ((وعاقدٌ يَمْلِلكُ الفا الفطلخ بالقؤل والفعل جيعاء 200 
رجلٌ وكلّ رجلا ليرَوحَهُ امرأة بغير ينها فزوّحه امرأة وخاطب عنها فول فإن فسخ هذا الوكيلٌ 
العَقْد صحّ فلح ولو زوّجه أَححْتْ تلك المرأة ينفسيحٌ العقّْدُ الأرّل)) انتهى. 


)١(‏ في النسخ جميعها ((بعينها))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق ل"الخانية". وانظر تقريرات الرافعي. 
(؟) الذي في النسخ جميعها: ((امرأةً خخاطب)؛ دون (واو)» وما أثبتناه من "الخانية". 

(") المقولة ]١١8755[‏ قوله: ((كما لو أمره ععينةع). 

(5) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ قصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 1517-195/9. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في التكاح 7٠١/0‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ---تا) #هيم للد" حاشيةاينعايدين 


إن فلاناً يسألّك أن تروّحيه نفسّلكء فأشهدت أنلها رَوّحنْهُ وسّمِعَ الشُّهودُ كلائهما -أي: 
كلامها وكلامً الول فإ ذلك جالرٌ إذا قر لوج بلرّسالة أو قامس عليه ينه فإن لم يكن 
أحدُهما فلا نكاحّ بينهما؛ لأنّ الرّسالة لَمًا لم تَْتْ كان الآ فضولياء ول يَرْض الرّوج بصنعي 

57 7 56 35 2ش - 7 
ولايخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل. ثم ذكَرَ فروعاً كلها تحري في الوكيل)) اه. وقّمنا© 
أُوّلَ التكاح أحكام التروّحٍ بإرسال الكتاب» والله تعاللى أعلم. 


)١(‏ المقرلة ]١١175[‏ قوله: ((فتح")). 


الجزء الثامن ززئى ياب المهر 


طإباب المهمر» 


ومن أسمائه الصّداقْ2©0) والصّدقة» والنحلةء وَالعَطِيّة والعْقنُ 52528 


باب المهر » 
لَمّا فرع من بيان ركن التكاح وشرطِه شرع في بيان حكمِهٍ وهو المهرٌ فإنَ مهر امكل 
يحب بِالعَقْبِ فكان حكماء كذا في "العناية"”"©. واعترضة في "السّعديّة”": ((بأنٌ المسمّى من 


أحكايه أيضأ)) وأحاب في "النهر"”©: ((بأنّه إغا عخصً مهرٌ المدل لأنّ حكم الشّيء هو أَئرْهُ 
لات به والواحبُ بالعقد إنا هو مهرٌ المثل» ولذا قالوا: إن الْوحَبُ الأصليٌ في باب التكاح» 
وأمّا المسمّى فإنما قامَّ مَعَامَهُ للتراضي به 

ثم عرّفّ المهرّ في "العناية"”": ((بأنّه اسم للمال الذي يحب في عَقَدٍ التكاح على الرّوجٍ في 
مُقابلة البضلْع إِمّا باتّسمية أو بالعقي)» واعترض يعدم شموله للواحب بالوطء بشبهة» ومن كم عرَقة 
بعضهم: بأنّه اسمٌ لما َستَحقهُ امرأة بعَقْدِ الكاح أو الوطءه وأجحاب في "النهر"”©: ((بآن العف 
مهرٌ هو حكمٌ التكاح بالعقدع»» تأمّل. 

زملامدل (قوله: ومن أسمائه إلخ) أفادَ أن له أسماءً غيرها كالأخر والعلائق والجباءء قال في 
"النهر"”©: ((وقد جمَعَها بعضهم في قوله: [طويل] 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ومن أسمائه الصّداق إلخء وف الصّداق سبع لغات: أقصحُها عند ثعلب فتمٌ الصّادء وعند 
الأحفش كسرّها انتهى. وبا الس صّداق» صَدُقه صُدْقَهء صَذقف صُدُقةء صّدّقة. اه)). ق0١1/ب.‏ 

(؟) "العناية”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 4/7 ٠٠‏ (هامش "فتح القدير"). 

(") "حاشية سعدي جلبي": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/8 7١‏ يتصرف (هامش "فتح القدير") 

(4) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق7/7١/]‏ بتصرف وفيه: ((إنما هو مهر المثل كما صرح به في "العناية" بعدٌ)). 

(5) "العناية”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 4/5 7٠١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق77197/أ بتصرف 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق777/] بتصرف 


قسم الأحوال الشخصية عم حاشية ابن عابدين 


وني استيلاو 'الجوهرة": ((لعٌُْ في الحرائر مهب امل وفي الإماء عشي قيمة البكخر 
ونصف عَشر قيمة الصّبي)) 00 


لكنه لم يُذكُر العَطِيّة والصّدقة)). 
187 (قولة: وفي استيلادٍ "الموهرة””") أي: في باب الاستيلادٍ من "الجوهرة" نقلاً عن 
الإمام "الس حسي". 
1 (قولة: في الحرائرٍ مهرٌ الل سيأني!" تفسيرهٌ وتفصيله. 
مادم (قولة: وفي الإماء إلح) أي: عُسْرٌ قيمةٍ الأمةِ إن كانت يكرأء [/ق.+اب] ونصفٌ 
عتراقيها إن عاتن يا 
والظاهرٌ: أله يوط عدم نقصان العُشرِ أو نصفِهِ عن عَشَرةٍ دراهج فإ نقَصَ وحَبّ 
تكميلهُ إلى العَشَرةٍ؛ لأنّ المهر لا يَنقُصُ عن عَشَرَةٍ سواءٌ كان مهر المثل أو مسمّى "ح"0, 
قلت”©: وقال في "الفيض” بعد نقلِه ما ذكرَهُ "الشّارح" عن بعض المْحقّقين: ((وقيل في 
الخواري: يُنظَرُ إلى مثلٍ تلك الحارية جتمالاً ومولى بكم تتزرّج؟ فيعتبَُ بذلك» وهو المختار)) اه 
وَالظاهرُ: أن هذا هو المرادُ من قوله الآني”© عند ذكر مهر المثل: ((إنّ مهر الأمِ بقَدْرِ الرّغبة 
فيها))» وفي باب نكاح الرّقيق من "الفتح””": (العُفْرٌ هو مهرٌ مثلها في الجمال» أي: ما يُرِعْبُ 
)١(‏ في "7”: ((وفرايض)). 
(5) "الجوهرة النيرة”: 1957/5 
(7) المقولة [1710-0] قوله: ((مهر مثلها)). 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/ب.‏ 
(5) من ((والظاه)) إلى ((قلت)) ساقط من "". 


7م 


(0) "در" صالاكفت. 
(7) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/7/اا 


الجزء الثامرن سس 6ب سيم باب المهر 


يمك 9 الل اد كر 
(أقلة عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره: (<لا مهر 
ورواية الأقلّ تحمّلُ على المعجّل 0 


به في مفلها جَمالاً فقطء وأمّا ما قيل: ما يُستأَرُ به مثلها للرّنا لو جاز فليس معناه» بل العادةٌ أن ما 
يُعطَى لذلك أقلّ مما يُعطَّى مهراً؛ لأنّ الثاني للبقاء بخلاف الأوّل) اه 

لكيه (قوله: الحديث "الببهقي" وغيره) رواه "البيهقي" بسندٍ ضعيفب!')» ورواه "ابن أبي 
حاتم" وقال الحافظظ "بن حجر ": ((إنه بههنا الإستادٍ حسنٌ)) كما في "فنح القدير”" في باب 
الكفاءة. 

زمحخللم (قولة: ورواية الأقلّ 4 أي: ما يدل بحسب الفذاهر من الأحاديت المرويّة على 
حواز التقدير بأل من عشرةٍ درام ©_وكلها مُضكفة 3 حديث : اتيس ولو خافاً من 
حديد)2 يجب حملها على أنه الُعسمّل» وذلك لأنّ العادة عندهم تعجيلٌ بعض المهر قبل التحول» 


(1) أخرجه البيهقي 407/37 75٠‏ والدارقطنٍ 2545/7 وابن عدي 2417/5 وأبو يعلى (504-0)» والعقيلي 35/4 
والطيراني في "الأوسط" (1) وابن الموزي في 'الموضوعات” 777/1 من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء وعمرو بن دينار عن جابر مرفوعاء وعن مبشر عن أبي الزبير عن جابر» وأخرجه ابن خحزيعة وقال: أنا أبرأ من عهدة 
مبشر كما في "اللآلى" 2114/7 قال ابن عدي: وهذا إسناد باطل لا يرويه إلا مبشر؛ قال الدارقطيي: متروكء وهذا منكر 
م يتابع عليه وكذبه أحمدء وأخرجه الدارقطين ٠٠١/7‏ عن جور متزوك ‏ عن الضحاك عن التزال بن سيرة عن علي 
قولهء وتابعه محمد بن مروان لا يعرف؛ وأخخرجه عبد الرزاق »)٠١417(‏ و"الدارقطي” 45/7 27 والبيهقي 740/19 مسن 
طرق عن داؤد بن يزيد الأودي عن الشعبي قال: قال علي فذكره؛ قال الشافعي في "الأم": لا يثبت مثله 2150/0 قال 
ألحمد: لقن غيادث بن إبراهيم - كذاب ‏ داودً الأودي هذا فصار حديثاً وقد أنكره عليه حفاظ الحديث» قال سفيان ما 
زال يُنكر عليه كما أنكره شعبة أيضاء وانظر "التمهيد" 2115/7١‏ و"ظفر الأماني" للكنوي ص4 ١7‏ وسيأتي تقل 
ابن الهمام في "قتح القدير" تحسين ابن حجر له من طريق أخخرى. انظر "النكت الطريفة" للكوثري ص؛ 9 /ل. 

() "الفتيح": كتاب التكاح 185/9 

(5) ((دراهم)) ليست ف "الأصل" و"'ب" و"م". 

(4) أخرجه مالك 415/١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في المّداق والجياء» والبخاري (01141) كناب التكاح ‏ باب إذا 
قال الخاطب للولي زوجي فلانة» و(5149) باب التزويج على القرآن وبغير صّداق» و( )2١5‏ باب المههر بالعروض 
وخاتم من حديد؛ وأبو داود )111١(‏ كتاب التكاح ‏ باب ف الترويج على العمل يعملء والتزمذي )١1١1١4(‏ 
كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في مهور النساء» وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ١1/5‏ كتاب النكاح ‏ باب - 


قسم الأحوال الشخصية لمت دا هم لمسس سس ححاشية اين عايدين 


حتّى ذهب بعضٌ العلماء إلى أنّه لا يَدعحُلٌ بها حتّى يُقَدّمٌ شيئا لها تمسكاً عنيه يي "علي" أن 
يدععلٌ ب "فاطمة” رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيم 
فقال: ررأعْطها دِرْعَكَي» فأعطاها دِرْعَه". رواه "أبو داود" و"النسائي"؛ ومعلومٌ أن الصّداقَ 
كان أربعمائةٍ درهم وهي فض لكنّ المحتار الجوارٌ قله لما رَوَتْ "عائشة" رضي الله تعالى عنها 
قالت:و أمرّنِي رسول الله يل أن أُدحِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعطيّها شيئاً» رواه "أبو 
داود”", فَيَحمَلٌ المنعٌ المذكور على التدبء أي: ندب تقديم شيءٍ إدخالاً للمَسَرَةٍ عليها تلقا لقلبها. 


- هبة المرأة نفسها لرجل بغير صّداق. وأما رواية: ((زوجتكها بما معك من القرآن)) فقد أخرجه البخماري (51197) 
كتاب التكاح ‏ باب إذا كان الوني هو الخاطب» و(ه017) باب السلطان ول لقول البي يله زوجناكها بها معك من القسرآن» 
ومسلم )١470(‏ (7/) كتاب التكاح ‏ باب الصّداق وجواز كونه تعليم قرآن وحاتم حديد؛ وأبو دلود )1١11(‏ كناب 
التكاح ‏ باب في التزويج على العمل يعمل» والترمذي )١114(‏ كناب التكاح ‏ باب ما جاء ف مهور النساءء والنسائي 
*/177 كتاب النكاح ‏ باب هبة المرأة تفسها لرجل بغير صّداق» وابن ماجه )١1885(‏ كتاب التكاح ‏ باب صّداق النساءء 
والدارمي 580/9 كتاب النكاح ‏ باب ما يجوز أن يكون مهراً. 
وأما رواية: ((أنكحتكها بما معك من القرآن)) ققد أخرجها أحمد ه/.57» والبخاري (5149) كتاب النكاح 
باب التزويج على القرآن وبغير صّداق. 
وأما رولية: ((فقد ملكدَكّها بها معك من القرآن)) فقد أخرجها البخاري (0141) باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوحين» ومسلم )١275(‏ كتاب النكاح ‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء والنسائي 115/5 
كتاب التكاح - باب التزويج على سور من القرآن» كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي وله مرفوعاً. 

(1) أخرجه أبو داود (1173) كتاب التكاح ‏ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن يتقدها شيئاء والنسائي +/4 150-17 
كتاب النكاح ‏ باب تحله الخلوة» والبيهقي في "السنن الكبرى”" 757/7 كناب الصداق ‏ باب لا يدل فيها حتى 
يعطيها صداقها أو ما رضيت به والطيراني ف "للعجم الكبير” ٠١7/1‏ (1070): وعند النسائي والبيهقني والطبراني: 
((درعك الحطمية)). 

(1) أخرجه أبو داود (17؟) كتاب النكاح ‏ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء من طريق خيئمة 
عن عائشة» قال أبو داود: وحيئمة لم يسمع من عائشة؛ وأبن ماجه (1941) كتاب النكاح ‏ باب الرجل يدل 
بأهله قبل أن يعطيها شيعاًء وأبو يعلى (4777) وقال حققه: إسناده ضعيفء والطبراني في "الأوسط" (0141)- 


دض 


لوو ء الثاين . .امتجشجحتعميمت ١‏ لزع + متت مي ميد <باب القن 
(فضة وزنُ سبعة) مثاقيلٌ كما في الركاةٍ (مضروبة كانت أو لا) ولو دَيْنا 525 


وإذا كان ذلك معهوداً وجب حمل ما الف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث؛ وهنا وإ قيل: 
نه حلاف الظَّاهرٍ في حديث: ررالنّمِسْ ولو خائماً من حديد» لكن يحب [/ق21/!] المصيرٌ إليه؛ 
أنه قال فيه بعده: رز حتَكها .ما معلك من القرآن»» فإن حُوِلَ على تعليه إيّاها ما معه أو نفي 
الهرٍ بالكيّة عارّضَ كناب الله تعالى» وهو قوله تعالى: إأنبب موأ بأنولم» [النساء ‏ 4 57]» 
فقيّدَ الإحلالَ بالابتغاء بالمال» فوبحّبّ كون الخير غير مخالفي له ولا ل يُقبّل؛ لأله خيرٌ واحد 
وهو لايِسَحٌ القطعي في الدّلالة» وتامٌ ذلك مبسوط في "الفتح”7©. 
411 (قولة: فضّة) بير منصوبٌ أو بحرونٌ ف ((دراهم)) تمبيرٌ ل ((عشرة))» و((فضيّة» 
تمبيرٌ ل ((دراهم) على أن المراد بها آله الوزن. 
مان (قولة: وَرْنُ) بالرّفع صفة ((عشرةٌ))» وبالتصب حال على تقدير: ذات وزن» 
ا"رز20, 
اليه (قولة: سبعة 3 مثافيل) هو أن يكون كل كل درهم) أربعة عشرٌ اعوط "شر نبلالية"20, 
44م (قولة: مضروبة ة كانت أو لا) فلو مَمّى عشرة يبرا أو عَرْضاً قيمتهُ عشرة بَبرا9» 
لا مضروبة ص وإعا تشتّطٌ المصكوكة في نصابي السرقة ة للقطع تقليلاً لوجود وه 
رمحددن (قولة: ولو دين أي: في ذِمتها أو في ذِمّةِ غيرهال أمّا الأرّلُ فظاهنٌ وما الشاني 
فكما لو تَرَرّحَها على عشرةٍ له على زيدء فإنه يصمٌ وتأحذها من أَيُهما شاءَتْ؛ فإن اِعَتِ 
المديوث أحبرَ اوج على أن يُوكْلَها بالقبض منه كما في "النهر””©: أي: لعلاً يلزم تمليك الدّين 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 708/79 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠148/7‏ 
م2 "الشرنبلالية": كتاب التكاح - ياب المهر 741/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) ((أو عرضاً قيمته عشرة تيرأ) ساقط من "7". 


(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 0 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق0/7١/]‏ - ب 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا #هيم للد حاشيةابن عايدين 
أو عَرضاً قيمثهُ عشَرة وقت العقد, أمّا في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيومَ القبض.. 


من غير من عليه الدَّينُ. اه "لق لكن إذا ضيف التكاحٌ إلى دراهم ف ذِمّيها تَعلّقَ بالعين 
لابالل» علاف ما كان ف فت يع ذل بل بالل فلأ بكرن لل ل ن فصن 
عليه الدّينُ وان ذلك في "الذخخير 6" 1 

(11885 (قولة: أو عَرْضا) وكذا لو منفعة كسُكتى دارو وركُوب دي وزراعة أرضِهٍ 
حيث عُلِمّت المدةٌ كما في "الحندية"0, ١‏ 

قلت: ولابدٌ من كونها مما يُستحَقٌ امال عقابلتها لِيَحرٌّيَّ ما يأتي'" من عدم صحَّةٍ 
التسمية في حدمةٍ الرُوجٍ الحرّ لها وتعليم القرآن. 

زلاخخللم (قولة: قيمةُ عَشَرَةَ وقت العَقَدِ) أي: وإن صارّت يومٌ التسليم ثمانية فليس طا إلا هو 
ولو كان على عكميه ها العرْضّ الُسمّى ودرهمانء ولافرق في ذلك بين النُوبٍ والكيل والوزون؛ 
لأنّ ما جيل مهرا لم تير في نفسيوء وإنا ته في رغبات لذ "بر" عن 'البدافط”0©. 7 

محمد (قوله: ما في ضمائها إخ) بع ما الحكمٌ ف ضمانها إل وذلك كما 
لوترَوّحَها على وسو وقيمته عَشْرةُ فبَضفْهُ وقيمئة عشرون» وطلقها قبل الُحول والغوب 
مُستهلّكٌ ردت عَشَرة"!؛ لأنه إنا دحل في ضمانها بالقبضء ٠‏ عير قهمدةُ يوم القبضء 
عاق امس "حر"27 عن "الغحيط". والهلاكُ كالاستهلاك؛ لأنها 013 لم تُواحذيما زاد في 
قيميِه بعد القبض في الاستهلاك ففي الهلاك بالأولى. وأفاد أله لو قائماً تعتبّرُ قيمةُ يومٌ الطّلاق 


)1١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 11373ب 

501/١ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح  الباب السابع في المهر  الفصل الأول في بيان أدنى مقدار المهر‎ )1١( 
"در" صا اتات‎ ( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1517/1 

(0) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان أدنى المقدار 771-1077/7 يتصرف 

(7) في "د" زيادة: (("شرنبلالية" عن "البحر")). ق١١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 57/9 16191 


(8) ((إذا)) ساقطة من "7". 


00001 اتت فلتت باب المهر 
(وتحب العشرة رك سَمّاها أو دوتهاء تحصن ع روديو 2غ لامش وايومط وا لباو ريدو افاي ل ويام 


لا يومَ القبضء وأنّهِ ليس له أذ منها ليعطيها نصف قيمتهء بل إن كان مما لايتعيّّبُ بالقسمة 
كمكيلٍ وموزون أَحَد نصفة وإلأ بي مُشرَكا بعد القضاء أو الرضاء؟ لما سياني" من أنه 
لو كان مُسلّماً ها م يبطل مِلكُهاء ويتوقف عَودُهُ إلى مله على القضاء أو الرُضاءء حمى ينفاد 
تصرّقها فيه قبل ذلك لاتصرّقه كذا أفاده السيّدُ "محمد أبو السعود"”* وأفاد” أيضاً: (أها 
لوأرادَت أَنْ تُعطِيَهُ نصف قيميه فالظَاهرُ أنه يحبر على القبول)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ ا لإحبارو؛ لأنّ له َلك للطالبة بالكليّق 
وكذا بع إذا صار مُشتكاً لاوحة لإجباره على قبول قيمةٍ نيمةٍ حصي فافهم. 

بكحودع (قوله: وتحب لمر ة إن سَّمّاها إل هذا إن ل تكد الدراهمٌ السمًا ا فلو 
كْسَدَتْ وصار القدُ غيرّها فعليه قيمها يوم كسدَتْ على المختارٍ بخلاف الببع» حيث يطل 
يكسادٍ الثَمن» كن 


ياب اكهر» 

(قولة: إن ل تَكْسدٍ الدّراهمٌ اسم إخ) هذا في التّراهم الغالبةٍ الف أما الحيّدةٌ فلا يتحقَّقٌ الكسّادُ 
فيها كما بأتي في الجُوع؛ فإن الذّحب والفية لا يتيراا» ونص على ذلك في "الولواميّة"» وعبارتها: «رحلٌ 
تروّج امرأةٌ على ألف درهي من ال راهم الي هي نقد البلد فكسَدت وصار افد غورها كان على زوج قيمة 
تلك التّراهم يوم كُسَدتْ هو الُحتانُ ولو كان مكان التكتاح بع فد اليم لأنّ الكسادٌ عنزلة اشلاك 
وهلاك البَدَل يُوحَبُ فساد البيع» وهلاك البَدَلَ في باب النكاح لا يُوحبُ فسادَ النكاح فيُوجبُ قيمّتهاء قال 
مشاينا: عفد النكاح يبُحارَى يحب أن يكون بالِطريفيٌ لا لمق لأن اَل بتغيّد والفِطرق لا ينغي وهذا 
كان في زمانهم, أمّا في زماننا يحب أن يكون العَقّدُ بالذهَب والفِضّة لا بالنطريفي» لأنّه يتغفيّ)) اه. 


(0) "در” صازه اك 

(1) "حاشية أبي السعود”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر 54/5 
(5) "حاشية أبي السعود”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 437/7 . 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١5/5‏ يتصرف 


قسم الأحوال الشخصية 7 لت - ا .وع لل حاشية ابن عابدين 


و) يجب (الأكثرٌ منها إن سَمّى) الأكثر ويتأكَدٌ (عند وطء أو خلوة”" صَحَّسْ) 


من الزوج (أو موت أحدهما) 52# 


زهان (قولة: ويب الكثر) أي: بالغاً ما بل فالتّقَديُ بالعشرة هنع التقصان. 

1 (قولة: ويتأكث) أي: الواحبُ من العَشَرَةٍ أو الأكثرء وأفاد أن المهر وحّبَ بنفس 
العَقَدِِ لكن مع احتمال سقوطه بردّتها أو تقبيلها ابنَهُ أو تنصّفبِه بطلاقها قبل الدُحول» وإفما 
تكد لزومٌ تمايه و بالوطع ونحوو. وتنه ظهّر”" أن ما في "الدّر ر”": ((من أن قوله: عند وطء 
متعلقّ بالوحوب)) غيدُ ملم كما فاده ني "اشر نبلاليّة””), قال في "البدائع”9: ((وإذا تكد 
المهر بها ذُكِرَ لايُسقطٌ بعد ذلك وإنا كانت الفرقةٌ من يهاه أن البدل بعد تأكدهِ و لايُحتمِلٌ 
المتقوط إّ بالإيراء كالشمن إذا تأكدَ بة بقبض المبيع)) أه. 

5ل (قولة: صّحَّتْ) احتادٌ ل ناوه الفاسدة كما سيأتي29 نيانها 

1045 (قولة: من الرّوج) تعلق يقوله: ((وطء أو خلُوق) على لتسارُع لا بقوله: 
(«(صّحّت)) حتى ير أن شروط الح ليست من جانبه فقط» فافهم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: عند وطئ أو خلوة» وهي الخالية عن المانع الشرعي والحسّي والطبيعيء قالمائع الحسي 
كالمرض ف أيُهما كانء لكن الأصح أن مرضها لا ينع إلا إذا لحقها ضررٌ به. والمانع الطبيعي كالحيض والنفاس» 
لكنه إثما يكون كذلك عند درور الدّم لاعند عدمه. مع أنه شرعيء فلو اكتفى بالشّرعي لكان أولى فيهما أيضاًء 
فالظاهر أنه لا يوحد طبيعي إلا وهو شرعيء فلو اكتفوا بالشرعي لكان أرلل؛ كذا في "البحر". 

فيكون التشّرعي أعمّ من الطبيعي بدليل أن الطهر المتخذل بين الدّمين مائمٌ شرعي» وليس بطبيعي» وحيشذ 
لا فائدة لذكر الخاص وهو الطبيعي. اه)). ق50١/ب.‏ 

(1) ((ظهر)) ساقطة من "الأصل". 

(7) "الدرر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .747/١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 747/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 795/7 بتصرف. 

(5) المقرلة [45 ]١7١‏ قوله: ((فخلا بها)). 


الجزء الثامن 0 ده وهم سس سم باب المهر 


أو ترج ثانيا في العدّة”©, أو إزالة بكارتها بنحو حَجَرء بخلافب إزالتها بدفعة فإنه 


و” 0 2 05 #0 
يجب النصف بطلاق قبل وطىع ولو الدفع من أحنبي مع ةم قم مم ةم ة ةا ةا له ف ره رن ةم ملم 


كقؤلم (قوله: أو دج ثانا هذا موك رابع زَادَهُ في "البحر"9© ي بقوله: ((وينبغي أن 
يُزادَ رابع وهو وجوبب العِدَةٍ عليها منه فيما لو لها بائناً بعد الدُعصول» ثم برها في الِدَةٍ 
وجب كمال ز«/ق25/] المهر الثاني بدون الخلوةٍ والتُحول؛ لأنّ وجوب العِدَّةِ عليها فوق 
الخلوة») له وأقرّهُ في "النهر"0©. 

وفيه بحث» فإنه يمكنٌ إدالهُ فيما قبلهُ وهو الوطمٌ؛ لما سيأتي9 في باب الهِدّة: من 
أنه في هذه الصُورةٍ يحب عليه مه تام وعليها عِدَةٌ مُعَدأةٌ؛ لأنها مقبوضةٌ في يدو بالوطء 
الأوّل لبقاء أثْرو وهو الع وهذه إحدى المسائل العشر المنيّة على أن الدُحولَ في التكاح 

مقلم (قولة: أو إزالة بكارتها إلخ) هذا مُوَكدٌ حامس زادة في "البحر"0 أيضاً حيث 
قال: ((وينبغي أن يُرادَ خامسُ» وهو ما لو أزال بكارتها بحَجَرِ ونحرو» فإن ها كمال المهر كما 
صِرَّحُوا به بخلاف ما إذا أزالها بدَفْعقٍ فإنه يحب التصف لو طُلّقّها قبل الدُعول, ولو دَنَّعَها 
أحنيّ فالتا بكارثها وطُلفَتْ قبل الدّحول وجب نصض المسمّى على الرّوج؛ وعلى الأجدبيّ 
نصفُ صّداق مثلها») اه وأقرَهُ في "النهر"20 أيضاً. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو تروج ثانياً 3 العدة» صورته: أبان زوجته با دون الثُلاث» ثم تروّحها في العدةء نطلقها 
قبل الدحول» فعليه مهر كامل؛ وعليها عدة كاملة مستقلة» وهذا عند الأول والثاني. قال ف "الكبر": ولو تكح 
معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعد مبتدأة. حموي)). ق50١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١67/7‏ بتصرف. 

(*) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1173ب 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [18845] قوله: ((ولو حكماً)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 87/19 1914-1. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 17973ب 


دض 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


وفيه بحث أيضاء فإنّ الذي يظهرٌ لي دول هذا فيما قبلهُ وهو الخلوةٌ؛ لأنَّ العادة أذ إزالة البكارة 


جر ونحروو كاصيع إها تكوث في الخلوة» فلذا وجب كل المهر مخلاف إزالتِها بدَفْعةِ فا المراد 
حصولها في غير خلوق ثم رأُيت ما يُفِيدٌ ذلك في جنايات "الفتاوى الهنديّة"27 عن "المحيط”27 
حيث قال: ((ولو دع امرأة وم يدل بهاء فذهيت غذرئها م لها عليه نصفة امهر» ولو 


دهع امرأة الغير وذهيّت عُذرتها ثم نوها ودخَل وجب لها مهران)» اهف أي: مهرٌ بالدّعول 
بحكم التكاح ومهرٌ بإزالةٍ العُذْرَةٍ بالدّفع كما في جنايات "الخائيّة”"2» فقولة: ((ولو دقع امرأتةُ 


(قولُ: وفيه بحث إلخ) فيه أنّ المتبادرَ من قوهم: ((ويتأ كد عند وَطء)) الوطءٌ الحساصلٌ بعد اعفد 
لا الوطعٌ المّابقُ عليه فلذا احتيج للرّيادة لَيَ زادها في "البحر". 

(قولة: فإنٌ الذي يظهرٌ لي دُحولُ هذا إل) والذي رأيئه في "شرح" "عُيُونَ المسائل" ل"أبي اللَيث 
السّمرقناري" ل"زين الدّين عبد الحميد البُاري" من النكاح: ((ولو أن رحلاً تزرّج صغيرةٌ فتفمها دفعة 
فأذهبت عُذْرتَها ثم طلّقَها قبل أن يُدحلّ بها فلها نصفٌ الصّدَاق» ولا يحب بذهاب العُذْرة شيءٌ وهو 
قولُ "أبي يوسف" في رواية “الحسن بن زيادة"» وف قول "محمد" و"زُقَرَ" - وهو قولٌ "أبي يوسف" 
الذي رَوَى عنه محمد فا المهرٌ كاملا وح قول "أبي حنيفة" وإحدى الرُوايَيْن عن "أبي يوسف ان 
الغّلاقَ قبل الدّخول لا يُوحب إلا نصف المهرء والعذرةُ زالت بغير الوطء وبغير الحناّة من قبل الرّوج 
فلا يحب المهرٌ كاملاًء كما إذا زات بوثَْةٍ أو طَفْرق ووه قولهم: أن العذْرةَ زلَت بفعْل الرُوج يحب 
كمال لمر كما إذا أزالها بالوطاء أو بخْشَب) اه. وبهذا يُعلْمُ صحَّةٌ ما ذكرَةُ في "البحر"» وأنّ وُحُوبَ 
كمال المهْر فيما لو أزالها حجر لا يتوقفْ على اخَلُوة بل هو لكونه يفل أو لكونه جتاية على اختلاف 
لتَعليين وين كما ذكر. 1 


.78/1 "الفتاوى الحندية": الباب الثامن في الديات‎ )١( 
(؟) لم تعثر عليها في مخطوطة "امحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ 
"الخانية": فصل ف القتل الذي يوجب الدية 7/7 4 (هامش "الفتاوى الطندية").‎ )7( 


ول يدل بها)) ذكرَ مثلهُ في جنايات "الخائيّة”"2» ومئلهُ في "الفح" هناء وهو صريمٌ فيما 
قلناه في مسألةٍ الدّفعه ومُشيرٌ إلى أن مسألة الجر في الخلوةٍ؛ إذ لا يَظهرٌ الفرْقّ بين بحرّد إزالتها 
حَحَر أو دَفْعقهِ ويدلٌ عليه أن اماد من إيجاب نصفي المهر في مسألة التّفع أن روج لاضماتٌ 
عليه في إزالةٍ بكارةٍ الرّوجة بأيّ سببي كان؛ لأنّ وحوب نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطّلاق 
قبل الدُحول» وإلاً لوحب عليه مهرٌ آخيرٌ؛ لإزالِها بالدّفع كما في مسأل مرأة الغ . 
وبه علِم أن ُو كمال المهمر فيما لو أزالّها بحَجَرٍ إننا هو بحكم الطّلاق بعدَ الخلوة 

لا بسببب إزالتها بالحَسَرِه وإلا لكان الواحبُ عليه مهرين”"» [“/ق؟+/ب] حنّى لو كان قد 
ضرها بحَجَرٍ بدون خلوةٍ فأزالَ بكارتها لايلرَمَهُ شيم لإزالة البكارة» فإذا طَلقَها قبل الخلوة 
أيضاً فعليه نصفٌ المهر بحكم الطّلاق كما في مسألة التّفعه ويدلٌ أيضاً على ما قلدا من عدمٍ 
القرْق بين إزالتها بحَجَرٍ َْر أو تفع أنه صرح في "الحائية”: ((بأنه لو دقع بكرا أحنييّة صغيرة أر 
كبيرة فَدَعَبَتَْ عُذرتها َِمَهُ امهر))» وذْكَرَ مثلة”؟ فيما لو أزالها بحَجَر أو نحروه فلم يرق بين 
القع والحْجَرٍ في الأحنييّة» فعْلِمَ أن القَرْقَ بينهما في الرّوحةٍ من حيث الخلوةٌ وعدمُها؛ إذ 
لا شيءً على الرّوجٍ في جرد إزالتها بالدّفع لملكِه ذلك بالعَق فلا وجة لضْمائِهٍ به بخلاف 
الأحبي» وحيث ل يَلرَنْهُ شيءٌ.محرّد الدّفع لايْرَمَهُ شيءٌ أيضاً محرّدٍ إزاليها بِالخّحرِ ونحوو؛ إذ 
لا فرق بين آلةٍ وآلةٍ في هذه الإزالة» فالدَفعُ غيرٌ قير» ثم رأيتُ في جنايات "أحكام الغا "609 

(1) "الخانية": فصل في القتل الذي يوجب الدية 447/7 (هامش "الفتاوى الندية"), 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 705/9 

(5) في "الأصل" و"1" و"'ب": ((مهران)). 

(4) "الخانية": كتاب 01 في القتل الذي يوجحب الدية 445/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) أي: في "الخائية": كتاب المنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوجب الدية 45/9 4 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) "جامع أحكام الصغار": في مسائل البزغ والفصد والختان ١74/7‏ بتصرف يسيرء نقسلاً عن "فوائد الشيخ برهات 


الدين" رحمه الله 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لط تا ©ههمو لبس حاشية ابن عابدين 
5 اخ ع د 2 ا 6 
فعلى الأحتيّ أيضا نصفُ مهر مثلها إن طلقت قبل الدّحولء وإلا فكلة "نهر" بحنا... 


صرًّح: ((بأنَ الرّوجَ لو أزالَ عُذرتها بالأصبع لايَضْمَنٌ ويُعرر)) اه. 

ومقتضاه أنه مكروةٌ فقطء وهل تتفي الكراهةٌ بسبب العجز عن الوصول إليها بكر 
الظاهرٌ لاء فإنه يكون عِنيناً بذلك» ويكونٌ ها حقٌ التفريق» ولو حار ذلك لَما تيت عَنقَهُ 
بذلك العجزء والله أعلم فافهم. 

0 (قولة: فعلى الأحني أيضاً) أي: كما أن على الزُوج صف السمى كما م20 
عن "البحر". 

عمد (قولة: إن طُلقَسْ) أي: طلْقَها زوجها. 
"نهر”" بحثا) راحم إلى قوله: ((والاً فكلة)) وذلك حيث قال: ((وفي 
"جامع الفصولين””©: تداقَمَت جاريةٌ مع أخرى فزالَت بكارتها وجب عليها مهرٌ امكل اه. وهو 
ياطلاقِه يُمُ ما لو كانت المدفوعة مُتزرّحة» فيُستفادٌ منه وجوبةُ على الأحنبي كاملاً فيما إذا 
م يُطلْها الرّوجُ قبل الدّحول» فتدبّرهم) انتهى كلامُ "الهر". 

وفيه”: أن عبارة "جامع الفصولين" تدل على وجوبب كمال مهر المثل مطلقاً من غير 
تفصيل بين ما إذا طَلّقّها قبل الدُحول أو لم يُطلقُها كما لامخفى؛ وحينعطر يُعارضُ إيجابهم نصف 
مهر امكل على الأحني فيما إذا طَلقَها الرّويجٌ قبل التُخول. اه "م0 : 


3 0 
رمحؤكل (قوله: 


0 د 104 5 58 ا 
(قولة: راجمٌ إلى قوله: وإلا فكله إلخ) بل هو راجعٌ لقوله: ((ولو الدّفمْ من أحنبي إلى آخحر العبارة))» 
ديه 46 و على بت ف 5250 03 و 3 
فإ جميع ذلك مذكورٌ في "النهر"» وعبارته: ((ولو التّفعُ من أجنبي رحب بالطّلاق قبل الدُحول نصفٌ 
الْسمّى على الرّوجء وعلى الأجنيّ نصفُ صّداق مثلها)). وفي "جامع الفصولين": ((تداقعت جارية إلح). 
)1١(‏ في "ب" و"م": ((يعذر)) بالذال» وهو تحريفء وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الموافق ل"جامع أحكام الصغار". 
)١(‏ المقولة ]١185[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إل)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 77973 أب 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 7١3/7‏ يتصرف نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 
(5) هذا إيراد من 53 
(7) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 15173/أ. 


الجزء الثامن كرا باب المهر 


وما في "جامع الفصولين" هو امد كو في "الخانيّة'”" و"البرّازيّة”" وغيرهماء وهو الوحة؛ 
لِما علمت من أن إزالة البكارة من أحني غير الرّوجٍ وجب مهر المثل على اليل سواءٌ كانت 
بتقع أو حَجَرٍ وذلك لايّماقي وجوب نصف المسمّى على الرّوج [«/ق5/] بطلاقها قبل 
التُعول؛ لاختلاف السّبب» فإناً سبب إيجاب المهرٍ كاملاً على التّافع الجناية» وسبب إيجاب 
لنصف على الرُوج الطّلاق» ولو كان ما وجب على الرّوج مُقِصاً للجنايةٍ - حتى أوحب 
لنصفُ على الحاني- لَِمّ أن لايجب على الحاني شيءٌ إذا طَلقّها ليوج بعد الخلوة المتّحيحةة 
لوجوب المهر كاملاً على الرّوج. 

هذاء وفي "المنح”9 عن "جواهر الفتاوى": ((ولو افتض بحنونٌ بكارة امرأةٍ بإصبع فقد 
شار في "المبسوط" و"الجامع الصّغير"7؟2: إذا افتضّها كرهاً ياصبع أو حَجَرٍ أو آله مخصوصة حتى 
أفضاها فعليه امه ولكنٌ مشايخا يُذكّرون أن هذا وفع به كلد إذ ولط لرجرعلد 
لقضاء الشتّهوة والوطء» يجب الاش في مالهع) اه. ”2 

قلت: وهذا مُشْكِلٌ فإِنّ الاقتضاض إزالة البكارق والإفضاءً حلط مَسْلَكّي البول والغائط 
والمشهورٌ في الكتب المعتمدة المتداوّلة أنَّ مُوحَبّ الأوّل مهرٌ المخل ولو بغير آلة الوطء كما علمتّةٌ 
م" قسمعاه”©: ومُوجتب اَي اليه كاملة إن لم تُستمسياك البول» وإلا ها لأّها جراحةٌ حائفةه 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الحنايات ‏ فصل في القتل الذي يوجب الدية 545/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) "البزازية": كتاب اللحنايات ‏ الفصل الثاني ف الخطأ ‏ نوع آخر في الجناية على الصبي 78/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية”) وأصل المسألة عتده أن الصغيرة وقعت على أخرى لا دفعتهاء وعزا أصل المسألة إلى "الفتاوىالصغرى". 

(") "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام المهر ١ق‏ 1717١/أ.‏ 

(4) لم نعثر على المسألة في نسخحة "الجامع الصغير” الي بين أيدينا. 

(ه) في "د" زيادة: ((فلهذا لم يذكره المصنف. حمري)). ‏ ق0١1/ب.‏ 

(0) في "الأصل": ((على ما)). 

(7) المقولة ١44‏ ١ع‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إلخ)). 


دلخرض 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


3 1 2 5 3 5 ظ 01 0 0 8 م 
وهذا لو من أحبي» فلو من الرّوجٍ لم يجب في الأوّل ضمادٌ كما مرَ"» وكذا في الثاني" 
عندهما خلافاً ل"أبي يوسف": حيث جَعَلَ الرُوجَّ فيه كالأجني واعتمّدَهُ "ابن وهبان"20 


0 


٠‏ لتصرييهم بأنّ الواحب في سَلّس ابول الي ورَدهُ "الشرنبلايٌ" في "شرح الوهبايّة": ((بأنّ هذا 


في غير الرّوج))» وأطال في ذلك» والله تعالى أعلم. 

ل (قولة: ويجب نصفة) أي: نصف المهر المذكور» وهو العَشّْرةٌ إن سّمّاها أو 
دونهاء أو الأكثرٌ منها إن سماد وامتباوِرٌ السمية وقت العَقَِِّ فعحرّجَ ما فُرض أو زياد بعاد 
العَقْدِ فإنه لايُنصّفُ كالمتعة كما سيأني”» وفي "البدائع"7©: ((ولو شَرَط مع الُسمّى ما ليس 
مال _بأن تَرَويحَها على ألفي درهم وعلى أن يُطلقَّ امرأنهُ الأخمرىء أو على أن لايُخَرِبجّها من 
بلدها- ثم طلْقَها قبل الدّحول فلها نصفٌ المسمّى» وسقط التّرط؛ لأنه إذا لم يَف به يحب تمامٌ 
مهر المثل» ومهرٌ المدل ايت بالطّلاق قبل الدحول؛ فسقط اعتبار فلم يَْْقَ إلا امسمّى 
صف وكذلك إن شرط مع المسمّى شيئاً جهولاً - كأث يُهِدِي لها هديّة ثم طلقا قبل 
الول فلها نصف المسمّى؛ أنه إذا ل يَف بالحديّة يجب مهر المثل» (ك/ق7م/ب] ولا مدخل لمهر 
الكل في الطّلاق قبل الدّولء فيسقطٌ اعتبارٌ هذا ارط وكذا لو تَرَوّحَها على ألفي أو على 
ألفين» حتى وجب مهر المثل)) التهى. 

016 (قولَهُ: بطلاق) الباء للمصاحبة لا للسَبيّة؛ لما مر”" من أنّ الوحوب بِالعَقَد 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ليس لغير الأب والدٌ من الأولياء قيض المهرء إلا أن يكونوا أوصياء, فللامٌ ذلك إذا كانت وصية. 
"حامدية" عن "التاترخانية")). ق١٠15/ب.‏ 

(1) المقولة ]١١858[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إل)). 

(©) ((ني الثاني)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الرهبانية" فصل من كتاب اللحنايات ٠١4‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(ه) "در" صده 2 وما يعدها. 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر ؟//7419 بتصرف. 

(7) ص" ل أول باب المهر. 


الجزء الثامن كن ياب المهر 


قبل وطء أو خلوة) فلو كان نكحَها على ما قيمتهُ خمسة كان طا نصفهٌُ ودرهمان 
ونصفٌ (وعادً النصفُ إلى مِلْكِ الرّوج 000 


أفادهُ في "الشرنيلايّة””؛ ولو قال: بكلٌ فرقةٍ من قبل سول مثل ردن وزناة وتقبيلهء ومعائقيه 
لم امرأيِه وبنتها قبل الخلوة» "فهستاني””" عن "النظم". ْ 

00 (قولهُ: قبل وطء أو لوق هو معنى قول "الكنز”": ((قبلّ الدُحول))؛ فإنّ 
الدُحول يُشْمَلُ الخلوةٌ أيضاً؛ 5 دخولٌ حكماً كما في "ابس "040 عن "امحتبى" وسياي © 
متناً: ((أذٌ القول ها لو ادّعَتٍِ الدّحول وأنكرة؛ لأنها تير سقوط التصف). 

(قولة: فلو كان نكّحَها إخ) تفريم على قوله: ((ويجبُ نصفُة)» الحد للعَشْرةٍ 
فيما لو سَّمَّى ما دونها كما قرّرناه29) فافهم. 

اقلم (قوله: ودرهمان ونصف) لأنّه لنااسن ما قيمتةُ دون العَشْرة لَرمٌ خمسة أخرى 
تكملة العَشرة ولا طلقّها قبل الدُعول كان لها نصفُ للسمّى ونصف الكولة. ّْ 

16 (قولُ: وعاد النصفُ إلى ملك الرّوج) أي: ولو كان تبرّعَ به عنه آخرٌء وإذا 
كانت الفرقة قبل الدٌحول من قبَلِها عاد إليه الكل قال في "البحر"”” عن "القنية"”: ((لو ترح 


(قولة: قال في "البحر" عن "القنية": لو ترح اميم عن الرّوج إلح) عزا ذلك فيها إلى 'الفتاوى الصفْرى"» 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 947/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(1) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في المهر 785/١‏ بتصراف يسير. 
(©) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب المهر 181/1. 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 4/9 186. 

(ه) "در" صدااع-. 

(5) المقولة ]١١895[‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

(/7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 65/79 1. 

(8) "القنية": كتاب المداينات ق151/!. 


قسم الأحوال الشخصية لسلس اللإروم« ب لس ححاشيةاين عابدين 
يعجرّد الطّلاق إذا"" لم يكن مُسلّماً لاك وإن) كان (مُسلَما) لها لم يَِطْل مِلْكها منهه 


بالمهر عن الرُوج؛ ثم طلقَها قبل التُحول أو جاءت القرقة من يلها يعودٌ نصفٌ المهر في الأرّل 
والكلٌ في الثاني إلى يلك الرّوجٍ بخلاف التبرّع بقضاء الدّينء إذا ارتقَعٌ السسّببُ يعودٌ إلى يلك 
القاضي إن كان بغيرٍ أمر ). 

160 (قوله: ,عجرّد الطّلاق) أي: بالطّلاق اجْجرد عن القضاء والرّضاء. 

:01505 (قولهُ: إذا لم يكن مُسلّما لام وكذا إذا كان دَيْناً لم تبك فإنه يَسقْطُ نصفُ 
بصق بالطلاق وييقى النصفُ كما في "البدائع"7©. 


ونقله في "البحر" و"القدسي" ولم يَسْكيا مخلافاء وذكرهُ في الفصل الرّابع واللاثين من "الفُصُولين", 
وعبارثه: ((ولو تبرّع بدَيْنٍ ثم انتفض ذلك بوجْوٍ من الوّحُوه يعودُ إلى ملك القاضي إذا تبرّع بقضاء 
دينه» ولو قضاة بأمره يعودُ إلى ميلك من عليه» ويضلمنٌ للقاضي مِثلهُ ولو تررّع .كر ثم خرج من المهريّة 
بردتهاء أو خرج نصفهُ بطلاق قبل دُحُول يُرحِعٌ إلى ملك الجرّع؛ وكذا الْترّع بالثمن إذا انفسع البيخ 
ورجع في النُمن)) اه. وي "نور العين" ‏ بعد ذكر مسألة الدّين السّابقة -: ((تبرّع هر ابنه ثم ارتفع 
الشكاح فالمهْرٌ للأب» وكذا البرّعٌ بسائر الديُون)) اه. وفي "الذّخيرة": ((من قَضّى دين غيره بأمره أو 
بغير أمره يخرج اللَْضِيُ به عن بِلْك القاضي إلى مِلْك الَقْضُّ له مِن غير أن يدحْلٌ في ملك القضى عنهء 
ألا ترَى أن القضاءً عن الَيْت صحيحٌ مع أنه ليس من أهل الِلّكء ومّن قَضى دين غيره بسيو فعند 
ارتفاع ذلك السنّبب يعودُ الّقضئْ بسه إلى ملك القاضي إن قضاهٌ بغير أمرء وإن بأمر يعودُ إلى يك 
المقضيّ عنه؛ لأنّ الأصلّ عند ارتفاع السّبب أن يعود إلى يلك القاضي إلا أن القضاءً إذا كان بأمر 
الَقضيٌ عنه» فالقاضي استحق البدَلَ عليه فلو فُلْنا بعؤده إلى ميلكه بعد ارتفاع الستّبب يحتمعٌ البدَلُ 
ادل في مِلْلكٍ واحلو وهو لا يحور وهذا المعنى معدومٌ فيما إذا قضى بغير أمره» وعلى ما ذُكِرٌ تكونٌ 


عبارة "القتية" محمولة على ما إذا تبرّع عن الرّوجٍ بأمره» وإلاً فلا يظهرٌ فرْقّ بين دَيْن امير وغيره» تأمّل. 


(0) في "ط": ررلف)). 
(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ قصل : وأما بيان مايسقط به نصف المهر 791/19. 


البزء الثامن حكن باب المهر 


بل (توقف) عَوْدُهُ إلى مِلْكِهِ (على القضاء أو الرُضام فلهذا (لا نفااً لحتقِو) أي: 
الرّوجٍ (عبد المهر بعد طلاقّها قبلَهُ) أي: قبلَ القضاء ونحوو؛ لعدم ملكه قبلّهُ (ونقد 
تصرّفُ المرأق قبلَهُ (في الكل لبقاء مِلْكِها) وعليها نصفُ قيمة الأصل يوم القبض؛ 


لاملل (قوله: بل توقفن عَوْدْهُ إل) أي: عَوْدُ التصف إلى ملكِه؛ لأنّ العَقّدَ وإن انفسّح 
بالطّلاق فقد بقيّ القبض بالتسلِيطٍ الحاصل بالعقَدِه وإنّه من أسباب الللشء فلا يَرُولُ ِلك 
إلا بالفسخ من القاضي؛ لأنّه فسمٌ لسبب الِلك» أو بتسلييها؛ لأنه نقضْ للقبض حقيقة "بدائع"0". 

14 (قولُ: عبد المهر) مفعولٌ ((العتقي)»» والرااٌ نصفةُ وكذا كله بالأو؛ إذ لا حقّ 
له في التصفي الآخر. 

(قولة: بعد طلاقها قبلهُ) الرفان مُتعلّقان ب ((عتقي)). 

0149 (قولُ: ونحوو المراُ به الرّضاء. له "ح"7©. 

الله (قولة: لعدم ملكه فَبلَهُ) أي: قبل القضاء ونحووء حت لو قَضَّى القاضي بعد العنق 
بالنصف له لا ينفدٌ مقطلا ذلك العتقٌ؛ لأنه عِنقّ سبّقَّ يلك كالمقبوض بشراء فاسدء إذا تق 
البائٌ ثم رد عليه لايد ذلك العتقّ الذي كان قبل اليقٌّ "فنيح"09©. نالسرا 

3 (قولة: ونقَّدَ تصرّف المرأي من جملة المفرّع على قوله: ((بل توقف إل))» 
"ط”. وشَيل التَصرّف العتىّ والبيحَ والهبة وقوله: ((قبلة)) أي: قبل القضاء ونحوه. 

المة (قولة: وعليها نصف قيمة الأصلٍ 46 لأنه إذا نقد تصرّفها نقد تع عليها رُ 
التصفي بعد وجوبهه فتَضمَنُ نصف قيمته للرُوج يوم قَبَضناء "بحر"””» أي: لأنه بالقبض دحل 
)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بيان مايسقط به تصف المهر 79/7 بتصرف. 


(؟) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1573 /أ 


() "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١5/7‏ بتصرف يسير. 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 19/7 
(ه) "البحر”: كتاب التكاح - باب المهر 186/18 


قسم الأحوال الشخصية ع حاشية ابن عابدين 


لأنّ زيادةً المهر المنفصلة تتنصّفُْ قبل القبض لا بعدَهُ دن 1000 


لولم (قولة: لأنّ زيادة المهر) تعليلٌ ليما استفيد من التقييد بالأصلء وهو أن المهر لوزادٌ 
بعد القبض لا تَضْمَنُ اياده لكنْ في المسألة تفصيلٌ؛ لأ الزيادة في المهر ا متصلة مُتولّدة من الأصلي 
كسمن الحارية وجَمايها وأمار الشّحرء ٠‏ أو خيُ متلا كصبغ الوب والبداء في الثارء أو تطميلة 
مُتَولّدةٌ كالولد والّمر إذا جُذٌَ أو غير مَُولّدةٍ كالكسب والعلّةِ وكُلٌ إنًا أن يكون قبل القبض 
صف إل لغير ولد بقسميهاء أو بعدَهُ فلا صف فالأقسامُ ثانيةٌ كما في "التهِ"”'© وغيره. 

والحاصل: أن زياد لا صف بل تسلَم للرّوحةٍ إذا حَدَنَتْ بعد الي أو قبلَهُ 
إن كانت غير مُتولّدةٍ ممّصلةٌ أو منفصلة فكان الأول ل"الشّارح" أن يقول: ((59 الرّيادة 
المتولدة 3 قبل القبض تتنصّفُ دون غيرها)). 

0 اعم أنَّ هذا كُلّهُ إذا حدّتِ الريادةُ قبل الطّلاق» فلو بعدهُ: فإن كانت قبل القبض 
تَنصَّمَتْ كالأصلء وإن بعد القبض فإِنْ كان بعد القضاء للرّوج بالتصف فكذلك ولا فاله؛ في 
يذها كالمقبوض عقر فاسدر؛ لأنّه سد كه في النصف”" بالطّلاق كما في "البدئع””؛ وبقي 
مسائلٌ نقصان المهرء وهي حب وعتارة عور معز وكز لاركائي ع 

0 (قولة: قبل القبض) ظرفٌ لقوله: ((تتنصّف))؛ والواقخ في "له ”9 وغيرو جعلة 
ظرفاً للريادة فإثٌّ المؤدّى واحثٌ "ط"". 


(قول: لكن في المسألة تفصيلٌ إخ) يُنظرٌ ما في "الفتح" و"البحر 


1/١ 178:3 - "النهر": كتاب التكاح  باب المهر ق100/ب‎ )١( 

(؟) في "ب" و"م": ((ملكها النصف)). 

(؟) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بيات ما يسقط يه نصف المهر 700/79 7031. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7/هه 1857-1 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1074.3/!. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق10/8/] 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 00/5 بتصرف. 


ذتضس 


الجزء الثامن 8 باب المهى 


(ووحَبّ مهب المثل في الشغار) هو أن يرو به على أل يروحَهُ الاعبُ به 
أو أيه مثلا معاوضة بالعقدين» 0 


قلت: ويصحٌ حَعْل الفلّرفيٍ مُتعلقاً محذوفي حال من («(زيادق)» فتَحِدُ العبارتان. 
مطلب: نكاح الشّغار 

15هدم (قولة: في الشّغار) بكسر الشّين: مصدرٌ ((شاغرَ)). اه "272 

(قولة: هو أن يُروّحَهُ إلخ) قال في "النهر”: ((وهو أن يُسَاغِرَ الرّحل أي: 
يُروجحَهُ حرعيّةُ على ألا يُرِوحَهُ الآخرُ حرعتَةُ ولامهرٌ إلا هذاء كذا في "المغرب"70))) أي: على 
537 7 لسري 0ل 5 لس م 3 5 27 3 2 
أن يكون بْضِعٌ كل صداقا [*/ق86/بع عن الآخر» وهذا القيد لا بذ منه في مسمى الشغاره حتى 
لو م يقل ذلك ولا معناه» بل قال: رَوَّخْنَكَ بن على أن ترَوّجَنٍ بتك فقبلَ أو على أنيكوث 
بْضعٌ بن صداقا لبتتك فلم يُقبّل الآحرُء بل رَوَّحَهُ بتنهُ ولم يُجعلها صداقا لم يكن شغارا بل 
نكاحاً صحيحاً اثفاقاً إن وجب مهِرٌ المخل9' في الكل لما أنه سَمَّى ما لا يَصلّحُ صّداقاً. وأصلٌ 
الّغور: اللو يقال: بلدة شاغرةً إذا ملَتْ عن السُلطانء وامرادٌ هنا الخو عن الهر؛ لأنهما 
بهذا الشّرطٍ كأنهما أخليا ليْضعٌ عن "نهر "0©, 

ام (قولة: مُعاوّضة بالعفّدين) لمرادُ بالعََدِالمعقودُ عليه وهو البْضحْ كما في "الحواشي 
الستّعديّة"22"0 أي: على أن يكون كل ُضع عِرضَ الآخير مع القبول من العاقدٍ الآخر كما يشيرٌ إليه 
لفظ المفاعلّة» فاحررّرٌ عمًا إذا م يُصرّح بكون كل بُضع عِوَض البُضع الآخرء أو صرح به 
أحدهما وقال الآخر: زَوَّحتك بنن» كما مر" 
(1) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 5383 ١/أ.‏ 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق41١/أ-‏ ب بتصرف يسير. 
(') "المغرب": مادة((شغر)). 
(4) ف "د" زيادة: ((لصحة العقدء كذا في "البحر". "شرنبلالية")). ق1351/أ. 
(0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 18413/]- ب. 
(5) "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ‏ باب المهر /77؟ (هامش "فتح القدير"). 
(0) في الكقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية اين عابدين 


وهو منهي عنه لِخلُوه عن المهرء فأوحينا فيه مهرّ المثل» فلم يَبْقَ شيغارا (و) 


و 
في (خدمة زوج حر) لع 00 


تكتكلل (قولة: وهو مُنْهِي عنه لو عن المهر إل) جواب عمّا أُوَرَدَهُ "الشّافعي" من 
حديث "الكتبب الس" مرفوعاً من التي عن نكاح الشّناره ') لهي يقتضي فسادً الْنهِيّ عنه» 
والجواب: أن مُتعلّقَ الهي - مُسمّى الشّار المأحودٌ في مفهومه ‏ خلوة عن المهرٍ وكوث البضع 
صَداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّة وما يَصدُقُ عليها شرعاء فلا تبت التكاح كذلك بل 
بطِلهُ ضبقَى نكاحاً مُسمّى فيه ما لا يَصلّحُ مهراء يقد مُوحباًلمهر المثل كالسمّى فيه مر أو 
ختزيٌ فما هو مُتعلق النهي ل ني وما أثبتاه لم يتَعلق به بل اققضنت العُمُومات متف وتقامة 
في "الفح”7". زادَ "لريلعي”7: ((أو هو_أي: النهئ- محمولٌ على الكراهة)) اف أي: 
والكراهة لاوجب الفسادً. 

وحاصله: أنه مع إيجاب مهر امخل ل يَبْقَ شغاراً حقيقة وإن سُلُمَ فالّهِي على معنى 
الكراهة» فيكونٌ الشّرعٌ وجب فيه أمرين: الكراهة ومهرّ المثل» الأول مأحوذٌ من النهيء والثّاني 

من الأدلةالدَلِّ على أن ما سمي فيه ما لايَصلمُ مهرا يق مُوجباً لمهر المثل» وهذا الثاني دليلٌ 

على حمل النهي على الكراهةٍ دون الفساد. 

وبهذا التقرير اندقح ما أُوردَ من أن حملهُ على الكراهة يقتضي أن شار الآن غير مهي عنه 
لإيجابنا فيه مهر المثل» ووحة الذقع: أ إذا حل اله على معنى النساد فكونة غير مهي عدا" الآن 
-أي: بعد إيجاب مهر امثل- مُسلّبُ وإنا حل على معنى الكراهة فتهي (/قه حا باق» فافهم. 

(#كدى (قولة: وف حدمة زوج 2 أي: يجب مهرٌ الثل عندهما في جعله المهرَ خدمقة 
)١(‏ تقدم تخريجه في المقولة 43753 .]١1‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 7717/9 7371 
() "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 40/7 ١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


ا ل لاير 


(4) ((غنه)) ليست في باو 


الجزء الثامن رن باب المهر 
ُ (للإمهار) خحَرَّةٍ أو َم لأنّ فيه قلبّ الموضو ع 1 


إيَاها سنة» وقال "عحمّك": لها قيمةٌ الخدمة. فيد بالخدمة؛ لأنّه لو ترَوّحَها على سُكتى داره أو ركوب 
ديه أو الحمل عليهاء أو على أن تَررَعَ أرضّهُ ونحو ذلك من منافع الأعيان مك معاونة متكت 
اللتسمية؛ لأنّ هذه المنافة”"© مال أو لقت به للحاجق "نهر'”" عن "البدائع"9. واحترّزٌ بالخُرٌ عن 
العبدٍ كما يأتي'؟ في قوله: ((ولها حدمت لو عبدا» وزاد قولّة: ((أو أَمَةِ)) لقول "النهر'”: ( إن 
لأ من كلاه لَه لقنا ون ابل اق لَب وى ف امه لط). 

1 (قولةُ: سنة) إنما ذكرَهُ لتوهّم صحَّة النّسميةٍ بتعيين المدّةه فإذا لم تصح في المعيّةٍ 
ففي الجهولة بالأولى» "مز"0. ش ٌ 

79 (قولةُ: لأنّ فيه قلب الموضوع) لأنّ موضوعٌ الرُوجيّة أن تكون هي خادمة له 
لا بالعكس» فإنّه حرامٌ؛ لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي””©» فقد سَمّى ما لا يَصلمٌ مهرأ 
فح العقْدُ وجب مهرٌ امثل» قال في "النهر"”»: ((واختافت الرّوايات في رَغْي غنيها وزراعةٍ 
أرضيها للتَردّدِ في تَمَحُضِها خدمة وعديدء فعلى روايةٍ "الأصل" و"الجامع": لا يجو وهو 
الأصح ورَوَى "ابن سماعة": أنه يحون ألا ترى أنّ الابن لو استأجَرَ أباه للخدمة لا يحوث 
ولو استأجَرةُ للرّعي والرّراعةٍ يصح كذا في "الدراية", وهذا شاهدٌ قوييٌء ومن هنا قال 
"لصتف" ف ا"كافيه”"7©_ بعد ذكرٍ رواية "الأصل”": ‏ الصّوابُ أن يَسَلَمّ ها إجاعا)) اه 


(1) في "د" زيادة: ((أموالٌ أو التحقت بالأموال شرعاً؛ إذ ليس فيه استخدام زوجها قجعلت أموالاً» والتحقت 
بالأعيان فصدقت تسميتهاء "منح")). 3ق51١/.‏ 

(؟) "الهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق181١/ب.‏ 

(") "البدائع": كتاب الدكاح - فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهراً 1/6/1 يتصرف 

(4) "در" صافلاتك. 

() "النهر": كتاب الدكاح ‏ باب المهر ق141/ب بتصرف» وفيه: ((يل الثاني)) بدل: ((بل التناقي)) 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 50/7 بتصرف. 

7) "در" عساو ل. 

(8) "التهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق181/ب 

(4) "كاي النسفي": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق11(/]. 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عابدين 


كذا قالواء ومُادُهُ صحَّة تزوّحها على أن يَحْدِمَ سيّدها أو وليّها كقصّة "شعيب" 
1 زوه 3 3١‏ 9 
مع 'موسى" عليهما الصلاة والسسّلام' 3 اكطبحنة د و ا ا د . 121111111111 


01415 (قولُ: كذا قالوا) الأول إسقاطةٌ؛ لأنّ عادتهم في مثل هذه العبارةٍ تضعيفٌ 
المقول والتبرّي عن وهو غيرٌ مرادٍ هناء تأمّل. 

0174 (قولهُ: ومفادة 4 البحث لصاحب ولعي" قال "الرّحمي": ((والظّاهك أن 
وليّها يَضْمّنُ لها حينئ قيمةً الخدمة بخلاف سيّدِها؛ لألّه الْستحِقٌ لمهر مت والظّاهرٌ هنا الاتتفاقٌ 
على ص الترويج بمخلافب خدمته لها)) اه. 

قلت: لكن في "البحر””” عن "الظهيريّة"”»: ((لو ترَوّحَها على أن يهب لأبيها ألفَ درهع 
لها مهرٌ المثل وهب له أ لاء فإن وهب كان له أن يَرحعَ في هِيته)) اه. 

ومقتضاة وحوب مهر الثل في حدمة ولِيّها وعدمٌ لرُومٍ الخدمةء وكذا في مشل قصّة "عيبي" 
عليه السّلام ولو فعَلَ الرّوج ما سَمّى ينبغي أن [؟/قه+/ب] يجب له أجرٌ الل على وليّها كما قالوا 
فيما لو قال له: اعمّلُ معي في كَرْمي لأزوّحَك ابني» فعَمِلَ ولم يُرَبّحْهُ له أحرُ المثل» تأمّل. 

(قوله: كقصّةٍ '"شعيبي') فإنه روج "موسى"- عليهما السّلام ‏ بنَّهُ على!” أن يَرعَى 

(قول: ومُقتضاةُ وحوبُ مهْر الل في خدمة وليّها إلح) فيه: أن فرعَ "الشّارح" جَمَلَ عيئمة الول 
مهرأء وفرع "الأّهيريّة" مَل الهبة للأب مهرأًء وافبية لا تصلّحُ مهراً؛ لعدم كونها مالا أو مُلْحقاً به فلم 
يُسَعّ ما يصلّحُ مهْرأً فلذا وجب مهْرٌ المخْل. بخلاف الذمة فإنّها مالٌ أو مُلْحقٌ به فصمّت النُسمية 

والألف في مسألة "اللّهيريّة" إنّما جعِلتْ تبرّعاً للأب لا دعل لها في المهْ والخدمةٌ للأب جُعِلتَ مهراً. 

)١(‏ ((عليهما الصلاة والسلام)) ليست في "ب" و"و" و"د". 
)١(‏ "التهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق181ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1617/17 يتصرف 
(4) "الظهيرية": كتاب التكاح - الفصل السابع في اللهور ق ١7ب‏ 
(0) ((على)) ساقطة من "7". 


فلس 


الجزء الشامن لس ياب المهر 


2 35 0 اي 
حدمة عبدِو أو أَمَتِهِ أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخر يرضاه ف ا م 


له غنمَهُ ثماني سنين» وقد قَصُّ الله تعالى علينا بلا إنكار فكان شرعاً لناء وقد اسمّدلٌ بهذه 
القصّةٍ على ترجيح ما مر من رواية الممواز في رَغْي غديهاء ورَدهُ في "الفتح”””: ((بأله ما يلرَمُ 
لو كانت الغنمٌ مِلْكَ البنت دون "شعيبي"» وهو مُف)) اه. وَبعَهُ في "البحر"7". 

ومُمَادةُ صحَّةُ الاستدلال بها على اللحواز في رَغْي غنم الأب. 

ككقلل (قوله: على خدمة عبده) أي: عبد الرّوج» أي: نخدمة عبدو إِيَاهاء فالمصدرٌ 
مضاف لفاعل وكذا ما بعده. 

9 (قولة: أو حر آخرٌ برضاه) في "الغاية" عن "امحيط": ((لو تَرَوّحَها على خدمة 
حر آخرَ فالصّحيحٌ صحَتةء وترجع” على الرّوجٍ بقيمة خدمت) له. 

قال ف "الفتح"”©: ((وهذا يشيرٌ إلى أنه لايَخدِمُهاء فإما: لأنّهِ أحنبييٌ لايُومَنُ الانكشافٌ 
عليه مح مخالطته للخدمةء وإمًا أن يكون مرائةٌ إذا كان بغير أمر ذلك الخر))» ثم قال" بعل كلام -: 
وإرضا شط عل ليك بكر ول تح وخ همه لقطة وإ بأبرو قاذ كلذ عدسة 
مُعيَة تستدعي عخالطة لايُوْمَنُ معها الانكشافتُ والفتدةٌ وجب أن تُمنَعَ وتُعطَّى هي قيمتهاء أن 
لاتستدعي ذلك وبحب تسليمُها وإن كانت غير" مُعيةٍ بل تَرَوجَها على منافع ذلك لحن حتى 
تصيرُ أحقّ بها؛ لأنّه أحيٌ وحيندن”" فإن صَرَقَهُ في الأول فكالأرّل أو في الثاني فكلثاني)) اى 
)١(‏ المقرلة ]١1571[‏ قوله: ((لأن فيه قلب الموضوع)) 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/7 377 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 173//9. 
(4) ((وترجع)) ساقطة من "الأصل". 
(ه) "الفتسح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7277/5 
(5) أي: في "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 4-777/7 77 بتصرف يسير. 
(9) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 
(8) في "النسخ جميعها: ((وحد) وما أثبتناه من "ط". وقد نبه عليه مصحح "م”. 


قسم الأحوال الشخصية 3-5 حاشية ابن عابدين 


(و) ف (تعليم القرآن) للنصّ بالابتغاء بالمال» وباءُ ((رَوَحْتكَ مما معك من القسرآن)) 
للسببيّة أو للتعليل» ا 0 


أي: إن صَرَقنْهُ واستخدمئة في التوع الأوّل - وهو ما يُستدعِي المخالطة فكالأوّل من المنسع 
وإعطاء قيمةٍ الخدمة» وإن استخدميْةُما لاييستدعي ذلك فحكمّهُ كالثاني من وجحوبو 
0 

41 (قولُ: وني تعليمٍ القرآن) أي: يجب مهرٌ لمثل فيما لو تَرَرسّها على أث يُعلّمَها 
القرآث أو نحو من الطّاعات؛ لأنّ المسمّى ليس بمالء "بدائع”2"7, أي: لعدم صحَّةٍ الاستفجار 
عليها عند أكمّنا اللاثة. 1 ١‏ 

زفكودم (قولة: وباك: ركَحُكَما معَكَ من القرآن””) أي: الوارد في حديث "سعد 
المسّاعدي””"' من قوله يلك («/ق2//]: (التَيِسْ ولو خاقاً من حديلٍ)» فالتَمَسَ فلم يَحَدْ شيئ 
فقال عليه الصّلاة والسلام: رهل معك شيءٌ من القرآن؟» قال: نعمء سورةٌ كذا وسورة كذا 
لسُوَرٍ سَماهاء فقال عليه الصّلاة والسسّلام: ررقد مَلْكتَكّهابما معَك من القرآن»", 
ويُروَى :د أنكحكها »م وا زَوُحتكهاي» د عن "الرّيلعي "0 

.14 (قولة: للسيّةِ أو للتعليل) أي: بسبب أو لأجلٍ أنك من أهل القرآن» فليست 
الباءُ مُتعيّنة للّض. 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهراً 7007/١‏ بتصرف. 

(1) ((من القرآن)) ليست في "الأصل" و"'ب" و"م". 

(؟) في هامش "م": ((قوله: سعد الساعدي؛ في "صحيح البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي؛ فسقط هنا لفظ 
سهل ابن. اه مصححه)). 

(4) تقد تخريجه في المقولة ]١١80[‏ قوله: ((ورواية الأقلّ [)). 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1515/. 


(7) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١47/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ينض باب المهر 
لكنْ في "النهر””'©: ((ينبغي أن يصمّ على قول المتأحرين)) لمم ع له 


رصحدى (قولة: لكنْ ف "التهر "0م أصلهُ لصاحب "البحر”” حيث قال: ((وسيأتي إِنْ 
ثناء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستعجار لتعليم القرآن والفقهء فينبغي 
أن يصحّ تسميةُ مهراً؛ لأنّ ما جار أذ الأحرةٍ في مقابليِهِ من المنافع حارٌ تسميئةٌ صّداقاً كما 


قدّمنا"» نقلهُ عن "البدائع"””» ولهذا ذَكَرَ في "فتح القدير”" هنا: أنه لَمَّا جور "الشافعي" أحد 
الأحر على تعليم القرآن صّحَّحّ تسميئةُ مهرأ فكذا نقول: يَلرَمُ على الْفْتَى به صحَّةٌ تسميته 
صداقاء ولم أرَ مَن تعرّض له والله الموفقٌ للصّواب) اه. 


واعتّضة "للقدسي": («بأنه لاضرورة تُلجيٌ إلى صحَّةِ تسميتق بل تسمية غيره تفي 
بخلافب الحاجة إلى تعليم القرآن؛ فإِنْها تَحَقّقَتْ للتكامل عن الخيرات في هذا الزّمان)) اه. 
وفيه: أن المتأخبرين أَقنُوا يحواز الاستتجار على التَعليم للضّرورَةٍ كما صِرَّحُوا به» ولهذا 


م يَجْرْ على ما لاضرورةً فيه كالثّلاوة ونحوها. ثم الّرورةٌ فا هي عله لأصل جحواز الاستفجاره 
َلايْلرَمٌ وجودها في كلّ فردٍ من أفرادو» وحيث جار على التعليم للضّرورة صّخَّتْ تسميقة 


(قر: وه أن نارين را بجواز الاستجار على اليم إل يفال إل الطرورة لا تصائى 
حلّها بل تتقدرٌ بقَذْرها وهي إِنّما اقنضّتُ جوارٌ الاستتجار, وأنّ هذه الَنفعَة تَُابْلُ بالمال في خصورص 
علي ولم يُوحَدْ ما يقتضي ص المقابلّة في البُضيُع لعدم الدّاعيء والضتّرورةٌ إِنّما تُعتيرُ بالنسبة لغالب 
الأفراد لا لغيره. 


.أ/١‎ 5103 "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 81١ب‏ يتصرف. 

(6) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 178/7 يتصرف يسير. 

(؟) المفولة ]١١970[‏ قوله: ((وئٍ خدمة زوج حر)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهراً 100/5 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 714/7 بتصرف, 


قسم الأحوال الشخصية الس -ل تا وبع لل حاشية اين عايدين 


مهر؛ لأله منفعة”" تُقَايلُ بالمال كسْكتى الدارء ول يشرط أحدٌ وحود الضصّرورةٍ في المسمّى؛ إذ 
يَلَمُ أن يقال مثله في تسمية الستكنى مثلاً: إِكَ تسمية غيرها ِنٍ عنهاء مع أن الرّوحة قد تكوثٌ 
محتاجة إلى التّعليم دون السّكنى والمالء واعتّض أيضاً في "الشّرنبلاليّة'”©: ((بأنّه لايصحٌ تسمية 
اليم لألّه حدمةٌ لها وليست من ميك مصالجهما))» أي: مخلافي رَغي غَديها وزراعة أرضهاء 
نه وإ كان خدمةٌ لما لكنّه من للصالح الشركة ينه وبينهاء وأحاب تلميةُ ايخ 
"عبد الحى"”": ((بأن الظاهر عدم تسليم كون التَعليِم و« أقحداب] حدمة هاء فليس كل خدمة 
لا تحو وإغا يَمتُِ لو كانت الخدمةٌ للتّرذيل))» قال "ط"7©: ((وهو حَسيٌ؛ لأنَّ مُعلّمَّ القرآن 
لايْعَدُ خادما للمُتعلّم شرعاً ولاعُرفا) اه. 1 1 
قلت: ويُويّدهُ أنهم لم يعوا استمجار الاين أباه رَغْي الغنم والرّراعَةٍ خدمة ولو كان 
رَعْيّ الغنم خحدمة و“رذيلة لم يَعَلة"2 نينا و"موسى" عليهما الصّلاة والسَّلام بل هو جرفة 
كباقي الرف الغير الُستروَلةِ يُقصّدُ بها الاكتساب» فكذا التعليمٌ لايُسمّى حدمة بالأولى. 
(تنبية) 


قال في "النهر'”": ((وَالظامرُ أنه يمه تعليمٌ كل القرآن» إلا إذا قاصَتْ”© قرينة على إرادة 


(قولة: أن الظّاهرَ عدم تسليم كن التعليم دم هاء فليس كل حدمةٍ إل) عبارة "ط": ((وبفرئض 
تسليم كونه خم لها فليس ال)). 
(1) ف "ب"و"م": (زلأنا متقعته). 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 557/1 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) عبد الحي: لم نهتد إلى ترجته. 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 01/7 باختصار 
(ه) ف "م": ((أو)») بدل الواو. 
(7) ((لم يفعله)) ساقط من "الأصل". 
(7) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 1401١ب‏ 
(8) في "م": (رأقامت)). 


الجزء الثامن لضن باب المهر 


(وها حدمت لو) كان الرُوجٌ (عبد) مأذوناً في ذلكء أمَّا الحر فحدمبَةُ لها 


- 4 أ 1 0 يا 0ه الل 11 0 0 
حرامٌ؛ لما فيه من الإهانةٍ والإذلال» وكذا استخدامُة "نهر" عن "البدائع" 000 


البعض» والحفظٌ ليس من مفهويه كما لايخفى)) اهف أي: فلا يَارْمُهُ تعليصُةٌ على وجو الحفظ 
57 
لق (قول: وها خدمية) لأنّ الخدمة إذا كانت بإذن المول صار كأنّه يَحَدِمُ المول 
حقيقةٌ "بحر””". فليس فيه قلبْ الموضوع. اه "ح”". ولأن استخدام زوجته إيَاه ليبس بحرام؛ 
أنه عُرْضَة للاستخدام والابتذال؛ لكونه مملوكا مُلحَقاً بالبهائم "بدائع"9. 
سجر (قولة: مأذون ف ذلك» أي: في روج على نخحدمتدء فلو بلا إذن مولاه لم يصحّ 
العَقَد. ١‏ 
رودم (قولة: أمّا الح أي: الروجّ الح 
زهلاولل (قوله: فخدمتةُ ها حرام) أي: إذا مها فيما يَخخِصُها على الفلّاهر ولو من غير 
استخدام, يدل على ذلك عطفُ الاستخدام عليه "ط"0©, ْ ا 
0 (قولة: وكذا استخدامة) 3 به في "البدائيع"20 أيضاً وقال: ((وهنا لايجور 
للابن أن ييستأحرٌ أباه للخدمة))» قال في "البحر”©: ((وحاصلة أنه يَحَرُمٌ عليها الاستخدامٌ 
ويَحرُمٌ عليه الخدمة)). 


)١(‏ ((عن "البدائع')) ساقط من "د". 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١79/7‏ بتصرف. 

"ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 3ق517١/أ.‏ 

": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهراً بذلفقة 


": «(عليه)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 81/7. 

(7) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهراً 717/5 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 159/7 


فسن 


قسم الأحوال الشخصية تت هلهسو لم بس حاشيةاين عابدين 
(وكذا يحبْ) مهرٌ المثل (فيما إذا لم يسم مهرا (أو نفى إن وَطِى) الروْجّ (أو مات عنها9"© 


مقرل (قولة: فيما إذا لم يسم مها أي: يسمه تسميةٌ صحيحة أو سكت عنه 
"نهر”". فدلّ فيه ما لو سَمّى غير مال كخحمر ونحووء أو بجهول الجنس كدابةٍ وثوبي قال في 
"البحر””: ((وين صُوَرٍ ذلك: ما إذا وها على ألفي على أنا تر له ألفاء أو تزتها على 
عبيهاء أو قالت: رَوَّحْكَ نفسي بخمسين ديتارا وأبرأنك منها فقَبل أو تَرَرّحَها على حكيها أو 
حكوه أو حكم رجل آخرء أو على ما ف بطن حاريته أو أغنايه» أو على أن يَهَبّ لأبيها ألفّ 
درهيء أو على تأخير ال عنها سنة ‏ والتأخورٌ باطل- أو على إسراء فلان من الدّينء أو على 
عقي أحيها أو طلاق [؟/ق7/] ضرّتها. وليس منه: ما لوتَرَوَّحَها على عبد الغر لوحوب قيمتهِ 
إذا لم يُجرٌ مالكُه؛ أو على حَحةٍ لوحوب قيمة حََّةٍ وسط لامهر المشل والوسط بركوب 
الرّاحلةٍ أو على عنقي أحيها عنها لَبُوتٍ ايلك لها في الأ اقتضاء أو روحت .عثل مهر أنّها وهو 
لايْعلمُةُ؛ لأنه جائرٌ عقدار وه وله الخيارٌ إذا عَلِمَ) اه ملخصاً باختصار. 

رمكحدى (قولة: أو نفى) بأن تَرَوّحَها على أن لا مهرٌ لاء ا 

(قولة: إنا وَطِنَ الرُوجُ) أي: ولو حكماء "نهر" أي: بالخلوة الصّحيحق فإنْها 
كالوطء ف تَأكدٍ المهر كما سيأتي©. 

حون (قولة أو مات عنها) ”" قال في "البحر”””: ((لو قال: أو مات أحدهما لكان أولى؛ 


)١(‏ عبارة "و" 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق09/8١/!.‏ 

() "اليحر": كناب التكاح ‏ باب المهر 50/7 ١-لا5 ١‏ وقد نقل هذه المسائل عن مصادر عدة. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/79. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 17823/]. 

(3 "در" صاا رع 

() من ((أي: بالخلوة)) إلى قوله: ((أو مات عنها)) ساقط من "الأصل". 

(8) "البحر": 'كتاب التكاح ‏ باب لمهر 11/1 وعبارته: ((ولو قال في "المختصر": أو مات أحدهما)) وقصد بالمختصر "الكبر". 


: ((أر مات أحدهما)). 


الجزء الثامن فس ياب المهر 
إذا م يراضيا على شيءع) يصلَحُ هر (والاٌ فذلك) اشيم (هو الواحبُ» 353*767 


أن موتها كموته كما في "لبيين"017) اه. 

واعلم أنه إذا ماتا جميعاً: فعنده لايْقضّى بشيء» وعندهما يُقضّى مهر المشل؛ قال 
"السّر حسي *"”": ((هذا إذا تقادم العهدٌُ بحيث يتعذرٌُ على القاضي الوقوفٌ على مهرٍ المثل» أمّا إذا 
| قا يقصى خهر للخل عنده أيضا)؛ "جوري" عن "لرتدي"» "لبو المقعود 89 

(تنبية) 

استفتى الشّيخ "صاءل "280 بن لصتن" من "الخير الرملي": ((عمًا لو طَبَتِ المرأةٌ مهرٌ 
مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ ‏ فأجابه.مما في "الرّيلعي"7-: من أن مهرّ امكل 
يحب بالعَقْدِ وهذا كان ها أنْ تَطالبَهُ به قبل الدعول» فيتاكَدُ ويتقررُ .موت أحدهما أو بالُحول 
على ما مر في اللهر المسمّى في العقد)) اه. 

وبه صرح "الكمال”90 و"ابنُ ملل" وغيرّهماء وقد بسّطّ ذلك في "الخيريّة”"", فراجعها. 

اليه (قوله: إذا م يُتراضيا) أي: بعد العقد. 

154١‏ (قولة: وال بأ ترّاضيا على شيء فهو الواحبُ بالوطءٍ أو اموت أما لو طَلقَها 
قبل الدُحول فتحبٌ التعة كما بأتي"؟ في قوله: (زوما فرض بعد الَقّدِ أو زِيدَ لايتنصّّف)). 


179/19 "تبيين الحقائق": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهرر 80//5 بتصرف. 

() "فتح المعين": كتاب النكاح _ باب المهر 49/5 بتصرف. 

(4) صالم بن محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي(ت هه ١‏ ١ه‏ ("خلاصة الأثر" «لحوى "الأعلام” 40/9 1). 
(ه) "تببين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/9 11. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 517/7 و7711 بتصرف. 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4197/1 17 


(4) "در" صااحل وما يعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ا سس سسا 9س لم سب حاشية اين عابدين 
أو سَمَّى خمرا أو نزيرا”"» أو هذا الخلّ وهو حمرٌء أو هذا العبد وهو حر) لتعذر التسايم 


«كقلق (قولة: أو سَمّى حمراً أو صتزيراً) أي: سَمَّى المسلِم؛ لأنّ الكلام فيه أمَّا غير 
المسلم فسيأتي 29 في بابه» وكذا الميتة والّمُ بالأول؛ لأنه ليس يمال أصلاً. وَشَمِلٌ ما لو كانت 
الرُوحة ميا لأله لايمكن يجاب الخمر على المسلم؛ لأنها ليست يمال في جقة»:وخترّج ما 
لو سَمّى عَْرةَ دراهم ورطلٌ مره فلها المسمّىء ولايكمُّ مهر ماله "بحر”" ملختصا. 

44 (قولُ: أو هذا الل وهو حمر إل أي: يحب مهرٌ امثل إذا سَمَّى حلالاً وأشار 

(قول "المصنف": أو هذا الخ وهو حَمْرٌ إلح) الأصل عند الاختلاف في الُسمّى امار إليه أنهُما 
إن كانا من جنس واحر فالْعتيرٌ امَْارٌ إليم وإلا فانُسمّىء وهذا الأصلٌ لا خلاف فيه إِنّما الخلافٌ في 
التُحريج؛ ف'الإمام" يقول: الخ مع العبد حنسٌ؛ أن الأصل في الآدميٌ الخرَيفُ وعارضٌ ارق ليود في 
تبديل الجنس»؛ أن العبد يصو حرا وانكي يضي عبداء بأن مير الحربي من غير تبديل العَيْن وكذا هَل 
َالْخَمي لانّحاد الصُورة والمعنى فيهماء فالبْرةٌ للمُشار إليه وهو لا يصلّحٌ مهرا فوجحّب ميْرٌ الل 
و"أبر يوسف” يقول: جنسان؛ لاختلافهما حُكْماء فالوْرةُ للمُسمّى فعليه في الخرٌ يمه لو كان عبداء 
وف الخيْر مله خَلاه "محمد" مع "الإمام" في الخ ومع "أبي يوسف" في الْحَمْرء وإثما لم يُوحب الثاني 
القِيمة أو عبداً وَسَطا؛ لاعتبار الإشارة من وجو اه. "زيلعي" وغيره؛ وفي "شرح البَعْليَ" من أحكام 
الإشارة: ((الحنسن عند الفقهاء: الأمْرٌ العام سواءٌ كان حنساً عند الفلاسفة» أو نوعاء وقد يُطلقٌ على 
الخاصٌ كاليُحل والمر»)» وف "التهر": ((الحنسن عند "أبي حنيفة" هر: الكُلّيُ القولٌ على كثيرين 
متّحدي الصّورة وا معنى» وعند "أبي يوسف": المقولُ على كثيرين مُخختلفين بالأحكام, وعد "محمّر": 
مُختلفين بالمقاصدء انتهى)) أه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو ممّى حمراً أو خحنزيراء قال ف "النهر": لم يقيِّدْهُ بإسلام الزوج مع أن فساد التسمية 
مشروط بذلك؟؛ لأ المسمّى ليس يمال متقوّم في حقّ المسلم» حتى لو ترج مسلم ذمية على رطل من حمر وب 
مهر المثل؛ لأنّ الكلام في نكاحى وسيأتي بيان غيره)). ق31١/أ-‏ 


(0) "در" صإلاف. 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 177/1 


الجزء العامن فق باب المهر 


إلى حرام عند "أبي حنيفة"» فلو بالعكس كهذا الحرّ فإذا هو عبد لما العبدٌُ زم/ق7م/بم المشارٌ إليه 
3 الأصم وأشارٌ إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامين» ولوكانا حلالين وقد الفا 
جنساً ‏ كما إذا قال: على هذا ادن من الل فإذا هو زيتُ» أو على هذا العبدٍ فإذا هو جارية كان 
ها مثلٌ الدّنّ حلا وعبدٌ بقيمة الجارية كما في "الذّحيرة". إلا أن الذي في "الخايّة”": (رأنٌ ها 
مثلّ ذلك المسمّى))» ومقتضاه وجوببُ عبار وسط أو قيميدء ولايُنظَرٌ إلى قيمةٍ الحارية: "بحر" 
واتهر"7 حصا 

قال في "البحر”*»: ((فصار الحاصل أنّ القسمة رباعيّة؛ لأنهما: إمّا أنْ يكونا حرامين 
أو حلالين أو مختلقين فيب مهرٌ المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشارٌ إليه حراماء وتصحٌ النّسمِية 


بقي ما لو سمّى شيا أو أشار إلى معدوم كما لو قال: ترّحتك ا في هذا الكيس» وهو ألْسفُ درهب 
فوجدته فارغاً فلها الست كما يعم نا ذكره "قاضيخحان" في "شرح لزيادات" من الوكالةء وعبارته: (ررحك 
قال لغيره: اشر لي حارية بها في هذا الكئس وهو الَف درهبء أو قال: اذ شر لي حارية بألفى درهم الي في هذا 
الس ودقع ليه لكيس فاشزاها بأ درهم ف في ذا في أ ديارء أو ا كيه أو تسعمائة درهي 
أو وده فارغا فالشراءُ على الآير؛ لأنه سمّى الدراهم وأشار إلى الدنانير أو لوس وهما جنسانء فتعلق 
العقَدُ بالُسمّى, وأمًا إذا وجدَهُ فارغاً فكذلك؛ أنه أشار إلى الْعدُوم؛ وأئرُالَعدُوم في مئْع تعلق المَقّد به فوق 
احتلاف الجنس» وكذا لو كان فيه تسعٌمائة) لأنّ قذرَّ المائة معدوم. 

(قولة: ومقتضاءٌ وُحوبُ عبد وس أو قبعقه إلح) يُمكنٌ إرحاع ما في "الخائة" ليما في 'الدّخيرة" 
بأ يراد عمل ذلك ما لوح فيه أيضاً قيمةٌ الحارية؛ لأنّ الإشارةً مُعميرةٌ من وحْهو. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 81/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 39/8/7. 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 18133ب 184/أ. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١09/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تا 64هم مس ب حاشيةاين عابدين 


أو دابّة» أو ثوبا أو دارا و( يُبيّنْ حنسّها) لفحش الجهالة. 
(و) تحب (متعة لمفوّضة) وهي من رُوَّحَتْ بلا مهر اطوو اعم سما لع وال جو ا ا 


ف الباقتين»)» قال0: ((وأشار "المصنف" بوجوب مهر امثل عَيْناً إلى أن الْشارٌ إليه لو كان خُرَا 
حريّاء فاسترقً وملَكةُ الرّوجُ لا يَلرَمُهُ تسليمُهُ وف "الأسرار": أنه مُتَفَقْ عليه: وكذا الخمرٌ 
لوتخللت لم يجب تسليمها)). 

01 (قول: أو دابة أو ثوبا) لأنّ الثياب أجنانٌ كالحيوان وَالدَبّةَ فليس البعضْ أولى من 
البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» "بحر””. ثم ذكرٌ تعريف الجنس عند الفقهاءء وسيأني © 
الكلامٌ عليه عند قول "المصنف": ((ولو ترَرّحَها على فرس فالواحب الوسط أو قيمتة)). 

مطلي: أحكامٌ المعة 

001545 (قولة: وبحب متعة لِمُُوّضة) بكسر الواو: مَن فوّضَتْ أمرّها لوليها ورَوّحَها بلا 
مهرء ويفتجها: من فوّضّها وليها إلى الرّوجٍ بلا مهر. 

واعلم أن الطّلاقّ الذي بحب فيه المتعة ما يكوثٌ قبل الول في تكاح لأقدمية فيه سوا 
فرضّ بعده أو لا أو كانت التَسمية فيه فاسدةً كما في "البدائع"©: قال في "البحر'”: ((وإنا 
تحب فيما لم تصمٌ فيه النّسمِية من كل وجوء فلو صّحَّتْ من وجو دون وجهٍ لاتحبُ النعة وإ 
وجب مهرٌ المثل بالدّعول» كما إذا ترجا على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألفي وأن يُهدي 
ها هدي فإذا طلقا قبل الدُحول كان لها نصضُ الألف لا المتعةء مع أنه لو دعل بها وجب مهرٌ 
المثل لا يفص عن الألف كما في "غاية البيان”؛ لأذّ المسمّى لم يَفِسّدْ من كل وجه؛ لأنه على 
تقدير كراميها والإهداء يجب الألفْ لامهرٌ امثل)) اه 

148/9 "البحر": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )١( 
.195/19 (؟) "البحر”: كتاب النكاح  ياب المهر‎ 
"در" صاة 41 وما بعدها.‎ )"( 


(2) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 507/7. 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١67/7‏ بتصرقف 


الجزء الثاممن ل ا #986 ا سيم ياب المهر 


وقدّمنا''» عن "البدائع" في 3/6 تعليلٍ ذلك: ((ألّه لا مدعل لمهر المثل في الطّلاق قبل 
الدُحول)). 

01449 (قولة: طلْقَتْ قبل الوطع) أي: والخلوق "بحر'”". وقد مر" أنها وطمٌ حكما» 
والمرادٌ بالعطّلاق: فرقة جات من قبل روج ولم يُسارِكْهُ صاحبُ المهر في سييها طلاقاً كانت 
أو فسخاً كالطُلاق» والفرقة بالإيلاءء واللعانء لَب والعنْق والردق وإبائِه الإسلام وتقبيله 
اها أو أَمّها بشهوةٍء فلو جاءَت من قبَلِها كردّتهاء وإبائها الإسلام» وتقبيلها ابن يشهوق 

00/7 والرّضاعء وخيار البلوغ والعتق» وعدم الكفاءة فإنّه لا متعة لها لا وجوباً ولا استحباياً كما في 
"الفتتح"”"2, كما لايجبُ نصضٌ المسمّى لو كان. وخرّجّ ما لو اشترى هو أو وكيلهُ منكوحتّة من 
الَوْل» فإنٌ مايك المهر يُشارِكُ الرُوجَ في السب وهو الدلك؛ فلذا لا تحب لمعه ولانصفُ 
السمّىء بخلاف ما لوباها الَوْلى من رَجُل : ثم اشمَراها الرُوجُ منه فإنها واجبةٌ كما 
١‏ في "التبيين "0 "بحر 0 


(قولة: والفرْقةٍ بالإيلاىء واللّعان إلخ) فيه فيه: أن اللْعانَ منهّما؛ فالفرْقة بسبسي منهّما إلا أنه لما 
كانت مُضْطرةٌ له لدقع العار عن نفسها جُعلَ السب منده ولم يُنظَر لحا لاضطرارها على ما سيجيءٌ 
في طلاق المريض. 


)١(‏ المقولة ]١١8959[‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

181/75 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) المقرلة ]١1575[‏ قوله: ((إن وطئ الزوج)). 

(4) ((لا)» ساقطة من "الأصل". 

222 "الفتح": كتاب التكاح - باب المهر 2717/0 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر 341/7. 

(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١/7‏ بتصرف» معزياً إلى "الفح" و"التبيين". 


قسم الأحوال الشخصية 3-3 حاشية ابن عابدين 
355 5 0 
وهي درع وحمار وملحفة لق 1 دب واو 1 سوه اار مم و 0 


مك دن (قولة: وهي دِرْعٌ إخ) الدّرْعٌ بكسر المهملة: ما تَلبَسهُ المرأةٌ فوق القميص كما 
في "المغرب"”"2 ول يُذكره في الدعرة وإفا ذْكَرَ القميص» وهو الظَاهت "بر" 

وأقول: دِرْعٌ المرأةٍ قميضهاء والجمعٌ دع وعليه جَرَى "العييٌ" » وعزاه في "البناية"20 
ل "اين الأثير"”9» فكولة في 5 م يُذكره مبويٌ على تفسير "المغرب"» والخماز: ما تخطي به 
المرأةُ رأسّهاء واللْحَفة بكسر الميم: ما تَلتَحِفُ به المرأة من قَرنها إلى قَدَمِهاء قال "فخرٌُ الإسلام": 
((هذا في ديارهمء أمّا في ديارنا فيُرادُ على هذا إزارٌ ومُكعّبٌ))» كذا في "الدّراية". ولايخفى 
إغناءاللسفَة عن الازار؛ إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أذ يتعارّف تغايبهما كما في مككةامشرفة» 
ولو دقَعَ قيمتّها أحيرت على القبول كما في "البدائع"0*, "نهر"0. وما ذْكِرَّ من الأثواب الثلانةٍ 
أدنى المتعةء "شر نبلائيّة"”"" عن "الكمال"©. وفي "البدائع”: ((وأدنى ما تكتسي به المرأةُ وتُسي 
به عند الخروج ثلاثة أثوابي)) اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مّر2 عن "فخر الإسلام': ((من أن هذا في ديارهم إلح) أن 


ع نعم 


يُعتبر عر عُرفُ كل بلدةٍ لأهلها فيما تَكتَسِي به المرأةُ عند الخروج» تأمّل. ثم رأيت بعض امحشّين 


(01) "المغرب": مادة((درع)). 

.188/1 "البحر": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7571/5 

(4) "النهاية في غريب الحديث والأثر": ١١54/7‏ مادة((درع)). 

(ه) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 704/19 
(3) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 174.3/ب. 

(7) "الشرتبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5417/1 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2717/5 معزياً إلى "المبسوط". 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 705/7 
)٠١(‏ في المقولة نفسها. 


الجزء الغامن يفف ياب المهر 


لا تريدُ على نصفو) أي: نصفي مهر المثل لو الرّوْجُ غنيّاً (ولا تَشّْصُ عن خمسة 
دراهمٌ) لو فقيراً (وتُعتر) التَعةٌ إبحالهما) كالتفقة» به يُفتى. 

(وتستحبٌ امتعة لِمّن سواها) 00 
قال: ((وق "البرجندي": قالوا: «/قهم/بع هذا في ديارهم. أمّا في ديارنا فينبغي أن يحب أكترٌ 
من ذلك؛ لأنّ النساء في ديارنا تَلبَسُ أكثرٌ من ثلاثة أثوابي» فَيْرَادُ على ذلك إزارٌ ومُكمّبٌ)) اه. 

وف "القاموس””": (الْكعّب: لني من 00 والأثواب)) اه أي: المنقوش. 

(4 115 (قولة: لا تيد على : نصفِه إل في "الفتح”" عن "الأصل" و"للبسوط””": ((التعة 
لاتريدُ على نصفي مهر الثل؛ لأنْها لفك فإن كانا 0 المئعة؛ لأنّها الفريضة بالكتاب 
العزيز» ون كان الصف أت منها فالواحبٌ الأقلٌ إلا أذ يَقْصَ عن خخمسة فيكم ها الخمسمٌ) اه 

وقول "الشّارح" ولاه (ولو الرَّوجٌ غتيَأ)) وثانياً: ((لو فقيرأم) لم يَظهَرْ لي وحهّك بل 
الذّاهرٌ أنه مين على القول باعتبار حال الرّوحٍ في المتعة» وهو خخلاف ما بعدَة» فليتأمّل. 

ه014 (قوله: وتعتيرٌ المنعة بحالهما) أي: فإِن كانا غتيّين ن فلها الأعلى من الثِياب» أو 
فقيرّينٍ فالأدثى» أو مختلقين فالو سطء وما ذكرَهُ قولٌ "الخصّاف": وفي "الفقح"9): ((أنه الأشبةُ 
بالفقه))» و"الكرخي" اعتيْرَ حالّهاء واختارةُ "القدوري”*2, و » والإمام "السترحسي"” اتير حالةُ 
وصحَّحَهُ في "الهداية"27» قال في "البحر": ((فقد اختلّفَ الترَحِيحُ والأرحح قولٌ "اماف" 


(1) "القاموس": مادة((كعب)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 711/8 

(7) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب المهور 5/5/ يتصرف. 
4 "الفتح": كتاب التكاح - باب المهر 2717/79 

(ه) انظر "اللياب في شرح الكتاب": كتاب التكاح مه 
(5) "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ ياب المتعة والمهر 577/1 

(7) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 709/1 

(8) "اليحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7١58/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية سس سسا لاس د لس حاشية اين عايدين 


"الولوابي" صحَّحَهُ وقال0": وعليه الفتوى» كما أَفْنوا به في النفقة» وظاهرٌ كلامهم أن 

ملاحظة الأمرين -أي: أنْها لاثرادٌ على نصف مهر المثل ولاْتقصُ عن خمسة دراهم مُعَبْرة 
على جميع الأقوال كما هو صريح "الأصل" و"للبسوط"0) اه. 

وذكْرَ في "الّخيرة" اعتبارٌ كون اتعة وسطاً لا بغاية اللحؤْدة ولا بغاية الرّداءة» واعترضة في 
'الفتح””"©: ((بأه اماف رأاً من لقلا6), وأحاب في "البحر"”: (إبأنّه موافق لكل فعلى 
القول باعتبار حالها لو فقيرةٌ ها كِرْباسٌ وسطء ولو مُتوسّطة فقَرٌ وسطء ولو مُرتفعة فإيْرِيسَمْ 
وسطء وكذا يقال على القول باعتبار حالوء وكذا على قول من اعتيرَ حالّهماء لو فقيرّينٍ فلها 
كربا وس أو عن فإيْريسّم وسطة أو مختلفين فر وسطً) اه. 

وي "التهر"»: (رأثٌ حَمْلٌ ما في "الذيرة" 6" على هذا ممكنٌء واعتراضُ "الفتسح" عليه واردٌ 
من حيث الإطلاق» نه يفيدٌ أنه يجب من الع أبد». 

6 (قولُ: أي: امرض تفسيرٌ للضسّمير ابجرور في ((سواها))» وإنما أخرّحها؛ لأنّ 
مُتعتها واحبة كما علمت. [#/ق45/] 


(قولُ: وي "الثهر" أن حمْلَ ما في "الدّحيرة" إل) عبارثه: ((وعندي أنه ليس سهواً ‏ أي: ما قالّهُ في 
"الفنتح" كما زعمه قي "البحر" ‏ بل هو السسّاهي؛ إذ ظاهرٌ إطلاق "الذخيرة” يفيدٌ أن تحب من القَرٌ أبدً؛ لأنه 
الوسط المطلَقٌ» وهو لا يوافقٌ رأاً من الثلاثة» ولا نسلّمُ أن إيجاب الوسّط من القَرّ أو الكرّباس إيجمابُ وسطر 
مطلق» بل إيجابُ وسطر من الأعلى أو الأدنى» فظاهرٌ أن المطلقّ حلاف اليد نعم صرف الكلام عن ظاهره 
بحم لما في "الذخيرة" على ما ادّعاه في "البحر" ممكنٌ واعراضةُ في "الفتح" ليس إلا على الإطلاقا. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التركيل بالنكاح 45 /ب. 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 711/8. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 0/7 7١59-1‏ بتصرف. 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 1178.3/ب بتصرف. 


الجزء الثامن كحض باب المهر 
(إلا من سْمِيّ ها مهرٌ وطُلقت قبل وَطء) فلا تستحَبٌ لهاء 25730171115 


ركمحدى (قولهُ: إلا من سمي ا مهر إل) هذا على ما في بعض نسخ "القدوري"0000, 


(قولُ: هذا على ما في بعض تُسخ 'القدُوري" إل) وذلك أن للذكورَ في "مختصر القَدُورِيَ" على ما نقله 

في "شرح النقاية" ل"مُئلا علي القاري": ((المئعة مستحبة لكل مطلقة إلا لمطلقةٍ واحدةٍ وهي الي طلقها قبل 
5 و 4 3 7 4 4 5 ل 0 . 

الدحول وقد ممّى لها مهرأ)» وف بعض النسخ: ((ولم يسم لها مهر». قال في 'الشتّارح" ‏ أي: في الشرح 
المذكور: ومن حَككمٍ باستحبابهاء كصاحب "البسوط" و"انحيط" و"المختلف"» أرادوا به أنه إحسانٌ إلى من 
عجرت عن التُكستبء وذا أمر مندوب)) اه. وف 'القهستاني": ((ذكر "الكزماني" وغيره: ألها لا تحب في 
هذه الصمُورة)) اه. فما مشى عليه 'اْصتف" موافقٌ لما ذكره "الكرماني”" وغيره» وعلى ما ذكره "ملا علي" 
ْنم القوفيق بين رواتي الاستحباب وعدّيه بأنْ يقال: مّن نفى الاستحباب أراد أن المتّارعَ لم يُستحيّه بخصُوصه 
ومن أثبتهُ أراد أنه دالٌ في الإحسان للعاجز عن الكسب المندوب إليه شرْعا. 


)١(‏ نقول: الذي فْ نسحة القدوري الي بين أيدينا: ((ولم يسم لها مهرا)»» قال الشيخ عبد الغ الغنيمي ف "اللباب 
شرح الكتاب": ((وثي بعض النسخ: وقد سمّى ها مهراء فال في "التصحيح": هكذا وحد في كثير من النسيخ 
ويتكلف في الجواب عنه» وقال "نحم الأثمة": المكتوب في الدسخ: ولم يسم لها مهراً. تال في "الدّراية": ضبطه 
كذلك غير واحدء وقد صححه ركن الأئمة "الصباغي” في شرحه لهذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقدّامه: 
((صح)) ثلاث مراتء وأشار إلى أن هذا من النساخ. وقال في "الينابيع" المذكور في الكتاب [أي نسخحة: ((وقد 
سمّى ها مهر))] غلطٌ من الاسخ. وقد زعم صحّة هذه النسحة شيخ الإسلام ركن الأئمة "الدامغاني" ونجم الأئمة 
"الحفصي"» فكتب إليهما "أبو الرجاء": ((إنّ هذه حلاف المذكورة في التفسير والأصول والشروح؛ فإنّه ذكر في 
"الكشاف" وتفسير "الحاكم" وغيرهما أن المئعة مستحبة للي طلّقَها قبل الدخحول وقد سمّى لها مهرأء وذكر في 
"الأصل" و"الإسبيجابي" في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها ألها يستحب ها المتعة» فلا يصع استثناؤها من 
الاستحباب بخلاف المفوضة؛ فإنُها مستثناة من الاستحباب بالوجوب)). فاستصوبا ذلك» واتفقوا على أن المستثناة 
هي الي طلّقها قبل الدخول» ولم يسم لها مهراً اه. (انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب التكاح 18-110//9). 

نقول: وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله فإنْه قد ربح أن المفوضة الي طلقت قبل الوطء ‏ ولم 
يسم لها مهراً - طا المتعة بطريق الوجوب وما عداها بطريق الاستحباب والله تعالى أعلم. 

(؟) في "د" زيادة: ((حكماً للطلاق» ولو كانت مستحبة كانت لمعنىّ آخر كما في قوله: ((لا يكير في طريق المصلّى 
ف عيد الفطر عند "أبي حتيفة" أي: حكماً للعيد» ولو كبّر جاز واستحب)). فليس المرادُ بنفي الاستحباب عدم 
الثواب؛ بل هذا ليس حكماً من أحكام الطلاق)). ق11713/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس تا .و لس ب حاشيةابن عابدين 
بل للموطوءة سس سْمَّي لا مهرٌ أو لاء يوط اع رن ع عا عع عدة ل لاع أل قا ءانا ع ماع عا لد لام و اه لعز رع عا ياغ فم اها 


ومشى عليه صاحب "الكُرر””": لكن مشى في "الكنز'”" و"الملتقى””7" على أنّها تُستحَبُ لماء 
ومئلهُ في "البسوط”©» و"النحيط"؛ وهو رواية "التّأويلات” وصاحب "التيسير" و"الكشّاف'7© 
و"المحتلف"0 كما في الاين 

قلت: وصرَّح به أيضاً في "البدائع”»: وعزاه في "المعراج" إلى "زادٍ الفقهاء” و"جامع 
الإسبيجابي"» وعن هذا قال في "شرح الملتقى": ((إنه المشهور”©))» وقال "الخيرٌ الرملي": (( إن 
ما في بعض نسخ "القدوري" لايْصادِمٌ ما في "المبسوط" و"المحيط")). 

قلت: فكيف مع ما 52 في هذه الكتبيء وعليه فكان ينبغي ل "لصتف" إسقاطٌ هذا 
الاستشناى وفي "البحر”* '): ((وقدّمنا أن الفرقة إذا كانت من قَبّلِها قبل الدُعول لاتَستَحَبٌ لها 
المتعة أيضاً؛ لأنها الجانيةه). 

و#مولل (قوله: بل للموطوءة إلخ) أي: بل حك هاء قال في "البدائع””": («(وكلٌ فُرقةٍ 


.5415/١ "الدرر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1815/١‏ 

(0) نقول: الذي في نسحة "الملتقى" ال بين أيدينا: ((وغير مستحية لمطلقة قبله ‏ أي: الدول ‏ سمي لها مهر)) وهذا مخالف لما 
تقله ابن عابدين عن "لللتقى" وموافق لما قي "الدر”. انظر ”ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر وأحكامه 701/١‏ 

(4) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب المتعة والمهر 71/5 

(ه) الكشاف: سورة البقرة 785/١‏ 

(5) "المحتلف" لأبي القاسمء أحمد بن عِصمة الصّفَار البلْحي الملقّب رَلحمٌ ت<؟؟ه). ("الجواهر المضية" 2530/1 
"الطيقات السنية" 2947/١‏ "الفوائد البهية" صة١-).‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1717//7 بتصرفء وعزا النقل فيه أيضاً إلى "المختصر". 

(8) "البدائع": كتاب النكاح ‏ قصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 701/7 

(5) الذي ف "الدر المنتقى شرح الملتقى": ((وغير مستحية لمطلقة قبله ‏ أي: الدأخول ‏ سمي ها مهر ‏ هو المشهور)». 
وهذا مخالفٌ لما نص عليه ابن عابدين من أن المشهور هو الاستحباب في المطلقة قيل الدخول وقد سْمّي لها مهر. 

1503/79 "البحر”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )٠١( 

.5.07/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر‎ )1١( 


تذاشى 


الجزء الثامن مم ياب المهر 


فالمطلقات أربعٌ. 
(وما فُرِض) بتراضيهما أو برض قاض مهر المثلٍ (بعد العقاو) الخالي عن المهر 
(أو زيْد) على ما ّمَىء فإنّها تلزمُة بشرط قبولها في امحلس أو قبول ولي الصغيرق 


جات من قَبلٍ الرَّوجٍ بعد الدُمول تُستحَبُ فيها الْتعة إلا أن يَرئَدَ أو يأبى الإسلام؛ لأن 
الاستحباب طلبُ الفضيلة» والكافرٌ ليس من أهلها)). 1 

زفقلل (قولة: فامْطالّقاتٌ أربع) أي: مُطلْقَة قبل الوطء أو بعده؛ سَمّى لا أو لا؛ فالمطلقة 
َبلَهُ إن لم يسم لها فمُتعتُها واجبة» وإنّ سمّى فغيرٌُ واحبةٍ ولا مُستحَّةٍ أيضاً على ما هناء والطلقة 
بعده متعيّها مستحّة سَمَّى ها أ لا. 

رهه*1) (قولة: أو بفَرْضٍ قاض مهر امت بنصسيم ((مهر)) مفعول ((فِرْض))» قال في 
"البدائع””": ((لو ترجه على أن لا مهرَ لها وجب مهرٌ الكل بنفس اعفد عندنا؛ بدليل أنه لو 
طلَبت الفرض من الرُوجٍ يجب عليه القرض» حتى لو امتشع يُجبرُهُ القاضي عليه» ولو لم يفعل 
ناب مَنَابَهٌ في الفرض» وهذا دليلُ الوحوبه قبل الفرض)). 

٠6‏ (قول: فإنها تَلرَمُة) أي: الرَيادةُ إن وَطِّ أو مات عنهاء وهذا التَفِريمٌ مُستفادٌ من 
مفهوم قوله: ((لايُنصّفُ)) أي: بالطلاق قبل الدحول» فيْفيدُ لزومَة وتأكْدةُ بالدعول» 
ومثلةُ ال موت. 

509 (قولَةُ: بشرط قَبُولِها إل أفادٌ أنها صحيحة ولو بلا شهودٍ أو بعد هبةٍ المهر 
والإبراء منه وهي من جنس المهر أو من غير جنسه؛ "بحر””. وسواءٌ كانتا من زوج" أو ولي» 
فقد صِرَّحُوا بن الأب واد لو رَوَّجَ ابه ثمّ زاد في المهر صّمَّ "نهر"27. وفي "أتفع الوسائل": 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز التكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها المهر 714/7 بتصرف يسير. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 10/97 بتصرفء معزياً إلى "القنية" و"أتفع الوسائل". 


م ف "ب" وكم": «الزرج)). 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 10793 /أ. 


قسم الأحوال الشخصية عسي سيت امو سمتعنيشيينت. حاشيةاين عايدين 


ومعرفة قدْرهاء وبقاء الرُوجيّة0'؟ على الظاهرٍ كود 00 *ش*ظ152 


((ولا يُشرّط فيها لفظا الرّيادة» بل تصم بلفظها وبقوله: راجعتك [؟/ق5م/ب] بكذا إن قَبلَتْ 
وإن لم يكن بلفظ: زذنك في مهركء وكذا يتجديار الككاح وإن لم يكن بلفظ الزّيادة على 
حلاف فيه» وكذا لو أقَرٌ لزوجيه عهر وكانت قد ويه له فإله يصحٌ إن بل في بحس الإقرار 
ون لم يكن بلفظ الرّياد). 
464 (قولَهُ: ومعرفة قَنْرِه) أي: الرّيادق فلو قال: زدْتك ف مهرك ول يُعيّن لم تصحّ 
الرّيادة للجهالة كما في "الواقعات". "بحر"0. 
ه195 (قولة: وبقاء الرّوحيّة إلخ) الذي في "البحر"”: ((أنّ الرّيادة بعد موتها صحيحةٌ 
إذا قبلّت الورئة عند "أبي حنيفة” خلافاً هما كما في "التبيين"”” من البيوع)) اه. 
وعزاه في 'أنفع الوسائل" إلى "القدوري"؛ ثم قال: ((ولم يذكر الريادةَ بعد الطلاق البائن 
وانقضاء العِدَةٍ في الرّحعي» واللظَاهرٌ أنه يجورُ عنده بالأولى؛ لأنّه بالموت, اتقطع الككاح وفات عل 
التمليك» وبعد الطّلاق امحل باق» وقد ثبت لما ذلك عنده في الموت ففي الطّلاق 4 9 
ذكرةُ ف ي البحر حيط" من رواية "يشر" عن "أبي يوسف" : من أن الرّيادةَ بعد الفرقةٍ 
يُحَملٌ على أن قولٌ "أبي يوسف" ' وحدة؛ 6 لأنه خالفَ "أبا حنيفة” ف ياد بعد الموت» 0 
قد مَشَى على أ صلِدء ول يقن عن "الإمام"' ف الرّيادة بعد البينونة شي فِيَحمَلُ الحواب فيه على 
ما تقل عنه في الرّيادة بعد الموت)) اه وك 2 اا 
)١(‏ في "د" زيادة: ((فإذا طلّى امرأته قبل الدخول بهاء أو يعده ثلاثاً؛ ثم زادها في المهر؛ لم تصح الزيادة عدد "أبي 
يوسف"» ومقتضى ما ذهب إليه "أبو حتيفة” رحمه الله أن تصح. ملخصاً بحر)). ق51١/ب.‏ 
(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق ١18‏ /أ. 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 150/5. 
(4) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر 15/7 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ فصل: صم بيع العقار قبل قبضه 81/5 
(7) "البحر امحيط": المسمى "منية الفقهاء": لبديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت8هه). ("كشف الظسرن" 
88خ (ء و"القوائد البهية" ص ه- وفيها: يديع بن منصور القْرَئْي). 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 170/5 بتصرف. 


الجزء الثامن 0-- ل٠(ا”س"_‏ ابه ا لاست ياب المهر 


وف "الكافي": ((حَدَّد التكاح بزيادةٍ ألفر لَرِمَهُ الألفان؟ على الظاهر))» 
وك "الخاية"27: («(ولو وهبتهُ مهرهاء م أقرّ بكذا من المهر وقبلتْ صحّ 001 


قال في "النهر'”: ((والظاهرٌ عدمٌ المواز بعد الموت”' والبينونة» وإليه يُرِشِْدُ تقييةٌ 
"امحيط" حال قيام النكاح؛ إذ نقلوا أن ظاهر الرّواية أن الزّيادة بعد هلاك المبيع لا تصح وفي 
رواية "التوادر” تصحٌ» وين ّم حرّمَ في 'المعراج" وغيره بأنّ شرطها بقاءٌ الرُوجيّة حتى لو 
زادها بعد موتها لم تصمٌّ والالتحاق بأصل العَقَِ ون كان يقح مُستيدا إلا أنه لا بد أنا يقت 
ولا ف الخال ثم يَستيد» وثبوثة مُتعدّرٌ لانتفاء محل فتعدّرٌ استنادٌء وما ذكرةٌ "القدوري" 
موافقٌ لرواية "التوادر”)) اه. 

قال "ط"9: ((والذي يَظهَرُ أن ما في "الحيط" و"المعراج" مُخرَّجٌ على قولهماء فلا يُناني ما 
في "لتبيين"؛ وكونٌ ظاهر الرّواية عدم صحَّة الرّيادةٍ بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكو ظاهرٌَ 
لرّواية هنا؛ فرق بين الفَصْلن قامّ عند الُجتهدء فإنّه في النكاح أُمَرَ الله تعالى يعدم نسيان 
الَضْلٍ بين اليو جين» وهذه الرّيادة اق 1/5] من مراعاةٍ الفضل يُويّدُهُ مشروعيّة الْعةٍ فيه 
بخلاف البيع)») اه 

.0 (قولة: وني "الكاني" إلخ) حاصلٌ عبارة "الكافي": ((ترَيحَها في السّرّ بألف 


(قولٌ "الشّارح": 0 التكاح - بزيادة الف لَزمّه الألفان على الأاه) وقال "اللموي" 5 
"حاشية الأشياه” ‏ من كتاب اليُوع نقلا عن "المنية" ‏ : ((تزوّج على مير معلومٍ ثم تزوّج على ألفي 
آخرّ بت النّسوِيَّان في الأصمّ)) اه. 


)١(‏ في ”ط": «رألفان)). 

(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 78٠0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق174١/]‏ 

(5) في "1": ((بالموت)). 

(ه) "ط": كتاب التكاح ل باب المهر 517/19 


قسم الأحوال الشخصية سس تا هبهوم لددشس سس حاشية ابن عابدين 


ثم في العّلانية بألفين ظاهِرٌ المنصوص في "الأصل" أن نه يلزمة عنده الألفان» ويكونٌ زيادة فٍِ الهرء 
وعند "أبي يوسف" المهرٌ هو الأوّلُ؛ أن العَقَدَ الاي لغ فيَلعُو ما فيمه وعند "الإمام" أن الشانيّ 
وإِنْ لغا لا يلو ما فيه من الرّيادة» كمن قال لعبدو الأكبر سيناً منه: هذا ابئء لَمّا لغا عندهما لم 
يَعتّق العبد» وعنده وإِن لغا في حكم السب يُعتبَرٌ في حقّ العتق)) كذا في "المبسوط"9 اه". 

وذكرَ ف "الفتح””: ((أنً هذا إذا م يُشهدا على أن الثاني هزلٌ» إلا فلا خلاف في 
اعتبار الأول فلو ادعَى الهزلَ لم يُبَلْ بلا يينق)» ثم ذكرَ: ((أن بعضّهم اعتيرٌ ما في العَقّدٍ الثاني 
فقط بناء على أن للقصود تغييرٌ الأول إلى الثانيء وبعضّهم أُوجَبّ كلا المهرين؛ لأنّ الأوَّلَ ثبت 
تبون لا مر دّله ولثاني زيادةٌ عليه» فيَجب بككماله)). 5 6 أن "قاضي خحان"(*2 أفتى بأنه 
لا يجب بالق الثاني شيءٌ ما م يقد به رياد في المهر))» نم وق بينه ويين إطلاق الجمهور 
لوم حمل كلايه على أله لا يل عند الل تعالى في نفس الأمر إلا بعد الرّيادة وإ لَرِمٌ في 
حكم الحاكم؛ أنه يَُاحِذُةُ بظاهر لفظف إلا أن يُشْهدَ على الهزل» وأطال الكلامٌ فراجعه. 

أقول: بقي ما إذا جدّد عثل المهر الأوّل» ومقتضى ما م20 من القول باعتبار تغيير الأرّل 
إلى الثاني أن لا يجب بالثاني شيءٌ هنا؛ إذ لا زيادة فيه» وعلى القول الثاني يحب المهران. 

(تنبية) 

ف "القنية"7": ((جدّد د للحلال نكاحاً كهر يلم مُ إن حَدَّدَهُ لأحل الرّيادة لا احتياطاً)) اه 

أي: لو حَدَّدَهُ لأحل الاحتياط لا تَلرّمُهُ رياد بلا نزاع كما في "البرازيّة"”0 وينبغي 


)١(‏ "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب المهور 417/5 بتصرف 

)1١(‏ أي: انتهى نقل ابن عابدين عن "الميسوط"” فليتنيه. 

(6) "الفتح": كتاب النكاح - باب المهر 3718/7 

(5) أي: في "الفتيح": العزو السابق. 

(0) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر 7179/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) في المقولة نفسها. 

(7) "القنية": كتاب التكاحء باب الزيادة في المهر قه5/ا. 

(8) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١17/4‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ذلففق 


الجزء الثامن 8 ياب المهر 


ويُحمَلُ على الرّيادق)» وفي "اليرّازيّة””©: (( الأشبة أنّه لا يصحٌ بلا قصدٍ الزّيادة)» 
إلا يُنصّفُ”') لاختصاص التنصيف بالمفروض ف العمّدٍ بالنصٌ 001000 


أنْ يُحمَلٌ على ما إذا صَدَقنهُ الرّوحةٌ أو أشهّدَء وإلاّ فلا يُصِدَّقْ في إرادتِه الاحتياطً كما م20 
عن الجمهورء أو يُحمّلَ على ما عند الله تعالى» وسيأتي*؟ تمامٌ الكلام على مسألةٍ مهر السّرٌ 
والعلانية في آحر هذا الباب. 
3 (قولة: يمل على الرّياد لوحوب تصحيح التصرّفي ما أمَكّنْ» واشترط 
القبول؛ لأ الرٌيادة ف المهر ل نصح ل ةع كن عن "التجنيين". 
كححلل (قولة: وف "البرّازيّة') استدرالكٌ على ما في "الخانيّة", وأقرَّهُ في "اله" لكن 
[«اق40/ب ارتَضّى في "الفتح "270 ما في "الخائيّة", وهو الأوجة؛ لأنّه حيث ثبت حواز الرّيادة في 
المهر يُحمّلٌ كلام عليها بقرينة لهب الدالة على إرادة الرّيادةٍ على ما كان عليه لقَضْدٍ تعيض 
عنه» فلا يُصِدَّقُ قِ أنه لم يرد الرّيادق تأمّل. 
01455 (قولة: لا يُنصّفْ) أي: بالطّلاق قبل الدّعول» "بحر”". وهذا خيرٌ قوله: ((وما 
رض إلخ)). 
6 (قولة: بالمفروض) مُتعلق ب ((اختصاص))؛ وقولة: ((ف العقد)) متعلق 
0 3 ا 5200 2 
ب (المفروض))» وقول: ((بالنص)) أي: قولهِ تعالى: لصف مافوضتم4 [البقرة- 150] متعلق 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١1/4‏ (هامش “الفتاوى الندية"). 
(9) ف "و": ((يتتصف)). 
(1) في المقولة نفسها. 
(4) المقولة ]١51357[‏ قوله: ((المهر مهر السر إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7157/7 
() "النهر": كتاب النتكاح ‏ ياب المهر 1/1753 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7175/7 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1869/78. 


قسم الأحوال الشخصية ال دم هلبهج لس ححاشية اين عايدين 


بل تحب امتعة في الأول ونصفُ الأصلل في الثاني. 


ب ((اختصاص))؛ أي وما فُرضَ بعد العَفْدِ أو زِيدَ بعده ليس مفروضاً في العقّد. 

014١‏ (قوله: بل تحب المنعة في الأرّل) أي: فيما لو هُرضّ بعد العََدِ؛ لأنّ هذا الفرضٌ 
تعيينٌ للواحب بالعَقَدٍ وهو مهرٌ المثل» وذلك لا صف فكذا ما نَرّلَ منزلتَة "نهر”". وعند 
"أبي يوسف" ا نص ما فض والأوَلُ أصحٌ كما في "شرح الملتقى"0©. 

رتكقللم (قوله: ونصف الأصل ف الثاني) أي: فيما لو زادٌ بعد العقد. 

مطلبٌ في حَطّالمهر والإبراء منه 

لاتقلل (قولة: وصّحَّ حَطها) الحطء الإسقاط كماق "للغرب””"» وقيِّدَ بحَطّها؛ لأنّ 
حَطَ أبيها غيرُ صحيح لو صغيرةه ولو كبيرة توقّفَ على إحازتهاء ولا بد من رضاهاء قفي هبةٍ 
"الخلاصة””"»: ((مرّقها بتر حمَى ربت مهرّها لم يصمّ لو قادراً على الكّرب)) اه. 
ولو اختلفا فالقولٌ لِمُدّعي الإكرادء ولو يَرْهنا فيئة الطّرْعٍ أولى» "قنية"7» وأن لاتكوث مريضةً 


قل ول نا ةع أل لج هذا لضم عله كر كما سيت في لهات عن “لين 
ينه الطُوْع والإكراء في ابيع والصلح 
والإقرار فيَةُ الإكراه أزْلى)) اه. والظَاهرُ أن ما ذكره في "القنية" من أن مول لدعي الإكراه مي على القَوْل 
بأن به الطّْع أوْلىء وذكر "الشّارح" فيما يأتي: ((أن به الإكراه أوْل إن أرّحا واتّحد تاريكهُماء فإ اعتلفا 


ع 


9 داه 2< 3 
أو لم يرخا فبيّنة الطوع أَوْل» اه. عزاه ل"الملتقط” وغيره» واعتمده "ا مصنف" وابنه و'عزمى زاده". 


شك 5 ع "الباقاني" و"للخاية” و"ترحيح الييّنات": ((تعارضت 


1/1993 "التهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "الدر المنتقى": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7559/9 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) "المغرب": مادة((حطط)). 

(5) "خلاصة الفتاوى": الفصل الأول في جواز الهبة ق٠‏ 77ب 

(0) "القنية”: كتاب الشهادات ق79١/ب‏ بتصرف. 


الجزء الثامن يذكن باب المهر 


لكله أو بعضيه (عنه) قَبِلَ أ لاء ويرتدٌ بالرّدٌ كما في "البحر". 
3 0ك 2 
(والخلوة) مبتدأ حيره قوله الآتي: («(كالوطع)) (يلا مان حسي) 20000 


مرض الموت؛ ولو اعسَلّفَ مع ورثتها فالقولٌ للرّوج أنه كان في الصّحَّةِ لأنّهِ يُْكِرُ لمهي 
"خلاصة"”". ولو وَمَبَئَهُ في مرضيها فمات قبلّها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتهاء وتمامُ 
الفروع في "البحر"7". 

بمححللق (قولة: لكل أو بعطيه) قيِّدَهُ في "البدائع”7" بما إذا كان المهرٌ ديسا أي: دراهمَ أو 
دنائير؛ لأ الحا في الأعيان لا يح "بحر"9). ومعنى عدم صحَيه: أن لها أن تأده منه ما دام 
قائماً» فلو هلّكَ في يدِهِ سقط المهرُ عنه» لما في "البرازية'"”*: ((أبرأتكَ عن هذا العبدٍ ييقى العبدٌ 
وديعةٌ عنده)) اه "نهر"0©. 

زهدولم (قولهُ: وْرَدُ بالرةٌ) أي: كهبة الدّين من عليه الدّيِنُء ذكرهُ في "أنفع الوسائل" 
بحن وقال: ((ل أره))؛ واستدل له في "البحر"7© ما في مُداينات "القنية"”: ((قالت لزوجها: 


(قولُ: ولو اختَّف مع وَرَلّتها فالقل للرّرج إ) في مسائل شتّى آخر الكتاب أن هذا لاف العا 
وعلّاوالهذه الرّواية؛ بأنّ روج والورئة انفقوا على مُقوط امه عن الرّوج؛ لأن المبة في مرض الموت نفيك 
ابلك ون كانت للوارث؛ ألا ترى أن المريض إذا وَهَبَ لوارئه عبداً ‏ مثلاً ‏ فأعتفّةُ الوارث أو باعه نقد 
تصرّكه؛ ولك يحب عليه العنّمانُ إن مات المورّث في ذلك المرض رذاً للوصيّة بقاثر الإمكان» فإذا سقط عنه 
ل بلاق فلورث شعي التزة عليه وج كل افقو قو لكر .7 


ب8١ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل الثاني عشر في المهر ق‎ )١( 

(1) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 103/7 

(7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 795/7 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 101/7 

(0) "البزازية”: كتاب الدعرى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 78١/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق094١/ب‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 3771/9. 

(4) في مخطوطة "القنية" طمس وحذف في هذا الموضع ولم تظهر لنا المسألة. 


قسم الأحوال الشخصية 20 حاشية ابن عايدين 


كمرض لأحايهما يَمَعُ الوطم (وطَْعِي) كوجودٍ ثالمشو عاقل» ذكرةُ "ابن الكمال"؛ 


وجعَلَهُ ف "الأسرار" من الحسي» حا لوازي الحو او و لم 


أبرأنك ول يقل: قَبلْتُ» أو كان غائباً فقالت: أبرأتٌ زوجي بيِيرَا إل إذا رَدّم)) اه. 

قال في "التهر'”": ((ولا يخفى أن المدّعى إنما هو رَدٌ الحط))» وكأنّه نظّرَ إلى أن الخَطدٌ 
إبراءٌ معتى . 

مطلب في أحكام الخلوة 

اقلق (قوله: كمَرضٍ لأحدهما يَمنَعُ الوطع) أي: أو بلحَقه :به ضررٌ :قال 0 
((وقيل: هذا التفصيلٌ في مرضيهاء وأمّا مرضّهُ ب«/ق١4/]‏ فمانمٌ مطلقاً؛ لأنه لا يَعرى عن تَكّسّر 
فور عادةٌ 7 الصحيح)) اه ومثلة.ن "الفتح"27 و"البحر"9) و"الثهر لكر 

قلت: إِنْ كان النَكّسر والفتُورٌ منه مانعاً من الوطء أو مير له كان مثلٌ المرأةٍ في اشتراط 
لمدع أو الصمّرر وإلا فهو كالصّحيح؛ فما وه كون مرضيه مانعاً من صحَّةٍ الخلرة؟! إلا أن 
يقال: المرادٌ أنَّ مرضّهُ في العادة يكونٌ مائعاً من وطبيء فلا فائدةً في ذكر التفصيل فيه بخلافي 
مرضهاء فتأمّل. 

1 مغن ريش 0" _ :1 1-1 
1ل (قولة: وجعلة في "الأسرار" من الحسي) قلت: وجعلهُ في "البحر"”"2 مانعا لتحقق 
(قولةُ: وإلاً فهو كالصّحيح فمًا وبْهُ كون مرضيه مانعاً الحم فيه: أنه حيث صمح "الريلعي" وغيره أن 

مرضّةُ مان بدون تفصيل فعلينا اتباعه؛ لأنّه لا يَْرى عن تكر وفمُور, وإنا لم ينغ من الوطء ولم يلْحق به 
ضررٌ فعلينا باع ما صخّحوه والتفصيل إنما هو في مرضها. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1179/ب. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر 141/7 1. 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8/75 71. 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 151/8 


(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 117903 ]نب 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 171/7 وما يعدها. 


الجزء الثامن ل -تم ‏ 8هعا ‏ الس سس © ياف المهق 
: 0 0 2 006 ل 
وعليه فليس للطبّعي مثالٌ مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل 0 


الخلوقء حيث ذْكَرَ: ((أنّ لإقامة الخلوة مَُامَ الوطء شروظاً أربعة: الخلوة الحقيقيّة وععدمٌ المانع 
الحسّي أو الطَّبعي أو الشّرعي» فالآل للاحتراز عم إذا كان هناك ثالث فليست بخلوق وعن 
مكان لا يَصلِمُ للحلوةٍ كالمسجدٍ والطريق العام والحمّام إلح))» شم ذكرَ عن "الأسرار": ((أثّ 
هذين من المانع الحسسّي))» وعليه فالمانعٌ الحسي ما يُمنعُها من أصلهاء أو ما يَمنَعُ صحّتها بعد 
تحَقها كالمرض» فافهم. 

٠01‏ (قولة: فليس للطَبعي مثالٌ مُستقلٌ) فإنهم متُلوا لطعي بوجودٍ الثم وبالحيض 
أو النفلس» مع أن الأول منهي شرعا ويَنِر الطب عنهء فهو مانعٌ حسمي طَبْعي شرعي» والثاني 
طَبِعي شرعي» نعم سيأتي(" عن "الس حسي": ((أنّ حارية أحدهما تمتع)) بناءً على أنه يَمتيخ 
من وطء الروجةٍ بحضرتها طبعاً مع أنه لا بأ به شرعاًء فهو مانعٌ طبع لا شرعيي» لكنّه حسسي 
أيضاء فافهم. 

119075 (قولة: كإحرام لفرض أو نفلٍ) لحج أو عمرةٍ قبلَ وقوفب عرفة أو بعدَهُ قبل 
طوافيء وأطلَقَ في إحرام النفل» فعَمّ ما إذا كان بإذنِهِ أو بغير إِذنِو» وقد تَصُوا على أنه له أن 
يُحلَلها إذا كان بغيرٍ فيه "0 ا 


(قولة: أو بعده قبل طواضم إلخ) قال في "البحر": ((أطلَقَه فشَِلَ الإحرام بمج فض أو نفل أو 
عمق وعلّله في "لهداية" وغيرها؛ بأنه يلزم من الوطء معه الدج وفسادٌ الحجٌ والقضاك فظاهره اك لو 
خلا بها بعد الوقُوف بعر فإنها صحيحةٌ للأمْن من الفسادء مع أن المواب مُطقٌ وهو لاه للرامة 
شرعا) اه وقواه في "النهر" حيث قال: (ويُمكنٌ أن يقال: المنظورٌ إليه إنما هو ثُرومٌ الدّم ولا شلك أن 
البَدَنةَ فوقة وأمًا روم الفساد فَمُوْكَدٌ للمانع فقط)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١944[‏ قوله: ((به يفتى)). 
و ل" عيابي النكاح ‏ ياب المهر 8/9ه. 


قسم الأحوال الشخصية سام لهب« لد حاشية اين عابدين 


(و) من الحسي (رَنَق) بفتحتين: التَلاحُمْ0" (وقَرق) بالسّكون: عَعلْمٌ (وعَفَلٌ) 


قلت: فالظامرُ أن التَحَمِيمَ الأعيرٌ غيرٌ مراٍ؛ لأن العلّةَ الحرمة وهي مفقودة. 

(0174 (قولهُ: وين الحسّيّ إلخ) لَمّا كان ظاهرٌ العطف يقتضي أن التق وما عُطِفَ عليه 
يحرج عن لموانع لتلا مع أنها من المي فر الطارح” 91". 

لولم 7 بالسكون) نقَلَ "الخيرٌ الرّملي" عن "شرح الرُوض" للقساضي "زكريا"”7 : 
((أثّ القرن بفتح رائه أرجح من إسكانها)). 

1199 (قولة: عَطْمٌ) في "البحر” عن "المغرب”: ((القَرنُ في الفرج مانعٌ يَممَعُ من 
سُلُوك الذَّكَر فيه إِنّا عد غليظة أو الحم أو عطي وامرأةٌ رتقاءٌ: بها ذلك) اهء ومقتضاه 
لق جاب تر ادف القرك والرتق 

00590 (قولُ: وعَمَلَّ) بالعين المهملة والفاء وقولة: ((عدَّه) بالغين المعجمة: أي: في 
خارج الفرج ففي "القاموس"0: ((أله شيء يَخرُجٌ من شِِ المرأة ضبية بالأطرَة7© للتحال0)), 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: التلاحم؛ أي: التحام الفرج بحيث لا يمكن الإيلاج فيه كما في "الإشارات")). ق111/ب. 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 19/9 

(5) الشرحٌ للقاضي زكريا بن محمد بن الأنصاري السُتْيكي المصري (ته 7ه وقيل: 878ه). (والروض) 
لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن المقرئ الشاقعي (ت 677 ه)» وهو مختصر من (الروضة) للإمام 
النووي (175ه). ("كشف الظنون" ١/94١4؛‏ و"التور السافر" صاء 27» و"الكواكب السائرة" 33/1 
و"هدية العارفون" .)0015/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1513/9 

(0) "امغرب": مادة ((قرن)). 

(0) "القاموس": مادة ((عَفّل)). 

(7) في "ب": ((الإدوة»)» وهو خطأً. و"الأذرَة" بالضّم: تفخة في المنِصية» ويعرف ب"الفتق"؛ "لسان العرب” مادة: ((أدر)). 

() في "د" زيادة: ((كذا في "شرح الثقاية" للشميي» قال في "البحر": هو شيء مدوّر برج بالفرج» ومنه صِعَرُها بحيث 
لا تطيق المجماعء انتهى. ولي أكثر اسع وعضل» قال في "القاموس": العَضلّق مركة وكسفينة: كل عصبة معها لحم 
غليظً. عَضِلَ كفرح؛ فهو عَطيلٌ ككف ونش: صار كثير العضل؛ أو ضخمت عضلةُ ساقه وعَضّل عليه: ضيّق» 
وعَضَلَ به الأمر: اشتد. انتهى. وف بعض النسخ عقل بالقاف» وهو غلط لما علمت» تأمل)). ق ١1١١ب‏ 


ا 


الجزء الثامن للحن باب المهر 
ولو زوج (لا يطاق معه المجماعٌ» و) بلا (وجحود المشو معهما) واج ا 1 


لولحلل (قوله: ولو بزوج) الباءٌ للمصاحبة؛» أي: ولو كان الك مُصِاحِبً الروج» 
يعي:لا فَرّقَ بين أن يكون الرُوجٌ أو الرّوحة أو كل منهما صغيرا. اه "0", 

قال في "البحر””: ((وفي حلوةٍ الصّغير الذي لا يُقَدِرٌ على الجماع قولان» وجرّمٌ "قاضي 
ان””" بعدم الصسّحّةء فكان هو المعتمدَ» ولذا َيّدَ في "الدذّخيرة" بالمراهق)) اه. 

وتحب العِدةُ بخلوته وإ كانت فاسدةٌ؛ لأنّ تصريكهم بوجوبها بالخلوةٍ الفاسدةٍ شاملٌ 
لخلوة الصَّي كذا في "البح" من باب العدّة, 

الفلحنة (قولة: لا يُطاقَ معه الجماع) وكرت الإطاقةٌ بالبلوغ» وقيل: بالنّسعه والأولى 
عدم التقدير كما قدّمئاه”: ولو قال الرّوج: تطِيقُهُ وأرادٌ الدُحولٌ وأُنكَرَ الأب فالقاضي يُريها 
النساءً ولم يعتبر المّنَ كذا في "الخلاصة"70, ابر "0 

]1154٠(‏ (قولهٌ: وبلا وجودٍ ثالمش) قدّرَ قولُ: ((بلا)) ليكوث عطفا على قوله: ((بلا مانع 

ب“ 3 م #8 0 2 5 ااال 3 3 

حسي)) بناء على أنه طبعي فقط» لكنْ علمت ما فيه» قال 0 ((ولا يتكرّرٌ مع ما تقدّم؛ 
لأنّ ذاك تمثيلٌ من "الشّارح", وهذا من "اللصئف" تقبية)). 


)١(‏ "ح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 10773 /ب. 

.1015/9 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(7) "المخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل في الخلوة وتأكد المهر 79/8/1١‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 4/4 ,١8‏ 

(ه) المقولة ]١١414[‏ قوله: ((ولو بزوج)). 

(5) "الخلاصة"”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر ف المهر ق89/! معزياً إلى "أدب القاضي" للخصاف. 

(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 15737/9. 

(م) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 04/7 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية نذك حاشية ابن عايدين 


0 


ولو نائم0© ) و أعمى (إلا أن يكوث) القالث (صغيراً لا يَعقِلُ) بأن لا يعبر 
يكونٌُ بينهما (أو بجنوناً أو مُعْمّى عليه) لكر في "البرَازية"0©: : (إإذ في اليل صن 
لا في النهار))» الع جاع العلا رطام اناياق الامو 2 ماج د وول م دعر ب أي 


ااا 


[لكمقلل (قوله: ولو تائماً أو أعمى) لأنّ الأعمى يُحِسُ والثائمٌ يُستيقِظٌ ويتناومُ قتح 
ودلَ فيه الرّوحةٌ الأرى» وهو المذهبْ بناءً على كراهة وطيها بحضرة ضَرتِهاء "حر" 
قلت: وف "البرّازيّه" من الحظر والإباحة”: ((ولا بأسَ بأن حا زوه 4 أو أَمَنَهُ 
بحضرة التائميْنَ إذا كانوا لا يُعلمون بهء فإن عَلِمُوا كر اف "ومقتضاه ضكة التللوة عند 
تحقق النوم» تأمّل. 
وفي "البحر””: ((وقَصلَ في "الميتخى" في الأعمى» فإن ل يَقِفْ على حالهِ تصمٌ» وإن كان 
أصمٌ إن كات نهاراً لا تصحٌ ون كان ليلا تصحٌ)) اه. 
قلت: الظَاهرٌ أنه أرادَ بالأصمٌ غيرٌ الأعمى» أمّا لو كان أعمى أيضاً فلا فَرْقَ في حقهِ 
النهار والثّيل تأمّل. 
ش امول (قوله: والشنوة والعمن عليه وقيل: يمتعاقة "فيح" 


5 


00 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: ولو نائمء قال في ”البحر": ((وثي "الخلاصة": لو دخلت عليه وهو نائم صحّت» علم أو 
يعلم» انتهى. وهو مشكل؛ لأنّه ل يتمكنّ مع النوم من وطنهاء لكن أقاموه مقام اليقظان هناء انتهى. 
أقول: لكن لا كان مبنى الازوم على التسليم» وهو رفعٌ الموانع من جهتهاء ل يعبر نوم مانعا؟ لأنه من جهته. 
ير الدين الرملي)). ق 1١١ب‏ 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١41/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية”). 

(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 37171//8. 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 173/9 

(0) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السادس في النكاح 7710/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في "الأصل" و"ب" و"م" و"البزازية": بالواو بدل ((أو)). 

(7) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 173/76 

(4) قولة: ((وابجنون والمغمى عليهم) كذا بخطا "لحي" وهو غير موافق لقول "المصّف": ((أو محنوناً إلخ))» كتبه نصر. 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 711/7 1 


لمتكت الب الككتكتككتتتتت لاشرات 
وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحيهما) فلا تمتع» به يُفتّى» "مبتغى". (والكلب يَمنَعُ 


قلت: يظهرٌ لي المنعٌ في امحنون؛ لأنْه أقوى حالاً من الكلب العَقُورء تأمّل. 

01580 (قولَهُ: وكذا الأعمى) قد علمت ما فيه من أنه لا يَظهَرُ الفَرْقّ بين اليل والنهار 

ومحرن (قولة: به يُفتَى) ل/ق؟1/4] زاد في "البحر 7" عن "الخلاصة"”": ((أنّه المحتار))» 
ثم غال: ((وحر الإمامٌ 'المتّرحسي" في "اليسوط”" بأنّ كلا منهما يمنَعُ وهو قول 
"أبي حنيفة" و"صاحبيه"؛ لأنه د يس من غِشْْيانها بين يدي أَمَتِهِ طبعأ)) اه أي: وكذا بين 
يدي أَمتِها بالأول؛ لأنها أجنيّةٌ لا تَحِلُ له. 

قلت: وحرم به أيضاً الإمام "قاضي حان" في "شر 3 الل » وف "البدائع”7: ((لو كان 
ثالث جارية له روي أن "محمد" كان يقول أوَلاً: تصحٌ خلوتة ثم رجَمٌ وقال: لاتصحٌ)) اه. 

ولعلٌ وجة الأوّل ما صَّحُوا به من أنه لا بأسَّ بوطء المنكوحة مُعاينَةٍ الأَمَةِ دون عكسيي» 
لك هذا يَظه؛ في أنه دون أتهاء على أن نف البأس شرعاً لا يم منه عدم تر لطاع السليمة 
عنه» وحيث كان هو المنقولَ عن أمّينا الثُلانٍَ كما مر”"2) وعزاه أيضاً في "الفتاوى الهنديّة'"20 
إلى "الدّعيرة" و"الحيط"0 و"الخائيّة"9© لا ينبغي العُدُولُ عنه؛ لموافقيِهِ الدّراية والرٌوايةه ولذا قال 


.151/975 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق875]ب. 

(1) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الإحصان 16.78. 

(5) "شرح الجامع الصغير”: كتاب التكاح ق ١٠١‏ /ب. 

(ه) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 751/9 

(5) في المقولة نفسها. 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الدكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة 808/١‏ 
(8) "انحيط البرهاني”: كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر ف المهور ‏ مسائل الخلوة ق4١75/).‏ 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 97/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم الأحوال الشخصية مس ل ا هم مس سس حاشيةاين عايدين 


إن) كان (عقور) مطلقاء وف "الفتح": وعندي أن كلب لا يَسَعْ مطلقاً وأو) كان 
(للرٌوحة» وإلأ) يكنْ عقوراً وكان له (لا) يمتح وبقي منه 


1 


"الرّحمي": ((العحبُ كيف يُجَعَلٌ المذهب المفتى به ما هو نحلافٌ قول "الإمام" 
و'صاحبيه" مع عدم اتجاهِه في المعنى؟!)). 

رهههدى (قولة: إن كان عَقُوراً مطلقام أي: سواءٌ كان كلبهُ أو كليها. 

جمدم (قولة: لا يمع مطلقا) أي: عَشُوراً أ لاه وعِلَلَةُ في "الفح”27 بقوله: ((لأنّ 
الكلب قط لا يعتدي على ميّيه ولا على من يَمعةُ سيّدهُ عنه)) اه. 

وحيتئلٍ فلو رآه الكلبُ فوقها يكونُ سيّدْهٌ في صورةٍ الغالب لها فلا يُعَدُو عليه» وكذا 
لو أمَرّها الرُوجٌ أنْ تكون فوقةُ؛ لأنها وإلا كانت في صورة الغالبة له وأمكنّ أن يَعَدُو عليها 
الكلب لكر يُمنعْهُ سينُ عنهاء ف فتصحٌ الخلوة فافهم. 

لخدن (قولة: أو كان للرّوحة) أي: أو كان غير عَقُورٍ وكان للرُوحة فإنه يكوث مانعاء 
لكنّ مقتضى ماعلل به في "لفت" أله لا رق ين كله وكليهاء لأنّ كلبّها _وإِنْ رآها تحت 
الروج- يكن أن تَمعَُ عنه فلا يعَدُو عليه فتصحٌ الخلوةه تأمّل. 

رلمه دم (قولة: وكان له) بالوار» وف بعض لسع ب (أو»» وهو تحريف. اه 0-8 
أي: لأنّ الصّورَ أربعٌ: عقورٌ له أو هاء وغ عَغُورٍ كذلك, فذَكرَ أولاً أن لانم ثلاث صُور: عَقُور 
مطلقاء وغيرٌ عقور هو هاء ويقي غرٌ مانع العثورة الرابعة هي أن يكون غير عور وكان له. 

الله (قولة: وبقي 2 وبقي أيضاً من الماذ نع الشرعي أن يُعلَقَّ طلاقها لق 7ة/ب] 

(قولة: العَحَبْ كيف يعلٌ المذهب الى به ما هو خحلافٌ قزل "الإمام" وصاحييه إل لا ععصب 
ف ذلك؛ إذْ علينا ابا ها صّحوةُ واعتمائوة وإن م يظهر لنا وج مع إمكان توحيهه بأنّ هذه 
الحارية َم كانت كالمتاع ولا يُسْتحيا منها م تجعل مانعً جسن ولايد أله قل لأحد أدمّة اذهب 

(قلُ: وني بعض النسخ ب ((أو)) وهو تحريف إل) قال "اليّحيٌ": من قال: إن ((أوه) تحريفٌ 
فقد وَهِم؛ لأنها بنامٌ على ما قدّمه عن "الفتح")) اه. 


.7371//98 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
"ح": كتاب التكاح  ياب المهر 15173ب‎ )5( 


الجزء الثامن كن باب المهر 


مخلوتهاء فإذا معلا بها طَلَقَتْ يحب نف المهرالحرمةٍ وطبهاء "بحر7" عن "الواقعات". قال: 
(«(وزاد في "البرَازيّة'”" و"الخلاصة””": أنه لا تحب العِدَة في هذا الطّلاق؛ لأنه لا تَمَكّنْ من 
الوطءء وسيأتي”؟» وحوبها في الخلوة الفاسدة على الصّحيح فتحب العدَةٌ هنا احتياطاً)) اه. 
ومشى "الشّارع' فيما سيأني تي بعد صفحةٍ على ما في "البرّازيّة", ويأتي”" تمامٌ الكلام 
فيه وسيأنير أيضاً عند قوله: ((ولو افترّقل» أن امتناعغها من تمكينه في الخلوة يَمنعٌ صحّتها 
لو كانت تيا لا لو بكر0. 
[قؤلل (قوله: عدمٌ صلاحَِّة ة الكان) أي: للخلوق وصلاحِيةُ بأن يمنا فيه اطلاع 

غيرهما عليهما كالدّار والبر البيت ولو لم يكن له سقف وكذا لمحل الذي عليه فّةَ مضروبة, 

والبستانُ الذي له باب مُعْلَ بخلاف ما ليس له بابُ” © وإن لم يكن هناك أحث "عر ”01 

ولو كانا في منرن من خسان يسك الا فرٌ اباب ول يلي ولا قعود في وسطه غير 

مَرْصِدِيْنَ لنظرهما صحت وإن كانوا مُترَصّدِيْنَ فلاء ٠‏ "50 

1515/1 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة 1437/4 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر 4073ب 

(4) "در" ص 476-41-. 

(ه) "در" صا 417-4-. 

(5) المقولة 453 ]١7١‏ قوله: ((فحلا بها)) وما بعدها. 

0 "در" ص١‏ 3541 47س 

)8١(‏ ((أنّ)) ساقطة من "الأصل". 

(4) في "د" زيادة: ((تنبيه: قال في "أنفع الوسائل": وخلوة النساء في زماننا فيها نظي فإنها لا تعرى عن امرأة تكون معها 
في البيت» وهي تترصّد وتتطلّع إلى ما يجري طاء فمتى ظهر ذلك عند الحساكم لا يسوغ له الحكم بتأكد المهر لفساد 
الخلوة» وهذا غالبا إما يقع ف حق الأبكار فعلى الحاكم أن يحزز ويِتيّت في ذلك قبل الحكم: فإذا ظهر له أن الخلوة 
صحيحة حكى وإلا فلا)). ق51١/ب.‏ 

)٠١(‏ في "1": ((باب مغلق)). 

)1١1(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 101/7 يتصرف يسير. 

7117/8 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١1( 


فكس 


قسم الأحوال الشخصية ع حاشية ابن عابدين 
كمسجدء وطريق» وحَمَّام وصحراء» وسطج» وبيتج يآبه مفتوحٌ». و ا اخ ا 


011 (قوله: كمسجدٍ وطريق) لأ السجد مَحمّعُ الثاس» فلا يَآم الدُخول عليه 
ساعة فساعة, وكذا انوبا وشيم قال تعالى: «إوَلَامُسشِرُوهُِ وَأَسْر عَدكفُونَ 4 
[البقرة-/141]» والطريقٌ مَمَرَ مر الثاس عادمٌ وذلك د وجب الانقباضَ يمع م الوطعَ "بدائع"20. 

قلت: ويُوْحَذُ من قوله: ((وكذا الوطعٌ فيه حرامٌ إل) أنه مانعٌ وإن كان خالياً وبابَةُ 
مُْلَء فتأمّل. وني "الفتح”": ((ولو سافر بها فعدّلّعن الحا بها إلى مكان حال فهي 
صحيحة)). 

رفحل (قولة: وحَمَام أي: بابهُ مفتوح» أنّا لو كان مقفولاً عليهما وحدهما فلا مانم 
من صحَيها كما لا يتفى, فافهم ١‏ 

:5 (قولة: وسّطح) أي: ليس على جوانبه ثر وكذا إذا كان السثرٌ رقيقاً أو قصيراً 
بحيث لوقام إنسانٌ يَطْلِعُ عليهماء "فنح””. وفيه: ((ولا تصحٌ في المسجد والحمّام؛ وقال 
"شدَادٌ”: إن كانت ظلمة شديدة صحٌّت؛ لأنها كالسّات وعلى”'© قياس قولِه تصحٌ على سَطْيٍ 
لا سار له إذا كانت ظلمة شديدةٌ والأوحة أن لا تصحًّ؛ لأنّ المانع الإحساس؛ ولا يَحقّصُ 
بالبصرء ألا يُرى إلى الامتناع لوجود الأعمى ولا إبصار للإحساس)) اه. 

قلت: الإحساس إنمايمكن إذا كان معهما أحدٌ على السّطح, أمّا لو كانا فوقةٌ وحدهماء 
وأينا من صُعُودٍ أحدٍ إليهما ييقَ الإحساس إلا بالبصرء والظلمةٌ الشّديدةُتمنعهُ كما لا يخفى» تأمّل. 

4 (قولة: وبيستو بأبهُ مفتوح) أي: بحيث لو نظَرَ إنساقٌ رآهماء وفيه لاف ففي 
"بجموع التوازل": :؟/ق:/]] ((إنْ كان لا يَدححَلٌ عليهما أحدٌ إلا بإذن فهي خلوةٌ)): واخمارٌ 

7517/1 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر‎ )١( 
.511//7 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7171//7. 

(5) ((وعلى)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن كن باب المهر 


وما إذا لم يُعرفها"» (وصومٌ التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غيرٌ مانع لصحّتها) 
ف الأصمٌ إذ لا كفارة بالإفسادء ومُفادُه أنّه لو أكَلَ ناسياً فأمسسَكَ فخلا بها 0 


> الم نم "ير" عع 0 9 
في "الذحيرة" أنه مانعٌ» وهو الظاهرء "بحر””. ووجهة: أن إمكان النظر مانم بلا توقفي على 
الدُعول» فلا فائدة ف الإذن وعدمه. 

مققلل (قولة: وما إذا م يَعرفها) لأنّ لمكن لا يحصلٌ بدون المعرفة» بخلاف ما إذا 
تعرفه والمَرْق أنه تكن من وطيها إذا عرَقها ول تَعرفهُ لاف عكسيى فإنه يَحرُمُ عليه كذا 

' 03 0 0 2 
ف 0 وفيه: أنه إذا تعرفة يَحَرُمٌ عليها تمكينة منهاء فالظاهرٌ أنها تمنعٌهُ من وطيها بناءٌ 
على ذلك» فينبغي أن يكوث مانعاء فتأمّل ""20, 

ا إن هذا المانع بيلدهٍ إزالهُ: بأث 0 أنه زوحُهاء فلمًا جاءً التقصيرٌ من حهْتهِ 

ُ 12 : الخلوة» لوم لمهي امريد 
2 2 0 01 

تقولل (قولة: في الأصحّ) أي: أصحّ الروايتين» لكن صرَّحَ شُرّاحٌ "الطداية"7: ((بأنّ 

رواية المنع في التطوّع ساذة”'))» ويشيرٌُ إليه قولٌ "الخائّة”*: ((وفي صوم القضاء والكفارات 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: وما إذا لم يعرفهاء قال في "البحر": ومن الماع الشرعي أن لا يعرفها حين دخلت عليه أو حين دحل 
عليها على الأصح؛ لأنها إنما تقنام مقام الوط إذا تحقنى بالخلوة التسليم والتمكيينء وهذا لا يحصل إلا بالمعرفة» كذا في 
"المحيط"؛ ويصدّق أنه لم يعرفهاء كذا في "الخانيةا " ولو عرفها هو ولم تعرقه هي تصمٌ المخلوة» كذا في "التبيين". ولعلّ الفرق 
أنه متمكن من وطنها إذا عرفها ولم تعرفه» بخلاف عكسه؛ َه يحرم عليه وطؤها . وفي "الخانية": الكافر إذا خلا مع امرأته 
بعدما أسلمت صححّت الخلوة» ولو أسلم الكافر وامرأةُ مشركةٌ فحلى بها لا تصح الخلوة انتهى . ولعلٌ الفرق مبييّ على أن 
الكافر غيرٌ مخاطب بالفروع» فكان متمكناً من وط المسلمة فلاف وطء المسلم للشركة انتهى)). ١5173‏ /أ. 

.1 537/79 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 158/89 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١513‏ إب. 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1/17 8. 

(1) انظر "الفتح" و"العناية” و"الكفاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 718/17 و"البناية”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 
المخلوة قبل الدحول 577/4 

(7) الذي في نسحة "العناية" الي بين أيدينا ((إشارة)) بدل((شاذة)) وهو حطأً. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 745/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


أن تصمٌ وكذا كل ما أسقط الكفارة "د نه "200 . (بل المانغ صومٌ رمضات) أداءٌ 
وصلاةٌ الفرض فقط (كالوطع) فقم مه مم ممم ممم ممم ممم ممم مر ممم م ةمه ملو اله 


والمنذورات روايتان» والأصحٌ أنه لا يَمَعُ الحخلوة وصومٌ القطوع لا يَمَعُها في ظاهر الرّواية» 
وقيل: يَسَعُ)) اه وقول "الكز””: ((وصومٌ الفرض يَدْلُ فيه القضاءٌ والكّاراتٌ 
والمنذورااث)» فيكوثٌ احتياراً منه لرواية المنع في غير التطواع؛ لأنّ الإفطار فيه بغر عُذْرٍ حائرٌ في 
روايق» ويُويدُ ما في "الكبر" تعبيرٌ "الخانيّة”" بالأصح فإنه يفيدُ أن مُقابلهُ صحيمحٌ» وكذاقولُ 
"الهداية””: ((وصومٌ القضاء والمنذور كالتطوع في رواية))» فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم 
رمضان أقوى» وبهذا يتأيّدُ ما بنَهُ في "البحر””” بقوله: ((ويبغي أن يكون صومٌ الفمرض - ولو 
منذورا مانعاً اثفاقاً؛ أنه يَحرُمٌ إفسادُةُ ون كان ل( كفارةً فيه فهو مانم شرعيٌ)) اه. 

(قولة: أن تَصِح) أي: الخلوة؛ لسقوط الكقّارة بشبهة لاف الإمام "مالك" 
رحمه الله فَإنه يرَى فِطْرَهُ بأكله ناسياً ولا كقارف "ل" 

بمكهدى (قولةُ: وكلُ ما أسقّط الكقارة كشُرْي وجماع ناسياء وّةٍ نهار ويّةٍ 
نفل» "ل"20, 

ْ تكفكلق (قولة: وصلاةٌ الفرض فقط) قال في "الحداية"0©: ((والصّلاةٌ يعنزلة الصّوم» فرضها 


.]/١8٠0ق "النهر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

.191/1١ انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ قصل في الخلوة وتأكد المهر 7943/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "الحداية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 705/1. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1514/8. 

(7) ((لا)» ساقطة من "الأصل". 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 84/5 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 514/9 

(4) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 05/1١‏ *؛ ومن: ((قال في "للحداية')) إلى: ((كنفله)) ساقط من "ب" و"م". 


الجزء الثامن لك باب المهر 


كفرضيه ونفلّها كنفلهع)؛ وقال في "البحر””: ((لا شلك أن إفساد الصّلاة لغير عذر حرام فرضاً 
كانت أو نفلاًء فينبغي أنْ تَمَعَ مطلقاً مع أنْهم قالوا: إن الصّلاة الواحبة لا تَمسَعْ كلتف" مع 
أنه يأنمُ بكهاء وأغربُ منه ما في "الحيط": أن صلاة التطوع لاتمنَع إلا الأربخ قبل الظّهر؛ 
لأنها سنة مؤكدةٌ» فلا يجوث تركها عثلٍ هذا العذر اه. فإله يقتضي عدم [؟/ق47إبع الفَرق بين 
المسّن الم كدو ون الواحبة تَمتَمُ بالأولى)) اه. 

قلت: والحاصل لهم لم يُعرَقُوا في إحرام الحسج بين فرضيه ونفله؛ لاشتاكهما في لُرُومٍ 
القضاء والدّي وفرقُوا يينهما في الصّوم والصّلاة» ما لصوم فظاهرٌ؛ لَِرُومٍ القضاء والكمّارة في 
فرضه فلاف نفلِه وما أَلْينَ به؛ لأن الضّرر فيه بالفطر يسيرٌ؛ لأنْه لا ير إل القضاءٌ لا غير كما 
في "اللحوهرة"”"2: وأمًا في الصّلاة فرق بينهما مُشْكلٌ؛ إذ ليس في فرضيها ضررٌ زائدٌ على الإثم 
وروم القضاءء وهذا موجودٌ في نففلها وواحبهاء نعم الاثم في الفرض أعظم» وفي كونه مناطاً لمنع 
صحَّةٍ الخلوة فائ وإلاًلَمَ أن لا يكون قضاءٌ رمضان والكمارات كالتفل ولعلّ هذا وح 
اخحتيار "الكنز"”» إطلاق فرض الصو كما قدّمناه””: فكذا الصّلاةٌ ينبغي أن يكونٌ فرضها 
ونفلُها كفرض الصنّوم مخلاف نفله؛ لأله أوسمٌ بدليل أله يجورُ إفطارةٌ بلا عذر ف روايةٍء ونفلٌ 
الصَّلاةٍ لا يحور قطفٌهُ بلا عذر في جميع الرّوايات» فكان كفرضهاء ولعلّ اْجتهة قام عنده فرق 
بينهما لم يَظْهّرْ لناء واالله تعالى أعلم. 


.151/7 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(1) ذكره في البحر نقلاً عن "شرح النقاية". 

() "اللدوهرة النيرة": كتاب النكاح ‏ أبعاث المهر ؟/41. 

(4) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر الى 
(ه) المقولة ١595‏ ١ع‏ قوله: ((قي الأصح)). 


قسم الأحوال الشخصية نت تا .م.م د لس د حاشيةابن عابدين 


فيما يحي (ولو) كان الرُوجٌ (جبوباً أو عنيناً أو َحَصِسا) أو حثى إن ظهَرَ حالهُ 
وإلاّ فنكاحُةُ موقوفٌ» وما في "البحر" و"الأشباه” ليس على ظاهروء 0 


0 (قوله: فيما يجي) أي: من الأحكا "00 

0٠(‏ (قولة: ولو بحبوبا) أي: مقطوع الذّكَر والخُضيتين» من الب وهو القطمٌ» قال في 
"الغاية": ((والفلاهرُ أن قطع الخُصيتين ليس بشرطر في امحبوب))؟ ولذا اقتصّرٌ "الإسبيجابي" على 
قَطْع الذّكر 1 "م"0© عن هذ ليده 

0 (قولةُ: أو ممصي ينح المداء المعجمة: فيل معنى مفعول» وهو مَن سلس 
ينه وبقي كلق "لم00 ّْ 

.ىن (قولةُ: إن ظهَرٌ حالم أي: إن ظهُّرَ قبل الخلوة أن هذا الرُوج الخنشى رجل» 
وظهّر”" أن نكاحَةُ صحيمٌ فإنً وطأهٌ حينهلر جائرٌ فتكوث الخلوةُ كالوطء؛ وإذ لم يَظهّر 
فالتكاحٌ موقو لا يِحُ الوطئ» فلا تكوثٌ لوث كالوطء فافهم. 

63 (قولَهُ: وما في "البحر") حيث أطلّقَّ صحَةَ خلوت» وم يُقيّد بظهُورٍ حال 


(قول: والظَاهرٌ أن قط الخطيتين ليس بشرط في الَحبُوب إل) أي: ليس بشرط ف تسميته 
مَجْبوباً إن كان تفسيرُه هنا مقطوع الذّكَرء والخُصْيتين هو المناسب هناء إذ يُعلمُ منه حُكُمٌ ما إذا كان 
مقطوعٌ الذّكر فقط بالأؤلى. 


.5 4/79 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

() "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 15173ب 

(9) "التهر" كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق0٠18/ب.‏ 
(4) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 0773١ب‏ 

() ((وظهر)) ساقطٌ من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 175/7 


بذكن 


الجزء الثامن 4١‏ باب المهر 


"نهر"”"©. وفيه: عن "شرح الوهبائيّة'”": ((أن العغنة قد تكونٌ 0 


وما في "الأشباه" ستعر, 8 اريدم 


00 1 1 01 3 ام دوم عت 3 0 
ره٠؟ل‏ (قولهُ: "نهر" عبارتةُ: ((ويجب أن يُرادَ به من ظهّرٌ حالة*”» أمَّا الأشكِلٌ 
رامعو 


فنكاحُةٌ موقوفٌ إلى أن يتبيّنَ حاله وهذا لا يُروُحُهُ وليه من تحمينة” *؛ لأنّ النكاحَ الموقوفَ لا فيد 
إباحة التَطر» كذا في "النهاية'/) اهء أي: فلا بيبح الوطعً بالأولى» فلا تصح لوث كالخلوة 
بالحائض بل أولى؛ لأنّه قبل التبيين عنزلة الأحني ثم قال في "النهر'”": ((وأفاد في 'المبسوط"0: 
أنَّ حالَهُ يتين بالبلوخ, فإ هرت فيه علامةٌ لل وقد ريح أبوه ر«اق4/) امراك حُكِمْ بص 
نكاجه من حين عَقْدٍ الأب" فإن لم يِل إليها أجل كالمئّين, وإنا رُوّج رَخُلاًتبّنَ بطلانة 
وهذا صريمٌ ني عدم صحة حلوته قبل ذلك. وبهذا التقرير عَلِمْتَ أن ما نقلهُ في "الأشبا"”” "© 
عن "الأصل": لو رَوَحَهُ أبوه رحلا فُوصَلَ إليه حار ولا فلا عِلْمَ لي بذلك» أو امرأةٌ فل فوصّل 

(قول "التتارح": وفيه عن "شرح الوهباية" أن الله إل جواب عمًا يرِدُ عن "الهر" حيث قال: 
((إله لر م تعيل إليها بعد بُلوغه يُجعلٌ كالجنين))» وتقريرٌ الشُؤال أن العّةَ في كبر السسّنٌ وأن حالة 
وقت البلّوغ شدَة شَهُوقٍ فكيف يكون عِنينا؟ فأحاب بأل الْنّهَ قد تكونٌ لَرَضٍ إل "رحمق". 


)١(‏ عبارة "ب" و "و" و'ط": (زكما بسطه في "النهر")). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق8/]. 
(5) في المقولة الآنية. 

(4) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق181/أ. 

(ه) في "ب"*: ((من حاله))» وهو خطأء 

ىج في "ب": (قسم). 

(7) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .)/١83103‏ 

(8) "المبسوط": كتاب الخنشى ‏ حكم تزويجه .15/97. 
(4) ((عقد الأب)) سقط من "الأصل". 


7817-9 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق. أحكام الختنى المشكل صا‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .4 حاشية ابن عابدين 
7 5 0 8 35 8 3 ئ 
مرض» أو ضعفي حلقة أو كِبَر سين)) (في توت التسبع) 11 1 111111111 


إليها ان وإلاّأُخّلَ كالِنين ليس على ظاهروء والله اموفّق)) اه أي: أن ظاهر مافي 
الأنباء" أل عسراو وسرل للخل بليددلي: وليه لف أو بوصولة إل الراة يفي الشكاع ولدو 
قبل البلوغ وظُهُورٍ علامةٍ فيه» وأنّ الوطءَ يَحِلُ قبل التي وأنّ الخلوة به صحيحة؛ وأنه بعد 
البلوغ قد يتبيّنُ حالهُ وقد لا يتن مع أنه في "المبسوط”" جرم بتبين حالله بالبلوغ» وأنّه قبل 
لين يكون نكاحُهُ موقوفاء فهو صريحٌ في عدم صحَّةٍ الخلوة قبل التيّنِ لعدم حل الوطء. وفيه 
نظي فإنّ قوله: ((جاز)) معناه: حار العَقَدُ لتبيّن حالِهٍ بذلك» فقد صرَّحُوا بأنّ ذلك رافمٌ 
لإشكالو» ولا يَرَمٌ منه حل الوطع. وقولهُ: ((والاً فلا علْمَ بي بذلك)) أي: إن لم تَظهَرْ فيه هذه 
العلامة لا أحكُمٌ بصحَّة العقَدٍ ولا بعديهاء بل يتوقّفُ ذلك على ظظّهُورٍ علامةٍ أمرى» وقول 
"المبسوط": ((إنّ حال تي بالبلوغ)) مبيي على الغالبي» وإلاً فقد صرّحُوا بأنه قد يَقَى حالهُ 
مُشْكِلاً بعده» كما إذا حاض من فَرْج النساء وأَشْمَى من فرج الرّحال» وقد يتيّنُ حالةٌ قبل 
البلوغ: كأن يُبُولَ من أحدٍ الفرجين دون الآخر فتصح خلوئة. 

والحاصل: أنَّ تقبيد صحَّة الخلوةٍ نكن جالة ظاهرٌ لعدم حل الوطء قبله. 

(قولة: امرض إل) كلاش "الوذ كي سيأتي”" في بابو عن 
"الوهبائيّة". ّْ ا 

0 (قولة: في توت السب إل الذي حَفَفَهُ في "البحر””) بحشاً ثم رآه منقولاً عن 
"الخصّاف””: ((أنّ الخلوة ل تَهُمْ مَقامَ الوطء إلا في حقّ تكميل المهر ووجوب الهِدّة))» 


1١5/7٠ "المبسوط": كتاب الخنثى - حكم ترويجه‎ )١( 

)١(‏ أي: المسحور. 

(1) المقولة ]١7415[‏ قوله: ((ولو قات الإمساك بالمعروف)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2١5/17‏ نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "أدب القاضي" للخصاف. 
(5) "أدب القاضي": الباب الثامن والثمانون في المحبرب 1١97/74‏ بتصرف. 


الجزء الثامن 4 ياب المهر 


ولو من ايوب (و) في (تأكد المهر) المسمّى ومهر المشل بلا تسميةٍ (والتفقة 
والسّكنى والعِدّةٍ وحرمةٍ نكاح أخبتها وأربع سؤاها) 1 000011 


قال: ((وما سواه فهو من أحكام العَقْدٍ كالتسّب))» أي: فإله يقت وإ لم توحد خلوةٌ أصلاً 
كمافي تروّج مرفي ري أو من أحكام العِدَةَ كالبقيّة والعحبُ من صاحب "النه "017 
حيث تايَعَ أخعاه في هذا التتحقيق, ثم الفةُ في النظم الآني”", وما ذكرَهُ في "البحر" سَبَقَهُ إليه 
"ابن الشّحنة" في "عقد الفرائد”" لكنّه أفاد: ((أنّ الْطْلَقةَ قبل الدُول لو ولَّدَتْ لأقنّ من سدَةٍ 
أشهر من حون الطّلاق نت نسب ليف بأل اعُُوقَ قبل الطلاق» وأنّ الطّلاقّ بعد الُعول» ولو 
َلدنهُ لأكثرٌ ماق ؛*ابع لايْبْتُ لعدم العِدّة ولو الى بها فطَلقَها ببْتْ وإن حاءت به لأكثرٌ 
من سن أشهر))» قال: ((ففي هذه الصُورةٍ تكونٌ الخصوصيّةٌ للخلوة»). 

0 (قولّة: ولو من امجبوبي) لإمكان إنزلله بالسّحاق» وسيأتي” في باب العنين أنه 
يت نَسَبهُ إذا علا بهاء ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين. 

٠‏ (قولة: وني تكد المهر) أي: في خلوة التكاح الصّحيح أمّا الفاسدُ فيحبُ فيه 
مهرٌ امثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكر” 'المصنف" في هذا البابي لحرمة الوطء فيهء فكان 
كالخلوةٍ بالحائض. ١‏ 

الله (قولُ: والعِدّة وجوبها من أحكام الخلوة سواة كانت صكينة أم لا "ط"00, 
أي: إذا كانت ف نكاح صحيجء آنا الفاسة شح كيذ العكة بالوطء كما سيأتي7©. 


.أ/١8٠ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "در" صلاء ؛ وما بعدها. 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق 84 /] معزياً إلى "المبسوط". 
(5) المقولة [4 ]١81١‏ قوله: ((ثبت نسبه)). 

(5) "در" ص 44١‏ وما بعدها. 

(7) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 05/7 

(7) المقولة ]١5179/5[‏ قوله: ((لا تورجب العدة)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية 000 حاشية ابن عابدين 


في عِدتها (وحرمة نكاح الأَمَةِ ومراعاةٍ وقسم الطّلاق في حقّها) وكذا في وقوع 
طلاق بائن آخعر على المختارٍ (لا) تكونُ كالوطء (قي حق) بقيّةِ الأحكام 5 


(قولة: في عِدَيِها) متعلّق ب ((تكاح)»» والأولى تأخيرهُ بعد قوله: ((وخُرمةٍ تكاج 
أنه 0 

(قولة: وحرمةٍ نكاح الأمَم) أي: لو طَلّقَ الح بعد الخلوة بها لا يصحّ توه أَمة 
ما دامت اله في العدّة ولو الطّلاق بائنا. 

070 (قولة: ومُراعاةٍ وقتم الطّلاق في حقها) بياله: أن الموطوءة طلاقها في الحميض بذعي 
فلا يحل بل يُطلقُها واحدةً في طهر لا وطءَ فيه -وهو أحسنْ أو ثلاثاً مُرقةٌ في ثلاثة أطهارٍ 
لا وطءً فيها - وهو حسرٌ - خلا غير ا موطوءة» إن طلاقها واحدةٌ - ولو في الحيض - حَسَنْ 
وإذا كانت الُحتَلّى بها كالموطوءة تَوَقّتَ طلاقها بالطّهرء فلا يَحِلُّ في مُدَةٍ الحيض» فافهم. 

(قولة: وكذا في وقوع طلاق بائن آخخرَ إلح) في "ليرازيّة”2: ((والمحارٌ أنه يقح 
عليها طلاقٌ آخرٌ في عِدَّةٍ الخلوة» وقيل: لا)) اه. 

وف "الذحيرة": ((وأمًا وقوعٌ طلاق آخرّ في هذه العدَةٍ فقد قيل: لا يقحٌ» وقيل: يقح وهو 
أقربُ إلى الصّواب؛ لأنّ الأحكام لَمّا احتَلقَت يحب القولٌ بالوقوع احتياطاً. ثم هذا الطَّلاقُ 
يكونُ رجعيّاً أو بائداً؟ ذكَرَ "ضيح الإسلام': أنه يكونٌ بائتأ) له وملّسهُ في "الوهبايّة" 
و"شرحها"”". 

والحاصل: أنه إذا حلا بها محلو صحيحة ثم طَلَفّها طلقة واحدةٌ فلا شبهة في وقوعهاء 
فإذا طَلّقَها في العِدَةٍ طلقة أرى فمقتضى كونها مُطلَقةَ قبل الدٌحول أن لا تقعَ عليها الثاني 

.06/7 "ط": كتاب التكاح - باب المهر‎ 0١ 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ١47/4 "البزازية": كتاب النكاح  مسائل الخلوة‎ )١( 
"تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب النكاح  مسائل الخلوة ق 85 /بء معزياً إلى "الحيط" و"الذخيرة".‎ )( 


دلس 


الجزء الثامن 3 باب المهر 


لكنْ لما اختلفت الأحكامُ في الخلوة في لها تارةً تكوثُ كالوطء وتارةً لا تكوثٌ جعلناها 
كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطاً لوجودها في اعد وامْطلّقةٌ قبل التُعول لا يَلسَقُها 
طلاقٌ آخر إذا لم تكن مُعتَدَةٌ بخلاف هذه. 

والظاهر: أن وجة كون الطّلاق الثاني بائناً هو الاحتياطٌ أيضاء (م/قه55/] ول يتعرّضوا 
للطّلاق الأرّل» وأفاد "الرّحميٌ”: (أله بائنٌ أيضاً؛ لأنّه طلاقٌ قبل الول غيرٌ مُوجسي للهِدّة؛ 
ل المدة إفا رَحَبس لِحَئِْنا الخلوةً كالوطء احتياطاء فإنٌ الذاهر وجودٌ الوطء في الخلوةٍ 
لصّحيحؤء ولأنً ارّحعة حقٌ لوج» وإقراره به ملَ قبل الوطء َه عله فق بان وإذا كان 
الأرّل لا تَعفبه البّحعة يلم كول الثاني مثلهةُ) اه. 

ويشيرٌ إلى هذا قولٌ "الشّارح": ((طلاق بائن آخر))» فإنه يفيدُ أن الأول بائنٌ أيضاء ويد 
عليه ما يأتي(' قريباً من أنه لا رجعة بعدَه وسياني”" تصرح به في باب الرّجحعة» وقد علمتٌ 
ما قرّرناه أن المذكور في "الدّحيرة" هو الطَّلاقُ الثاني دون الأول فافهم. 

ثم ظاهرٌ إطلاقهم وفوعٌ البائن ألا وثانياً وإن كان بصريح الطّلاقء وطلاقٌ الموطوءة 
ليس كذلك فياف الخلوةً الوطم في ذلك» وأجاب "ح”7: ((بأنّ المراد التَشبيةٌ من بعضٍ 
الوحوى وهو أن في كل منهما وقوعَ طلاق بعد آخرَ)) اه. 

وأمّا الجوابٌ ‏ بأنّ البائن قد يُلحَقٌّ لبان في الموطوءة ‏ فلا يدقع المحالفة المذكورة» فافهم. 

8 (قولُةُ: كالفْسل) أي: لا يحب العسلُ على واحلر منهما بمجرّدٍ الخلوق بخضلاف 
الوقلة: ْ 


)١(‏ المقولة [15١؟١]‏ قرله: ((والرجعة)). 
(؟) المقولة [5؟58١]‏ قوله: ((إن لم يطلق بائنام». 
() "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 15143/!. 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 
و(الاحصان» وحرمة البناتي» وجلها اذُوّل» ل 00 


017:13 (قولة: والإحصان) فلو رْنَى بعد الخلوة الصّحيحة لا يَلرَمُهُ الرّحْمْ لفَقدٍ شرط 
الإحصان وهو الوطكٌ قال ف '"عقد الفرائد””؟: ((وهذا إن لم يُفَهُمْ أنه حاص بالرّحُل))» فهو 
ساكت عن تُبُوتٍ الإحصان لها بذلك» والذي يظهرُلي: أنه لا فرق بينه وبينها فيه؛ ول أَقِفْ 
على نقلٍ فيه صريح» والله أعلم. 

قلت: في "البحر”": ((ولم يُقيموها مُقَامَ الوطء في حقّ الإحصان إن تصادّقًا على عدم 
الدُحول؛ وذ أكا به رهما حكمَك وإنا أ به أحثهما صُدقَّ في حقّ نفسيه دون صاحبه كما 
في 'البسوط"70)) ام ١‏ 

0 (قولة: وحرمة البناته) أي: لم يُقيموا الخلوة مُقَامَ الوطء في ذلك» فلو خملا 
بزوحته بدون وطء ولامَس بشهوةٍ لم تَحرّم عليه بنأها بخلافه الوطى والكلامٌ في الخلوةٍ 
المتّحيحة كما ص به في "التبيون””؟» و"الفتيح"”*؟ وغيرهماء فما حرَرَهُ في "عقد الفرائد"9© مما 
حاصلَةُ: ((أنٌ حرمة البنات بالخلوةٍ الصّحيحة لا حلاف فيها بين "الصّاحبين" والمنلافُ في 
الفاسدة, قال "الثّاني": تحر وقال "محمَّدُ": لا تحرّم)): فهو ضغيف» وما اذّعاهُ من عدم 
النلاف ممنو 3 كما بِسَطَةُ ف كيده 0 

04 (قولة: وحَلّها للأرّل) أي: لاتَجِلٌ مُطلقَةٌ اثلاث للرّوج الأول محرّد حلوةٍ 
الثانيء بل لا [مإقه؟/ب] بد من وطبه سلحديث العسيلة"©, 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة قم/ب. 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 158/19 

5) "المبسوط": كتاب التكاح - باب الإحصان 8/8 .١‏ 

(5) “تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1844/7. 

(0) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 3739/7 

)١(‏ "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة 3ق80/! - ب. 
(8) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق80١/ب.‏ 

(8) تقدم تخريجه صدلال. 


اإخوءالقاية.  ,‏ يتح تحمويي مو صمحب ييه باب المهر 


والرّحعة» والميراش) وتزويجها كالأبكار على المختار وغير ذلك»؛ كما نظَّمَّةُ 
صاحب "اله "210 فقَال: [يسيط] ل تدع مه بحام عه مع سالج ماوع اث عوطم ااه مق م يجا ماه م ده مساك 


01 (قولةُ: والرّحعة) أي: لا يصيرٌ مُراجعا بالخلوة» ولا رجعة له يعد الطلاق الصّريح 
بعد الخلوة» "بحر'""» أي: لوقوع الطّلاق بائناً كما قّمناه©. 

.00 (قولهُ: والميراث) أي: لو طلَقّها وماتَ وهي في عِدَةٍ الخلوة لا ترثع ويه 
ومثلهُ في "البحر"”» عن "للحتبى"؛ وحكى "بن الشّحنة" في "عقد الفرائد””" قولاً آخحر: ((أنها 7 ترث 
إن تصادقًا على عدم الدّحول بعد الخلوة))» قال "الرّحميٌ": ((وعلى هذا _أي: مافي "الشّرح" 
لو طُلها ني مرضيه بعد الخلوة المتّحيحة قبل الوطء ومات في عِديّها لاترث وبه 5 
"الطواقي"”" فيما كتبَهُ على هذا "الشّرح” وأقبَه عليه تلميدَه "حامد أقدي" العمادي” مف 
دمشق)) اه. 

007٠(‏ (قولةُ: وتزويجها كالأبكار) كان عليه أن يقول: كاليمِاتِ ليُوافِقَ ما قبلّهُ من 
المعطوقات» نإنها من غمواصٌ الوطء دون الخلوة» فا معنى: أنها ليست كالوطء في تزويجها 
كالئييات» بل : توج رج كالأبكار أفادة لم0 

025 3 00 لق 

075١‏ (قولة: على المختار) وما في 'الجتبى": ((من أنها تَرْوَجُ كما تُروّج اليب 

ل * كما ف بال 0 

0٠‏ (قولة: وغير ذلك) أي: غير ١‏ لسّْعةٍ المذكورة من زياد أربعةٍ أَرٌ في النظم 

(1) "النهر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق 1/١80‏ ب 

(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 275ر175. 

(7) المقولة ]17١14[‏ قوله: ((وكذا في وقوع طلاق يائن آخر إخ)). 

(4) "البرازية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١47/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 125/9 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق8/بء معزياً إلى "الجمع والتفاريق”. 

(7) تقدمت ترججمته 151/1 

(8) حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي الدمشقي (ت119/1١١ه).‏ ('سلك الدرر" 211/7 "هدية العارفين" .)071/١‏ 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7ه 6. 

١73/75 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ 0٠١ 


قسم الأحوال الشخصية م حاشية ابن عابدين 


وخلوة الرّوج مثلٌ الوطء في صُوّرٍ وغيرُهُ وبهذا العقدٍ تحصيلٌ 
تكميلٌ مهر وإعدادٌ كذا نَسَبُ إنفاق سُكُنى مم الأحت مقبولٌ 
وأربع وكذا قالوا الإما ولقد راعوًا زمان 00 


المذكور» وهي: ((سقوط الوطى والقَيْي والتكفينٌ وعدم فساد العبادة))» وبقي مسألتان أيضاً 
لم يذَكرهما لمع لتليمؤاما وها أن الخلوة لاتكوثٌ إجازةٌ للنكاح الموقوفي عند بعضهم, وأ امرأة 
لا تَمنَعُ نفسها للمهر بعدها عندهماء أُمّا عند "أبي حنيفة” فلها المنحُ بعد حقيقة الوطء كما أفادَهُ في 
"الببحر"”"» وزاد في "الوهباية'”" أيضاً بقاءَ عن العنين» حكن دخولها في لنَظْم كما يأتي”". 

64 (قولّة: وغير) بالرّفع عطفاً على ((شلْ))» والضّميرٌ للوطي "ح"7, أي: 
ومُغايرةٌ للوطء في إحدى عشرةً مسالة.' 

(ه001 (قولة: وبهذا اد تحصيلٌ) جملة ين مبتد! وخبرء و(الِقّيي) بكسر العين» شب 
الشّعرَ المنظوم بِعِقَدٍ الدرٌ المنظوم. 1 ّ 

50 (قولة: تكميل مهر إلخ) بيات لصّوّر الممائلة. 

0009 (قولة: وإعداج) بالكسرء وامرادٌ به الية. 

4 (قولة: وأربع) بار عطفاً على ((الأخستع). 

00 (قولة: الإما) جمغ َم وقصرَهُ للعسّرورة» ولو أسقَط لامّ ((ولقد)) استغنى عن 
قصرو. 


(قولة: أن المرأة لا تمنغ نفسّها إلخ) الأصويٌ حتف ((لا0)”" الثافية حتى يستقيمٌ الكلام تأمّل. 


.105/9 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)1١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب التكاح ق85/ب. 

(؟) المقولة ]١7١74[‏ قوله: ((ما فسدت عبادة)). 

(4) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق584١/].‏ 

(ه) نقول: بل الصواب إثبات (لا) لا حذفها؛ لأنا قول الصاحيين صريحٌ في أنه ليس للمرأة أن تمنع نفسها للمهر بعدما خلا بها 
برضاهاء وهي كبيرة خحلافاً لأبي حيفة القائل: بأن ا أن تمنع نفسها. انظر "البحر": 155/9 و2191 وانظر للقولة: [ 81519 


لذلقس 


وأُوقَعُوا فيه تطليقاً إذا لَحِنَا 
أمّا الْغايرُ فالإحصانٌ يا أُمَلِى 
سقوط وطء وإحلالٌ لماوكذا 


وقيل: لاء والصّواب الأول القِبِل 
ورَجْعة وكذا التوريث معقول”» 


]150٠‏ (قولة: فراق فيه تَرْحيلُ) المرادُ به الطّلاق. اه "ح”". وأمّا التَرَحِيِلُ فهو مِن 
ترح القومٌ عن المكان: انتقلوا أي: طلاق فيه تقل الرّوحةٍ من ب بيته أو مِن عِصْمته فافهم. 

ل (قوله: وأَوقَعُوا فيه) أي: في الإعداد.ععنى العِدّة. اه "ح"”". فَالضَّميرٌ عائدٌ على 
مذكورء وهو هو الإعداة طاق>4//م المذكورٌ في البيت الثاني» فافهم. 

للع (قوله: إذا لَحِقَ0 الضّميرٌ تليق والألفُ للإطلاق. اه "-"20 . والمرادٌ بِلَحَاقِهِ 
وقوه في العِدَةٍ بعد طلاق سابق عليه. 

0م (قرلة: لق دل من («الأرل)»» 

نفايدة (قولة: رش أي: ف 0 قدّمناه"2 في قوله: ((والرّحعة). 

رمس كلع (قولة: سُقُوط وطع) أي ما يَلرَمُهُ فيه الوطم .لا يسقط بالخلوق: فحقٌ الرُوحةٍ 
في القضاء الوطاع مره وابخنة؛ ولا يسقّطُ عنه بالخلوقه وكذا لني إذا اعتلّى بها لا يَسقْطُ 
عنه الوطعٌ بهاء فللرُوحةٍ طلب التي وعلى هذا الخَلّيُستغتى عن ذكر بقاء الع المذكورٍ 
في "الوهبايّة"» لكن يُستغتى به أيضاً عن ذكر القيْء الآتي» قكان الأول ذكرّهما معاً أو 
اسقاطينا ما تأمّل. 0 


0 "ل 


)١(‏ عبارة "النهر": ((مقبول)) بدل((معقول)). 
(؟) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 3ق54١/أ.‏ 
() "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 3ق514١/]‏ 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق54١/.‏ 
(هع ”"ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق74١/أ.‏ 
() المقولة ]١٠١15[‏ قوله: ((والرجعة)). 


قسم الأحوال الشخصية سل سس سسا ا .وج دلدلدلدسدس سدس حاشية ابن عايدين 
كذلك اليم والتكفيرٌ ما قَسَدَتْ عبادةٌ وكذا بالغسل تكميلٌ 


0٠.‏ (قولة: كذلك الفيم يعئ: إن آلى منها ثم وَطِنَها في المدّةٍ كان فيقاء وإن خلا 
بها ال اه ا 

لفييلة (قولة: التكفين) يعي: إن وَطِىَ في نهار رمضاكٌ فعليه الكفارة وإِث خلا بها لا. 
1 الاقف 
اهم 2 7 

وف "النهر”": ((وعَدُ التكفير هنا ثما لا ينبغي؛ إذ الكلامُ في الخلوةٍ المّحيحةء وصومٌ 
الأداء يُفسِدُها كمامح "ل" 

ل (قولة: ما فِسَّدَتْ عِبادة) ((مل» 3 يعي: إن وَطِنها في عبادةٍ يُقِسِدُها الوطم 
فَسَّدَتْ, وَإِنّ خلا بها لا. اه ""20, 7 

ويَرِدُ عليه ما ورَدَ على سابقِه» فإنّ ما يَفْسّدُ بالوطء كالإحرام والصّوم والصَّلاةٍ 
والاعتكاف المنذور يُفميدُ الخلوة» والكلامٌ في الصّحيحة: إلا أن يُمثْلَرما لا يُفِسِدُ الخلوةَ على 
أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة الثافلة» تأمّل. 

والحاصل: أن ينبغي مقاط التكفير وفسادٍ العبادة» وز يادةٌ الكو فتصيرٌ الأحكام الي 
القت الخلوةٌ فيها الوطعً عَشَرةٌ وقد نظمتها في بيشين مُقتصيراً عليها للعِلّم بن ما سواها 
لايُحَالِفُ فيها الخلوةٌ الوطيء فقلت: [طويل] 

وخلوتةٌ كالوطء في غير عَتْرَةٍ مُطالبةٍ بالوطء إحصان تخْليل 
وفيء وإرث رَحْعةٍ فقا عنَةٍ وتحريم بست عَقادٍ بكر وتغسيل 

(1) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 3ق154/!. 
(0) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 1/1543 
5) "التهر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق ٠18ب‏ 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 03/9 
م "ع كتاب التكاح - باب المهر ق1514/. 


الجزء الثامن | س٠‏ اش 499 الس باب المهر 


(ولو افتَرّقا فقالت: بعد الدّول» وقال الرُوجٌ: قبل الدّحول فالقولٌ لهام لإنكارها 


رو للم (قولة: فقالت: بعد الدعول) يُطِلَقٌّ الدُحولٌ على الوطء وعلى الخلوةٍ المحرّدق 
والمتبادِرٌ منه الأرّلُ» والمرادُ هنا الاعتلافُ في الخلوةٍ مع الوط أو في الخلوة الحرّدةٍ لا في الوطم 
مع الاثفاق علىالخلوة؛ لأنّ الخلوة مُوَكدة لتمام المهر» فلو كان الاخختلافٌ بينهما في الوطء مع 
الاتثفاق على الخلوة لم تَظهّر ثمرةٌ للاحتلاف. 

40١9ل‏ (قولة: فالقولٌ لها لإنكارها سقوط نصفي امهر) كذا في "القنية"7" رماقوابع 
ل"لزهدي" ونظنة “لبن وهبان”"» وقال في "شرجة"؛ أنه تيع هذا ابرع فما قر به 
ولاوجَدَ ما يُناقِضُهُ ووحهةُ ماش على القواعد؛ لأنّ القولَ للمُكر)) اه. 

قلت: رأتهُ في "حاري اهدي" أيضاء وحَكّى فيه قولين» فذكرَ ما م9" معزي إلى 'الحيط"9» 
11011111 

ويظهرٌ لي أرححيّةٌ القول الأول ولذا حرم به "للصنف” وذلك أن الهر يحب بنفس 
العَقَبِ والدّحولٌ أو اموت و له والطلاق قبلّهما مُنصّفٌ له» فسببُ وجوب الكل ُحقق» 
وَالْنصسّفْ له عارض» والمرأة تُدكِرٌ ذلك العارض وتتمسّلكُ السب الحشّقي الُْوحب للكل ولذا 
تبت ها المطالبة بتمام المهر قبل الدُخول» ولا يعودٌُ نصفٌ المهر المقبوض إلى ملكِه بالطّلاق قبل 
الدّحول إلا بالقضاء أو لرضاء ولا يَنفدُ تصرّفه فيه قبل ذلك ويد تصرّف المرأةٍ فيه» والرّوجٌ 
وذ أنكرٌ ليادةً على النُصفي لكنّه م بسبيهاء كما لو أ باَب واعى اليد وكدية مالل 


ع 260 


فدَعُواهُ الرّدّ إنكارٌ للضّمان بعد الإقرار بسببه فلا يُقبَلُ» تأمّل. 
)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق78/]. 
(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب النكاح ص#! (هامش "المنظومة الحبية'). 
إضة 3 المقولة نفسها. 
(4) "نيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل العشرون ف الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 07١7/ب‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية اع حاشية اين عابدين 


وَإِنْ أتكَر”"© الوطعَ» ولو ا لا؛ لأ البكْرَ 
إنما توا كه كينا بك م بَحَنهُ "الطرّسو سي" 1 1 0 "00 
(ولو قال: إن حَلَوتُ بك فأنت طالقٌ فخلا بها طَلْقَتْ) 0 


ك١‏ ؟ى (قولهُ: ون أَنَكَرَ الوطم كذا في كثير من النسخء وكان المناسب أن يقول: ((وإث 
نكر الدُحول))؛ لما قررناُ من ن أن الاشلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة» 
وليكون إشارةً إلى رَدٌ ما قالَهُ في "الأسرار" أي: أن إنكارة لا يُعتيْدُ؛ أنه ني الحقيقة مدع لمسقوطه 
التصفي ء بالعارض على السسّبٍ لوحب للكلٌ فكان إنكارها هو العتير وفي يعض النسخ: ««(رإث 
أُنَكَرتْ) بالتاء» والمعنى: أن القول ها وإن أنكرّت أنه م يَطَأها في هذا الدّحول الذي ادَعَنَهُ لكنّ 
الأولى أن يقول: ((وإن اعترقت بعدم الوطع)؛ لأنة ميدع الوطعً حتى يُعايلَ بإنكارها له. 
لكيه (قوله: إنا تو كه لأنها تستحي بالطبعه فلم تكن بالامتناع مُختارة لعدم 
تكد المهر بخلاف التيّب؛ لأنّ امتناعها يدل على اختيارها لعدم تكد المهر. 
لي (قوله: كماجَتَهُ 0 ") أي: في "أتفع الوسائل' ا واليحق في التفصيل 
اللذكورء فإن "الطّرسوسي”" نقَلَ ألا عن "الذخحيرة": ((إذا خلا بها ول تُمَكنهُ من نفميها اعتلّفَ 
لمتأخعرون فيمع)» قال: ((وفي طلاق "اللُوازل": عليه نصف المهر))» ثم ذَكَرَ هذا التفصيلٌ وقال: 
(«قثه على وجه اق د طفن فيه بنقل))» والظّاهرٌ: أنه أراد به التوفيق بين القولين» وذكرٌَ 
أيضاً: (رأنٌ هذا إذا صِدَكنَُ في ذلك» فلو كذيئةُ قالقو ”© قوها ر«/ق50/|] بيمِبنِها؛ لأنها سكرة)). 
0٠44‏ (قولة: وأقرهُ "للصتف") أي: تبْعا لشيخيه صاحب "البحر"9), 
05:40 (قولة: فخلا بها) أي: خلوةٌ صحيحةٌ؛ لأنها المتباوِرٌ من لفظر الخلوة. اه ""0, 
() في "د": (رأنكرت)). 
(؟) "المنح": كتاب التكاح - باب في بيان أحكام المهر ١ق‏ ٠7١/أ.‏ 
(؟) ((فالقول)) ساقطة من "الأصل". 


(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 178/8. 
(ه) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 5543١/أ‏ 


الجزء الثامن 1 باب المهر 


بائناً» لوجودٍ الشتّرط (ووحَّب نصِفٌ المهر) ولا عِدَةَ عليهاء "برازية" اا 


أي : في قول الحالف: ((إنْ حلوت بلك))» واذبهاه نكال عمًا يمنعُها أو يُفْسِدها مما 
والمرادُ ما يُْسِدُها من غير التعليق؟ لما مَر2"2 عن "البحر": ((من أنَّ هذا التَعليق مُفسيدٌ هام)» فهو 
نظيرٌ قولهم: الخلوة الصّحيحة في الشكاح الفاسدٍ كالخلوةٍ الفاسدة ف التكاح المّحيح مع أنّها 
0م في التكاح الفاسدٍ فاسدةٌ كما ذكرَهُ في "البحر”" فالمرادٌ بالصّحيحةٍ فيه: الخالية عمًّا يُفُِها 
سوى فسا د النكاح» فافهم. 
كلم (قوله: باكنا) لتصريجهم بأد الطَّلاقَ قَ الواقعَ بعد الخلوةٍ الصّحيحة يكونُ بائنأ» 
"منح "10 أي: فهنا أولى لعدم صحيهاء فإنّها لا تمل الوطءً إلا في وجوب العِدَّق "ط"0, 
0٠40‏ (قول: لوجودٍ النترط) عل ل ((طُلصَتْ))» وأا عله كونه بائاً فهي ما قدّمناه"© 
عن "المنح". أَفادة "ح"0©, 
000 0 وجب نصفٌ المهر) في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي: ((لعدم الخلوةٍ 
الْمكَةٍ من الوطء)) اه أي: لأنها بات جرد الخلوق فكان غير مُتمكن من الوطع شرعاً. 
ه٠0‏ (قول: ولا عِدَةَ عليها) قال في "البحر"0©: ((وسيأتي عرع ول افيه 
على الصّحيح فتجحب العِدّةٌ في هذه الصّورةٍ احتياطاً)) اه. 
واعترضّة "اخخيرٌ اللي" بقوله: ((كيف القطعٌ بوجويها مع مُصِادَمته للتقل؟! على أن هذه 
)١(‏ "در" صلا وما بعدها. 
(؟) المقرلة ]١١945[‏ قوله: ((وبقي إخ)). 
(") "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١81/7‏ نقلا عن "الجرهرة". 
(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١ق‏ 75١/أ‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 507/7. 
(5) في المقولة السابقة. 
(/) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق514١/أ-‏ 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7514/7. 


قسم الأحوال الشخصية ا مسمس دا هوعمي د دل حاشيةابن عابدين 


ُطلْقَةٌ قبل الدّعول» فهي أحبيّة والخلوةٌ بالأحبيّة لا نُوحبُ اليِدَه فليست من قِسلم الخلوةٍ 
الصحيحة ولا الفاسدق فتأمئّل» وانظر إلى قوهم: إنما تقامُ َم الوطء إذا تحقَقَ التَسليم)) اه. 

أقول: التَسلِيمٌُ منها موجوقٌ ولكن عاق مانعٌ من جهَيَهٍ وهر التَعليق كاليئين» وكما 
لو دعل عليها فأحرَم بالحجٌ أو بالصّلاق وكوثها خحلوةٌ بأحية نوغ لأنّ الخلوة شرط الطّلاق» 
وإما يقح بعد وسحوج شرط كما لو قال لأحنبيّةٍ: إن ََوجتك فأنت طالق» فوقوعٌ ع الطلاق دليل 

تحقي الخلوة؛ إذ لولاها | بقع غم أله جد بعد ها ماع من جه كما ذكرناء وتصريكهم 
بوجوب العِدةٍ بالخلوةٍ الفاسدةٍ على الصّحيح شاملٌ هذه الصّورة» فقول "البزازية"27: ((لا عِدَةّ 
عليها)) مبوي على خعلافب المتّحيح» فهو مُصلامةً نقل بنقل أصحّ من فافهم. 

م (قولةُ: وتحب العِدَهُ) ظاهرُهُ الوحوبُ قضاءٌ وديانة» وفي "الفسح”": («قال 
"العمّاي”" تكلم مإ قااوابع مشايكنا في العِدَةٍ الواجبة بالخلوة الصحيحة أنّها واحبةٌ ظاهراً أو 
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حقيقة؟ فقيل: لو روحت وهي مُتيقنة بعدم الدأحول حل لها ديانة لاقضاء)). 


(قولُ: وتصريحهُم بوبحُوب اعد بالخلُرة إلح) فيه: أن تصريحهم ها ذكِرَ لا يناف فرغ "لبرازيّة"' 
شُمُوله له؛ فإله في ححلوةٍ لم تتصيف بالصّحّة أصلاً بل الُصفت بالفساد من ابعداء وُحُودِهاء وفرع 5 و 
وجدت الَو فيه صحيحةً فد ومعنى قؤْل "البحر": (رأً هنا علبي مُفسيدٌ ا أنه هميد لها بق بعد 
تحقّق صحّها وال م بع العا ذلم يود ما يُصاٌ تله هيا باه حيث م يُوجّد ما يُخالقه تأمّل. 

(قولةُ: فقيل: لو تررحت وهي مُتيقنة ة إل قال "سعدي لبي" في "حواشي البيضاري": ((ينبغي 
أن يكرن التَعريلٌُ على هذا القَرْلء ثم لا يَْفَى أن عدم وُحُوب الهِدَةٍ في الطّلاق بعد الخلُوة ما يُعَدُ 
منَطُوقاً صريحاً في الآية إذا كس الس بالجماعء وليش من باب المفهوم حتى يقالٌ: إِنا لا نقولٌ به كما 
يُتوهّم فلابدٌ لإثبات وُجُوب العِدّةٍ من دليل» قال في "روح المعاني" ‏ من سورة الأحزاب بعدما تقلدم : 
((وبالجملة القوْلٌ: بأنّ ظاهر الآية يقتضي عدم وحُوب العدّة مُجرّد الخلُوةٍ قولٌ متي وحق مبينٌ)) اه. 


١417/4 "البزازية": كتاب النكاح  مسائل الخلوة‎ )١( 
3719/19 (؟) "الفتتح”: كتاب النككاح  باب المهر‎ 


الجزء الثامن يسصسيينه جك حتت .- 1418 لتكت باب المهر 


ف الكل أي: كل أنواع الخلوة ولو فاسدةٌ (احتياطاً) أي: استحساناً لتومّم الشّغل 
(وقيل) 0 قائلكُ "القدوريٌ”2 واختارَة "التمرتاشي" و"قاضي ان "010 2 3 كان 


0-0 0 ضْ العِدة (وإ) كان (حسيا””") كصيغر ومَرَض مُدْتِرٍ 


لهام (قولة: في الكل إلخ) هذا في الشكاح الصّحيح: أما الشكاح الفاسدٌُ لا تحب العِدَةٌ ف 
الخلوة فيه بل بحقيقة الدّحول» "فتح"7". 

005١‏ (قولة: لومم لسغل أي: شغْلٍ الحم نظرا إلى التمكّن الحقيقي» وكذا في 
امحبوب لقيام احتمال الشغْل بالسسّحْقء وهي حقٌ الشرع وحقّ الولده ولذا امسق لو أسقطاهاء 
ولا يَحِلَ لها وع وى زد ها ل وتتداخلٌ العِدّتان» ولا يَتَداحَلٌ حقّ العبب "فتح"17 
وتام في "المعراج" 

زعم كلق (قولهُ: واحتارة "التمرتاشي" ' إلخ) وجرّمٌ به في "البدائع”. قال في "الفتح”0©: 
((ويويدهُ ما ذكرة "العتابي")). 

هلال (قوله: تَحبُ العدة) لوت التَمكن ل "فح "00 

(ه1506) (قولة: كصغرٍ ومَرض مدنف قال في الفح 3 ((الأوحهٌ على هذا القول 
يحص الصّعرُ بغير القادر والمرضُ بالمديفي؛ لتبوتٍ لمكن حقيقة في غيرهما)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/19ه‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
() ني "د": ((حقيقيا)). 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 3319/7 

(5) "الفتيم": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7318/76 

() "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 3791/7 
(1) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 715/7 

() "الفتيح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 719/7 

(8) "الفتيح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 715/7 
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نر "محمد" قاله "المصئة وق "اغنى": ووللوة أيضاً كالوطء في حقّ 
العِدَةِ والمهر فقطء حبَّى لو ماتت الأمّ قبل دوله0© بها حلت بنتها» 00 


قلت: ونْص على التَقبيدِ بائّدنِفِ في "جامع الفصولين””" وفي "القاموس”": ((دنيفَ 
المريض كفرح: ثقل)). 
زحهء كل (قوله: أنه نض "محمّد') أي: في كتابه "الجامع الصّغير"79) الذي رَوَى مسائلة 
عن "أبي يوسف" عن "الإمام" صاحب المذهب. 
000 (قوله: قال 0 0 م أي: تبعاً 5 يخه في "البح "0 أنه نِ "الهس "200 
و"الشّرنبلاية"00, 
زه (قولَهُ: الموتُ أيضاً) أي: كما أن الخلوةَ كالوطء فيهماء والمرادٌ الموتٌُ قبل 
الدُحول؛ أي: موث الرَحُلٍ بالنسبةٍ للِدَةه وموت أيهما كان بالنْسبةٍ للمهر كما أفادُ "ح"0©. 
دده١؟‏ 0 (قولُ: في حقٌ العِدّةٍ والمهر) أي: إذا مات عنها لَرمّها عِدَهٌ الوفاق واسَّحَقُتْ 
جميع المهر كالموطوءة. 
0705 (قولهُ: فقط) هو معنى قول "احتبى": ((وفيما سواهما كالعّد). 
قلت: ولا يقال: إِنْه يُعلّى حكمّةُ أيضا في الإرث؛ لأنّ الإرث من أحكام العَقَادِ فلذا 
تحقَقَ قبل الخلوة الى هي دوث الوط فافهم. 
لكك (قوله: عا بنتها) أي: كما تَحِلّ بعد الخلوة الصّحيحةق) فلا تَحرُم 3 بحقيقة 
)١(‏ في "و": ((دخول)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .7170/1١‏ 
(5) "الفاموس": مادة ((دنف)). 
(4) "الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب في المهور ص85 .-1١81/-١‏ 
(0) "المنح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ١ق 7/١379‏ 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 1575/7 
(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق181/أ. 
(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5414/1 
(9) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 543١ب‏ 


الجزء الثامن يك باب المهر 


(قبْضَتْ ألف المهرء فوَهبَُ له وطلقتْ قبل وطء رجَع) عليها (بنصفِه) لعدم 


أ 9 6ه 
تعيّن النقودٍ في العقود (وإنّ لم تقبضة و و 


الوطء على ما م205 

0-.هى (قرلة: رمه لم در لمم لأن («الألف) مُدَكرٌ ليجو تأنكهُ كما في 
"ط"3© عن "المصباح"9, وكذا لو وَعْبَتْ نففة "بيد" 

005١‏ (قولة: قبل وطع) أي: وخلوق "نهر"". وهي وطءٌ حكماً كما مر©. 

94م (قولة: لشدم نش قود في العُقُووٍ) ولذا لو أشارٌ في النكاح إلى دراهمَ كان له أن 
يُمسكّها ويُدفمَ مثلها حنسا ونوعاً وقاذراً وصفة؛ ولو لم تَهَبْ شيئا وَطلقَتْ قبل الدُحمول 
[6/ق8/] كان ها إمسالك المقبوض ودفعٌ غيره» ولذا تر 5 الكل وتَامُة في "التهر "7 

والحاصل: أله لم يَصل إليه باهبة عَينُ ما يَستَحقُهُ بلاق قبل التُعول وهو نصفٌُ المهرء 


الا 


1 


خوك رار نا 

(قولٌ "النتارح": لعدم تعيّن النقود في العُقود) قال "الريلعي 
فكذا في الفُسْخ؛ لأن المُسْحَ يَردُ على عين ما ورَدَ عليه اعفد وكذا إذا كان المهرُ مكيلا أو مَووُوناً آخخرٌ 
في الذمّة؛ لعدم تعيّنها)) اه 


: ((لأث الدّراهم قد لا تتعيّنُ في العقّد 


)١(‏ المقولة ]١١771"[‏ قوله: ((بدت زوجته الموطوءة)). 

( "ط": كتاب التكاح - باب المهر 610//9. 

(0) "المصباح": مادة ((ألف)). 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 775/9 

(ه) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق81١/ب.‏ 

() المقولة ١9141‏ ١ع‏ قوله: ((أنه وطى الزوج)). 

(0) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق181/ب. 
(8) "للنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 5١1١/أ‏ بتصرف. 
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أو فضت نصمَة هبه" الكلّ) في الصُورةٍ الأولى (أو ما بقي) وهو النُصفُ في 
الثانية (أو) وَهْبَت”" (عَرْضَ المهر) كثوبو معيّنٍ أو في الم (قبلّ القبض أو بعدة 


.070 (قولة: أو قَبَضَتْ نصفَة) احرارٌ عمًا لو مَبَضَتْ أكثرٌ من النصفي فإنها" تر 
عليه ما زادٌ على اللصفء مخلافو ما لو بصت الأقلٌ ووَعَبنَهُ الباقي» فهو معلومٌ بالأولى» 
"بحر'27) أي: لايَرجَعٌ عليها بشيء. 

(000 (قولة: في الصُورة الأولى) الأنسبْ أن يقول: ف الصُورتينء فيكون قولّة: ((أو 
الباقي)) إشارة إلى أن هه الألف. ليس بقار في الثَانيةٍ كما نص عليه في "البحر””» قال في 
'"الهر”: ((ومعنى مِبَةٍ الألفي بعد قبض النصف ألّها وَهَبَتْ له المقبوض وغيرة). 

١"‏ ل (قولة: أو وَبَتا عرض امير أشار إلى أنه َيه إذ للى ومن بعد انين 
فاحشاً يَرجعٌ بنصف قي قيمته يوم فبَضت؟ :؛ لأنه صار كأنها وَهبَنهُ غيناً أحرىء أمّا العيبٌ اليسيث 
فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر مُتحمّل. وقيّدَ بالهبة لأنها لو باعنَهُ منه يَرحعٌ بالنصف» أي: 
نصفي قيمتِه لا نصف لمن المدفوع فيما يَظهَرٌ ولو وَمَيَنهُ أقلّ من نصفِهٍ تر ما زادٌ على 
التصف» ولو وَْبْةُ الأكثرٌ أو النصفّ فلا رجوحٌ له "بحر"”". 

:4 (قولة: أو في الذَنّقع أشار إلى أنه لا فَرْقَ بين العَررْضٍ المعيّنٍ وغيرو» وهو 
من خمصوص التكاح» فإِنٌ العَرْض فيه يت في الذَمّةء لأنّ المال فيه ليس .كقصون, فيُتسامّح 

)١(‏ في "د" و "و": ((فرهبت)). 
(5) في "ب": ((وهب)). 


ا 


في "ب" ركم": ((فانمم). 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 17١/9‏ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 2070/9 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق187/] 

(/) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 101/7 بتصرف. 


الجزء الثامن | ا ال تش 9وهى الس سس © يابالهن 


فيه بخلافي البيع» "بحر"20, 

(07:1] (قولة: لحصول المقصو) لأنّه وصّلٌ إليه عن ما يَسنَحقه بلاق قبل الأول 
عدي في الفسخ كتعييهِ في اعفد بدليل أنّهِ ليس لواحدٍ منهما دَفْعُ بدلهه حبّى لو تَعيِّبّ فاحشا 
فوَهَبنَهُ له بحم بنصف قيمتِه كما مر" "نهر"20. 

(تعمّة) 

حكمٌ الموزون غير المعيّن ‏ وهو ما كان في الذمّة- حكمٌ لقي أن اميّنُ منه فكالعرْض» 
واعتليف في لبر اشر من الذكب والفضّة, ففي روايةٍ كالعَرض» وفي أخرى كالمضروب» كذا 
في "البدائع"10 0 اي 

( تنبية ) 

قال في "البحر”: ((وقد ظهر لي أن هذه المسألة على سين وجهاً؛ لأنّ امهر ما فَمَبّ أو 
فضّة أو بتْلىّ غيرُهماء أو قيْمِي فالأوّلُ على عشرين وجهاً؛ لأنّالموهوب إمّا الكل أو التصف» 
وكلٌ منهما ما أن يكوث قبل القبضء أو بعد أو بعد قبضٍ النصفء أو أقلٌ منه؛ أو أكش 
فهي عشرةٌ» وكلٌ منها إنّا أن يكون مضروباً أو يِب فهي عشرونء والعشرةٌ الأول في الْثلي» 
وكلٌ منها إما أن يكوث مُعيّنا أو لاء وكذا في القِيْمِي» والأحكامٌ ["إقمدابع مذكورة) اهف 


(قولة: حُكْمْ المثون غير ان إل عبارةٌ "النهر": ((وحكمُ الكل والورُون غير الي إل). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 111/7 بتصرف يسير. 

(؟) المقولة ]١*071[‏ قوله: ((أو وهبت عَرْضَ المهر)). 

("©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 853 ./١‏ 

(4) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: ومنها أن لا يكون ججهرلاً ؟/181. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق81١/ب»‏ وعبارته: ((حكم المكيل والموزون...)) 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1171/9 
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(نكحَها بألفي على أنْ لا يُخَرِجّها من البلدٍ أو لا يتزوَّجَ عليها أو) نكحَها 
(على ألفي إِنْ أقامَ بها وعلى ألفين إن أخرّحها فإ وَفْى) بما شَرَطَهُ في الصّورةٍ 
الأولى (وأقامً) بها و داسجا الخ م ار ل ا ا اليل 


قلت: ويزادٌ مثلهاء فتصيرٌ مائة وعشرين بأن يقال: إِنّ الموهوب إمّا الكل أو الصف أو 
الأكثرٌ من النصف» أو الأقلُ» فهي أربعة”© ترب في الخمسة المارةٍ تل عشرين» وكلٌ منها إنًا 
أن يكون مضروبا أو ثرا فهي أربعون, وكذا في كل من اللي والقيْمِي أربعونه وقد ,© 
حكمٌ هِيَِ الأكثر من النُصفٍ أو الأقل. 

اولع (قولة: فإ وفى) بتشديدٍ الفاء ماضي يُوفي تَرْفِية لا بالتحفيف مِن وَفى يفي 
وفاءً بقرينة قوله: ((وإلاً يُوَض))» أفادهُ "لح"90, 

0 (قول: وأقامَ بها) إما ذكرَ لوقي في الأولى دون هذه لأنْه في الأول حَعَلَ المسمّى 
مالا وغيرَ مال وهو ما شرَطَةُ لها ووعَدَها به من عدم إخراجها أو عدم التَررّجٍ عليهاء أَنّا هنا 
فالمسمّى مال فقطء رَدَّدَ فيه بين القليل على تقديرٍ والكثير على تقدير كما أشار إليه "التشارحٌ" 
فليس هنا في المسمّى وعد بشيء ينامي الب بالتوفيق» “يوضيحة أله قد رده فيه يين كونها ييا 
أو بكرا كما يأتي””»» فافهم. 7 

(قولة: الأولى إل) ضابطها أنا يُسمِيَ ها قَدْراً ومهر مثلها أكثر منهء ويَشوٍط 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8153 ١/أ.‏ 

."7" ((فهي أربعة)) ساقط من‎ )1١( 

(©) المقوئة ]١١١719[‏ قوله: ((أو وهبت عَرْض المهر)). 
(؛) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق15١/ب.‏ 


(5) "در" صده 47ب 


اكز اليافن: ٠‏ متسس كح عستت .588 تسبي باب المهر 


منفعةً لها أو لأبيها أو لذي رَحِمٍ مَحرّمٍ منهاء وكانت المنفعةٌ مُباحة الانتفاع مُتوقفة على فعل 
روج لا حاصلةً بمجرّد اعفد ولم يَشترط عليها رد شيء له. وذلك كأ تَرَوّجَها بألفي على أن 
لا يُحرجها من البلي أو على أنأ يُكرمهاء أو يُهدي لها هدي أو على أنا يرج أباها ابعَه أو 
على أن يتِقَ أحاهاء أو على أذ يطل ترهاء فل الفعة لأحني) ول بض فليس ها إلا ا 
لأنْها ليست منفعة مقصودةٌ لأحدٍ المتعاقدين» ومثلة بالأولى لو شرَط ما يَصرُها كالترورج عليهاء 
وكذا لو كان المسمّى مهر ال أو أكثر منهء ولو كان المشروطٌ غير مساح كخحمر وخمنزير فلو 
المسمّى عشرةً فأكثرٌ وجب لها وبطَّلّ المشروط ولا يُكمّلٌ مهرٌ المشل؛ لأنّ المسلم لا ينتفع 
بالحرام؛ فلا يجب عِوَض بفواتة» ولو َرَرُحَها على ألفي وعِشق أعيها أو طلاق ضَرَتها بلفظر 
المصدر لا المضارع عتّق الأخ» وطَلقَتٍ الصترةٌ بنفس العَقّد طلقةٌ رحييةه لمقابلتها بغير مُتقوم وهو 
لضم وللرّوجة المسمّى فقطء والوّلامُ له إلا إذا قال: وعِتق أحيها عنها فهو لهاء ولو تَرَيّحَها 
على ألفي وعلى أذ يُطلقَ امرأُ فلانة وعلى أن َه عليه عبدا ينسم الألف على مهر مثلها 
[“/قة9/] وعلى قيمة العبد, فإنْ كانا سواءٌ صار نصف الألف 8 للعبدٍ والتضغزة صداقاء فإذا 
طَلقَها قبل الدُحول فلها نصفٌ ذلك وإِنْ بعدهُ نظِرَ: إن كان مهرٌ مثلها حمسّمائة أو أقلٌ فايس 
ها إلا ذلك» ون أكثرَ فإث وى بالشترطٍ فكذلك ولا فمهرٌ المثل» وتمامهُ في "حيط" و"الفتس"”0» 
عن "المبسوط”"» وفي اشتراط الكرامةٍ والهديّة كلام سيأتي”". 


(قولة: لقابليها بغير تقوم وهر البطعٌ) وهو ليس يتقو تقوم بالعَفّد لضرورة الَّملّكٍ فلا يعُوهاء 
فلم يظهَرْ ني حقّ الطّلاق الواقع على العرة فبقِيّ طلاقا بغير دل فكان رجي 0 
(قولة: فإذا لها قل الحُحُول فلها صف ذلك) وقد علِمَ أن وُحُوبَ مهر اقل نما هو عند التخول» 
أمًا إن طلقها قبِلَهُ فلها : نْصْفْ المسمّى وبَطلٌ شراط المنفعة لها اه "بحر" ١‏ ا 
)١(‏ انظر "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 771/86 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور 88/5 وما بعدها. 
(5) المقولة ]١7١١1[‏ قوله: ((بخلاف بجهول اللبنس)). 


ع 


قسم الأحوال الشخصية سس ا #و«وهج علس ححاشيةاين عايدين 


في اثانية (فلها الألفْ) لرضاها به(" فهنا صورتان: الأولى ‏ تسمية المهر مع ذكر شرطٍ 
ينها والثانية ‏ تسمية مهر على تقدير وغيرو على تقدير 5 يَف وم يقِمْ (فمهر الثل) 
لفوت”" رضاها بفوات التفع (و) لكنْ (لا يراد المهرُ في المسألةٍ الأحيرة (على ألفين» 


وحاصلٌ المسألة على وجوو؛ أن ارط إِمّا ناف لهاء أو لأجني» أو ضار وكل إِنّا حاصلٌ ,مجرّدٍ 
النكاح أو مُتَوقفٌ على فعل الرّوج؛ وعلى كل من السسَّةٍ ما أذ يكون مهرٌ المثل أكثر من المسمّى 
أو أقلٌ أو مساوياء وكلٌ إِمّا أذ يكوث قبل الدّحول أو بعد وكلّ إمّا أن يُاحَ الانتفاغ به© 
بالمشرط أ لاء وكلٌ إِمّا أن يشرط عليها رَدّ شيء أوْ لاء وكلٌ إِمّا أن يحصلٌ الوفاءً بالشّرط أو 
لاء فهي ماثتان وثمانية وثمانون» هذا خلاصة ما في "الببحر"0, 

ني (قولة: والثانية إخ) قال قِ "الفتيح"60: ((وأمًا الثانية فكأن يتَرَوحَها على ألف إن 
أقامَ بهاء أو أن لا يتَسرّى عليهاء أو أن يُطلَقَ ضَرَتّهاء أو إن كانت مَوْلاة أو إن كانت أعجميّة 
أو ثّباء وعلى ألفين إِنْ كان أضدادُها/). 

[05074) (قولةُ: بفوات التف الباُ للسبييّة؛ لأنّه في الأولى سَمَّى ها مالا فيه نفعٌ» وهو 
عدم إخراجها وعدم التزوج عليها تحر فإذا وَفَى فلها السمّى؛ لأنه صَلَحَ مهرا وقدتمٌ 
رضاها به» وعند فَوله يَنعلومُ رضاها بالمسمِّى فيكمّلُ مهرٌ مثلهاء وف الثائية سَمّى تسميتين 
ثانيتهما غيرٌ صحيحةٍ للجهالة كما يأتي”"2» فوجَب فيها مهرٌ المثل. 

زملاء الم (قوله: في المسألة الأخيرة) قيدٌ في قوله: ((ولا يُرادُ على ألفين)) فقط» "ح"". 
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00 


)١(‏ في "د" : («به). 

(0) في "د" و "و": ((لفقد)). 

(”) ((به)) ساقطة من "الأصل" و"'ب" و "م". 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 177/17 

(ه) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 771/7 

(1) المقولة ]١51١7[‏ قوله: ((بخلاف يجهول ابخنس)). 
(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5143١ب‏ 


الجزء الثاممن ل اللن تت الإ سس © ياآبالمهق 


ولا يُنقَصُ عن ألفي) لاتفاقهما على ذلك» ولو -طُلّقَها قبل التُعول تنصّف المسمّى 
في المسألتين؛ لسقوط”2" التتّرطء وقالا: الشّرطان صحيحان (بخلاف مالو 
روجا على ألفي إن كانت قبيحةٌ وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنّه يصحّ 
الشّرطان) اتفاقا اانا ا مخفا رد ع ماقم ما د لج ماع شود فد اج 141 


وف بعض الّسخ: ((ني الصُورةٍ الثائية ذات التقديرين)). 

00 (قول: ولا يُنقَصُ عن ألفي) أي: في المسألتين. 

ااام (قوله: لاتفاقهما على ذلك) أي: لو زادَ مهرٌ مثلها في المسألة الأخيرة على ألفين 
ليس ها أكثرٌ من الألفين؛ لأنْها رَطِيَتْ معه بهما لتزديدِه ها بين الألف والألفين بخلاف المسألة 
الأولى» فإنه لو زاد على ألفي لها مهرٌ المثل بالغاً ما بلّعْ؛ لأنها لم تَرْض بالألفي وحدهٌ بل مع 
الوصف القافع ولم يَحصّل لاء ولو نقَصّ عن ألفي في المسألتين فلها الألف؛ لألّه رضي به. 

0 (قولة: لستقوط الشّرطع لأنّه إذا لم يضم يجب رلاقهةإبع تام مهر المشل» ومهرٌ 
الل لا يبت في الطّلاق قبل التُعول» فسقط اعتبارة فلم يَبْقَ إلا المسمّى فيسصف "بدائع"7. 

.07 (قولةُ: وقالا: الشّرطان صحيحان) أي: في المسألةٍ الأعميرة» قال في "الحداية"200: 
((حتى كان لها الألفُ إن أقامّ بها والألفان إن أحرّجهاء وقال "زفر": التترطان فاسدان» 


(قولَهُ: حتّى كان ها الألْفْ إن أقام بها إلخ) وعلى قولهما لا تذري ما يكوثُ لها لو طلّقها قبل 
الدُخولء ويُمكنٌ أن يُقَالَ: إن طلّقها قبل الدّخول وقبلَ إخراجها فلها نِضّفُ الألْفء وإِنْ بعد إخراجها 
فلها صف الاين اه "سندي". 


(1) (السقوط)) ساقطة من "ط". 

(5) في "د" و "و”: ((إذ0». 

(©) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به تصف المهر 7510/6 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 709/1. 
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في الأصمّ؛ لقلة المجهالة» 11000 


وها مهرٌ مثلها لا يُنقَصُ من الألف ولا يُرَادُ على ألفين» وأصلٌ المسألةٍ في الإجارات في قوله: إِنْ 
خطنة اليوم فلك درهم» وإن مِطتَُ غداً فلك نصفُ درهم) اه. 

.ه00 (قولة: في الأصحّ) مقابل ما في 'نوادر ابن سماسة"”" عن "عسّلر": ((أنها على 
الخلافي))» وَصْعَّفَةُ في "البحر"0". ْ 

0.1 (قولة: لقِلَةٍ الجهالق حوابٌ عمّا يَرِدُ على قول "الإمام'؛ حيث أَفسَّدَ التترط 
الثاني في المسألة المتقدّمة» وهي ما إذا تَرَوحَها 8 ألف إِنْ أقامٌ بها وألفين إن أحرحهاء وني 
هذه المثُورةٍ صمح الغدّرطين مع أن لتُردِيدَ موجودٌ في الصُورتين» وأحاب في "الغاية": ((بأه في 
المتقدّمة دلت المحاطرةٌ على التّسمية الثانية7"؛ لأثّ الرُوجَ لا يَعرفُ هل يُخرجُها أو لا؟ أمّا هنا 
فالمرأةٌ على صفةٍ واحدةٍ من الحُسلن أو القبح» وجهالة الرُوج بصفتها لا 0 حطرأ)» و رده 
"الرّيلعي””: ((بأن ين صُوّر المسألةِ المتقدّمةٍ ما لو تَرَوّحَها على ألفين إن كانت حُرَةٌ أو إن 
كانت له امرأةٌ وعلى ألفي إن كانت”" مَوْلاةٌ أو ل تكن له امرأء مع أنّه لا مخاطرة ولكنْ جُهِلَ 
الحال))؛ وأجاب في "البحر””"©: ((بأنّ المرأة وإن كانت في الكل على صفةٍ واحدةٍ لكنّ الجهالة 
قويّة في الحريّة وعديها؛ لأنّها ليست أَمْرا مُشاهَداء ولذا لو وقَمَ التتارعٌ احييْجَ إلى إثباتهاء فكان 
فيها عخاطرةٌ معن بخلافب الحمال والقبح فَإنه أْرٌ مُشامَكٌ فجهالقةُ يسيرة لزوالها بلا مشقّقق)» 
واعترضة في "النهر"”©: ((بأنه على هذا ينبغي الصّحة فيما لو تَرَرّحَّها على ألفين إِنْ كانت له 


(1) "النوادر" لأبي عبد لله محمد ين سماعة بن عبيد | لله البغداديّ التميمي (ت 711 ه). ("اللبواهر المضية" 2078/7 "تناج 
التراحم" صهحم 9ل, "الفوائد البهية" ص١‏ لال "هدية العارفين" 17/7). 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر "2107/4/7 

(؟) ((الثائية)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 149/1 

(0) من ((حرة)) إلى ((إن كانت)) ساقط من "1". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 310/4/8. 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 18753/ب. 


الجزء الثامن 1 باب المهر 


بخلافي ما لو ردّدَ في المهر بين القلَةِ والكثرةٍ للثيوبة والبكارة» فإنها إن تيا لَمَهُ 
الأقلٌ وإلا فمهرٌ المثل لا يُرَادُ على الأكثرء ولا يُنقَصّ عسن الأقلٌَ "فنح7". ولو 
شرّط البكارةً فوجّدها بيبا لَرمَهُ الكل "درر”". وَرجّحَهُ في "البازية'"0© 100 


امرأةٌ وعلى ألفي إن لم تكن؛ لأنّ الذكاح يت بالتُسامُِء فلا يحتاج إلى إثباتم عند المنازعة). 
قلت: ولا يخفى ما فيه فإن باه بلتَسامُع فا هو عند الاحتياج إلى إنباتهِ على أنه قد 
تكوثٌ له امرأةٌ غائبةٌ في بلدةٍ أخرى لا يَعلَمُ بها أحدّ مخلاف المحمال والقبحه فلذا مع "الشارخ" 
ما في "البحر" ولم يتين ليما في "اذهر". 
05 (قولةُ: فلاف ما لو رَدّدَ إخ) هذا أيضاً وم/ق١0٠//)‏ من ضور المسألة المتقدّمة الي 
ذكَرَ أها مُخالِفة لمسألة لتَرديد للقبح وابجحٌمال» فلا حاحة إلى إعادته. 
والحاصل: أن ترديد المهر بين القِلّةِ والكثرة إن وٌجد فيه شرط الأقلّ لَرمَهُ الأقلن وإلا فلا 
يَلرَمهُ الأكثرٌ بل مهرٌ المثل حلاف لهماء إلا في مسألةٍ القبح والجمال» فإنّه يب المسمًّى في أي 
شرط وُحَد اتفاقاء والفَرْقٌ ل"الإمام" ما م95», 
004 (قولة: ولو شرّط إخ) هذه مسألة استطراديّة ليست من جنس ما قبلّهاء 
ومناسبتها تعليق المسمّى على وصفي مرغوبه له. 
كلم (قولة: ْم الك أن المهر نما شرع بحرّدٍ الاستمتاع دون البكارة» "م7" عن 
"بجمع الأنهر"0 , 
رهه١‏ "0 (قولة: ورَحّحَهُ في 'البرّايُة') أقول: عبارتها””: ((ترّوّحَها على أنها بكر فإذا 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5171/1 
(1) "الدرر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 746/1 
(5) "البزازية": كناب التكاح ‏ نوع آخر تزوجها .هر سر وبشيء علانية بأكثر إل .١4/4‏ (هامش "الفتاوى الخندية'). 
(؟) القولة ]17١81[‏ قوله: ((لقلة الحهالة)). 
)22( "ع" كتاب التكاح - باب المهر ق54١/ب.‏ 
(0) "مجمع الأنهر": كتاب التككاح ‏ باب المهر 298/1 
(/) "البزازية": كتاب النكاح ‏ نوع آخر تزوجها مهر سراً وبشيء علانية بأكثر إل 174/4 (هامش "الفتارى الهندية'). 


تفلدى 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


هي ليست كذلك يب كل المهر حملاً لأمرها على الصّلاح بن زالت بوْبة فإن تَرَوّحَها بِأَزْيْدَ 
من مهر مثلها على أنّها بكر فإذا هي غيرٌ بكر لا تحب الزياد والتوفيقٌ واضحٌ للمتأمّل)) اه. 
ووجة التُوفيق ما ذكرَهُ في "العماديّة" عن فوائد "حيط" في تعليل المسألة الثانية: ((أنه قَايْلٌ 
الرّيادةَ عا هو مرغوبٌ وقد فات» فلا يجب ما قُوبلَ به))» وأنت خيرٌ بأد كلام "البرَازيّة" ليس 
فيه ترحيحٌ للرُومٍ الكل مطلقاء بل فيه ترجيحٌ للتفصيل» والفرْقُ بين التزوّج هر المثل وبأزيد منهه 
نعم قال في "البرّازيّ'" بعد ذلك: ((وإث أعطاها زيادة على المعجّل على أنْها بكر فإذا هي تب 
قيل: ترد الزّائدَه وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المالّ الكثير يمه المعجّل على 
000 9 : 5 م - عاه 3 23 
أن يجهروها يجهاز عظيم ول تأت به زجَعَبها زاد على مُعجّلٍ مثلهاء وكذا أفتى أئمّة خحوارزم- 
يبغي أن يَرحِعٌ بالزّادةء ولكنْ صرح في "فوائد الإمام ظهبر الدّين": أنه لا يَرحَعٌ في كلنا 
المُورتين)) اه أي: في صورة الريادةٍ على مهر المثل وصورة الزّيادةٍ على المعجّل كما يُعلَمُ من 
مراجعة "الفصول العماديّة"» فقولٌ "البرازيّة' تبعاً ل "العماديّة": ((ولكن صرّحَ إل) يفيدُ ترحيح 
3 4 ا ا 0 
عدم الرحوع وأنه يَلرَمْ كل المهر» ولذا نظمٌ المسألة في "الوهبانية”"» وعبّرٌ عن عدم وحوب 
ياد ب ((قيل))» فأفادٌ أيضاً ترجيح لُرُومٍ الكلّ كما هو مقتضى إطلاق صاحب "الدُرر"”© 
و"الوقاية"7) وار 
(قولة: فقول "البرّازية" تبعاً ل"الجماديّة”: ((ولكن صرح إلح) يُفيدُ ترحيح إل) قولٌ 'البرّازيّة" ما ذكرَ 
ليس فيه ما يُيدُ ترجيح علدّم الرُخُوع: كما هو واضحٌ؛ إذْغاية ما أفادثة أنّالمسألة حلافيّة. 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ نوع آخر تزوجها كهر سراً وبشيء علانية بأكثر إلخ ١14/4‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 
(1) "الوهبانية": كتاب التكاح - الكلام في المهر صكال» (هامش "المنظومة المحبية"). 
(") "الدرر”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر 45/1 9. 
(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1717/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(ه) "ملتقى الأبحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 700/1 


الجزء الثامن 1 ياب المهر 


(ولو ترَّوّحَها على هذا العبد أو على هذا الألفي أو الألقَيْنَ (أو على هذا العبدٍ 
أو على هذا العبدِ”') أو على أحد هذين (وأحذهما أَُوْكَسْ 00-6 


07 (قولَهُ: ولو تَرَرّحَّها إل حاصل هذه المسألة أن يُسمّيّ شيئين مختلفي القيمة انحَدَ 
الحنسُ أو اختلف» "نهر" 
لم07 (قوله: أو الألفين) لا فائدة في ذكرهٍ بعد الألفي؛ للعلم صق بع قطعا باذ 
الألفّ غيرٌ قيد» فالأولى قولُ "البحر””": ((أو على هذا الألف أو الألفين))» فهو مثالٌ آخرُ مفلٌ 
الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمةٌ مع انّحادٍ النس» ويمكنٌ عطفُ قوله: ((أو الألفين» على 
بمموع قولِه: ((على هذا العبدٍ أو على هذا الألفي) بأن يُعطَفَ على كل واحار باتفرادو» كأن 
يقول الرُوجُ: تَرَوّحتكٍ على هذا العبدٍ أو هذين الألفين, أو يقول: على هذا الألف أو هذين 
الألفين» تأمّل. 
0*4 (قول: أو على أحدد هذين) أي: أنه لا فرق بين كلمةٍ ((أو)) ولفظ. ((أحليهما))» 
فإنَّ الحكم فيه كذلك كما صرَّحَ به في "الحيط", "بحر" 
0١ 4[‏ (قولهُ: وأحدهما أَوْكْس) الجملة ف موضع الحال. في "القاموس"”“: ((الوكس 
02 5 7 
كالوعد: النقص والتنقيصء لازم ومتعد)) اه. 
وقِيّدَ به لأنهما لو تساويا قيمة صّحٌّت التسمية اتفاقاً, "بحر"© عن "الفتح"”"» وقال قبله: 
((لو كانا سواءً فلا تحكييّ وها الخِيارٌ في أحدٍ أَيّهما شاءّت)). 
)١(‏ عبارة "ط": ((أو على هذا العبد وهذا العقد)). 
(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق1875/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 19/4/97 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1170/8 
(ه) "القاموس": مادة ((وكس)). 
(5) "البحر": كتاب التكاح - باب المهر 10/0/87. 
(7) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 774/8 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 30 حاشية ابن عابدين 


حَكَم القاضي (مهر المشلي) فإن مشلّ الأرفع أو فوقَةٌ فلها الأرفعٌ» وإن مل" 
الأوكس أو دونَهُ فلها الأوكسٌ» وإلاّ فمهرٌ المثل (وفٍ الطّلاق قبل الدّعول يُحَكُْمٌ 
مُتعة المثل) لأنْها الأصلء حتى لو كان نصفُ الأوكس أقل من المْتعة9©» 0 


محدكق (قوله: حك مهرّ المثل) هذا قولكُ وعتدهما لما الأقلٌ والمتوثُ على الأوّل» 
وسح في "التحرير”" قولهماء والخلافٌ مبويٌ على أن مهر المثل أصلٌ عنده والمسمّى ملف عنه 
إن ص التَسميةٌ وقد قَسَدتْ هنا للجهالق فيْصارٌ إلى الأصلء وعندهما بالعكسء وله إذا 
يُصرح بالجار ها أو له فلو قال: على أنها بالخار تأسد هما شائنة» أو على أني بالخيار 
أعطيك أيّهما شعت فإنّه يصحٌ اتفاقاً لانتفاء المنازعة. وقيّدَ بالنكاح لأنّ الخلّعٌ على أحدٍ شيئين 
منتلفين أو الإعتاق عليه يُوحبُ الأقل اماق أن ليس له مُوبجَبٌ أصلييٌ يُصَارُ إليه عند فسادٍ 
لنُسميةه فوحب الأ وكذا في الإقرار» واه في "البحر"90, 

رده ؟ى (قولةُ: فلها الأَرقَعُ) لأنْها رَضِيْتْ بالحطء "هداية"0. 

9١ل‏ (قوله: فلها الأَوَْكُس) لأنّ الرّوج رَضِي بالرّيادة» "هداية"9©. 

ردك (قوله: وإلآ) أي: بأ كان بين الأذقع والأوكس. 

(014 (قولّة: لأنها الأصلٌ) أي: في الطّلاق قبل التُعول» كما أن الأصل مهي لمثلٍ 


(قولٌ "الأصلف": يُحَكُمْ مُعة الل إلح) فإ كانت نساوي يضف الأرقع أو فوقَهُ فلها يضف 
الأرقهء وإن كانت تساوي يِف الأَرَكّسٍ فلها يضف الأوْكس» أو ابه اى "سندي". 


(0 في "د" و "و": ((أو مثل)). 

(؟) ((من المتعة)) ليست في "د". 

(*) "التحرير": الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبجاز ‏ مسائل الحروف ‏ حروف العطف صلك؟ .-١‏ 

(4) انظر "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 010/5 نقلاً عن "الهداية"» إلا قوله: ((وكذا في الإقرار) فإنّه من كلام "البحر". 
(ه) "الهداية": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 705/1 

(5) "الهداية": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 3709/1 


الجزء الثامن أرق باب المهر 


وَحَبتٍ المتعة» "فتتح". 
2 2 5 2 . ع 
(ولو تزوجها على فرس) أو عبلي» أو ثوب هرويء أو فراش بيستيء أو عدج 
معلوم من نحو إيلٍ (فالواحب) اجون تتم ا ا لعو رو الس اسه 


قبل الطّلاق» ارا 

زه (قولُ: وَجَبت المنعة) أشارٌ به إلى أن ما وقعٌ في "الدّرر'”" تبعاً ل "الوقاية"9© 
و"الهداية"»: ((من أنّه يحب نصفٌ الأوكس اتفاقاً)) مي على الغالب أن المتعة لا 5 يد على 
نصف الأوكّسر” كما علَّلَ به في "الهداية"”2» حشى لو زادت وَحَبْسْ كما صرّحَ به في 
"الخانيّة"”"© و"الدّراية”, وقال في "الفتح"7: ((التحقيقٌ أن الْحكّم المنعة))» فأفاد أنّها لو كانت 
أَِيدَ من نصف الأعلى لا يَُادُ على نصفه لرضاها به "رحمي". (م/ق1١٠/)‏ 

(07:55 (قولّة: ولو تَرَيّحَها على فرس إل) شروعٌ في مسألةٍ أخرى موضوعها أنه 
روجا على ما هو معلومٌ المنس دون الوصف كما في "الهداية"'", وقول: ((فالواحبب الوسطٌ 
أو قيمنة)) يُفيدُ صحَّة التسمية؛ لأنّ الجنس المعلومٌ مُسْتَمِلٌ على اليد والرديء» والوَسَطُ ذو 
حَدٌ منهما بخلاف بجهول الخنس؛ لأنّهِ لا وسط له لاختلافب معاني الأجناس» وإنها تُخيّرُ لوج 
بين دفع الوسط أو م لأنّ الوسط لا يعرف إلا بالقيمة» فصارّت أصلاً في حقّ الإيفاء. 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 109/7 بتصرف. 

745/١ "الدرر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(1) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1717/١‏ (هامش "كشف النقائق"). 
(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7٠9/1‏ 


(ه) من ((اتفاقام) إلى ((الأركس)) ساقط من 
(1) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 709/1 


0 
(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 791//1 - 77/8 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7178/17 
(3) "الحداية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 709/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 37 حاشية اين عابدين 


في كل جنس له وَسَطُ (الوسط أو قيمتة) وك ما لمر يَحُرْ السَّلَم فيه" فالخيارٌ 


وقيّدَ بامبهم لأنّه في المعيّن بإشارةٍ كهذا العبد أو الفرس يَثبْتْ اللللكُ لها .مجرّد القبول إن كان 

ملوكاً له وإلاً فلها أن تأحدّ الرّوجَ بشرائه لهاء فإن عحَرَلَرمَهُ قيمسْهُ وكذا بإضافة إلى نفسيه 

كعبدي» فلا تبر على قبول القيمة؛ لأنّ الإضافة إلى نفسيه من أسباب لتعريف كالإشارة» لكنّْ 

ف هذا إذا كان له أَعيُن" ‏ نبت مِلكها ف واحلٍ منهم وسطيع وعليه تعيية وقولةُ قٍِ 'البحر””: 

((إنه يفف لها له على تعرنة)) غو صحيح) لأنه يرم كوثُ الإضافة كالإبهام فإنّه في 
503 ماه 8 وت ىن ا ال 

الإبهام لوعين لها وسطا أجبرت على بولك مامه في "النهر"0. 

150 (قولة: في كل جنس له وسط) قصّدَ بهذا التَعمِيم أن هذا الحكم لا يَحصُ الفرسَ 
والعبد وما عُطِفٌ عليهماء بل يَُمٌ كل نسي له وسط معلوة» "ح ا" 

ل (قولة: وكلٌ ما يَجَرٍ لف لغ ذا وس لوب كروي لوج 
بين دفع الوسط أو قيمته كما مر" وكذا لو بالغ في وصفِهٍ بأن قال: طَولةُ كذا في ظاهر 
الرُواية» نعم لو ذْكَرَ الأحلّ مع هذه المبالغةٍ كان لما أن لا تقبّلَ القيمة؛ لأنّ صحّة المَلّم ني 
الثياب موقوفة على ذكر الأحل» وف المكيلٍ والموزون إذا ذكْرٌ صفتهُ كجيّدة خاليةٍ من الشعيرٍ 
صعيدية أو بحرية يد يتعيُّ المسمّى وإن لم يذكر الأحل؛ لأنّ الموصوف فيها يت في الدّمَّةِ وإن 
يكن مُمَّلاً كما في "النُهر”” و"البحر"”*» فمعتى كون الخيار للمرأةٍ أن لها أنْ لا قبل القيمة 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قال محمد: وأصلٌ هذا أن كلّ ما جاز السّلمُ فيه فلها أن لا تأعحد إلا المسمّىء وما لم ير فيه السّلم 

كان للزوج أن يعطيها القيمة)). ق58١/].‏ 
(؟) في "الأصل": ((عيد)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/1 بتصرف. 
(4) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1813ب 
(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق74١/ب.‏ 
(5) المقولة ]١1١47[‏ قوله: ((ولو تزوّحها على فرس إ)). 
(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١873‏ /نب. 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1717/9 


اعم 


الجزء الثامن لفت ياب المهر 


(وكذا الحكمٌ) وهو لزومٌ الوسط (فٍ كل حيوان ذكِرَ حسّة) هو عند الفقهاء: 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين 0 


إذا أرادَ إحبارّها عليهاء لا بمعنى أن لها أن تُحبرَةُ على القيمة إذا أرادٌ دَفْعَ العين؛ لأنّه إذا صّحّ 

هذاء وف "الفتح"0" التَصريح: ((بأنّ قول "الهداية"”": في ظاهر الرّواية احتزارٌ عمّا رُوي 
عن "أبي حنيفة": أن الرُوج يُجَبَرُ على دفع عين الوسطر» /ق١١٠/ب]‏ وهو قولُ "زفر"» وعن 
قول "أبي يوسف": أنه لو ذكرَ الأحلّ مع المبالغة في وصفم الثوب بالطول والعرْض والرقة تعيّنَ 
الرب)» ودتر علا عن الوط "كلا رطع رويط رف" وضاع و ارصع "1 راي 
الأصخٌ))» وكذا نٍ درل البخاز": قر ف "غرر الأذكار "00 وا ملكش". 3 لايخفى ا إن 
م يتعيّْ فلا بدّ في عين الوّسّطر أو قيميِه من اعتبار الأوصاف الي ذكَرّها الرّوجٌ. 

45 (قولهُ: وكذا الحكمٌ في كلّ حيوان إل) فلك الفَرس ليس قيداء ولو قال أزَلاً: 
ولو ترّوّحّها على معلوم حدس وجب الوسط أو قيمتةٌ لكان أحصرٌ وأثمل» فإنه يعم نحو العبادٍ 
والثوبر هري أفادُ '"ح"00, 

لكل (قولة: هو عند الفقهاء إلح) أمّا عند الْناطِقَةٍ فهو: المقولٌ على كثيريْنَ ممتلفِينَ في 
الحقائق في جواب ما هو؟ والنوع: المقول على كثيريْنَ متلفِيْنَ في العدد. 

1 (قول: متلفيْنَ في الأحكام) كإنسانء فإ مَقُولٌ على الذكرٍ والأنثى وأحكائهما 
)١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7701//7. 

(5) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 705/1 

(©) "المبسوط": كتاب التكاح - باب الخيار في التكاح وريم 
(4) "ججمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 184/1 

(د) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ باب المهر 19413ب 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 743١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


مختلفقٌ قال في "البحر”: ((ولا شلك أن التُوب تَنَهُ انان والقطٌ والحرير» والأحكامٌُ مختلفة فإنّ 
الُوب الحرير لا يَحِلُ لبس وغيرهُ يَحِلُه فهو حنسسٌ عندهمء وكذا الحيوانُ تحنهُ الفرسُ والحمانٌ 
وأا در تتحّها ما يحتف اعتلافاً فاحشاً بلبلدان والّحالٌ والسعةِ والضتيق وكثرة اراق وقلتيه)». 

059 (قوله: مَُفقِيْنَ فيها) أي: في الأحكام» مل له الأصوثيُون في بحنو الخاصئ بالرّحُل» 
وأُورد عليهم أنه يَشْمَلٌ يشم لحر والعبد والعاقل وانحدول» وأحكائهم تافة» فأحابوا أن احدلاف 
الأحكام بالعَرض لا بالأصالة بخلاف الذّكّر والأنثى, فإ احتلافَ أحكابهما بالأصالق "عر'"9, 

(تنبيةٌ) 

ُلِمَ مما ذكرنا أن نر الحيوان والداة ولمملوك والدُوبع جنس؛ وأن نحو الفرس والحمار 
والعبد والُوب روي أو انان أولقْطنٍ نوغ؛ وأنا الذي تصحٌ تسمه ويجبُ فيه الوسط 
أو قيميهُ الثاني» فكان على "الصف" أن يقول: وكذا الحكمٌ في كل حيوان ذُكِرَ نوعُهُ دون 


(قولة: فكان على "الصئف" أن يقول: وكذا كم 43 يُحَابُْ عن "الصنف” بأل أراد بالجنس 
التؤع وبلتؤع الصلفة؛ بدليل ماده ره غيرُهء ك"الاتيار” ' ويُفيدٌ ذلك أيضاً أن قصِده بذكْر هذه المسألة بعد 
السابقة تحميع م الحكم السّابق إفادة أن الَرَسَ فيما سَبّقَ ليس بقيْوٍ بل مثلها سائرٌ الأحناس بمعنى الأنواع» 
فحيث أُريد بالحذس الع كما هو أحدٌ إطلاقي تم أنا را بلع الصف كما هو ظاهرٌ؛ ذلا مغنى 
لقرلك: ذُكِرَ حنسئه بمعنى تررعه دون توْعه إلأّ.ععنى أله ذْكِرٌ حثسئه دون وصفِه؛ إذ الأحَصُ من الشَوْعٍ هو 
الوؤْصف؛ إذ الح نه نع» والنّوْحٌ تَمَهُ وَصف. وقالٍ "الفهسلتاني": ((ن كلام "الثقاية" إشعارٌ يجواز 
إطلاق الجنس عند الفمهاء على الأمر العام سواءٌ كان حنساً عند الفلاسفة» أو تع وقد يُطْلَقُ على الخساص» 
كلجل والمرأة نظراً إلى قُسمْش التَاوتِ في المقاصد وا الأحكا كما يُطْلق النوْعُ عليهما نظراً إلى اشتراكهما 
في الإنسائيّة واحتلافهما في الذكّورة والأثونة6) اه. وما حُمِلَ فيه الحنْس على النَوْع قولٌ "الشّارح": 
((بخلاف مَجهُول لجنس إل))؛ فإن الَحَهُولَ التعٌ لا الجن الفِفْهِي ومع ذلك قال: ك ((ثوسو وداق). 


.118///5 "البحر”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب النكاح  باب المهر 779/5 بتصرف.‎ 


الخزء كاين عمسم ممم ١‏ اوها ا اتسين يشب “اب الهن 


وصفِهٍ كما قال في متن "المختار"”"': ((ترَوجَها على حيوان فإن سّمّى نوعَةُ كالفرس جاز ون 
لم يِيفْهُ))» وقال في شرحه "الاخحتيار”": ((ثمٌ الجهالة أنواغٌ: جهالة النُوع والوصفي كقوله: 
ثُوبٌ أو داب أو دار فلا تصحٌ هذه التَسميةٌء ومنها ما هو معلومٌ انوع محهولٌ الصّفة كقوله: 
عبد أو قرس أو بقرةٌ (#/ق؟١٠/]‏ أو شاة أو ثوب هَرَوي» فإنه تصحٌ النّسمية ويحبُ الوسط 
إلخ): فقد جمَلَ الدايّة والُوبَ معلومٌ المنس محهول النوع والوصفيء وحمل العباد والفرسَ 
والقُوب اهَرويّ معلومٌ الجدس والنُوع مجهولَ الوصف, وهذا مُواقِقَ لما مر" في تعريف الجنس 
والتوع عند الفقهاء. 
فإن قلت: قال في "الهداية””؟: ((معنى هذه المسألة أن يُسمّيَ جنس الحيوان دون الوصف 
بأن تَرريحها على فرس أو حمارء أما إذا لم يسم المنس_بأن وها على دأ لا تجوز النَسمية 
ويب مهرٌ امثل)) اه. فقد مَل الفرسٌ والحمارٌ جنساً. 
قلت: أرادَ بالمنس النوعَ كما صرَّحَ به في "غاية البيان"؛ ولذا قابَلهُ بالوصفء وأا قولٌ 
"البحر”*: ((لا حاجة إلى حمل الجدس على الشوع؛ لأنّ الننس عند الفقهاء هو الَمُولُ على 
كنيرين إلخ))» ففيه أنه لا يصح حمل المنس في كلام "الهداية" على الحنس الفقهي كما لايخفنى» 
بل يتعيّنُ حملهُ على النوع؛ وكذا قال في "الهداية””©: ((ولو سَمّى جنساً ‏ بأن قال: هَرَويٌ- 
عا لجيه ويك ترج هد يتش المزيئ حمناء رلس اجر جما لشي ها 
)١(‏ انظر "الاختيار”: فصل: وإن تزوجها على مر أو خنزير ٠١5/7‏ 
)١(‏ "الاختيار”: فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير 17/7 
07 لحز ع ابن 
(:) "الحداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 9/1 .7٠‏ 


(ه) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 175/5-/179 
(0) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 709/1 


قسم الأحوال الشخصية 50 دا #4عج لس-سبس حاشية اين عايدين 
بخلاف مجهول الجنس كنوب ودابّة؛ لأله لا وسط له 0 


ولو بع "اللصنف" "للمداية" فقال: َي حِنسّهُ دون وصفه بدل قوله: ((دون نوعه)) لصح كلامة 
أن يُرادَ بالحنس النوعٌ لمقابلته له بالوصفء أمّا مع مقابلتِه بالنوع فلا يصح» هذا ما ظهّرٌ لي. 

ىل (قولة: بخلاف بجهول اللنس) أي: ما ذكرَ جدسّةٌ بلا تقبيار بنوع كثوب وداب 
إن لا تصح تسمه فلا يحب الوسط أو قيمتّهُ بل يحب مهرٌ المثل. 

(تنبية) 

حاصلٌ هذه السألة: أن المسمّى إذا كان منغ غير للّقودٍ -بأن كان عَرْضاً أو حيواناً- م 
أنيكون مُعينا إشارةٍ أو إضافةٍ فيجبُ بعينى أن لا يكرن معي فإ كان غير مَكِيلٍ وموزون ف! 
جُهلَ نوعٌهُ كداية أو ثوبي فسسدت لنسميةٌ ووحتّب مهر امقل» وإلا عم نوعٌة وهل وصفة كفرس 
أو وس روي أو عبد صّحَّتو التَسمية ونحيٌ ين الرسط أو مده وكذلك لو لِمَ وصفُ وب 
على ظاهر الوا وعلى ما مر" أنه الأصح يد من لوسطً؛ لأنه يهب في الذنّه كالسَلمبخلاف 
الحيوان» فإنه لا يحب في الدمّة في السلّم ون كان مَكِيلاً أو موزونا فإ عُلِمَ نوه ووصفة ه كروب 

2 خال من الشعيرٍ صعيدي تعيّنَ المسمّى» وصار كالعَرض المشارٍ اق؟١٠/ب]‏ إليه؛ لأنه 
يت في الدَمّة حلا كالقرض ومُؤجّلاً كالسلم وإنا م يُعلَمْ وصفة تير لوج يين الوسطر أو قيمقه 
كما في ذِكْرٍ الفرس أو الحمارٍ هذا خلاصةٌ ما في "الاختيار"”" و"الفتح"”" و"البحر"9. 
مطلب: ترّوّجَها على عشرة دراهمٌ وثوب 

لكنْ يُشكِل”" ما في "الخانيّة"”©: ((لو تَرَوّجَها على عشرةٍ دراهمٌ وثوبب ولم يصِفَةٌ كان 
(1) المقولة [17094] قوله: ((وكل ما لم يجر الستّلم فيه إ)). 
(؟) "الاختيار": فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير .1١39/-1 ١5/5‏ 
(©) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 31/8/89 
(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7131//9. 


(5) في "الأصل": ((يشمل)). 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 787/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


دكن 


الجزء الثامن نارق باب المهر 


لها عشرةٌ دراه ولو طَلَقّها قبل الدُحول بها كان لها حمسة دراهم؛ إلا أن تكوت متعثها أكثرَ 
من ذلك)) اه. 

قال في "البحر””©: ((وبهذا عُلِمَ أن وحوب مهر المثل فيما إذا سّمّى جهول الجنس إنما هو 
فيما إن لمكن مع سبش معلوق لكن بون على هذا لاع إل اكز اسلا لاك لسك 
هنا عشرةٌ فقطء وَؤِكُرٌ الوب لغرٌ بدليلٍ أله لم يُكمّل لها مهرٌ المثل قبل الطّلاق)) اه. 

ولحاب اخ لكل "+ إراءة اشرب خوك على اليذه واشرخ كنا كرب ب طعادة 
غيرٌ داخل في النّسمية؛ إذ لو دل لأوحَبّ فسادها لفْسْش الجهالة))» وقال في "فتاواه 
الخبرية"00: («إنه زاغ فَهُمٌ صاحب "البحر" وأعيه”" في حل الوب لغواء ولا حول 
ولا قرَّةَ إلا بالله) اه. ١‏ 

قلت: حملهُ على العِدَةٍ والشرّع هو ععنى إِلغائه في النّسمية» ووجةُ إشكال هذا الفرع 
أذ القُوب إن ل يدل في النّسمية لَمَ أن يجب لها نصف المسمّى بالطّلاق قبل الدُعول بلا 
كرون شو يسك سن تعزن وان دحل مهايو ]3 بس تا بالترةا ررقي 


على ألفي وكرامتها أو يهديّ ها هدي فقد صرَّحَ في "الهر"”: ((بأنه في "المبسوط" بعد 


أن ذكَرٌ عبارة "محمّدٍ": لو تَرَوّحَها على ألفي وكرامتها أو يُهدي ا هديِّةٌ فلها مه مثلها 
لا ينقَصُ عن الألف قال: هذه المسألة على وجهين: إن أكرَمها وأهدى نا هدية ملي 
المسمّىء وإلاّ فمهرٌ امثل)) اه. 


(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 9//ا/11. 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 50/1 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1833ب 

(4) في "ب": ((4)) وهو خطاء 

(5) انظر "التهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1803ب 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور 940-489/0 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


م و 0 
قدّمناه”"2» وبه صرَّحّ في "الهداية'”" و"غاية البيان"؛ وفي "البدائع"”": ((لو شرَّط مع المسمّى شيعا 
بجهولاً ‏ كأن تَرَوّحَها على ألف درهم وأن يُهدي ها هديّة- ثم طَلقها قبل الدُعول فلها نصفٌ 
السمّى؛ لأله إذا ل يف بالكرامة واغدية يحب تمامٌ مهر المثل» ومهرٌ امثل لا مَدحخَلَ له في الطّلاق 
قبل الدُحول)) اه. 

لكنْ قال و/ق.١٠/1]‏ في "الاختيار”"": ((ولو تيجا على ألفر وكرامتها فلها مهي ادل 
لا ينقْصُ عن ألفي؛ لأنه رَضِيَ بهاء وإن طَلْقَها قبل الدُخول لما نصفُ الألف؛ لأنّه أكثرُ من 
المع اج ولخو ي "فير "© عن "الولو يليه © و لطي واغترضن :به على دا 02 تمن 
إيجاب المسمّى: ((بأنالهديةَ والإكرامٌ بجهولتان ولا عكنٌ الوفاءُ بالمجهول» بل تَفسُدُ النَسمية 
فيجحبُ مهرٌ المثل)). 

وقد أَجَبِتْ عنه فيما عَلْقتَهُ على "البح "07 بما حاصلهُ: ((أنّه يمك حمل ما في "الاختيار" 
على ما إذا لم يُكرمهاء أمّا إذا أكرّمّها فلها المسمّى» وهذا عينُ ما حَمَلَ عليه في "اللبسوط" كلام 
"محمّي'» ومشى عليه في 'الهداية" و”غاية البيان" و"البدائع" كما مر وجهالة الهديّةِ والإكرام 


)١(‏ المقولة ١75[‏ ١ع‏ قوله: (الأولى (ل)). 

(؟) "الحداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 704/1 

(') "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 7819//19 

(5) "الاختيار": فصل: وإن تزوجها على حمر أو خخنزير .1١5/9‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 117/19/19 

(5) "الولوالجية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في التكاح والرسالة والمهر ق٠‏ 1/9 
(17) في المقولة نفسها. 

(8) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 1177-1107/8. 
(9) ف المقولة نفسها. 


الجزء الثامن فقا باب المهر 


ترتفعٌ بعد وجودهاء والظَاهرُ كما في "النهر'”"- أنه يكفي هنا أدنى ما يُعَدّ إكراماً وهديّة)) اه. 
فإذا لم يُكرمها بشيء بَتِيّت التسميةٌ مجهولة نعدمٍ رضا المرأة بالألفي وحدةٌ فيحبُ مهرٌ المكل» 
وكنا إذا طَلّقّها قبل الشُعول تقر الفساق فوَّحَبَتِ الع كما هو الحكمْ عند عدم التّسمية أو عند 
فسادهاء وإنا أطلقَّ في "البدائع" لُرُومَ نصف الألف لأنه ف العادة أكثرٌ من الّعَةٍ كما علمبّهُ من 
كلام "الاختيار"» وهو نظيرٌ ما مر" في مسألة الأو كس 
ا فقد حصلا ذكرنا التوفيِقُ بين كلامهم ويتعيَّنُ حمل ما في "الخائيّة”" عليه أيضاء 
وذلك بأ يُميّدها إذا كان مهرٌ مثلها عشرةً دراهمٌ ولم يَدهَعْ ها ثوب فحينئل يجب لما العشرة؛ 
لأنها مهرٌ المثل» وهو الواحبُ عند فساد التسميق» وتحبُ المنعة بالطّلاق قبل التُمولء وأمًا 
دعوى "لرّملي" إلغءَ ذكر التُوب لمهاليِهِ فلا تصحٌ؛ لأنَّ جهالة الإكرام والهديّة أفحشُ من 
جهالة التَوبِ؛ لأنّ الإكرام تنَهُ أحناسٌ الثيِابٍ والحيوان والعَرُوض والعقار والٌقود وللكيل 
والموزون» ومع هذا لم يُلفُوه» فعدمٌ إلغاء الوب بالأول» وأيضاً يُشْكِلٌ على إِلغائِه اعتبارٌ امتعةء 
وعلى ما قرَّرنا لا إشكال» والله أعلم بحقيقة الحال. 
مطلب: مسألةُ دراهم التقش والحمّام وأفافة الكتاب ونحوها 
ونظيرٌ ما في "الخانيّة" ما هو معروفٌ بين اناس في زماتنا من أن لبك لها أشي زائدةٌ على 
المهر» منها ما يُدفَعُ قبل الدُحول كدراهم للنقشٍ والحمّاب ووب يسبَّى أفافة الكتاب» وأثواب 
عر يلها روج ليدفعها (#/ق"١٠/بع‏ أهل الرّوجة إلى القابلق وبلأنة الحمّام ونحوهاء ومنها ما 
يُدهَعُ بعد الدّعول كالإزار والحفّ والمكعّبٍ وأثواب الحمّامٍ وهذه مألوفة معروفة؟؟ عنزلة 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 837١ب‏ 

(؟) المقولة ]١7١92©[‏ قوله: (( وجيت المتعة))- 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر 785/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((معروفة)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عابدين 


المشروط عُرْفاً حتّى لو أرادٌ الرّوجُ أن لا يَدفَعَ ذلك يُشوّط نَفيَهُ وقت العَقْدِء أو يسمي في 
مقابليِه دراهم معلومة يَضُمُّها إلى المهر المسمّى في العََِه وقد سكل عنها في "الخيريّة'”7, فأحابَ 
ما حاصلة: (وأن لير في الكتب من أن امعروف كالمشروط يُوحبٌ الحاق ما در بالمشروط 
فإ غلم قَدْرهُلَمَ كالمهر» وإلاً وجب مهرٌ المثل لفساد النّسميةٍ إن ذْكرَ أله من المهرء وإن دكن 
»على نيل الينك هو خلية لازم بالكقله ولاذى بطلهنة الأعحي وما "الفاكة” صر 
فيهم)» ثم كر عبارة "الخاية" لم7" وما تقد من اعتزاضيه على "البحر"؛ وأنت خبيدٌ بأ 
هذه المذكورات تعر في العُرٍ على وجه اللّرومٍ على أنّها من جملق المهرء غير أن المههر منه ما 
يُصرّحٌ بكونه مهراء ومنه ما يسكت عنه بناءٌ على أنه معروفُ لا بدّ من تسلييي» بدليلٍ أنه عند 
عدم إرادة تسلِيجهٍ لا بدّ من اشتزاط نفيه أو تسمية ما يُقابلُةُ كما م2 فهو .منزلة المشروطر 
لفظاء فلا يصحٌ جعلهُ عِدَة وتبرّعاًء وكوثٌ كلام 'الخائيّة" صريحاً فيه قد علمت ما يُناقِضةُ 
وينافيه» وقد رأيت في "لملتقط" التصريحّ بلزومِهِ كما قلناء حيث ذكْرَ في مسأل من المرأة نفسّها 
حتَّى تقبض المهر فقال: ((ثمٌ إن شرّط لها شيعا معلوماً من المهر معلا فأوفاها ذلك ليس لها 


(قولة: وقد رب في "الف" لتُصريح بلُويه إل عبارةٌ "قط" على ما نفل عده في "الأشباه": ((فع 
إن شرّط لا شيعاً معلومًا من الهر مُعجّلاً فأوفاها ذلك ليس ا أن تممه وكذا الشرُوطٌ عادمٌ نحو: الف 
الع 4 1 - ف.ك امه عر 0 00 1 
وللكمّب» وديباج اللفافة» ودراهم السّكْرء على ما عُرفَ ب"سمرقّسد"» وإن ضَرَطُوا أنا لا يُذفع شياً من ذلك 
لا يحب وإنا سَكموا لا يحب إلا ما صّدَقَ العف عليه من غير تَردو في الإعطاء خليها من مث إله)» فتأمّل. 


.50/1 "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
((أنه)) ليست في "الأصل" و"ب" و”م”.‎ )1( 

(7) في المقولة نفسها. 

(4) في المقولة نقسها. 

(0) في المقولة نفسها. 


فلس 


ل “اككككككذتتث ا لتك باب المهر 


7 : 1 
ووسط العبيدٍ في زماننا الحبشي 0 


أن تَمنَعَ نفستهاء وكذلك المشروط عادةٌ كالخُفٌ والْككّبٍ وديياج اللمَافةٍ ودراهم السّكّر على ما 
هو عادة أهل سمرقند» وإ شرَطُوا أنذ لا يُدفُعَ شيءٌ من ذلك لا يحب وإن سَكُوا لا يجب إل 
من صّدّقَ العرف من غير تَردٍّ في الإعطاء لمثلها من مله والعرضٌ اليف لا يلحي الممسكوت 
عنه بالمشروط) اه ثم رأيت "المصنف" أفتى به في "فتاويه”"7. 

وحاصلة: أن ذلك إن مرح باشراطه لَمَ تسليمةُ وكذا إنا سكت عنه وكان العرفٌ به 
مشهوراً معلوماً عند الرّوجء ولا يخفى أن هذا لو كان تبرعاً وعِدَة لم يكن ها مع نفسيها لقبضه 
ولا المطالبة به وكذا لو كان لازماً نيد للشّسمية [/ق١٠/]‏ بل ينبغي أن يقال: إِنّه بمنزلة 
اشراط اهدي والإكرام ترتفمٌ المهالة بدفييء فيجحبُ المسمّى دون مهر المثل» أو يقال وهر 
الأقرب: إِنّ ذلك من قَبيلٍ معلوم النوع بحهول”" الوصفب كالفَرّس والعبيء فإنّ تاوت في ذلك 
يسيرٌ في العُرضي» فيثل اللفافة يعرف نوها أنها من القَصّبم والحرير أو من القطن والحرير باعتبارٍ 
الفقر والغنى وقلَة المهر وكثردء وكذا باقي اللذكورات» فير الوسط من كل نوع منهاء فهنا ما 
تمرّرٌ لي في هذا المقام الذي كرت فيه الأوهام؛ ورْلّتِ الأقدام» فاحفظه فإنّه مهم والستّلام. 

4 و(قولة: ووسط العبيدٍ في زماننا الحبشي) وأمّا أعلاه فالرُومِي» وأدناه الرمِي كذا في 
"د01 و"السهر "7 و"المنح "لت ذكروا أنَّ ذلك عرفُ القاهرة» وذْكَرَ السيّدُ "أبو السّعود"9©: 
((أنٌ الحبشيً في عُرفنا لا يجب إلا بالنعصيص؛ لأنّ العبد متى أُطلِقَ لا يُنصرفُ إلا للأسودء 


(1) ((ثم رأيت المصدف أفتى به في قتاويه)) ساقط من "الأصل". 


' (؟) في "ب": ((جرل))؛ وهر خطأ. 


(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1175/7 بتصرفف. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق817١/أ.‏ 

(5) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق178/ب. 

(1) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2/5ه. 


قسم الأحوال الشخصية 2 حاشية اين عابدين 


(وإث أمهّرّها العبدين و) الحال أن (أحدهما حر فمهرّها العبدٌ) عند الإمام (إن 
ساوى أقلّمُم أي: عشرة دراهم (وإلاً كَمّلَ لها العشرة) لأنّ وجحوب المسمّى وإن قَلّ 
يَمنعٌ مهرَ المثل» وعند "الثاني" لها قيمة الحرٌ لو عبد 5*0 


فإذا اقتصيرَ على ذكر العبدٍ وجي الوسط من الستُودان)) له. 

قلت: والعبدُ في عُرف النّام لا يَْمَلُ الرُومي؛ لأنه يُسمّى بملوكاء بل يَسْمَلُ الحيشيًّ 
والربحِي» وكذا الجارية والروميّة مَسمّى سْرَية: وعليه فالوسط أعلى الرنحي. 

(قولة: ون أمهرّها العبدين إِ) أراد بالعبدين السّيئِين الحلالين» وبالحر أن 
يكو أحدُهما حراماًء فدححَلٌ فيه ما إذا تَرَرّحَها على هذا العبدٍ وهذا البيت فإذا العبِدُ حر 
أو عاو مذ توي فإذا إحداهما ميتة كما في "شرح الطّحاويٌ” "عر "20 

رد١‏ دكن (قولهُ: أله أي: أقلّ المهر. 

(قولة: يمنَعُ مهر المثل) جواببٌ عن قول "محمد" - وهو رواية عن "الإمام": 
لها العبدُ الباقي وتام مهر مثلها إن كان مهرٌ مثلها(" أكثرٌ منه. 

099١4‏ (قولَهُ: لها قيمة الحرٌ لو عبداً) أي: ها مع العبدٍ الباقي ا لو فُرِضٌ 
1 ع 

(قو ل "الصئف": وإِنّ أمْهَرها العبدين والحالٌ أنّ أحدَهما حر فمهرها العّدُ عند الإمام إن ساوّى إلخ) 
ل"أبي حنيفة" أن الإشارة مُعتبرةٌ فصار كأنه قال: تزيَكٍ على هذا العبْدِه وعلى هذا الحُرٌ ول"أبي يوسف” 
أنهما لو ظهرًا رين وجبّت قيمتهُما عنده فكذا إذا ظهرَ أحُهُما حرا اعتبارً للبعض بالكل ول"حمّدٍ" أنهما لو 
كانا خرن يحب مه لْلٍ عنده فكذا إذا كان أحدُهُما حرا اه "مُتلاً علي قاري". 


180/9 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1١( 
((إن كان مهر مثلها)) ساقط من "الأصل".‎ )1( 


الجزء الثامن 44 باب المهر 


حِّحَهُ "الكمال"؛ كما لو استَحِقّ أحدُهما. 


(ويجب مهرٌ الثل في 0 فاسلي) وهو الذي فَقَدَ شرطاً من شرائط الصّحّة كشهودٍ 


الكلفنة (قولة: ورحّحَهُ "الكمال””) والمتونٌ على قول "الإمام"» وفي "القهستاني”' عن 
"الخائية 0 : («أنه ظاهث الرّواية)). 
للق (قولة: كار استحقَ أحدّهما) أي: أحدٌ العبدين المسمّيّين فإ ها الباقي وقيمة 
الْستحقٌ ولو اسسّحِقًا جميعا فلها قيمتهماء وهذا بالإجماع كما ف "شرح الطحاري" "صر "090 
مطلبُ في التكاح الفاسد 
راححكن (قولهُ: في نكا اح فاسله) وحكم الدحول فٍِ النكاح الموقوفب كالدٌحول في الفاسدء 
يُستط لذ :ويك ا من المسمّى ومن مهر [اق4 ١٠إب]‏ اتدل خلافاً يما في 
"الاختيار"”*© من كتاب الهِدّة» وتَامُةُ في "البحر"”» وسنذكر”" في العِدَةٍ التوفيقَ بين ما في 
"الاسمتيار" وغيره. 
انفده (قولة: وهو الذي إلخ) بخلاف ما لو شرّط شرطا فاسداً كما لوتروكة على أن 
لا يطأهاء نه يصحٌ التكاح ويفسئة | 0 "رحمي". 
00 (قولة: كشهُري ومثله 1 وج م الأختين معأه ونكاحٌ الأحت في عِدَةٍ الأحمتي ونكاحٌ 
عق والخامسة في عِدَةٍ الرابعة والأمٍَ على الحرق وفي "الحيط": ((ترَوّجَ َي مسلمة فرق بينهما؛ 
لأله وم فاسدأح) اه. فظاهرٌة هما لا يُحدّان وأنّ السب يَنبْتْ فيه والعِدةُ إن دل "بعر "00 . 
)1١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7141/7. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل المهر 784/1. 
(5) "الخائية": كتاب التكاح - باب في ذكر مسائل المهر 9//1/ا. 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 38/7. 
(ه)"الايار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 30/9/89. 
(1) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 141/39 
(9) المقولة 515173 ]١5‏ قوله: (إلكن الصواب [)). 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 141/79. 


قسم الأحوال الشخصية 50 حاشية ابن عابدين 


قلت: لكن سيذكر”" "الششّارح" في آر: فصل في يوت السب عن "ججمع الفتاوى": 
((نكح كافرٌ مسلمةً فولّدت منه لا يَبْتْ السب منه ولا تحب العِدَةُ؛ِ لأنه نكاحٌ باطلٌ)) اه. 
وهذا صريحٌ فيُقدّمُ على المفهوم: فافهم. 
ومقتضاه الفَرْقٌ بين الفاسدٍ والباطل في النكاح لكنْ في "الفتح””" قبيل اكلم على نكاح 

المئعة: ((أنْه لا مرق بينهما في التكاح مضلاف البيع))» نعم في "البرّازية”" حكاية قولين في أن 
نكاح نارم باطلٌ أو فاسدٌء والظّاهرُ أن المراد بالباطل ما وجودٌةٌ كعديي» ولذا لا يبت اللسبُ 
ولا اله في نكاح امخارم أيضاً كما يُعلَمُ ما سيأتي©؟ في المحدود» وفْسرَ "القهستاني"”** هنا 
الفاسد بالباطل» وَمثْلهُ بدكاح امحارم وبإكراو من جهّتها أو بغير شهود إل وتقيبثة الإكراة 
بكونه من جهتها قدّمنا" الكلامٌ عليه أَوّلَ التكاح قبيل قوله: ((وشرط حضورٌ شاهدين))» 
وسياتي”" في باب العِدَةٍ أنه لا عِدَهٌ ف نكاح باطلء وذكرٌ في "البحر "© هناك عن "انحتبى": 
(رأن كل تكاح اعتلّف العلماءٌ ني حوازه كالتكاح بلا شهود فالدُولُ فيه مُوحبْ للد أنّا 
نكاح منكوة الغير ومُعتَدَيَهِ فالّحولٌ فيه لا يُوحَبُ العِدة إن عَلِمَ أنها للغير؛ لأنّه لم يَقلْ أحد 
يحوازوء فلم يَعقدْ أصلاً))» قال: ((فعلى هذا يرق بين فاسدِه وباطله في الِدّةه وهذا يحب الَدٌ 
مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا كما في "القنية"27 وغيرها)) اه. 

)1١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١8701[‏ قوله: ((لأنه نكاح باطل)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل: في بيان الحرمات 817/8 1. 

(؟) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في نكاح فاسد ١814/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المقرلة ]١ 821١3‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني" إل))- 

(ه) "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل المهر 784/١‏ 

(5) المقرلة ]١ ١7013‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 

(7) المقولة ٠1‏ 5557 ١ع‏ قوله: ((قلا عدة في باطل)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 385/4 

(4) "القنية": كتاب الطلاق _ باب العدة ق44/ب بتصرف. 


كن 


الجزء الثامن 1 ياب المهر 
(بالوطء) في القمّل (لا بغيرو) كالخلوة”"؛ لحرمة وطئها 0 
والحاصل: أنه لا قرف بينهما في غير العدّة أمّا فيها فَالفَرْقُ ثابتُ» وعلى هذا فَيُقَيّدُ قولٌ 
"البحر””" هنا: ((ونكاحٌ المعتدّة)) بها إذا ل يَعلَمْ بأنها مُعتدَة لكن يَرِدُ على ما في "امحتبى" مقلّ 
تكاح الأختين معاًء فإن الفذاهر أن م يقل أحدّ محوازوء ولكرن لينظن" وحة التقبيد بلمعيّ والظَاهرٌ 
راق . ٠/أع‏ أذ اليه في العَقّدِ لا في ملك المتعة؛ إذ لو تأعترَ أحثهما عن الآخر فالمتأحرٌ باطلّ قطعاً. 
0 ل لتر عر ا لش ان عسهه اع بيك كه 0 
(قوله: في القبل) فلو في الدبرٍ لا يلزمه مهر؛ لأنه ليس .محل التسسل كما قِ 
"الخلاصة"9؟؟ و"القنية"”*2, فلا يجب بالمسٌ والتقبيل بشهوةٍ شيءٌ بالأولى كما صرَّحُوا به 
أيضأء 0 

رمحتكم (قوله: كالخلوة) أفاد أنه لايحب المهرٌ بمجرّد العَقَدٍ الفاسد بالأولى. 

5 (قولة: لحرمة وطنها) أي: فلم يْتْ بها لمكن من الوطيء فهي غيرٌ صحيحةٍ 
كاخخلوة بالحائض» فلاتقامٌ م الوه وهذا معنى قول المشايخ: الخلوةٌ الصّحيحة في الكاح الفاسادٍ 
كالخلوة الفاسدة في النكاح الصّحيح» كذا في "ابلخوهرة"”"2» وفيه مُسامحة لفسادٍ الخلوة "بر "00, 

والظاهرٌ أنهم أرادوا بالمّحيحة هنا الخالية عمًا يُمنَعُها أو يُفسِدُها من وجودٍ ثالث أوصوم 
أو صلاةٍ أو حيض وثحره مما سوى فساو العَقّدء لقلّهُور أله غير ماد وهذا سببُ المساحة» 

(0 في "د" زيادة: ((قوله: لا بغيره كالخلوة» قال في "التكملة": الخلوةٌ لا توحب العدّة ولا كمال المهر إلا في التكاح 
الصحيح» ومتى وجب كمال المهر وجبت العدّةه ومتى وجب نصفّ المهر أو المتعة لم تحب العدّة انتهى)). 1283ب 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1801/7. 

5 ف "الأصل": ((ينظر)). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: في النكاح الفاسد ق84/أ. 

(5) "القنية": كتاب التكاح ‏ باب في التكاح الفاسد ق4©/ب معزياً إلى "الشامل". 

(8) "البحر": كتاب التكاح _ باب المهر 1815/7. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح 210//9. 

(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 181/7 


قسم الأحوال الشخصية لع ا 48هعم4 د للد حاشية ابن عابدين 


(ولم يُرَم) مهرٌ المثلٍ (على المسمّى) لرضاها بالحطّء ولو كان دوت المسمّى مر 
المكل؛ لفسادٍ التَسميةٍ بفسادٍ العقدِ» ولو لم يسم أو جُهلَ لَرمَ بالغاً ما بلّعَ (و) يقت 
(لكلّ واحدٍ منهما فسحَةُ ولو بغير مَحَضَرٍ من صاحيه دحل بها أو لا 0000 


وفيه مسامحة أرى, وهي أن الخلوة في التكاح الفاسد لا توحيٌ لد كما قدّمداء"؟ عن 
"الفتح”, مع أن الفاسدة في الككاح الصتّحيح توحبها كما مر" أنه المذهب. 

حدق (قولة: رم تر مير لهل إح) المرادٌ تمهر الثل مايأتي”” في ال من بخلافي مهرٍ 
الئل الواحبم بالوطء بشبهة بغير عَقَاٍ فإن المراد به غيرُهُ كما نص عليه في "البحر "9 ويأتي 2 


ييا فافهم. 
هذاء وقي ''اللنانية 


اا شه م م مم 


: («لو تدج مَحرَمَة”" لا حَّدَ عليه عند "الإمام"» وعليه مهر مثلها 

بالغاً ما بلغ اه. فهي متناف إلا أن يقال: إن نكاح النحارم باطلٌ لا فاسدٌ على ما مر من 

الخلاف» ويكون ذلك قرةٌ الاحتلاف وبياناً لوج الفرّق بينهما كما أشار إليه في "البحر"0, 
السلسقنة (قولة: لرضاها بالخَط) لأنها لما م الرّيادة كانت راضية بالحط مُسقطة 


(فولة: لأنها ما لم نسم الرّيادةَ كانت راضية بالحط سُْقطة حقّها فيها إن والح لا ياج إلى قبول» 
ولا يفْسّدُ بفساد التسمية اه "سندي". 


)١(‏ المقرلة [51١؟١]‏ قوله: ((في الكل.. إ)). 

(0 "در" صده 2-43 

زم "در" صالاة ع7 

(4) "البحر":كتاب التكاح ‏ ياب المهر 185/17. 

(0) المقولة ١7١0-0‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(1) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 705/١‏ بتصرف. 
(0) في "7”: ((محرمة)), وهر خخطاً. 

(8) المقرلة ]١5111[‏ قوله: ((كشهرد)) 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1813/7 بتصرف. 


الجزء الثامن 14 ياب المهر 


ف الأصمّ حروجاً عن العصية فلا يناي وجويّةء بل يجب على القاضي التفريقٌ 


حقّها فيهاء لا لأجل أنّ التسمية صحيحة من وجه؛ لأنّ الحقّ أنها فاسدةٌ من كل وجو 
لوقوعها ف عَقّدٍ فاسدء وهذا لو كان مهرٌ المدل أقلّ من المسمّى وجب مهرٌ امكل فقط» 
وظاهرٌ كلايهم أن مهرَ المثل لو كان أقلّ من العشرةٍ فليس ها غيرُهُ بخلاف النكاح الصّحيلح 
إذا وجب فيه مهرٌ المثل("» فإنه لا ينص عن عشرق "جحر"7"» ومئلهُ في "النهر'”". وفيه 
نظرٌ فإنّ مهر مثلها المعترٌ بقوم أبيها كيف يكونُ أقلّ من العشرة مع أنّ العشرةً أقلٌّ 
الواحبي ف المهر شرعا؟! فتأئّل. ‏ ' 
للم (قولة: في الأصح) وقيل: بعد الدُول ليس لأحدهما فسخْةُ إلا بحضرة الآحر 
2 5 "اله "280 وغيرف ا 
:0195 (قولةُ: فلا يناف وجوبة) قال في 'النهر””": ((وقول [إقه١٠ابع‏ "الربلعي”7©: 
8 2 3 39 ام - 5 
ولكل منهما فسخخهٌ بغير مَحضّر من صاحبه لايُرِيدُ به عدم الوحوب إذ لاشكٌ في أنه حروجٌ 
من المعصية؛ والخروجٌ منها واحبٌ- بل إفادةً أنه أمرّ ثابتٌ له وحدة)) اه "ح"20. وضميرٌ 
0 آنا 3 0 ع 3 5 0 5 : 93 4 م 
(ؤيناني)) لتعبير "المصنف" باللام في قوله: ((ولكل))» وضميرٌ ((وحدّة)) ل (ركل))؛ أي: يبت 
و« 7 
لكل منهما وحدة. 
كني (قوله: بل يحب على القاضي) أي: إن م يتفرقا. 
)١(‏ من ((فقط)) إلى ((المثل)) ساقط من "7". 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 187/7 بتصرف. 
() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق5١/أ‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/ب‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب التكاح - باب المهر ق54١1/ب‏ - 585(/أ. 
(3) "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق84١/ب.‏ 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/19 
لم "ع" كتاب النكاح ‏ باب المهر ق58١/أ-‏ 


قسم الأحوال الشخصية تسعسي مه +4 للست عهاشية ابن غايدين 


(وتحب العِدّمٌ) يعد الوطء لا الخلوة 2# 


07 (قولة: يحب العِدَّة) ظاهرٌ كلامهم وجوبها من وقستي التفريق قضاءًٌ وديانة» وق 
"الفنتح”7": ((يجبُ أن يكونٌ هذا في القضاءء أمّا إذا عَلِمَتَ أنها حاضّت بعد آخرٍ وطء ثلاثا ينبغي 
نا يحل" ها روج فيما بينها وين الله تعالى على قياس ما قلّمنا(" من نقل "العتابي")) اه. 

وعل فبما إذا هرق يتهساء » أمّا إذا حاضّت ثلاثاً من آخحر وطء ول يُقارفها فليس لها 


#رء 


لوج اثفاقاً كما أشار إليه في "غاية البيان"؛ وظاهرٌ "الريلعي" يُوَهِمْ خلاقف "عر "9 

0113 (قولة: بعد الوطء لا الخلوة) أي: لا تحب بعد الخلوةٍ برد عن وطء؛ ووحوبٌ 
له بعد الخلوق ولو فاسدةً ما هو في الكاح الصّحيح؛ وفي "البحر"” عن 'الّخميرة': (وولو 
اختلفا في الدّحول فالقولُ له فلا يَبْتُ شيم من هذه الأحكام)) اه. 

(قولة: وظامرٌ "الريلعى" يُوهِم خلاقهم عباره: ((ويُعتيرٌ ابتداؤها من وقت التفريق» وقبال "رُفرٌ": 

من آخرٍ الرطّآستيء واختاره "أبو القاسم الغتقادة حتى لو حاضّت ثلاث حِيْضٍ من آخسرٍ الوطآت قبل 
عفري فد انقضت»» اه. ومائله 3 البسرا ةي "الثهر" " حيث قال بعد عباركه لي نقلها 
عَشّي' عنه: ((وفيه نظَرٌ وم مين وح وكأنّ وجهة: أن عباراتهم كعبارة "الريلعي" نفيدٌ 
يُعترٌ ابتداءً العِدَّةَ من آخبرٍ وَطءه وعبارة "الرّيلعي" كادت أن تكوثٌ صريحةٌ في ذلك: وحيقل فلا يُعملٌ 
بإشارة "الغاية" وعبارةٍ "غاية البيان", ويُعتبرٌ ابتداء العدّة من وقسه التفريق» وقال "رُق”": : من آخر ما 
وَطِنها حتى لو حاطتت بعد الوط قبل التفريي ثلاث يض شم جد ريق تتقضي اله عند»» اه 
ومعلومٌ أنّ تفريع صُورةٍ جُرْئيَةِ على كُلي لا ُخصططه - وما ذكرُوةُ من تعليله بأناّالْويْرٌ في إيجايها عنده 


عق .ماله 


الوَطءٌ لا العَقْدُ فيُعرُ فيها آخرُ الوَطء اه يُِيُ التعميمَ أيضاً. 


1 د كُُ 0 
2 


749/7 "الفتيح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(1) في "م": ((يجل))» وهو خطأً. 

(5) المقولة ]١700-[‏ قوله: ((وتجب العدة)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 148-184/7. 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 184/5 


قل العا «لسسج جب حصسيت ‏ عو - لمحي فب حيتي باب المهر 


وفيه”"2 عن "الفتح"20: ((ولو كانت هذه المرأةٌ الموطوءةٌ أت امرأته حَيُمَتْ عليه امرأنة 
إلى انقضاء عِدَّيها)). 

4 (قولةُ: للطّلاق) متعلّيْ محذوفي حال من ل((لهِدٌة)» وقولّة: ((لا للموتي)» 
عطفٌُ عليه؛ والمرادُ أنَّ الموطوية بنكاح فاسلٍ سواء ارقا أو مات عنها تحب عليها العِدّةٌ الي 
هي عِدَهُ طلاق -وهي ثلاث حِيضٍ- لاعِدةُ موت وهي أربعة أشهر وعشيٌ وهذا معنى قول 
"انح" و"البحر"9©»: ((والمرادُ بالِدَةٍ هنا عِدٌ الطّلاق» وأمًا ده الوفاةٍ فلا تحب عليها من 
الذكاح الفاسد)) اه. 

ولا يصحٌ تعلّقُ قوله: ((للطّلاق)) بقوله: ((تحبْ))؛ لأن الطّلاق لا يتحقّئ في التكاح 
الفاسد, بل هو متاركة كما في "البحر”» وكذا لا يصحٌ أن يراد بقوله: ((لا للموتي)) موت 
اليل قبل الوطء ليفيت أنّه لو مات بعده تحب عِدَةُ الموسو؛ ِما علمت من إطلاق عبارة "البحر" 
و"المنح": (رأنها لا بحب في النكاح الفاسلي))» ولما سيأتي”" في باب العِدّة: ((من أنها تحب 


(قولة: لأنّ الطّلاقَ لا يتحمّقٌ في التكاح الفاسدٍ بل هو مُتاركة ال) وأجاب "ع" بأنّ الطّلاقّ قد 
يراد به المتاركة كما سيأتي في باب نكاح الرّقيق في: ((طلقها أو فارقها)) اه "ط". وقد يُجَابُ عن 
"اللي" في قوله: ((ليفيد) أله لو مات بعده تحبُ عدةٌ الموتو بأنه أراد بها عدّة اموت في التكاح .الفاساد 
وهي بالحيض لا بالأشهر» ول يُرِدْ بها عِدَنه بالأشهرء تأمّل. 


184/15 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 
3749/6 (؟) "الفتح": كتاب التكاح  باب المهر‎ 
.!/١55 رق‎ ١ "المنح": كتاب التكاح  باب المهر‎ )( 
.185/ "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )4( 
.188/7 (ه) "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [0775١ع‏ قوله: ((وكذا موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد)). 


ا 
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(من وقت التفريق) أو متاركة الروج وإ لم تعلم المرأة بالمتاركة لقم ممم مق 


ثلاث حِيْضٍ كوامل في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسر في الموته والفرق) اه أي: إن كانت 
تحيض ولأ فثلاثة أشهر أو وضمٌ الحمل فافهم. 

(0909 (قولة: 95 وقت التفريق) أي: تفريق القاضي» ومثلّة التَفرّق» وهو رم/ق١٠/]]‏ 
فسحهما أو فسحٌ أحلرهماء "ح”". وهو متعلق ب((تحبْ)). أي: لا من آخحرٍ الوطآت خلافاً 
ل"زفر"؛ وهو الصّحيحٌ كما في "لهداية”") وأقرّهُ شُرَّاحُها ك "الفتح”2 و"المعراج" و"غاية 
البيان"؛ وكذا صحَّحَهُ في 'الملتقى ”20 و"الموهرة”” و"البحر'””2» ولا يخفى تقديمٌ ما في هذه 
الحتبّرات على ما(" في "بجمع الأنهر” من تصحيح قول "زفر"؛ وعبارةٌ "اللواهب": ((واعتيّرنا 
العِدَّةَ من وقت التفريق لا من آخخر الوطات))» فافهم. 

515 (قولة؛ أو متاركة الزّرج في "البرّازيُة"”: ((لمتاركةٌ ف الفاسد بعد الول 
لاتكوث إلا بالقول ك: حلت سبيلك أو تركتلش» وجحردُ إنكار النكاح لا يكو تُتاركة أمًا 
لوأنكرٌ وقال أيضاً اذهي وتَرَوحي كان مُتاركة والطّلاق فيه متاركةٌ”” "2 لكر لا يَقُص به 
عددٌ الطّلاق» وعدم بحيء أحدهما إلى الآأخر بعد الدّحول ليس متاركة؛ لأنها لاتحصل 
إلا بالقول» وقال صاحب "الحيط”: وفيل الول أيضاً لا يتح إلا بالقول)» اه.. 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق176/ 

1371/١ "الهداية": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 45/759 3. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 760/1. 

(ه) "الجوهرة التيرة": كتاب النكاح 4810//9. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7 

(7) في "د" زيادة: ((على عا نقله المحشي عن "مجمع الأنهر")) 13173ب 

(8) "بجمع الأنهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 885/1 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: في نكاح فاسد ١44/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ ((والطلاق فيه متاركة)) ساقط "1" 


الجزء الثامن سن 8ههج للش ١‏ يابالمهن 


وخصٌ "الشتّارح” الخاركة بالرّوج كما فل "الرّيلعي)"207؛ لأنّ ظاهرٌ كلايهم أنّها لا تكوثٌ 
02 2 3 7 3 ام 
من المرأةٍ أصلاء مع أن فسخ هذا النكاح يصح من كل منهما حضّر الآخر اتفاقاء والفرق بين 
المتاركة والفسخ بعيتٌ كذا في "البحر”"”» وفرّقَ في "النهر”": ((بأن المتاركة في معنى الطّلاق» 
فيَخمَصٌ به ليوج أمّا الفسخ فرَفُعٌ اعفد فلا يَحَتَصُ به وإ كان في معنى المتاركة)) ورد 
"الخيرٌ ارّملي": ((بأثّ الطّلاق لا يتحقّقٌ في الفاسدء فكيف يقال: إن المتاركة في معنى الطَّلاق؟! 
فالحقٌ عدم الفَرْق» ولذا جرم به "المقدسي" في "شرح نظم الكنر" إلخ))» ومهامَهُ فيما علقناه على 
"البح "7 وسيأني0 قبيل باب الطّلاق قبل التّحول عن "الجوهرة": ((طلّقَ المكوحة فاسداً ثلاثاً 
له تَرَيّحُها بلا مُحلل)» قال: ((ولم يَحْكٍ خلاف/)» فهذا أيضا مُؤيّدٌ لكون الطّلاق لا يتحمَقُ في 
الفاسد"©؛ ولذا كان غيرٌ سُقِص للعدد بل هو متاركة كما علمت» حتّى لو طُلفّها واحدةً نم 
روجا صحيحاً عادت إليه بغلاث طلقاتي. 
00179 (قولة: ف الأصحّ) هذا أحدُ قولين مُصحَّحينء ورَحَّحَهُ في "البحر"”", وقال: 
(قولة: وص "الشّارح" المتاركة بالبرّوج إخ) الَاهرٌ أن إضافة ((مُتارّكة)) للرُوجٍ من إضافة 
الَصْدر لفاعلوء أو مَفعُولِهِ باعتبار أنّها مُفاعلةٌ بين الرُوجينء وإذا صدَرَت مهما تكوثٌ للمفعول والفاعل 
بالاعتبار» يدل لذلك اقتصارُهُم في التُعبير عن التَفرّق ممُتارَكة الرّوحٍه وحيتدر لا حاحة لزيادة "اللي" 
التق وهو فسْشهما أو فم أحليجما. 
)١(‏ "تببين الحقائق": كتاب الدكاح ‏ باب المهر 167/79. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1488/7 
(") "التهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق88١‏ ب 
(4) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 188/8. 
(0) انظر "الدر" عند المقولة ]١758[‏ قوله: ((له تزوجها بلا محلل)). 


(5) في "ب": ((الفاسدا)) وهو خخطأً. 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١8/7‏ معزيا إلى "القنية". 
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(ويثبت الشسسَبُ) احتياطاً بلا دعوة (وتعتيرٌ مُدنةُ) وهي سئّة أشهر (من الوطءء فإن 
كانت منه إلى الوضع أقلٌّ مدّةٍ الحمل) يعبئ: سنّة أشهر فأكثرٌ (يتبت) النَسَبُ 
وال مالا وله لذ من سمو هر وم يشت وهذا فو #حثيا؛ ود تي»... 


((إنه اتتصر عليه "الرّيلعي"”07)» والآخرٌ أنه شرطء حتى لو لم يُعِمْها بها لا تتقضي عِدَنُها. 

بومحلكل (قوله: ويشت السب أمّا الإرث فلا يَثْتْ فيه وكذا اللَكاحٌ الموقوف؛ "ط"2©0 
عن "أبي المعو و" 

(015 (قولُ: احتياطا) أي: في إنباته لإحياء الولده "ط"0». 

10 دز نش لي ونانف إن ناي 

3 (قولَ: وهي سه أشهر) أي: فأكثر. 

8189م (قولة: من الوطى) راق ١/بع‏ أي: إذا لم تقع القرقة كما يأتي بيانه”©. 

0010 (قوله: يعي: سح أشهر فأكت أشار إلى أن اتقدير بأقلمُدَةٍ الحمل إغاهو 
للاحيزاز عمّا دونه لا عم زادً؛ لأنها لو وَلدنهُ لأكثرٌ من سنتين من وق العَقَدٍ أو الدُول ولم 
يُفارفها فإنّه يَبْتْ نَسبُهُ اتفاقا» "بجر "0©. 


(قوله: أمّا الإرّث فلا يعبت فيه إلخ) انظر عبار "أبي السعُود" ينضح لك المرادُ عا نقلَهُ "لط" عنهء 


وعبارة "أبي السّعود": ((ولا توارث بين الرّوجَيّن في الفاسدٍ والموقوفي) اه. 


.191/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
50/1 (؟) "ط": كتاب النكاح  ياب المهر‎ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب المهر 15/75”. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 50/15 

(ه) المقولة ]١5114[‏ قوله: ((وقالا إلخ)). 

(7) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 18/7 بتصرف. 


الجزء الثامن +6١‏ ياب المهر 


وقالا: ابدام المدّةَ من وقات العقدٍ كالصّحيح؛ ورجّحَهُ في "التهر": ((بأنه 


0114 (قولَةُ: وقالا إل) تظهرٌ فائدةٌ الخلاف فيما إذا أَنَتْ بول لسنّة أشهر من وقات 

العقْدٍ ولأقلّ منها من وقت الدّحول» فإنه لا يت نسَبةُ على المفتّى به "بحر "00. 
(تنبية) 

ذكرَ في "الفتح "0" ((أنه يُعَُ بتداء امد من وقتو التفريق إذا وََعَتْ فرقة» وإلا فون وقدتٍ 
النكاح أو الدّحول على الخلاف).: واعرضَهُ في "البحر"7©: ((بأنه يُقتضي أنها لو أت به بعد 
التفريق لأكثر من ستة أشهر من وقت العَقَدِ أو الدُحول» ولأقلٌ منها من وقت التفريق ألّه ايت 
نسبَةٌ مع أنه يَبْسُ))» وأحاب في "النهر”'2: ((بأنّ اعتبارَ ابتداء المدّةٍ من وقتي النكاح أو الدُمول 
معناه نفي الأقلّ كما مَرَّ واعتبارُها من وقت التفريق معناه نفيُ الأكثر» حتى لو حاءَت به لأكثرٌ 
من ستتين من وقت التَفريق لا يبت السب له ومثلةُ في "شرح المقدسي". 

والحاصلٌ: أنّه قبل التُفريق يَتبْتْ النَسَبْ ولو وَلَدَنهُ بعد العَقّدِ أو الدُول لأكثر من ستتين 
كما مر" أمّا بعد التفريق فلا يَبْتْ إلا إذا كان أقلّ من سنتين من حين التفريي» بشرط أن 
لايكوث بين الولادة وَالعَقَدٍ أو التُحول أقلٌ من سن أشهر. 

ره055 (قولهُ: ورَحِّحَهُ في "الته "9 ترجِيحُة لا يُعارضُ قولٌ صاحب "الهداية" وغيرة: 

50 5 الى # مر 

((إن الفتوى على قول "حمر" )). 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7 
)١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7145/1 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 3784/9. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/أ.‏ 
(5) المقولة ]١71175[‏ قوله: ((يعيي: ستة أشهر فأكثر)). 
(1) "التهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق188/ا. 
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وذكَرٌ من التَصرّفات الفاسدةٍ إحدى وعشرين؛ ونظّم منها العشرةً ال في 
"لادمو"0 فقال20: رجز 


وفاسدٌ من العقود عَشْرٌ إحارةٌ وحكمٌ هذا الأحر 
وحوب أدنى مثل او مُسمى أو كله مع فقدك المسمّى 
والواحب الأكثرٌ في الكتابة من الذي سَمَّاهُ أو مِن قيمة 


مطلب: التصرفات الفاسدة 
مدقل (قولةُ: وذكرٌ من التَصرّفات الفاسدة) أي: الي تعمد إذا فقِدَ منها شرط م 
شْرُوط الصّحّة. , 
امورل (قوله: وحكمٌ هذا) أي: حكمٌ الإحارة الفاسدة بشرط فاسدٍ كمَرَمَّةٍ دار أو 
يحهالةٍ امسمّى» أو بعدم النّسمية» أو بتسمية نحو خمر. ر((الأجْر)) ير ((حكم)؛ والمرادٌ به أحر 
الئل أو المسمّى في الصُورةٍ الأولى وأجرٌ المثل بالغاً ما بلّعْ في القّلانة الأخميرة» وقد فصل ذلك 
بقوله"»: ((وجوبٌ أدنى مثل إلخ))» ف (أدنى») إنا مضافٌ والإضافة بيائيةه أو غيرٌ مضاف 
و((مثل)) بدل منه كما لا يتفى» "ح'00. 
011 (قولُ: والواحبُ الأكثرٌ إل) يعيئ: أن الكتابة الفاسدة ‏ كما إذا كابَةُ على عين 
مُعيَّةٍ لغيرو- يحب على المكائب الأكثْرٌ من قيمَيِه والمسمّى. [/ق١٠/أ]‏ وتام «الكتابق) 
و((القيمة)) مجروران» ولا يُوقَفُ عليهما بالهاء لفلا تحتيف القانية "ح"0©. 
(1) "الخلاصة": كتاب النكاح . الفصل الثالث عشر في التكاح الفاسد ق84/أ. 
() أي: صاحب "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 843١ب‏ 


(7) ((شرط من)) ساقط من 


(4) في "ب": ((يقبوله)): وهو خطأ. 
60 "جح" كتاب التكاح - باب المهر ق 56( /ا. 


(ى "ع" ب النكاح ‏ باب المهر ق586١/أ.‏ 


لجان 
1 


لهم 


ألو الكاف , "عسي ص يسيك 74867 يع بكي ححححب باب المهر 


وي النكاح الئل إذ يكن مَعَلْ 2 وححارج البَذْرِ لمالك أحَلْ 
قله ووق كل هه ٠‏ نظا كاستيي عكدة 


ج039 (قولة: وف التكاح) أي: الفاسدٍ يعدم الشّهود مثلاٌ مهم المعل0”, أي: بالغاً ما بلغ 


ى 


8 


إن لم يسَمٌ ما يَصلحْ مهرأء وإلا الأ من مهر الثل أو ا 0 


11 (قولة: إنايكن دعن آنا 0 ٍ يي "0 
ككلم (قوله: وخارجٌ البَذْر يعي: أن المزارعة الفاسدة ‏ كما إذا شرط فيها ففزانٌ 2 


لأحدهما يكوثٌ الخارج فيها لصاحب البَذْرِ * ثم إن كانت الأرضْ له فعليه مقلٌ أ خْر العاملٍ» 
وإذا كان البذرٌ من العامل فعليه أجرٌ مثل الأرض» "-"90. 


لكل (قولة: أ تكملة ععنى 2 د 
دكن (قولة: والح والرّهن أي: المح الفاسدٌ بنحو جهالةٍ البدل المصالج عليه 


والرّهنٌ الفاسدٌ كرهن الماع لك من المتعاقدين نقضه "ل" 


0 5 
[44 01 (قولة: أمانة) حير مبتدأ”؟ محذوفب عائدٍ على كل من بدل الصلح وامرهوث 


اللدَينٍ دل عليهما الصّلحُ والرّنْ "ح"00, أي”©: يكوثُ ما في يد المصالح من بدل ٠‏ الصّلح 9 


(قولة: ((أحَل)) تكُيلة عحنى: نَعَم) لو جَعَل ((أحل)) اسم تفضيل .ععنى: أعظم يكونٌ أنسّب. 


(1) في "الأصل”: ((ومثله مهر المثل))» وف "7": ((مثلاً مثل المهر)»). 


27 


0 ج 


3 


9) ح 


ك2 


"2 


اله 
(7) في "ب": ((أي: مبتدأً))» وهو خطأً. 
(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 1/١583‏ 


: كتاب التكاح ‏ باب المهر ق356/. 
: كتاب النكاح ‏ ياب ال مهر ق856/!. 
: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق58١/!‏ 
: كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق158/! 
: كتاب النكاح ‏ ياب ال مهر ق58 1لا 


(5) ((أي)) ساقطة من "ب"» وفي "م”: ((ولرهن أي: حينئذ يكون)). 


)٠١(‏ ((من بدل الصلح)) ساقط من "ب" و 


قسم الأحوال الشخصية متهم ست © غ42 محشهش حت نجاشية لبن عايدين 


ثم الهية مضمونة يوم قَبَضْ وصّح بِيغَهُ لعبدٍ اقترض 


أمانقه وكذلك المصالَحُ عليه في يدٍ من هو ف يدِوء وكذلك الرّهنٌ في بد اْرتهن؛ لد كلد 
قِبِضّ مال207 صاحبه بإذنه» ل قَبَضَهُ قبَضّهُ لنفسيه لا لمالكه» فينبغي أن يكون مضموناً عليه» وهو 
ما أشار إليه بقولِه: ((أو كالصّحيح حكمُة). وحكمٌ الصّحيح في الصّلح أنه مضمودٌ عليه 
ببدل الصلحء وصحيحٌ الرّهنٍ مضموتث بالأقلّ من قيمته في قيمتِهِ ومن الدَّيِنِ» وينبغي أن يكون هذا 
هو المعتمدء "رحمي". 
فلن زبياي"" ني كات لحن ن التوفيقٌ بأن فاسد الرهن كصحيجِهٍ إذا كان سابقاً 
على الدّين» وإلاّ فلاء ويأتي”" مامه هناك إن شاء الله تعالى. 
زهفلكلل (قولة: هيم بسكون المهاء للضّرورة» يعئ: أن ال موهوب مضموثٌُ على 
الموهوبب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبَة مشاع يُقِسم "لكي له قَبَضَهُ لنفسيي 
ومن قبَضَ لنفسيه ولو بإذن مالك كان قبضّة”' قيض ضمان» " 'رحمتي". 
0745 (قولة: وصّم بيعة) أي: بيع المستقرض» واللأم لتعدية البيع؛ وقولة: ((اقترض)) 
نعمت ل ((عبي))» وفاعلُ مستترٌ عائدٌ على الُستقرض» ومفعولةٌ محذوف عائدٌ على العبد يعي: 
إذا استقرّض عبداً كان قرضاً فاسداً؛ لأنه ْم يفي الملكَ فيصحٌ بعد "ح”0©. وقال "ط"27: 
((اللامُ في: لعيد*" زائدة)). 
(1) ((مال)) ساقطة من "7". 
(1) المقولة [7474] قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)). 
(؟) المقولة [74740] قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)). 
9" 
(5) من ((قبضه لنفسه)) إلى ((كان قبضه)) ساقط من "7”. 
)3( "ح”: كتاب التكاح - باب المهر ق156/أ. 


ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق560١/‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


() "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 70/7 بتصرف. 


(8) في "ب": ((العيد))» وهو خطاً. 


الجزء الثامن هه ياب المهر 
مُصَارَيَة وحكمّها الأمانة والمثلٌ في البيع وإلاً القيمة 


0149 (قولةُ: مُضاريّة) بسكون الهاء للضّرورة» يعيئ: أن امضاربة الفاسدة بنحو اشاراط 
عمل رب المال حكبها الأمانةٌ أي: يكوثٌ مال للضاربة زماق000/)] في يد الْضاربو أمائةٌ 
0 أي: أنه قبَضتها مالكها يإذنه» وما كان كذلك فهو أمانةٌ ولأنّه لَمّا فَسَدَسْ صار 
القازي احور والالُ في يد الأجبر أمانقه "رحمي". 

دك ددم (قوله: والمثلٌ في البيع) أي: الواحب في البيع الفاسدٍ يدحو شرط لا يُقتضيه العَقَدُ 
ضمانُ مثل المقبوض المالك إِنْ كان مِثُلك وقيمته إن كان قَيُّميَاء وتاءُ ((الأمانة)) و((القيمة)) 
مرفوعان؛ ولا يُوكَف عليهما بالسّكون لِما من "ح"0. 

وأنًا بقيّةُ الإحدى والعشرين فقال في "النهر'”": ((وبقي من التصرّفات الفاسدة الصّدقَةٌ 
والخُلّمُ والشّركة والسّلَهُ والكفالة والوكالة والوقف» والإقالة والمَرفُ؛ والوصيّة 
والقؤسمة: ما المسّدقة ففي "جامع الفصولين"): أنها كاهبة الفاسدة مععونة بالقبضء وأمًّا 
الخلْعُ فحكمُةُ أله إذا بطل لض فيه وقَعَ بائتأء وذلك كالُلّم على خمر أو خنزير أو ميته وأنّا 
الشركة -وهي المفقودُ منها شرطها مثلٌ أنا يحعل الرّيحَ فيها على قَدْرِ المال كما في "لجمع”: 
ولا ضمات عليه لو هلّك المالٌ في يده كما في "جامع الفصولين””©» وأمّا الم .وهو ما فُقِدَ فيه 
شرط من شرائط الصّدّة فحكمٌ رأس المال فيه كالمغصوبء فَيُسمَّحُ فيه أن يأخدّ به ما بدا له 
يدا بيد كذا في "الفصول": وأا الكفالةٌ كما إذا جُهِلَ المكفولٌ عنه مثلاً كقوله: ما بايعتَ 


(1) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق158/!. 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 583 ١/أ. ١‏ 

(") "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق 184ب - 88 1/ا. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون: في التصرفات الفاسدة» وأحكامهاء وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لايكون ؟إلاه. 

(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموماً بالقيض والحبس وما لا 
يكون 51/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سطس دس هعمج د لس حاشية ابن عابدين 


أحداً فعلى - فحكمُّها عدم الوجوب عليه؛ ورجّعَ ما أذَاهُ حيث كان الضّمانُ فاسدأء كذا 
في "الفصول” أيضاًء وأا الوكالة؛ والوقفْ» والإقالة والصّرفٌ» والوصيّة فالظَاهرٌ ألهم 
م يُفرقُوا بين فاسدها وباطلهاء وصِرَّحُوا بأنَّ الإقالة كالتكاح لا يُيطِلْها الشّرطٌ الفاسدٌ» وقد 
عُرِف أنه لا َرْقَ بين فاسده وباطلد» وقالوا: لو وَكَمَتِ الإقالةٌ بعد القبض بعدما وَلَدَتٍ 
الخاريةٌ فهي باطلة) له.. 

أقول: وما عزاه إلى 'المجمع" في قوله: ((وأمًا الشركة إل)) فغيرٌ موجود فيه ولم تر أحداً 
قله بل تحور الشركة مع التّساوي في الربح وعديي» فالصُوابُ أن يُممْلَ بالي شط فيها دراهمٌ 
مُسمّاةٌ لأحيهماء فإنُه فيد لحاء وحكمٌ الفاسدةٍ أن يحمَل الم فيها على قَدْرِ المال وإن رط 
التَفاضلٌ» وهذا هو الذي في 0 وغيره» فافهم. 

وذكرَ الققسمة ول يتعرّض الحكيهاء وسيذكر”" 'المصنف" و"الشّارح" في بابها: ((أنّ 
المقبوضة بالقِسمةٍ 1 
للك فيه» ويفيدٌ جواز الْتَصرّفي فيه لقابضيهء ويَضمئةُ بالقيمةٍ كالمقبوض بالشراء الفاسدء وقيل: 
لايبت””» رم/قم١٠/]‏ وجرّمٌ بالقيلٍ في "الأشباه””"» وبالأرّل في "البرّازيّة"7 و"القنية””7 ) اه. 
وما ذكره في التكاح من عدم الفرّق بين فاسلرهِ وباطلِهِ قد علمت ما فيه. 

هذاء وقد زادَ 'الرّحمي" الحوالة ونظّمْ حكمّها مع حكم ما زاد على العشرة تكميلاً لنظم 
"النهر" على التَرتيب المذكور» فقال: [رجحز] 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]711١1[‏ قوله: ((جزم بالقيل في "الأشباه")). 

(1) في “الأصل" و"ب": ((لا يشتبه))» وفي "آ": ((لا ينيته))» وما أثبتناه هو الصواب. 

(*) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد - كتاب القسمة صلل 

(4) "البزازية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث: في الاستحقاق والقسمة ‏ نوع ف الدين ١51/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "القنية": كتاب القسمة ‏ باب ما يجوز من القسمة ق/ا1١/إب.‏ 


بذايي 


إن شَرّط الخمرٌ أو الختزيرٌ أو 
ولاضمانٌ بهلاك المال 
ورأُ مال فيه كامغصوب عُدَ 
كفالة الخهول تفي ها 
بعَى الدّفعٌ على الكفالة 
وفاسدٌ القسمة إن شط نوا 


إذا ب 


فيُملّكُ اللقسومٌ بالقيمة إن 
وكالة وصايةٌ والوَقفُ 
لا فَرْقَ فيها بين ما قد فسّدا 
حوالة برط أن يودي 


فَإن يُوَدٌ المالَ فَهْوَّ راحمٌ 


وقلع بائنٌ ولا جرخ 
لِمََمَدَيَدَلَهُ كذارأوا 
في يده حت در المعالي 
ففاسدٌ كما مِن القِقَهِ شهد 
فخحل بهم شكت شئت إن يد بد 
فارجع .كا أَدَيْتَ إن حبامٌ دَهَى 
ولا رُحُوعَ إن يُرِدْ وقاله 
لا َيه العَقَدُ يا هذا الكمِي' 
يُقبَضْ وقيل لا فقد فار الطِنْ 
إقالةٌ يا صاح ثم مرف 
وبينَ باطل هُدِيْتَ الرّمَدا 
من بيع دار للمّحهلٍ يروي 
على الج 7 أو محال اشع 


وقولة: ((فخذ به ما شعت : إخ) أي: له أن يستبدل برأ مال الم الفاسد لاف الصّحيح» 
لكنْ بشرط أن يكون يدا ين اكلا يتفصل عن دَيْنِ بديْن» وقولة: ((ذا 7 بنى التقعَ على الكفلة إغ» 
أي: لو طن لَرُومّها له فأدّهُ عم كَفلهُ وقال: هذا ما كَقِلتُ للك بورع عليه؛ لأنه أده ما ليس 


مكم وه رهم 


بلازم عليه على زعم لويد كما لو فاه ده ثم تن 
عمًا لكَ في ذِميهِ فلا يَرحعٌ عليه؛ لأن من قَضى دَيْنَ غيرو بلا أمرو لارجوعَ له على أحلٍ. 


أن لا دَيْنَ عليه» وأما إذا قال: عمد هذا وفاءٌ 


000 


0 في "الأصل": ((ذوي)). وني "ب" و" 


(؟) في "م": ((ايل))؛ وهو خطأ. 


: ((ذرى)). 


قسم الأحوال الشخصية 00 حاشية ابن عابدين 


(و) الحرّة2'0 (مهرٌ منلها) الشرعيٌ (مهرٌ متلها) اللْغوي» أي: مهرٌ امرأة تُماثها 


الخلقنة (قوله: ولي احور بها عن الأَمَةِ كما ا 
مطلب في بيان مهر اللثل 
ا سل م لام غ22 ِ 3 
(1716] (قوله: مهر مثلها) مبتدأً حبره قوله: ((مهر مثلها))» ولا يلزم الإخبار عن الشيء 
بنفسيه؛ لما أشارٌ إليه من اختلافهما شرعا ولغة» ولأنّ الثاني مُقيّدّ بقوله: ((من قوم أبيها(”)). 
05 اعلم أن امتاجور اقل الدكر حك 6 نكا يسيع الس نا اوللا: أو 
ا ا 
أَوْ لاء وأمّا المواضع الي يحب فيها المهر بسسبء الوطء يشبهةٍ قلي فليس المرادُ بالمهر فيها مهرّ المدلٍ 
المذكورٌ هنا؛ لما في "الخلاصة””2: ((أنّ المراد به العْقِنُ))» فير "الإسبيجابي" : [«لقه١‏ دابع 


0 : فليس اخْرادُ لمر فيها مور الل المدَكُور هنا لما في "الخلاصة": أن الْرادَ به العُثَرُ إلخ) قال 
شية البحر": كرما قي 'الفلاصة" في "راي وكطرٍ الأذكار" والقدسي" في "لز 6)» 
0 ١د‏ في "راقعات النَاطِفِيَ": مهرٌ الل ما يتزوّج به يثلّها)) له. 

قلت: وني "انفيض" - بعد ذِكْرٍ ما في "الخلاصة" -: ((وقال يعض الحققين: العُقرُ في الحرائر مير الالء 
وفي اقوَاري أبكاراً عُشْرٌ القيمة» و ياس نِصْفُ العُْرٍ. وقيل: في الموَاري يُنظرُ إلى مغل تلك الجحارية بَكَمْ 
يتوج مثلها مالا ومو فيعتيرُ بذلك وهو الُتار) اه. وف الفصل الثاني عشَرٌ من "التتارخاتيّة" ذَكَرٌ ما 
هنا مَْريً إلى "حيط" ثم أعقيَُ بقوله: ((ورُوِي عن "أبي حنيفة" رحمه الله قال: تفسيرٌ العُفرُ هو ما يَتروّج به 

مثلهاء وعليه القَنُوى)) اه. قظهر أن في المسألة خلافاء وأنّ الْفتى به حلاف ما هنا 


1/١543 في "د" زيادة: ((وأما الأمة فعلى قدر الرغبة فيهاء وعن الأوزاعي ثلث قيمتها. كذا في "الجتبى" و"المترانة”)).‎ )١( 


(5) "در" صلا اكت 

(©) في "ب" و"7": ((من مهر أبيها)) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في "د" زيادة: ((قال في "البحر")). ق554/]. 

() "خلاصة الفتاوى”: كتاب الدكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق87/] بتصرف. والخبر منقول بتمامه عن 
القاضي "نحم الدين" نقلا عن "الإسييجابي" القاضي. 


الجزء الثامن 16 ياب المهر 


031 


لا أمّها إن لم تكن من قومِه كبدت عم وفي "الخلاصة”'": ((ويُعتبَرٌُ بأحواتها وعمّاتِهاء 
فإن لم يكن فَبنتُ الشقيقة وبنث العَمَ)) انتهى 00 0 000ا1#:0 


((بأنه ير بكمْ تُستأحرُ لزنا لو كان حلالا؟ يجب ذلك القَدْرُ وكذا نقَّلَ عن مشايخنا في 
شرب "الأصل" ل "الس حسي")) اه. 

وظاهرٌهُ أله لا فرق بين الح والأمةِ ويخالفةُ ما في "المحيط": ((لو رُقتْ إليه غيرٌ امرأبه 
فوَطِمها لَرِمَهُ مهرٌ مثلها»»» إلا أذ يُحمَلٌ على العُقرِ المذكور توفيقاء "بحر”©. 

10م (قولة: لا أنّها) المقصوةٌ أن لا اعتبارٌ للأمّ وقويها مع قوم الأبء لا أنها لا تعتبر 
أصلاً حتّى تكون أدنى حالاً من الأجانب» "ط”" عن "البْتّندي". 

قلت: لكنٌ الأمّ قد تكوث من قبيلة لا تال قبيلة الأبيع والمعتبّرُ من الأجحانبي من 
كانت من قبيلةٍ تَمائْلٌ قبيلة الأب على ما يأني” “» فمّن كانت كذلك” فهي أعلى تخالا من 
الأمّ فافهم. 

١‏ (قوله: كبدت عَم مئال للمَنفي» "ح"0©, أي: الَنفيّ في قوله: ((إن لم تكن 


(قولٌ "الشارح": وفي 'الخلاصة"”: ويُعترُ بها وعَمتها الهم ما في "الخلاصة" مُشَكيلٌ؛ لأنه جَعَلٌَ 

يناش الأعترات والعَمّاتٍ من عشيرة أبيهاء وقد يكونٌ آباؤهْنّ من غير عشيرته» وعَطَّفّ بنت العم على بت 
الشّقيقةٍ مع أن بت العم من قوم الأب "رحمي". ونصٌ عبارتها: ((وني "الأصل”: مر الل نساءٌ عشيرة أبيها 
ومن الأَرَاتْ والعمّات وبنائهُن فإنا لم يكن ها أعنتُ ولا عمّةٌ إلح). 

)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آخر في هبة المهر 873/أ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1857/9. 

(م) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 531/9. 

(2) "در" صالااةب. 

(5) ((كذلك)) ليست في "الأصل". 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق3١إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


ومفادة اعتبارٌ الترتيبي» لحمل لع أب ع 2م ا وطاق جاجوعا وا انه عامط 6ع يان وات بغرا و2 


من قومه)» والضّميرٌ فيهما للأبيء فالأم إذا كانت بنتَ عم الأب كانت من قلوم الأب» وقول 
ار ((كبنت عمّها)) سَبْق قلم أو بحارٌ. 

00ل (قولةُ: وَمُفادُةُ اعتبا” التّرتيب) كذا في "البح" و"النهر”", لكنْ قال في 
"البح" بعده: ((وظاهرٌ كلايهم خلافة) اه. 

قلت: وتظهرٌ الثّمرة فيما لو ساوَئْها أحتها وبتُ عمّها مثلاً في الصّفات المذكورة 
واختلّف مهراهماء فعلى ما في "الخلاصة”" تُعترُ الأت وأمّا على ظاهرٍ كلايهم فيُشْكِلٌ 
وقد قال في "البحر"”: ((ولم أرَ حكمّ ما إذا ساوّت المرأةٌ امرأتين من أقارب أبيها مع اخعلاف 
مهرهما”” هل يُعتَرُ بالمهر الأقلٌ أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر اعترهُ القاضي وحكمّ به فإنّه 
يصحٌ قل التَفارت)) اه. 

وفيه أنه قد يكوثٌ التفاوت كثيرا» وقال "اخخيرٌ الرّملي": ((نص علماؤنا على أن التتفويض 
لقضاةٍ امه فساده والذي يقتضيه نظرٌ الفقيه اعتبار الأقلٌ لمن بهع) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي أله يُْظَرُ ني مهر كل من هاتين المرأنين فمّن واقَقَ مهرُها مهرّ مثلها 
تير إذ يمكنْ أن يكون حصّل في مهر إحداهما محاباةٌ من الروجٍ أو الرُوحة» تأمّل. 


(قولة: وقول "الشرر”: ((كبنت عمها)) سبق قل أو مَجَانٌُ أي: بدت عم أييهاء كما في 'السُرئبلالي". 


)١(‏ "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 747/١‏ وف المطبوعة الي بين أيدينا: ((بنت عمم)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7 

(*) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 803١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/1. 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق807/أ. 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 185/5 بتصرف. 


0) في "ب": ((مهرها)). 


ين 


الجزء الثامن لحك باب المهن 


وتَعتبّرُ الممائلة في الأوصاف (وقت العقد ميتاء وَمَالاً ومالأ 11110 


6 (قولةُ: في الأوصاضي الأول حلفُهُ لإغناء قوله: ((ميتاً إلح)) عنه مَعّ احتياحه إلى 
تكلفي في الإعراب. 

رهه171] (قولة: وقت العَقَ) طرف ل ((مئلها)) القائية بالنظر للمعن» ول ((تعتيرُ) بِالنَظرٍ 
للتارح. لى "ل20"2, 

والمعنى: أله إذا أردنا أن نعرض مهر مث امرأةٍ تَرَيّحَتْ بلا تسمية مشلا تنظر إلى صفاتها 
وقت تَرَوُحها من من وال إل وإلى امرأةٍ من قوم أبيها كانت حين تررح في اسن 
والجّمال إل مثلّ الأول ["/ق04٠|]‏ ولا عبرة ما حدثٌ بعد ذلك في واحدةٍ منهما من زيادةٍ 
مال ونحوو أو نقصء أفادَهُ "الرّحمي". 

6 رقولة 32 أرادٌ به الصّعْرٌ أو الكير "بحر"0©, ومثلة في "غاية البيان". وظاهرة 
أنه ليس المرادُ تحديد السسّنّ بالعددٍ كعشرين سنةً مفلاً» بل مُطَلَقَ الصّكْر أو الكّر فيما لا يُعصبّرُ فيه 
التفاوث عرف فبدتُ عشرين مثلٌ بدت ثلائين» ولذا قال في لمر («لأنّ ا الدل يُحتلِف 
باختلاف هذه الأوصاف: فإ الغنية كح بأكثرٌ ما تكح به الفقيرة وكذا الشَابة 5 العجوزٍ 
والحسناءٌ مع الشتُوهاعع) اه. 

وظاهرّةُ أذ بفيّةَ الصّفات كذلكء فيُعتَرُ المماثلة في أصل الصّفةٍ احترازاً عن ضَيدّها لاعن 
الزّيادةٍ فيها. 1 
11619 (قولُ: وبتّمالا وقيل: لا يُعتَرُ امال في بيت السب والشّرف بل في أوساط 


(قولة: مع احتياجه إلى تكنّفي في الإعراب) لم يظهَر ويه القكلف. 


.بإ١6ق "ح": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )١( 
.186/8 (؟) "البحر”: كتاب التكاح  باب المهر‎ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل بلا #وع لسلس حاشيةاين عايدين 
وبلداء وعصراء وعقلاء ودِيُناء وبكارة» وثيُوبة» وعفة» وعلماء وأدباء وكمال خلق).. 


0 32 


الناسء وهذا جد "فن"20. . والظَاهرُ اعتبارُةُ مطلقاء "بحر"”". وكذا ر 
عبارة "الكنز" وغيره. 

قلت: ووجهَة أنّ الكلام فيمّن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوّتْ إحداهما الأخرى في 
الحسب والشّرفي وزادت عليها في الخمال كانت لبه فيها أكثرٌ. 

ه11 (قولة: وبلداً وعَصْرة فلو كانت من قوم أبيها لكن الف مكائهما أو زماثهما 
لا يبر عهرها؛ لأن لبلدين تحتف عادةٌ أهلهما في غلاء الهر رخص فلو روحس في غير البلد 
الذي روج فيه أقاربُها لا يعبر كهو رهن "تتح "10 وملةُ في "كاني الحاكم" الذي هو حَنْعُ كتبو 
"حمّد"', حيث قال: ((ولا يُنظَرُ إلى نسائها إذا كن من غير أهل بلدها؛ لأنّ مُهُورَ البلدات متتلفة)) اه. 

ومقتضى هذا أنه لا بدٌ من اعتبار الرّمان والمكان وإ قلنا بالاكتفاء يبعض هذه الصّفاتٍ 
على ما يأني 20 فافهم. 00 0 

(ه16 (قوله: وعَفَااُ هو قوّة مُميرَة بين الأمور الحسنة والقبيحق أو هيئة محمودة 
للإنسان في مثلٍ حركاته وسكنايه كما في أكتب الأصولء وهو بهذا العسى شاملٌ لما شرطة في 
"60 من الم والأدب والتقوى والعمَةٍ لعف وكمال الخلق» "قهستاني"0©. 

011 (قولة: وجيب أي: ديانةً وصلاحا افيسنني 99 


53 ف "التهر"29 بإطلاق 


.7 48/19 "الفتيح": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 188/7 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق85١/ب.‏ 

(4) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 5147/1. 

(ه) المقرلة [155؟ ١ع‏ قوله: ((فإت لم يرحد)). 

(5) "النتف": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ مهر المشل 2378/8/١‏ وعبارته: ((والممائلة بخمس عشرة خصلة...)) ولم يجد هذه 
النصال المذكورة يسبب الستّقطء وذكرها أبو السعود كاملة في "قبح المعين" 71-717/7 بواسطة "الغاية". 

(7) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ قصل في المهر 784/١‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ قصل في المهر 785/1. 


لز انارق تستعيك تت 40 «المسسصحتيبيتت: . انلو لين 


وعدم ولب ويُعتيرُ حال الرّوج أيضاًء ذكرةٌ "الكمال"؛ قال: ((ومهيٌ الأَمَةِ بِقَدْر 
الرّغْبةٍ فيها)». 
(ويُشيرّط فيه) أي: في بوت مهر المثل لما ذكِرٌ ( إخبارٌ لين أو رَحْلٍ وامرأتين 


لكلكم (قولة: وعدم ولد) أي: إن كان من اعثيرٌ لها لمهرٌ كذلكء وإِنْ كان ها ولد 

اعتبرٌ مهرٌ مثلها مهر من لها ولك "ط"”". 
حدم (قرلة: ذكرةٌ 'الكمال”") أي: نقلاً عن المشايخ» وفسَّرَهُ: ((بأن يكون رُوْجُّ هذه 

كأزواج أمثالها من نسائها في المال والخّسَبٍ وعديهما) اه" أي: وكذا في بقيّة لاق١٠ابع‏ 
لمات فلا فيفع ارعس من شيخ وفادي كمال ليحر" ولي "9 

015 (قولة: ومهرٌ الأمةِإلح) قدّمنا"© الكلام عليه أوَّلَ الباب, قال "ح"”©: (ردحمَلَ في 
إطلاقهِ ما إذا كان ها قوم أب كما إذا ترَوّجَ حر أَمَة رَخُلٍ ول يُشزط لي فينتة مق وهي 
وإن كانت من قوم أبيها لك خالقتهم في الحريّق فلم مَحصل الممائلة». 

خرن (قولة: أي: في بوت مهر امثل) أشار إلى أن ضميرٌ ((فيه)) عائدٌ إلى مهر المشلي 
بتقدير مضافي وهو ((ببُوت). 1 

ه0915 (قولَهُ: لما ذكر) علّة لتبُوت مهر المثل» والمرادُ ما ذُكِرَ المماثلة سينا وما عُطِفَ 


(قولة: علد بوت مير اليل إل قال "ط": ((همو مُتعلق بالمثل» وبع به الأوصافَ الندّمة أي: الثلّ 
في الأوصاف الْتقدّمقٍء ولا كبيرٌ فائدةٍ فيهم) اه. وما سلَكَُ أظهرٌ ما قاله "الْحشي"؛ إذْ لا معنى لحمل المَائلّة 


(1) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 51/7 

(1) "الفعح": كتاب التكاح - باب الله 7145/39 

() في "د" زيادة: ((وينيغي أن لا يختصّ بهذين الشرطين؛ لأنّ للجمال والبلد والعصر والعقل والتقوى والسنّ مدصلا 
من جهة الروج أيضاء فينبغي اعتبارها ف حقه أيضاء كذا ف "البحر")). ق4١1/].‏ 

(4) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب المهر 185/7 

(ه) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1803ب 

(3) المقرلة [11178] قوله: ((وفي الإماء إلخ). 

(/) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق08١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية للسشسش سل 44ج لسلس بنخاشية اين عايدين 


ولف التتهادة) فإن ل يُوحد شهودٌ عُدُولٌ فالقول للرّوج بيمينه» ومافي "المحيط": 
(«(من أن للقاضي فرض المهر)) حَمَلَهُ في "النهر" على ما إذا رَضِيا بذلك للم ملل 


عليهء وأشار به إلى أله لا بدّ من الشتّهادةٍ على الأمرين: الممائلة يينهماء وأنّ مهرٌ الأولى كان 
كناء "ح"0". وف بعض النسخ: (وما ذُكر))» فالبامٌ سبي أي: لنبوته بسببه ما ذَكِرَ من 
الممائلة في الأوصاف. 

5و0 (قولةُ: شهُودٌ عُدُولٌ) أشارَ إلى اشراط العدالةٍ مع العدد؛ لأنّ المقصود إثباتٌ المال 
والشّرط فيه ذلك. ١‏ 

ولك (قولة: فالقول للزوج) لأنّه متك للرٌيادة الي تدّعيها المرأة. 

للقن (قولة: وما في "حيط" إل) جواب عمًا ذكرةُ في "البحر”" من المخالفة بين ما في 
"المخلاصة””" و"المنتقى””1) -وهو ما مَر””؟ من اشتراط الشّهادةٍ المذكورة وبين ما في "الحيط" 
حيث قال: ((فإن فرضَ القاضي أو الرّوجّ بعد العَقَدٍ جاز؛ لأنّهِ يُحري ذلك مُجحرى لتَقَدِيرٍ لما 
وجب بالعقّدٍ من مهر المثل زادَ أو نقَص؛ لأنّ الريادةَ على الواحب صحيحة والحط عنه جائرٌ)) اه 

ووحةُ المحالفة أن ظاهر ما مب أنه لايصحٌ القضاءً مهر المثل بدون الْشّهادةٍ أو الإقرار من 
ارج وأجاب في "تي "00 ((بأنّ ما في "الحيط" ينبغي أن يُحمّلَ على ما إذا رَضِيا بذلك» 
وإلاّفالريادةُ على مهر المثل عند إبائه والتقصُ عنه عند إبائها لا يجو)) اه. 


فيما ذكر ِل بُوسِ مير اله وعلى الإشارة لي ذَكَرها "المحشّي" ل يُوحَدْني كلام "التشّارح" ما يُفيدها 
بالنسبة للأمرئن الذكورئن معاً. 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق58١/ب.‏ 

(؟) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 85/9 1410-1 

(*) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر 2073 /أ. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل في التكاح الفاسد 917/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(ه) "در" ص1 )ب, 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 11793 /ب. 


الجزء الثامن 5 باب المهر 


أقول: قدمنا" عن "البدائع" -عند قول ا ((وما فُرضّ بعد العَقَدٍ أو زِيْدَ 
لايْصفُ))-: (( أن مهر امثل يحب بنفس عق بدليل أنّها لو طلبْت الفرضّ من الرُوج يَلرَنُهُ 
ولو امتنع يُحبرهُ القاضي عليه: ولو لم يَفعل ناب مَنابهُ في الفرض)) اه. 

فهذا صريحٌ في أن اراد فرضٌ مهر المثل» وأ فرض القاضي عند عدم التراضيء فلا يصح 
حمل ما في "حيط" على ما ذكرَّهُ في "النهر". ' 

وأمّا قولٌ "انحيط": ((زادَ أو نقصّ إلخ) فيتبغي حملهُ على صورة [+/ق١١٠/]‏ فَرْضٍ الرّوج 
إذا رَضبِيّتْ بهاء وبيانُ ذلك على وجو تَندَفِحُ به المالفة: ألك قد علمت أن مهر المدل إنما يحب 
لطر إلى من يُساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضاً أله لا يبت إل بشاهدين» فإذا روحس 
بلا مهر وطَلبَتْ من الرّوج أن رض لها مهرّ مثلهاء فامتئعٌ وراقعَهُ إلى القاضيء وأَنتْ 
بشاهدين شهدا بأد فلان من قوم أبيها تُساويها في الصّمات المذكورة وأنها تَرَيّحَتْ بكذا 
يَحَكُمٌ لها القاضي مل مهر فلانةٍ المذكورة بلا زيادةٍ ولا نقصرء وإما يمكنٌ الريادةُ ولص 


(قولة: فهذا صريحٌ في أن الْرادَ فْضُ مهْر الْفْلٍ وأا فرض القاضي إخ) كلامُ 'البدائع" إنُما يد نيابة 
القاضي مَناب ايوج في الفرض عند امتناعده وليس فيه نفي زيائقه عنه عند تَراضيْهما بذلك فلم يُوجَدْ ما يَرْدُ 
كلامٌ "الثهر" في عبارة "البدائع'» تأمّل. ولا مان حينئذٍ من حَمْل قوّل "لحيط": ((زاد أو نقَص)) على صورة 
رض القاضي أيضاً؛ إِذْ على ما حملهُ عليه في "التهر" يكوثٌ الرُوجٌ راضياً بالرّيادة والمرأةٌ راضية بالحطٌ فله 
حينئلر أن يزيد أو يُنْقِصَ» كما لو فعلا ذلك بأنفسيهما بتَرَاضيّْهِماء فالوادُ ألهما فضا تقديرَ المهْر للقاضي» 
ورَطييَتَ بالحط والرّوجُ بالزيادة» فله بعد ذلك أن يُقدرهُ لرِضَاهُما بهه وليس موضوعٌ الكلام في استرافع لديه 
مع التَجَاحُدٍ بل اللرادُ أنهما التَمسًا منه ذلك مع التفويض إليه منهُما كما ذُكِرَ كما أناً موضوع "البدائع" 
فيما إذا لدعت عليه مهرَ الل ويس قاذرّه ولم يُوجَ من يَسْهدٌ لها به لعدم وحُودٍ امرأو ُماْلُها وامتدعٌ الرّوج 
من تقديره لها فالقاضي يُقَدَرهُ لها نيابةٌ عنه» كما يأتي له قريباً عَقِبّ هذا. 


(1) المقولة [ ١١50‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل))- 


دكن 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل اا ببوعج لل حاشية اين عايدين 


عند فَرْضٍ الرّوجٍ بالتراضي كما قلناء وإذا كان فرضٌ القاضي مبتياً على ما قانا من الشّهادةٍ 
المذكورة تَندَقِعُ المالفة الي ادّعاها في "البحر"200؟ لأنه لامُسوغٌ لحمل مافي "النحيط" على أن 
القاضي يَْرضُ لها مهراً برأيه ويم أحدهما بالريادةٍ أو التقص بلا رضا مع إمكان المصير إلى 
الواجبو لها شرعاً عند وجود من يُساويها في الصّفات من قوم أبيها. وإنّ كان المرادٌ حمل كلام 
"الحيط" على حكم القاضي عند عدم وحودٍ من يُساويها من قوم أبيها ومن الأحانب فلا 
يُحَاِفُ ما في ”الخلاصة" و"المنتقى" أيضاً؛ لأنّ كلامهما في مهر المثل» وهو لا يكوث إلا عند 
وحود الممائل؛ فيتوقف ثبوتهُ على الشّهادةٍ أو الإقرار أمّا عند عدم الممائل يكوثٌ تقديراً لمهر ”© 
امثل جارياً مَجراه لا عينة فين فيه القاضي نظر تمل واجتهاو بخ به بدون شهُووٍ وإشرار 
من الرُوج» فموضوعٌ الكلامين عقلفٌ كما لا يخفى» وعلى هذا لا يشأتى أيضاً فيه زيادةٌ أو 
تقصانٌ؛ إذ لا يمكن ذلك إلا عند وجود الممائلء ولكنّ حمل كلام "انحيط" على ما ذُكرَ يُنافيه ما 

قدّمناه'" عن "البدائع" من أن المراد الحكم .عهر المثل» وكذا ما نذكرّهُ قريباً عن "الصّيريّة": ((من 
أنه إذا عَدِمٌ م الممائلٌ لا يُعطَّى ها شيع))» ولا يكن حل على حالة التراضي؛ لما علمت من كلام 
"البدائع"» ولأنه عند وجودٍ التٌراضي يُستغتى عن لتراقع إلى القاضي؛ وعند عدم وحودٍ 
التتّاهدين فالقول للزّوج بيمينه كما مر ويأتي 0 قَيحَكُمُ ها القاضي”" ما يَحلِفُ عليه 
فاغتنم هذا التحرير» والله الموفق. 


.141/-1 45/7 "البحر": كتاب الكاحعه ياب المهر‎ )1١( 


(0) في "م": ((تقديرياً لهر)). 

(1) المقولة [5174 ١ع‏ قوله: ((وما في "حيط" إخ)) 

4 "در ع اد 

(0) ف المقولة الآنية. 

(1) من ((وعند عدم) إلى ((القاضي)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الثامن ا لس - شاد اله ب لم ياب المهر 


(فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فين الأحانب) أي: فين قبيلةٍ تُمائْلُ قبيلة أبيها (فإنٌ 
لم يوجد فالقول له) أي: للزّوج ف ذلك بيمينه كما مر ا 


ول (قولهُ: فإن لم يُوجَنْ) أي: انلها ف الأوصافي المذكورة كلها أو بعضيهاء 
[؟/ق ١١٠ب‏ "بح ر""). ومقتضاه الاكتفاءُ يبعض هذه الأوصاضيء وبه صرح في "الاختيار"”2 
بقوله: ((فإث لم يُوجَدْ ذلك كنّهُ فالذي يُوحَدُ منه؛ لأنه يتعدّرٌ احتماحٌ هذه الأوصاف في 
امرأتين» فيعترُ بالموحودٍ منها؛ لأنها مثلّها)) اه ومئلهُ في "شرح المجمع" ل "ابن ملك" و"'غرر 
الأذكار”””؛ وهو موجودٌ في بعض نسخ "الملتقى"0, 

قلت: لكن يُسْكِلُ عليه اتفاق المتون على ذكر مُعظَمٍ هذه الأوصافي وتصريحٌ "لهداية"7": 
((بأن مهر المثل يحتلِفُ باحتلاف هذه الأوصافيء وكذا يَخْتِلِفْ باحتلافب الدّار والعصر) اه؛ إذ 
لا شلك أن الرّغبة في الك لاب الحميلة الغ أكثر من الب العجوز الشّوهاء الفقيرة وإ تساونًا 
ف العقل والدّين الم والأدب وغيرها من الأوصاف» فكيف يُقدَرُ ب إحناهما مهثر الأخصرى 
مع هذا انّماوت؟! وقولهم: لأنّه يتعدَرٌ اجتماعٌ هذه الأوصاف في امرأتين مُسَلَمْ لبو رونت 
اعتبارها في قوم الأسم فقطء أَما عند اعتبارها من الأجانب أيضاً فلاء على أنّه لو فُرضَ عدم 
الوحودٍ يكوث القولٌ للرّوج كما ذكرر© "المصنف" بعد وإن امتنع يرق الأمرُ اللقاضي 


(قولهُ: لكنْ يُشكل عليه اثفاقٌ الْنُون على ذِكْر مُعظّمٍ هذه إلح) قد يقالٌ: مُرادُهم بالبعض الفائتٍ 
من الأوصافب: ما لم ينب على فواته تََاوُتٌ فاحشٌ بين المرأيْن» بخلاف ما إذا ترنّب عليه التفاوؤتٌ 
الفاحشٌ فإنه حينهدٍ لا يعت بما بَقِيّ منهاء والنظرٌ حينئفر إلى قبيلة تُمائِلٌ قبيلة أبيها. 


.181//3 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الاختيار”: كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على مر أو خنزير 8/7 .٠١‏ 
(*) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/7013 

(4) "ملتقى الأبحر”: كتاب التكاح - باب المهر 2761/9 

(ه) "الحداية": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 711/1 


ال كد 


قسم الأحوال الشخصية وبع د لل ححاشيةاين عايدين 
ل 200 
(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة) ب 


يدر ها مهراً على ما م2 لكين في "البحر”" عن "الصيريّة": ((مات في عُربةٍ ولف زوجتين 
غريتين تَدعيان المهرٌ ولا بين هماء وليس هما أخوات في الغربة قال: يُحَكُم يحمالهما بكم يكح 
مثلّهما؟ قيل له: يلف بالبلدان» قال: إن رحد في بلليهما يُسأَلُ» وإلاّ فلا يُعطلّى لهما شية) اف 
أي: لعدم إمكان املف بعد الموت, لكن فيه أن ورثة لوج تَقُومُ مَقامَهُ فتأمّل. 
(تبية) 

جَرَى العُرفُ في كثير من قرى دمشق بتقدير المهرعقدار معن لجميع نساء أهل القرية 
بلا تفاوّتو فينبغي أن يكو ذلك عند الستّكوت عنه يمنرلة المذكور المسمّى وقت العَقّدِ؛ لأنّ 
المعروف كالمشروط» وحيتعلر فلا يُسأَلُ عن مهر المثل» والله تعالى أعلم. 

مطلبُ في ضمان الول المهرّ 

.الال (قولة: وصّحّ ضمانُ الول مهرّها) أي: سواءٌ كان ولي الروج أو الرّوحق 
صغيرين كانا أو كبيرين» أنّا ضما ول الكبير منهما فظاهرٌ؛ لأنّه كالأجني. ثم إن كان بأمرو 
رحَع وإلاً لاء وأمًا 3 الصّغيرين فلأنه سفيد ومعبر"”» فإذا مات9؟ كان ها أن 0 
ترجعٌ في تَرِكيهء ولباقي الورثةٍ الرحوعٌ في نصيبب الصّغير خلافاً ل"زفر"؛ لأنّ الكفالة صَدرَتْ 


(قولة: لكنْ فيه أن وَرَنة ّوج تقومٌ معَامَُ) لكنّ الظاهرٌ من كونه غريباً أنه لم يُوجَدْ معه أحدٌ من 
وري حتى يتأتى تليفة وإنّما عسو الرُوجتان الور على الس في وجْو مَن نمه القاضي للخصُومة؛ 
حيث يحور له ذلك» تأمّل. 
(قولهُ: خلافاً ل”رُفرَ") حيث قال: لا يَرْجعُون؛ لعدم أمْرِ الَكُفُول عنه اه "نهر". 


)١(‏ المقولة ]١1150[‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 314810//5. 
5) في "د" زيادة: (زكما ذكر الشارح)) ق54١/ب.‏ 


(4) في "د" زيادة: ((الضامن)). ق514١/ب.‏ 


الجزء الثامن 4538 باب المهر 
ان 0 6 00 1 8 2 
ولو عاقدا؛ لأنه سفيرٌء لكن بشرط صِحيّهِ ‏ فلو في مرض موتّه وهو وارثةُ 00000 


بأمر مُعتبّر من المكفول عنه لتُبُوت ولاية الأب عليه» فإِذنٌ الأب إذنّ منه مُعتيَرٌ وإقدانُةٌ على 
الكفالة دلالة ذلك من حهت اي عن "الو "000 

الفنقنة (قوله: ولو عاقدا) أي: ولو كان هو الذي باشرَّ عَقَدَ الذكاح بالوّلاية عليها أو 
عليه أو عليهماء فافهم. 

لقني (قولة: لأنه سَغيرٌ) تعليلٌ لقوله: ((صّح)) بالنسبةٍ لما إذا كانا صغيرين أو 
أحدُهماء ويصلّحٌ حواباً عمّا يقال: لو كان الضّامن ول الصّغيرة يَارَم أن يكوث مُطلباً 
ومُطلبا؛ لأنّ حقّ المطالبةٍ له ولذا لو باعَ ها شيئاً ثم ضَمِنَ الثُمنَّ عن المشاري لم يصع 
والحواب: أله في الفكاح سَغيرٌ ومُعيرٌ عنهاء فلا تَرحِعُ الحقوقُ إليه: وفي البيع أصيلٌ» ووّلاية 
قبض المهر له بحكم الأب لا باعتبار أنه عاقدٌ» ولذا لا يَملِكُ قبِضمَهٌ بعد بلوغها إذا نَهَنْهُ بخلاف 
البيع» وتمامُةُ في "الفتح"0. 

000 (قوله: لكنْ) استدرالكٌ على قوله: ((وصّحّ)) 

الكنقنة (قوله: بشرط صِحّته) أي: الولي. 

ينين (قولهُ: وهو) أي: المكفول عنه أو المكفولٌ لف "ط"0», 

الاتكل (قوله: وارثة) أي: وارث الول كأن يكوث الول أبا زوج أو أبا الرّوحة. 

(قولة: "نهر" 
المهُور مُعَْادٌ وقد انقضستي الحياة قبل تُبُوتٍ هذا التبرّع فيجعون)) اه 


عن "الفتح") مام عبارته: ((بخلاف ما إذا أدّى عنه في حياته؛ لأنّ تبرّعَ الآباءً 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق185/ب - 85١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 41//17 37 

() انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 410//5 7 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 77/1 بتصرف. 


فلدسض 


قسم الأحوال الشخصية ل تا هلعج سسب حاشية اين عابدين 


4 يصحٌ وإلاّ صَحََ من التلثٍ 5 ا و ل 0 
"نتفح”". زاد في 
ابر" عن “لحيرة"+ وركذا كل تن نيت عن وارية أو لوار) نف أي: لاله بزل 
الوصيَّةٍ لوارثه. 1 

لا يقال: إن لا برع من الكفيل بشيء» فإنّه لو مات قبل الأداء تَرجحعٌ المرأةُ ي تَركتو 
ويرجع باقي الورثة في نصيب الاين لو 22 الأب بأمره أو كان ضغيراً كما قدَّمناه””)؛ لأنا 
نقول: رجوعٌ باقي الورثة على المكفول عنه لا يُحرِجُ الكفالة عن كونها تبرّعاً ابعداء؛ لأنه قد 
يَهِلِكُ نصييُةٌ وهو مس أو قد لا يُمكنهم الرحوع؛ ويدلٌ على ذلك أيضاً أن كفالة امريض 
لأحني تعر من الثلث» ولو م تكن بَبرُعا لصّحَّتْ من كل المال كباقي تراد بل أبلغ من هذا 
أله لو باع وارنّهُ شيعاً ين ملكه مثل القيمة أو أقلٌ أو أكثرَ فالبيٌ باطلٌ حنّى لا تبت به الشفعة 
خلافاً لهما كما في "الجمع"؛ فافهم. 

:0 (قولُ: وإلأ) أي: وإن لم يكن المكفولٌ له أو عنه وارث الول الكافل"»: بأن 
كان ابن ابنه الحيّ أو بنت عمُّهء "ط"0. ْ 


399ل (قولة: 0 يصح) لأنه تبرعٌ لوارئْه في مرض موتو 


06 م برهم 5 5 2 
[00 (قولة: صّمَّ) أي: الصّمانُ من الثلث كما صرّحُوا به في ضمان الأحنبي» 
ال الاي أي: إن كان مال الكفالة قَدْرَ ثلث تركيّه رم/ق١١١/بع)‏ ص وإن كان أكثر منه صَحََ 
بقدر الثلثء لأنّ الكفالة تبرّعٌ ابتداءً كما.قلنا. 


37 417//# "الفتح": كثتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1817/7 

(37) المقولة [171170] قوله: ((وصح ضمان الو مهرها)). 
(4) في "الأصل": ((الكامل)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 77/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1410//7 بتصرف. 


الجزء الثامن متتححح يجي ا - 1309 ١‏ يج7سْ7تخح بيقر ياب المهر 


وقبول المرأةٍ أو" غيرها في بحلس الصسّمان (وتطالب آي شاءت) من زوجها البالغ 
أو الول الصمّامن (فإِن أذّى رَحَمَ على زوج ِنْ أمَرَع كما هو حكمٌ الكفالة 0 


0714 (قولّة: وقبول المرأع عطفٌ على ((صحّيِيع)» وهذا إذا كاتت المرأةٌ بالغ 
"الك 

زاهدكى (قولة: أو غيرها) وهو وليّها أو فضول غيرُةُ كما سيأتي”" في كتاب الكفالة» 
ولذا قال في "البحر””؟: ((ولا بد من قَبُولها أو بول قابل في امجلس)» فافهم. قال "ح”©: 
((وهذا فيما إذا كانَتْ صغيرةٌ والكفيلٌ ول الرّوجء أمّا إذا كان وليّها فإيجابهُ يَقُومُ مَقامَ القَبّول 
كما ف "النهر"”7). ْ 

85 (قولةُ: ني بجلس الصضّمان) لأنّ شطر العَقدِ لا يتوقّفُ على قبول غائبي على 
المذهبي "ل" ١‏ 

لعن (قوله: أو الو اْضَّامنٍ) سواءٌ كان وليّهُ أو وليّهاء "ح". وقيّدَ بالضسّامن لأنّ 
الكلامً فيه» ولأنه لا يُطالَبُ بلا ضمان على ما يذكرّة” قريباً. ْ 

فلكم (قولة: إن أْمَرَ أي: 3 مر الزُوجٌ بالكفالق وأفاد أله لو ضَّمِنَ عن ابنِه الصّغير 
راقولا يي عليه ترف تسل موون لمعاو إلا الا بنهة وباس لقم أنه دقع 


(1) ((أو)) ساقطة من "ط”. 

(0) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 15143ب - 71358 
() انظر "الدر” عند المقولة [90078] قوله: ((ولو فضوليأ)- 
(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 189/7 

2 0 كاب النكاح - ياب المهر ق156/!. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1883ب - 85١/أ.‏ 
(7) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 737/79 

(8) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 71583 


(ة) "در" 87/763 


قسم الأحوال الشخصية اع حاشية اين عابدين 


(ولا يُطالْبُ الأب عهر ابه الصّغير الفقير) أمّا الغ فيُطالْبُ أبوه بالدّفع من مال 
ابنه لا من مال نفسيه (إذا رَوَّحَهُ امرأةً إلا إذا ضَمِنَهُ) على اعطق 106 
ترج "فح" وباي هائل"". 

/ رههدكن (قولة: بمهر ابنه) أي: مهر زوجة اينهِء أو المهر الواحب على ابنه. 

:0145 (قولة: إذا رَحَهُ امرأةم مرتبط بقوله: ((ولا نكت الأبْ إلخ)؛ لأن المهرّ مال 
يرم ذه الرّوج» ولا يَلَمُ الأب بالَقّدِ؛ إذ لو لَرِمَهُ لَما أفاد لمان شيئاه "حر" . 

20 (قولُ: على المعتملي) مقابلة ما في "شرح الطّحاوي" و"التدمّة": ((أنّ ها مطالبة 
أب الصّغير ضَمِنَ أو لم يَضْمَّنْ))» قال في "الفتح”': ((والمذكورٌ في "المنظومة”: أن هذا قولُ 
"مالك" ونحن غخالفة))» ثم قال في "الفنتم": ((وهذا هو امعرّلُ عليع». 

قلت: ومثلٌ ما في "المنظومة" في "المجمع" و"درر البحار" وشُرُوجهما» وفي "مواهب 
الرحمن””": ((لو رَوَّجّ طفلَهُ الفقيرٌ لا يَلرَمهُ المهر عندنا)»» وأجاب في "البحر"” عمًا ذكرَهُ 
"شارحٌ الطحاوي" ب ((<ملهِ على ما إذا كان للصّغيرٍ مال بدليل أنه في "المعراج" ذكَرٌ 
ما في "شرح الطّحاوي". ثم ذكرَ: أن المهر لا يَلَم أبا الفقير بلا ضمان» فتعيّنَ كو الأول 
في الغنى)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51//9 37 
)١(‏ المقولة ]١5185[‏ قرله: ((ولا رجوع للأب إخ)). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 784/7 بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 3740/77 
(ه) "حقائق المنظومة": باب فتاوى مالك كتاب النكاح د/ق 577ب 
(1) "غرر الأذكار": كتاب التكاح ‏ ذكر المهر ق99١/ب.‏ 


(7) ((الرحمن)) ساقطة من ”الأصل". 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١184/7‏ 


الجزء اللثامرن ‏ لبب ب بت لج ب لش © ياف الهق 


ركما في التفقة) فإنّه لا يُوْحَذُ بها إلا إذا ضّمِنَ ا 


قلت: وأصرَّحٌ من هذا ما في "العناية"7"©: حيث قال ناقلاً عسن "شرح الطّحاوي": ((إِنّ 
الأب إذا روج الصّغيرٌ امرأةٌ فللمرأة أن تُطالِبَ بالمهر””© من أبي الزّوج» فيؤدّي الأب من مال ايه 
الصّغير وإنّ لم يَصْمَنْ إلح)) وعلى هذا فقول القارج' : ((على المعتمل)) لا عل له. 

رمددكى (قوله: كما في التفقق) أي: أنه لا يُواححد أب بو الصّغيرٍ باللفقة 37 إذا ضمِن» 
كذا ذكرة "المصئف" ' في "للح" [؟/ق117/)] عن "الخلاصة"39, وفي "الخائيّة"9؟: ((وإث 
كانت كبيرة وليس للصّغيرٍ مال لا تحب على الأب نفقئهاء ويُستدِينُ الأب عليه ثم يَرحمٌّ 
على الابن إذا أيسَر)) اه. 

وف "كاف الحاكم": م لا مال له لم يُوَحذ أبوه بنفقة زوجيه إلا أن يكو 
ضَمتها)) اه ومثلة في "الزّيلعي” وغير 

قلت: وهو مخالف لما 0 "الشّارح" في باب الثفقة قي في الفروع حييث قال: «وقٍ 
"المحتار "2*0 و"الملتقى"0©: ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زَينا)) اه. 

الهم ل أن يُحمَلَ ما سيأتي ”© على أنه يُؤمَرُ بالإنفاق ليرجمَ ما أنفقَةُ على الابن إذا أيسَر 
)١(‏ "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 47/8 < (هامش "الفتح"). 
(؟) في "م":((تطلب المهر)) وفي بقية النسخ: ((تطالب المهر)) وما أثبتناه من "العناية". 
() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١ق‏ 177/ب. 
(4) ”خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغير والصغيرة ق09/أ. 
(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة 470/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 184/5 
(9) انظر "الدر" عند المقولة (417 ]١77‏ قوله: ((وني "المحتار" و"الملتقى" إلخ)). 
(8) انظر "الاختيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إل .١7/4‏ 
(9) "ملتقى الأبحر”: كتاب النكاح ‏ ياب النفقة 708/1 
)1٠١(‏ المقولة [17757] قرله: ((ويجير. الأب إل2)). 


قسم الأحوال الشخصية 24 حاشية ابن عابدين 
ا إل عن مم 2 
ولا رجوع للأب إلا إذا أشهّدَ على الرجوع عند الأداء 0 


كما قالوا في الابن الموسر: إذا كانت أمّهُ وزوجها مُعسيرَين يُوْمرُ بالإنفاق على أمّ ويَرحعٌ بها 
على زوجها إذا يسن ويويّدهُ عبارةٌ 'لخابيّة" المذكورة» فليتأمّل. 

353 (قولة: ولا رجوعَ للأبه إلح) أي: لو أدَّى الأببُ المهر من مال نفسيه لارجحوع له 
على اينِهِ الصّغير قيل: لأنّ الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجده لك قدّمنا(" أن إقدامَة 
على كفاليه منزلة الأمر لجو وان عليه وهذا لو نه أجنة بإذن الأب يرجم فكذا الأنب» 
نعم ذَكَرٌ في "غاية البيان" رجوعٌ الأب لِما ذَكِرَ وثي الاستحسان لا رجوع له لتحمّله عنه عادة 
بلا طمع في الرُحوعء واَابت بالعُرضه كالتابته باص إلا إذا شرّط الرُحوعٌ في أصل الصتّمان 
فيرجع؛ لأنّ الصّريح يَقُوقُ الدَلالهَ أعيي: الُرف» بخلافي الوصي» فإنه يَرحعٌ لعدم العادة ني 
تبرّعِه فصار كبقيّة الأولياء غير الأب لى. 

فعدمٌ الرحوع بلا إشهاد مخصوصٌ بالأيو» ومقتضى هذا رجوعٌ الأمّ أيضاً حيث لا غُرْفَ 
إذا كانت وصيّةٌ وكفاتة ما بدون ذلك فقد صارَّت حادثة الفنوى ف صبي رَوّحَهُ وليه 
ودَفْعَتْ أمّه عنه المهرّ وهي غيرٌ وصيّةٍ عليه» ثمٌ بلّعْ فأرادت الرحوعٌ عليه» وينبغي في هذه الحادثة 
عدمٌ الرحوع؛ لإيفائها دَيْنَ الصّي بلا إذن ولا وَلايق» ولا سيّّما على القول الآني من اشتراط 


(قول "التتارح": ولا رُجُوعَ للأب إلا إذا أشهّد على الرّجُوع عند الأداء إل) في "الأنقروية" من 
آخر كتاب الوَصّايا ما نصّهُ: ((وعن "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى فيما إذا اشتَرَى داراً أو ضَيّعة أو 
مَملُوكاً لابه الصّغير إن كان لاينه مال فالرُجُوع بالقمَن على التفصيل إن أَطْهَدَ وفت الشّراء يرجم وإن 
50 لام ابه ا فعا اع رمم ملم 
لم يشلهد لا يَرجعٌ» وإنا لم يكن للابن مال لا يَرجعٌ أَشهّد على الرجُوع أو ل يُشْهِنْ ثمَّفي بعض 
الواضيع: يشرط الإشهادُ رقت الشتّراءه وفي بعضها: يُسوَدٌ الإشهادُ ون نقد القَمَن ويقول - إن أعهدَ 
قت نقَدٍ القْمَن -: إِنْما أنقَدُ الدمَنَ لأرحعّ عليه "تتارخاية') اه. 


)١(‏ المقولة ]١7170[‏ قوله: ((وصحّ ضمان الول مهرها)). 


كسس 


الجزء الثامن سنس ه48 7ش © يأب آلمهن 


الإشهادٍ في غير الأب أيضاً تأمّل. وفي "البرّازية”: ((إذا أشهدَ -أي: الأبْ_-عند الأداء أنه أدَى 
يَرحَعَّ رجَعَ وإنّ لم يُشْهِد عند الضَّمان)) اه. 

والحاصل: أن الإشهادٌ عند الضّّمان أو الأداء رط التُحوع اكماف رعرق؟11/ب) 
"البحر””" وقيِّدَهُ في "الفتح””" بها إذا كان الصَغيرٌ فقيراء واعرضّة في "التهر"”؟ بها مَر”© عن 
"غاية البيان": أي: ((من حيث إنه مطلقٌ مع عموم التعليل بالعُرف))» وقد يقال: إِنَّ ما في 
"الفتح" مبينٌ على عدم اطْرادٍ العف إذا كان الصّغيرُ غتياء فله الرحوعٌ وإنا لم يُشهذ ولا سيّما 
لو كات الأب فقير» فتأئّل. 

وبقي ما لو دقَعَ بلا ضمان» ومقتضى اتَعليل بالعادة أنه لا فَرْق» فيّرِحِعٌ إث أشهّد 
وال لاء وسيذكرٌ "الشارح" في آخرٍ باب الوصي: ((ولو اشتَرّى لطفلِه ثوباً أو طعاماء 
وأشهد أنه يرح به عليه يرجم به لو له مال وإلاً لا لوجويها”"” عليه حيتعيء وعفله لو اشتَرى له 
داراً أو عبدأء يَرحِعٌ سواءٌ كان له مال أوْ لاء وإ لم يُسْهِدْ لا يرج كذا عن "أبي يوسف" 
وهو حسنٌ يجب حفظة)) اه. 


(قول: وعِذْله لو اشترى إل الأولى حدفُ الباء كما يذ كرُه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر: ف النفقات ١77/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 184/51 

(0) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 410//9 7 

() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 853 1/أ 

(0) ف المقولة نفسها. 

(5) انظر "الدر" عند المقرلة [524174] قوله: ((ولو اشترى لطفله )0 

(0) ف "الأصل" و"7”: ((لوجبهما)). 


قسم الأحوال الشخصية لسلس ا هبوعج للد حاشية ابن عايدين 


قلت: وحاصلُه المَرْقَ بين الطّعامٍ والكسوةٍ وبين غيرهماء ففي غيزهما لارجعٌ إلا إذا 
أشهّدَ سواءٌ كان الصّغيرٌ فقيرا أوْ لاء وكذا فيهما إِنْ كان الصّغيرٌ غنا ما لو فقيراً فلا رحوعٌ له 
وإنْ أشهّد لوحوبهما عليه» بخلاف نحو الدّار والعبده ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدَّارٍ 
والعبدٍ لعدم وي عليه فله ابر كه أشهّد ولو فقيرا. وإلا فلاء وهذا يوي ماقي 
"النهر" فتدبر. 

هذاء وسنذكر”"؟ هناك اخحتلاف القولين في أن الوصي لو أُنقّقَ من ماله على قصل الرحوع 
هل يُترَطُ الإشهادُ أم لا؟ والاستحساتٌ الأرّلُ وعليه فلا فرق بينه وبين الأبوه فما مر" عمن 
"غاية البيان" من قولِه: ((بخلاضي الوصي) مب على القول الآخر» والله تعالى أعلم. 

َيل اليُحوعٌ بعد الإشهادٍ ما لو أُدّى بعد بلوغ الابن كما في "الفيض"؛ وفيه: ((أنّ هذا 
-أي: اشتراط الإشهادٍ إذا لم يكن للصَّيّ دَيْنٌ على أبيه» فلو على الأب دَيْنّ له فأذّى مهرّ امرأيهِ 
ولم يُشهن ثم الع أنه أدَّهُ من دَيِِْ الذي عليه دَق ولو كان الاين كبيراً فهو متيرّعٌ؛ لأنه 
لايَملِكُ الأداءً بلا أمرو» اه. 

(تنبيةٌ) 

اشتراط الإشهادٍ لرجوع الأب لا يُنافيه ما قدّساه" من أنه لو مات وأَحَدّت الرُوجة 
مهرّها من ترك فلباقي الورثة النُحوعٌ في نصيب الصّغير؛ لما علمت من أنه صار كفيلاً بالأمرٍ 
دلالق والكفيلٌ بأمر المكفول عنه يرغ [5/ق15/] بها أَدّى» وإنا لم يَرحغ لو أدّى بنفيه 
بلا إشهادٍ للعادٍ بأنه يُودي تبرعاًء أمّا إذا لم يَدقَعْ بنفسيه وأحَدت اليُوحَةٌ من تَرِكَيِهِ لم يوجد 
رع منه فلذا رح باقي الورثة في نصيب الصتُغير من التركة. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [750/77] قوله: ((لا في حق الرجوع)). 
(5) في المقولة نفسها. 
(7) المقولة ]١7170[‏ قوله: ((وصمّ ضمان الول مهرها)». 
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9و0 ها منعٌةُ من الوطع) ودواعيه "شرح مجمع دعو ع هاطعا دق ول وو مايه 


«فرعٌ) 

في "الفيض": ((ولو أعطى ضيعة بمهر امرأةٍ ايد ول تَقبطْها حتّى مات الأب فباعها 

رأ ل بصم إلا إذا ين الأب اله ثم أعلى الصتيعة به فحيعار لا حاحة إلى القبض)». 
مطل في مَنعٍ الرّوجة نفسها لقبض المهر 

510 (قولُ: وها مَنْمُهُ إل وكذا لول الصّغيرة النعُ المذكورٌ حتّى يُقَبَضَّ مهرهاء 
وتسليمُها نفسها غيرٌ صحيحء فله استزدادهاء وليس لغير الأب واد تسليمُها قبل قبض المهر 
من له ولاية قبضيه» فإن سَلَمّها فهو فاسد”". وأشار إلى أنه لا يَحِلُّ له وطوُّها على كَرْوِ منهنا إن 
كان امتناعها لطلب المهر عنده» وعندهما يُحِلَّ كما في "الحيط"» "بحر”””. وينبغي تقبيدُ الخلاف 
بها إذا كان وَطِتها ولا برضاهاء ما إذا لم يَطَأها ولم يحل بها كذلك فلا يَحِلُ اثفاقا "نهر "90©, 

تفلك (قولة: ودرَاعيه إلخ) لم يُصرَّحْ به في "شرح الجمع" وإنما قال: ((لها أنْ تمنْعَهُ من 
الاستمتاع بها))» فقال في "النهر"”": ((إنه يعم الواعي))» "ط"”©. 


(قولة: َرّعَ في "القيْض": ولو أعطى صَييعَةُ عر إه) ذَكر هذا المرْع في "البرازية” ونقلهُ في 'البحر" 
عنهاء وعبارتها: ((إذا أعطى الأب أرْضاً لمر امرأة اينهِ ولم تقض المرأةُ حنّى مات الأب لا تملك القنْض» 
وإن كان ضّمِنَ المهرٌ - والمسألة بحالها ‏ ملكست القيْضُ بعد الموت؟ لأن المبة لا نِم بلا قنيض» وفيما إذا ضمِنَ 
يع فلا بطل بالموت)) له. ّْ 

(قولُ: مَن له ولاية قَبْضِهِ إلح) فاعلٌ الَصْدر قبله ومن له قَيِض مهْرٍ الصّغيرة هو الأب والَْدٌ 
والوَصِيُ» وإذا سلّمها الأب له أن يَمْنعَهاء كما قدّمّه في باب الوَلي. 


)١(‏ الواو ليست في "و". 

ب١743 في "د" زيادة: ((وثْرةُ إلى بيتها كما في "التحنيس”" وغيرهم).‎ )١( 
بتصرف.‎ ١90/7 "البحر": كتاب النكاح . باب المهر‎ )5( 

(4) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 853 .!/١‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 833 ١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/5. 


قسم الأحوال الشخصية 30 حاشية اين عابدين 


(والسّمر بها ولو بَعْدَ وطءٍ وخلوةٍ رَضييتهما) لأنّ كل وطأةٍ 0 0 
ابعل لا لويد تسل لاقن ولاسلما بح تطييكة دن اكور كلو ار بسي 


07143 (قولةُ: والسّر) الأول التَعبِيرُ بالإراج كما عير في "الكنر”"؛ ليكُمَ الإمراج 
من بيتها كما قَالَهُ شارحوه27) "ط"0, 

011 (قولة: ولوق يُعلَمْ حكمُها من الوطء بالأولى» وإما تظهَرٌ فائدة ذكرها على 
قولهما الكني0". 

كوكم (قوله: رَضييتّهما) وكذا لو كانت مُكرهة أو صغيرة أو يحنونة بالأول» وهو 
بالاتتفاق» أمّا مع الرّضاء فعندهما ليس ا المنمُء وتكوثٌ به ناشزة لا نفقة لحاء أي: إلا أن تَمعَهُ 
من الوطء وهي في 26 "بر"0© بجنا أذ نما صرَحُوا به في التفقات: أن ذلك ليس بنشوز بعد 
أل المهر. 

رمقلكال (قوله: لأحل ماين تعجيل) علَة لقولو: ((وهًا مَنَعُُ)) أو غاية له 35 .كعنى 
إلىء فلو أعطاها المهرَ إلا درهماً واحداً قلها 11د م وليس له استرجاعٌ ما قَبَضَت "هندية"20 


(قولة: على قولهما الآتي) فإنّهما يقولان: إذا دَحَلَ بها طائعة كبيرةٌ ‏ ولو كان الشُحُولٌ حُكْماً - ليبس 
ها الَدمُ كما في "شرح اللتقى". 

(قولة: إل أن تمنعّه من الوّطء وهي في بيته إل) أي: وهو يَقدِرُ على وَطْنها كَرّها كما سيذكُرُه 
عن "السسّراج”" في النققات. ١‏ 


(0 عبارة "د": (ركلاً أو بعضأ)). 

(؟) انظر " "شرح العيتي على الكبز": كتاب النكاح ‏ باب المهر 168/3 

(5) انظر "البحر": 390/9 و"النهر”: ق185/!. 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 53/37 

(0) في المقولة الآنية. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 91/7 ١97-١1‏ يتصرف 

(7) "الفتاوى الهندية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق 
بهما 2919//1. 


الججزء العام ا سس هله اش "ياب الحهن 
(أو) أذ (َدْرٍ ما يُعجلَ”' لمنلها عُرْفا) به يُفتى؛ لأنّ المعروف كالمشروط 20 


0 0 5 "البيحر"29 عن "الحيط": ((لو الك نه رَخُلُ على زوجها لها الامتناعٌ إلى 
أَنْيبَضَ لمحتال لا لو أحالها به الرّوجٌ)) اه. 


وأشار إلى أن تسليم الهر مُقدم سوا كان عبن أو قدا بخلاف ابيع ولقْمُ عن فإنْهما 
يُسلّمان معاً؛ لأنّ القبض والتَسليمَ معا مُتعدْرٌ هنا بخلاف البيع كما في "التهر ”© عن البدايع”, 


لمعه 


وتمامُةُ فيه لك في "الفيض": ((لو حاف [«/ق11/س] الرّوجٌ أنْ يأحدّ الأبْ المهرّ ولا يسله 
البنت يُوَمَرٌ الأ ب بها مهي فليم ثم يض امهر)». 
زحووكن (قولة: أو أَخذٍ در ما يل مثلها عُرف) أي: إن يس تعجيلة أو تعجيل بعضيه 
لها انيع لأخذ ما يعمل ها منه غرف وف "الصّيرفّة": ((الفتوى على اعتبار عُرفي بللِهما من غيرٍ 
اعتبار الث و التصف)): وفي "الخافية"””: ((يُعتبر التعارفٌ؛ لأنّ الات 30 كالثابت شرظا)). 1 
قلت: والمتعارف في زمائدا في مصرٌ والشّام تعجيلٌ الثلشين وتأجيل اثلث ولا تس ما 
قدّمناه'"2 عن "الملتقط": ((من أن لها المنع أيضاً لمش وط عادةٌ كالحف وللكمّب وداج الثغافة 
ودراهم السكّر كما هو عادةٌ سمرقند» فإله يرم دفقهُ على من صَدّق اعرف من غير تردّدٍ في إعطاء 
مثلها من مئله ما لم يَشْرِطا عدم دقيدء والغرف الضّعيف لا يُلحِقّ المسكوت عنه بالمشروط)). 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: أو قدر ما يعجل اعلم أنه إِنّا أن يصرحا بحلول أو تأجيل؛ أو يسكتاء فإن صرحا بسأجيل؛ 
فنا أن يكون للكلٌ أو للبعضء والأحلٌ فيهما إِمّا أن يكون معلوماً أو مهولا متفاحشاً أو متقارباء وق كل من 
هذه الستة: إِمّا أن يشيرط الدحول قبل حلول الأجل أو لاء وكلٌّ من الاث عشرء إمّا أن يكون في العقد أو بعدم» 
فالصور ستة وعشرون» هكذا يفهم من "البحر")). ق5١١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7/7 -19. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8513 ١/أ.‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يجب به المهر 58/75 185. 

(ه) "الخائية": كتاب النكاح ‏ فصل: في حبس المرأة نفسها بالمهر 786/1١‏ (هامش "الفتاوى التدية"). 

(5) المقولة ]١١1١١5[‏ قوله: ((بخلاف مجهول الجنس)). 


دكن 
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0 
2 
2 
2 


وبع هم عا ع هه سند 0 2 1 كر 
(إن ل يُوْحَلْ) أو يُعجَّلْ (كله) فكما شَرَطا؛ لأنّ الصّريح يفوق ا 
جُهِلَ الأحلّ جهالة فاحشةً فيجبُ حالاً» "غاية" 00 


(قولة: إن لم يول شرط في قوله: ((أو أخل قَدْرٍ ما يُعَجَلُ لمثلها)»» يعئ: أن 
محل ذلك إذا لم يَشترطا تأجيلَ الكلّ أو تعجيلة "ط””". وكذا البعضُ كما قَدَّمَه" في قوله: 
((كُلاً أو بعضأم)» وف 'الفتح”": ((احكمٌ لتأحيلٍ بعد اعفد كحكيه فيه)». 

زمقركق (قوله: فكما شَرَطا) جحواب شرط محذوفي تقديرة: فإن حل كله أو عمل كلنُ 
ارا وق :منتالة التأحيل حلاف يأني". 

ةركل (قوله: لأنّ الصّريح إلخ) أي: يُعتبَرُ ما شرَطا وإن ُعُورفَ تعجيل البعض؛ لأنّ 
الشّرط صريحٌ العف دلالةه والصُرِيحٌ أقوى. 

.059 (قولة: إل إذا جُهلَ الأحلٌ) ((إذ/) هنا ظرقية فهو اسعناء من أعمٌ اللّروفي 
أي: فكما شرًطا في كل وقسم إلا في وقتو بَهْلٍ الأَجَلِ فافهم. 

قال ني "البحر””: ((فإن كانت جهالةٌ مُتقاربة كالحصادٍ والدَيّاس ونحوه فهو كالعلوم 
على الصّحيح كما في "الظهيريّة"” بخفلاف 0 نه لا يحور بهذا الشَّرطٍ وذ كانت 
مُتفاجشة كد إلى الميسرقء أو إلى شُبوب الريح» أو إلى أن تَمطْرَ الما فالأَحَلٌ لا يضح وجب 
المهرُ حالاء وكذا في "غاية البيان")) اه. 
)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 517/7. 
(7) "در" صالااس. 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 45/17 7. 
(5) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 553 ١/أ.‏ 
(5) المقولة ]١7707[‏ قوله: ((فيصحٌ للعرف)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 39-0/7. 
(0) ((نهو)) ساقطة من "الأصل". 
() "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع ف المهور ق0٠//ب.‏ 
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إلا التأحيل لطلاق أو موتو فيصحٌ للعرف» 'بازية". وعن "الشانى": لما منعة إل 
0 ا 


أل ل وبه يُفتَى استحساناء "00 وف "النهر "60 2 لو ترَوّحَها على 
مائةٍ على حكم الحلول 1 1 [1ذ[1[1[1[1ذ[1[ذ[1[ذ[1[ذ[ذ|ذ[ز[ز[ز[ |[ 1[ 15275700 
قولُ: إلا التَأحيل) استثناء من المستطنى» ""270 
د1١‏ (قوله: إلا التأحيل) اء من المستئنى» "م17 


000 (قولة: فيصحٌ للعُرفي) قال 5 "البيحر "0 ((وذكرٌ ف "200 0 
احتلافاً فيه وصحّحّ أنه صحيح) وف "اللاصة"00: وبالطّلاق يتعجلٌ وجل ولو راجعها 


لايتأحّلُ اه. يعين: إذا كان الَأِيلٌ إلى الطّلاق» أمّا لو إلى مُدَةٍ مُعيّيةٍ لا يتعجّل بالطّلاق كما قد 


يع ف مصرٌ مِنْ حَمْلٍ بعضِهٍ حالاً وبعضيه مُوْبّلاً إلى الطّلاق أو (5/ق4١١/ب]‏ اللوت وبعضيه 
مُنجّما» فإذا طَلّقّها عل البعضٌ اميل لا انج فتأحذةُ بعد الطّلاق على بحومِه كما تأده 
قله واعتِف هل يتَعجّلُ امول بالطّلاق الرّحميّ مطلقاً أو إلى انقضاء العِدة؟ وجرّمٌ في "القنية'"200 
بالثاني» وعزاه إلى عامّة المشايخ» ولو ارتدت ولَحِقَتْ ثم أسلَمَت وتَرّوحَها فالمحتارٌ أله لا يُطالْيُ 
بالمهر امول إلى الطّلاق كما في "الصّيرية"؛ لأن ارده فسخ لا طلاقٌ)) اه ملخصاً. 

0 (قولة: وبه يُفتّى استحسانا) لأله لَمّا طلّب تأجيله كلّهُ فقد رضي بإسقاط حقَّهِ 
في الاستمتاع» وفي "الخلاصة": ((أنّ الأستاذ "ظهيرٌ الدّين" كان يفي بأنه ليس لها الامساع, 
و"الصّدرٌ الشّهيد" كان يفي بأنّ لها ذلك)) اه. فقد احتلف الإفتائ "عر "20, 


(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل والرسالة إلى آخره ق,/4 )ب. 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1873ب بتصرف. 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 303"١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7/-19. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق85/أ. 

(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١75/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق65/. 

(8) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب في المهرر ق59/). 

(9) "خخلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق 819 /أ. 

219١/7 "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٠١( 
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قلت: والاستحسات مُقدَّم فلذا حرّمَ به الاح وفي "البحر”" عن "الففح”": ((وهذا كله 

إذا لم يُشتط الدّحولَ قبل حُلُول الأحل» فلو رط ريت بد( ليس ها الامتناحٌ فاق اه 
(تنبية) 

يَُهُمُ من قول "الشارح": ((إن أَخَلَهُ كله)) أنّه لو أَجّلَ البعضّ ودقعَ المعجَّلَ ليس لها 
الامتناحٌ على قول "الثاني" مع أنه في "شرح الجامع" ل "قاضي خحان”© ذْكَرَ أوّلاً: ((أنّه لو 
كان المهرٌ مؤجّلاً يس ها المنعُ قبل حُلُول الأحَل ولا بعدَهُ وكذا لو كان وجل بعضَّهٌ 
واستوقت العاجل”*» وكذا لو أََلَُ بعد العقّو)» َّ قال”: ((وعلى قول "أبي يوسف" لها 
لمن إلى استيفاء الأجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دعل بها إل)؛ وهذا مخالفٌ لقول 
"المصئف": ((لأعحلٍ ما بين تعجيلة 4 لكنٌ رأيت في "الدّحيرة" عن "الصّدر الشّهيد" أنه قال 
في مسألة تأحيل البعض: ((أنّ له الدُخولَ بها في ديارنا بلا خلافي؛ لأنّ الدّولَ عند أداء 


(قولةُ: وهذا مُخَالِفٌ لقول "الصف" إلخ) فيه أن ما ذكره عن ”شرح الجامع" ليس فيه مُخالفة لِمّا 
في "الصف" لأنْه بترَى فيه على قل غير "أبي يوسف". نعم فيه مخالفة لتقبيد "الوّلولجيّة" ْنم بأحيل 
الكل وعلى عبارة "شرح الجامع" لا فرق في الدع على ول "أبي يوسف" بين تأجيل الكل أو البعض» وقد 
تُدْفعُ المحالفة بأنّ ما في "الول والِجيّة" من تقييدٍ انعا إذا أَحَّلَ الكل رواية عن "أبي يوسف””؛ وما في 
"شرح الجامع" من إطلاق الع لتأجيلٍ الكل أو البعض قوْلُ "أبي يوسف" أو بأنّ تقبيد "الوَلوالِجّه" 
بتأحيل الكل ليس احترازاً عن تأجيل البعض» فهو غير مير مفهُوم بالنسبة لتأجيل البعض» لكن في الأظهر 
دَفْعُ احالف الأرّلُ وحيتتار يكو المُفتى به رواية "أبي 7 لا قولة. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 19:6 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 3749/17 
(1) ((به)) ساقطة من "الأصل". 
(4) "شرح الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق48/أ بتصرف. 
(5) في "الأصل": «الأحل)). 
(7) "شرح الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق548/أ يتصرف. 


الجزء الثامن يك ياب المهر 


على أن يُعَجُّلَ أربعين ا منكةٌ حنى تقبضة)). 
(و) ها (التفقة» بعد المتع (و) لا (السَّفرٌ والمخروجج من بتو زوجها للحاحق 


0 


و) ها (زيارة أهلها بلا إدَنه2"8 ما لم تقبضة) أي: المعجّل»........, ل 


لعجل مشروطٌ عُرفاًء فصارٌ كالمشروط”" نصّاء أنّا ِ تأجيل الكل فغيرٌ مشروط لا عرفا 
ولانصاء فلم يكن له الدُولٌ على قول "الثاني" استحساناً)) اه فافهم. 

للم (قولهُ: على أن يُعَجّلَ أربعين) أي: قبل الدُعول. 

.كلل (قولةُ: لها مَنْعهُ حتّى تقبط أي: تقيض الباقي بعد الأربعين؛ إذ ليس في اشراط 

تعجيل البعض مع النص على خُلُول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطّلاق أو الموت بوجو 
من وحُووِ الدّلالات» و الذي عليه العادة في مثلٍ هذا التأحيد إلى اختيارٍ الطالبةه "بحر "7 عن 
"قتاوى العلامة قاسم" . 

(فرغٌ) 

في "الحندية"20 عن "الخانيّة"0”: (رترَوجها بألف على أن يُنقدَها ما يسترٌ 3 والبقيّة إلى سنة 
اق دابع فالألفُ كله إلى سنة ما م برهن أنّه تسر له منه شيءٌ أو كلَهُ فتأحدة). 

وحمكقلم (قوله: وها التفقة بعد المنع) أي: المنع لأحل قبضٍ المهر» وَيُسْمّلٌ المنع من الوط 


(قولٌ “المشّارح": للحاحة) ولغيرها لا تحرج ولو خالية من الأزواج؛ للأمر بالقَرَار في الببوت. 
(قولة: ويَتْملٌ الْنمع من الوطء وهي في بيته وهو ظاهرٌ إلخ) إِذ لو مَنعَتهُ من الوطء وهي في بيته بعد 


)١(‏ في "د" زيادة: ((للرحل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواضع: الأول: زيارة الأبوين؛ وعيادتهماء أو عيادة 
أحدهماء وتعزيتهماء أو تعزية أحدهما. والشاني: زيارة الأقرباء. والشالث: إذا كانت قابلة. والرابع: إذا كانت 
غسّالة. والخامس: إذا كان ها على آخرّ حقٌ. والسادس: عكسه وفي نحو هذه الصور يجوز لها أن تخرج بغير إذن 
الزوج. والسابع: الحج,. ويجوز لها الخروج بغير إذنه إن خمافت انهدام الدار وهلاكهاء وإلى تَعلُمِ علم الفرض» وماء 
التوضيء ومسألة العلم؛ وإعانة الأبوين» وتمامه في "التنارخانية" ف الفصل الحادي والعشرين)). ق59١/].‏ 

(؟) ((كالمشروط)) ساقطة من "1". 

() "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 191/7 

(4) "الفتاوى الهندية": كناب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .كهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما .719/1١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 81/1" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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عن اع ا ار 
فلا تحرج إلا لحق ا أو عليهاء 


وهي في بيده وهو ظاهٌ وكذا لو اعت من الثقلة إلى به فلها التفقَةٌ كما يأتي”" في بابهاء 
وكذا لو سائَرَت» ويُشكِلٌ عليه أن التفقة جزاءٌ الاحتباس» ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاحّة 
وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنْها لم تَحتبس بعذرء وقد يجاب بأن التقصيرٌ حاء من هيه بعدم 
دفع الهرء فكانت سُحيسةً حكماء كما لو أخرعها من منزله فلها اله بخلافر القصوبة 
والحاحق فإنً ذلك ليس من حهت» هذا ما ظهرٌ لي. 

(قولة: فلا تَخرّج إلخ) جوابُ شرط مُقدر أي: فإن قبَضْمَهُ فلا تحرج إلخ» 
وأفاد به تقييد كلام المان, فإِنّ مقتضاه أنها إن تبصُ ليس لها الخروج للحابحة وزيارة أهلها 
بلا إذنهه مع أن لها الخروج وإن لم يَأَذَنّ في المسائل الي ذكَرّها "الشّارح" كما هو صريحٌ 
عبارته في "شرميد" على "لللتقى"7© عن "الأشباه”": وكذا فيما لو أراذنت حَجٌ الففرض , 
يمحر أو كان أبوها زَيناً مئلاً يُحتاج إلى خدمتها ولو كان كافر)» أو كانت لها نازلةٌ 
وم يَسأل ها الوح عنها من عالوء حرج بلا إذنِه في ذلك كله كما بِسَطَهُ في نفقات 
"النتح""» حلاف يا في "التنهستاني”” وإنا يِمَُ"ح"2 حيث قال”©: (ويعة الأخذ ليس لما 
أن تحرج بلا إذنه أصلاً))» فافهم. 


َل الور لا يعد ُشُوزاء وها التقَقةَ فهنا أولى اه. 
(قولةُ: مع أنها لم تحتبس بعُذْرِ الح النفي مُسلْط على افيد دون قيليو» والبمٌ للسيّة للاحتباس» تأمّل, 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١5899[‏ قوله: ((إذا ل يطالبها إل)). 

(5) "الدر لمتتقى": كتاب النكاح ‏ باب امهر ‏ فصل: ولا يجب شيء سمي أولا بلا وطء 108/١‏ (هامش "بججمع الأنهر") 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب التكاح صده #١١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١8/4‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب المهر 791/1. 

(0) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 5303١/أ.‏ 


فلن 


انقو لكام > ١‏ محف تتسعصي يك 18 ١‏ مسسيهييتتت ' ,ربا اهن 
أو لزيارة أبويها كل جمعة مره أو امحارم كل سق أو لكونها”" قابلةَ أو غاسلة... 


.00 (قولة: أو لزيارة أبويها) سيأتي"" في باب النفقات عن "الاختيار" تقييدةُ مما إذا 
م يقرا على إتبانهاء وفي "الفتح””": ((أنه الحٌ))» قال: ((وإث لم يكونا كذلك ينبغي أن يدن 
ها ف زيارتهما في الحين بعد الحين على قر مُتعارفي أمّا في كل جمعةٍ فهو بعيٌ فال في كثرةٍ 
المتروج فتحّ باب التق دوي إن كان شابةٌ ولرّحُلُ من ذوي الهيئات)). 

019٠‏ (قولَهُ: أو لكونها قابلة أو غاسلة) أي: تَغسِلٌ الموتسى كما في "الخاقٌٌة"290, 
وسيذكرٌ "الشتّارح"”" في التفقات عن "البحر": ((أنّ له منْمَها لتقدّم حقّه على فرض الكفاية))» 
وكذا بَحَنَهُ "الحمويي””27» وقال "ط”": ((إنه لا يُعارِضٌ المتقول))؛ وقال "اليّحمي": ((ولعله 
محمولٌ على ما إذا تعيّنَ عليها ذلك)) اه. 

قلت: لكنّ المتبادر من كلايهم الإطلاق» ولا مائعّ من أن يكون تَرَوّحُهُ بها مع علمه بحالها 
رضًا بإسقاط حقَّء تأمّل. ثم ريت في نفقات "البحر”"”" ذكْرٌ عن "النوازل": ((أنها تحرج يإذن 


(قوله: وسيذ كر "النتارخ" في القّقات عن "البحر" أن له منتها إلم) لا مُنافاةً؛ فإنّه لا يلزمُ من 
جواز خروجها عدم ملع الزوج هاء فهذا البحث لا يُعارضٌ الَْعَولَ كما في خرُوجها للحمّام؛ فإنّه 
جائز وله منغها. وفي "المسّندي": ((ومًا يُقرّي مث "الحمُوي" ما تقدم: أن للرُوج أن يُمنعها من 
الْخرُوجٍ ليلا ومن الكَسْب حتى في بينها)). والحاصلٌ أن الزّوج إن لم يكن مانعاً من العمل جاز أن 
تخرج بلا ذه في وقتم تأمنُ احتياجةٌ إليهاء وإن متها فلا خْرُوج إلا إذا تعيّسنا. 


(0) في "ب" و"ط": ((ولكونها)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقوئة [5111١ع‏ قوله: ((على ما اختاره في "الاختيار")). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2١8/4‏ 

(4) "الخائية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]1١17[‏ قوله: ((وكل عمل ولر تبرعاً لأحبي)). 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب النكاح .3١9-١ ١2/9‏ 

() "ط" كتاب النكاح ‏ باب المهر 74/7 بتصرف. 

(0)"البحر": كتاب التكاح ‏ باب النفقة 27١5/4‏ ناقلاً عن "التوازل" بواسطة "المخلاصة". 
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لا فيماعذا ذلك» وإِن أَذِنَ كانا عاصيين» والمعتمدٌ حور الحّامٍ بلا تَيّنِء 
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أشباه"00, وسيحيءٌ في التفقةٍ. 

(ويُسافِرٌ بها بعد أداء كلو مؤجّلاً ومعجّلاً إإذا كان مأموناً عليهاء ولا يود كله 
أو لم يكن مأموناً (لا) يُسافِرٌ بهاء وبه يُفتى كما في "شروحالمجمع"؛ واختارةٌ في 
"ملتقى الأبحر لد والجمع الفتاوى" 3 واعتمّدة 0 4 فإ واه و جاه قالع انه ب 


وبدونع»» ثم نقل7؟ عن "خاي" تقييدة يإذن [5/قه١١/أ]‏ الرّوج. 

01990 (قولَهُ: لا فيما عدا ذلك» عبار" "الفتح””: ((وما عدا ذلك من زيارةٍ الأحانب 
وعيادتهم والوليمة لا يَأذّنُلهاء ولا تحرج إلخ). 

دكن (قولهة: والعتمدٌُ إلخ) عباريةُ فيما سيجي غ20 0 النفقة: ((وله مَنعُها من الحمّام إلا 
لنفساءً وإن حار بلا تين وكشف عورة أحره قال "الباقاني": وعليه فلا لاف في منيهنٌ؛ 
للعلم بكشف ١‏ بعضيون» و وكذا 5 "ال رنبلاية"20 م معزي اي اه. 

وليس عدم م ارين خخاضاً بالحمّام”")؛ لما قال "الكمال"” ©: ((وحيث أَبُحنالما الخروج 
فبشرط عدم الرينةٍ في الكل وتغيير لميئة إلى ما لا يكونٌ داعي إلى نظر الرّحال واستمالتهم)). 

مطلب في المتفر بالرُوجة ْ 
0 (قولة: مُوْجَلاً ومُعصَّلا) تفسيرٌ لقوله: ((كله)» والنْصبُ بتقدير: يعني» قال 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب النكاح صه 1١‏ بتصرف. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 701/1. 

(") "البحر": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 737/4. 

(4) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 187/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8/6 7. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة ]١5115[‏ قوله: ((ومن الحمام إل)). 

() "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب النققة 419/-410/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح”: كتاب الطلاق - باب النفقة 78/6 

(9) ف "د" زيادة: ((بل يعم كل خروج "منح") 173 

7١8/6 "الفتتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


الجزء االثأأمرن ١‏ ااانا لاج سس باب المهر 


وبه أفتى شيختنا "الرّملي””": لكنْ في "النهر": ((والذي عليه العمل في ديارنا أنه 
لا يُسافِرُ بها حبرا عليها/»» د د د دز ز ذ015353232 0 00 


في "البحر””2 عن "شرح الجمع": ((وأفتى بعضّهم بأنّه إذا أوفاها المعجَّلَّ والمؤجّلٌ وكان مأموناً 
سائرٌ بهاء وإلاّ لا؛ لأن التَأحيلَ إغا يبت بحكم الشُرفيء فلعلها إنما رَضِْيَت باقّأحيل لأحل 
إمساكها ف بلدهاء أمّا إذا أخرّحَها إلى دار الغربة فلا إل). 

عرق (قولة: كن في "اله "20 إل ومثله ف "البحر") حيث ذَكُرٌ أو ((أنه إذا 
أوفاها المعجّلَ فالفتوى على أنه يُساؤِرٌ بها كما في "جامع الفصولين"”*, وفي "الخاية"20 
و"الولوابلية"”©: أنه ظاهرٌ الرواية))» تك رهم عن الفقيهين !أن القاسم العكن:" ااي 
الليث": ((أنه ليس له الستّفِرٌ مطلقا بلا رضاها لفسادٍ الرّمان؛ لأنها لا تأمنٌّ على نفسيها في 
منزلهاء فكيف إذا ححَرّحَّتْ))؛ و((أنه صرح في "المحتار": أن عليه الفتوى» وفي "لمحيط": أنه 
المحتارٌ وفي "الولواليّة”””": أن حواب ظاهر الرّواية كان في زمانهم أمّا في زمائنا فلا)»» 
وقال”": ((فجَعلَهُ من باب اختلافب الحكم باختلافي العصر والرّمان كما قالوا في مسألة 
الاستفجار على الطاعات))» م 0 ما في المكن عن مرخ امجمع" لمصتقف ُ قال09 


.74/1 "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 191/9 

(5) "التهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 803١ب‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1915/9 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق يه .7514/١‏ 

(1) "الثانية": كتاب النكامم . باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر ٠85/1‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
() "الولوالحية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثاني: التوكيل في التككاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق50/أ. 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 195/1 

(4) "الاختيار": كتاب التكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير... 1١5/7‏ 

,أ/5١ق "الولواحية": كناب الدكاح  الفصل الثاني: التوكيل في التكاح والرسالة والكتابة والكفاءة وللهر والنفقة‎ )٠١( 
2197/17 أي صاحب البحر‎ )1١( 

(؟١١)‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 157/9. 

.191// "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية + لس ا هلمج لسلس ححاشيةاين عايدين 
عار سن قرشم يعم ال دن “(كل)ى 325 
وحرّم به البرّازي" وغيرة» وف "المختار” ؟: ((وعليه الفتوى))» 0 


((فقد احتف الإفتائ» والأحسنٌ الإفتاءُ بقول الفقيهَيْنِ من غير تفصيل» واتارة كثيرٌ من مشايخنا 
كما في "الكافي"”", وعليه عمل القْضاةٍ في زمائنا كما ف "أنقع الو سائل")» اه 

ولا يقال: إِنّهِ إذا احتلّف الإفتاءٌ لا يُعدَلُ عن ظاهر الرواية؟ لأنَّ ذلك فيما لا يكونٌ مبيّاً 
على اختلافب الرّمان كما أفادَهُ كلامُ "الولوالجيّة" وقو لُ "البحر””": ((فجَعَلّهُ إلخ))» فإنّ 
الاستتجارٌ على الطّاعاتٍ كالعليمٍ ونحوه لم يََلْ يجوازه "الإمام" ولا "صاحباه"؛ وأفتى به المشايخ 
للضّرورةٍ الي لو كانت في زمان "الإمام" لقال به» فيكوث ذلك منعبّة حكماً كما أُوضَححُ 
[/ق١١/ب]‏ ذلك في شرح أَرحُوزتي المنظومة في "رسم المفي"9, فافهم. 

وقول وم به “ليرية”*4 كذا في "ير" مع أل الذي اح عليه كلام 
"لبرّازي" تفويض الأمر إلى المفي» فإنه قال: ((وبعد إيفاء المهر إذا أرادَ أن يُحَرِجّها إلى بلادٍ 
لغُربة مع من ذلك؟ أن الغريب يُودّى ويتضر لفساد الرّمان: (شعرّ) [خفيف] 

ما أذل رييب من أشنتقاة كل يسوم ينه من يراه 

كذا انتارَ "الفقية". وبه يُفْتَىء وقال "القاضي": قول الله تعالى: شين عَيثُ 
سَكثْرِ» [الطّلاق-5] أولى من قول "الفقيه", قيل: قله تعالى: «ل وَلَانْصَابُوْهنٌ 4 [الطلاق-1] 
في آخرو دليلٌ قول "الفقيه"؛ لأنا قد عَلِمنا من عاد زمائنا مُصَارَةٌ قطعية في الاغتزاب بهاء واعتار 
في 'الفصول" قول "القاضي" فنِي با يق عنده من الْضارّة وعديها؛ لأنّ الي إفا يفي بحسبم 
ما يقَعٌ عنده من المصلحة)) اه. 


٠١9/7 انظر "الاختيار": كتاب النكاح فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير‎ )١( 

)١(‏ "كاف النسفي": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ١109‏ /ب. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب لمهر 1515/58 

(4) "مجموع رسائل ابن عابدين”: الرسالة الأولى: رسم المفي ‏ مسألة الاستعجار على تعليم القرآن 75:11/1. 
(0) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر 114/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ١873‏ /إب. 


داشا 


الجزء الثامن 4ظظ باب المهر 


فقولة: ((فيفتي إلح) صريحٌ في أنه لم يُحزمْ بقول "الفقيه" ولا بقول "القاضي"؛ وإثفا حَرَمٌ 
بتفويض ذلك إلى المفي المسوول عن الحادثة» وأ لا ينبغي طَرْدُ الإفتاء بواحادٍ من القولين على 
الإطلاق» فقد يكونٌ الرّوجٌ غيرٌ مأمون عليها يريد تَقْلّها من بين أهلها ليُذيّها أو يأحدّ مالّهاء بل 
فل يم أذ لخل سائز روطي وكين :اله أثازياعها مسن عل منة الي حيبا ين روذك 
لايَحِلٌ له أن يُفتيَهُ بظاهر الرواية؛ لأنا نَعلَمُ يقيناً أن "الإمام'" لم يشل بالجحواز ني مدل هذه 
الصكورةء وقد يق توج غريب امرأة غربية في بلدةٍه ولا يتيس له فيها المعاشُ فبريدُ أن يلها 
إلى بللده أو غيرها وهو مأمونٌ عليهاء بل قد يريد تَقْلَها إلى بليهاء فكيف يجورٌ العُُولُ عن ظاهرٍ 
الرّواية في هذه الصّورة والحالٌ أنه لم يوجد البّررٌ الذي علَّلٌَ به" القائلٌ بخلافهو؟! بل وُحَدَ 
الصّررُ للرّوج دوتهاء فنعلم يقينا أيضاً أن مّن أفتى بخلافب ظاهر الرّواية لا يقولُ بالجواز في مشل 
هذه الصُورقِ ألا ترى أن مّن ذهب بزوجته للحجٌ فأقام'" بها في مكّة مد ثم حَجّ وامتتعت 
من السّفرٍ معه إلى بدو هل يقول أحدٌّ.منعه عن السّفرٍ بها وبتركها وحدها تفعلٌ ما أرادت؟ فتعيّنَ 
تفويض الأمر إلى المفيء وليس هذا خاصاً بهذه المسألق بل لو عَلِمٌ للف أنه يريد تَقلها من مَحَلَّة 


(قولة: فتعيّنَ تفويض الأمر إلى المي إلخ) وقال في "أنفع الوسائل": ((والّذي يبغي أن يُنظرَ إلى 
وَطْنٍ المرأة الذي فيه عَشيرئها وقومّها؛ فإن كان تزتها فيه بين قَوْيها ثم لَب بعد ذلك أن ينقلها إلى 
بلد آآحَرَ لا يُحَابُ إلى ذلك» وإن كان في مطر ليس لها فيه عشيرةٌ وقد تزرّحها فيه وأضلها من بِصْرٍ 
آخرٌ فينبغي أن لايَحَكُم لها بالمنع» وأيضاً ينبغي للحاكم أن يُستكشفّ عن حقيقة الخال» وينظر في طلبه 
السَّمَرَ بأهله؛ فإن كان طلبهُ مُضارَةٌ لأجل أن ثُبرئهُ من هر أو تيز الكسوة» أو لأمر حرى بينهما مسن 
خصُومَة أو نحرها فلا يُجيبّه)) اه. وأقرّه 'الطُررِي” وف "إحابة السّائل". 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "الأصل". 
( في "م": ررنقام)). 


قسم الأحوال الشخصية 3 سس .وي لبس حاشية اين عابدين 


وف "الفصول": ((يفتي .ا يقعٌ عنده من المصلحة)). 

(ويّنقلُها فيما دوت مُدَيه أي: المسمْر (من المصر إلى القرية وبالعكس) ومن 
قريةٍ إلى قرية؛ لأنه ليس بغربق» وقيّدهُ في "التاتارحانيّة”© بقرية بمكنةُ التُحوعٌ قبل 
اليل إلى وطن وأطلَقَهُ في "الكافي" قائلاً: ((وعليه الفتوى)» 000 


إلى مَحَلَةِ أخرى في البلدةٍ بعيدةٍ عن أهلها لقَصْدٍ إضرارها لا يجو له أن يُعِينهُ على ذلك» ومن أراد 

الاطّلاعٌ على [+/ق17٠]]‏ أزيد من ذلك فليظّر في رسالينا السمّاة "نشر العف في بداء بعض 
ده ار 0100 , 002 001 ب 

الأحكام على العررف”" التي شرحت بها بيتا من أرجُوزتي في "رسم المفيي"؛ وهو قولي: [رجز] 


والعُرفُ في الشّرع له اعتبار لذاعليه الخُكُمٌ قديِّدارٌ 
زمطكتال (قوله: وق "الفصول" 4 قد علمت©© لك هذا تيار صاحب "البرّازية" وأ 
ما في "الفصول" غيرة. 


(05505 (قولة: وقَيدَهُ) المتّمير يعد إلى النقل المفهوم من قولِه: ((وينقلها)»» وكذا 
ا ور ا ف ام سثم 4 4 فجت ار ا الرري ا يدان 
الضّميرٌ في قوله: ((وأطلقة)» وقوله: ((يُمكنهُ الرّحوع)) الأولى: يُمكنهاء وفي 'الشرنبلاليهة"0: 
((وينبغي العمل بالقول بعدم تقِها من المصر إلى القريةٍ في زماننا؛ يما هو ظاهرٌ من فسادٍ 
الرُمان» والقولٌ بنقْلها إلى القرية ضعيفٌ؛ لقول "الاعحتيار"””: وقيل: يُسافِرٌ بها إلى قرى المصر 
القربية؛ لأنها ليست بغربة اه. وليس المرادٌ المسّغْرَ الشتّرعي بل الْقل؛ لقوله: لأنها ليست 
بغربةٍ)) اه ما في "الشّرنبلاليُة". 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع عشر في المهسر ‏ نوع منه في المرأة الي منعت نفسها لمهرها 115/9 
بتصر فاء نقلاً عن "الحجة". 

(؟) انظر رسالته المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ؟/10١.‏ 
(7) في المقولة السابقة. 
(5) "الشرتبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 40/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) "الاختيار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تروجها على مر أو تزير... ٠١9/6‏ 


الجزء الثامن ١‏ سس تا 9ه سس" ياآبالمهن 


(وإن احتلفا) في الهر (ففي أصلِه”) حلّف مَُكِرٌ التسمية فإِن نكل َس 


قلت: وفيه أنه بعد تصريح "الكافي””: ((بأنّ التنوى على جواز التقل)) وقول 
"القنية”””": ((إنه الصّوابُ)) كيف يكونُ ضعيفاً؟! نعم لو اققَصّرٌَ على الترجيح بفسادٍ الرُمان 
لكان أولى؛ لكنْ ينبغي العمل.ما مر(» عن "البرَازيّة" من تفويض الأمرٍ إلى الفي» حتى لو رأى 
رَجُلاً يريد تقلا للإضرار بها والإيذاء لا يُفتيهه ولا سيّما إذا كانت من أشرافي النّاس ولم تكن 
لقريةٌ مَسكناً لأمثالهاء ذإ سكن يعر بحالهما كالفقةٍ كما سيأتي" في بابها. 

مطلي: مسائل الاختلافي في الهر 

ىن (قولهُ: وإن اعمّلفا في المهر) قال في "الفتح”2"7: ((الاختلافٌ في اله إِمَّا في قَدْرهٍ 
أو في أصلِوء وكل منهما إِمّا في حال الحياةٍ أو بعد موتّهما أو موت أحدهماء وكلٌ منهما إنّا 
بعد الدُعول أو قبل). 

(قولة: قفي أصلع بأن الى أحائهما النسمية نكر الآخر. 

5 (قولة: خُلْفَ) أي: بعد عجز المّعي عن اللرهان, ولم يتعرّض الششارحون 
للتحليف لظَهُوره كمافي "لس" 000 


(1) في "د" زيادة : ((أي: لو اخملفا ف أصل المسمى؛ يأن اذّعاه أحدهما ونفاه الآحر؛ فإنه يجب مهر المثل اتفاقاً. 
مدني)). 63١١لا‏ 

(؟) "كاف النسفي": كتاب التكاخ ‏ باب المهر ١١53‏ /إب. 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز للزوج والزوجة أن يفعل ق©*/رب. 

(4) المقرلة [15؟5١]‏ قوله: ((وجرم به البزازي)). 

(ه) المقولة [1711] قرله: ((لكن نظر فيه "الشرنبلالي" إل)). 

(5) "الفتيم": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ره 78 

() "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 3/1 1917-34 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 
(يجب مهرٌ المثل) وفي المهر يَحَلِفُ (إجماعاء ا ا م 


ةا (قوله: يحب مهر اقل قال في "البحر"7"©: ((ظاهرة هُ أنه يجب بالغاً ما بلغ وليلدن 
كذلكء بل لا يُرادُ على ما امعََهُامرأُ لو هي الْدّعية للتسمِيةِ ولا يُنَقَصُ عمّا ادعَاهُ الرّوجُ 
لوهو”) لدعي ها كما أشار إليه في "البدائع"7©)) اه. 

قلت: هذا يَظهَرُ لو" سَمّى لدعي شيئاء وإلاّ فلا تأمّل. 

9 م هذا مُيدبما إذا كان الاحتلافُ قبل الطّلاق مطلقاًء أو بعدهُ بعد" الول أو الخلوق 
أ لو طُلقّها قبل التُعول والخلوة فالواحب المتعة كما في "البحر”"”””» ولم يتعرّض له هنا لانفهايه 
[“/ق5١١/ب]‏ من قوله الآني”": ((وفي الطّلاق قبل الوطء شك متعة المثل)). 

ككلم (قوله: وف المهر يُحلّ ف إجماعا) إشارةٌ إلى الردٌ على "صدر الششّريعة" حيث قال: 
((ينبغي أن لا يُحلّف امتكرُ عدد "بي حنيفة" لأنّه لا تحايف عنده في كاج وعاي 
المثل))» قال في "البحر”7: ((رفيه نظرٌ؛ لأنّالتحليف هنا على المال لا على أصل الشكاح فيتعيّنُ 
أن يُحلّف”" مَك النّسمية إجماعام) اه وكذا اعرّضَهُ صاحبُ ب "شر" '" و"ابن الكمال". 
ونْسَبةُ إلى الوّهم. 

11 (قولة: إجماعا) قيدّ لقوله: ((يجب))» ولقوله: (ويُحلّف)). 


19/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1١( 


(ه) في "م": ((وبعد)). 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 195/9 


(7) "هر" صارة4ب. 

(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 95/9 191/1 
(9) في "": ((لا يحلف))؛ وهو خطأ. 

.5410//١ "الدرر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٠١١ 


الجزء الثامن 1 ياب المهر 


و) إن احتلفا (في قدره 00 

ر«كوم (قولة: وإن اعجَلفا ف قذْرو) أي: تقد كان أو مكيلا أو موزوناً وهو دَينٌ 
موصوف ف الدَمّةِ أو عَيْنٌ وقد بالقدرِ لأله لو كان في حسيه كالعبد والجارية أو صِفَيِهِ من 
الود والرّداعق أو نوعه كالتركي والرُوميّ فإن كان المسمّى عَيْنا فالقولٌ للرُوج» وذ كان مَيْناً 
فهو كالاحتلافب في الأصلء وام في "البحر"0, 


(قولة: وتَمامه في "البحر") قال فيه: ((قيدَ بالقدر لأه لو احتلما في جنس امير أو نوعدء أو صغيه فإله 
لا يخلو: إِمَا أن يكوث الْسمّى ديه أو َب فإن كان دَيْناً فإن في المفسء» كما إذا قال: إذا بَروحبّكِ على 
عبلرء فقالت: على جارية. أو على كر شَعير» فقالت: على كر جنطة. أو على ثيابر هَرَويّةِ أو قال: على 
ألّف درهمء وقالت: على ماثة ديئار. أو كان في الترع» كالتر كي مع الرؤمي” والدتائير المصريةٌ مع السُوريّة 
أو في المفة من المودة و تدا فإ الاختلاف فيه كالاختلاف ف العَيِّين إلا الدّراهمَ والدَّنانيرَ فإِنّ 
الاختلاف فيها كالاختلاف ف الألّف والألمَين؛ لأ كل واحاوٍ من الْحنسين والَوعَين وللّرصوقيِن لا يُملَلكُ 
إلا بالتّراضي» بخلاف التّراهم والدَنائير فإنْهما وإن كانا حستين مُختافيّن لكنهما ف باب مهر الْقْلٍ حلا 
كجنس واحدء وإنّ كان الُسمّى عَيْناِ بأ قال: تروّحتك على هذا العبْدِه وقالت: على هذه الجارية فهو مل 
الاختلاف الأّفي والألقَين إلا ني فصل واحدٍ وهو: ما إذا كان مهلها ِكل قيمة الخارية أو أكثر فلها 
قيمةٌ الحارية لا عينها؛ لأنّتَمْليكَ الجارية لا يكو إلا بالتراضي» ول يفا على تمليكها فلم يُوجَد الررضا من 
صاحب الحارية يتمليكها فتعدَرَ التَسايمُ فيْقْضى بقيمتهاء خلاف ما إذا اعتلمًا في الدّراهم والدّنانير فإنّه نظيرٌ 
الاحتلاف ف الألف والألْفين على معنى أن مهْرَ مها إن كان مِثْلَ مائةٍ دنار أو أكثر فلها للق ديتا كذا في 
"البدائع". وذكر في "الحيط” في الاخعلافت في الجنس أو التوع أو الصّقة: ((إنا كان الْسمّى عَيْنا فاشك قل 
الروجء إن كان دَيْناً فهو كالاختلاف في الأصل)) اه. يعئ: يحب مر الل ولا يُخفى مافيه من 
المخالفة؛ لْمَا في "البدائع": ((ونصٌ "حيط البُرُهاني": لو ادّعى أن الور هذا العبدُء وادّعتْ هذه الجارية 
فالكلامٌ فيه كالكلام في الألْف والألْمن إلا في فصل واحد: أنه إذا كان قيمة الجارية مِثْلّ مهرها أو أكثرٌ فلها 


قيمة الحارية» وعلى هذا إذا قال: تروّحتك على عبدي هذا الأسود وقِيميةُ لف وقالت: على هذا الأبيض 


398-19 4/79 انظر "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية 45 حاشية ابن عابدين 
حال قبم التكاح فالقول لمن شه له مر الث) يمينه بيمينه (وأي أقام بين قبلَت) سواءٌ (شهد 
مهرٌ امثل له أو لاء أو لا ولاء ون أقاما انه فيّسّها/ مُقّمَة (إن شَهدَ مهرٌ المثل له 0 


094 (قولة: حال قيام التكاح) أي: قبل الدُعول أو بعدَهُ وكذا بعد الطّلاق 
والدّخول» "ر حي' آنا بعك الطلاق قبل الدُحول فيأتي”". 

زه0999) (قولة: القولٌ لِمَنْ سهد له مهرٌ الل) أي: فيكوث القول لما إن كان مهرٌ مثلها 
كما قالّتْ أو أكثي وله إن كان كما قال أو أل وإذأ كان بينهما -أي: أكثرَّ ما قال وأقلّ ما 
قالّت- ولا بيه َحَلَها وم مه المثل» كذا في "الملتقى" و'شر-جو'”” وهذا على تخريج "الرازي' 


وقيممه الْقَانه ولو اختلمًا في طعام بعينه فقال: على أنه كر وقالت: علي أنه كران فهو مِثْلّ الاملاف في 
الألْف والألْمَينَ: والأصلٌ أنهما اتفقا على تسمية شيء بعينه واختلمًا في مِقّداره فإنْ كان لا يضرّه البِعيضُ 
حُكْم مهر الثْل» وإن يَصرهه كالدُوب الْعيّنء إذا احتلقًا في اشتراط أنه عشرةٌ أَذْرْعٍ أو تسعة فالقْلٌ للرّوج» 
ولا تحالف» وكما إذا تررّجها على إبريق فِصةٍ بعينه ثم اختلمًا في وزنه؛ وكما إذا اختلمًا في الصّمة في مُسمَّىّ 
بعينه, كهذا الك فقال: على أنه ردييٌ وقالت: على أله جد وكما لو اختلمًا في اشتراظ البُكارة» وأنّ 
لمر دَيْنّ واختلفا في صيفته أو جنسه أو نوعه فإنه يُحَكَمُ بمهر ادل ويتحالفان؛ لأنّ الدّينَ إنما يُعرفٌ 
بالصتّفة, والأوصافُ مُختلفةٌ فكان الاختلافٌ في الوصف اختلافاً في أصْل النّسمية» وإن اختلقًا فيما لا يَطلرّه 
في القدار والصّفة قي الِفُدار يَحَكُم مهرٌ امل وفي الصّمة القؤلٌ للرّوج اعتباراً لحالة الاحتماع بحالة 
الانفراد)) اه. فأنت تَرَى أنه في "لنحيط" اعتير في اختلافهما في جنس لمر الدَيْنَ أو توْعَه أو صِقَنَهُ أنه 
يكم عهر اذل مع التحالف» وعللة: بأ تنما يُشرفُ بالصّمة إح» وم يمل أن كم ذلك 
كالاختلاف في أضْل الُّسمية الَقدّم في "لان" بل عله اختلافاً في النّسمية.معنى: أن كلا اذى تسمية شيء 
غير ما ادّعاهُ الآخرٌ يسبب اختلافي الجئس أو النوْع أو الصّفة» ون الذي يكونُ القل فيه للرُوج: فيما إذا 
تزوّحها على شيء بعينه واختلمًا في صفيِه أو وزنِه على الوجه الذي ذَكَرَّه فلا مُخالفة بين ما في "البدائع" 
و"الحيط": كما قال في "البح" وبع في "النهر". 

17 ر عبية ةو 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 761/1 


الجزء الثامن 1 باب المهر 


وحاصلة: أنَّ احالف فيما إذا خالف قولّهماء أمّا إذا واقَقّ قولَ أحدهما فالقولٌ لهء وهو 
المذكوث ف "الجامع | ب 0 وعلى تخريج 1 عي يتحالّفان فق الصّورٍ الاش 1 4 5 
مهرٌ المثل» وصحَّحَهُ في "المبسوط”" و"المحيط". وبه جِرّمٌ في "الكتر" في باب التحالف9, قالفي 
"البحر””©: ((ولم أرَ مّن رح الآوّل))» وتعقيةُ في "النهر"””: ((بأن تقديم "لريلعي"”© وغيرو له 
يبعا ل "الهداية"0" يُوَؤْنُ بوحيجهء وصححَهُ في "التهان إية"» وقال "قاضي حان": إنه الأولى» و يدك 
في "شرح الخامع لكي ع حيزي والأول البَداءةٌ بتحليف الروج» وقيل: يقرع بينهما)) اه. 

قلت: بقي ما إذا لم يل مه المثل كيف يُفعلٌ؟ والفاهر أله يكوث القولٌ للرّوج؛ لأنّه سكِرٌ 

(قولة: ب بتي ما إذا لم يعم مر لل إخ) في "فتاوى قاضيخحان" من فصل: فيما يَتَعلّق بالنكاح من المهر 
والولد من ين الدعوى: ((امرأة دعسأ مهرّها على وارث زوجها أكثرٌ من مهْر ملهاء إن كان الوارث مُقِرَا 
بالتكاح يقولٌ له القاضي: أكان مَهْرُها كذا يَذكُرُ مهراً أكترٌ من مير مِثْلِهاء فإن قال الوارث: لا» يقولٌ له 
القاضي: أكان كذا يذكرُ مَهْراً دون الأول لكنه أكثرٌ من مور الل إِنْ قال: لاء يقولٌ له القاضي: أكان كذا إلى 
أن يأتي القاضي على قار مهر الل فبَعَْ ذلك إذا قال الوارث: 3 لرَمَهُ القاضي يقدرَ مهْر للثل وان 
على الرّيادق ونظيره: إذا أقرّ رجلٌ لرحل .عال غير مُقَدَّر من الدّراهم فإِنّ القاضي يفعلٌ هكذا إلى أن يأنيّ القاضي 


)02 "المدامع الصغير": كتاب التكاح - باب المهور صاقلا 2480-١‏ 

55/8 "المبسوط": كتاب التكاح  ياب المهور‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الدعوى 151/5 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1891/78 

(ه"النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/‏ بتصرف» ومسألة القرع بينهما - أي: بين الزوجين في التحالف ‏ نقلها في 
"النهر” عن "غاية البيانت". 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 181//9. 

(7) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 737159171/9. 

(8) انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١ق‏ 94/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 2 تن ا بوع دب لل ححاشيةاين عابدين 


وييّسَهُ) مُقدّمة (إن شهد) مهو المثل (لها) لأنُ البيّات لإثبات حلاف الظاهر 
(وإث كان) مهر المثلٍ (لنتهها ونج انه مار مل و ل 2 


للرّيادة كما تدم" فيما إذا لم يُوجّد مَن يُماثلهاء تأمّل. 

5ل (قولة: ويه ع 44 هذا ما قَالَهُ بعسض المشايخ. وجِرّمٌَ به في "الملتقى"70, 
وكذا "الرّيلعي”7©هنا وفي باب التَحالّف"» وقال بعضهم: تُقَدَمُ بها أيضاً؛ لأنها أظهَرت شيعا 
0 يكن ظاهراً بتصادقهما”» كما في "البيح "20 

051 (قولةُ: لإثبات حلاف الظاهر) أي: والظَاهِرٌ مع من شَهِدَ بطاق11/] له مهرٌ 
المثل» اليه 1 1 

3994 (قولة: وإث كان إ) هذا بيانٌ لنالث الأقسام في قوله: ((فالقولٌ لِمّن شَهِدَ له 


على درهم فيعْدَ ذلك يرم دِرهما ويُحَلفه على الزّيادة بتغوى الْدّعيء هذا إذا كان القاضي يَعْرفُ مِقّدارَ مر 
نه فإ كان لا برض مدر م يذه أت سوال عم يل أو يلها قمة لي على ما تم ي)» 
اه. ومن هذه العبارة يُعلَمُ حُكُمْ ما إذا يلم مير ليل تأمّل. وف الفصل الحادي عشر من "لوَلواميّة": 
((رحلٌ ادّعى مير مه في تَركة أبيهه إن أقام البية يَْبْتْ ما ادّعى» وإن عجّرٌ عن إقامة ابينةٍيَقْضي القاضي هر 
ْله وهذا قولهُماء أمّا على قول "أبي حنيفة": يُسْقط امور إذا ماناء وهي مسألةٌ 'الأصل")) اه. ١‏ 


)١(‏ المقولة ]١7755[‏ قوله: ((فإن لم يُرَحَد)). 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .781/١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 121//5. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7119/5 

(ه) ف "د" زيادة: ((وبقي ما إذا كان بيتها. قال في "البحر" الصحيح أنهما يتهاتران [تهاترا: ادعى كل على صاحبه 
باطلاً. "القاموس": مادة ((هتز))] لاستوائهما في الدعوى والإثبات. لم يحب مهر امثل كله. فيتخير فيه الزوج بين 
دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف» وتمامه فيه. والمصنف ترك هذه الصورة تبعا ل"الدرر" و"الوقاية"» كما نيه 
عليه نوح أفندي)). ق159/!. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 4/75 15 

() "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 75/7 


نلنضس 


الجزء الثامن /51 باب المهر 


تحَالفاء إن حَلَها أو برهنا قضِىَ بى 511111111110001 


مهرٌ المثل))» وقولِه: ((وإث أقاما الي إلح))» فإنه إذا لم يُقيما اين أو أقاماها قد يَسْهّدُ مهرُ الكل 
له أو لها أو يكونٌ بينهماء فقَدّمَ بيانَ القسمين الأوّلِين في المسألتين» وهذا بيانٌ الثالث» وقولة: 
((فإن حَلفا)) راحم إلى المسألةٍ الأولى» وقولةُ: ((أو يَرْهَنا)) راحم إلى الثانية» لكنْ كان عليه 
حذفٌُ قوله: ((تحالفا)؛ لأنّه إذا يَرْهَنا لا تحالف. 

:ه05 (قولة: تافام فإنا نكل الرّوج يُقضّى بألش, وحمسيمائة كما لو أََرٌ ذلك 
صريحاء وإن نَكَلْت المرأة وجب المسمّى ألفٌ؛ لأنها َكَرَت بالحطّء كذا في "العناية"7, 
واعتَرَضَةُ في "السّعديّة": ((بأنه إذا نكل يُقضَى بألفين على ما عرف أن أيّهما نَكَلَ لَِمَهُ 
دَعْوى الآخر ) اه 

وصورةٌ المسألةٍ فيما إذا اعت الألفين» وادعَى هو الألف» وكان مهرٌ امثل ألفاً وحمسمائة. 

.012 (قولة: قُضِي بهم أي: .مهر المثلء لكنْ إذا يهنا يتخير روج في مهر المثل بين دفع 
الدّراهم والدنائير بخلاف التُحالف؛ لأنّ بين كلّ واحدٍ منهما تنفي تسمية الآخرء فخلا العَقَدُ 
عن للستي فيسية مهت الكل ولا ذلك الجالفة لآ وحوب قث مايق به ابوج متم 
الاتفاق» والرّائدٍ محكم مهر المثل» "بحر ”2 وتمامة فيه. ش 1 

(قولُ: لكنْ كان عليه حذفُ قوله: تَحالّفا إلح) فيه أن قولة: ((تَحالّف)) راع إلى المسألة الأؤلى 
ققط؛ إذ اغْرادُ به أنا يَطلب القاضي من كل منهّما الف على نَفْي دَعْوى صاحبهء وَذَكَره يركب عليه 
قرلة: ((فإن خَلفا))؛ إذ لا يتأن مهما إل بعد التُحاف بهذا المعسى» وقولّة: ((أو بَرْهنَ)) معطوفٌ 
على ((حَلّفا)) لا بَِيْد كونه بعد اللَحائّفي حتّى لا يكو كل من التعاطفيْن تفصيلاً لقوله: ((تحالفا)» 
فيقال: إِنه إذا يَرْعَنا لا تَحالف» تأئّل. 


)١(‏ "العناية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 707/7 (هامش "فتيح القدير”). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١55/+‏ معزياً إلى "الكرماني". 


قسم الأحوال الشخصية 20 حاشية ابن عابدين 
امع ا 1 د 2 ْ ا و 2< 
وإِنْ برهن أحذهما قبل برهانة) لأنه نوَّرَ دعواه (وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل) 


05581 (قولهُ: وإن يَرْهَنَ أحدهما إلح) أي: فيما إذا كان مهرٌ المشل بينهماء ويُغي عن 
هذا قولهُ قبله: ((وأييٌ أقامَ بهلت سهد له مهرٌامثل أْ لا))» فإنٌ قولة: ((أَوْ ل صادق مما 
إذا شَهِدَ لها أو كان بينهما. 1 1 ١‏ 

2 (قولة: لأنه انوَّرَ دَعْواُ) أي: لأنّ المبرهِنَ أظهّرَ دَعُواهُ وأوضّحَها بإقامة 
برهائ "وز"00, 

09 (قولة: وف الطّلاق) مُقابلُ قولِه: ((حالَ قيام التكاح). 

:00194 (قولة: قبل الوطم أي: أو الخلوق» "نهر”". 

[ه03 (قولة: خش متعة المثل) فيكوثٌ القولٌ ها إِنْ كانت متعة المثل كنصفي ما قالّتْ 
أو أكثرٌ وله إِنْ كانت المتعة 6 قال أو أقل» وإنّ كانت بينهما تملفا ولرمت التعة 
وعند "أبي يوسفض" القولٌ له قبل التُعول وبعتة؛ لأنه بنك الريادةه إل أن يدير ما لا تارف 
مهراً أو مُتَعةً لهاء كذا في "لتقي" والشرح "0 وذكّرّ في "البحر”" أن في روايةٍ "الأصل" 
و"الجامع الصّغير””: (( أن القول للرُوجٍ في نصفي المهر من غير تحكيم للمتعق))» و((أنّه صحّحَهُ 
في "البدائع"27 و "شرح الطّحاوي" وَرَجّحَهُ في "الفتيم"”": رم/ق١١/بح‏ بن المنعة موجه فيما 
إذا لم تكن تسمية» وهنا فقا على التّسمية: فقلنا ببقاء ما انْقَقَا عليه» وهو نصفُ ما أَقَرٌّ به 
روج ويُحلْفُ على نصفي دَغُواها الرَائد:©)) 0-7 


.38/7 "ط": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

./١ 20903 "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(') "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل في النكاح الفاسد 70/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 395/75 

(0) "الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ص١186-.‏ 

(5) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 7:/7. 

(7) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 7815/17 

(8) عبارة "الفتح": ((...على نفي دعواها الزائد)). 


الجزء الثامن للق ياب المهر 


لو السمّى دنا وإِن عَيناً كمسألة العبد والجارية فلها المتعةٌ , بلا تحكيم إل أن 
يَرضى الرّوج بنصف الجارية (وأي أقامٌ يه ملسأ فَإِن أقاما فييّسّها) ولى 
(إن شهدت لم التعة (وبينتة إن شهدت فاء وإن كانت) المتعة (بينهما 20000 


والحاصلٌ ترجيحٌ قول "أبي يوسف". لك نقضّهُ في "الفعح””2 بعد ذلك وتَامٌهُ فيما 
علقناه على "البحر"0©. 

ردم 0 (قولهُ: لو الْسمّى دَيْنَ) هو ما يبت في الذمّة غير معن بل بالوصفي كالتقود 
والمكيلٍ والموزون والمذروع كما يُعلّمُ مما قدّمنا” عن "البحر". 

اففلقن (قوله: وإن عدا أي: 0 

05 (قولة: كمسأَلة العبدٍ واللجاريق) أي: المذكورةٍ في "البحر”7 في الاخختلافي في القَذرٍ 
قبل الطّلاق بقوله: ((وإن كان الْسمّى عَيْن بأنْ قال: تَرَوحتك على هذا العبدِء وقالت المرأةُ: على 
هذه الحارية إلج)» فالمسآلةٌ مفروضة في اتن المشار إليه لا في مُطلقي عبار وجاريقء فافهم. 

:ه07 (قولة: فلها اللتعة إلح) قال في "البحر””: ((فلها المنعة من غير تحكيي إلا أن 
يَرضَى الرُوجٌ أن تأدّ نصف الجارية» بخلاف ما إذا اختلفا في الألفو و الألفين؛ لأ نصف 
الألفي ثابتُ بيقين؛ لاتفاقهما على تسمية الألفيء واليلكُ في نصفي الجارية ليس ابت 
بيقين؛ لأنهما م يتا على تسميةٍ أحدهماء فلا يمكنٌ القضاءٌ بنصف الحارية إلا باختيارهماء 


(قولة: لافي مُطَلي عبد وحارية إخ) لكن تعليل "البدائع" الآني بقوله: ((لأنٌ نف الألْف يفيه أن 
المسألة في مُطْلقي عبد وجاريقء وعليه فالُرادُ المي ما يعي بالتعيين وإن لم يكن مُشارا إليه. 


)02( "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 761/6 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ع 
(7) المقولة ]١77773‏ قوله: ((وإن اختلفا في قدره)). 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 195/9 

(ه) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 195/7 


قسم الأحوال الشخصية 55 حاشية ابن عابدين 


تَحَائفاء وإن حَلّفا» وجب مُتعة المثل» وموتُ أحدهما كحياتهما في الحكم) أصلاً 
وقذرا؛ لعدم سقوطه عوت أحدهما (وبعد موتهما ففي القَدْرِ القول لورثيي» و) في 
الاحتلاف (فٍ أصلِه) القولٌ لمنكر التسمية 1 


فإذا لم يُوجد سقط البَدلان» فوجحب اليحُوعٌ إلى المنعقه كذا في "البدائع””7)). 

.0994 (قولةُ: تحالفا/ وتهاتتت البينتتان. 

ولكككق (قولة: وإِنّ حَلّها) الأولى التفريخ بالفاء. 

014 (قولةُ: أصلاً ورا إن كان الاختلاف بين الحيّ وورثة اميت في الأصل ‏ بأن 
ادّعى الحيُ أن المهرَ مُسمّى وورثة الآخر أنه غيرٌ مُسمّى أو بالعكس- وجب مهرٌ امثل» وإنا كان 
في للقدارٍ حْكُمَّ مه المثل» "ط "7" عن "أبي السسُعود"99». 

0145 (قولة: لعدم سْفُوطه) أي: مهرٍ الشل» قال في "الدُرر"7©: ((لأن مهرً لفل 
لايَسقْطُ اعتبارةُ موت أحدهماء ألا ترى أنّ للمُفرّضْةٍ مهرَّ المثل إذا مات أُحدّهما)). 

44 (قولة: القولٌ ورت فيلرمُهِمٍ ما اعترُوا به "بحر"”0. ولا يُحكَم عهر المشل؛ لأنّ 

قط ' بعد موتهماء "درر"7. 


اعتبارة يُسقط عند "أبي حنيفة 
44 كلل (قوله: القولٌ لِمَ: كٍِ النّسمية) هم ل لوج أيضاً كما في "البحر"7"» فالقول 


1 


(قوله: هم وَرنة الرّوج أيضاً إلح) فإذا دحت ورَننها السمية ققد ادّعتٍ الدّينَ في ذِمّة لتو وهم يُنكرون» 


(0) في "ط": ((حلف)). 

(1) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 70/95 
() "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 88/17. 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب المهر 39/5. 

(5) "الدرر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 5424/1. 

.191/7 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(7) "الدرر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 744/١‏ 

(8) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 3151/8 


الجزء الثامن ١ه‏ باب المهر 


(م يُقْضَ بشيء) ما لم يرهن على ال لتسمية (وقالا: يُقضّى عهر المقلِ) كحال حياقٌ 


هم في المسألتين» ولذا قال في "الكنز”": ((ولو مانا ولو في القَدْرٍ فالقولٌ لوَرتتو)» ف ((لو)) 
وَضْلية كما أفادهُ في "اله "7" و"العيي"200 يد أن الاتلاف في النّسمية كذلك. 
القيفة (قوله: 0 1 بشيءع) الأول ول يْقَضّ 183/6 /]] بالعطفء أي: لأنّ مرتينمنا 
يدل على انقراض أقرانهماء فلا يمكنٌ للقاضي أذ يقر مهرّ المثل كما في "الهداية"9)؛ لأنّ مهر 
المثل يَختِلِفُ باتلافب الأوقات» فإذا تَقادَمَ العهد يتعذرٌ الوقوفُ على مقداروء "فنح”. وهذا 
يدل على أنه لو كان العهد قريباً فضي به "بعر "”©. 1 
قلت: وبه صرَّح "قاضي نان" في "شرح الخامع"0. 
0 (قولة: ما ل يرهن بالبناء للمجهول» أي: ما ل يرهن ور الروحة. 
نكال (قولة: وبه يُفتَى) ذكره في "الخارية"200 وتَبِعَه ف معن "الملتقى”27, وبه قالت 


ولا يَتأنّى إنْكار النّسمية من ورَلّيها؛ لأنّه يكونُ اعتزافاً منهم بسقوط حقهمء وورئَةٌ الرّوج بإنكار اللتسمية 
يُنكرُون الدَينَ لعدم لرُومٍ مر ابل بعد مَوتهماء والقولٌ للمنكر)) اه "ميندي". 

(قوله: وهذا يَدُلُ على أنه نر كان العَهْدُ قري قََى به إخ) عليه وعلى ما يأني له من تنظير "البزّازيّة" 
لا يبِقى لاف بينه وبينهُماء مع أله مَذُكورٌ في سائر الكتب. 


1526/١ انظر "شرح العينٍ على الككنر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1803ب 

(5) "رمز الخقائق": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 188/١‏ 

(4) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 711/3 

م2 "الفتح": كتاب التكاح - باب المهر 7/ه 70 

(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 3191/37 

(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١ق‏ 96 رب. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع الييت 799/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(9) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 781/1 


ديس 


قسم الأحوال الشخصية دل ا #«#ىيه د ل حاشيةاين عايدين 


وهذا) كلَهُ (إذا لم ُسلّمْ نفسئهاء فإن سَلْمَتْ ووَقَعَ الاععلاف في الحالين) الحياةٍ 


ويعتها إلا يُحَكَمْ عهر الل) لأنها لا تسمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة ول 


يقال لها: لا بد أن 7 ري بها تَعجلْستيه وإلاّ قضينا عليك بالمتعارّف) تعجيلّةُ (نمّ 
يُعمّلُ في الباقي كما ذكرنا) عش حو اما الاين أمشي #ال 8 مار ال 21 


الأئمّة لتلا لكن "الشافعي" يقول: بعد التحالف: وعندنا وعند "مالك" لا يحب التحالفٌ 
"فتح””'". وانظر إذا عاد ليد كيف يُقَضّى بمهر المثل؟! وقد يقال: يجري فيه ما تقدم”"© من 
أنه إذا لم يوجد مَن يُمئلُها من قوم أبيها ولا سس الأحانب فالقولٌ للرّوحء لكن مر أن القول له 
بيمينف تأمّل. ثم رأيت في "لازي '”" مُعيضاً على قول "الكرحي": ((إنّ حوابَ الإنام: 
يضح في تقاذم العَهّد)) بقوله: ((وفيه 75 لأنه إذا تعذّرٌ اعتبارٌ مهر المثل لايكوثٌ الظَاهِرٌ شاهداً 
لأحدء فيكون القولٌ لورئة الرّوجٍ؛ لكونهم مُدَعَى عليهم كما في سائر الدّعاوى)). 

ككل (قولة: وهذا سك 4 نقَلَهُ في "البحر"229 عن "المحيط" وقال2: ((وأقِرَهُ عليه 


(قولُ: ثم رأيت في "البرازيّة" مُعترضاً على قوّل "الك بي" إخ) نذاكرٌ عبارها حّى يضح الحال: 
نادم العَهْدُ وتعذّرٌ على القاضي الوؤقُوفُ على مهر الل لا يقَضي . عير الل وإلا قَضَى به عند الإمام» قال 
"الكَرْحي”: لا ينضح للامام في مسألة احتلاف وَرئةٍ الُوجين طريقة إلا أن يكوث العَهْدُ مُقادِماً؛ لاحتلاف 
مر الثلٍ باحتلاف الأزمنء وفيه نر لِأنّه إذا تعذَّرَ اعتبارٌ مهر الل لا يكوث الظّامرُ شاهداً لأحادٍ فيكونٌ 
الول لوَرَئةِ الرّوج لكَوْنهم مُدعى عليهم كما في سائر الدَعَاوَى» والأصحٌ أن الخلاف فيما إذا تزوج ول يسم 
هرا م مانا م يَقْضٍ بشيي لكنّ القدُوى على قوطما)) اه. 


38 4/6 "الفتح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) المقولة [75١؟١ع]‏ قوله: ((فإن لم يوحد)). 

() "البرازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر 174/4- 1754 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 131/9 

(5) ((وقال)) ساقطة من "الأصل”. 


الشتّارحون)) اه. وكذا ذكرَّهُ "قاضي محان" في "شرح الجامع””' وأقرة. 

قلت: وحاصلٌ ذلك أن المرأة إذا مات زوجُها وقد دل بهاء فجاءّت تطلْبُ مهرّها هي أو 
وَرَيُها بعد موتهاء وقد جرت العادةٌ أنها لا تسل نفسها إلا بعد َنْضٍ شيء من المهر كماثةٍ درهم 
9 لا يُحَكَمُ ها مجميع مهر امثل عند عدم التسمية» بل يُنظرُ: فإ اكت عا يعست ين التعارفيه 
وإلاّ قضِيَّ عليها به ثم يُحمَلُ في الباقي كما ذكرناء أي: إن حصّل اتفاقٌ على قَادْر المسمّى يُدفَعْ 
ها الباقي منه» وإلا فإ نكر ور اليّوجٍ أصل النّسمية فلها بقيِّة مهر المدلء وإ أنكروا القَْدَ 
فالقولُ لِمَن شَهِدَ له مهرٌُ المثل» وبعدَ موتها'" القولٌ في قَدرهِ لور الرُوج» هذا هو المفهومٌ من 
هذه العبارق وفسرنا العارَفَ تعجيلة عل مئلاً لعَاَى قولة: (رقضيدا عليك بالتعارفي) وقولة: 
((ثمَ ُعمَلُ في الباقي كما ذكرن»؛ لأنّه لو كان التَعارَفُ حِصّةٌ شائعة كتلني (ل/قد(ابع المهرٍ 
- كما هو التعارفٌ في زماننا- لا يمك أن يُقضى عليها به إلا إذا كان الهيٌ مُسمَّى معلوم قد 
وإذا كان كذلك لا يتأنّى فيه التفصيلٌ لمار”"» ولك يُعلّمُ مه أنّ الحكم كذلك» مُقضَى عليها 
بلثائين مغلا ويدقَعُ لها الباقي» وف "المنح"0» عن "الخايّة"”: ((رَحُلٌ مات وترّلك أولادا صغاراء 
فادّعى رَُلٌ دَيْناً على المييت أو وديعةٌ وادّعَت المرأه مهرها قال "أبو القاسم": ليس للوصيّ 


(قولة: وفسرنا امْتَعارَفَ تعجيلة بعائة مَثلاً ليتأتّى قوله: قينا عليك إل فيما قاله تأمّلُ بل الظَاهرٌ من 
عباراتهم أنه لا فرق في الْتعارف تعجيلةُ بين أن يكو حِصّةٌ شائعة أو قذراً مخصوصاء كمائةٍ فإنه يُقْضى عليه 
يتعجيله ويّدفعُ لها الباقي. 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١ق‏ 98/ب. 

)١(‏ في "الأصل": ((مرتهما))؛ وهو خطأً. 

(7) في المقولة نفسها. 

() "اللتح": كتاب التكاح ‏ باب ف بيان أحكام المهر ١ق ١07‏ رب - 58 1/أ. 

() "المخانية": كتاب الوصايا- فصل في تصرفات الوصي في مال البتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير 374/7 بتصرفف. 
(هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية مه حاشية ابن عابدين 


000000 


أن يُودي شيا من الدَيْن والوديعة ما لم يَتبْتْ بِالبيّندء وأمّا اللهرٌ فإن اذّعَتْ قَدْرَ مهر مثلها دَفْعَهُ إليها 
ذا كان التكاحٌ ظاهراً 1 ويكوث النكاح شاهدا هاء قال الفقية "أبو اللَّْث": إن كان الرُوجٌّ 
بََى بها فإنّهِ يَمَعْ منها مقدارٌ ما مجرت العادة بتعجيلي ويكوث القولٌ قول المرأة فيما زادٌ على 
المعجل إلى مام مهر مثلها)) اه. 

هذاء ونقَلٌ "ليحي" عن "قاضي عحان"20 («(أنه قال: إِنَّ ف هذا نوع تقر لأنّ كل الهرٍ 
كان واجباً بالكاح» فلا يُقضّى بسقوط شيء منه جحكم التلاهر؛ أنه لا يَصلْحٌ حُمَّةَ لإبطال ما 
كان ثابتا)» اه ثم أطال ف تأبيدٍ كلام "القاضي"» ورَدٌ على "الرّملي" في اعتراضه على "القاضي": 
(دبأنٌ لطر مدفوعٌ بغلبة فسا لنّاس)) فقال: (( إن الفساة لا يَسقُ به حقٌ نابت بلادليل؛ وله 
ين في ذم لوج وقضاء بعطيه إثبات دين في ذِيها بق وذلسك لايكوث بظاهر الحال؛ لأن 
الفلاهر يصلُْ لقع لا للإثبات )». 

قلت: وَذكّرٌ في "اليرازية"0 قريباً مما قله "القاضي"؛ لكنْ ما قاله "الفقية" مبينٌ على أن 
العغرف الشتائع مكدب لها في دَعُواها عدم قيض شيع وحيث أقرَهُ الشّارحون وكذا "قاضي نان" 

(قولة: لك ما قالَهُ الفقيةٌ مَبِيّ على أن العف إل) فيه أن الفقيه على ما نقلّهُ عنه في "البرَازيّة" من 
الْْر ونقلهُ عنها 'الحَمَوي" على "الأشباه” من الوّصّايا يقولٌ: ((إنْها إذا صرحت بعدم قَبْضٍ شيء فالقرْلٌ ها؛ 
لأ نكا مُحكُمٌ في الوب وللوت والدُحول تُحكمان ف اتير لبا بها غير تُحكُمٍ ي لقنْض» 
لأنّ القيْضّ قد يتحلّفُ عنه فرْحّحَ الْحكّمْ باعتضاد الإنكار» انتهى)). وحيشار لا ينم هذا الاستدرالك ثم 
رأيتث رسالة كفي دمشق تفي سماعٌ الدّعوى بكلّ المهْر بعد الأول ممّاها: "تصحيح الثقول في سماع دَغْوى 
المرأةٍ بك الُعجّلٍ بعد الدُعول" ويُرافقَةُ ما نقلهُ "السنْدِي" عن "الحو" فتأملهُ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل: في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير #/ لاه 
(هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر 178/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء الثامن 6ه باب المهر 


وهذا إذا اذّعى الرّوجٌ إيصال شيع إليهاء " بحر بحر". 

ا 0 
كقوله لشَمّمٍ أو و جناي ثم قال: له من المهر م يُقتلء "قنية"”')؛ لوقوعه هديِّف فلا 
ينَقَلِبُ مهراً (فقالت: هو) أي: المبعوث (هديّة: وقال: هو من المهر) اران العتارة 
أو عاريّةٌ (فالقولٌ له) بيمينه والبيّنة لهاء فإن حلّف والمبعوث قائمٌ ع كوا م ايا 


في "شرح الجامع" فيُفتَى به» وهو نظيرٌ إعمالهم العُرفَ وتكذيبب الأب أن الجَهارَ عارية على ما 
يأني بيائة"" مع أَنّهِ هو الْملّكُ فلولا العُرفُ لكان القولٌ قولَةُ والله أعلم. 

رمموكن (قوله: وهذا إذا ادّعَى اوج 43 هذا من عند صاحب "البحر"7"» والمرادٌ لوج 
لو كان حي أو وَرَْتّهُ كما هو ظاهيٌ فلا يرد ما في "الشرنبلاليّة"”؟2: ((من أن هذا لا يتأنّى في 
حال موتهما)». 

مطلبُ فيما يُرسِلهُ إلى الرّوجة 

61 (قولة: ولو بعَث إلى امرأتِه شيئا) أي: من النقدين أو العغروض أو مما يؤوكل قبل 
الرّفاف أو بعدما بَتى بهاء "نهر "0 

:05105 (قولة: وم يدك يخ) لمر اقه: 10 أله ل يذكر امهر ولا خيرة ”2 

ه05 (قولة: كقوله إخ) ثيل للمنفي وهو ((يذكز)». 

ركه كل (قوله: والبينة لا أي: إذا ”2 كٌ 05 ب 8 نقتم ها "لقا 
)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ ياب في المصاهرات والرجوع فيها 8.3؟/أ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١57483[‏ قوله: ((فالقول للأب)). 
() "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 1917/7 
(4) "الشرتبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠44/79‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 4173١ب‏ 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 75/5 


(7) في "ب": ((قام))» وهو خطأ. 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 73/7 


قسم الأحوال الشخصية 5ه حاشية ابن عابدين 


فلها أن تَرُدهُ وترجمَ بباقي المهرء ذكرّهُ "ابن الكمال"» واف اممف ا 0 

ه1٠‏ (قولة: هلها أن وك لأنها ل راض بكونة مهو #عر09. 

الي (قوله: وترحمَ بباقي المهر أو م( إن م يكن دقع لها شيئاً منه» قال في "له "00 
((وإث هلك وقد بقيّ لأحيهما شي ع به)) اه. 

أنّا لو كانت قيمة الهالك قَدْرَ المهر فلا رجوعَ لأحبٍ وفي "البرّازيّة"7: (دانْحَدَ ها 
ثياباًولّبسنها حتى تحترا ثم قال: هو من المهره وقالت: هو من النفقة ‏ أعيي: الكسوة الواحبة 
عليه فالقولٌ لهاء ولو الْنُوبُ قائماً فالقولٌ له؛ لأنه أُعرّفُ يجهة التمليك بخلافي المالك؛ 
لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكرهُ وبالهلاك عحرّج عن المملوكيّةه وحيث لا ملك 


(قولُ: وفي "البرازيّة": اند لها ثياباً ولبسئها حتى ترقت إلح) نذَكُرُ عبارتها - كما رأيتها فيهاء وني 
يح كو الما ضار السية قاس تحرف قي مويه وظلها: وسة اهيا 
ولَبسئها حتّى تحرّقساء ثم قال: هو من الَهْرِ وقالت: من التق أعيي: الكِسْوةَ الواجّة عليه فالقولُلهاء قيل: 
فما القَرْقٌ بينه وبين ما إذا كان الثُوبُ قائماً حيث يكوثٌ القولٌ فُةَ لهء قلدا: الفرْقٌ أن في القائم اثفقا على 
أصْل التّمليك واخمّلفا في صفتِه فالقولُ قولٌ الْمَلّك؛ لأنه أعرفُ يجمهة التمليك» بخلاف الهالك؛ فإنه يدعي 
قوط بعض المر» وللرأة تكرُ ذلك. قيل: لِمَلَم يُحمَلْ هذا احتلاقا في جهة انملك أيضاًء كالقائم؛ قلنا: 
بافلاك خرّج عن المملُوكيّة, والاختلافف في أصل الْلْكِ أو جهّته؛ ولا مِلْكَ محال باطلٌ فيكونٌ احتلافاً في 
ضمان الهالك وبدلِه فالقؤل لِمَن ينكِرٌ البدَلَ والضّمانَ. قيل: إنكارٌ الضّمان بعد مُباشَرةٍ سبّبه باطلٌ» قيل: أين 
سبب الضّمان؟» قيل: التَصرّفُ في مال العَيْر قلنا: إثلافُ مال الغَيْر سبب مطلق أُمْ يغير رضال اثشاني مُسلمٌ 
لا الأول وقد وُحدَ الرُضاء ولأنّ الإنلاف سب من ليس له على الف مال اَم مُطلقا الأول مُسلمٌ 
لا الثاني» بل هو من صاحب الحقّ سيب الْقَاصضة فهي مُباشْرَةٌ سبب الْقَاضَّة مُكِرة لْرُومَ الضّمانء فصار 
كم تف مال غرىه وعليه دننّ)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب لمهر 3526/5 
() "التهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 84:23 ١/أ.‏ 
(07)"البرازية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: في الاخيلاف 1721/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


تذلراض 


بحال فالاختلافُ في جهَة التَمليك باطلٌ فيكونٌ اعتلافاً في ضمان اله الك وبدلِي فالقولٌ لِمّن 
يمك البدلَ وَالضّمان)) اه ملخصاً. 

واستشكلهُ في "النهر”" وقال: ((هذا يقتضي أذ القولَ ها في الهالك ف مسألةٍ المئن» وهو 
مخالفٌ لما قدّمناه وَالْفرْق يعسن فتديّرهم) اه. 

قلت: بل المَرْقٌ يسيرٌ إن شاء الله تعالى» وذلك أن مسألة اللان في دَغُواها أنه هديّة فلا 
تُصدّق» ويكونٌ القولُ له في حالتّي الهلاك وعديه؛ لأنه الْملّلك ولا شيء يُخَالِفُ دَعْواه أمّا 
هنا فقد ادعَتٍ الك ةَ الواحبة عليه» فيكوثٌ القولٌ له في القائم لِما ذكرناء وتطبُ منه مهرّها 
وكسوتهاء أمَّا الهالكُ فالقولٌ ها فيه لأمرين: 

أحدهما: أنّ الظذاهر يُصدّقُها فيه كما يأتي”" في اليا للأكل وما يَنقلَهُ "الشارح" عن 
"الفقيه". ش 

ثانيهما: أنه لو كان القولٌ له فيه لم ضياع حقّها في الكسوة الواحبة عليه؛ لأنّها من 
الَفقةه والنّفَقةُ سقط مضي المدّة» فلا يُمكنها الطالبة عمّا مَضَىء ويَلرَمٌ بذلك فتممٌ بابي 
الدعاوى الباطلق بأ يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أ جميعَ ما دقَمَ ها من كسوةٍ ونفقة من 
المهر فيَرحعَ عليها بقيمتِهء وفي ذلك ما لا يُرضاه المتّرعٌ من الإضرار بالنساء'” مع أن الظاهرَ 
والعادةً تُكذَيك أمّا يي القائم فلا ضرر؛ لأنها تُطالبةُ بكسوةٍ أخرى إذا لم يض بكونه كسوةه 


(قول: بل القَرْقّ يسيرٌ إن شاء الله تعالى؛ وذلك أن مسألة "ادن" في دعواها أله إلح) بهذا التق لا يندفِمٌ 
أذ لتَعليلَ الذي ذَكرَه "البرازي" يقتضي الدّسوية بين الَسألئيْن في الحكم وإن حَصّلَ القرق بينهُمًا بما ذَكَرة. 
)1١(‏ "التهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 88:3 ١/أ‏ يتصرف 
(9) "در" صدةء. 6 وما بعدها. 
(1) ((بالنساء)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية اين عايدين 
ولو عَوََضَنَهُ ثم ادّعاهُ عاريّة فلها أن تَستردٌ العِرَضَ 0000 


ولا تقتضي العادةٌ أن يكوثٌ [©/ق+١١/ب:‏ المدفوعٌ كسوتَها؛ لأنّ له أن يقول: أعطيها كسوةٌ 
غيرّهاء هذا اما ظهر لي» وال لسر لكل عسير. 

0 (قولة: ولو عَوّضَنهُ وكذا لو عَوّضَهُ أبوها من مها بإذنها أو مِن مالِهِ فله 
الرُحوعٌ أيضاً كما في "الفتح””"©: وكأنّه في "البحر”” لم يَرَهُ فاستشكل ما قالَهُ في "الفدح" قبل 
ذلك: (من أنه لو - أبوها من ماله فله الحو لو قائماء وإلاّ فلاء ولو من مالها بإذنها 

فلا رُُوعً؛ لأنّه هِيَة منهاء والمرأة لا ترحمٌ في هِبَةِ زوجها)) اه. 


(قولةُ: وكأته في "البحر" لم ره فامتشْكل ما قاله في "لفح" إلح) استش كاله لا يَندفِعُ برؤيَاهٌ عبارة 
"الفتح" بل لو رَآمَا لا يَندوٌ؛ لظُهُور مُنافاتها لِمَا ذَكرَهُ "الفح" ولا ولاتديع إلا + مغل لوطلع معطلفاء كما 
ذَكرَهُ 'للْحسّي”” تأمّل. وبيانُ ما ذُكِرَ أله في "البحر" قال: ((وأشار "الْصنف" أن الرّوجَ لو بَعَثْ إليها هداياء 
وعرّضّه الرأق ثم رُقْتْ إليهه ثم فارقها وقال: بعشها إليك عارية وأراد أن يَسَتَردَه وأرادت هي أن تَسْتَرةٌ 
العِرَض فالقولٌ قولّهُ في الحَُكم؛ لأنه أُتَكَرَ التَمليكَ» وإذا اسيَرَده سير ذقي بعك كناني "القناوى 
السّمَرقويُة'. وفي "فتح القدير": ((لو يعَثَ هو يعت أبوها له أيضاً ثم قال: هو من الَهْرء فللأب أن يَرحعٌ في 
نيه إذا كان من مال تي وكان قائما وإنا كان هالكاً لا برجم وإنا كان من مال البمْو ينها فيس ها 
الرجُوعٌ؛ لأنه هِيَةٌ منهاء وهي لا ترجعٌ فيما وهب لرَوْجها) اه. ويُفرَقُ بين هذه وبين ما سَبّق: أن في الأولى 
لنُّويضَّ منها كان على نها لمك منها وقد أنكرك فلم يَصحٌ ايض فلم يكن هِيةٌ منها فلا الاسيرداك 
و ا 0 لتعويضٌ على ظرٌ اليب لا مُطُلَقا وقد 
أنكرها فينيخي أن تررْحع) له "بحر". وفي "لتهر": 0 "فناوى سَمَرقند" علّلهُ "البرّازي" بأن الرأةٌ 
عست أن الإعطاء كان عضا عن لئية ول تت ةٌ فلا يبت العِرَض اه. ولا حفاءً أن هذا التعليِلَ يأني في 
َع أيها من مالها يها فينبغي أن جع ضغي ه. فأنت تَرى أن مافي "البحر" لا ينَدَفِعُ إلا باعتلاف 
اللوضوع لا باطَّلاعِه على عبارة "الفتح" الي نقلها "الْحشي"؛ إذ هي قربية من عبارة "الفتاوى السسّمَرقنديّة" تأمّل. 


585-156 "الفتح”: كتاب النكاح  باب المهر 9أره‎ )١( 
144/5 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ 


الجزء الثامن 8ه ياب المهر 


من جنسيدء "زيلعي". (في غير امهيأ للأكل) كثيابي» وشاٍ حي وسَمْنِء وعسل» 
وما يبقى شهراء "أحى زاده". (و) القول (لما) بيمينها (في المهيّأ لم كخبز ل 


قلت: وهذا محمولٌ على ما إذا كان لا على جهّةٍ التعويض» فلا يناف قول "الشّارح": 
((ولو عَوّضْنَهُ إلخ) بقرينة ما نقلناه أوّلا عن "الفتح". 

هذاء وقد ذكْرَ مسألة التعويض في "الفتح”” وغيرو مُطلَقَة وكذا في "الخايّة”© لكنه 
قال فيها: ((وقال "أبو بكر الإسكاف": إن صرحت حين بَعَعَتْ أنّها عرض فكذلك؛ وإلاً كان 
هِبَةٌ منها وَبَطَلَتْ نينّه)) اه ومثلهُ في "الفندية"0, 

وهذا يُحتمِلٌ أن يكوث بياناً أرادهم أو حكاية لقول آخرء تأمّل. وينبغي اعتبارٌ العُرفم 
فيما يُقِصّدُ به التعويض فيكوثٌ كالملفوظ» تأمّل. 

وما في "ط"”©»: ((من أن المعتمد لاف ما قله "الإاسكاف") وَعَرَاهُ إلى "الهنديّة" ل أَرَهُ 
فيهاء نعم سيذكرا" "المارح" في آخرٍ كتاب اطبة: ((أنّه هرق بين تصرييها بالعرّض وعديد». 


0 


ه071 (قولة: من جنسيه) م يذَكر "الريلعي" هذه الرَيادمَ "ط"20. ول أرَ أحداً ذكرهاء 


(فرل "الارح”: كيدي وشا ةل عل "بو اسن الي" في الحاعة الت عن "لي الي 
قال: ((إذا كان المهرٌ دراهمٌ أو دَنائيرَ فأرسلَ إليها حِنْطة أو شعيرأء أو ما جرت عادةٌ اناس اليومَ بإرساله من: 


ماء الور ونّوْبِ الحرير والسَكرٍ ونَخْوٍ ذلك فإنا في تصديقه في قوله: ((بأله من الي نظرا؛ لوحهئن: 


)0 "الفتح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر «/0ه؟. 

(؟) "اللثانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في حبس للرأة تفسها بالمهر 5940/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(") "الفتاوى الهندية": كتاب التكاح ‏ الباب السابع: في المهر - الفصل الثاني عشر: في اعشلاف الروجين في المهر 7877/1 
معزياً إلى قاضيخان. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الهر 35/75 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 937853 ؟] قوله: ((لا تجوز الرقبى)). 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 75/5. 


قسم الأحوال الشخصية ١ه‏ حاشية اين عابدين 


يم 


ولعل ارا بها أن ابض لو كان هالكا وهو مغل ترج عليه عللدء فأرادٌ بالجنس الثل تأمّل. 

ركم لكل (قوله: مخئوي) لا مفهوم مله "طط"20, 

.هوم (قولة: لأنّ الظَاهر يُكذيُة) قال في "الفتح"7): ((والذي يجب اعتبارةٌ في ديارنا ك8 
جميع ما ذُكِرَ من الحنطة واللوز والذقيق والسكرٍ والشَّاةٍ الحيّةٍ وباقيها يكوثُ القول فيها قولَ 
لرأة؛ لأن التعارّف في ذلك كله أن يُرمِيلهُ هديك والَاهرُ معها لا معه ولايكوث القولٌ قولّةُ 
0 ف نحو اشاب ب والخارية)) اه. 

قال في "البحر””: ((وهذا البحث موافقٌ لما في "الجامع الصّغير "9 فَإنّه 
العام الذي يكل فإنّه أعم من المهيّأً للأكل وغيرو)) اه. 


قال: إلاّفي 


أحدهما: أذ الظَاهرَ يُكَذَبُُ. 

والثاني: أن الصّدَاقَ دراهمٌ معاد والْرْسَلُ من خعلاف جنسيهاء والْمَاوَضَةٌ تحتاج إلى استّراضي من 
الجائين ولم يُوَحَد. فقولة: ((إنّه من صّداقِها)) غيرٌ صحيح فلا يُصَدَقُ؛ إذ صَدَاقُها غير ما أرسَلَةُ إليهاء 
ولا ينَع التعليلٌ بأنا الظاهر أله يَسْعَى في إسقاط الواحب في حقّه؛ فإنٌ الواحب في حقهِ غير ما أرِسَلَهُ 
إليهاء ولا يَسقطُ ما في الدَمّةٍ بغيره إلا بطريق الْمَاوَضَةٍ وهي مُسْتَاجَةٌ إلى التّراضي من الحائيئن 
ولم يُوجّدء انتهى)) اه "ميتدي" وقد يُدْقَعٌ هذا بأنّ ما ذكرُوه مَبِيّ على عادّتهم: أنهم يُسَمُونَ تقُوداً 
في لمر ثم يَدَْمُ ابوج غيرهاء ويصبُهُ عن المهْرِ وتكوثٌ حيتها, المرأةٌ راضية بهذه الْحاوَضْةِء وهذا 
العاف حار في كثبر من قُرَى معثر. 

(قولة: ولعلَ اماد بها أنّ العوّض إلخ) الأوضح ألا ثرا به مايَعُم القئسة في الفيَمِي» وزادهُ إشارة 
إلى أنها تسد البدَلَ فيما لو هَلَكَ العِرَضْ» ولا شلك أن القِيْمةَ من + حنس القِيَمِي باعتبار الال تأمّل. 


.55/7 "ط": كتاب التكاح  باب المهر‎ )1١( 

(؟) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7007/9 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 196/77 

(4) "الجامع الصغير": كتاب التكاح ‏ باب في المهور صاءخ اسم 


الجزء الثامن آله باب المهر 


3 0 نر 7 050 7 م با 
ولذا قال "الفقية": ((المختارٌ أنه يُصدَّق فيما لا يحب عليه كخف ومُّلاوَق لا فيما 
يجب كخمار ودرّع))» 0 


قال في "التهر"””: ((وأقول: وينبغي 
وجوه للغرفيع) اه.. 

قلت: وين ذلك ما عه إليها قبل الرّفافء في الأعيادٍ والمواسم من نمو ثيابو وحمُلي» 
وكذا ما رطق 17/]] يُعطيها مِن ذلك أو مِن دراهم أو دنائيرٌ صبيحة ليلةٍ العُرسء ويُسمِّى في 
العف صْبْحَة إن كل ذلك رودن زايا كا عد امن لدي ولا سيّما المسمّى 
صبّحة فإنٌ الرّوجة تعر نه عنها ثياباً ونحرّها صببيحة العُرس 

وتككللم (قوله: ولذا قال "الفقيه") أي: "أبو الليث" : 

:>0 (قولة: كشن ومُلايق لأنه لايحب عليه مكيُها من الخروجء بل يب ممه 
ِل فيما سن ذ كرك "فيح "0©. 


في أن لايُقبَلَ قولَهُ أيضاً في الاب المحمولة مع السّكر 


قلت: ينبغي تقبيدُ ذلك بما م تَجْر به العادةٌ؛ لما حرَّرناةُ من أن ذلك في عُرفنا يَارَمُ روج 
وأنه من جملةٍ المهر كما قتّمناه9 عن "لللتقط": ((أنَّ لها منْعَ نفسيها للمشروط عادةٌ كالخّفّ 
والْكمّب وديياج الَف ة ودراهم السّكّر إل)» ومثهُ في عُرفنا مَناشفُ الحمّامٍ وتحوُهاء فإدٌ ذلك 
منزلة المشروطر في المهرء فِيرْمهُ َفْعهُ ولا ينافيه وجوبب مَنِها من الخروج والحمّامٍ كما لا يخفى. 

دون (قولة: كجمارٍ ودرع) ومتاع البيت» "بحر””. فمتاغٌ البيتو واحبٌ عليهء فهذا 


محل ذكرو» فافهم. وسيذك”” "اللصنف" في التفقة: ((أنّه يجب عليه آلة الطَّحّْن وآنية شرابي 


.]/١ 883 "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 585/8 

(©) المقوئة ]١11١7[‏ قوله: ((جفلاف مجهول الجنس)). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 3141/7/7 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [1894141] قرله: ((ولبيع)) 


قسم الأحوال الشخصية لاله حاشية ابن عايدين 


(حطب بنتّ رَحُلِ وبعَت إليها أشياءً» ول يُزوَّحْها أبوها فما بِعَثٌ للمهر 
يَستردٌ عينهُ قائماً) فقط وإِن تغيّر يالاستعمال لظ 


وطبخ ككُوزٍ وجَرَةٍ وقذْر ويغرّفة))» قال "الشتّارح": ((وكذا سائرٌ أدوات البيت كحصير وَلبَاٍ 
وطئفِسّة إلح). 

014 (قولة: ما ل يدع أنه 0 هذا تقييدٌ من عندٍ صاحب "الفح" وأقرَة في 
"البحر”", أي: أن ما يجب عليه لو اذّعاهُ مهراً لا يُصَدَّق؛ لأنّ الظاهر يُكذَيْةُ أمّا لو اذّعَى أنه 
كسوةٌ وَادّعَت أنه هديّةٌ فالقولٌ له؛ لأنُ الظَاهرّ معه. 

مكل (قوله: وا" يُروَجْها أبوها) م ما إذا أَبَتْ وهي ةا 

الككية (قولهٌ: فما ِعَثَ للمهر) أي: مما اتفقا على أنه من لله أو كان القولٌ له فيه 
على ما تقدّم”© بيانةُ. 

(175+9 (قولّة: فتقط) قيدٌ في ((عينة) لا في ((قائما))؛ واحسوِّرٌ به عمّا إذا تعر 
بالاستعمال كما أشار إليه "الشتّارح": قال في "المنح"”: ((لأنّه مُسلّطُ عليه من قبل المال» 


(قولة: لأنّه مُسلْطُ عليه من قِبَل المالك إلخ) فيه أنه وإ كان مُسلّطاً عليه من قبل مالكو إلا أنّه 
مدقُوغٌ على وُه الْارَضَةٍ على رَعْمٍ ارج فيكون نُقْصائه مَصْمُوناً عليه كما لو هَلَْكَ كلّهُ؛ إذ اخُرمٌ 
مُحبَرٌ بالكل في مل هذا. 


3707/9 "الفيح": كتاب التكاح  باب المهر‎ )1١( 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 517//5 ١528-1‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"1" و'ب": ((فلم)) بالفاء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 23/75 

(0) "در" صدهء م 


(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ ياب بيان أحكام المهر ١ق‏ 1/078 


دض 


لجز الثامرن ٠‏ سس وه اش ١‏ بأبالهن 


(أو قيمتهُ هالكا) لأنّه معاوضة ولم كيب فجازٌ الاستردادٌ (وكذا) يسو (ما بعت 
هديّة وهو قائمٌ دون الهالك والمستهلك) لأنّه في معنى لهب" (ولو اذَّعَتْ أنه أي: 
المبعوث (من المهرء وقال: هو وديعة فإ كان من جنس المهر فالقولٌ لاء وإن كان 
من حلافِه فالقولٌ له) ا نا د مل بدا لخ ما الاو وم 
فلا يَرَمٌ في مقابلةٍ ما انتقص باستعماله شيءٌ))» "ح'0". 

قله (قوله: أو قيمتّة) الأولى: أو بدلَهُ؛ ليَسْمَلَ الذلى. 

ج354 (قوله: لأنه ف معنى الهبة) أي: والهلاكُ والاستهلاكُ مانعٌ من النُحوع بهاء 
وعبارةٌ "البرَازيّة'7": (الأنه مِيَة)) اه. 

ومقتضاة: أنه يشرط في استرداد القائم القضاءُ أو الرّضاء وكذا يُسترَطُ عدم ما يَممَعُ من 
جوع كما لو كان ثوباً فصبَغتَهُ أو خاطنة ول أَرَ من صرح بشيء من ذلك فليّراجَع. 
والتَقييدُ بالهديّة احترادٌ عن (؟/ق١١٠/ب]‏ النفقة فيما يظهِرٌ كما يأني”» في مسألةٍ الإنفاق على 
مُعتَدَّةٍ الغير. 

0 (قولة: ولو اذَّعَتْ إلخ) ذكْرٌَ في "البحر”” هذه المسألة عند قول "الكنز": ((بعث 
إلى امرأته شيئاً إل))» وقال: ((قيّدَ بكونه ادّعاهُ مهراً لأنّه لو ادَنهُ مهراً وادّعاهُ وديعةً فإث كان 
من جنس المهر فالقولٌ لهاء وإلا فَلَم) اه. 

ملم أن هذه المسألة في دعوى الرَّوحةٍ لا في دعوى المخطوبة الي لم يُرَوَّحْها أبوهاء فكان 


)١(‏ عبارة "و": ((لأن فيه معنى الهبة)). 

(7) "ح”": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق75١/ب.‏ 

(00"البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: ف الاختلاف 1121/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) المقولة [77017١ع‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)). 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 1949/9 


قسم الأحوال الشخصية لب - هوه د لللسدس سس حاشيةابن عايدين 


يشهادة الظاهر. ْ 
(أنفقع رجحل (على مُعتدَةٍ الغير غ2 


المناسبُ ذكرّها قبل قوله: ((ععطّب بنت رَخُل إل))» وذلك لأنّ دعوى المخطوبة أن المبعوث من 
امهر تيه لله يلها َه قائماً وهالكاء فامناس ب أن تكون دعوى الوديعة لما ودعوى المهرٍ 
لوج؛ لأنّ الوديعة لا يَلها ره إذا لكت مخلاف الوق فإ تغولها أله من الهر مهاسع 
الاسترداد مطلقاء ودَغْواهُ أله وديعة تَتمَعُة") لأنّه يُطالِيُها باستردادها قائمة وبضمانها مُستهلكة. 

10 (قولة: بشهادة الشذَاهر) يرجم إلى الصُورتين» "ط"7©. 

مطلب: أنفق على مُعدَةٍ الغيرٍ 

الفنقن (قولة: أنفقّ على مُعتدَةٍ الغير إل) حَكَى في "00 في هذهو المسألة ثلاثة 

أقوال مُصحّحة: 
“حاص الأل: أله يرجح مطلقاً شرط لوج أن لاه روه أ لا! لأنّه رضوة. 

وحاصل الثاني: أنّه إن لم يشرط لا يَرجع. 

وحاصل الثَّلث وقد نقَلَهُ عن "فصول العمادي" : ((أله إن ترَمّحَنَهُ لا يَرحع وإث أبس 
رع شرّط الرّحوعٌ أو لا إن دقع إليها التّراهمْ لتَفِقَ على نفسيهاء وإث أكَلَ معها لا يَرجحعٌ 
بشيء أصلاً) اه 


(قولة: وذلك لأنّ دَعْوى الْحمْطُوبة إل) لا مانعٌ من حَعْل ما ذكَرَهُ 'الْمْنْ" في الْحْطُبةٍ أيضاء 
ل عد 


22 عاروم 4 00 ع ٠0‏ م > ا 3 و4 
وذلك بأنْ نقص المبُعُوث باستعمالِهًا فأراد أن يَُضَمنها النقصان مُدَعِيا أنه وديعة فَدَعْوَاها أنه مهرٌ تنفعٌها 
5 
في عَدَمِ ضَّمَان النقصان. 


."1" من ((لنع)) إلى ((تنفعه)) ساقط من‎ )١( 
75/7 (؟) "ط": كتاب التكاح  ياب للهر‎ 
(7"البزازية”: كتاب التكاح  الفصل الثاني عشر: في المهر - الجنس الأول: في الاختلاف 175/4 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


أله الثاسي: . ' سمس سه سي . :8488 م جنشت باب المهر 


وحاصلٌ ما في "فتح القدير”" حكاية الأوّل والأحير» وحكى في "البحر”" الأول أيضاً 
ثم قال7": ((وقيل: لا يرح إذا رَوْحَتْ نفسّها وقد كان شَرَطَهُ وصُحٌّحّ أيضاء وإلنا أت 
ولميكن شَرَطَهُ لا يَرجعٌ على لمّحي) اه 

فقولة: ((لا ترح إذا رَوَّحَتْ نفسّها ا يُفْهُمْ منه عدم المع بالأولى إذا تَرَوْحَقَهُ 
ولم يشرط وقول: ((وإن أبْتْ إل) يُفهُمْ منه أنه إن أت وقد شرَطَهُ يرح فصار حاصلٌ هذا 
القول التيال رن ضري رودو رسي دائنا ينا وكان شرط التْرَوُج ولاترحمٌ ني 

2 

لاش وهي ما إذا أت ولم يَشوطة أو تَرَرَحنهُ وشرَطة» أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها 
مُصححة وذكة "المصلف" ك3 "شرحه"”2: ((أنّ المعتمد ما ف "فصول العمادي"» رل/ق 1/17١‏ 
أعي: القولَ الثالث ‏ وأنّ شيحةُ صاحب "البحر" أفتى به)) اه. 

قلت: والذي اعتَمَدَهُ فقيه النفس الإمامٌ "قاضي ان" هو القول الأول فإنه ذَكرَ: 
((أله إن شرَط التروّجَ رجم؛ لأنّه شرط فاسة وإلا فإ كان معروفاً فقيل: يَرجمٌ» وقيل: لا)»» 
ثم قال”©: ((وينبغي أن ترجع؛ م لأله إذا عَلِم أن له لو لم تَترّوّجٌ لا فق عليها كان يمنزلة الشّرطء 
كانّستقرض إذا أهدى إلى المقرض شياً لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان حراماًء وكذا 
القاضي لا يُحيبُ الدّعوةً الخاصٌة ولا يبل الهديّة من رَجُّلٍ لو لم يكن قاضياً لا يُهدي إليهه 
فيكو ذلك يمنزلة الشرط وإ لم يكن مشروط””») اه. 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 705/1 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 149/7 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 3٠٠١-199/1‏ 
(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان أحكام المهر ١ق ./١78‏ 
(ه) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب ل ذكر مسائل المهر ‏ فصل: في حبس المرأة نفسها بالمهر -191/١‏ 917 (هامش 

"الفتاوى الطندية"). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8٠٠/6‏ 
(1) عبارة "الخانية": ((وإن لم يكن مشروطا لفظا)). 


قسم الأحوال الشخصية 15 حاشية ابن عابدين 


وثَيّدَهُ في "الخيريّة'7 ف كتاب التفقات» وأفتى به حيث سكل فيمَن خطب امرأةٌ وأنققَّ 
عليهاء وعَلِمَت أله ينف ليتروجها تررحت غير فأحاب: ((بأله يَرجِع))» واستشهّد له بكلام 
"قاضي ان" المذكور وغيروء وقال: ((إنّه ظاهرُ الوجو فلا ينبغي أن يُعدَلَ عنه)) اه. 

(تبية) 

أفادَ ما في "الخيريّة"”"2 -حيث استشهِدَ على مسألة المحطوبة بعبارة "الخاتيّة" أن 
الخلاف الحاري هنا جار في مسألةٍ المحطوبة المارة0") وأنّ ما مَرٌ؟ فيها: ((من أن له 
استردادٌ القائم دون امالك والْستهلك)) حاص بالهديّة دون التفقة والكسوة؛ إذ لا شك أن 
الْحتدّةٌ خطوبة أيضاًء ولا تأثيرَ لكونها مُعمَدَةٌ يَحرُمُ التَصريمٌ مخطبتهاء بل التأئيرُ للشرط 
وعديه» وكونه شرطاً فاسدأء وكون ذلك رَسْوةٌ كما علمتهُ من تعليل الأقوال» وعلى هذا 
فما يُقَمُ في قرى دمشق من أذّ الرَحُلّ يَحطَبُ امرأه ويصيرٌ يُكسُوها ويُهدي إليها في 
الأعياد» ويُعطيها دراهم للتفقة والمهرٍ إلى أن يُكمّلّ ها المهرَ فيَعقَدُ عليها ليلة الرّفافه فإذا 
أَبَتْ أن تَتَروحَة ين ينبخي أن يرع عليها بغر الديّةٍ الهالكة على الأقوال الأريعة المارة؛ لأس 
ذلك مشروط بالتروج حَقَّقَهُ "قاضي نان" فيما مر 

وبقي ما إذا مانس فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرُحوع» أنّا على الثالث فهل يُلحَقٌّ 


(قولة: فإذا بت أنا تَتريحَةُ ينبغي أنا يَرْحِعَ عليها بغير اخَِيُةِ إلخ) لا يَظهَرُ على قؤل من اظشكر 
التصريح بالمترْط ولم يمف بالشترْط الْخوُوفي تأمّل. 


7/9/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق - باب التفقة‎ )١( 
.79/1 (؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ 
م "در" صلااف.‎ 


(4) "در" صلا 1 م 


ام 


الجزء الثثامن اش 99يه ا لش © ياب المهن 


بشرط أن يترَرّحَها) بعد عِدتها (إنا تَرَوُحَئَهُ لا رجوعٌ مطلقاء وإنا ابت فلسه 


بالإياء؟ رك وينبغي الرُحوغ؛ لأنّ اللاهر أن عله القول الثَالث أنه كاهبة المشروطة بالهرّض 
وهو لوج كما يُفِيدُه مافي "حاوي الزأهدي" برضز "البرهمان" 1/1 /ب] صاحب 
"اللحيط"207: : (ويتقّت العرورة ليت + لمن ثيابا لارخوع َ ها بعدةٌ ولو قائمةه ثم سل فقال: الها 
التُحوعٌ لو قائم)» قال "الرّاهدي": ((واتوفيق أن البَعْت الأول قبل الرّفافي ثمّ حصّلَ للرفافي» 
فهو كاغبة بشرط العِرضٍ وقد حصّل فلا تَرحِعٌ والثاني بعد الزّفافيٍ فتّرجع) اه. وكذا لم 
ما لو نات فو أ أنىء فراع ١‏ 

(تسمّةٌ) 

م يَذكر ما لو نف على زوحته م تبن فسا النكاح بأن اشيثرا بالرضاع فرق بينهما» 
ففي "الّحيرة": ((له الرحوعٌ ها أن بفررض القاضي؛ لأله تن ها لها عدت بغير حق» ولو أنشقَ 
بلا فرض لا يُرحع بشيء)). 

07907 (قولَةُ: بشرط أن يتَرَوّحَّها) الأولى أن يقول: بطمّع أن يتَرَوحَها كما عبَّرٌ 
في "البحر"9©. 

اككلقة (قولة: مطلقا) تفسيرٌ الإطلاق في ا موضعين ‏ كما دل عليه كلام لعن 


(قولةُ: ثم حصّل للرّقَافِ إلم) لاسب التعبيرٌ ب ((أل)) بدلّ («اللأم) الارّق تأمّل. 

(قولُ: وكذا لَمْ أرَ ما لو مات هوء أو أبَى لْيرَاجَع) الظَاهرٌ أن كُلا ين مَْبِه وإبانو كمَْتها 
وإبائهاء وأنه يَرْحِعٌ هو أو وَرئَهُ على القول الأرّل» وعلى الثاني يُفْصَلُ بين المترْط وعدي وعلى اثالث 
عدم تَحَققٍ الرّض يرع رط التو أ لاء وكذا على الرابع ترْحمٌ إذا شرَطة. 


” لم نعثر عليه في مخطوطة "امحيط البرهاني" اليّ بين أيدينا.‎ )١( 
1889/9 (؟) "البحر": كتاب النكاءح  ياب المهر‎ 


قسم الأحوال الشخصية لزه حاشية ابن عابدين 


وَإن كلت مع دل مطلقاً) ار" عن "العماديّة" وفيه عفن "المبتغنى": (حَهَرَ ابشَة 


ِيَتأنَى الإطلاق المذكورٌ» وهذا القولٌ هو الَالتْ قد اعتمَّدةٌ 'المصتف" في "متيو" و"شرحو” 
وقال في "الفيض": ((وبه يُفتى)». 

اللفففلة (قوله: وإذ أكلت معه فلا) أي: لأنه إباحةٌ لا تمليك أو لأله مجهول لا يُعلّمْ 
ره تأثّل. ولبنظَرْ وحهُ عدم الرُحوع في الهديّة اهالكة أو الُستهلكعلى ما قلداه”" من عدم 
الفرْق بين المخحطوبة والمعتدّة. 

رواككق (قولة: ا" عن "العماديّة") صوابة: "منح"270 عن "العماديّة", فِإنّ ما 5 المعن 
عَرَاهُ في "المنح" إلى "الفصول العماديّة" وهو القولٌ الثالث من الأقوال الأربعةٍ الي قدّمناها") 
وأمّا ما في "البحر"”* فهو القولٌ الأول والقولٌ الرّابع» ول يذَكُرٍ القول اثالث أصلاًء ولا وقَعَ 


ةق 7 مر 5 34 ع 4 50 حا 
في "شرحه””2-: ((شرط التزوج أو لم يُشرطةٌ))» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: بطمّع أن يترَوّحَها 


(قرلة: رط اعوج أو لم يَنْرطْة ل الظَّاهرُ في تفسير الإطلاق بدلالَة ما بعْدهٌ أن يُقَالَ: ذَقَعَ هما 
ات ته 

(قولة: ولينظَن وبهُ عدم الرُمُوع في الَيّةٍ إل الظاهرٌ أن التفصيل الَارٌ في الَيّةٍ بين القائم 
والهالك لا يََانَى على القوّل الأوّلء وأنه عليه يَرْحعُ في امهالك أيضاء وأن يأتيّ فيها ما قِيْلَ في النَفْقَةٍ على 
كل من الأقوال الأربعق وأنّ ما مَشَى عليه "الُصنْف" في الخَدِيةِ حَرَى على القؤل الثاني لك يقيدٌ كلام 
"الُصنفي" فيها: بمًا إذا لم ينشرط التروّج؛ إذ لو سَرَطَه لرَجَعَ بلا فرق بين اهلك والقائم. 


.أ/١78‎ ق١ "النح": كتاب النكاح  باب بيان أحكام المهر‎ )١( 
قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)).‎ ]١7777[ المقرلة‎ )1( 

() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان أحكام المهر ١ق ./١378‏ 
(4) المقولة ١717177‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 700-199/79. 


اطلوء :القافخ:... + يع م مسد 888 # مس سيشينبت: باب المهر 


ليس له الاستزدادُ”" منها) ولا لورثيه بعدهُ إن سَلّمَها ذلك في صحَيهِء بل تختصٌ به 
(وبه يُفتَى) وكذا لو اشترَاهُ لها في صيغرهاء "ولواليّة"27 151111 


فيه العَرْوٌ إلى "الجماديّة"0, 

اللا (قوله: م له الاستردادٌ منها) هذا إذا كان العُرفُ مُستورًا أذ الأب يَدفْعُ مثلهُ 
جهازاً لا عارية كما يذكرٌة”' قريباء وكان يُغنيه ما يأني(” عمًّا ذكرَهُ هناء ومكنْ أن يكون هذا 
بيان حكم الدّيانةٍ والآني بيان حكم القضاء. 

ا (قولُ: ف صِحَّمم احوازٌ عمًّا لو سَلْمّها في مرض موتَيء فإنّه تمليكٌ للوارش 
ولايصحٌ بدون إحازةٍ الؤرثة. 

(قولةُ: وكذا لو اشسرَاة لها في صيغْرها) أي: وإن سَلّمّها في مرضيه أو ل يُسلمها 
أصلاً؛ لأنها ملَكهُ بشراء الأبء ها قبلَ النّسليم كما يأتي””©» ولو مات قبل دفع امن رحّمٌ البائمُ 
على تَرِكتِه ولا رُجُوعٌ للوَرثة عليهاء ففي "أدب الأوصياء"”© عن "الخائيّة""2 وغيرها: (( الأب 
إذا شرَى خادماً للصّغير نقد القْمنَ من مال نفسيه لا يَرجحعٌ عليه إلا إذا أشهدَ بالرّحوعء وإنا لم 
يق حنّى مات ولم يكن أشهَد يد من ت كته (]أق17//] ولا يَرحعْ عليه في الورثة)) اه 


(قولة: هذا بياكُ حُكْم الدّيائةٍ إلح) لا يْصِحٌ أنا يكون ما ذكَرَهُ 'الْصنّف" حُكْمَ الديانةٍ بل هي 
ُرَاعي فيها ننهُ عند التُسليم فإ توَى الَمْلِيكَ لا يُسْرُِ يان وإلا اسرد هذا هو حُكُمٌ الديانق تأمّل, 
)١(‏ في "ب": ((الاسراد)). 
)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها في "الولوالحية". 
(7') نقول: بل ذكر صاحب "البحر" هذا القول وعزاه إلى "العمادية"؛ انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر "ره .7١‏ 
(4) "در" صضاء 51 وما بعدها. 
(ه) "در" صدالاب, 
(5) المقرلة ١5711‏ قوله: ((والأحوط)) 
(0) "أدب الأوصياء": فصل في القسمة ١75/7‏ (هامش جامع الفصولين). وهو للمولل على بن محمد امال الرومي الحنفي 
(ت471ه). ("كشف الظنون" 240/١‏ "فهرس عنطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحتفي 378/١‏ "معجم المؤلفين" ؟/495). 
(8) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك 785/7 ("هامش الفتاوى الحندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ل دا .له للد حاشيةاينعايدين 


1 3 7 ع 2 ال 46 ع 5 ,3 - 
والحيلة أن يُشهدَ عند التسليم إليها أنه إنما سَلْمَهُ عاريّة» والأحوط أن يشتْريَهُ منها 

ل 20 7 0 0 #خزاي ع عا 2 

(أحذ أهل المرأةٍ شيئا عند التسليم فلارّوج أن يستردة ) لأنه رَشوة. 

عيونت خاي رفاح 7 4ه 7 1 2 

(جَهْرَ ابنتة ثم اذّعى أن ما دفعَةُ ها عاريّة, ا 


ككل (قوله: والجيلة) أي: فيما لو أرادَ الاستردادَ منها. 

رحمكان (قولةُ: والأحوط) أي: لاحتمال أنه أشْترَّى لها بعضّ اججهاز ف صغرهاء فلايّجِلٌ 
له أحذةُ بهذا الإقرار ديانةً كما في "البحر”" و"الثٌرر””» وكذا لو كان بعدما سَلّمَهُ إليها وهي كبيرة. 

07788 (قولة: عند التسليم) أي: بأن أَبى أن يُسلْمَها أخوها أو نحوة حتئ يأحدّ شيا 
وكذا لو أَبَى أن يُرَوحَها فللرّوج الأستدادُ قائماً أو هالكاً؛ لأنّه رَشوةٌ "يرَازيّة”). وفي 
"الحاوي الراهدي" برَمْرٍ "الأسرار" للعلآمة "نحم الدّين": ((وإث أعطّى إلى رَحُلٍ شيئاً لإصلاح 
مَصالح الْصاهَرَةٍ إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقديرون على الإصلاح والفسادء 
وقال: هو أجرةٌ لك على الإصلاح لا يرجم ون قال: على عدم الفسادٍ والسّكوت يَرحعٌ؛ 
لأله رَشوةٌ والأحرةٌ إنها تكوثٌ في مُقابلةٍ العَمَلَء والسّكوت ليس بعَمَلِِ وإنا ل يَقَلْ: هو 
أحرةٌ يرح وَإنّ كان ممن لا يقرو على ذلك إن قال: هو عَطِيّة أو أحرةٌ لكَ على الذّهاب 
والإياب أو الكلام أو الرّسالة بيني وبينها لا يَرجعٌ» وإن لم يقل شيئاً منها يكوث مه له الرُحوعٌ 
فيها إن لم يُوجَد ما يمسَعُ الرّحوع)). 

(قولة: إن قال: هو عَطِيةٌ أو أحرَةٌ لك) الظَاهرُ أنه راحعٌ لكل ين قوله: ((عطيّةٌ وأحرئ) حمّى 
يَتأنَى عدم البُخُرع في قوله: ((عطيّة). 
(1) في "د" زيادة: ((لأنّ الرشوة لا تملك كما في قضاء "البحر")).ق 118 /ب. 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7٠09‏ 


() "الدرر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 74/1. 
(4) "البزازية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: في الاختلاف ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجرء الثامن لكه باب المهر 


وقالت: هو تمليكٌ أو قال الرُوجُ ذلك بعد موتها لِيَتْ منه وقال الأب أو ورثيه بعد 
موته: (عارية ف المعتمث”" أن (القول روج وها إذا كان العُرفُ مستمراً أن الأب يَدقَحُ 
مثْلَهُ جهازاً لا عارية ى( أمّا (إن0" مُشتركام) كمصر والشام 00 


ولف (قوله: وقالت: هو تمليلكٌ) كذا في "الفتح””2 و البح" وغيرهما ويشكِل حَعْلٌ 
القول لها بأنّه اعنراف .لكي الأب وانتقال املك إليها من جهدو”» وقد صرح في "البدائع””2: 
((بأنَ المرأةٌ لو دس بأنّ هذا المتاع ارا لي زوحي سقط قولها؛ لأنها أقَدَتْ بالملك له ثم ادَعَتَ 
الانتقالَ إليهاء فلا بيت إلا بدليل)» اليل 

ويجاب: بأ هذه من المسائل الي عَمِلُوا فيها بالظاهرٍ كاختلاف الرّوحين في مناع 
البيستى ونحوها مما يأتي ني كتاب الدعوى آخرّ باب التحالفي ومثلةٌ مام" في 
الاحتلاف في دَعُْوى للهر والهديّة. 

مدن (قولة: فالمعتمدٌ إلخ) عبر عنه في "فتح القدير"”” '“: ((بأنه المحتارٌ للفتوى))» ومقابلة 


(1) في "د" زيادة: ((ذكر المسألة في العارية أيضاًء وقد ذكر أن كل مَنْ كان القولٌ قولَهُ يلزمه اليمين إلا في مسائل 
ليست هذه المسألة منهاء والله تعالى أعلم. وأفتى قارئ "الهداية" رحمه الله تعالمى بقوله: القولٌ قولُ الأب والأم - 
ألهما لم علكاهاء وإئما هو عارية عندكم ‏ مع اليمين» إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم بملكان مثل هذا الجهاز 
للابئة. وسئل أيضاً عمًا إذا تنازعا مع الرّوجٍ بعدما زفت إليه بالجهاز وماتت؛ فأحاب: إذا زفت إل الروج» 
ومُلّمت إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس لا إلا يبينة» والله تعالى أعلم. "حامدية")). ق78١/ب.‏ 

0 في "د": ررإن كان)». 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 795/9 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7٠/7‏ 

(ه) في "د" زيادة: (إكذلك أو تارة وتارة فالقولٌ له به يفتى» كما لو كان أكثرَ ما يحّرُ به متلهاء فإ القول له 
اتفاقاء انتهى. وعبّر في "البرازية" في دعوى الزوج أنه من تركتهاء وهذا لا إشكال فيه؛ وإِنّما الإشكال فيما إذا 
اذّعى التمليك» ولم أرَ مّنْ أوضحه)). ق156/ب. 

(0) "البدائع': كتاب التكاح ‏ قصل: وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر ‏ فصل وما يتصل بهذا اختلاف الروجين !بلغ لالز 1ا. 

() في "د" زيادة: ((فهنا يدل على أنه من ادّعى الدمليك في مسألتنا لا يقبل قوله إلا بدليل» فتأيد ما بحنناه أولأه فتأمل)). ق ١١‏ /ب. 

(8) انظر المقولة [4١785؟]‏ قوله: ((وإن اختلف الزوجات)). 

(9) "در" ضاف م 


753/8 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 6 ل ادا لإلإه لل ححاششيةابن عايدين 


ما نقلهُ قبلهُ: ((من أن القول لها _أي: بون تفصيل- بشهادة الظهر؛ لأنّ العادة مَفِعُ ذلك مِيّة)» 
وما انحتارةٌ الإمامٌ "السّرحسي": ((من أن القول لكب لأنّ ذلك يُستفادٌ من حهته)) اه. 

والاهرٌ: أن القول المعتمد توفيق بين هذين القولين زعلق؟؟٠ابع‏ يجَعْلٍ الخلاف لفظياً. 

مطلبُ في دغوى الأب أنّ الجّهاز عارية 

40ل (قولهُ: فالقول للأبي) أي: مع اليمين كمافي "فتاوى قارئ الحداية"0, 

قلت: وينبغي تقبيدٌ القول للأبي .ما إذا كان اجَهارٌ كله من مالهء أمّا لو جَيّرها مما قَبْضَه 
من مهرها فلا؛ لأنّ الشّراء وقعَ لها حيث كانت راضيةٌ بذلك» وهويكتزلة الإذن منها عُرْف نعم 
لو زادَ على مهرها فالقولٌ له في الرّائدٍ إن كان العُرفٌ مُشتركاً. 

ثم اعلم 5 قال في "الأشباه'”: ((إِنّ العادة إنها تعيرُ إذا اطَرَدتْ أو عَلَبَتْء ولذا قالوا في البيع: 

3 5 ا 

لو باع بدراهمٌ أو دنانيرٌ في بل اختلف فيها النقودٌ مع الاختلاف في اللي والرّواج انصرّف البيع 
إلى الأغلب» قال في "الهداية””": لأنه هو انعرف فيتصرفُ المطلق إليم) اه كلامٌ "الأشباه". 

قلت: ومقتضاهً أن المراد من استمرار العُرفيٍ هنا غلبت ومن الاشتراك كثرةٌ كل منهما؛ إذ 
لا نكر إلى النَايرء ولأنٌ حَمْلَ الاستمرار على كل واحاوٍ من أفراد اناي في تلك البلدةٍ لا يمكنٌ» 
ويّلرَمُ عليه إحلةً المسألة؛ إذ لا شلك في صّدُور العارية من بعض الأفراد والعادة الفاشية الغالبة ف 
أشرافب» الناس وأوساطهم دَق ما زاد على المهر من اللّهاز تلكا سوى ما يكونُ على الرَّوحَةٍ 
ليلة الرفافيٍ من الكل والثيابي» فَإنٌ الكثيرٌ منه أو الأكتر ا فلو مانت ليلة الرّفاف”' لم يكن 


(1) "فتاوى قارئ الهداية": ص77 المسألة .07٠(‏ ' 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة السادسة: العلدة والعرف ص١9‏ 
(9) "الهداية": كتاب الييرع 77/8 

(5) في "1": ((أفراد)). 

(0) من ((من الحلي)) إلى ((الزقاف)) ساقط من "7". 


الجزء الثامن عله باب المهى 


5 للرّحُلٍ أن يدعي أنه هاء بل القولٌ فيه للأب أو الأمّ: إنه عارية أو مُستعارٌ لا كما يُعَلمُ من قول 
"الشّارح": ((كما لو كان أكثر مما يُجهرُ به مثلها))؛ وقد يقال: هذا ليس من الجّهاز غرفاً. 
وبقي لو برَى العرفُ في تمليك البعض وإعارة البععض» ورأَيتُ في "حاشية الأشباء" 

للسيّد "محمّد أبي السُعود" عن "حاشية الَرّي": ((قال الشبخ الإمامُ الأحَلُّ "الشَّهِيدُ": 
المحتارٌ للفتوى أن يُحَكَم بكون الجهازٍ يلكا لا عارية"؛ لأنه الظَّاهِرُ الغالب إِلاّ في بلددٍ 
جرت العادة تفع الكل عارية فالقولُ للأبب» وأما إذا جرت في البعض يكو الجُهارُ تَرِكَةٌ 
تعلق بها حقّ الورثة؛ وهو المتّحيح)) اه0"©. 

ولعلٌ وجهّة: أن البعض الذي يدّعيه الأبْ بعينه عارية لم تَشَهّدْ له بيه العادةٌ بخلافي 
ما لو جرت العادةٌ يلعارة (/ق115/] الكل فلا تعلق به حَقُوَرتهاء بل يكوث كلُّ للأبيء 
والله تعالى أعلم. 

(تنبيةٌ) 

ذكرَ "البيري" في "شرح الأشباه": ((أنّ ما ذَكرُو ه في مسألةٍ الجهاز إنما هو فيما إذا كان 
النزاع من الأب أمّا لو مات فادّعَتْ وَرُْهُ فلا حلاف في كون الجهاز للبست؛ لمافي 
"الولواجميّة'”": جَهرَ ابه م مات, فطلب بقيِّةٌ الورثة القِسْمة فإن كان الأب اشترَى ها في 
صيغرها أو في كبرها وسُلّمَلها في سي فهو ها خاصّة)) اه. 

قلت: وفيه نظلرٌ؛ لأنّ كلام "الولواجمّة" في يلاك البستو له بالشراء لو صغيرة وبالتسليم 
لو كبيرة» ولا َرْقَ فيه بين موت الأب وحياتك ويد عليه مامَر”» من قول "الصف" و"الشّارح": 


(1) في "د" زيادة: ((لآن الظاهر والغالب أله تُجهّرُ البباث على سبيل التمليك» وهو دليل املك إلا في بلدةٍ جرت 
العادةٌ بكون الجهاز عارية؛ فالقول للب إن جرت العادة بدفع الكل عارية)). ق785١/ب.‏ 

5 في "د" زيادة: ((أقول جرت العادة في عرف الشام؛ بين أوساط الناس؛ أنهم قد يدفعون البعض عارية» وليست 
عادة مطرددٌ وعليه فلا يَُصِدَّق الأب)). ق8١١/ب‏ 

(5) لم نعثر عليها في نسححة "الولوالجية" الي بين أيدينا. 


(4) "در" صة1ه. 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية اين عابدين 


كما لو كان اعت عا ميجير ابه مثلها: 
(والأةٌ كالاب ' في تجهيزها) وكذا ول الصَّغيرةِ "شرح وهبائية" 5006 


((ليس له الاستردادٌ منها ولا لوَرَتتهِ بعدّة))» وإنما الكلامٌُ في سماع دَعْوى العارية بعد الشّرا اء أو 
التتسليم والمعتمدٌ الباءٌ على العُرف كما علمت» ولا فَرْقَ في ذلك أيضاً بين موت الأب 
وحياي فدتغوى وريه كدغواك فأئّل©. 

امسق (قولة: كما لو كان إلخ) وَالظَاهر أنه إن أمَكَنَ المي عييا زادٌ على ما يُجهِّرٌ به 
مثلها كان القولٌ قولَهُ فيه وإلاّ فالقول قولّةُ في اب الجميع» "رحم 

7741 (قوا َك و الام كالأب) غزا ا "”” إلى "فتاوى قارئ الداية"7 وكذا بَحَنَهُ 
"بق وهبان" 12 يأني © 

تمخككلم (قولة: وكذا 4 الصّغيرة) ذكرة "ابن وهبان" في ' أشرح منظومته" عن حيث 
قال: ((وينبغي أن يكو الحكم فيما تدّعيه الأمّ وول الصّغيرةٍ إذا رَوَّحَها كما مر خَرَّيان 
العُرضْو في ذلك))» لكنْ قال "ابن الشّحنة" في "شرحه”: ((قلت: وفي الول عندي نظرٌ)) اه. 

وتردّدَ في "البحر”" في الأمّ والجدٌ وقال: ((إنَّ مسألة الَدٌ صارّت واقعة الفتوى))» 
ول يد فيها نقله وكعّب "الرّملىَ": ((أنً الذي يَظهَرُ ييادئ الرأي أن الأمّ واد كالاب إله). 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: والأمٌ كالأب)) قال في "البحر": هي واقعة الفتوى» ولم أرَ قيها نقلء انتهى. 

أقول: لكنها مذكورة في "فتاوى قارئ الهداية” جازماً أنّها كالأب» كما نص عليه المصنّفء إلا أن تقوم دلالةٌ 
على أَنّْهما يدفعات ملكا لا عارية: انتهى)). ق58١/ب‏ 

(؟) من ((وإتما الكلام)) إلى ((فتأمل)) ساقط من "الأصل". 
(5) بل عزاه إلى قاضيخبان في قتاواه. انظر المنح: كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام المهر ١ق ١546‏ /أم 
(4) "فتاوى قارئ الهداية": صالاك المسألة (: 07 
(0) في المقولة التالية. 
(5) لم نعثر عليها ف مخقطوطة "تفصيل عقد الفرائد” الي بين أيدينا. 
(/) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ٠٠١/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن 1ه باب المهر 


واستحسّنَ في "النهر" تبعاً ل "قاضي خخان": ((أنّ الأب إن كان من الأشرافب لم 
قبل قولهُ: إنْه عاريّة). 

(ولو دفْعَتْ في تجهيزها لابنتيها أشياءً من أمتعة الأب بحضريِه وعِلْمِهٍ وكان 
ساكتاء ورُفت إلى لوج فليس للأسه أن يسود ذلك من ابنته» لجريان اعرف به 
(وكذا لو أنفقت الأمّ في جهازها ما هو معتادٌ والأبُ ساكت لا تَضْمَن) الام 


(0588 (قولُ: واستحسنَ في "النهر”') حيث قال: ((وقال الإمامُ "قاضي خحان"0©: 
وينبغي أن يُقالَ: إِنْ كان الأب من الأشراف م يُقبَلْ قولة: إنه عارية وإنث كان ممن لا يجهرٌ 0 
البنات .مل ذلك قُبلَ قولة. وهذا لَعَمْري من الحُسْنٍ بمكان)) اه. 

قلت: ولعلٌ وج استحسائه مع أنه لا يُغَايرُ القول امعتمد أنّه تفصيلٌ له وبيانٌ لكون 
الاشتراك الذي قد يُقَع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشرافب. 

15 (قولةُ: وعِلْمِو) عطفُ تفسير» فالمدارٌ على العِلّم والسّكوت بعدَهُ وإنا كان غائباً. 

رحدكدن (قوله: وَرُقْت إلى الزوج) كيد به لأنّ تمليكَ البالغة بالتتسليم» وهو إنما يتَحمّقُ عادة 
بالرّفاف؛ لأنّه حينقلر يصيرٌ الجهارٌ بيادهاء فافهم. 

19 (قولَهُ: ما هو معتادٌ) [م/قم١١/ب]‏ مفهومُةُ أنه لو كان زائداً على المعتادٍ لايكوثٌ 
سكوئهُ رضًا فتضمَّنٌ وهل تَضمَنُ الكل أو قَدْرَ الرَائدِ؟ محل تردّدٍء وجِرّم "ط"”) بالثاني. 

(1) «الأم) ليست في "د". 

.أ/١‎ 843 "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكز مسائل المهر ‏ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 591/١‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 51/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية الع للا هلإه ددس حاشية ابن عايدين 


الستّبع والثلاثين» بل الشمان والأربعين ‏ على ما في "زواهر الجواهر" - الي السّكوتٌ 
(فرعٌ) لو رقت إليه بلا جهاز يل به(" فله مطالبة الأب بالتقد, "قنية"0©. 


01 (قولة: السسبع والّلاثنين) قال "ح”7": ((قدّمناها في بابو الول عن "الأشباه"”6). 

(144 (قول: على ما في "زواهر الجواهر”””)) أي: "حاشية الأشباو" للشّيخ "صالح" ابن 
مُصئفي "التنوير") فإنّه زادَ على ما في "الأشباة" ثلاث عشرةً مسألة ذكرّها "الشّارح" 3 كات 
الوقفء "ح". 

زه0574 (قوله: يلي به) الضّميرٌ ني عبارة "البحر””" عن "المبتغى" عائدٌ إلى ما بعنّهُ روج 
إلى الأو من التّراهم والدنائٍ ثم قال: ((وامعترٌ ما يعْسَدُ للرّوج لا مايَنحَدُ هلم اه 


(قوله: الضّميرٌ قي عبارة "البحر" عن "المبتغى" عائدٌ إلح) ليس في عبارة "البحر” ضميرٌ أصلاً وهي: 
(«قال في "البتغى": من رفت إليه امرأتة بلا جهَازٍ فله مُطَالية الأب بنَا بعك اليه من الترامم والدّنانيي 
وإن كان الجهَارٌ قليلاً فلهُ المطالبة.عا يَليق بالبعُوث)) اه. فالمناسب أن يقول: الضَّميرُ على ما في "البحر" 
عن "الْبْتعَى" إل على أنه يَحْتمِلٌ أن يُرادَ بالبعُوث الرّوجُ أي: المبعُوت إليه. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: لو رُقُت إلبه بلا جهاز يليق به إلح» قال في "القاموس": زففً العروس إلى زوجها زقاً 
وزفافاء ككتاب: هداها ‏ أي: قدّمها ‏ والِرّفة بالكسر: المحفة ترف فيها العروس)). 18:3 ١/ب.‏ 

زق4 "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بتجهيز البنات الأختان والعروس ق.7/ب بتصرف. 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 75523ب 

(4) "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول - المسألة الثانية والثلائون 
عزانت معزياً إلى "القنية". 

(ه) مرت ترججمته 9/8 59. 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب للهر ق 177١ب‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 700/8 


الجزء الثامن ومنت د اه 001 باب المهر 


((إلاً إذا سكت طويلاً فلا خحصومة لم)» لك في "التهر" عن "البرَازيّة": 
((الصّحيح أنه لا يرحعٌ على الأب بشيء؟ لأنّ امال في النكاح غيرٌ مقصودٍ)) 5 


قلت: وهذا المبعوث يُسمّى في عُرفه الأعاجم بالدٌستِيمان كما يأتي”©. 

:074 (قول: إل إذا سكت طويلا) قال 'الشّارح”" في كتاب الوقف: ((ولو سكت 
بعد الرّفاف زماناً يُعرَفُ بذلك رضاه لم يكن له أن يُحاصِمٌ بعد ذلك وإ لم يُتَحَد له شية)) 

ينا 01 “.كبنذ 7 97 0 00 0 

اه "0 وأشارً بقوله: ((يعرف) إلى أنّ المعتر في الطول والقِصّر الغرف. 

ومدكاى (قولهُ: لكنْ في "النهر "29 إل ومئلة في "جامع الفصولين"2 و"لسان الحكام"290 
عن "فتاوى ظهير الدّين المرغيناني"؛ وبه أفتى في "الحامديّة". 

قلت: وني "البرَّازيّة”" ما يُفيدُ التوفيق حيث قال ((ترَيّجها وأعطاها ثلائة آلافي ديدارٍ 
الدّستيمان وهي بنت مُومير» ولم يُخْط لها الأب جهازاً أقنى الإمامٌ "جمالٌ الدّين" وصاحبٌ 
"امحيط" بأنّ له مُطالبة الجهاز من الأب على قَدر العُرشٍْ والعادة» أو طلبُ الدستيمان))» قال: 
((وهذا اختيارٌ الأئمَّةِء وقال الإمامٌ "المرغيناني": الصّحيمٌ أنه لايَرجعٌ بشسيء؛ لأنّ الال 
ف النكاح غيرٌ مقصود» وكان بعض أئمّةِ خوارزمٌ يَعترض بأنّ الدّسْتِيمانَ هو المهرٌ المعجّلٌ كما 
ذكرَهُ في "الكافي"”) وغيرو» فهو مُتَابَلٌ بنفس المرأة حتى مَلَكَتْ حَبْسّ نفسها لاستيفائه» 
)١(‏ المقولة [10917] قوله: (زبلا حهازٍ يليق به)). 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة 137 7] قوله: ((ولو سكت إلخ)). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17103/أ. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الهر 843 1/). 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعوى النكاح والهر والنفقة ودعرى الحهاز وما يتعلق به .771//١‏ 
(1) "لسان الحكام في معرفة الأحكام" لأبي الوليد إبراهيم بن محمد بن محمدء برهان الدين المعروف بابن الشحنة 

الحلبي رت 85م ه) ("كشف الظنون" 1645/9 و"هدية العارفين" .)51/١‏ 

(0) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر: ف دعواه والاختلاف بين الزوجين ١5/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


وفيها: ((الدست بيمان)). 
(8) "كات النسفي": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق19١/آ.‏ 


تدلتض 


قسم الأحوال الشخصية لاه حاشية ابن عابدين 


فكيف يُملِكُ الزرُوجٌ طُلَبَ الجهاز والشَّيءٌ لا يُقابلة عِرَضان؟!» وأجاب عنه "الفقيه" ناقلاً عن 
"الأستاؤ": أن الدَسْتِيمانَ إذا در ج في العَقَدِ فهو المعجّلٌ الذي ذَكَرتَهُء وإن لم يُدرَجْ فيه ولم يُعقَدْ 
عليه فهو كاي بشرط العِرضء وذلك ما قلناه» وهذا قلنا: إن لم يُذكره في العَقَدٍ ودُقْتْ إليه بلا 
جهاز وسكت الرُوج أيّاما لايتمَكُنُ من دعوى الجَهاز؛ لأنه لَمَّا كان تحبلا وسكة زماناً 
6ق 4 17 /أ] يَصلُحُ للاختيار دل أن العرَضَ لم يكن الحَهازَ)) اه ملخصاً. 

وحاصلة: أن ذلك المعجَّلٌ لا يَلرمُ كونهُ هو المهرَ لمعل دائما كما يُوَهِمُةُ كلام "الكافي" 
حتى يرد أله مُعَابَلُ بنفميها لا يجهازهاء بل فيه تفصيلُ وهو أله إن جُوِلَ من جملة المهر المعقودٍ 
عليه فهو المهرُ لمعنل وهو مُقَابلٌ بنَفْس المرأق وإلاً فهو مُقَابلُ بالجَهازِ عادة حتى لو سكت 
بعد الزقاف ول يَطلَبْ جهازاً لم أله مقع تبرعاً بلا طَلَبِ عوض» وهو في غايةٍ الحُسسْن» وبه 
صل التوفيق» والله الموقق. 

لكنٌّ الذاهر جرَيانُ الخلافي في صورة ما إذا كان معقوداً عليه؛ لأنه وإنا ذُكِرَ على أنه 
مهرٌ لكنْ من المعلوم عادة أن كثرت لأجل كثرة الجَها فهو في المعنى بدلّ له أيضا”"» وهذا 
كان مهِرُ مّن لا مجَهارَ لها أقلٌ من مهر ذات اللَهازٍ وإنا كانَتْ أجمل منهاء ويجاب بأنّه لما صرح 
بكونه مهرا وهو ما يكونٌ بدلَ امم الذي هو المقصودٌ الأصلي من التكاح دون الجهاز 
م يُعتبّر المعنى» وسيأتي"" في باب النفقةٍ إن شاء لله تعالى مزيدٌ بيان هذه المسألق وأنّ هذا غير 
معروضر في زمازناء بل كل أحد يَعلَمُ أن اهار للمرأق إذا طَلقّها تأححدُ كله وإذا مانت يورت 
عنهاء وإما يزيد المهرَ طَمَعاً في تزيين بيه به وعَوْده إليه ولأولادو إذا مانت وهذه المسألة نظيرٌ ما 
لو تَرَيحَها بأكثر من مهر المثل على أنه بكر فإذا هي تيب فقد مرا" الخلافث في لَرُوم الريادةٍ 
(1) ((فهو في المعنى بدل له أيضاً) ساقط من "7". 
(؟) المقرلة ]١5391/8[‏ قوله: ((قينبغي العمل بعا مر)) 
() المقولة ]17١485[‏ قوله: ((ورححة في "البرازية')). 


الجزء الثامن 011 باب المهر 


و“ مما م 


(نكح ذمي) أو مُستأينٌ (ذميّة أو حربي حريية نَمَّةَ عيعةٍ أو بلا مهس بأن 
سَكتا عنه أو فياه و) الحال أن إذا جائرٌ عندهى فَوْطِفَت أو طُلّقَتْ قبلهه أو مات 


وعديه بناءً على الخلاف في هذه المسألة» وقد مر(" أن المرجّح اللروم فلذا كان الَصِحٌِّحٌ هنا 
عدمٌ الرُحوع بشيء كما م2 عن "امرغيناني". 
مطلبٌ في مهرٍ الكقار 

١‏ (قولة: تكح ني )لما فر من مور المسلمين ذكر مور الكقارء وياتي”" 
بيانُ أنكحيهم. وقولة: (زأو مُستأيي)) يشر إلى أله لوعي "الصف" بالكافر لكان أولى؛ لأنٌ 
المستأمن كالدنَيّ هناء "نهر"7؟2 عن "العناية"0, 1 

نوكل (قولة: نَمّمَ أي: في دار الحرب. 

.03 (قولة: ميتق المرادٌ بها كل ما ليس .هال كالدبٍ "بحر"0, 

7.1 (قولَهُ: وذا جائرٌ عندهم) بأن كان لا يم عندهم مهرٌ المثلٍ بالنفي وما ليبس 


بام (قولة: قبلة) أي: قبل الوطع. 
لليف (قولة: فلا مهرًلها) هذا قولة وعندهما لا مهرٌ المثل إذا دحل بها أو مات عنهاء 


)١(‏ المقولة ]١7١85[‏ قوله: ((ورسّحه في "البرازية')). 

(5) ف هذه المقولة. 

م "در" صاكالاكت, 

(4) "النهر": كتاب التكاح- باب المهر ق.44١/ب.‏ 

(ه) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ فصل: إذا تروج النصرائي نصرانية... «03/7؟ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 501/7 


قسم الأحوال الشخصية 30 .حاشية ابن عابدين 


ولو أَسلّمَا أو تراقعًا إلينا؛ لأنا أُمِرْنا ركهم وما يددينون. 
(وتثبت) بقيّة (أحكام النكاح في حقهم كا امسلمين من وجوببو التفقة 
ف الذكاح ووقوع الطّلاق ونحوهما) كمدق ا 


وامتعة لو طَلْقّها قبل الوطءء وقيل: في الميتة والسّكوت روايتان» والأصحٌ أنّ الكل على المنلافيء 
"هداية””". لكنْ في "الفتح"70©: (( أن ظاهرَ الرّواية وحوبُ [«اق؛؟١١اب]‏ مهر امثل في المسّكوت 
عنه؛ لأنّ الكاحَ مُعَارَضةٌ فما لم يُنْصّ على نفي العِوض يكون مُستحَنًا لهاء وَؤكْرٌ الميعة 
كالسّكوت؛ لأثها ليست مالا عندهى فذركْرُها لغر))» "نهر"”". 

(4 0 (قولة: ولو ألما إل) ((لو)) وَطْلي وعبارةٌ "الفتح"”©©: ((ولو أَسْلَما أو رقع 
أحلدهما إلينا أو تَراقعًا)) اه. ول يَقْلّ: أو أسلّمَ أحدُهما لانيهايه بالأول. 

ففنة (قولة: لأنا أيرئنا بتركهم) أي: ترك إعراض لا تقريرء وقولهُ: ((وما يَدِيسُون)») 
الواوٌ للعطف أو للمُصاحبق فلا مهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء "© عن 
اق الستعود"0, 

.09 (قوله: وتبت بنيّة أحكام التكاح) أي: إن اعتقداها أو تَرافعًا إليناء "ط"2©, 

17600 (قولة: كعِدةٍ) أي: لو طَلقَها وأمَرها لوم بيتها إلى انقضاء عِدّتِها ورفِعَ الأمرٌ 


(قولهُ: وقيل: في الَو والسكرت رِوَايّتان) أي: عن "الإمام". 
(قولة: والأصح أذ الكُلّ على اللجلاي إلح) في غير أهل الَرْسِه فإنا تقَى المهرَ باتفاق فيهم اهف. 
اندي" عن "العيني". 


714/1١ "الحداية": كتاب الدكاح  فصل: إذا تزوج النصراني نصرانية‎ )١( 
7001-95 0/78 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 184:3/بء 

(4) "الفتح": تكتاب التككاح ‏ باب المهر *آرة © 7. 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 58/5 

(7) "فتيح المعين": كتاب التكاح ‏ باب المهر 9/1/7 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 58/5. 


ابلؤءالقافوي:. . لجومهي شتف ,+88 سسمحيطية باب المهر 


ونَسبوه وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيحء وحرمة مطلقةٍ ثلاثا ونكاح محارم. 
(وإث نكّحّها بخمر أو ححتزير عَيْنِ) أي: مُشارٍ إليه (ثمَّ أسْلْمَا أو أسلَمٌ 
أحدُهما قبل القبض فلها ذلك) فَتُخَللُ الخمرَ وتسيِّبُ الختزي 1100 


إلينا حَكّمنا عليها بذلك» وكذا لو طَلَبَتْ نفقة العِدَةٍ مناه بهاء "رحمي". 
43 (قولة: ونسّبي) أي: ينبت نسب وده فيما يَبْتُ به النسَبُ بينناء "رحمي". 
تفلل (قولة: وخيار لوغ أي: لصغير وصغيرةٍ إذا كان الْرَوَجُ غيرٌ الأب وَاللحَتٌ 
ليه 
الشف (قول: وتوارش بتكاح صحيح) هر ما يُقَرّان عليه إذا أُسلّماء بخلاف نكاح 
محرّم أو في عِدّةٍ مسلم كما سيأتي'" في الفرائض. 
1م01 (قولة: وحُرمةٍ مُطلقةٍ ثلاثاً إل فيُفرّقْ بينهما ولو .عرافعة أحدهماء وأا لو كانا 
مَحرّمين فلا يرق إلا.كرافعتهما كما سيأتي'" في نكاح الكافر. 
لمان (قوله: قبل القبض) أمّا بِعدَهُ فليس ا إلا ما قَبَضَيْهُ ولو كان غيرٌ مُعيّن وقتّ 
اعقب الله ١‏ 
:019 (قولة: فلها ذلك) هذا قولٌ "الإمام"» وقال "الثاني": لها مهرٌ ادل في اين 
وغيرو» وقال "الثالث": ها القيمة فيهساء "نهر "0©. 
(قول: وتسيب الننزير) كذا في "الفعح ”2 قال "الرّحمي": («والأول: عمل 
الختزير)). 
1١‏ "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 548/15. 
)١(‏ المقولة [0٠770ع‏ قوله: ((وكل نكاح إ)). 
(©) المقولة ]١7511[‏ قوله: ((أو تروّحها قبل زوج آخر إلخ). 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق/84١/إب.‏ 


() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١883‏ ب. 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7537/7 


م 


قسم الأحوال الشخصية 235 حاشية ابن عابدين 


ولو طلّقّها قبل الدحول فلها نصفةُ (و) لها إفي غير عَينِ قيمةٌ الخمر ومهرٌ المشلٍ 
ف الخنزير) إذ أذ قيمة القيمي” كأخحل عينه اا 000 


(قولة: ولو طَلْمّها إلخ) قال في "الفتح": ((ولو طُلمَها قبل الول ففي الميّنِ لها 
نصفْةٌ عند "أببي حنيفة" وفي غير اع في الخمر ها نصفٌ القيمة» وف الختزير الْتعةٌ وعدد "محمد" 
ها نصفُ القيمةٍ بكلّ حال؛ لاله ارخ القيمة فتَنصّف)» وعند "أبي يوسف" -وهو لوحب لهر 
لمثل ا المتعة؛ لأنّ مهرٌ الكل لا يتَنصّفْ) اله 

1م01 (قول: إذ عد قيمة التيْمي إلخ) بيالة: أن أعحد امثل في الثلي أو القيمة في القَيْميّ 
منزلة أن العون» الخ يدل فد قيميه ليس كال عه بخلافي القيمة في المي كالختزير» 
فلذا أوجبنا 0 امثل» وأُورد ما لو شَرَى ذِمّي من لبود داراً مختزير» فإنٌ لشفيعها السلم 
أعحذّها رلاق5؟/|] بقيمة التزيرء وين بأ قيمة الختزير كعينه لوكاتت بدلا عنه كمسألةٍ 
النكاحء والقيمة في الشّفعةٍ بَدَلُ عن الدَارِ لاعن الختزير» وإفا صِيْرَ إليها لاتقديرٍ بها لا غير. 
واعترضَ بن القيمة ني الذكاح أيضاً يَدَلُّ عن الغير وهو البْضْمْء والمصيرٌ إليها للتقديرء والممواب 
ما قالوا من أنّه لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الإسلام أحبرت على القبُول؛ لأنّ القيمة ها حكمٌ 
القن» فكائت' ين توبات تلك التسميوء وبالأسلام تعر سد القيمة: فأوببنا “ما ليس .من 
مُوجباتها وهو مهرٌ المثل» فهذا يدل على أن قيمة لحتزير دل عنه في التكاح يمنرلة عَينِهِه ولذا 
أجبرت المرأةُ على قَبُولِها قبل الإسلام لا بعدهُ بخلافي مسألةٍ الدّارء ولو سُلُمَ عدم القَرْق فقد 


(قوله: واللنواب ما قالوا: من أله لو أتامًا إلح) الأوضّمٌ في الججواب أن يُقَالَ: إن مساق البطلع 
ملكت بال ينزير» وبإسلايهماء أو أَدِهِما انقَلَبَ إلى لُرُومٍ امال فلم يحب المالٌ إلا عِرَضاً عن اللجنزير 


فَعَدَلْنا عنه إلى مهّر المثل اه 


7530/9 "الفتيح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 
((من ذمي)) ساقط من "الأصل".‎ )١( 


الجزء الثامن إرفيك باب المهر 


. له و »ع 0 
«فروغ) الوط ف دار الإسلام لا يخلو عن حَد أو مهرء إلا في مسالتين:..... 


يجاب بها من" آخرٌ الرَّكاةٍ في باب العاشر من أن جوازٌ الأمدر بالقيمةٍ في الدّار لضرورةٍ حق 
تّيم ولا ضرورة هنا لإمكان يجاب مهر المثل. 

رسكن (قولةُ: الوطعٌ في دار الإسلام) أي: إذا كان بغير ملك اليمين» واحتررٌ عن الوطء 
في دار الحربء فإنّه لا حَدٌ فيه وأمًا المهرٌ فلم أَرّه 

باعل (قوله: 3 قُُ مسألتين) كذا في "الأشباه"29 من التكاح» وفيها" من أحكام 
غَيبوبة الخشفة: ((أنّ المستتنى ثمان مسائل))» فزادَ على ما هنا: ((الدّميّةُ إذا نكست بغير مهر ثم 
أسلّما وكانوا يَدِينُون أن لا مهرَ فلا مه والسَيّدُ إذا رَوَجَ أَمنَهُ من عبده فالأصحٌ أن لامهسٌ 
والعبدُ إذا وَطِئٌ سيّدتهُ بشبهةٍ فلا مهرٌ أخذاً من قوهم فيما قبلّها: إن المولى لا يستوحبُ على 
عبليه دي وكذا لو وَطِئ حريية أو وَطِئٌ الحارية الموقوفة عليه أو وَطِى المرهونة بإذن الراهن 
ظاناًالخلَ))» قال: ((ينبغي أن لا مهرّ في الثّلاثةٍ الأخيرة» ولم ره الآن)) اه. 

ونقَلَ "ح”*) عن حدود "البحر”” في نوع ما لا د فيه لشبهةٍ المحلٌ: («أنّ من هذا 
التوع وطء المْبيعةٍ فاسداً قبل القبض لا حَدَّ فيه لبقاء اللك» أو بعدَهُ لأنٌ له حقّ الفسخء 
فله حقٌ الملك فيهاء وكذا الَبيعة بشرط الخبار للبائع لبقاء يِلكوء أو للمُشتري لأنها لم تَخرّج 

(قولة: وكذا لو وَطِّ حي إلح) في "شرح الأشباء': ((قبل: لم يبن الوَطءَ هل هو يبْهة أو لا 
بعَقَادٍ في دار الرْس أو دار الإسلام؛ وَالظاهرٌ: أنه في دار الخرْسه)) اه. وحاصلة: إن وَطِىَ الم حَرْييَةٌ 
سواءٌ كان بِشُبْهَق أو عَقَدٍ في دار الوب لا مَهْرَ؛ لأن دارَهُم تَمنْعٌ من جَرَيان الأحكام ولو في دار 
الإسلام وَالوَاطِئٌ كافرٌ فكذلك» وإ كان مُسْلِماً فعليه الَهْرُ الح. 


)١(‏ المقولة ]67٠0[‏ قوله: ((بخلاف الشفعة إخ))- 

)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب التكاح صل : اا 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام غيبوبة الخشفة صم598- بتصرف. 
(4) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق/103/]. 

(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ©/17. 


قسم الأحوال الشخصية لل -س--م هلبأه مع حاشية ابن عابدين 


عن يِلكِه بالكليّق) اه.. 
قال "ل" ((وهل لا مهرّ في هذه الأربع؟ إطلاق "الشتارح”" يُشْعِرٌ بذلك» فليراحع)). 
قلت: أمًا الأولى فداعلة [طلقه؟٠/سم‏ في مسألة بيع الأمَةِ قبل النُسايم فلا مهن ومثلها 

البيعة مخيار للبائع؟ أن وطئها يكونٌ فسخاً للبيع» ما ابيع فاسداً بعد القبض فينبغي لَرُومُ الهرٍ 

لوقوع الوطء في ميلك غيروء وكذا البيعة بخيار للمشزي إن أمضى البيع فافهم. 
رعدعبى (قولة: ص نكم إلخ) في "الخائيّة”": «المراهقٌ إذا ترَرّجَ بلا إذن وليّهِ امرأة 

ودحْلَ بهاء فرَدٌ أبوه نكاحّها قالوا: لا يب على الصّيّ حَدٌ ولا عْقَرٌ ما الحَدٌ فلمكان 

الصّباء وأا العُقرُ فلأها إا روحت نفسّها منه مع عليها أنّ نكاحَةُ لا ينقد فقد رطيست 

يُطلان حقّها)) اه. 
وكذا لو رَنَى بش وهي نائمة فلا حَدَ عليه ولا عُقرٌ أو ييكْر بالغة دَعَنهُ إلى نفسيها 

وأزال عُذرئهاء وعليه المهرٌ لو مُكرّهة أو صغيرةً أو أَمَة ولو بأمرْهاءِ لعدم صحَةٍ أَمْرٍ المتغيرةٍ 

ف إسقاط حقّها وأمْر الأَمَةِ ف إسقاطر حقّ المولى» ولا مهرّ عليه بإقراره بالرّنا. اه 

"ندة"20 ملخصاً. ١‏ 
(قولة: إطلاق "الشّارح" يُعْورُ بذلك إ) ليس في عبارة "شارسجنا" ما يُفِيِدُ عدم الَهْر في هذه 

الأربع كُلّها بل بَعْضيها. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ص نكح بلا إذن إل في "الفتاوى الظهيرية": من القسم السابع من فصل المهر: صب 

أو بحنونٌ جامع امرأة ثيباً وهي نائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا قافتضّها فعليه مهرٌ مثلهاء انتهى. ومعلوم أن 
لا حدّ لعدم التكليفء فتزاد هذه على المستثنيات. "حمري")). 3313 ١1/ا.‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 539/3 ./١‏ 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 47/١‏ 7415 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: ف تكرار المهر 518/١‏ 


الجزء الثامن الا :اس 9 يران كك باب المهر 


وبائع أمتهُ:') قبل تسليم”"©» ويسقط من الثْمّن ما قابّلَ البكارةً وإلا فلا. تداقَمَتْ 
جحارية مع أخرى» فأزالت بكارتها رمه(" مهرٌ المثل 2000 


أطلى (قولة: وبائع أمتم أي: إذا وَطِئها قبل التسليم إلى المشيري لا حَدّ عليه ولا مهر؛ 
لأنه من شبهة لمحل لكونها في ضمانهِ ويدو؛ إذ لو مَلَكّتَْ عادت إلى مِلكِء والخراج بالصّمان» 
فلو وجب عليه المهرُ امستَحَنه9, 
3 2 +35 عم ا اعم ٍ* ع7 7 
الف (قوله: ويسقط) أي: عن المشزري» ويثبت له الخيار كما لو أتلفّ جزءا منهاء 
"ولواجية"0, 
2 34 3 3 9 3 أ الى 3 7 3 م" 
07099 (قولة: وإلا فلا) أي: وإن ل تكن بكارة فلا يُسقط شيءٌ» ولا خيارَ له أيضاء 
وروي عن "الإمام" أن له اليا "ولواليية"0. 
ماق (قولةُ: تَداقْعَتْ جارية إلخ) تقدّه”” الكلامٌ عليها أُوَّلَ الباب. 
( في "و": ((أمة)), 
(؟) في "د" زيادة: ((قوله: بائع أمته قبل التسليم إلخ؛ في "الولوالجية" من الفصل الرابع ‏ الحزء النالث بعد كلام: وإ 
كان البائعٌ هو الذي وطعها وهي يكر أو ثُيّبِء فإ على قول الإمام لا يغرم العقرء ولكن إذا كانت بكرا فنقصها 
الوطم تسقط حصّة البكارة عن المشتري من الثمن» وكان له الخيار فيما بقي بمنزلة ما لو أتلف جزءاً منهاء وإن 
كانت ثياً لم يسقط شيءٌ من النمن عن المشتري ولا خيار له» ورُوِي عن الإمام أنه له الخيار» انتهى. 
أقول: لم يتعرض ف "الولواحية" لسقوط الحدٌ وما تعرّض لسقوط المهرء ولا يلزم من سقوطِه سقوطٌ الحادّء 
وإنّما سقط لشبهة انحل؛ لأنّ المببع قبل التسليم من ضمان البائع؛ ويعود إلى ملككه بالهلاك قبل التسليم وكأنٌ 
الولوا حي لم يده على سقوط الحدٌ لظهرره. حري)). قككالا. 
(0) في "ب": (الرممم). 
(4) في هامش "م":((قوله: (فلو وجب عليه المهر استحقه) أي: لأنّ المهر يصير من الزوائد المنفصلة» وهي مملوكة لمن 
يده يد ضمان» فكأننا أوجبنا المهر عليه لنفسه)). 
(5) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يحبر البائع على تسليم المبيع ؟/ق 709ب 
(1) "الولوالجية": كتاب الببوع - الفصل الرابع فيما يحبر البائع على تسليم المبيع ارق الب 
(7) المقولة ١844‏ ١ع‏ قوله: (("نهر" بن 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 
لأبي الصّغيرة المطالبة بالمهر» وللرّوج المطالبة بتسلييها إن تحمّلت الرَّخْلَ 20 


مطلب: لأبي الصّغيرة المطالبةٌ بالمهر 

01+14 (قولة: لأبي الصّغيرة الْطالبةٌ بالمهر) ولو كان الرَّوجُ لا يَستميِعُ بها كمافي 
"الحنديّة"”2 عن "التجنيس". والصّغيرة غير قيلٍء ففي "الفنديّة”": ((للأب والْحَدٌ والقاضي قَبْضُ 
صّداق البكْر صغيرةٌ كانت أو كبيرةٌ إلا إذا نَهَنْهُ وهي بالغة صم لهي وليس لغيرهم ذلك» 
والوصي' يمك ذلك على المتغيرةه واب البالغةٌ حر قيض لا هون غيرها)) له 

وشَمِلَ قونّهُ: ((وليس لغيرهم) الأ فليس لها القبضٌ إلا إذا كانت وصيِّة وحيشار 
طالب الأ إذا بلغت دون الرّوج كنا فاده في "الطنديّة"20 "وط"0 

قلت: أي: طالب الأمّ إذا ثبت القَنْضُ بغير إقرار الأ لما في "البرازيّة"””؟ وغيرها: 
((أدرَكت وطلبّت المهرّ من الرَّوجء فادّعى ارج أله دقع إلى الأب في (ق<:1/] صيغرها وأقرٌ 


الأب به لا يصحٌ إقرارهُ عليها؛ لأنه لا يَملِكُ القبض في هذه الحالق فلا يَملِكُ الإقرارٌ به» وتأةٌ 


5 م 


8 عي 3 


(قولةُ: ففي "الندِية": للأبه وَابحَدَ والقاضي قبضُ صّدَاق البكْر إل) فيه أن ما في "اية' إنْما 
أفادَ أنّ للب القَبْضَ» ولا يُفِيدُ أنّ له الْطَالَبةَ فالأول الاستذلالٌ بما في "البحر" عن "الذّخيرة": ((لاذب 
الْحَاصّمَةُ مع الرّوحٍ في مهر البكْر البَلِغْقَ كما له ألا يََْضَة) اه. 


)١(‏ "الفتاوى الهندية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها.مهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما 
قلئضة 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .مهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما 
1" وفيه: ((البنت البالغة)) يدل ((الثيب البالغة)). 

(*) "الفتاوى الهندية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها مهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما 
فيه 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 79/7 

(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في تكاح الصغار ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء الثامن ‏ ننن س تش ##9#ه ‏ السسسسسم سم ياب المهر 


من الرّوج: ولا يَرجعْ على الأب لأله أَْرَ بقَْضٍ الأسبه في وقتي له وَلاية قبضيهء إلا إذا كان قال 
عند الأخحل: برك ين مهرهاء ثم أنَكرت البنت له الرحوع هنا على الأبهع) اه. 

وفيها”: ((قبَضن الول لمهر» ثم اع اله على ّوج لا يُصدَق إذا كانت يكذرا؛ لأنّه 
يلي اقيض لا الرّهٌ ولو تيبا يُصدّق؛ لأنّه أمينٌ ادّعَى رَدَّ الأمانق) اه. 

وفيها: ((قبَض الأب مهرّها وهي بالغة أَوْ لا وجهرّهاء أو قبضّ مكان المهر ينا ليس 


(قولُ: ولا برحعٌ على الأب إل أي فيما إذا هَلّكَ في يديو والاّفلَهُ الرُحُوعٌ عليه بو؛ فقد ذَكَرَ في 
"التنوير" من الوكالّة: ((اتّعى أله وكيلٌ الغائب بقَبْضٍ ذَيِْه فصدَقهُ اريم أي دَق فإ حَضَرٌ العَائِبُ فصّدقةُ 
فبها وإلا ير بدَفْم اين إليه اتيك ورحَعَ به على الوكيل إذ بقياً في يده ولو حكْساً بأن استَهلكَهُ وإاضاع 
لا إلا إذا كان ضّمِتَهُ عند الدع در ماحد الدَئْنُثانياً لاما أحدَهُ الوكيل) لأنّه أمانة لا تحور بها الكَمَالَف 
أو قال له: قبَصتُ يدك على أني يرك من الدّين فهو كما قال الأب للحن عند أخار مهر ابتيو: آَحْدُ ملك 
على أي قد رك من مهر ابتتي» فإن أده لبن ثانياً رح لخن على الأب فكذا هذا "بزازية) اه.. وني 
"قر غُيُون الأخيار "ها نمت كاذ وَحْهَه: أن كلذ من القابض والدَافِع مُتصايقان على الرَكلَةٍ عن الدائن» 
وقول القابض: قَبَصلْتُ مِنكَ على أني برأ يحول أن يريد برام الاستيفاي» أو برام الإسقاط فإن كانت 
يرا الاسقاط فقد حلا ي مُفاآةٍ ما قَضَُ وإنا كانت برا الاستيفاء فكالة اعرف بأ استزفى ا عليه من 


لمم ام 0 


التّين» فإذا جع اَن بيه َرْحمُ عليه بم َبْضَهُ في مُقَابَو الاسقاط» أله منرلة ليع فقد الم له السسّلامَة بأل 


البَدَلء وكذلك في بَرَاءةٍ الاستيفاء لأنّه حيث أعَدَّ منه ين بُطَلانُ استيفائه فيرْجمٌ عليه بمّا استؤفى؛ وهو 
مُكل لأنّ في رهما أن الْستوفي ثانياً ظالم باستيفائه» وأله قد ركسا ذْمة ليون بِقَبْضٍ الوكبل» وأناّ الوكيلٌ 
أمينٌ فيما بض فما وَنْهُ جوع عليه في مِثْلٍ هذه الصُورقه وكذا مسال لخن إله). 

(قولُ: وفيها َبْضَ الأب مَهْرَها إلخ) هذا ظاهرٌ في البككْر البالِعَةِ اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١١4/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١١/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تت - وه لس ب حاشية ابن عابدين 


قال "البرّازي": ((ولا يُعتبَرُ اسن فلو تسَلّمَها فهَرَيَتْ لم يلم طليُها). دع(" امرأة 
وأحدّها حُبسَ إلى أن يأتيّ بها أو يُعلَمَ موتها. المهرٌ مهرٌ السسرٌ وقيل: العلانية 00 


لها أن لا تجيز”"©؛ لأنّ وَلاية قبض المهر إلى الآباء» وكذا التَصرّففُ فيهم) اه. 

لك في "لفندية”": ((لو بض عهر البالغةٍ يْعةٌ فلم تَرْضَ إنا ترَى التعارفُ بذك 
جارٌ له. وإلاّ فلا ولو بكرا))» وتام مسائل قبض المهر في "البحر””؟ و"التهر”" أو باب 
الأولياء. 

ره؟*9 (قولة: قال "البرّازي”7 إخ) عبارة: ((ولا يُحِبَرُ الأب على دَفْعِ الصّغيرةٍ إلى 
روج ولكن يُحبَرُ الزّوجٌ على إيفاء المعّلٍ» فإن زَعَمَ الرّوجُ أنه تتحمّلُ الرحال وأََكَرَ الأب 
فالقاضي يُريها النسائ ولا يُتيَرُ السّنُ)) اه. 

قلت: بل في "التتارحائيّة”: ((البالغة إذا كانت لا تتحمّلٌ لا يُوْمَرُ بدَفيها إلى 
الزوج)). 

مطلبٌ في مهر السثرٌ ومهر العلانية 
الف (قوله: المهرٌ مهر الْسرّ 4 المسألة على وجهين: 


(0) في "د" زيادة: ((المذع؛ قال في "القاموس": وأحدعه: أوثقه إلى الشيء» وحمله على المحادعة. وكمُعظّم: 
اجرب وقد مدع مراراً. وانخدع: رضي بالمتدّع. والمخادعة في الآية الكرعة [سورة البقرة/9]: إظهارٌ غير ما في 
النفس» وذلك أنّهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. اه)). 1/1513 

(1) في "ب":((تجير)) بالراء» وهو خط 

() الفتاوى لفندية”: كتاب التكاح- الباب السابع ف امهر - الفصل الخلدي عشر في منع للرأة تفسها عهرها 515/١‏ بتصرف. 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 114/5 

(ه) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء ق159/أ 

(5) "البرازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١737/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "التاترخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: ف نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء 
في المهر 75/7 معزيا إلى "الحيط". 


الجزء الثامن 1ه باب المهر 


الأوَلُ: تَواضعًا في السسرٌ على مهرء ثم تَعاقدَا في العٌلانية بأكثرَ والجنس واحدٌء فإن اتقَقَا على 
لواضحة فير مور لس ولا فالس ف لد ما يرهن ليوج على أن الما مع وان 
احتف الحنسن فإن لم يتَّقا على الْواصَعَةٍ فالمهرٌ هو المسمّى في اعفد وإن اتقّقا عليها انعقّد مهر 
المثل» ون تَواضمًا في السسر”" على أن المهرَ دنانين ثم تَعاقدَا في العلانية على أنْ لا مهرٌ لها فالمهرُ 5 
في السثر من الدّنانير أنه لم يوجد ما يُوحبُ الإعراض عنهاء وإنْ تعاقدًا على أن لا تكون الدَنانِيرٌ 
مهرا لهاء أو سَككنا في العَلانية عن المهر انفد بمهر المثل. 

الوح الثاني: أن يتَعاقّدا في لسر على مهرء ثم قرا في العلانية بأكثرٌ فإ اتفّقا أو أَشهّدَ 
أن الرّيادةَ سمعة فالمهرُ ما ذُكِرَ عند العَقَّدٍ فالس وإذ لم يُشهدُ فعندهما المهرٌ هر الأوّل» 
وعنده هو "الثاني" ويكونٌ عه زيادة"” على الأول لو من خملافب جنسيء [6/ق0؟1/ب] 
وإلاّ فالرٌيادة بقذرٍ ما زادٌ على الأرّل. اه ملتخّصاً من "الدّخحيرة" 

والحاصلٌ في الوجه الأول أن العَقْدَإما َرَى في العَلانية ققط» وفي الوجه الثاني بالعكس» أو 
جَرَى مرّتين: مره في السسرٌ ومرةٌ في العلانية كما قدّمناه”” مبسوطاً عن "الفتح" عند قول "المصلف": 


(قولة: وإن اتفقًا عليها الْعَقَدَ إلح) يُنظَرُ ارق بين هذه المسألة؛ حيث انعَقَدَ فيها 2 عَهْرِ ابقل وسين 
المسائل بِعدّها؛ حيث نبت ما في السّرٌ في الأُولَى منهاء ومهر هْرُ المثل في الثانية والثالشةٍ أعين: ما إذا تعَاقَدًا 
على أن لا تكوث الدنائيرٌ مهرا لها أو سَكنا في العلائيّةِ عن اكَمِْ واللهُ أعلم. 


."1" من ((على مهر)) إلى ((في السر)) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ في هامش "7 ":((قوله:(ويكونٌ حميعٌهُ زيادة إلخ) أي: لو عمد في السرٌ على مائةٍ درهم وفي العلانية على مال دينار 
يجب امهران جميعاء ويكرث الثاني زيادة على الأو ولو عا على مال درهم ثم ف العلانية على مائي درهم 
يحب المهر الثاني فقطء وتكوث المائة زيادة على المهرٍ الأول فقط؛ لاختلاقب و لجنس في الأول واتحاده في الثانيق 
وما قدّمناه عن "الفتيح' " من الاختلافب في أنه يلزمٌ المهران أو المهرٌ الثاني عكنُ حمله على هذا التفصيل» فتندفعٌ 
المحالفةٌ» والله تعالى أعلمء منه)). ١‏ 

(0) "در" صا م_, وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية 30 حاشية ابن عابدين 


لمحل إلى الطلاق يتعجّلٌ بالرّحعيَ» ولا يتأحّلُ.عراجعتهاء ولو وَهَبَتهُ المهر على أن 
يترّوّحَّها فأبى فالمهرٌ ياق نَكحَها أَوْ لاء ولو وَعَبَتَهُ لأحدٍ ووكلته بقبضه صم ولو 


أحالّت به إنساناً ثم وَهَبئهُ للرّوج 00008 


((وما مُرِضَ بعد العَقَدِ أو زيْدَ لا يتنصّف))» وفيه نوعٌ مخالفة لما هنا يمكنٌ دَفمُها بإمعان 
7 ٍِ ا ١‏ 
(قولة: الموَجلٌ إلى الطّلاق) احتارٌ عن المهر المؤجّلٍ إلى مدّةٍ معلومق فإنّه 
يبقى إلى أجلِه بعد الطّلاق» وقول ((يتَعسّلُ بالرّحعي)»» أي: مطلقاً أو إلى انقضاء الهِدَةٍ 
كما هو قولٌ عامّة المشايخ» وعلى الأوّل لا تأجل لو راجَعهاء وليس الرّحعيُ بقيدٍه بل 
البائن مثلة بالأولى» وقدّمنا'" مام الكلام على ذلك عند قوله: ((وها مَنعْهُ من الوطم إل)). 
:دمن (قولةُ: ولو وَعبَنهُ المهرَ إلخ) ”© أي: لو قال عُطلقيِه: لا أتَروحُكٍ حتى هبي 
مالك علي من مهرك ففَعَلّت على أن يُتَزرّحَها فأبّى فامهرٌ عليه تَرَوَّج أم لا(" 
"برازيّة"». وقولة: ((فأبى)) أي: قال: لا أتَروّحُِ فيكوث رَدَأ للهبَة فلذا بقيّ المهرٌ عليه 


ب 
وإ ترَوّحَها بعد الإباء. 

رن (قوله: ولو وَعَبْهُ لأحد) أي: غير الزّوج؛ لأنَّ هِبَة الدّينِ لِمّن عليه الدّينُ 
تصحٌ مطلقاء أمّا هَِنُه”) لغيرو فلا تصحٌ ما لم يُسلْطْهُ على قبضِي فيصيرٌ كأنه وَهَبَهُ حين 


َه ولا يصح إلا بقَبْضِهِ كما في "جامع الفصولين"0©, 


)١(‏ المقولة ]١515-0[‏ قوله: ((ونها منعه إل)) وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة: ((صورتها كما في "الخلاصة")) 1573/!. 

5 في "د" زيادة: ((انتهى. مدني)). قكةا/ا. 

(4"البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهرء لجنس الأول: في الاختلاف 157/4 (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(0) في "ب":((هبة)): وهو خطأً. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى التكاح ودعوى المهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق يه .771/١‏ 


الجزء الثامن عه ياب المهر 
2020 95 ل قم ماه 00 
لم تصح وهلة لحي من يريد أن يهب» ولا تصح. 


عمل (قولة: تصحّ أي: اليبة. 

لفقل (قوله: وهذه جيلة إلخ) أفاد أنها غيرٌ قاصرةٍ على المهرء و" فيها بَعْدّ؛ لاشتراط 
رضا المديون بالحوالة» فإذا كان طالبا للهبّةٍ لا يَرضَّى بالحوالة إلا أن يُصوَرَ فيمّن يَجَهَلٌ أن 
الحوالة تمن من صحَّةِ البق وأجاب "الشارح" في مسائل شتى آخرّ الكتاب: ((بأنه يتمكن 
المحال من مُطالبة المديون برَفعهِ إلى من لا يُشترط قبولة))» أي: كمالكي المذهبي تأمّل. 

ومن اليل شراءٌ شيء ملفوفي من رَوْحها بالمهرٍ قبل اميق أي: ثم رده بعدها بخيار رؤيق» 
أو يُصَالِحَها إنسانٌ عن المهرٍ بشيء مَلقُوف قبل الي كما في "البحر"”" عن "القنية"4497 والأخيرة 


أحسنٌ» والله تعالى أعلم. 


00 


(0) في "د" و”و": ((لم يصح)). 

)1١(‏ الواو ساقطة من "ب". 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 11/5 بتوضيح من ابن عابدين. 
(؟) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأجل ... ١13‏ /أ 


قسم الأحوال الشخصية 047 حاشية ابن عابدين 


باب نكاحج الرقيق» 
هو المملوكُ 211111111110000 
باب نكاح الرقيق» 


لما فرَعٌ من نكاح مَن له أهليّةُ النكاح من المسلمين شرّعَ في بيان من ليس له ذلك وهو 
الرقيق» وقدَمَهُ على الكافر لأنّ الإسلام غالب [/ق5١/]]‏ فيه "نهر" 

ووسطدى (قولة: هو المملولك) ف "الصّحاح"”": ((الرّقيِى: المملولك؛ يُطِلَقُ على الواحاٍ 
والجمع))» قال في "البحر'””: ((والمرادُ هنا المملولكٌ من الآدمي؛ لأنهم قالوا: إن الكافر إذا أُمِرَ 
في دار الحرب فهو رقيقٌ لا مملولة وإذا رج فهو مملوكٌ أيضاًء فعلى هذا فكلٌ مملول من 
الآدميّ رقيق لا عكسّة)) اه. ْ 

وعليه فالمرادٌ بالرّقيق هنا الرّقيقٌ الْحرّرُ بدارناء فالأَمَة إذا أُسِرت ولم تُخرّج إلى دارنا لو 
رصحت لا يتوقّفُ تكاحها بل ييطلٌ؛ لأنّ لا مُجيرَ له وقت وقوعه كما في "لتر "9 بحناء 

قلت: قد يقال: إن له مُجيزاً وهو الإمامٌ؛ لأنّ له بيعها قبل الإخخراج وبعدة» فتأمّل. 


لإباب نكاح الرّقيق)» 
(قولة: قال في "البحر": والمرادٌ هنا المملولةٌ من الآدميّ 2 عبارتة: ((والرّقيق في اللغة: العببد» 
ويقالٌ للعبيدء كذا في "لكر ب" والمراد به إلخ)). 
(قولة: قلت: قد يقالة: إن له مُجيرً إلخ) الظَاهرُ اعتمادٌ ما في "النهر"؛ فإنَ الأمَهَ قبل الإحرازٍ لا ولاية 
ولا ملك لأحد عليها. نعم على ما قل 'الافعي" ينح ماق "لحي" فا عددة يدث الك فها محر 
لمركةء وللإمام اليم الترويج فإذا فل الإمامُ ذلك عن اجتهاو تقذ كما يأني في الجهاد» وبحت "النهر" 
مَنَظُورٌ فيه لقواعد المذهبر. 


ب١8823 "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
"الصحاح": مادة((رقق)).‎ )١( 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7037/96 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 8483١ب‏ 


لحف 


الجزء الثامن لس لب للم ماهم لم د باب تكاح الرقيق 


كلا أو 10 والقِرنُ: المملوك 58 


اللي (قوله: كلا أو بعضاً) شَمِلَ البعَضَّ والمملوك ملكا ناقصاً كالمكاتب ومّن وُحِدّ له 
سبي الحريّة كادي وأمّ الولد. 

«+::ل قل واب للف أسرج اص لكن دسل نه لكات والئن وا 
الولد لدحولهم في المملوك» وفي "المغرب””: (( القن من العبيدِ: من مُلِكَ هو وأبواهء وكذلك 
الاثنان والمتمخ والمونث» وأمًا مه َه فلم نَسمَعُْ وعمن "ابن الأعرابي””©: عبد قَِن: حالص 
العبوديّة» وعليه قولٌ الفقهاء؛ لأنهم يَعنون به حلاف ادير وللكانّبو) اه. 

فالمناسبُ ما في "الرّحمي": ((من أن اتن المملول ملكا تاما م يَتعقَدْ له سبي الحريّ6)» 
قال "ح”: ((ثمٌ اعلم أن كُلاً من ارق والملك كاملٌ وناقصٌ» ففي القن كاملان» وفي مُعمَي 
البعض ناقصانء وي المكاتب كَمُلَ ارق وفي المديّر وأمٌ الولد كَمْلَ لإللك)). 

(ه17.0 (قولةُ: توقّفَ نكا قَ) أطلَقّ في نكاحه فشَملٌ ما إذا تزوّج بنفسيه أو رَدِّحَهُ 
غيرُة وقيّدَ بالنكاح أن التّسري حرام مطلقاء قال في "الفتح"”»: ((فرعٌ مهم لاشُجَار: رعا 
يدَقَحُ لعبدو جاريةً ليتَسرّى بهاء ولا يحور للعبد أَذِنَ له مولاه أ لا؛ لأنّ ِل الوطء لا يجت 
شرعاً إلا يولك اليمين أو عَقَدٍ التكاح» وليس للعبدٍ يلك بيين» فانحصر حل وليه في عَقَدٍ 


(قول: فالمناسبٌ ما في "الرحمي” ين أن القن: الَملوا د اخ لعل سراد "الشّارح" بِالَملُوك كُلا ما كان 
مِلْكُهُ تاماه وحيتدل يذل في القِن: المكاتب» والْديب وام الوّد؛ لانعقاجٍ سبب الحرئة فيْرِحَعٌ لِما قله "الرحي". 
(1) "المغرب": مادة ((قنن)). 
(؟) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريٌ (ت٠‏ 5اهء وقيل: 741). ("سير أعلام النبلاء" 49//16: "حلية 
الأولياء" ١‏ لجار /ا9). 
() "س": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ./١5103‏ 
(2) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق “7537/7 


قسم الأحوال الشخصية م - 4هه للد ححاشيةابن عايدين 
وَأَمَّةِ ومكاتبيء ومُديّر وأمٌ ولد على إحازة المولى» فإنّ أجارٌ نفَدَّ» وإن رَدّ بطَّل) 


النكاح)) ين 
افيه (قوله: وأَمّة قد علمت أنّ القن يَشْمَلٌ الك والأنثى. 
وبل (قوله: بكانع لأنّ الكتابة أَوجَبَتْ فك الحخر في حقّ الاكتساب» ومنه 
ترويج أميِه؛ إذ به يحصل المهر والنفقة للمول بخلاف ترويج فيه وعيده. ودحَلَ في الْكاتّب 
00 البعض» لايجورٌ نكاحُهُ عنده» وعندهما يحور لأنه حُرٌّ مديونٌ» أَفادَهُ في "البحر"”0". 
(0178 (قولة: وأمّ ولر) وف حكيها ابنها من غير مولاهاء كما إذا (/ق/9٠اب]‏ زوج 
أمٌ وله من غير فجاءَت بولدٍ من زوجهاء وأمّا ولثها من مولاها فحن واه في "البحر"7». 
[وم 9 (قولة: فإ أجازٌ نقَدَ إلخ) إن كان كل من الإجازة أو الرّدّ قبل الُحول فالأمرُ 
ظاهرٌ وإن كان بعدهُ ففي الردُ يُطالْبْ العبدٌ بعد العتتى كما ذكرّهُ بقوله: ((قيِطالَبُ إلخ))» وفي 
الإحازةٍ قال في "البحر”” عن "المحيط" وغيره: ((القياس أن يحب مهران: مهرٌ بالدُحول ومهرٌ 
بالإحازة كما في الذكاح الفاسل إذَا دده متحيحاء وفي الاستحسان لا يمه إلا الْسمَّى؛ لأ 
مهر المثل لو وجب لوحب باعتبار العَقَِ وحيتمار فيَحبُ عَقْدٍ واحدٍ مهران» وله ممتنعٌ)) اه. 
م الإحازةٌ تكون صريحاً ودلالةً وضرورة كما سيأني”"» وفيه رَمْرٌ إلى أن سكوتة بعد 
العلم ليس بإجازةٍ كما في "القهستاني"27 عن "القنية"0, 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 37١7/7‏ 
(1) من ((بعخلاف) إلى ((معتق)) ساقط من "الأصل". 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاج الرقيق ١37/7‏ 7. 
(5) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7017/9. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 5/7 .7٠0‏ 
(5) المقرلة [17274؟١]‏ قوله: (رإحازة)). 


(/) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .757/١‏ 
(8) "القنية": كتاب الدكاح ‏ باب فيما يتعلق بنكاح الإماء والعبيد ق 5 /ب. 


الجرء الثامن كصئيستويهيت جيم #الوام جحويي مربد مهي باب نكاح الرقيق 


فلا مهرَ ما لم يَدَحْلْ بها" فيُطالّبُ عهر المثل بعد عتقِه. 
2 1 ٍِ 1 0 0 
ثم المراذ بالمولى من له ولاية تزويج الأمَةٍ كأبيه وجد» وقاض» ووصيء ومُكاتبر» 


07+40 (قولَه: فلا مهرّ) تفريعٌ على قوله: ((بطّل)): "ح””") أي: لا مهرّ على العبدٍ 
ولا مهرّ للأَمَة. 

دقفن (قولة: فيُطالْبْ) جوابُ شرطر مقدّرٌ أي: فإنّ دخل فيُطالبُ» فافهم. 

اللي (قوله: من له وَلاية تزويج الأمَقع أي: وإن لم يكن مالك هاه "روسل 
الوارث والمشتزي» فلو مات الول أو باعَهُ فأحارٌ سيّدةُ الوارث أو المشتري يجوز ولا فلا كما 


أَشِيرٌ إليه في "العماديّة', "قهستاني””». سمل الشَّرِيكَينء فلو روج أحدُهما الأمَةَ ودخَلَ الرُوج 
فإ رد الآخيرٌ فله نصفٌُ مهر المثل وللمُروّج الأقل من نصفو ومن نصفي المسمّى» "بحر "00. 


65 1ه 


354 (قولة: كأبي) أي: أبي اليتيمء فإنه يُرَرَّج مم وكدااجدة وكداوصيدة 


رمم 


والقاضي» د أله م3 ايه القمابية "فتيح 
14ل (قولة: ومكاتب) أنه - كما تقدّم - يحور له تزويج أَمَتِهِ لكونه من الاكتساب 
لا عبديء "ط"”©. وخحرّجَ العبدُ المأذوث» فلا يَملِكُ تزويج الأَمَةِ أيضاء "بحر”". ومئلّهُ الصَبميّ 


الأذوث "درر”©. 


(0) ((بها)) ليست في "ب" و "و" ولط". 

(؟) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 17173ب 

(”) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 717/7 يتصرف 

(4) "جامع الرموز": كتاب الدكاح ‏ فصل في نكاح القن 797/1 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 7١1/7‏ بتصرف 
(3) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق/51١/أ.‏ 

7 "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 17714//5 

(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/0/7 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 707/7 باختصار. 
)٠١(‏ "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق والكافر 781/1. 


قسم الأحوال الشخصية لل سم #8ههم ام خأشية ابن عابدين 
مُفاوضء ومُعوّل» وأا العبدُ فلا يَملِلكُ تزوييةُ إلا مَن يَملِكُ إعتاقف "در "20007 
و اوض» ومتول» و 1 يملك تزوجه إلا من يملك إعتافه» درر 00000 


ملل (قوله: ومُفاوض) فإنه يزوج آَم المفاوّضة لا عبدهاء "ل" عن "اله القهستاني)"90. 
بخلاف شريك الِنان» فلا يَملِكُ تزويج الأَمَِ كما مر”"» وكذا الْضارِبُ كما في "البحر"”©. 
لف هوس" يسمي سك الى 04 5 
جد؛؟ى (قولهُ: ومتوّل) ذكرَة في "النهر"9" بحثا حيث قال: ((ولم أرّ حكم نكاح رقيق 
بيت المال والرّقيق في الغيمة الّحرَرَةٍ بدارنا قبلَ القِسْمةٍ والوقفي إذا كان بإذن الإمام وامتونّي» 
ويبغي أن يصمّ في الأمَةِ دون العبدٍ كالوصي» ثم رأيت في "البرّازيّة””*: لا يمك ترويج العبد 
إلا مّن يَملِكُ إعتاقة)) اه أي: فإنه يدل على أنْه 153/51 لا يصمح في العبده وأمّا في الأَمَةٍ 
فينبغي الحوازٌ تخريجا على الوصي كما قال» ولعل "الشّارح" اقنصّرٌ على المتولي ولم يذكر الإمامّ 
لأنّ أحكامَ الوصي والْتولي يُستقيان”2 من واد واحدء لكي الإمام في مال بيس المال مُلحَقٌ 
بالوصيّ أيضأ» حتّى إن لا يَمللكُ بيع عقارٍ بيس المال إلا فيما يَملِكُهُ الوصي» وله بيع عبلد الغنيمة 
قبل الإحراز وبعده؛ فينبغي أن يَمِلِكَ ترويج الأمَةِ إذا رأى المصلحة» تأمّل. 


0 عه 5 4 8 
07840 (قولة: وأمّا العبد لخ( '') يُستننى من ذلك ما لو روج الأب جارية اينه من عبر اينه» 


ان 


(قولٌ 'الشتارح": ومترَل) في 'السسدي": ((وائرا بالوي: اللي على وَقُضوء أو بيس لهال)) لف تأمّل. 
(1) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 791/١‏ بتصرف» وفيها: ((الول)) بدل((متول)). 
(0) في "د" زيادة: ((حاصلٌ مسألة مهر الرقيق: أنه لا يخلو إِمّا أن يكون ذكرا أو أنشى» وكلٌ منهما إِنّا بإذن للولى أو لاه 
وكلٌ من الأربعة إِمّا قبل الدحول أو بعده» وكلٌ من الثمانية إما أن يقبل البيع أو لا. فهي ستة عشر)). ق77١/ب.‏ 
(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5103١/أ.‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ قصل: نكاح القن 7117/١‏ 
(0) القرلة [5741 ١ع‏ قوله: ((من له ولايةٌ ترويج الأمة)). 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 707/9, 
(0) "النهر": كتاب التكاح . باب نكاح الرقيق ق89١/أ.‏ 
(8) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العيد والأمة ١17/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(9) في "م": ((مستقيان)). 
)٠١(‏ هذه المقولة عن "الظهيرية" كما في "د" ق 157/ب. 


الجزء الثامن 3-0 باب نكاح الرقيق 


(فإن تَكحُوا بالإذن فالهرٌ والتفقة عليهم) أي: على القن وغيرو؛ لوحودٍ سببه الوحوب 
منه (ويُسقطان .عوتهم) لفوات محل الاستيفاء (و بيع قٌٍّ فيهما لا) يُباعٌ (غيرة) 22 


فإنه يجورُ عند "أبي يوسف7" بخلاف الوصي”"» لكبن في "المبسوط””": ((أنه لا يجورٌ في ظاهر 
الرّواية ))» فلا استثنائ "بعر "20 1 

همان (قولة: وغيرو) أي: من مُديرٍ ومكاتب. 

(قولُ: لوجود سببء الوجوب منه) أي: من القن وغيروء فإنالعَقْدَ سبي 
لوجحوب المهر والتفقق وقد وُحدّ من أهلهِ مع انتفاء المانع» وهو حت المولى لإذنه بالعقّد. 

(قولَه: ويسقطان .عوتهم) قيِّدَ سقوط المهر في "البحر”” عند قول "الكنر": 
((ولو رج عبد مأذونا)) بما إذا ل يَوْلدْ كسبأء وفي كلام "الشتارح" إشارةٌ إليه» ما التفقة ‏ ولو 
مُقعزية ‏ فتسقُط عن الحرمموتهء فالعبدٌ بالأولل. 

63 (قولَه: وببع قن أي: باعَهُ سيّده؛ لأله دين تعلق في رقبتِه» وقد ظهَّرٌ في حقّ 


ع 


لمولى بِذنِِء فيومَرُ ببيعِِ» فإن امتنع باعَهُ القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يُودّيّ كَدْرَ من كذا 


(قولُ: أي: من القن وغيره إلح) أَرحَعَ "الرحميٌ” الضّميرَ في ((منه) إلى الْولَىء وذلك لألّه لما أَذِنْ في 
التكاح فقد وحد سب الوْحُوبه من الولى حيث أَذِنَ لهم في لوج فيكونُ راضياً بَحَمُلٍ الصُررٍ رمه 
أنه حوب اله والتققة عليهم وجب على مولاهّم لكن لا من جميع ماله بل من عبدده الذي أَؤن لهء فيس 
له أذ ما اكْتسبُّ منه إل بعد الإيفاء للرّوجةٍ حَقَها الم للمبْدِ بإذن اليد اه "سيئدي". 
(0 في "د" 
(؟) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": وهذا يستننى من قوهم: لا يحوز للأب تزويجٌ عبد الابن بأن يُقَال: إلا مِنْ جارية 

الابن» انتهى. قلت: وكذا يستننى من قوله: وأما العبد)) ق173١/ب.‏ 

(") "المبسوط”": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد 151/8. 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7037/7. 
(0) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 371/7 


زيادة: (إحلافاً لزف)) 553١/ب.‏ 


لذفض 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية ابن عابدين 


كتف ابو يشش ولو ست انهه ارم عل رذعت تبر« وغيدة رلك نا 


ف التفقة رار مسد سه جو اف ا روس دمجت رحو و 


ف "امحيط"» "نهر"20. واشتراط حضرة اموق لاختمال أن يقرية وذ ذكرّق للأذون 
المديون: ((أنّ للغرماء استسعاءةُ أيضاً))» قال في "البحر"”" من التفقة: ((ومُفائهُ أن رَوْحَقَهُ لو 
اخعتارت استسعاءَه لنفقةٍ كل يوم أنْ يكوث فا ذلك أيضاً)) اه. 

قلت: وكذا للمهر. 

ه07 (قولةُ: كمُديّر) أدحلت الكافُ الكاتّبَ ومُعتقَ البعض وابنّ أمَّ الولدٍ كما في 
"الن 0 

ه05 (قولَهُ: بل يسعى) لأنّه ل يَقبَلُ البيع» فيؤدّي من كسبهٍ لامن نفسيهء فلو عجر 
لكاتب صار المهرٌ دَيْناً في رقبتكء فيياعٌ فيه إلا إذا أدّى المهرَ مولاه واستخلصّةٌ كما في القِنٌّ 


ه058 (قولة: ولو مات مولاه إلخ) في "القنية": ((رَوّجَ لبر أمزأة ثُوّمات المولى 
فالمهرٌ في رقبقٍ العب يود به إذا عو6)) اه 

وفية نعك5ة 0 لكيه السحاية قبل العتق لا ا إل مناابعة السن "00 
مإقه اسع قال في "التهر "00 ((هذا مدفوعٌ بأنَّ ما في "القنية" فيه إفادةٌ حكو سَكنُوا 


.أ/١‎ 8943 "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق .7١4/6‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/87‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 505/9 

(5) "القنية": كتاب التكاح - ياب قيما يتعلق بتكاح العبيد والإماء ق 5 إب. 
(<) ف "الأصل": ((أعتق)) وهو المواقق ل"القنية”. 

(7) "البحر": كتاب التكاح 527 نكاح الرقيق 5/7 7٠١‏ 

(4) "النهر”: كتاب النكاح ‏ ياب تكاح الرقيق ق 89١ب‏ 


الجزء الثامن لحن ياب نكاح الرقيق 


عنه هو أن المديّر إذا َمنهُ السّعاية في حياةٍ المولى فمات المولى”' هل يُوْامحَدُ بالمهر بعد العدق؟ قبال: 
نع وهو ظاهٌ ف أله يُوَاَدُ به جملةً واحدةٌ حيث قَدَرَ عليه يطل حكمْ الستعايه) اه. 
أقول: حاصلٌ الحواب أن ادر يَسعَى في حياقٍ مولاه في المهرء ما بعد موت مولاه فإنّه 
يَسعَى أَرَلاً في تُلنِي قيمتِه لتخليص رقيته من ارق ويصيرٌ الهرُ في رقبته يُؤدّه بعد عتقِه كدئين 
الأحرار لا بطريق السّعاية؛ فإن رحد معه جملةً أَحيذَ منه» وال عُومِلَ معاملة المديون العيرِ ولَمّا 
كان فَيُمُ ذلك من عبارة "القنية" فيه فاءٌ عزا ذلك إليها وإلى "النهر"؛ فافهم. ّْ 
معدل (قولهُ: إن تَحَدَدَتْ) يعي: إن لَِمَهُ نفقةٌ ْم فيهاء فلم يَف نه بها عليه من النفقة 
بي الفضل في ومو يطلب به بعد العتق» ولا تعأق برقيو؛ فلا ياغ فيه عند الس لثسائيء ثم 


201 


إن 2 تَجَمعَتْ عليه نفقة عند السيد الثاني بيع يهاه ويفع"20 بالفضل كما مر رين اين ووجهة 
ما في "البحر"7' عن "المبسوط"”2: ((أنّ التفقة يتحدّدُ وجوبُها مضي الزّمانه وذلك في حكم 
دين حادش)) اه أي: أن ما يد وجوبُهُ عند السيدٍ الثاني في حكم دين حادث فيُباغٌ فيه» 
بحلاف ما تَجَمّم” عليه ييح فيه ولأ فإنه لايْباعٌ فيه ثانياً لاستيفاء باقيهة لأنه في حكم دين 
واحدٍ خلافاً لما ف نفقات "صدر الشّريعة"» حيث يُفَهَمُ منه أنه يُاعٌ في الباقي أيضاً كما 
سسيأتي 00 بيانهٌُ هناك إن شاء | لله تعالى. 


)١(‏ ((فمات المولى)) ساقط من "الأصل". 

(؟) ((ويفعل)) ساقطة من "الأصل". 

(7) في المقولة نفسها. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7173١ب‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3707/19 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نفقة العبد ©/199-194. 
) في "7" و'ب" و"م":((تجمد)). 

(8) المقولة ]١5٠1/[‏ قوله: ((فما في "الدرر" إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية 53 حاشية ابن عابدين 
(وفي المهر مرَّة) ويُطالْبْ بالباقي بعد عتقهه 0 


ثم الفلاهرُ أن هذا مفروضٌ فيما إذا كانت النفقة مفروضة بلتّراضي أو بقضاء القاضي؛ لأنها 
بدُون ذلك تسقط .عضي المدّة كما ذكروه في التفقات, ثم رأْيتُ في نفقات "البحر”2 صَّوَّرَ المسألة 
ب : ((ما إذا فض القاضي لها نفقة شهر مثلاًوعبيرٌ عن أدائها باش القاضي إن ل يشو المول)» 
وأ أل انا ناسعن أي لا لتق كل بو ماق للإضرار بالمول» ولا لاجتماع قَذْرٍ 
قيميه للإضرار بهاء وينبغي أن لا يصمٌ فرضّها بتراضيهما لخَجْرٍ العبد عن التَصرّفي ولاتهايه 
بقصد الزّيادة لإضرار المولى» ولذا فرَضَ السالة في "البحر" فيما إذا فرَضمّها القاضيء تأمّل. 

ركمرل (قولة: وف اللهر مرّة) فيه أن نه لو رمه [ل/ق175/]] مهرٌ آخرٌ عند السيّدٍ الثاني كما 
إذا طَلقّها مها يم انأ فلا فرق بين لله والتفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدّدُ عند السَّيّدٍ 
الثاني ولا بد" مخلافه المهر, "7" عن شيحيه "السّيّد'. وأحاب "ط”©: ((بأنٌ الثفقة الي 
حدنّت عند الاي سيها متحقق عند الأوَّلء فتكرر بيه في شيء واحار مخلاف بيعو في مهر نان 
حدث عند الثاني إن هذا مُسبِّب عن عَفْدٍ مُستَقِلُ» حتى توقّفَ على إذنه)) اه 

قلت: وحاصله أن النفقة المتجددةٌ عند الثاني وإ كانت في حكم دين حادثم ‏ ولذا 
بَْ فيها ثانياً- إلا ها لا كان سييُها متجداً وهو العَفْدُ الأول لم تكن دَيْنَاً حادثاً من كل 
وجب أمًا المهرُ الثاني فهو دَيْنّ حادث من كل وجه لوحويه بسببي جديدء وأنت عبيرٌ بأد 
هذا جواب إقناعي. 1 

ثم اعلم أن دين المهر والتفقة عيب في العبده فللمشتزي الخيارٌ إن لم يَرْضّ به. 


1١١8/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التفقة‎ )١( 
((بد) ساقطة من "الأصل".‎ )1( 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5373١ب‏ 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7٠0/7‏ 


الجزء الثامن لس سشسشسي سل ١إهه‏ لبس باب نكاح الرقيق 


إلا إذا باعهُ منهاء "ععانية"0, 


(ولو رَدَّج) المولى (أَمَنَهُ مِن عبدو وات امات ا لاد ل 


( تنبيةٌ) 

قل في “لبحر*": وطأ في "ارج" لدم تكرر بي ف يربع جميع اله 
فيفيد أله لو بِْعَ في مهرها المعجّلٍ ثمّ حَلٌّ الأحل يُباعٌ مره أحرى؛ لأنه إها بيْمَ في بعضيو)) اه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّه مخالف لِما نقَلَهُ قبله عن "المبسوط”": ((من أنه ليس شيءٌ من دون 
لعب ما يباعٌ فيه مر بعد أخرى إلا الَف أنه يحددُ وحوبها مضي البّمات إل)) ولا يخفى 
أن امه الول كان واجباً قبل حول الأحل ونا تأرت المطالبةٌ إلى خُلولِ فلم يتجادد 
الوحوب عند المشزي حبّى باع ثنياً عنده, ولألّه يلم أله لو كان اله ألفاً مشلا وقيمةُ العبد 
مائة فيْعَ ماق أنا اع ثانياً وثاثاً وهكذا؛ لأنّه في كل مره ل يُيَْ ف كل المهرء وهو خلافُ ما 
صرَّحُوا بهه ومراد "المعراج" بقوله: ((ِيْحَ في جميع المهر)) أنه إفا يبع لأحل جميع المهرء أي: 
لأحل ما كان حميعُهُ واحباً وقت البيع بخلافب التفقةٍ الحادثةٍ عند الثاني فإنّه ل يُبَعْ فيها عند 
درل فيُباعٌ فيها ثانياً عند الثاني فامرادٌ بيانُ القرّق بين المهر والتفقة كما صرح به في "بحر "”4) 
7 لفقات فراجعه؛ فافهم. 00 

ه011 (قولة: إلا إذا باعَهُ منها) فإنّ ما عليها ين مقدار مه ينمي قصاصاً بقَدْرِوِ مالا 
والباقي يسقط؛ لأنّ السيْدَ لا ييستوحب َيْنَاً على عبدهء "ح"00, ٌ 

ه09 (قولهُ: ولو رَوَجَ المولى أَمنَهُ إلح) راق ه؟١/بع‏ حاصلَهُ تقييدُ المسألةٍ الأولى الي يُباعٌ 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح المماليك 747/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح عاماب تكاح الرقق #إما لاف اذأ 

(7) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نفقة العبد /199-194. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 7١9/4‏ 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 713١ب‏ 


فض 


قسم الأحوال الشخصية امه حاشية ابن عابدين 
لايحب المهن) في الأصمٌّ "ولواميّة""2. وقال "البرّازي"7: ((بل يسقط))» ا 


فيها القنُّما إذا لم تكن الأمَه أمَة مولى العبليء فهذا كالاستنناء مما قبله» ثم استقى من هذا 
الاستنناء ما إذا كانت أَمَة المولى مأذونة مديونة» فإنّه يُباعٌ لها أيضاً. وأطلّقَ هنا الأَمَةَ والعبده 
شل ما إذا كانا وين أو مدير أو كانت أمّ ولب أو كات ابن أمّ وللد. 

رده؟ى (قوله: لا يحب المهر) لاستلزايه الوحوب لنفسيهِ على نفسيهء وهو لا يُعفَلُء وهذا 
بناءٌ على أذ مهر الأَمَةِ يبت للسسَيّدٍ ابتداءٌ في غير المأذونة والمكائبةٍ ومُعتَقَةٍ البعض كما في 
"النهر"7, "ح"9). وفي استثناء المأذونة كلام يني 6 قرياً. ْ 

078 (قولة: بل يسقْطٌ) أي: بل يحب على السيّدِ ثم يَسقطُ بناءً على أنّ مهرَ الأمَةٍ 
يت ها وَل ثم يِل ليد كما في "النهر"”© عن "الفتح”2"7 "ح””*. وفائدةٌ وحوبه ها أنه لو 
كان عليها دَيْنٌّ يُستوقى منه ويُقضى دَيْنْهاء قالوا: والأوّلُ أظهرُ كذا في "شرح الجامع الكبير"» 
"بيري" على "الأشباه". ويه أيضاً في "الثُرر”7©» وهذا ميد لتصحيح "الولوالمي"7' فال في 
"البحر””"“: ((ولم أرَ من ذكرَ لهذا الاختلاف رد وعكنٌ أن يقال: إنها تظهرٌ فيما لو رَوَّجّ 
الأب أَمَهَ الصّغيرٍ من عبدوء فعلى الثاني يصحُ» وهو قول "أبي يوسف". وعلى الأوّل لايصحٌ 


)١(‏ "الولوالحية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإجازته التكاح قه4/أ. 
)١(‏ "البزازية": كتاب التكاح - العاشر في تكاح العبد والأمة ١8/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق85١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 133١ب‏ 

(5) القولة ]١151[‏ قوله: ((وحل الخلاف إ)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق892١/‏ 

(0) "الفتيح": كناب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 717/19/15 

(8) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 17373ب 

(5) "الدرو": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق والكافر 549/1. 

)٠١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأوّل في إذن الولي وإجازته التكاح قه4/أ. 
)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق /5 7١‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ووه باب نكاح الرقيق 


3 


ومحلٌ الخلافي إذا لم تكن الأَمَة مأذونة مديونة» فإن كانت بيع أيضاً؛ ل 


التَرويجٌ» وهو قولّهماء وبه جرّمٌ في "الولوابليّة"”" مُعلَلا: بأل نكاحٌ للأمةِ بغير مهر لعدم وجويه 
على العبد في كسبه للحالي) اه. 0 
ولعرضّة "لحي" ((بأنه لا استحالة في وجوبي المال للصّغير على أبيه؛ بخلاف ما 
زَوجَها" من أَمَةِ نفسيو)». 000 
قلت: وكأنه فم أن الضمير في قوله: ((من عبليو)) للأب مع أنه للصخير كما صرّح به في 
"الظهيرية"20, 
هذاء وجَعَلَ العلأمة 'القدسي".ثمرةً الخلاف قضاءً ينها منه وعدمّة» وقال: ((ويوَمّحٌ 
القولٌ بالوجحوبء وغهذا صحَّحَهُ "ابن أمير حاج")). 
لمكن (قولة: وحمل الخلافي إل) ذكرَهُ في "الثهر"9) بجنا بقوله: ((وينبغي أن 
يكون محلٌ الخلافي ما إذا لم تكن الأَمَهُ مأذونة مديونة فإن كانت” يبع أيضاء ويدل 
عليه ما في "الفتح””"': مهرٌ الأمةِ يت لها ثم ينتقلٌ إلى المولى» حتى لو كان عليها دَيْنْ 
قضِيّ من المهر)) اه. 
قلت: أنت عبيرٌ أناّ قول الفتح: ((يثبْتْ لها إخ)) هو أحدُ القولين» فكيف يَحَعلَهُ دليلاً 


7/9953 "الولواللبية": كتاب المأذون‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: (( روّجَها )) بضمير المؤنث» وما ألبتناه هو الصواب الذي يقتضيه السنّياق» والله أعلم. 

() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق84/أ. 

() "التهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 893١/أ.‏ 

(0) في "د" زيادة: ((أي: الأمة الي زوجها مولاها من عبدم)). ق5١١1/ب.‏ 

(0 في "د" زيادة: ((أي العبد أيضاء أي: كما يباع لو زوجه أجتبية» وإنا يباع في هذه الصورة؛ لأنه أي: المهر يثبت 
طا ثم ينتقل للمولى؛ ومع الحاحة إليه لا ينتقل)). ق5١١/ب.‏ 

(7) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 7177/8 


قسم الأحوال الشخصية اس -د ههه لم سس حاشيةاين عايدين 


لأنه يبت لهاء ثم ينتقلٌ للمولى» "نهر". (فلو باعَهُ سيِّدُهُ بعدما رَوَّحَُ امرأةٌ فالمهرُ 


لعدم الخلاف؟! إن التبايرٌ من عباراتهم أن قضاء دَيْنها منه مبينٌّ على القول بأثه يبت لها وَل 
ما على القول بأنه يبْتْ للسَيّد دماق..1/]] ابتداءً فلا قضاءء وهذا جَعَلَهُ العلأمة 'المقدسي" ثمرة 
الخلاف كما مك0 فتأمّل. 

كلل (قوله: لأنه يشت لها) أي: لأنّ المهر يشت لاذّمَةِ مأذونة أو غيرّهاء تََ يَعَقِلٌّ 
للمولى إن لم يكن عليها دَيْنٌ وإلاً فلا يتقِلُ إليه؛ فالضّميرٌ راجمٌ للَمةٍ المذكورة لا بقيدٍ كونها 
مأذونة فهو استدلالٌ بالأعمٌ على الأخص فافهم. 

00-5 (قولة: فالمهر بِرقبته) وقيل: في لَمَ والأرّلُ المتّحِيحٌ كما في "للنية" ولو أعتَقَهُ 
كان عله ال من هر وق كما في "07 اتهستاني”99. 


(قوله: فهر استدلالٌ بِالأَعَمٌ على الأخص) لكنّ هذا الاستدلال غيرٌ تام إذ كول الأمّةٍ لا بقيدٍ 
كُونِها مأذونة يَْبْتْ ها ثم يَنقِلُ ليس مُنَقَفًا عليه» بل هو مُحتلّفٌُ كما علِمتّهُ نا قرّرهُ سابقاء فكيف 
يْصح جعلُهُ دليلاً على مسألةٍ الأذُونة الَديُونق وأنها محل اتفاق فلا وجْة لذكْرٍ هذا الاستدلال مع أن 
صاحب "المهر" لم يُستلولٌ به وإِنْما استدلٌ بعبارةٍ "الفتح" الستابقة ثم قالَ: ((وفي "المحيط": ارتدّت قبل 
المّحْولء أو يلت ابن زَرْحها قيل: لا يُسقْط؛ لأنّ الحَنّ للمَؤْل» وقيل: يَسقَطُ؛ لأله يبت لها ثم يسَقِلُ 
إلى الَرْل)) اه. 

(قولَهُ: كان عليه الأقلٌّ من المهرٍ والتفقةٍ خم عبارة "المهسنتاني": ((كان عليه الأقَلٌ من المهر أو 
القيْمق)) اه. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


(؟) "النتف": كتاب النكاح ‏ نكاح العبيد 5854/١‏ وفيها: (القيمة) بدل (النفقة). 
(7) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن 797/١‏ وفيه: (القيمة) بدل (التفقة). 


الجزء الثامن ههه باب نكاح الرقيق 


يدورٌ معه أينما دار كدَيْن الاصيادم لكنْ للمرأةٍ ة فسحٌ البيع لو المهرٌ عليه؛ لأنه 
دين فكانت #الغرناف"" 


0004 (قولُ: يَدُورُ معه إل) أي: يُباعٌ فيه وَإِنْ تداولتةُ الأيدي يراراً. 

همال (قولة: كدين الاستهلائع أي: كما لو استهلّك مال إنسان عند سيّده. 

051 (قولة: لكن للمرأةٍ فسحٌ البيع» ذكرَه في "البحر "7 بحناء ونقَلةُ "المصتفة" 
في "المنيح"”" عن "جواهر الفتاوى" حيث قال: ((رحلٌ رَوّجّ جَ غلامه ثم أرادَ أن يبيعَهُ بون رضا 
المرأةٍ إن لم يكن للمرأةٍ على العبد مهرٌ فللمولى بيع 72 نٍِ 
العبدٍ اللأذون المديون إذا باعَهُ بون رضا الغرماء» فلو أرادَ الغريم الفسحٌ فله أن يفسخ ابيع 
كذلك هنا إذا كان عليه المهرٌ؛ لأنّ المهر دَينٌّ) اه. أمّا لو كان الل خكناة مانلا نع ألا 

05000 (قولة: لها رجي مثلة: أُوقعْ عليها الطّلاق أو طلفّها تطليقة تق عليهاء رد 


(قولة: ذكرَه في 'البحر" بحا إلح) الذي في "البحر" ‏ بعد حكاية ما ذكرَه "الصف" : ((والقؤل 
قا اليا ري من الى لمكن لاتيم بم ل تت لسعاي رهد لوا نبا 
المأذون :أت اليد إذا باع المديُونُ بغير رضا أصحاب الديُون رَدُوا البيعَ وأحذوةٌ» وإن كان الُشوي عيب 
اليد فهُمْ بالمجبار إن شاؤوا ضّمّسوا المسّيّدَ قِيمَنَهُ أو ضمّدوا المنشتريء أو أجازوا البيعٌ وأخمذوا النُمنَّ 
فكذلك هناء وليس دَيْنُ الاستهلاك مُخالفاً لديْنٍ التجارة؛ فإنه يُباحٌ في الكل اه. وكذلك في "التهير" 
ذَكَرَ أحكامٌ المأذون الَدْيُون بعبارةٍ وطق شه قال: ((وهذه الأحكامُ تنبت في المؤر أيضاً؛ فإنه 
من مُمْلةٍ الدُيُون)) اه. فعَلّى ما ذكَرَه ييقى ما ذكّرّه "الُصنف” مُشْكِلاًء ولعلّهُ رواية 5 دَيْنِ امقر 
ودَيْنِ الاستهلاك. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/8 70. 
(9) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام النكاح ١ق‏ 79١/أ.‏ 
5 "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ٠8/8‏ * نقلاً عن "التبيين" باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية 6 حاشية ابن عابدين 


مطلبٌ في القرْق بينَ الإذن والإجازة 

رمدوى (قولُ: إحازةم لأنّ الطّلاق الرّحعي لا يكو إلا بعد التكاح الصحيح» فكان الأمرٌ به 
إحازة اقنضاءً بخلاف البائن؛ لألّه يَححمِلٌ الخاركة كما في التكاح الفاسد والموقوف» ويحتملٌ الإحازةه 
فَحُمِلٌَ على الأدنى. وأشارٌَ إلى أن الإحازة تبت بالدّلالة كما تيت بالصّريح وبالضّرورة» فالصّرِيحُ 
ك: ضيبت وأَجَرت وأِنتُ ونحووه والدّلالُ تكو بالقول كقول الول بعد بوه المخيرٌ: حسيٌ أو 
صوابٌ أو لا بأس به» وبفعل يدل عليها كسَرْق الهر أو شيء منه إلى المرأة» والعسّرورةُ بحو عتق 
العبد أو الم فالإعتاقٌ إحازةٌ» وتائة في 'البحر"". ولو أذ له السيّدُ عتما تروج لا يكو إجازة» 
فإن أحارٌ العبدُ ما صنَعٌ جاز استحسانء كالفضول إذا وَكُلَ فأجارٌ ما صنَعةُ قبل الوكالة» وكالعبد إذا 
َيحَهُ فضولٌٍ أن له مولاه في ترج فأجازٌ ما صنعةُ الفضوي» كذا في "الفتح "27 

أقول: ولعلٌّ وجهَة أنّالعقَدَ إذا وقَمَ موقوفاً على الإححازة فحصّل الإذنٌُ بعده ملك استتناف 
العَقَدِء فيَملِكُ بت/ق١١٠‏ بع إجازة الموقوف بالأولى» لكنْ علمت أن من الإجازة الصّريحة لفظ: ؤت 
فينَاقِضُ ما ذكَر: ((من أن الإذن بعد روج لا يكونُ إحازة))؛ وأحاب في "البحر”" بحمل الأول 
على ما إذا عَلِمَ بالتكاح فقال: أَذِنْتُ» والكّائي على ما إذا لم يَعلّى وبه حرم في "الثهر"9. 

قلت: يظهرٌ مما ذكرنا المرّقُ بين الإذن والإحازةء فالإذنُ لما سيقمٌ) والإجازةٌ لما وقَمّ 
ويظهرٌ منه أيضاً أن الإذن يكوثٌ ععنى الإجازة إذا كان لأمر وقمَّ وعَلِمَ به الآذُِء وعلى هذا فقول 
"البحر"”" وغيرو: ((الإجازةٌ تبت بالدّلالة وبالصّريح إغ) أنسب من قول "الزّيلعي””: ((الإذث 
يمت إل). وَعْللمَ أن "المصنف" لو قال: إذنٌ بدلَ قوله: ((احازة) لصّحٌ أيضاًء لأنّ الأمرَ بالطّلاق 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 37017-1705/9. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/6 
(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 708/17. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١893‏ إب. 


(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 7017/5 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 171/7 


زافق 


الجزء الثامن /امه ياب نكاح الرقيق 


للدّكاح الموقوف (لا طَلقه(' أو فارفه) لِأنّه يُستعمَلُ للمتاركةء حتّى لو أجازهُ 
بعد ذلك لا يتفذٌ بخلاف الفضويّ 0 


يكوثٌ بعد العلم والإذثُ بعد العلم إحازة فقول "التهر””: ((ولم يقل: إِذنٌ لأنّه لو كان لاحتاج 
إلى الإجازة)) فيه نظن فندير. 

رهم0 (قولُ: للنكاح الموقوفي) يستفادٌ من قوله: ((الموقوف) أله عَفَدُ فضولي» ضّحرِي 
فيه أحكامٌ الفضولي من صخ فسخ العبلد والمرأةٍ قبل إحازة المولى» وهام في "النهر””©. 

رمن (قوله: لأنّمم ‏ أي: قول المولى: طَلقّها أو فارفها ‏ لأنّه يُستعمَلٌ للمُتاركق أي: 
فيكوث رد ويَحتملٌ الإجازةٌ فحْمِلٌ على اليد لأنّه أدنى؛ لأن التّفع أسهلٌ من الرّفعء أو لأنّه 
يق حال العبد المتمرّد على مولاه» فكانت الحقيقة مزوكة بدلالة الحال» "بحر" عن 
"العناية"20. وعلى الثاني ينبغي لو رَوَجَهُ فضولٌ فقال المول للعبد: طُلقَها أنّه يكوثٌُ إحازةً؛ إذ 
لا تمر منه في هذه الحالق» "نهر "00 

قلت: التَعلِيلُ الأول يَشْمَلٌ هذه الصُورةٌ فلا يكوثٌُ إحازةٌ. 

01 (قولُ: حتى لو أحارّةٌ إلخ) تفريعٌ على ما في من المقام من أن ذلك رد قال في 
"البحر"”: ((وقد عَلِمَ ما قرٌرناه أن قوله: طلفّها أو فارفها وذ لم يكن إجازةً فهو رت ضيح 
به نكاح العبي حتى لا تَِحَقُةُ الإحازةٌ بعدهم). ١‏ 

الففدنة (قوله: بخلاف الفضولي) أي: إذا قال له الرّوج: طَلنّها يكون إحازة؛ لأنّه يَمِلِكُ 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: لا طلّقهاء قال ف "البحر": قيّد به؛ أنه لو قال: أَوْقِعْ عليها الطلاق كان إجازةً؛ لأنّه لا يقال 
للمتاركة» كما في "الفتم". وكذا إذا قال: طلّقها تطليقة تقمٌ عليها تكو إحازة؛ لأنُ وقوع الطلاق مص بالتكاح 
الصحيحء كما في "التبيين". "شرنبلالية")). 1153ب 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1843/ب. 

() انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١1853‏ /ب. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١0/5‏ بتصرف. 

(ه) "العناية”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 577-178/7 (هامش "فتح القدير"). 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 710/97 


قسم الأحوال الشخصية الست سسا هوه لس حاشيةابنعابدين 


(وإذنهُ لعبايو في ال لنكاح يَننظِم جائرَهُ وفاسدة فيباعٌ العبِدُ لمهر من نَكّحَها 


فاسداً بعد إذنه.. 


التَطليقَ بالإحازة فيمِلِكُ الأمرّ به يخلاف المولى؛ وهذا مختارٌ صاحب "المحيط", وفي "الفتح"0©: 
((أنّه الأوحة)» وعختارٌ "الصّدرٍ الشّهيد" و"نحم الدّين النُسفي": ((أنه ليس بإجازةٍ)). فلا فرق 
بينهماء وعلى هذا الاحتلاف إذا طَلْنّها الرُوج» رنٍ "جامع الفصولين”2"7: ((أّ هذا الاخقلافَ 
فق الطّلقة الواحدة) أمّا لو طلقها 18 /] 2 فهي إحارة الفاقا» وعليه فينبغي أن تَحرُمٌ عليه 
لو طُلْقَها ثلااء لأنه يصيرٌ كأنه أحارٌ أ م طلّق)) اه وبه صرح "الريلعي"0 ا 

لالع (قولة: وإذنه لعبدِه إلخ) أَطلَقَهُ فشَملَ ما إذا أَذِنَّ له في نكاح حُرَةٍ أو أَمَةٍ معيّدة أو 
لاء فما في "المدلية"”” من اليد بالَمَةِ ولمعي الفاقي "لبر "0©, 

0104 (قولُّ: بعد إذنه) متعلقٌ ب ((نكحها))» وقيّدَ به لكلا يُتوّم أن قوله: ((وإذئة 
لَه: وني "جامع الفُصُولَيْن": أن هذا الاختلاف إلخ) عبارثة: : «الطلاق فك التكاج الور ف قيل: 
إحارَةٌ وقبل: لاء وقيل: هذا الاتلاف في الطَلْقةٍ الواحدّةٍ أمّا لو طَلّقها لاثاً فهر إحازة رنافا وقيل: 
سد عه شرا اد ما لو َه لخب فقال: لها فهر إحازة فاق له 

َه تعلق نكحَها 4 إشارةٌ لرَدٌ ما قاله "ط": ((أنّه لا حاجة إلى قوله: ((بعد افنمع)؛ لأنه 

موضوع ا إل أنه أشارٌ به إلى أنه لو صّدَرَ فاسداً من غير إِذْن ن ثم أن كان كم واحدا)» اه 
بأنه متعلقٌ ب: تَكَحَّهاء وقد بد كلا يوشم ل قولّة: ((وإذنه لعبيو))» يدحلٌ فيه الإثر بعد اللكاح؛ 
أن الإذن: ما يكوثٌ بعد الوقرعء أي: الصُورة الذكورة ليس ليس الكُم يها مُساوي ما قي "لمكن" 3 وقولة: 
((لأنّ الإذن ما يكوث قبل قبل الؤشرع)) لرَدٌ هذا اتوشيو لكنْ فيما قله تمل إِذِ الإذنُ يقال لِمّا بعد الوقوع 
أيضاًء ويكونٌ إحازة لما وه كما امه والظاهر احا المُوربين ي الحكْم فهر لوم المهْر فيهما في حق 
السيّدِ إل أن الإشارة الي ذكَرَها "ط" للصّورةٍ الَذَكُورَة بزيادة قولو: ((بعد إذنو) غير ظاهرقٍ. 


705/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .51١/١‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1515/7. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق «/017-705؟ بتصرف. 

() "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 515/39 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/7‏ يتصرف, 


الجزء الثامن همه باب نكاح الرقيق 


فوَطِئَها) خلافاً لهماء ولو تَوَى المولى المصّحيحَّ فقط تقيّدَ به. كما لو نص عليه 


لعبددو») يمحل فيه الإذنُ بعد التكاح؛ لأنّ الإذن ما يكوثٌ قبل الوقوع على ما مر بيأنهُ 
فافهم. 

الكفينة (قوله: فرَطتها) فيد به لأنّ المهر لا يَلرَمُ في الفاسد إلا به ""9, 

0500 (قولة: لاف لهما) فعندهما الإذثُ لا يَتَنَاولٌ إلا المتحيحَ» فلا يُطالّبُْ بالمهر في 
الفاسلر إلا بعد العتق. 1 

0100 (قولة: تفيّد به) أي: ويُصدّقُ قضاءً وديانةه قال في 'النهر”": ((واعلم أنه ينبي 
أن يُقيّد0؛) الخلافف ما إذا | الول المتّحيحَ فقطء فإنْ نواه تقيّد به أذ من قوهم: لو 0 
أنه ما روج في الماضي يتناوَلٌ ينه الفاسد أيضا قال ف "التلخيص"": ولو نوى الصّحيح 
قّ ديانة وقضاءٌ وإن كان فيه تخفيف رعاية جاتب ء الحقيقق» اه "ر 


2 3 


ارقم 
نهر 
م0 (قولةُ: كما لو نص عليه) أي: فإنه يتقيّدُ به اثفاقاً أيضاً كما نه ف "الببحر "200 


(قولة: كما بَحْهُ في "البحر" إل) عبارتّة: ((وقيّد بكويه اذل بالتكاح ولَمْ يده لأنه لو مدهُ بأث 
أذ له ف النكاح الفاسيد فإنّه يَتميّدُ به اثفاقاء قال في "البدائع": ولو أَذِنَ له في التكاح الفاسيدٍ نضا ودعحلٌ 
بها فإنه يَلرَمه المهرٌ في قولهم جميعاء أمّا على أعثل "أبي حنيفة” فظاهرٌ» وأا على أضْلِهما فلأنٌ الصّرْفَ إلى 
الصّحيح لضَرْسو وَلالَةٍ ارين إليه فإذابحاء انهه بخلافه بطل الدَلالَف انتهى. ومفتضاة: أنه لرقِّد 
بالصّحيح فإنه يتقيّدُ به الفاقء وأله لو ترج صحيحاً في مسُررة لتقب بالفاميد فإ لا يْصحُ اتفاقم له فتامّل. 


)١(‏ المقولة 71543 ]١‏ قوله: ((إجازة)). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 937/1 

(5) "التهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق85١/ب‏ - ق503١/].‏ 

(4) في "ب": ((بقيد))؛ وهو خط 

(ه) أي: "تلخيص الخلاطي على الجامع الكبير" للإمام "تحمد". انظر "كشف الظنون" )477/١‏ و"الجواهر المضية" 187/7 
(3) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١89‏ رب - ق90١/:‏ 

(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 705/9 


قسم الأحوال الشخصية ‏ اللنسسطسطل-هةه ووه الس سس حاشية ابن عايدين 


ص وصّحّ الصّحيح أيضاء "نهر". (ولو نكحَها ثانيا) صحيحا (أو) نكم (أعرى 
بعدّها صحيحاً وقَفّ على الإحازة) لانتهاء الإذن يرق وإنّ توى مراراً ‏ ولو 
مركين - صّع لأنهما كل نكاح العبد» 10 


أحذاً ما بعده. 
مدن (قولة: صم أي: فإذا دحل بها يَرَمْهُ المهرٌ ف قولهم جميعاء "بمر ”03 عن 
الب بع ك1 
البدائع"77©, 
ه07 (قولة: وصّحّ الصّحيحٌ أيضا) أي: اتفاقاء وهذا ما بحنهُ في "النهر7" على حلاف 
353 3 0 " 1و 
ما به في "البحر"”'2: ((من أنه لا يصحٌ اتفاقام)؛ وإذا تأمّلتَ كلام كل منهما يَظهَّرٌ لك 
: 2 : 
أرححيّة ما في "البحر" كما أوضحتةٌ فيما علقتهُ علي ويأتي”" قريبا بعضْ ذلك. 
زلهمىلى (قولة: ولو نكّحها ثانيا) أي: بعد الفاسدء وهذا عطفُ على قولِه: ((فيباعٌ 
إل))» فهو أيضاً من مرةٍ الخلاف؛ لأنلّه إذا انتظّمّ الفاسدَ عنده ينتهي به الإذث» وإذا لم يننظمة 
لا ينتهي به عندهماء فله أن يتوج صحيحاً بعد بها أو بغيرها. 
584 (قولة: لانتهاء الإذن بره ومثلٌ الإذن الأمر بالترويج كما لو قال له: تَرَرّجْ؛ فإنه 
لا يتروّج إلا مره واحدةٌ؛ لأنّ الأمر لا يقتضي التكرارٌ وكذا إذا قال: تَرَوّج امرأةً؛ لأنّ قوله: 
فأ اسم لواحدةٍ من هذا الجنسء "بحر”27 عن "البدائع"9". 
سدم (قولة: وإ نوَى مرارا إل) أي: لو قال لعبده: ترَوّجْ» ونوَى به مرّة بعد أعرى 


73/5 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(1) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: بيان شرائط الجواز 713/7 
(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠9١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 375/7 

(ه) المقولة ]١7588[‏ قرله: ((لا يتملك الصحيح)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 509/1. 

(7) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: بيان شرائط الجواز 715/9. 


الجزء الثامن لوده باب نكاح الرقيق 
وكذا التتوكيل بالتكاح (بخلاف التوكيل به فإنّه لا يتناولٌ الفاسدء فلا ينتهي به».. 


م يصمٌ؛ لأنه عددٌ حض» ولو تَوَى ثنتين يصح؛ لأنّ ذلك كل نكاح العبد؛ إذ العبدُ لا يَمِلِكُ 
توج بأكثرٌ من رملق1+« رسن ثنتينء "بحر "© عن "شرح المغيي" ل "الفندي". 

وحاصلُة: أن الأمر يتضمّنُ المصدرٌ وهو للفرد الحقيقيٌ أو الاعتباري» أي: جملة ما يَملِكُهُ 
دون العددٍ ا حضء كما قالوا في: طُلّقِ امرأني ونَوَى الواحدة أو الثلاثَ: يصمح دون الثنتين. 

دام (قوله: وكذا التوكيل بالتكاح) أن قال: تَرَدَجْ لي امرأةً لا يَملِكُ أن يُزوحَةُ إلا امرأةٌ 
وَاْلم ولو وى الكل الأربعَ ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا؛ أله كل جنس اللكاح في 0-5 
لكي ما بل كذا قي "مرح اهن" ل فد بعت الس الع" فقوم لك 
الأربع إما تصحٌ إذا لم يَقّل: امرأةه أمَا لو قله كما هو تصويرٌ المسألة قبلَهُ فلا كما أفادَه "ايحي" 
ويل م3 نا عن "البدائع": ((من أن المرأة اسم لواحدةٍ من هذا ابمنس)). 

رهمع07 (قولةُ: بخلاف التوكيل بهم أي: توكيل مَن يريد التكاح قو ناعرط رول 
"للصئف": ((والإذث بالشكاح نِم جائرَة وفاسدة). 

المي (قولة: فإِنه لا يَناوّلٌ الفاسد) لأنّ التكاح الفاسدَ ليس بكاح؛ لأنه لايُفيدُ شيئاً 
من أحكام التكاح» وهذا لو حلّف لا يتزوّج فتررّجَ نكاحاً فاسداً لا يَحنْتْ بخلاف البيع» يجوز 
في قول "أبي حنيفة"؛ لأنّ الفاسد بيع يفيدُ حكمٌ البيع وهو الملك» ويدخل في يمين البيع 


(قولهُ: بخلاف البيعه يجوز في قزل لآق 00 إلى عبارة "الخايّة": «رحل وكلَ رخلا أن يروحة 
امرأة نكاحاً فاسداً فزوج امرأةٌ نكاحاً جائزا لم يَجُر؛ لأنّ النكاح الفاميد ليس يتكاح؛ لأنه لا يُفِيدُ شيئاً 


.7 ٠9/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
75/7 (؟) "البحر": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ 
قوله: ((لانتهاء الإذن عرة))-‎ ]١ 17785 المقولة‎ )9( 


تدنيض 


قسم الأحوال الشخصية اده حاشية ابن عابدين 


به يُفتَى» والوكيلٌ بتكاح فاسدٍ لا يمِلِكُ الصّحيحَ بخلاف البيع "ابن ملك". 


وف "الأشباه"27 من قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة: ...يت 


فَيَحدَثْ به "عايّة"7. 

محدى زقولك هشع عار بسر" زقلا يتينب قلغ وغليه وى حابي 
"للصفّى")) وأسقط "المتارح" ((اثفاقاً)) لأنّ قوله: ((وعليه الفتوى) يُشهِرٌ بالخلاضيء وإرجاعٌ 
ضمير ((عليه)) إلى الاتتفاق فيه نظرٌ؛ إذ لا معنى للإفناء بالاتفاق» فافهم. 

4 (قولة: لا يَملِكُ المّحِيح) لأنه قد يكونُ له غرضٌ في الفاسدٍ وهو عدمٌ لزوم 
الهر يمحر الل فل لام إلا بالوطي وفي المحيح يلم لور مسد الت ويتاكد بالخلوة 
والموتو ولو بون وطىء ففيه إلزامٌ على الو كلعا م يلم وهذا يُويّدُ ما بنهُ في "البحر" كما 
م2 عند قوله: ((وصّح المتّحيحٌ أيضأً)). 

تقولل (قولة: بخلافب البيع» أي: بخلافب الوكيل ببيع فاسلرء فإنه يَملِكُ الصّحيحٌ؛ 


من أحكام النكاحء وهذا لو حَلّفْ أن لا يتوج فتررّج تكاحاً فاسداً لا يَخْنثه رهذا بخلاف ليع إذا وَكُلَهُ 
بالبيع الفاسيدٍ فبَاعَ يبعا حائزاً جار في قل "أبي حنيفة" إخ))» وبهذا تعلمُ أن ما فيها فيما إذا قيّدَ في الرَكَالَةٍ 
بالفاميدٍ »وكلامةُ فيما إذا أطْلَقَ» وما فيها ميد لبحث "البحر". 

(قولة: إِذْ لا مَعْنى للإفتاء بالاتفاق إلخ) لا مانع بين إرجًاع ضمير عليه للاتفاق» والقصدٌ بيانُ أن 
القل بالائفاق هو الصّحيحٌ المفتَى به الْعَوَلُ عليه في هذه المسألةٍ لا القولٌ بالخلافي. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ‏ الأصل في الككلام الحقيقة» صم/-6/ا 
بتصرف. 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ الباب الأول: فيما يتعلق به إنعقاد النكاح ‏ فصل في الوكالة 747/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 709/7 

(4) المقولة ]١7780[‏ قوله: ((وصعٌ الصحيح أيضاً)»). 


الجزء الثامن اكه باب نكاح الرقيق 
((الإذنُ في النكاح والبيع» والتوكيلٌ بالبيع يُتناوّلٌ الفاسده وبالتكاح لك 506 


لأنّ البيعَ الفاسد ببح حقيقة؛ لإفاده الملكَ بعدَ القبض يخلاف النكاح الفاسد”"© كما م05©. 

.ةمل (قولة: الإذثُ في التكاح) الأول”": بالشكاح بالباء» والمرادُ الإذنُ للعبدٍ الحجورٍء 
وهو فلك الحَجْرا”» وإسقاط الحقٌ؛ لأن العبد له أهليّة لتَصرّفي في نفسيهه وإها حجر عنه لحقّ 
المول» فبالاذن (طاق؟7١‏ /] يتصرف لنفسه بأهلييِهِ وعند "زفر" و"الشافعي" هوتو كيل وإنابة 
كما سيأني”* في بابه إن شاء | لله تعالى. 

والظَاهرٌ: أن هذا غيرُ اص بالعبد؛ لأنه يقال: أَِنْتُ لزيدٍ بأكل طعامي أو بسكن داري» 
ففيه فَلكُ حجر وإسقاطدٌ حق» وكذا يقال: أَِنْتْ له َع داري» فيكنوثبمعنى الإحلال والإعارة 
والتوكيل» وإفا لم يكن الإذنُ للعبد توكيلاً عندنا يما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسيهٍ 
لا بطريق النيابة عن المولل. 

كلم (قولة: ولنُوكيلٌ بالبي) أي: توكيلٌ أحبي به» وقول "البحر": ((أشار 
"المصنّف" إلى أن الإذت بالبيع ‏ وهو التُوكيلٌ به- يَتناوّلٌ الفاسد بالأولى اثفاقا)) يُوهِمُ أذ الإذن 
هو التوكيل» لكنْ قد علمت أنه ليس عيئَهُ مطلقاء بل قد يُطَلّقُ عليه» فمرادُةُ الإذنُ الذي يمعنى 
توكيل الأجني لا إذنُ العبدء تأمّل. 

0 (قولة: وبالتكاح ل أي: والتوكيلٌ بالتكاح لا يَتناوَّلٌ الفاسدَ كما م05" 


(قولة: لأن اليم الفاسيد بيع حقيقة إل) هو وإن كان بيعاً حقيقة إلا أله لا يُوحبُ البِذَلَ مُجرّدٍ 
العَقْدِ وقد يكونٌ له عْرَضُ فيه. 


0١‏ في "د" زيادة: ((شُمي)). 1303لا 

(؟) المقرلة ]١7185[‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 

(5) في "م": «الأول))؛ وهو خطأ. 

(4) ((وهو فك الحجر)) ساقط من "الأصل”. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]50١5.١7[‏ قوله: ((عن العبد المأذون)). 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 709/75 

(7) المقولة ]١7787[‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية ابن عابدين 


ع 1 8 0 3 0ه ساس 
واليمِينُ على نكاح وصلاوٍ وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يتناول20 
وإِن على المستقبل لا. 


(ولو روج عبدا له مأذونا مديونا صحء 0 


ر«وموى (قولة: واليمين على نكاح) كما إذا حلّف لا يتزوّجٌ؛ فإنه لا يَحنث إلا بالصّحيح» 
وأمًا إذا حلّفَ أنه ما تزرّجّ في الماضي فإنه يُتنارَلُ الصّحيحّ والفاسد أيضا؛ لأنّ المراد في المستقبل 
الإعفافُ وف الماضي وقوعٌ العَقّدِ "بحر””" عن "المبسوط". 

اللشفلة (قوله: وصلاة) يقال على قياس ما تقدّم: إن عينة في الماضي مُعَقِدةٌ على صورة 
الفعل وقد وُحِدَت» بخلافها في المستقبل فَمُنعَقدةٌ على المتهيّة لثوابي» وهو لا يحصلٌ بالفاسده 

1 20 « ان 1 
ومثلها الصّومٌ ولج "ط"0. 

قلت: وسيأتي229 ف الأمان: ((حلّف لا يصومٌ يت بصوم ساعة بِيِّةٍ وإن أَفطّرٌ لوجودٍ 
شرطه» ولو قال: صوما أو يوما حَِث بيوم» وحَدث في: لا يُصلي بركعةء وفي: لا يُصلي صلاة 
بشفع» وق: لا يَحُجٌ لا يَحَدَتْ حتّى يقفّ بعرفة عن "الثّالث" أو حشَى يُطُوفَ أكثرٌ الطَّواف 
عن "الثاني "0)) اه 

وبه عُلِمَ أن المراد بالصّحيح في المستقبل ما يتحقّقُ به الفعلٌ احلوفُ عليه شرعاً مع 
شرائطهء وذلك في الصّوم بساعةٍ وثْ الّلاةٍ بركعة وإن أَفسَّدهُ بعدةء تأمّل. 

[17] (قولة: صَحَّ) أي: النكاح؛ لأله يسن على ملك الرقبة وهو باق بعد الدّين كما 
هو قَبِلَهُ الي 
)١(‏ في "د" و'و": (إتناوله)). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 709/9 
() "ط": كتاب النكاح _ باب نكاح الرقيق 0/9 

(4) انظر المقولة ]١8115[‏ قوله: ((لوحود شرطه)). 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71١/8‏ 


الجزء الثامن للدم هلاه لس يباب نكاحالرقيق 


وساوّت المرأةٌ (الغرماء””" في مهر منلها) والأقلٌ (والرّائة) عليه (نُطَالِبْ”" بم 
بعد استيفاء الغرماء (كدَيّن الصّحَّةِ مع) دين (المرض) 0 


تفلن (قولهُ: وساوت الغرماء أي: أصحابَ الديون» وفيه تصريحٌ بأنّ المهر كسائرٍ 
اليون» فلو مات العبدٌُ وكان له كسب يُوفى منه» وما في "الفتح"20» عن "التمرتاشي": ((لو ات 
العبدُ سقط المهرٌ والتفقة)) [#لق؟؟ ٠ب‏ يحب حِلةُ في المهمر على ما إذا لم يَرْكُ شيعا "نهر" 
وأصلٌ هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب "البحر"90© 

لال (قوله: والأقل) أي: إن كان المهرٌ المسمّى أقلّ من مهر المثل تُساوي العْرْمَاءٌ قي 
وم يذَكره "الصلف" لعلمه بالأوى. 

اي (قوله: والرَائدُ عليه إلخ) أي: إذا كان المسمّى أكثرٌ من مهر المثل فإنها تجاريه 
3 َدْرِى والرَائدُ عليه يُطالْبُ به بعد استيفاء العُرّماي "بحر"7, أي: ع لها به إن بقي في 
ملك مولاه» أو تصيرُ إلى نا يَعتِقَّه ولو باعهُ العْرّماءُ معها ليس لها بيعُهُ ثانياً لد الرّائد؛ لأنه 
لا يماع في المهرٍ مرّتين كما حرّرناة فيما مر تأمّل. 

94ل (قولة: كديْن الصّحٍَّ) أي: إذا كان على المريض ذَيْنُ صحَّةِ ‏ وهو ما ثبت بِيدةٍ 


مطلقا أو يإقراره صحيحا- قَدّمٌ على دَيْن المرض» وهو ما أُقَرّ به مريضا؛ لأنّ فيه إضرارا بالغرماع» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ساوت المرأة غرماءهُ إل أي: غرماءً العبد فيقسم بينهم وبيتها على قدر المقوق» وهذا إذا 
كات هر المثل أو أقلّ منه؛ لأنه نه لو زاد على قدر مهر الثل لم تكن لمرأة أسوةٌ للغرماء فيما زاد ول باحر حهنا إلى 
استيفاء القرماء ديونهمء كذا في "الننهاية” ارا 

(؟) في "د" و"و": ((غرماءم)) 

0 ف "د" و"م": (ويطالبْ). 

(4) "الفتح": 0 النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 758/7 

(ه) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق٠9(/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7310/7 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 710/9 

(8) المقولة ]١57597[‏ قوله: ((وق المهر مرة)). 


أهبم 


قسم الأحوال الشخصية لل سس سم 4يهى دل دب حاشية ابن عابدين 


إلا إذا باعَهُ منها كما مَر. 
(ولو اك لا يَعَسُدُ النكاح) لأنها لم تملك المكاتب 


موت أبيها (إلاّ إذا عجر فرُة20 و 


فيقضى بعد قضاء ذيُونهم. 

ر..094 (قولةُ: إلا إذا باعَهُ منها/ في "الخايّة"7©: ((رَوَّحَهُ بألشي وباعَةٌ منها بتسعمائة 
وعليه دَيْنُ ألفي فأجارٌ الغريمٌ البيعَ كانت التسعُمائةٍ يينهماء يُضرَبُ الغرييمٌ فيها بألفي والمرأةٌ 
بألفيه ولا تم رأ بعد ذلك» وت الغريمٌ ها بقي من ون إذا عق اه.. 

وقولة: (زولا تتبعة) بتاعين ثم باء موحد أي: لا طايه بها بقىّ من مهرهاء لأنه صارٌ 
ِلْكها وانفسّح النكاح والسيّدُ لا يُستويحبُ على عبيه مالا بخلاف ما بقيّ للغريم؟ فإنّه باق في 
العبد» فطلي يه بعد عتقو» أن قبُ فلا؛ ما مرا" من أن العبد لا ياغ في دين أكثر ين مسرّةٍ 
إلا اتتفقة ولأنٌ الغريمَ م لَمّا أجارٌ + يع الول منها تعلق حَه في القيمةٍ فقطء ولا يخفى أن للمرأ 
عه وعتفةُ كما لو باعهُ امولى من غبرهاء ولا يمتح من بعد تعلق لتن برقده إلى ما بعد عتقهٍ 
لما قلناء فما قبل من أنه ليس ها بيمهُ لتعلّي حقّ الغريم به فهو وَهْمْ مَنْشْوْهُ التصحيفٌ ولو 
كانت التسخحة: ولا يه ويه اغريم من بع نافى قولة: ((إذا عتق))» فافهم. 

11401 (قولةُ: كما مر ) أي: أقبيل قوله: («(ولو رَوَّج المولى أَمنَهُ من عبليه))» 

(قولة: بعَهُ) الراك مَن رن َّهُ من النساءِ بعد موقي سواءٌ كانت بعاً أو بست ابن 


0 قي 


أو أعمتأء "ول"20, 


و#طالم (قولة: لأنها م تملك للكقب» لأنه لا يحتولٌ لتقل من ملك إلى ملك ما لم يَعجَن 


)١(‏ في "ط": ((فرض)). 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 71/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) المقولة ]١5787[‏ قوله: ((وف المهر مرة)). 

(4) المقولة ]١581[‏ قوله: (( إلا إذا باعه منها)) 


(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق19/7 ب 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/5 


الجزء الثامن يك باب نكاح الرقيق 


مه 2م 0 


(رَوّجَ أمَنَهُ) أو أمَّ ولدِو (لا تجحب”"©) عليه (تبوثتها) مم م م م ممم 


وإفا تملك ما في وميه من بدل الكنا بق وأا صحّة عتقها إياهُ فلأثه يرا به عن بدل الكتابة بةأولاً 


ئ ل« كم 


يعتق» "فتح رأ 

ينه (قول: للتناي) أي: بين كونه مالك لها وكونها مالكة له. 

لل (قوله: أو أمّ ولد ومثلها ديرق ولا تدحلٌ الْكائبةٌ بقرينة قوله: ((فتخرِئُة))» 
أي: المول؛ لأنٌ المكائبة لا يَملِكُ المولى استخدامهاء فلذا تحب التفقة لها بدون التبوئة ٠‏ "0 
وأمّا نفقة الأولاد فتكوث على الأمٌ؛ لأنّ ولد المكائبٍة دَلّ في كتايتهاء ومَائُهُ في ' "شرح أدب 
القضاء"9) ل "الخصّاف". 

د04 (قولة: لا تحب توتها) هي ف اللغة: مصدرٌ يَوََنَةُ مزلا أي: أسكته إِيَاهُ وف 
الاصطلاح على ما في شرج نات ل "الخصتاف ”7 : (زأن يحل امول بين الَمَةِ وبين زوجها 
ويَدقَمَها | له ولا يستحيته”» ناذا كفت تنه ب وبميءُ محم مولاها لاتكونا توكة) الى 
"بحر"”". وقال قبلهُ: ((وقيّدَ بالتبوئة لأنّ المولى إذا استوقى صّداقها أَيِرَ أن يُدخِلّها على زوجها وإِنّ 
م يلرَمهُ أن يُبوتهاء كذا في "المبسوط'””» ولذا قال في "الحيط": لو باعَها بحيث لا يقر الرَّو جّعايها 
سقط مهرها كما سيأتي في مسألةٍ ما إذا قتّها)) اه أي: سقط لو قبل الوطء. 


هذاء وفيما نقَلَهُ عن "اللخصّاف" وما نقَلَهُ عن "المبسوط" شه التداي؛ لأنّ الأول أفاد أنه لا بد 


(0 في "د" و"و": (رجب)). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 774/7 بتصرف. 

() "البحر": كتاب النكاح . باب نكاح الرقيق 71/9 

(4) انظر "شرح أدب القضاء": الباب الخامس والتسعون ف العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة 75/4”. 

(0) انظر "شرح أدب القضاء": الياب التسعون في نفقة المرأة ‏ نفقة المرأة المملوكة 711/4 

(0) ف "د" زيادة: (لانتهى. شيني). قلاكالاً. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١1/77‏ بتصرف وفيه: ((النصّاف)) بدل((”شرح نفقات النصاف”). 
(8) أي: في "البحر". 

(9) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الإماء والعبيد 118/9 


قسم الأحوال الشخصية مده حاشية ابن عابدين 
وإِنّْ شرّطها ف العقدِء أمَّا لو شرّط 2041© ا 0 


في تحقق معنى بون اصطلاحاً من تسليم الم إلى الرّرج» واقانيّ أفاد أن اليم إليه بعد قيض 

الصّداق واحبٌ» وعدمٌ حوس التبوئة يناف وجوب التَسلِيمٍ المذكور» والجموابٌ ما أفادَهُ في 

رك ((من أذ التَسلِيمَ لواحب يُكتقى فيه بالتحلية بل بالقولء بأن يقولَ له المول: متى ظَفِرتَ 
بها وطنتها كما صرح به في "الدّراية" والتبوئة النفيّة أمرّ زائدٌ على ذلك لا بد فيها من التّفعء 
والاكتفاء فيها بلتّحليةِ ‏ كما شن بعضمهم_غيرٌ واقع) اه. وهذا أولى ما أجاب به 'المقدسي": ((من 

أن المراد بالتبوئة النفيّة التبوئة المستييّة) 

.04 (قولَهُ: وإن شَرَّطها لأنّه شرط باطلٌ؛ لأنّ الْستَحَقٌّ للرّوج ملك الل لاغيرٌ؛ 
لأنه لو صم ترط لا يخلو: إِمًا أن يكوت بطريق الإحارة أو الإعارةٍء فلا يصمٌ الأول لجهالة 

2 5 5 58 3 5 

المدّةء ولا الثاني؛ لأنّ الإعارة لا يتعلق بها اللزوم "بحر"7. 

لد 4٠‏ (قولة: كلم بل بع باه سين شاف وهو أن اشنا تراط حرية 
الأولاد وإنا كان لا يتعضييه نكاح الم أيضا لاله مح لأنه في معنى تعلمق الحريّة بالولادق 
تليق صحيح» ويمتيع م الُحوعٌ عنه؟ لاب لأنه يد يَضْتُ مقتضاه 0 بخلاف اث اشتراط 
التبوئة؛ لأه يتوق وجودها على فعل حي اختياري؛ ةن ميف 

7 د 0 أعين: ا للوعودٍ به كين ا د ف "البحر "200 "اتير "60 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: أما لو شرط اخحرٌ إلم» مقتضاه: أن العبد ليس كذلك» لكن في "الخانية" وكذا في "الخلاصة" 
معزياً إلى "الجامع الصغير": رحلٌ تزوّج أمة على أن كل ولد تلده فهو حي جاز الدكاح والششّرطء والأولاد 
أحرار؛ لأنه لو لم يكن الختّرط يكون الأولاد أرقّاء فكان الشّرط مفيداء انتهى. ومثله في "القنية" و"التاترخانية" 
و"البرازية".)). ق/151/ا. 

(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب تكاح الرقيق ق0٠9١/أ.‏ 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 711-8307 يتصرف 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 779/79 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3731/98 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠5١/]-‏ ب. 


الجرء الثامن 8 باب نكاح الرقيق 


ومقتضى وحوبه الوفاء به أنّه شرط غير باطل» لك لا يَلرَمٌ من صحّيَهِ وحودُهُ بخلاف 
شتراط الحريّة» لكن تقدّه(© لفصرِيحُ بأنّه باطلٌ» وكذا صرَّحَ به في "كافي الحاكم"؛ فقال: ((لو 
5 ذلك للرّوج كان هذا الصشّرطٌ باطلا ولا يَمنَعْهُ أن يستخدمٌ ا ))) ولعل معنى وحوب 
الوفاء به أنه واحبٌ ديانة» ومعنى بُطلانه أنه غيرُ لازم قضائ فتأمّل. 
(تنبية) 

قال في 'النهر”": ((وقيّدَ الرّجُلَ في "اللفتيح"0© بلحي حتى لو كان عبداً كانت الأولادُ 
عبيداً عندهما خلافاً ل "عام اد اه. ونظر فيه "ح””: ((بأن لتَعليقَ المعنويً موجوة)). 

قلت: وهو الذي يَظهرٌ رن مدن حر هن ولذا لم يُقََّدْ به في كثير من 
الكتبء وأا ما ذكرهٌ في "نهر" من الخلافب فإها أيهم ذكروه” في مسألة العبا المغرور إذا 
روي امرأة على ألّها حر فظهرت مه بخلافي الخ المغرور» فإن أولادَُ أحرادٌ بالقيمة اتفاقا» 
فَالظاهرٌ أن ما في "الثهر" سبق نظرء بقرينة أله ذكرَ مسألة المغرور ثم قال: ((وقيّد الرّحُلَ في 
"الفتح" إلخ))» فاشتبّة عليه مسألة عسألق فليراحع 

(قولهُ: فَالظاهرٌ أنّ ما في "هر" سب نظ إل) ليس في عبارة "هرا ما يقنضي أن هذا اليد حار في 
مسألة اشثيراط حر الأولاده بل ذكرَه عقب ذكْر مسألة الور فيجْعَلٌ قيدأً هاء ولا يَرَحع لما قبلها من مسألةٍ 
الاشتراط؛ حيث لم يود في كلايهم ما يُِيدهُ فلا يَصحّ نسلبئه لبق النظر مع عدم ما يُِيدهُ في كلامه» تأمّل. 


)١(‏ في المقولة السابقة 

(؟) في "الأصل": ((الاستخدام منه)). 

© "النهر": كتاب التكاح ‏ باب تكاح الرقيق ق ٠5١ب‏ 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7548/17 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5373١ب‏ 
(5) المقولة ]١7415[‏ قوله: ((ولو ادعى الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية 32 حاشية ابن عابدين 


ري أولادها فيه صخ وعتّىّ كال مَن وَلَدنْهُ في هذا التكاح؛ لأنّ قبول المولى 
ارط والتّويج على اعتبارو هو معنى تعليق الحريةٍ بالولادق» فيصح» ٠‏ "فت"0, 
ومُمَادُهُ أله لو باعَها أو مات عنها قبل الوضع فلا حريّة 4 12101101 


(قولة: حُرية أولادها) أي: أولاد القنةٍ ونموهاء وقونة: ((فيه) أي: ف العَقّدِ 
والظَاهرُ أن اشتراطها بعدّهُ كذلك» وبحي "ط"0, 

0143م (قولة: ف هذا التكاح) 5 لو طلَقه :+ ثم نككّحَها ثانياً فهُمْ رفاك 37 إذا شَرَط 
كالأول» "ط"20, 

1 (قولة: والتزويج) عطف على ((بُولَ))» "ط””». وهو أحسنُ من قول 
((إنه عطفٌ على التتّرط). 

0141 (قولة: على اعتبارو) حال من ((الترويج ))» واهاءٌ للشرط» ""0, 

4 (قولُ: هو معنى إلح) خصيرٌ ((أن))» "ح"7. فكأنه قال: إن ولت أولاداً من 


00 1 


هذا النكاح فَهُم أحر 3 "0 
لكل (قولة: ومُفاذة) أي ماد العلل المذكور» وذلك لأن علق قبل وجود المتّرطر عدم 


(قولةُ: والظَاهرُ أن اشراطها بعدَهُ كذلك, ويُحرَّر) الظَاهرُ أنّ اشراطها بعدَهًا لا يَكْفِي لِما أن 
هذا تعليقٌ مَعْنَىٌ ولم يُوجَد أدَانهُه مخلافي ما إذا وُحدَ في العَقْدِ فإنه يُشتَرَطُ في الموجود استقلالٌ وُحُودِهِ 
بشرائطو» بخلافي الموحودٍ طيساً فإنّه لا يُشترَطُ وُحُودُه بشرائطو كما هو معلُوم» تأثّل. 


)١(‏ "الفتيح": كناب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 704/7 بتصرف. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/79 

(”) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1/4/5 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/1. 

6 ا كتاب النكاح - باب تكاح الرقيق ق/517١إب.‏ 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 0373١ب‏ 


(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7173١ب‏ 
(8) "ط": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 7/4/7 


ذلفض 


الجزء الثامن | سسسسا إلإه لس سب باب نكا الرقيق 
ولو اذّعَى الرَّوجٌ المتّرط ولا بيّندَ له حلّفّ المولى» "نهر"7© م 


ولا بد له من بقاء املك عند وجودٍ الشّرط» وهذا البحث لصاحب "البحر"”"” وأْقرهُ عليه أخوه 
ف "الشهر "20 و"للقدسي" وقال ف ال ((وقد ذَكَرَ ذلك ف ”17 فق التعليق 

28 4 2 ال د 5 ِ 95 3 0 
صريحا بقوله: كل ولد تلدينة فهو حرء فقال: لو مات المولى وهي حبلى لم يَعتِقَ ما تلِدهُ لفقادٍ 
المللكش؛ [/ق04/!] لانتقالها للورثة» ولو باعها المولى وهي حُبلى جار بيه فإن وَلَّدَتْ بعدَهُ 
م تحت اه. إلا أن فرق بين التعليق صريحا والتعليق'" معنى» ول يُظِهّرْ لي الآن)) اه. 

قلت: يظهرٌ في العَرْقُ بينهما من حيث إن هذا التعليق المعدوي تعلّقَ به حقٌ الرُوجٍ في 
ضمن العَقَدٍ المقصودٍ منه أصالة الولدٍء والرّقيق ميت 2-5 فصار المقصودٌ به أصالة خرية 
الولد» فلا يكونٌ فق حكم التعليق الصّريح» فلا يَبِطِلٌ برّوّال ملك ال مولى» ونظيرة المكاتب» فإِن 
عَقَدَ الكتابة مُعاوضْةٌء وهو مُتضمّنٌ لتعليق العتق على أداء البدل» ولا يطل هذا التَعليِق الضّميٌ 
موت امول المعلق» وأيضا فإنّ المغرورٌ الذي ترَوّجَ امرأة على أنها حُرة يكوثُ شارطا لحريَّةٍ 
أولادِه معنى» فإذا ظهرَ أنها أمَهَ تكوث أولادُهُ أحراراً مع أن هذا الشّرط لم يكن مع المولى» وفي 
مسألينا وقح شرط الحرَيّة مع المولى صريحاء فلا ينل حالَهُ عن حال المغرور» فتأمّل. 

(05 (قولةُ: ولو ادَعَى الرُوجٌ إل هذا ذكره في "التهر"”" بمشأًء وقال: ((إنّه حادئة 
الفتوى ))» وَاستتبَطهُ نما في "جامع الفصولين””" في المغرور: ((لو اذّعَى أنه تَرَوَيحَها على أنها 
)١(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق50١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7113/7 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق٠9١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3711/87 

(0) "المبسوط”: كتاب العتاق ‏ باب عتق ما ف البطن ١71/9‏ بتصرف. 

(5) ((صريحاً والتعليق)) ساقط من "الأصل". 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 903١ب‏ 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 717/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 33 حاشية ابن عابدين 


(لكن لا نفقة ولا سُكْى لها إلا بها) بأن يَدقَمَها إليه ولا يستخدمها (وتحيمٌ 
المولى» ويَطأ الرّوجٌ إن ظَِرٌ بها فارغة) عن حدمة المولى» ويكفي في تسلييها قولة: 
متى ظَفِرْتَ بها وَطنتهاء "نهر". (فإن يَوأّها ثمّ رَحَع) عنها (صّع) رجَوعٌُةُ لبقاء 
حقَهِ (وسقطس النفقة (ولو حمَدَمنْهُ أي: السّيّدَ بعد التبوئة (بلا استخدايه» 5006 


حَْةٌ وَكَدَيَهُ امول فإ بَرْعَنَ فالأولادُ أحرارٌ بالقيمق وإلاً خُلْفَ المول؛ لأنه ادّعَى عليه ما لو أو 
به لَرمَُ فإذا نكل يُحلّف)). 
45 ؟ق (قوله: لكن لا نفقة 2 لأنها جزاء الاحتباس» ولذا تحب نفقة الناشرق 
992 5 3 7 5 525 0 0 245 
والحاحةٍ مع غير الزوج» وال مغصوبة) والحبوسة بِدَينِ عليهاء رحمي . وعطف السكتى على 
3 7 و9 م ام 8 
النفقة عطفْ ناص على عام؛ لأنّ النفقة اسم لها وللطعام والكسوة. 
:0409 (قولة: ولا يُستخحدمّها) مي على ما مر" عن "نفقات الخصّافي" وذَكَر في 
"البحر”": ((أنّ اتتحقيق أن العيرة لكونها في بيست اليُوج ليله ولا يعبر الاستخدامٌ نهار)» الى 
0 ا 
وياتي مثله قريبا. 

044 (قوله: فارغة عن حدمة الَولى) ظاهرَةُ أنه لو وَححَدَها مشغولة بخدمة المولى ف 
مكان حال ليس له وطؤهاء ول أَرَهُ صريحاء "بحر””*». وقد يقال: إن كان استمتاغٌة لا يُنْقِِصُ 
خحدمة المول أَبيحّ له؛ لأنْه ظَرَ بحقَهِ غير مُنقِص حقّ المولى» لا سيّما والمدّةٌ قصيرةٌ "ط"0, 

0141 (قولة: ويكفي في تسليمها) أي: الواحب ,مقتضى اعقب وهو بهذا المعنى لا يْنَافٍ 
عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه" قبل. 
)1١(‏ المقرلة [1407؟١]‏ قوله: ((لا تحب تبوئتها)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 711/97 
() اللقولة ]١١8[‏ قوله: ((أو استخدمها نهاراً )). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١١/7‏ بتصرّف» ولفظة (("بحر")) ساقطة من "ب" و"م". 
(ه) "ط": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 9/4/7 
(0) المقولة ]١05407[‏ قوله: ((لا يجب تبوثتها)). 


الجزء الثامن جياه باب نكاح الرقيق 


أو استخدمها نهاراً وأعادّها لبيت زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. 
(ولم) أي: المولى (السّرٌ بها) أي: بأمتِهِ (وإن أبَى الرّوج) "ظهيريّة'”". (وله إحبارٌ 
نه أمته) ولو أمّ ولب ولا يازمُةُ الاستبراءً بل يندب فلو وَلَدَتْ لأقلّ من نصفي حول 


ومفكق (قوله: أو استخدمها نهار 6 ا هذا ما تقد 0 قرياً عن "البحر": 
(( أله التَحقِيقٌ))» قال "ح”©: ((وتكوثٌ نفقة التهار على السسيّدِ ونفقة اليل على الرُوجٍ كما في 
"القمستا: 5 1 اتا 


إن اب 


بَى الرّوجٌ) أي: وإن أَوْقَى المهرَ بتمايِه؛ لأنّ حقّ المولى أقوى: 


الفخيدة (قولةُ 
رلوم 

0145 (قولة: ولم أي: للمولى حيث تم اللكُ له "نهر”". احتزازاً عن الْكاتبن فإنّ 
ِلكَهُ فيه ناقصّ فولاية الإحبار في المملوك تَعتَمِدُ كمال الملك» وهو كاملٌ في الْديّرٍ وأمٌ الولد 
وإِن كان الرَقهٌ ناقصاء والمكائبُ على عكسيهماء "بر "00 

01415 (قولة: ولو أمّ ولي ومثلها در والّديّرة وأشار إلى أن القنّهَ كذلك بالأولى» 
لكثها داعلة في القن لإطلاقه عليهما كما مر20 فافهم. 

ال (قولة: ولا يَلرَمُهُ الاستبرائ) قدّمنا(” '2 في فصل الحرّمات أن الصّحيحَ وحوبُ 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق4.//أ بتصرف. 
(؟) المقولة 4113 7ع قوله: ((ولا يستخدمها)). 

() ”"ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4:3١/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن 3751/١‏ 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في النفقة والكسوة والسكنى ق7غ ب 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 7/4/1 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 03٠5١ب‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 733/8 

(3) المقولة ]١574[‏ قوله: ((والقنٌ المملرك كلاً)». 

)٠١(‏ المقولة ]١١4377[‏ قوله: ((بل سيدها)). 


قسم الأحوال الشخصية 50 حاشية ابن عابدين 
فهو من المولى» والنكساحٌ فاسدٌ "بحمر"”2 من الاستيلادٍ وثيوسو النسّب. (على 
التكاح) وإ لم يرضياء لا مُكاتبه ومكاتبته''”"» بل يتوقفُ على إحازتهما 000 


الاستبراء على السيّدِ إذا أراد أن يُرَوّحَها وكان يَطَؤُهاء وأمًا الرّوجٌّ فقال في "الهداية"9©: (( إنه 
لا يُستيرئها لا استحباباً ولا وجوباً عندهماء وقال "ححمٌدٌ . حمّد": لا أحِبُ أن يَطَأها قِيِلٌ 
أن يُستبرئها)» اه. ورَّحَ "أبو اللَِث" قولَ "عمد" 0 عام الكلام على .ذلك 

0145 (قولة: فهو مِن المولى) أي: إن ادّعاةُ في القِنةٍ وَالْدبرق ولم ينْقِهِ عنه في أمَّ الولده 
"20 

قلت: وهذا إذا زَوَّحَها غير عالم؛ نا شنو" في اغرمات عن 'التوشية" : («من أنه 
ينبغي أله لو رَرّحَها بعد العلم قبل اعترافه به أله يحور د لكا ويكوث نفي). 

ككلم (قوله: ولتّكاحٌ فاسدٌ) فلا يَلرَمُ مهن إلا بوطء الزّوج» "يل الكل 

كل (قولة: وإن لم يَرْضَيا) أشارَ إلى ما في "القهستاني"7© وغيره: ((من أن المرادَ 
بالإجبار تَرْويجُهما بلا رضاهماء لا إكرامُهما على الإيجاب والقبُول كما قيل)) اه فافهم. 

ا (قولة: 5 مُكاتبه ومكاتبتم) لأنهما النَحَقا بالأحانب 53 الكتابق» وهنا يَستحقّان 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق - باب الاستيلاد 797/4 بتصرف. 

(؟) ف "د" زيادة: ((فإن كانت امرأةٌ العبد مكاتبة فتفقتها على العبد بوأها المولى بيناً أو لم يبويء؛ نينا جر ة عدا 
قتبوأ مع زوجها من غير تبوئة المولى كا حرّة» فلا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة. 

وأما نفقة الأولاد قتكون على الأم؛ لأنّ ولد المكاتببة دخل في كتابتهاء وتمامه في "شرح أدب القضاء" 

للخصّاف)). 15193ب 

(5) في "د": ((ولا مكاتبته»). 

(1) "الهداية”: كتاب التكاح - فصل في بيان المحرمات 158/1 

(ه) المقرلة ]١١578[‏ قوله: ((ولا يستبريها الزوج)). 

(2) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/7. 

(7) المقولة ]١١414[‏ قوله: ((المقربه)). 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ؟/7/4. 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن 797/١‏ 


الجزء الثامن ولاه باب نكاح الرقيق 
ولو صغيرين الحاقاً بالبالغء فلو أَديا عقا عاد موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتهما 


الأَرْشَ على المولى بالجناية عليهماء وتستحيقٌ المكاتبة المهر إذا وَطِنها المولى» فصارا كاخرّين» 
فلا يُجبّران على النكاس "ط"7 عن "أبي الستعود"”. 

الل (قوله: ولو صغيرين) ظاهرةُ أن المرادٌ الإحازة ولو في حال الصّغْرء مع أن عبارة 
الصّغيرين الخرينٍ غير مُعتبَرةٍ أصلًه ويُحتمّلُ أن يكون المرادُ أله لا يَْدُ نكاح المولى عليهما ولو 
كانا صغيرين» بل يتوقّفُ على إجازتهما بعد يُلوغِهماء وامتبادئ من كلايهم الأول تأمّل. 

5-5 (قول: فلو أَميا) أثي: بدلَ الكتابة قبل رد العف "فتح"7". 

1" للع (قولة: عاد موقوفاً على إحازةٍ المولى) /ق هم 0/) لأنه بحَددَ له وَلايةٌ أصرى غير 
الوّلاية الي قارتها رضاهُ بترويجها؛ لأنُ تلك الوّلاية كانت بحكم الملل وهذه بحكم الولاء» 
يوط تمده ر ضاهٌ لتَحَدٍُ الؤلايةه وصار كالسّرِيك إذا روج العبد الْسْوَك ثم ملك باقيِكُ فإ 
اللكاح يُحتاج إلى إحازته لنَجَدّدٍ ِلك في الباقي» وكمن أَذِن لعب ابه الصّغير في التتحارة ثم 
مات الابنٌ فوّرتَه؟2) فإن العبد يُحتاجُ في التَصرّف إلى إذن جديدٍ من الأب لنَجَدّد وَلايةِ مِلكِي 
وكترا زاج تناع وجرو لياق مانت الاليم) لكا يحاي إل إعازة الم لفساو ,الايد 
بخلاف الرّاهن إذا باعَ العبد المرهوث» والمولى إذا باعَ العبدَ المأذون المديوث» ثم سقط الدّينُ في 
ورتين بطري بن طرق السسّقوطء حيث لايْتقرٌالَفدُ فيهما إلى إجازة امالك ثانيا؛ لأن تفاذً 
العَقَدٍ فيهما بالولاية الأصليّق وهي ولاية الله من "شرح تلخحيص الجامع الكبير". 


(قولة: الاير من كلاايهم الأوّلُ) ويُيده ما تقل "ط" عن "البحر" مَعْرُواً ل"احيط": ((الَولَى إذا 
زرّجَ مكاي الصغيرة توف الَكاح على إجازتها لأنها مُلحَقَة بلع فيما يي على الكتَاة إل) اه. 


(01) "ط": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ؟4/9/. 

(1) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/8/7 

() "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/7 بتصرف. 
(4) في "م":((فورئه))؛ وهو تحريف. 


نفس 


قسم الأحوال الشخصية كاه حاشية اين عابدين 


لعدم أهايّتهما إن لم يكن عصبة غير" ولو عَجَرَا توف نكاحٌ المكاتب على 
رضا المولى ثانيً؛ عَوْدٍ مون النكا اح عليه وبطّلّ نكاح المكاتبةٍ تبة لأنه طراً جل بان 
على موقوفب فأبطَلة وَالدَّلِيلٌ يعمل العجائب» 211111111191106 


(قولة: لعدم أهليَّهما) لأنّ الكتابة لم تَبْقَ بعد العتق» والصّغيرٌ ليس مسن 
الإجازة. 1 

ما (قولة: إن لم يكن إل َيْدَ لقوله: ((عاد إل). 

74١‏ (قوله: ثانيأ) راحم إلى ((رضا) لا إلى ((توَقَف))» أي: رضا ثانياًء قال في 

"شرح التتلخيص" : ((لكن لا بد من إحازةٍ المولى وإِنّ كان قد رَضِي ضي را اه فافهم. 
العدلنة (قولة: عَوْدٍ مُوَن النكاح عليه لأنّه لما رَوّحَهُ إنها رَضِيَّ ) تعلق مُوَن التكاح 
كامهر والتفقة بكسب المكاتب لاعلك نفسهء وكسب المكاتب بعد عجزو يِلكٌ للمولى؛ 
"شرح التلخيص". 

:014 (قولة: لأنّه طراً حل بان أي: حل وَطْيها للمسّيّدِ ((على حل موقوضيع), 
أي: لها للج («تأبطل)) كالأمة إذا موحت بغير إذن» ثم ملّكّها مَن تَحِلُ له بطل 
التكاحٌ لطَريان الل الباثٌ على الموقوضيء ولا يَبطْلٌّ نكاحٌ العبدٍ المكاتب لعدم الطَرّيان 
المذكورء من "شرح التلخيص". 

0149 (قولة: والدَليلٌ يَعمَلُ العجائب) وجة العَجَب أنَّ المولى يُملِكُ إلزامٌ التكاح بعد 
العتق لا قبل وأنّه يتوقفْ على إجازةٍ لكاتب قبل العستي» ولا يتوقفُ على إجازتِه بعد وأنّ 
المكائبة لو رُدَّتْ إلى الرّقّ يطل اللكاح الذي باشّرَهُ المولى إن أحارّة ولو عَتَقَتْ جا يإجازتي» 
وهذا قيل: إنْها مهما زادتْ مِن المولى بُعْداً زات قُرْباً إليه في التكاح. 


(1) في النسخ جميعها: ((عصبةٌ غير))» وما أثبتناه من "د" 


الجزء الثامن لاله باب نكاح الرقيق 


مطل”": على أن "الكمال بن الهمام" بِلّعْ رتبة الاجتهاد 

1 الع (قوله: وبحث "الكمال" هنا غيرٌ صائبي) قال "الكمال"9©: (( الذي يُقتَضِيه 2 
عدمٌ لوقف على إحازة (؟/قه؟٠/بع‏ المولى بعد العتيء بل جرد عتقها يقد اللكاحٌ؛ لما صرَّحُوا 
بةامن أنه إذا توح عي بغير إذن سيد فأعتقةُ نقَدَ؛ لأنه لو توقّف فإمّا على إحازةٍ المولى ‏ وهو 
ممت لانتفاء وَلايتِه ‏ وإ ما على العبده ولاوجة له؛ لألّه صدَرٌ من جهتَهء فكيف يتوفف؟! ولأنه 
كان نافذاً من حهتهه وإثما توقْفَ على السيّدِه فكذا اليد هناء فإنّهِ ول مُجينٌ وإنا لوقف على 
إذنها لعَقَدِ الكنابة وقد زال؛ فبقيّ لاد من جهة السيّدء فهذا هو الوجهُ وكثرا ما يُقلدُ السّاهونٌ 
الستاهين)» ورَدَهُ في "البحر”": ((بأله سوءٌ أدبي وغَلَطٌ أما الأول فلن المسألة صرَّحّ بها الإمامٌ 
"محمد" في 'الجامع الكبير"”*» فكيف يُنسَبُ السّهرُ إليه وإلى مُقلّديه؟! وأمًا الثاني فلأنٌ "مدا" 
ره ال عل وي على إحازة المول بأنه يحدّدَ له ولاية لم تكن وقت العَقد وهي الوَلاء بالعتق» 
ولذا لم يكن له الإجازةٌ إذا كان لها ولي أقريه منه كالخ والعم » فصارٌ كالشّريك» إلى آخر ما 
قدّمناه عن "شرح التلخيص"))» قال: (( وكثيراً ما يُعرّض ض لطم على الْصيين)) اهف ومئلهُ في 
"النهر””* و"المّرنبلافية"200 و"ث شح شرح الباقاني". 

وأجاب العلامة "القدسي": ((بأنٌ ما بَحَنَهُ "الكمال" هو القياسٌ كما صرّحَ به الإمامُ 
"الحصيري" في "شرح الجامع الكبير"”"» وإذا كان هو القياسَ لا يقال في شأنه: نه غلط وسوحٌ 


1 في "الأصل" و"ب":((قف)) بدل ((مطلب)). 

7170/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(37) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 717-777/7 بتصرف. 

(5) "الجامع الكبير”: كتاب النكاح ‏ ياب أمر المولى عيده بالتكاح صدهلف. 

(5) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ٠9١ب‏ 

(1) "الشرنيلالية”: كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .551/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(7) المسمى "التحرير" لأبي امحامد محمود بن أحمدء جمال الدين الخصيري البخاري (ت 777 ه) شرح "الجامع ‏ - 


قسم الأحوال الشخصية 30 حاشية ابن عايدين 
6000 
(ولو قتَل) المولى (أَمَنَهُ امم اوقد طرق افو وال مما ماله مودو لومحم ل 


أدبي على أن الشّحص الذي بِلَعْ رتبة الاجتهادٍ إذا قال: مقتضى النظرٍ كذا لشيء هو القياسُ لا يِرَدٌ 
عليه بأنّ هذا منقول؛ لأنه إنما نَع اليل للقبولٌ وإن كان البحث لاي يُقضي على المذهب)) اه. 

قلت : والذي تفي عنه سوءً الأدبه في حت الإمامٍ "ممم م" أنه غَنَّ أن الفرعَ من تفريعات 
المشايخ, سيل أنه قال في صدر المسألة: ((وعن هذا استطرفت سا قلت من "الغحيط”7" هي 
أن المولى إذا رو جَ ءَ مكاتبتهُ الصّغيرة))» إلى أن قال: إ١هكذا‏ توارّدها الشتّارحون))» فهذا يدل على 
أله ظنَّ أنها غير منصوصي عليهاء فالأنسبُ حُسْنُ القن بهذا الإمام. 

4 كىن (قولة: ولو ل الول أَمنم فيد بلقل لأنه لو باعها وذهَب بها المشتزي من 
امصر أو غييها موضع لا يَصِلُ إليه اوج لا يسقَطُ المهرء بل تسقط المطالبة به إلى أن يُحطيرهاء 
وفي "الخائيّة”*: ((لو أَبقَتْ فلا صداق لها ما لم تحضْرٌ في قياس قول "السّيخين'))» "نهر "0, 
وكالقتل رم/ق١/)‏ ال أعتَقّها قبل الدحول فاعتارت الفرقة. وقِّدَ بالمولى لأنّ قَثَلّ غير 
لا يُسقْطُ به امه اتفاقا» وبالأمة لأنّه لو قل المول الرّوجّ لا يُسقط؛ أنه تصيفٌ في العاقد دون 
المعقودٍ عليه. وأراد بالأمةِ القِّةَ والمدبّرةَ وأمّ الولد؛ لأنّ مهرٌ الْكائبةٍ ها لا للمول» فلا يَسقُطُ 
بقل المولى إيَاهاء "بحر"0©. وكالمكاتبة المأذونة المديونة على ما سيجيء". 


> الكبير" للإمام محمد وله شرح آخحر مختصر من الشرح الأول. ("كشف الظنون" 2038-5717/١‏ "الجواهر المضية" 
481/77 "تاج التراحم" ص 4 ل). 

(1) ف "د" زيادة: ((قوله: ولو قتل المولى أمته. قال في "النهر": هذا عند الإمام» وقالا: يسقط اجتباراًموتها حدفَ 
أنقفها؛ إذ المقتولُ ميث بأجله عند أهل السنة» وله أن مدمّ البدل قبل التسليم» فيجازى نع المبدل إذا كان من أهل 
الجازات» انتهى)). 151773 /ب. 

)١(‏ ((قلت)) ساقطة من "م". 

(©) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ١ق‏ 4١51/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر المسائل ‏ فصل في المتعة .585/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 7١931‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3371/78 

(0) المقولة ]١540[‏ قوله: ((أو مأذونته المديونةع). 


الجزء الثامن لسلس لد هلإه لب ياب نكاح الرقيق 


قبلَ الوطع) ولو خطأء "فتح””". (وهو مكلّف) فلو صييَاً لم يسقط على 
الرّابجح”" ا ا ل ا 


5640 (قول: قبل الوططع» أي: ولو حكفاء "نهر"”؛ لما مر يرارا أن الخلوة الصّحيحة 
وطء نكما 

افيه (قولة: ولو طاأً) أي : أو تسيا كما هو مقتضى الإطلاق» ام 

01445 (قولةُ: فلو صيّا) مئله المحنوث بالأولى» "نهر"0©, 

045 (قولُ: على الرّاحح إلخ) ذكْرَ في "للصفى” فيه قولينء وفي "الفتح”0: ((لو لم يكن 
من أهل امحازاةٍ ‏ بأن كان صبياً وج أَمَْهُ وصيّةُ مثلاً- قالوا: يجب أن لا يَسقْط في قول "أبي 
حنيفة" لاف الح الصّغيرة» إذا ارتَدّتْ يَسقْط مهرّها؛ لأنّ الصّغيرةً العاقلة من أهل المحازاةٍ 
على الرّدّةَ بخلاف غيرها من الأفعال؛ لأنّها لم تُحظَزْ عليهاء والرّدةَ محظورةٌ عليه/) اه. فوَمّحَ 
عدم السُقوط» "بحر 06 

قال "الرحميٌ": ((لكنٌ الصبّيّ من أهلل المحازاةٍ في حقوق العبادء ألا ترى أنه يحب عليه الذي 
إذا قل والصّمانُ إذا أتلّف؟ والمجنوث مل ولذا ترك التقييدَ بالمكلّف في "الهداية"9 و"الوقاية"0© 


71/1/79 "الفتيح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) في "د": ((على الراححء ذكره المصنف)) بزيادة((ذكره المصنف)) 7773 /ب وهي ليست في "ب". 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق 0٠9١ب‏ ق93١/أ.‏ 

(4) "النهر”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 9403١ب‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق41١/!.‏ 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 37/1/97 

(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 711/5 

(8) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 715/1. 

(9) "الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١81/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


لذككك 


قسم الأحوال الشخصية ره حاشية ابن عابدين 


(سقط المهرُ) لمنعه المبِدَلَ كحرًَةٍ ارنَدَتْ27 ولو صغيرةً (لا لو فَعَلَتْ ذلك) القعل9©» 
(امرأة) ولو أمَة على الصّحيح, "خحانيّة”7©. (بنفسيها) أو قتلها وارثهاء 0 


و"الثرر "© و 535005 و"الكثز"0©, والدليل يَعَضدة وفيهم الأسوةٌ الحسنة)). 
444 (قولهُ: سقط المهرُ) هذا عنده خلافا لهما؛ لأنه منعَ البدَلَ قبل التسليي فيُجَارَى 


لع مك 


نع البدل» وإنا كان مقبوضالَِمَهُ رَدُ جميعِه على الرّوج؛ "بر'”". 
وهال وقولة: حرق ارقا إن الفرقة حاءمت ين فلها قبل تقثر المهر مُسقلُ 


الحيلدة (قولة: ولو صغيرة) لحظر الرّدّةِ عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما ا 

01440 (قولة: لا لو فَعَلَتْ ذلك القتلَّ امرأ أي: القلَ المذكورٌ» وهو ما يكونُ قبل 
الوطءء قال في "الهر”©: ((لأنّ جناية ألحرٌ على نفسيه هَدَرٌ في أحكام الدُنياء وبتسليم أنها 
ليست هَدَراً فقتلُها نفسّها تفويتُ بعد الموت؛ وبالموتي صار للورثةٍ فلا يسقط» وإذا لم يسقط مع 
أن الحقّ لها أوَلا فعدمُ المسّقوط بِقَثْل الوارث أولى)) اه. 

000-00 (قوله: ولو َم لأنّ المهر لمولاهاء ول يُوحَدْ منه منع المبدّل» 0 قال ااا 
((حاصلٌ ما يُفَهَمُ من كلايهم أنّ العلّةَ في سقوط المهر أمران: الأول أن يكون صادراً من له 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قبلَ الدحولء أو قبّلت ابن الرّرْجء "فتح")). 583 .)/١‏ 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: لو فعلت ذلك القتل إل» أقول: وكذا لا يسقط شيءٌ من المهر لو قَنلّتْ زوجها كما يقتضيه نظرٌ 
الفقيه» ول أَرهُ. وفيه أيضاً حلاف الشافعي» فعنده يسقط مهر مّنْ يقتلها اوج تأمل. خخير الدين الرملي)). قا" ١/أ‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - قصل في المتعة 7.6/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر والرقيق 7817/١‏ 

(ه) "ملتقى الأبحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 750/1. 

(7) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ ياب في بيان أحكام نكاح الرقيق .171/١‏ 

(7) "اليحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7117/97 

(8) المقرلة ١74571‏ قوله: ((على الراجح إل)). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق151/!- 

715/7 "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )0٠١( 


)1١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1583ب 


الجزء الثامن مه باب نكاح الرقيق 


أو ارنَدّت الأَمَى أو قلت ابنَ زوجها كما رجَّحَهُ في "التهر"؛ إذ لا تفويت من 
المولى (أو فعَلَهُ بعدهُ) أي: الوطء؛ لتقرّرهِ به ولو فعَلَهُ بعبده ل م 


المهر» الثاني [«اق"٠‏ بع أن يتب عليه حكمٌ دنيوي كالمذكور في صدر المان ففي الأَمَةِ غير 
المأذونة وغير المكائبة إذا فتَلّتْ نفسّها فْقِدَ الأمران» وفي الُرَةَ إذا قلت نفسّها والمولى الغير 
المكلف, إذا قبل أمَهُ قد الثانيء وفي الأحنيّ أو الوارث إذا ققَلّ حرَةٌ أوأَمَةَ فقِدَ الأَوّلُ)) اهف 


3 


أي: لأ الوارث بالقتل يَيْقَ وارثاً مُستجِقًاً للمهر لرمانه به فصار كالأجني» لل 

يه44 09 (قولة: أو ارتَدّت الأَمّة) مقابلٌ قوله: ((ككُرةٍ ارتدت)). 

.ه04 (قولة: كما رَحَّحَهُ في "النهر"0”) راجعٌ للأخيرتين؛ وسبَقة إلى ذلك في "البحر"7"© 
قياساً على تصحيح عدم المسُقوط في فقتل الأمَةٍ نفسّهاء فإنٌ 'الريلعي"29 مَل الروايدين في الكل 
وإذا كان الصّحِيحٌ منهما في مسألة القعل عدم السسّقوط فليكنْ كذلك هناء وهو الظّامر؛ لأنّ 
المستحِق ‏ وهو المولى - لم يَفْعَلٌ شيكا اه. 

, (قولة: أو فعَلَهُ) الضَّميرٌ المستتزٌ للمولى المكلفيء والبارزٌ ل ((القتل))» "م"‎ 74١ 

كه 6ن (قولة: تررم أي: المهر ((بم)» أي: بالوطي "01©, 

5 50 00 ص مم8 مر عمو» رام إل مي 2ق 25 5 

0١450‏ (قوله: ولو فعله بعبده) صورته: زوج عبده ثم قتله وضمن قيمتة يوفى منها مهر 
المرأةق» ومثلهُ ما إذا باعَُء قال في "النهر"”": ((وسيأتى أنه لو أعيّقَ المديون كان عليه قيمثةٌ 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/7 71 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 1/193 
(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7١4/7‏ بتصرف. 
(5) "تبيين اللنقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1285/9. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق548١/ب.‏ 
)3 "ح”: كتاب التكاح - باب تكاج الرقيق ق58١/ب.‏ 
(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق51١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية مه حاشية ابن عابدين 


أو مكاتيته أو مأذونته المديونة م سقط اتفاقاً. 


(والإذث في العزل) 00 


فالقتلٌ أولى))» "ل" 

04 (قوله: أو مُكاتيته) لما عرف أن مهرَ المكائّبة ها لا للمَؤلى» "صر"0©, 

رم كم (قوله: أو مأذونيه المديونق بحث لصاحب "الثهر "20 حيث قال: ((وأقول: ينبغي 
أن يُقَيّدَ الخلافُ ‏ أي: الخلا المارٌ بين "الإمام" و"صاحبيه"-.ا إذا لم تكن مأذونة لَحِقَها به 
َيْنٌ فإن كانت لا يَسقْط اتفاقا؛ لما مر من أن المهرٌ في هذه الحالة لها توفي منه ذُيُوهاء غاية 
الأمر أله إذا لم يف بها كان على المولى قيمتها للْرماء» فنصم إلى امه ويُقسَم ينهم اه. 

(تنبية) 

الحاصل: أن المرأةَ إذا مانت فلا يخلو: نا أن تكون حُرَة أو مكاتبة أو أَمَه وكلٌ من 
الثلاث إن أن يكون حَنْف أنفهاء أو بقثلها نفسّهاء أو بقل غيرهاء وكلٌ من التّسعةٍ إن قبل 
الّحول أو بعده فهي غانية عشرٌ ولا يَسقْطُ مهرُها على الصّحيح إلا إذا كانت أَمَةَ وقلّها 
سيّدُها قبل الدحول؛ "صر" 

قلت: ويُرادُ في التقسيم الأذونة المديونة» فتبلغ العمورُ أربع”؟ وعشرين. 

مطلبُ في حكم العَزّل”"©» 
رده .دن (قول: والإذث في العَزْل) أي: عَزّْل روج الأمةِ. 


.ب/١3823 "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 515/9 

(”) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠9١/إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 711"/8. 

(ه0) في "م": ((أريعة)). 

(5) عبارة "الأصل" و"ب": ((مطلب في حكم العزل وإسقاط الولد)). 


الجزء الشامن ره باب نكاح الرقيق 
وهو الإنزال خارج الفرج (لولى الأَمَةِ لا لهام لأنّ الولد 0 ا ا اي 


9م 4 01م (قوله: وهو الإنزال حارج القَرْج) أي: بعد الع منه لا مطلقاء فقد قال في 
"المصباح ليه : ((فائدة: الْحامِعُ إن أمتَى ف الفر جَ الذي قبط /أ] ابتَداً اللحماع فيه قيل: مناه 
وألقى ماءة» وإِن م يرل فإن كان لإعياء وتو قيل: أكسّلَ وأقّط وهر وإن نرَعٌ وأشنى 
حارج الفرج قيلٍ عَرَلَ ون أو ف فرج آخرٌ فى فيه قيل: فَهرَفَهْراً من بابي منّع» وني 
عن ذلك» وإِث أَمنَى قبل أن يُجامِعَ ذ فهر للق بضمٌ لزي وض اليم مُشْدّدة'؟ وكسرٍ اللآم). 

رده 01 (قولة: لمولى الأَمَق) ولو مُدِيّةٌ أو أمٌ ول وهذا هو ظاهرٌ الرّواية عن "القّلانة"؛ 
لأنّ حَّها في الوطء قد تأتّى بالجماع» وأا سفْحُ الماء ففائدثةٌ الول والحقٌ فيه للمَوْلى» فاعثبرَ 
إدنهُ في إسقاطه فإذا َذنَ فلا كراهة في العَزْل عند عامة العلماء وهو الصّحِيحُ ويذلك تظافرت 
الأحبار وفي "الفتح”": ((وقٍ بعض أحوبة الشايخ الكراهة وفي بعض عدمُها))» "نهر"0. 
وعنهما أن الإذن لهاء وف "القهستاني"”: (( أن للسيِّد العَزْلَ عن أَمَتهِ بلا حلافيء وكذا تدج 
الحرَةٍ بإذنها)»» وهل للأب أو اد الإذن في أَمَة الصّغير؟ في "حاشية أبي السُعود"”© عن "شرح 
المحموي": ((نعم))» قال "ط"”©: (ووفيه أله لا مصلحة للصبّي فه؛ أنه لو جا ولد يكوثٌ رقيقاً 
له إلا أن يقال: إنْه مُتوهّم)) اه. 


(قولُ: وفيه أنه لا مَصلحة للضي فيه إ) قد يقال: فيه مَصّلحة له دف الحبَلٍ عن أَمْي؛ إذ هو 


عيب في بناتي آدم. 


)١(‏ "المصياح": مادة((عزل)) يتصرفء وفيه: ((أمَاةُ)) يدل (لأمناهم). 
(5) في "م": ((للشددة)). 

(©) "الفتح": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 777/5 

(؟) "التهر": كتاب التكاح ‏ باب تكاح الرقيق 903١ب‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن 7414/1 
() "فتح المعين”: كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 78/7 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية الم -ه هوه لس ححاشية ابن عايدين 


وهو يفيدٌ التّقِيبد بالبالغق وكذا الحرّة "نهر"0©, 
000 1 : 2 ال 5 إء(؟) 
(ويَعزل عن الحرّة) وكذا المكاتبقه "نهر بحثا 0 0 0 77ش**#ظ3 


وفيه أنه لوم يُعتَرِ لوهم هنا لما توف على إذن المولى» تأمّل. 

ل عر ان التَعليلُ المذكور ‏ يفيد التقيبد) أي: تقبيدَ احتياجه إلى الإذن 
بالبالغق وكذا الخُيَهٌ بتقيدا» احتياجه بالبالفة؛ إذ غير البالغة لا ولذ هاء قال "الرمي": 
(زوكالبالغة لمراهقة إذ حكن بلوشها وحيله)) له 

ومُفادُ التعليل أيضاً أنّ رَوْجّ الأمةِ لو شَرَط حريّة الأولادٍ لا يتوقف العَرْلُ على إذن المولى 
كما بَحَتْهُ السَيّدُ "أبو السعود"20, ١‏ 

.034 (قولةُ: "نهر" بحنا) أصلهُ لصاحب "البحر"0© حيث قال: ((وأمًا المكائية فيشغي 
أن يكوت الإذثُ إليها؛ لأنَّ الول لم يكن للمؤلى» ول أَرَهُ صريحاً)) اه. 

وفيه أن للمَلى حقاً أيضاً باحتمال عجزها ورَدّها إلى اله فينبغي توقفةُ على إذن المولى 


أيضا رعاية للحَقِين» "رحمى". 


(قولُ: ومُفادُ التعليلٍ أيضاً أذ زوج الأمّةٍ لو سَرَط إلح) فيه أن زوج الأمّةِ وإن شَرّط حْرَيّة الأولاد 
لا ينَقطِعٌ حقٌ مَولاهًا عنهم بسبب الوّلاء له عليهم» كما يُفِيدُهُ ما سبَقَ من تعليلٍ حُرية الأولاد. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا الحرةء يعين: إنما يتوقّف على إذنها إذا كانت بالغة؛ إذ لا ولد قبل البلوغ, "خانية". 
"حلي')). 1583/ا. 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق ق151/أ بتصرف. 
(6) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق51١/]‏ يتصرف. 
(4) في "د" زيادة: ((قال في "النهر": وأما الصتّغيرة فله العزل عنها بغير إذن الولى» كما يفيده التعليل انتهى)). ١543‏ /أ. 
(ه) في "ب" و"م":((بتقيد)) بياء وأحدة. 
(1) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/9/5 
(78) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق191/]. 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/7 


ذلكسض 


الجزء الثامن ممه باب نكاح الرقيق 


(بإذنها/ لكن في "الخاية”: ((أنه يياح في زماتنا لفسادو))» قال "الكمال": ((فليعتبر 
عُذراً مُسقَطاً لإذنه»» 08 1 0000011 


074 (قولة: لك في "الخائيّة””') عبارتُها ‏ على ما في "البحر”- : ((ذكرَ في 
"الكتاب": أنه لا بباح بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا يباح لسسوء الرمان)) اه 

زكتككل (قوله: قال "الكمالٌ"7) عبارئة: ((وفي "الفتاوى": إن حاف مِن الولد لمر ف 
لحرو يَسَعُهُ لعل بغير رضاها ز*/اق/١1بع‏ لفساو لزاه فليعمبرُ مثلّهُ من الأعذار مُسقِطاً 
لإذنيها)) اه. 

فقد عُلِمَ ئما في "الخانيّة" أن منقول المذهب عدمٌ الإباحة» وأنّ هذا تقييدٌ من مشايخ 
الذهب لتر بعض الأحكام بتغيّرٍ الرّمانء وأقرَه في "الفعح"» وبه جِرّمٌ "القهستاني”07» 
أيضاً حيث قال: ((وهذا إذا لم يَحفْ على الولدٍ السُوءَ لفساو الرّانَء وإلاّ فيحور 
بلا إذنها)) اه. 

لكنّ قول "الفتح": ((فليْع مثلُ إلخ) يُحتمَلُ أن يريد بالمخل ذلك العذرٌ كقوهم: متاك 
لا يحل ويُحتمَلٌ أنّه أراد إلحاق مثل هذا العذر به» كأن يكونٌ في سفر بعيدٍ أو في دار الحرب 
فخاف على الولد» أو كانت لوج مية للق ويُريدُ فراقهاء فخاف أن تَبَلَ وكذاما يأني0© 
في إسقاط الحمل عن "ابن وهبان"؛ فافهم. 


)١(‏ "الخائية": 'كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا يكره ‏ فصل في 
النتان 4١١“‏ . (هامش "الفتاوى الحندية”). 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/7 731 

م2 "الفتح": كتاب التكاح - يات نكاح الرقيق 77/7/7. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب تكاح الرقيق 7777/7 

(ه) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن 7515/١‏ 

(5) في المقولة الآتبة. 


قسم الأحوال الشخصية لنت - ههه للد حاشية ابن عايدين 


وقالوا: يُباح إسقاط الولد قبل أربعةٍ أشهر ولو بلا إذن الرّوج”"' (وعن أَمَتهِ بغير 
إذنها) بلا كراهق فإِنْ ظهّرَ بها حَيَلٌ حل تقيةا ...ءا 0 


مطلبُ في حكم إسقاط الخَيْل 
7455 (قولُ: وقالوا إل) قال في "التهر'”: ((بقي: هل بباح الإسقاطٌ بعد الحمل؟ نعم 
بباح مالم يَتَلّقْ منه شي ولن يكون ذلك إل بعد ما وعشرين يوماًء وهذا يقتضي أنهم 
أرادوا بالتخليق َفْحَ الرُوحء وإلاً فهو غَلَطُ؛ لأنّ التحليق يتحقّق بالمشاهدةٍ قبل هذه المدَق كذا 
3 يا 1 + لي :4 2 
في "الفتح"”"». وإطلاقهم يُفِيدُ عدم توقفي جواز إسقاطها قبل امدَةٍ اللذكورةٍ على إذن الرّوج. 
وفي كراهة "الخايّة"”"©: ولا أقولٌ بالل إذ المحرمٌ لو كسّرَ بيض الصَّيدٍ ضَمِنَةُ؛ لأنه أصلٌ 
الصيد”2» فلمًا كأن ياعم بالجزاء فلا أقلٌ من أن يَحَقَها ثم هنا إذا أسقَطَت بغير عُذْر اه. قال 
"ابن وهبان": ومن الأعذار أنْ ينقطمّ لبنها بعد ظَهُور الحمل وليس لأبي الصّبِيّ ما يستأحرٌ به 
الظلئرَ ويّحَافْ هلاكه» ونقَلَ عن "الذحيرة": لو أرادت الإلقاءً قبل مُضيّ زمن يُتشخ فيه الوح 
هل باح لها ذلك أم لا؟ احتلفوا فيه وكان الفقيهُ "علي بن موسى" يقول: إنه يُكرَُ فاق الماء 
بعدما وقَعَ في الرَّحِم مآلَهُ الحياة» فيكوثٌ له حكمٌ الحياةٍ كما في بيضةٍ صيد الحرّم؛ ونحوُةُ 

(0) في "د" و'و": («زوج». 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: فإن ظهر بها حبل حلٌ نفيه إخ. لكن ي "الخانية": له أمةٌ غيرٌ محصسّةء ويعزل عنها فجاءت بولده 
وأكيرٌ نه أنه ليس منه كان في سَعةٍ ين نفيهء وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؛ لأنه ريما يعزل فيقع للاء في الفرج 
الخارج ثم يدعل» فلا يعتمد على العزل؛ وهذا يقيّد ما مر من العزل بعدم التحصينء انتهى)). ق8١/.‏ 

() "التهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق151/]- ب. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق «319//7. 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأحائب وما لا يكره فصل في 
الختان 4١١/7‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ((ضمنه؛ لأنّه أصلٌ الصّيد)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الثامن امه باب نكاح الرقيق 
إن لم يَعِدْ قبل بَوْل 77ب-ب_ب_ب_ب_ب_ز_ززج0 0 111111 


في "الظّهيريّة””'2, قال "ابن وهبان": فإباحةٌ الإسقاط محمولة على حالةٍ ادر أو أنها 
2 القتلٍ اه. وما في "الذخيرة" نس ن أنهم ما أرادوا بالتخليق إل د تفخ الرُوح» وأنّ 
"قاضي خان" مسبوقٌ بها مر من لقف والله رم/قهم(/ا] تعالى الموفق)) اه كلام "التهر"» 
"ل" 
(تنبية) 

أععدَ في "النهر" من هذا وما قَدَمَه1" "الشتّارحٌ" عن "الخائيّة" و"الكمال": ((أنه يجورٌ لها 
سد قم رَحِيِها كما تَفعلهُ النساه)) مُخالفاً لما بَحَنَهُ في "البحر"90: ((من أنه ينبغي أن يكون 
جر ام غير إذن الرّوج قياساً على عَرْلِ بغر إذيه» 9 

قلت: لكنْ في "البرّازية'”": ((أن له منْعَ مرأنه عن العرْل)) اه. 

َعَم النظر إلى فسادٍ الرّمان يُفِيدُ الجوارٌ من اللحانبين» فما في "البحر" مبونٌ على ما هو أصلٌ 
المذهبء وما في "النهر" على ما قَالهُ الشايخ والله الموفق. 


00 


هله (قولة: 8 يعد قبل بَولِي بأن يَعَدْ أصادٌ أرَعاة يحد بول "نهر "لك 
أي: وَعَرّلَ في العَوْدٍ أيضاً كما نقلَُ "أبو السّعود" عن "الحانوتي"؛ ونقَلَ أيضاً عن خط 


.أ/١88ق "الظهيرية": كتاب الكراهية  الفصل الثالث في المعالمات وجراحات الآدمي والحيواتات‎ )١( 

(؟) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق -!/١59‏ 

() "در" صدهمه. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3718/1 

(5) في "د" زيادة: ((لكن .ني النظر والإباحة من "الهندية” عن "وجيز الكردري" أنّ له منم امرأته عن العزل)). 83 ١/أ-‏ 
(0) "البزازية”: كتاب الكراهية ‏ الفصل السابع في النكاح 574/5. (هامش "الفتاوى الحندية”). 

م لير كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق941١/]‏ بتصرف. 

(8) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 80/76. 


قسم الأحوال الشخصية --- ل ب - #هه لس -د -احاشيةابن عايدين 


ور ع2 00 ا 1 ا 2 
(وخيرّت أمّة) ولو أمّ ولدٍ (ومكاتبة) ولو حكما كمعتقةٍ بعض (عتقست تحت خُر 
أو عباو ولو كان الذكاح برضاها) 201111101111000 


الريلعي"”"': ((أنه ينبغي أن يُرَاد: بعد : غَسْلٍ الذكَرِ))» أي: لنفي احتمال أن يكون على رأس 
الذكر بعيّة بيه منه بعد البول فترُولٌ بالفسل. وبه ظهَرَ أن ما ذكروه في بابب اسل أن النُومَ وال مشي 
مثلٌ البول في حُصُول الإنقاء لا يتأتَى هناء فافهم. 

(4 07 (قولة: وخيّرت أَمَة) هذا يُسمَّى خيارَ العتق» قال في "التهر”©: ((ولو اختارت 
نفسسها بلاعِلْم الرّوحٍ يصحٌ» وقيل: لا يصحٌ بغي كذا في "جامع الفصولين"77)). 

0415م (قولة: ولو أم ولي أي: 3 مُديّرة وشَمل الكبيرة والصّغيرة "بر "90, 

لم (قولة: ومُكاتَبة حالف "زف" فقال: لا نيار لهاء وقَوَاهُ في "الفتح”*, وأحجاب 
عمق "ا 

تمحكفقى (قولة: ولو كان التكاحٌ برضاها) وكذا بون رضاها بالأول» وعتارة 
"الرياعي”” وغيره: ((ولا فرْقَ في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيرو) اه. 

وهذا التَعمِيم ظاهرٌ في غير امكائبة؛ إلما قَدَمَه8 "الشّارح" قريباً: ((من أن له إجبار قله 


(قولة: وهذا التَعميمٌ ظاهرٌ في غير لكاب إل بل هو ظاهرٌ فيها أيضاً وذلك: بأ 


الكتابة اب ثم كاببهها شم عق يعبت لها حارٌ انق ففي هذه لبس لها الخارٌ مع أن التكاح بلا رضامًا. 
)١(‏ هذا الكلام ليس في "تبيين الحقائق" بل ذكره ابن الشلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق" 155//5. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 931١ب‏ 

(7) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 5370/1 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 718/8. 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3710/0/8 

(5) "البحر": كتاب التكاح - ياب تكاح الرقيق 718/7 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1053/5. 


(0) "در" صد؟لاه# لام 


الجزء الثأمن ال ده 989مه لد باب نكاح الرقيق 


دَفْعاً لزيادة الملك عليها بطلقة ثالئة» فإن اعتارت نفسّها فلا مهرّ لها ءأو رَوْحَها 


على التكاح لا مُكابه ولا مُكائبتع»» وفي "المعراج": ((أنّه ليس لها" إجبارُهما بالإجماع)» وبه 
يد قولهُ في "الشرنبلاثية”": ((إن تفي رضاء المكاتبة مف فإنه كما لا ينف تزويجها نفسها بثون 
إذن مولاها لبقاء مِلكه لرقبتها لا يد تروييه إناها يدون إذتها موب الكتابق)» وتام هناك. 

ذه+4؟0ن (قول: دَفْعا لزيادة املك عليها) عله لقوله: ((«حَيْرسَ))» وذلك أن الرُوجَ كان 
يَملِلكُ عليها طَلقَيْنِ فلمًا صرت حُرةٌ صار يُملِكُ عليها طلقة ثالشة» وفيه ضير هاء فملَكَت 
رفع أصل العَقَدِ لدف الريادة اير لها ولهذا ل يبت خيارٌ الع للعبار الذّكَر؛ لأنّه ليس عليه 
ضَرَّرٌ 183/5 /ب وهو قادرٌ على الطّلاق. 

رارع (قوله: فلا مهرً لها) أي: إن م يَدحْلُ بها الرّوجْ؛ لأنّ احتيارها نفسّها فسخ من 
الأصل» وإِنْ كان دحل بها فالمهرٌ لسيّيها؛ لأنّ الدُعولَ بحكم نكاح صحيح» تقرّرٌ به المسمّى» 
ار 0 

01401 (قولُ: أو رَؤْحَها) بالتصبي عطفُ على قوله: ((نفسها/). 

لكين (قوله: فالمهرٌ لسيّدها) أي: سواءٌ دحل الرّوجٌ بها أو لم يدل لأنّ امه 
واحبٌ عقابلةٍ ما ملّكَ الرُوجّ من الْضعء وقد مَلَكَهُ عن المولى فيكوثٌ بدلَهُ للمولى» "بر "29 


(قولة: وذلك أن روج كان يَمْلِكُ عليها طقن إل ورد على هذا لتيل بأد فيه دَفْمٌ ضَرَرٍ 
عنها بإئبات ضَرَر عليه وهو: رَفْعُ أل امَف والأسلَمُ الاستدلالُ بحديث "بير" حين أعيقت؛ فإنه 
عليه السسّلام قال لها: ((مَلَكْت يُضلْعَكِ فاحتاري)) قاله حين عتقستا. 


(5) "الشرتبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .101/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/9 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/9 


دض 


قسم الأحوال الشخصية لوه حاشية ابن عابدين 


ولو صغيرةٌ وخر لبلوغهاء وليس لها خحيارٌ بلوغ في الأصحّ (أو كانت) الأَمَةُ (عد 
الذكاح ُ م صارّت مه يبأن ارتدًا وَلخَما بدار الحخرب» 221131111110 


عن "غاية البيان". 

قلت: وقولُ: ((سواء دححَلٌ بها اوج أو لم يَدحن)) لايُناني ما سيأتي”" متناً من التفصيل 
بأنه لو وَطِوئَ ايوج قبل العتى فالمهرٌ للمول» أو بعد فلها؛ لأنّ ذاك فيما إذا كان التكاحٌ بدون 
إذن المولى وَمَّدَ الكاح بالجتق» وبه تَملِكُ مناقهاء فإذا وَطِىَ بعدَةٌ فالمه” ها بخلاف ما هناء فإلدً 
الاح بالإذن» نفد التكاحٌ في حال قيامٍ الرّقّ كما سيآتي'") فافهم. 

01475 (قولَهُ: ولو صغيرة) أي: لو كانت الْعتقة صغيرة وقد رَوَّحَها مولاها قبل العدق 
تأر خجيارُها إلى بلوغهاء قال في "البحن”": ((لأنّ فسمّ التكاح من التَصرَفات الودّدةٍ بين تفع 
والضّرر» فلا تَمِلِكَهُ الصّغيرةٌ ولا يَملِكهُ وليّها لقيايه مَعَامّهاء كذا في "جا مع الفصولين ”217 فإذا 
بَلَقَتْ كان طا حيار اعت لا يار ابلوغٍ على الأصح» كذا في "الدّخيرة") اه 

وقيل: يت ها حيار البلوغ أيضاء ويدحلٌ تحت يار العتق» وأمّا لو رَوَّحَها بعد العتق م 
بََعْتَْ إن لها ييار البُوغ؛ لأنّ وَلاية المولى عليها في الصّورةٍ الأولى كوّلاية الأبو بل أقوى» 


(قلة كذا في "حامع مولن تر حباة الوكين" والأوطح في تعليل هذه المسألة أن يقال 
كما نقلهُ "اندي" عن "لرَحمي"؛ لأنّ عبارتها مُلغاةه ولا يُمكِنٌ احتيارٌ موا لاما لأ هذا مالا يقومٌ مُقامّها 
فيه؛ لأناّ صلاجيّة أحد الرُوجيْن للآختر الوق بينهما لا يدرك الولّى فتميّنَ توقفَةُ على بلُوغها اه. وعلى أن 
عبارة "الف ولي" كما دك فقولة: (ولقبايه مقامَه)) عل لني وهو لِك لا فيه وعلقه علق 
نمأت عبارة "الفصُوليْنَ" هكذا: (( و كذا وها لا يتصرف به لقا مقَامها)) اه. ويَصح م أن يكود عِلَةَ 
للنفي يعي: أله قائمٌ مُقَامّها وهي لا تلك مكناتن فم بناتها. 


(0 "در" صدلاوه- 

(1) المقولة [4 75٠0‏ ١ع‏ قوله: (المقايلته عنفعة ملكتها)). 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 730/7 

(4) خامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 4375/١‏ . 


الجزء الثاممن الت ل ددا 89هه لم سس ياب تكاح الرقيق 


م سمبيا معاء أ عنقت يرت عند "الثاني" خلافاً ل "الغالثك"2 اويل 300000 


وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في باب الولي. 

(قولة: معأ فَيْدَ في الحُمل الثلائق» وإنا قد به لأن بارتدادٍ أحدهما أو لحاقِهِ أو 
0 لزيد 
ره 


َيه سَبيه ينفسخ الكاع. اه 

6ل (قوله: يرت عند "لان ني") لأنها بالعتق ملكت أَْرَ نفسيهاء وازدادٌ مِلْكُ الروج 
عليهاء 0 "0 5 عن "البحر"9), 

الفدين (قول: ححلافا ل "الثّالث") أي: حيث قال: لا خبيارَ لما؛ لأن بأصلٍ العَقَدِ بت 
عليها بِلْكٌ كاملٌ برضاهاء ثم تفص المللك» فإذا أعيِمَتْ عاد إلى أَصِلِهِ كما كانء ولا يخفى 


ترحيحٌ قول " أبي يوسف" لدعوله تحت النْص كذا في "البحر””. ومُرائُهُ باص قولة ولق 
"بريرة" عن تانر مَلَكْتِ بُضْعَكٍ فاختاري )200 [/ق14/] اه "ح"27, أي: حيث أفاد 

٠٠١/٠ "المبسوط": كتاب النكاح  باب الخيار في التكاح‎ )١( 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/أ.‏ 

() "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق155/أ. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5157/9 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7315/7. 

(1) أخرجه الدارقطئٍ 740/5 كتاب التكاح ‏ باب المهرء ولفظه: ((اذهبي فقد عتق معنك بضعك))؛ وابن سعد 
في "الطبقات" 185/8 عن الشعبي مرسلاًء وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ١/8‏ 4 5 ولين ححر في "تلخيص الحبير" 
١/7‏ وقال: هذا مرسلء ووصله الدارقطين من طريق أبان بن صالح؛ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 
وف الصحيحين عن عائشة أن بريرة عنقت فخيّرها البي يله من زوجهاء أخرجه البخخاري (0:417) كتاب التكاح - 
باب الحرة تحت العبد» و(278) كتاب الطلاق» ومسلم (4 )١6١‏ (9) و(7١)‏ كتاب العتق - باب الولاء لمن أعتق» 
وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" .١-15/9‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 87/7 كتاب 
النكاح ‏ باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا؟ 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 3ق59١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 حاشية ابن عايدين 


(والجهل بهذا الخبار) خيار العتق (عذرٌ) فلو لم تعلّمٌ به حتى ارنّدًا ولجقاء فعَلِمَتْ 
ففسّخت صّحّ ل إذا في باللّحاق» فممةمةمة مم ة ةم مم ةم ةم ر ةنمزم لز مر لمر ةرت ل لل 


قولهُ: ر فاعماري » أنّ علة الاختيار ِلك البْضع على وجو زادً للك الرّوج عليهاء مثل: زَنى 
فرُحيٌ وسرّق فقَطِمَ حي أفادت الفاكُ أن العلّة الرّنا والمسرقة كما تقرّرَ في الأصولء فلا يرد ما 
ورد "الرحيق": ((من أن النص لاعموم فيه؟ لأنه حطاب لِمَعيّة))» فتديّر. 1 

زلالاء ل (قولة: خيار العتق) بدل من ((هذا الخيار))» "ل" 

الققلة (قولة: عذرٌ) أي: لاشتغالها بخدمة الؤلى» فلا تتفراغ م للتعلّم» م إذا عَلِمَتَ يطل 
عا يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيّرق ولو جَعَلَ ها ثرا على أن تختارَةُ فَفَعَلَتْ 
سقط خيارُها كما ف "لتهر 8 7 8 ف "تلخيص الجامع": ((ولا شيءَ ها لأنه حقٌّ ضعيفٌ 
فلا يَظهَرُ في حقّ الاعتياض كسائر الخيارات والشفْعةٍ والكفالة بالنفس بخلافب خيار العيب)). 

ل (قولة: فوم َعَم ب قال في "البحر"”” عن "المحيط": ((إذا دوج عبدةُ أَمَنَهُ كم 
أعتقهاء فلم تَعلّمُ أنَّ لها الخِيارٌ حتّى اربّدًا ولَحِقا بدار الحرب ورَبمّعا مُسلمَين» ثم عَلِمَت بوت 
الخيار أو عَلِسَتْ بالخيار في دار الحرب فلها اليا في بلس العلم)) اه اا 

وكذا لحري إذا وها حربي ثم يقت عيرس سوا عَلِسَت في دار الحربم أو في دارنا 

بعد الإسلام "نهر"0©. ّْ ا 


2 


1748 (قوله: إل إذا قضِي بالنّحاق) أي: فلا يصمح فسخحها لعودها ر 0 قيقةٌ بالحكم بِلَحَاقها؛ 
(قولة: لأنّه جطاب لِمُيّق ونكاحها لم يَْعقَدْ مُوجباً بثلاث. 


(1) "س": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق1592/أ. 
)١(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق41١/ب.‏ 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/7. 
(4) (إقلها الخبار)) ساقط من "الأصل". 

(0) ”ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 543 .)/١‏ 
(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق31١/ب.‏ 


الجزء الثامن وه باب نكاح الرقيق 
وليس هذا حكم”" بل فتوى» "كافي". (ولا يتوقفُ على القضاء) ولا يطل بسكوت». 


لأنّ الكُقَارَ في دار الحرب كلهم أَرقَاءُ ون كانوا غيرَ مملوكِينَ لأحدٍ كما يأتي أوّلَ التناق. اه 
4 


"لك وأفرة "مز” "اميك . 

قلت: ما يأتي محمولٌ على الحربي إذا أ فهو رقيقٌ قبل الإحراز بدارناء وبعدَة رقيقّ ومملولظ 
كما سيأني© هناك وهو صريحٌ ما قدّمناة”" أَوّْلَ هذا البابيه فاللاهرٌ أن عله عدم صحَّة الفسخ 
كونٌ الحكم باللّحاق موتاً حكيياً يسقْطُ به التصرّقات الموقوفة على الإسلام ل به حقٌ الفسخ 
الذي هو حقٌ برد بالأولء ثم ريت في "شرح التلخيص" عللَ ها قلت فللّهِ تعالى الحمك. 

1 (قولَهُ: وليس هذا حكما””) جوابُ سؤال تقديرهُ: كيف حَكَمتم بصحَّةٍ فسخ 
من في دار الحرب وأحكامنا مُتقطعة عنهم؟! "ح'9000. 

مدل (قولة: بل قتوى) أي: إخبارٌ عند الستوال عن الحادثق "ط"00, 

01440 (قولةُ: ولا يتَوقف) أي: الفسخ يخيار العتق لا يتَوقَفْ على قضاء القاضي. 

اليه (قولة: ولا بطل بسُكُوت) أي: ولو كانت بكرا بل لابدّمن الررُضاءِ 


ارق 9 ١/بع‏ صريا أو دلالق "ط"000, 


(0) في "الأصل" و" و"م”: ((بحكم))» وفي "ب": ((حكم) وهو تحريف. 
() "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 1/1393 

(5) "ط": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق ؟//الا. 

(5) المقولة ]١3/179[‏ قوله: ((وثملك عليهم جميع ذلك)). 

(5) المقولة ]١573727[‏ قوله: ((هو المملوك)). 

(5) في "ب":((حكم)» وهو خطأً. 

0 في "د": ((مدني)) بدلرراح')). قحةد/ب. 

(8) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1753/]- ب 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 1 /لال 

)٠١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق */لالا 


قسم الأحوال الشخصية 3 حاشية ابن عابدين 


ولا ينبت لغلام» ويَقتصِرٌ على بحلس كخيار مُخَيّرو('© بخلافي خيار البلوغ في 
الكل "عماية"0©. 


(نَكحَ عبدٌ بلا إذن فَعَتَقَ) أو باعَهُ 6 1 00001 


0140 (قولة: ولا يبت لغلا أي: لعبد ذَكر؛ لأنّه ليس فيه زيادةٌ يلك عليه بخلافي 
الأَمَةِ ولأنّه يَملِكُ الطَّلاقَ» فلا حاحة إلى الفسخ. 

كم كل (قوله: ويُقتصِرٌ على بجلس) أي: بحلس العلي ويُمتَدُ إلى آخبري فإذا قامَتْ بطل 

اليه (قولة: كخييار مُخيّرة) أي. من قال ها رّوجُها: احتاري قساف فإنهنا اث با 
دامت في المجلس. ١‏ 

(هه4 0٠‏ (قولةُ: بخلافب يار البلوغ في الكل) أي: في كل الخمسة المذكورة» فإن الجهلٌ 
فيه ليس بِعُذْرٍِ ويتوقفُ على القضاءء يطل بسُكُوتِها بعد عِليها بالتكاح. ويَْتُ للأنشى 
والغلام» ولا يَمنَدُ إلى آخبر مجلس إن كانت يككرء ولو ثيياً فوقئه العمرٌ إلى وجو الرّضاء صريحاً 
أو دلالة كما في الغلام إذا لمر 1 ّْ 

تنه (قوله: نكحّ عبدٌ بلا إذن) كيد بالنكاح لأنه لو اشترّى شيئاً فأعبَقَهُ المولى لا يَنَفْذٌ 
الشراءٌ بل يطل أنه لو تَقَدَ عليه لتغيّرالماللث "صر "9, 

04 (قولة: فعتق) يفقح وَلِِ مب للفاعل» ولا يجو ضَمُهُ بالبناء للمفعول؛ لآنه لازم 
أبو السعو 5 09 عن "الحموي د 1 "0 


01417 (قولة: أو باعَهُ) أي: مثلاه والمرادُ انتقالٌ الملك إلى آححرَ بشراء أو هِبَةِ أو إرش. 


0 


)١(‏ في "و": ((اللحيرة)). 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخيارات الي تعلق بالتكاح 4١5 - 414/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7371//9. 

(5) "فتح المعين”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ؟/207. 

(0) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/75 


فض 


الجزء الثامن 4ه باب نكاح الرقيق 
فأحازٌ المشتري (نفد) لزوال المانع (وكذام حكم ِالأَمَقِ ولا يار لها) 00 


9ه أن (قولةُ: فأجارٌ المشزي) أي: أحارٌ الشكاح الواقعٌ عند المالك الأرّل. 

:049 (قول: لروال المانع) لأث لمان من النَّاذٍ كان حقّ المول» وقد زال لما عحرّج عن 

(0444 (قولهُ: وكذا حكمْ الأمَ) أطلقها فسَمِلٌ القِنة والْديّرةَ وأمّ الولد والمكاتبة» لكنْ 
في مدير وأمٌ الولد تفصيلٌ يأتي”, "بحر"”". وهذا في الأَمَةِ إذا أعتِقت» أمّا لو مات عنها أو 
باعَها فإن كان المالكُ الثاني لا يَحِلّ له وطوها فكالعيد: وإلاً إن كان لوج لم يَدَحْلْ بها بطل 
الَقْدُ الموقوف لطُرُوٌ اليل الباتّ عليه إن كان دحل ففي ظاهر الرّواية كذلك لبُطلان الموقوفب 
باعتراض الك الثاني ون كان ممنوعاً من غِشيانِهاء وتوضيحة في "البحر". 

اللدينة (قوله: ولا يار لها) أي: لاقَمَةِ أمّا العبدٌُ فلا خيارَ له أصلاً وإ تكح بالإذن 
كما مر0". وَشَمِلَ الْكاتبة» فإنُها لا خيار لها للع الآنيق وبها صرّح في "اشر نبلاليّة"”9, وما 
قالَهُ "بين كمال باشا": ((من أنه لها الخيار)) كما مر” فهر سبق قلم» وكذا ما كببهُ بهامشه من 
قوله في "الهداية"”7: ((وقال "زفر": لا حيار لها مخلافي الأَمَةِ إل))» فهو كذلك؛ لأنما 692 
من أنّ لها الخيارٌ عندنا خلافاً ل "زفر” إفا هو في مسألةِ تَرَوْحها رلاق.14/ بإذن مولاهاء 
وكلامنا في التروّج بدُون إذيّه كما هو صريحٌ في كلام "لهداية', فتّة. 
)١(‏ المقولة 554559 ]١‏ قوله: ((وكذا مدبرة عتقت همرته)) والي بعدها. 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 3737/8-5117/9. 
(0) المقرلة [17485] قوله: ((ولا يغبت لغلام)). 
(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .551/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "در" صطاه6. 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7119//١‏ 
(7) المقولة ]١7471/[‏ قوله: ((ومكاتبة)). 


قسم الأحوال الشخصية وه حاشية ابن عابدين 


لكون النفوؤٍ بعد العتق» فلم تتحقئ زيادةٌ اكه وكذا لو اقتَرّناء بأن رَوَحَها 
فضولٌ وأعتَقها فضولٌٍ وأحارّهما المولل» وكذا مُدبّرةٌ عتَقَتْ .عوتهء وكذا أمٌ الولدٍ 
إن دحل بها الرّوجْء وإلاّ م ينف لأنّ عِدنَها من المولى 0 


0457 (قولة: لكون لهذ بعد العتي) فصارّت كما إذا زوحت نفسّها بعد العنت» ولذا 
قال "الإسبيجابي": ((الأصلٌ أن عَفْدَ النكاح متى نَم على المرأة وهي مملوكة ثبت لما خيارٌ 
العتت» ومتى َم عليها وهي حرةٌ لا يْبْتْ لها خجبارٌ العت»» "بحر"”". 

040 (قولة: هلَمْ تتحقّئ زيادةٌ اللك) أي: بِطلْقةٍ ثالثق وعلة تُبُوتٍ الخيار ُبُوتُ الرادةٍ 
المذكورة كما مر”". 

4ه 4؟ى (قولهُ: وكذا لو اقترّنم أي: العتقّ ونفاذُ التكاج فإنهما لَمّا أحارّهما ال مول معاً 
56 

0 (قوله: وكذا مُدِيّرةٌ عَتَقَسْ عوته) أي: حكمها حكمما إذا أعتقها في حياته 
المذكورٌ في قوله: ((وكذا حكمٌ الآمق)» وأفاد بقوله: ((تقّت) أنّها تُحرّج من التلشِ فإن 
م تحرج ل يَنفْدٌ حتى ُوْدّي بدل السّعاية عنده» وعندهما حار كما في "البحر”" عسن 
"الظّهيريّة”297: أي: لأنها عندهما تَسعى وهي حْرّة. 

049 (قولهُ: وكذا أمُ الولد إل) أي: إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دحل بها الرُوجُ 
قبل العتقي نَع التكاحٌ على روايةٍ "ابن سماعة" عن "محمّد"؛ لأنه وجب العِدَةٌ من الرّرج 
فلا تحب العِدة من المولىء أمّا على ظاهر الرّواية لاتحبُ لد من الرّوج» فوَحَبْت الهِدّةٌ من المولى» 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7117/9 
(؟) المقولة ١475‏ ١ع‏ قوله: ((دقعا لزيادة الملك عليها)). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3711/7 

(4) "الظهيرية”: كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق17١/ب.‏ 


(ه) في "م": ((وجبت)). 


الجزء الثامن /اوه باب نكاح الرقيق 


تَمنَعُ نفااً الشكاح (فلو وَطِىّ) الرُوجٌ الأَمَةَ (قبلَةُ) أي: العمق (فالهرٌ المسمّى لهم 
أي: للمولى (أو بعده فلها) لمقابلتهعنفعة مَلَكتها. 


(ومّن وَطِى قنة آبنه 101101111110000 


ووجوبها منه قبل الإحازة يُوجحبُ انفساح النكاح كما في "البحر'”© عن "حيط" وإنفا لم تحب 
اله من الرّوجٍ لأنّها لا تحب إلا بعد التفريقي بينهما كما أفادهُ في "البحر" في المسألة السابقة. 

3 (قولة: تمنعُ نفااً اللكاح) أي: تُبطِلُ؛ إذ لاحك تومه مع العدّق "بحر "0" لأنّ 
الْعدَةَ لا َحِلٌ لغير من اعقدّتْ منه. 

58 (قولة: فلو وَطِنَ لوج الأمّة) أي: الي تحت بغير إذن مولاها ثم نقَدَ نكاحُها 

.هكم (قولَهُ: فالمهرٌ المسمّى له) أي: إن كانء وإلا فمهث امكل "نهر"”". وإما كان له 
لأ ايوج استَوقى منافعَمملوكة للمولى» "بحر" 

لال (قولة: لقاباته ,عنفعة مَلكنْها) لأنّ العقد نقد بالعتقي» وبه تَمِلِلتُ منافتهاء بخلافي 
النفاذٍ بالإذن والرّق قائق "بحر"”. 

(.ه؟ (قولة: ومن وَطِئ قن اينه) أي: أو بت "حموي" عن "البرْجّندي". وشَملَ الابن 

اف "قهستاني"7". والصّغِيرٌ *اق١؛١/ب)‏ والكبيرَء "بمر"”". وَشَيلَ ما إذا كانت موطوءةٌ 


7110/0 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 7117/7 بتصرف. 
() "النهر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق ق317١/ب‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 18/17؟ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 718/9 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن .7914/١‏ 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 119/7. 


قسم الأحوال الشخصية اه حاشية ابن عايدين 
فوَلِدَست) فلو لم تَلِذ لم عْقَرّهاء م 0 


للابن أو لم تكن "ظهيريّة”2 مين العتي. وحن القِئةِ ما يأتي” في قوله: ((ولو اذى ولد أمٌ 
ولدده إلخ))» وعحتررٌ الابن ما يأتي”" في قول "المصنفي": ((ولو وَطِىَ جارية امرأته أو والليه إل). 

:00 (قولة: فولّدت) عطف على ((وط))» وتعقيب كل شيء بحسب كما في! كرو 
زيدٌ فود له فالظاهرٌ أنها لو وَلَدَتْ قبل مُضيّ مُدَةٍ الحمل لم تصمّ الدّعوى؛ بل مُفادُ قوله: 
((فادّعاة)) عطفاً على ((فرَلّدَسَْ)) أنه لو اذّعاه وهي حُبْلى لم تصعّ حقى يده قال 
في "البحر”؟": ((ولم أَرَهُ صريحأ»» وفي "النهر"”: ((يتبغي أنها لو وَلَدنهُ لأقلّ من سئةٍ أشهر من 
وقت وَعْوَتهِ أن تصح)). 

مطلبٌ في تفسير الكقر 

05.0 (قولة: لَرمَ عُقَرُها) قال في "الفتح””©: ((العُقرٌ هو مهرٌ مفلها في امال أي: ما 
يغب فيه في مثلها تمالاً نقطء وما ما قيل: ما يساح به مثلها نا لو حار قليس معناه» بل 
العادةٌ أنّ ما يُعطلّى لذلك أقلٌ مما يُعطَّى مهراً؛ لأن الثاني للبقاء مخلاف الأرّل)) اه. 


وإذا تكرّرٌ منه الوطعٌ ولم تَحبَل لَرمَهُ مهرٌ واحدٌ بخلافب وطء الابن جارية الأب يراراء 


(قولة: عقر هو مهْرٌ يلها إل تقدمَ ل"الحشّي" في الهْر أن الواضيع الي يَحَبُ فيها لمر بسبب 


الوّطاء بشُبْهةٍ ليس الْرادٌ به مه الل الواحبي بالتكاح الفاميد بل الْرادُ به العُقَيٌ وفسّرةُ "الإسبيجابي”" بأنّه 
نر بكم تُسسْتَأرُ للرنا لوكان حَلالا وكذا نُقِلٌ عن مشايخينا في شرب "الأصل" ل"السرحسي" إلى آخر ما 


َقَلهُ عن "البحر" فانظرة مع ما تقثمَ قله تأئّل. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق117١/ب‏ يتصرّف. 
(9) "در" ضع كسم 

"در" صم كم 

(4) "البحر": كتاب التككاح . باب نكاح الرقيق 719/87 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق1917/ب. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 70/8/98 


الجزء الثامن 1ه ياب نكاح الرقيق 


ا ل 8 م 
وارتكب محرماء ولا يحَد قاذفة 111110000 1 21#231101011[1 


فعليه بكلّ وطء مهرٌ؛ لأنّ المهرَ وجب بسبب وى الشّبهة» ولو لم يَدعِها يَلَمهُ لَك فِعَكَرْرٍ 
دَعْواها يتكرّرٌ المهرُ بخلافب الأب فإنه لايتاج إلى دعُوى الشبهق "افيه" 

.6 (قولَهُ: وارتكّب مُحرّماً إل كذا في "النهر”"”» وأصلَهُ في "البحر”7© حيث 
قال: ((وقيّدَ بالولادةٍ لأنّه لو وَطِئ أمَهَ ايه ولم تَحبلْ فإنه يَحَرُمٌ عليه ولا يَملِكُهاء ويَلرَمهُ 
عُتَرُهاء بخلافي ما إذا حَبلَتْ منه فإنّه يتبيّنُ أن الوطعَ حلالٌ» لتقدُم مِلكِهٍ عليه ولا يُحَدُ 
قاذفُهُ في المسألتين» أمًا إذا م تَلِدْ منه فظاهرٌ) لأنّه وَطِىَ وَطفاً حراماً : غير يِلكِدٍ وأمّا إذا 
حَبلَتْ منه فلأنٌ شبهة الخلافي في أن املك يَبتُ يبْتُ قبل الإيلاج أو بعدَهُ مُسقِطَة لإحصانه كما 
فق "لفح 07 وغيرو)) اه. 

وقول ((فإنه يد يتن أن لوطع حلال)) تصريحٌ عفهوم ما هناء وفيه تأملُ؛ أن بوت 
ملكه لها قبيلَ الوطء عندنا وقبيل العلُوق عند "الشّافعي" عا هو الصزورة توت التي كنا 
أُوضَّحَهُ في "الفتح". ولا يلم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطء؛ كما لو غصّب شيئاً 
واشت كي قم للك لا يلم من استناد الك إلى وقتٍ العنيوميل باسح ولع 
المرادٌ بقوله: ((حلالٌ)) أنه ليس نا 413/6 1/0] إذ لو كان زنًا لَرَمَهُ العُقَرٌ ولم يشت 
النَسَبُ» ويدلٌ على ما قلنا إطلاقٌ قولِهِ الآني: ((ولذا يحل له ع الحاحة الملّعامٌ 
لا الوطئ)» وكذا ما قدّمناة”2 عن "الظّهيريّة" من صحَّةَ الدّعوى في الأَمَةِ الموطوءةٍ للابن مع 
أنها مُحرّمة على الأب حُْمة مُوْيّد فليُتأئل. ْ 


(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في تكرار المهر .595/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”0. 
(5) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق97١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 719/9 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71/9/78 

() المقرلة ]١906[‏ قوله: ((ومن وطيئ قن ابنو)». 


تمت 


قسم الأحوال الشخصية ..ب د دلدللدس سب حاشية ابن عابدين 


(فادّعاهُ الأبْ) وهو حرٌ مسلمٌ عاقلٌ (ثبت نسب بشرطر بقاء يلك ايفو من وقمتم 
الوطء إلى الدَّعوةٍ ااام 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 


روء.هلى (قولَهُ: فامّعام) أي: عند قاض كما في "شرح ابن ابي" وأفاد أنه لا يشرط ف 
صِحَةٍ الدَعْوى دعوى الشُبهةٍ ولا تصديق الابن» "فتيح"0, 

والتاه”: أن فا مرو رتيب فلا يلم الُعوى عَقيب الولاده وادعَى 'الحموي" الَروم 
قور وهو بَعِيدٌ فليراحّع 

:070 (قولة: وهو حُرٌ مُسلِمٌ عاقلٌ) فلو كان عبدا أو مُكاتباً أو كافراً أو بجنوناً لم تصحٌ 
الدّعوى لع الوؤلايق» ولو أفاق امجنوثٌ ثم وَلَدَتْ لافيت 1 أشهر يصحٌ استحسانا ولو كانا 

من أهل الذمَة إلا أنّ مهما مختلفة جارتت الدّعوى من الأب "د 0 . فأفادَ أن الإسلام شرط 

فيما لو كان الاب مسلم» لاو كاد كترا يوي ساق لا ولو احيَلمَت الله لأنّ 
الكفر مله واحدةٌ وف "الظهيرية”": ((ولو كات الأب مسلماً الاين كافراً صخت دَغْوتُ ولو 
كان الأب مُرتذاً فدَعوتةُ مَوقوفة عنده نافذة عندهما)). 

ر1دهاى (قولة: بشرط إلخ) فلو حَبلتْ في غير مِلكِهء أو فيه وأخرجها الابنُ عن مِلكِهٍ 
نم استردها لا تصح التّعوى؛ لأ الك إما يَبْتُ بطريي الاستناد إلى وقتر العُلُوق» فيستدعي 
قيامٌ ولاية املك من حين العُلُوق إل اتلك هذا إن كَذَهُ الاب فإث صَدَقَهُ صكت 
الدُعوى» ولا يُملِكُ الجارية “كما إذا اذّعاةٌ أحبوي ويَعتِقُ على المولى كما في "المحيط" "بر "010 


(قولة: أي: عند قاض إل لم يظهل وحة لهذا التقييدٍ. 


7178/17 "الفتيح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
778/9 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ 
"الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق/11١/ب بتصرّف.‎ )7( 
519/17 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )4( 


الجزء الثامن 0ه باب نكاح الرقيق 


م بعك م 


وبَيْعُها لأحيه مثلاً لا يَضْنُ » "نهر" بحثاً. (وصارّت أمّ ولدِو) لاستنادٍ الملك د 


قال في "الهر”2: ((المذكورٌ في "الشّرح" ل "الرٌيلعي"”" ‏ وعليه جَرَى في "فتح القدير"7© 
وغيرو- أنه لا يُشَوّطُ في صحّيّها دعوى الشبهة ولا تصديقٌ الابن)) اه. 

١‏ أقول: كأنه قَهمّ أن الإشارةً في قوله: ((هذا إن كَذَبَهُ الابن)) راجعة إلى أصل المسألق 
أعن: ما إذا بيت اللخاريةٌ في ملك الابن» وليس كذلك» بل هي راجعة إلى قوله: ((فلو حلت 
في غير مِلكه أو فيه وأحرّجها لابن عن يلك بلكه ل» فلا يناي ذلك ما ذكرهُ في اق ١4١/بع‏ 
"ليلص" و"الفتح" من عدم اشتراطر القُصديق؛ لأنه ف أصل المسألة لافيما نحن فيه. بدليلٍ لك 
اشتراط بقائه في ملك الابن مذكوةٌ في "يلي" و"الفتم"» فلو كان لامشو تصديئي الاب 
وإن أخرّحها عن يِلكِه م د فائدةٌ لاشزاط بقائها في مِلكِهء وفي "الظّهيريّة"9؟ ين اليدق: 
(إيُشوّط أن تكون الحارية في مِلكِهِ من وقت العُلُوق إلى الدّعوق حتى لو عَلِقَتْ فباعها الابنٌ» 
ثم اشترّاها أو ردت عليه يعي بقضاء أو غير أو بخيار رؤية أو شرطر أو بفسادٍ البيعء ثم اذاه 
الأب لاي السب لإا م لري) له فهذا أياً صريم فا قاء ير 

011 (قولة: وبيعها لأحيه مثلاً أي: أو اينه أو ابن أحيه ((لا يَضرٌ))؛ لأنها لاتحرّج 
والحالةٌ هذه عن كونها جارية مع له "ح"". وفيه :أن بيمّها لابيه لايفية؛ أنه لا ولاية للد 
عليه مع وجود الأبيء نعم يَيْعُها لابن أخبيه يُفيدُ إذا كان أبو ذلك الابن ميتاً أو مسلوب الوّلاية 
بكفر أر رق أو نون ليكون جد لدعي وَلاية؛ لأنّ دَعُوَةَ الحَدّ لاتصمٌ إلا عند الولاية على 


فرعِه كما يأتي” 4 أفام "ليحو" فافهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق153/ب. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 159/7 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3178/7 

(4) "الظهيرية”: الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق17١١/ب‏ بتصرّف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق79١/ب.‏ 


١‏ فر ميف د 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس لد #ىهة ددلدس سدس حاشيةاين عابدين 


لوقت العُلُوق (وعليه قيمئها) ولو(" فقيرً؛ لقُصمُورٍ حاجة بقاء تسْلِهِ عن بقاء تفسيء 
ولذا يحل له عند الحاجة الطَعامُ لا الوطيٌ ويُسبَرُ على نفقة أبيه لا على ذفْع جارية تسريه 


"ده (قولة: لوقت العلوق) كذا في "الفتح "0" أي: لوقت الوطء القريب من وقت 
العُلوق كيلا يناف ما يأتي'" قرييًء تأمّل. 
1 4 8 557 9 
014 (قولةُ: وعليه قيمتها) أي: لولده يومٌ عَلِقَتْ كما في "مسكين", "ط"27. وفي 
"الحيط": ((ولو استّحَقها رجلٌ يأحذها وغقرّها وقيمة وليها؛ لأنّ الأب صار مغرورا» ويَرحع 
الأب على الابن بقيمةٍ الجارية دوث العُقَر وقيمة الولد؛ لأنّ الاببنَ ما ضّمِنَ له سلامة الأولاد)) 
اه "عر" 
2000 00 0 2 
ه000 (قولهُ: لقصّور إلخ) أي: أن للأب ولاية تملك مال اينِهِ للحاجة إلى إيقاء 
5 سف 7ه 3 3 0002 0000 لست تملك اه 1 
نفس فكذا إلى صن نسثله؛ لأنه حزءٌ منهء لكنّ الأولى أضذء ولذا يتملك الطعامٌ بغير قيميِهٍ 
والجارية بالقيمق» ويَحِلُ له الطّعامُ عند الحاحةٍ دون وطء الجاريق» ويُجَرُ الابنُ على الإنفاق عليه 
ره 3 5 ًً 353 3 7 3 3 
دون دَفع الجارية للتسري, فللحاجحة جار له التمللك ولقصّورها أوجَبّما عليه القيمة مراعاة 
للحّقين» "فتح””". وما ذكرةُ: ((من أنه لا يُحبَرٌ على الحارية ر«/ق١/]]‏ للتسري)) ذكرة 
"ايلع “0 أيضاء ومثلة 5 "الكُرر"80) و"غاية البيان" و"النهاية" وما في هذه الشروح المعتيّرة 
)١(‏ الواو ليست في "ب" و"ط". 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 772/7 
(5) المقرلة [5015؟ ١ع‏ قوله: ((لا عقرها)). 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/8/9 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 717/7. 
رى ف "الأصل": (رأي: لأن)). 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1799104/5. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 109/7. 
(4) "الدرو": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .881/١‏ 


الجزء الثامن 1 ياب نكاح الرقيق 


(لا عُقرُها وقيمة”" ولدها) ما لم تكن مُشرَكةٌ فتجبُ حصّةٌ الريك ا 


لا يُعارِضةُ ما سبيأتي'" في النفقة» وعَرَكهُ في "الرنبلاية'”© إلى "ابلدوهرة"”©: ((من أنه يُجبر))» فندبر. 


بدده لق (قوله: لاعْقَرها) تقده؟ تذ تفسيرُهُ قريياء وعند "الشافعي" و"زفر" عليه عُقَرّها 


بوت الملك فيها َيل لعنُوق؛ لضرورةٍ صيانة الولد» وعندنا قُبيلَ الوطء؛ لأنّ لازم كون الفعل 
نا ضياع الماء شرعاًء فلو ل يُقدّمْ عليه ثبت لازمُةء فظهَرٌ أن المسّرورة لا تَنسَفِعٌ إلا باه قبل 
0 بخلاف ما لو م تحب حيث بب عقر "فتمح "00 أي: لأنها إذا تَحبّل م تُوجَد عِلَد 

مِلكِه فيها وهي صيانة الولو كما أفاة "ال يلعي" 

0019 (قولةُ: وقيمة وليها) أي: ولا قيمة ولبها؛ لأنه عَلِقَ حرا خْرَا لتقدّم يلكدء "زه "لق 

4ه (قول: ما لم تكن مُشتركة) قال في "البحر”: ((فلو كانتا مُشتركة بينَهُأي: 
بين الابن ون أحني كان الحكمٌ كذلك» لأ يَضسَنْ لشريكه نص ف عقرهاء ول أرهه ولو 
كانت مُشتركة بين الأب والابن أو غير تحب حصية الريك الابن وغيرو من العُقر وقيمةٍ باقيها 
إذا حَبلَتْ لعدم تقديم الك في كلّها؛ لانتفاء موجه وهو صيانة المْل؛ إذ ما فيها من ايلك يكفي 
لصحّة الاستيلاد» وإذا صّح تبت الك في باقيها حكماً لا شرطاً كما في 'الفت7", وهي مسألة 
عجيبة» فإنه إذا لم يكن للواطئ فيها شيءٌ لا مهرّ عليه» وإذا كانت مُشْتركة لَرمَة)) اه. 


)١(‏ في "و": ((ولا قيمة)). 

(5) المقولة ]175٠[‏ قوله: ((بل وتزويجه أو تسريه)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .418/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة الثيرة": كتاب النفقات ؟//ا1. 

(0) المقولة ]١75٠1[‏ قرله: ((لزم عقرها)). 

50/9/97 "الفتح": كتاب النكاح  باب نككاح الرقيق‎ )١( 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 158/7 

(8) "التهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 913١/ب‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3715/9. 

.71/8/6 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٠١( 


إذلندض 


قسم الأحوال الشخصية .9 حاشية ابن عابدين 


وهذا إذا ادّعاهٌ وحدَمٌ فلو مع الابن فإن شريكين قَدّمَ الأب وإلآ فالاين» 


ولو اذّعَى ولد أمّ ولد المنفي أو مُديّرتِهِ أو مُكاتبته شرط تصديق الابن لم ل 


(هده01 (قولةُ: وهذا إلح) الإشارةٌ إلى جميع ما مر. 

هال (قولُ: قَدَّمَ الأبْ) لأنّ له حهتين: حقيقة الك في نصييي وحَقّ التمنّك في 
تصيب ولي "بعر"90. 

قلت: وف "الظّهيريّة”": ((ولو كانت مُشْتركة بين رَحُل وابنه وَجَدّوٍ فَادَعَوةُ كلهم 
فاجَدٌ أولى'”))؛ وينبغي حَمْلُهُ على ما إذا كان أبو لحل ميتاً مفلا ليصير للد لجح من 

.ها (قوله: إل أي: وإن لم يكونا شريكين» وهذا صادق.ما إذا كانت للابن وحدَةُ 
أو للأبه وحدة» والثاني لا يصحّ هناء لكنّ أصل المسأَلةٍ مفروضٌ في جارية الابن» فهو قريئة 
على أن المراد الأوَّلُ فقطء فافهم. 

رلمكال (قولة: فالابن) أي: نقتم دَعواة؛ لأنها سابقة معثى» "بحر 
زكاق5؛ ١/بع‏ حقيقة للك ولأبيه حَقَّ التَملّش ولأن بلك الابن سابق» فصار كأنه اتَعَى قَبِلَ 
الأب تأمّل. 

ه01 (قولٌ: ولو ادُعَى) أي: الأب» وقولة: ((النْفَيَ)) بالتصب نعسث ولد أمٌ اولي 
وقولُ: ((أو مُبّيِ أو مُكائيته») بحروران بالعطفي على ((أمّ))» وهذا بياث محرز قوله: ((قنة 
اينه))””» أي: لو اتّصَى ولد أمّ ولد ابنه الذي تَفَاهُ ابنة لا يت نسَبهُ إلا بتصديق الاين؛ لأنّ أمّ الول 


"الى أي: لأنّ 


له 


.377/ "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق8١١1/).‏ 
5 في "الأصل": (زاهم). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7370/17 


(ه) في "د" زيادة: ("ح"). قهة١ا/ب.‏ 


الجزء الشامن 003 ياب نكاح الرقيق 


ٍ 0 2 2 0 

(وجَد صحيحٌ كأبي بعد زوال ولاه بموبتو وكفر وجدون ورق فيه أي: في 
الحكم المذكور (لا) يكونٌ كالب (قبلهك9) أي: قبل الروال المذكور”, ويُشوّط 
ثبوتُ ولايته من الوطء”” إلى الدّعوة ا ل 2 


لا نَل الانتقال إلى ميلك غير الْستَولِدٍ. وقيّد بقوله: ((النْفيَ)) لأنه إذا لم يَنْقِهِ الابنٌ يبت نَسَبُهُ 
منه» فلا يمكن بوث من الأب وإن صَدَقَهُ لابن وكذا لو اتّعَى ولد مُدبرةِ اينه أو ولد مُكائبة ايده 
الذي وَلَدنْهُ في الكتابة أو قبلّها لا تبت نَسبّهُ إلا بتصديق الابن كما في "البحر"9)! لأنه لايمكن 
جَْلُ الأب مُتملّكاً هما قبل لوطي فإ دك نيت تسيهُ لاحتمال وطء الأبو بشبهة. 

وَالظَاهرٌ روم عر للمُكائبة؛ لأنّ لها الُقرَ بوطء المولى» فبورطء أيه أولى» وحيث ل يجت 
املك في أمّ الولدٍ واكْديّرةٍ ينبغي لُرُومُ عقر للابن على أبيه كما يفيك يفِيدُهُ ما قدّمناة””؟ فيما لو وَطِنَها 
وم تحيّلء تأمّل. 

له (قوله: و صحيحٌ) حرج به ابد الفاسك كأبي الأ وكذا غير الحَدٌ من الرّحِمٍ 
الَحرّسٍ فلا يُصدقُ في جميع الأحوال لفَقَدِ وَلايقهم "بحر""2 عن "الحيط". 

170181 (قولة: بعد : وال ولاقع أي: الأب وأراد برّوال الولايةٍ عدمّها؛ ليشمل ما 
لو كان كفرُهُ أو حول أو رقهُ أصلياء أفادةُ "الرحميٌ". والرادٌ بالولاية وَلاية التَملّكٍ كما مئ©, 

(17015] (قولهٌ: فيه) متعلّقٌ بكاف التَشْبيء "ح"0©. فالمعنى أن الجَدّ مُشَابةٌ للأب في 
الحكم المذكور. ٌ 


راوم كل (قوله: ويُشوْط موت وَلايته) أي: ولاية الحَدّ الناشعة عن فَقَدٍ وّلاية الأبي أي: 


)١(‏ في "ب": ((لا قبلهع)). 

(5) في "د": ««للزيور)). 

5) في "د": ((من حين الوطء)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 519/89 

(ه) المقولة ]١00[‏ قوله: ((وارتكب رما إل)). 

(5) "البحر"”: كتاب التكاح - باب تكاج الرقيق 770/7 بتصرف. 
(1) المقولة ]١5517[‏ قوله: ((وبيعها لأخيه مثلا)). 

(8) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 593 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 حاشية اين عابدين 


(ولو تَرّوّحَها) ولو فاسدأ (أبوه) ولو بالولاية (فولدت ل تصن أمّ ولديو) لتولدو مسن 
نكاح (ويحجب ه00 لا القيمةه وولدها 0 عه ها ليواوم يوالع اال اا وا 2 2/7 


لا يكفي تُبونّها وقت التّعوى فقطء بل لا بدّ من تُبوتِها من وقت العُلُوق إلى وقستو الدّعوة» 
قال في "الفتح”7: ((حنّى لو أَنَتْ بالولدٍ لأقلّ من سنَّةٍ أشهر من و قت انتقال الوّلاية إليه 
م تصح دعوثة لما قلنا في الأب)) اه أي: من أن للك فاب ينبت بطريق الاستنادٍ إلى وقت 
العُلوق» فيُستدعي قيام ولاية امك من حين العُوقٍ إلى التملّك. 

وكوك (قوله: ولو فاسدا) أن الفاسد [«/ق6؟ ]]/١‏ يَثبت فيه سسب فاستغتى عن 
تقدم للك له "بعر" 

مين (قولة: أبومم أي: أو جَدّهُ "رحمي". 

06 (قولُ: ولو بالولاب ية) في "البحر”27) عن "الخانيّة”"': ((إذا تَرّوّج الل جارية 
ولد الصّغير ولد منه لا تَصيرٌ أمّ ولد له ويَعق يَعتِق الولدٌ بلقرابة»». 

]٠0+(‏ (قولة: لول من 0 فلم 7 ْبْقَ ضرورةٌ إل تَملْكِها من وقت الوق 
بُوت النُسب بدُونكء وأمُوميةُ الولد فرع التَملّك والقكاح ينافيه. 

:16 (قولةُ: ويجب المهر) لالترايه ياه هُ بالتكاح» وهو - إن ل يكن مسمّى ‏ مهرٌ 
مثلها في الجمال» 0 

و#ممالع (قوله: لا القيمة) لعدم علكهاء " نهر"0, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويجب المهرء قال في "النهر" : وهو إن لم يكن مسمى ‏ مهرٌ مثلها في الجمال؛ أي: ما يرغب في 
مثلها جمالاً فقطء وأما ما قيل: ما يُستأَرٌ به مثلها في الزنا: لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لك أقل بما يعطلى 
مهراً؛ لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول» والعادة زيادته عليه كذا في "الفتح" انتهى)). 543 .]/١‏ 

79/8/17 "الفتح”: كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7713/8. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١/0‏ 753-57. 

(ه) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 553/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) "النهر": كتاب التكاح - باب تكاج الرقيق ق915١/ب‏ 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ١937‏ أب 


الجزء الثامن لاله باب نكاح الرقيق 


يملك أيه له ومن اليل أن يُملك أُمَتَهُ لطفله ثم يترّوحَها 0 


004 (قولة: .يلك أيه له) فعمَّقَ عليه بالقَرابة» "هداية"”"2. وظاهرهٌ أذ الولدَ عَلِقَ 
رقيقاً واعتلِف فيه» فقيل: يَتِقُ قبل الانفصال» وقيل: بعدَم ومرثه تظهر”" في الإرثء فلو مات 
المولى وهو الاب ينه الولدٌ على الأول دون الثاني: والوحةٌ هو الأَوّلُ؛ لأنه حَدَثَ على يلك 
الأخ من حين لقوق فلمًا ملَكه ع عليه بالقرابة بالحديث» كذا في "غاية البيان". 

والظَّاهِرٌ عندي هو الثاني؛ لأله لا يلك له من كل وجدٍ قبل الوضع؛ لقولهم: ادك هو 
القدرةٌ على التَصرّفات في الشتيء ابتدائ ولا قدرة للسيّد على التَصرُفي في المدنين ببيع أو مِمَةٍ وإذ 
ص الإيصاءً به وإعتاقة» فلم يَتَاوَلهُ الحديث؟ لأنّه في المملوك من كل وجهء ولذا لو قال: كل 


0 


مملوك أملكة فهو ّ ل يتناو الحمل اليه وأقرُ ف "التي "0 و"المقدسي". 


مع جه 


8 


فافع 


ه009 (قولة: ومن الجيّل) أي: من جملة اليل الي يُدفْعٌ بها الإنسانٌ عته ما يضرةء 
وهذا حيلة لِما إذا أرادَ وطعَ الم ولا تصيرٌ أمٌّ ولد له وإ وَلَدَسْ منه كيلا تمد عليه إذا 
ولس وعَلمت أنها لا تباغ ميملَكها اطفله بهو أو بيعب مها بالولايقه فيَصيرٌ حكمّها ما 
م22 فإذا احتاج إلى بيجها باعَها وحَفِظ ثمنها لطفله أو أُنفقَهُ عليه أو على نفسيه إن احتاجّ إليه. 


(قولُ: والظّامرٌ عندي هو الثاني؛ لأنّه لا ِلك له إل والظَاهرٌ عندي هو الأَرَّلُ؛ وذلك أن قولّهُ 
عليه السّلامٌ: ((مّن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ عَتَقَ عليهع) شاملٌ لما مَلْكَ قطداً أو نيعا بحلاف لط مَمْلُواك 
لأ لفط مُطْلَقٌ فلا ياو الخَدلَ لأنّه بع لأمة لا مَفْصُودٌ فلا يدسُلُ تحت للْطلّى, ولأنّه عُضْرٌ من 
وجب والمملولكُ اسم يتناول الأنشْسّ دون الأعضاي بخلافي ما دل عليه ل الل فإله لم يُوجَدْ فيه ما 
يدل على إرادةٍ املُك قدا 


.718/١ "الداية”: كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
(؟) ((تظهر)) ساقطة من "الأصل".‎ 

(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 77/7. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق95١/أ‏ 
(ه) المقولة [١97؟١]‏ قوله: ((ولو بالولاية)). 


ذا 


قسم الأحوال الشخصية 00 حاشية ابن عايدين 


(ولو وطِئ جخازية امرأتّه أو والده أو حدق فوَلَدَتَْ وادّعاه لا يبت النَسَبُ 
إل يتصديق المولى) فلو كذَبهُ ثم ملك الحارية وقناً ما نبْت النسَبُْ وسيجيءٌ في الاستيلاد. 


076 (قولة: ولو وَطِى حارية امرأته الخ) محتررٌ قولِه سابقاً: ((قنة أينه))» "ط'0©. 
لان (قولة: لا يبْتْ السب إل بتصديق المولى إل) فيه اختصارٌ وعبارة "البحر”0"©: 
((لا يست ح الشسَبُ» ويُدرا عنه الحَدٌُ للشُهة» فإن قال: أحَنْها الَوْل لي لا يد يبت السب إلا أذ 
يُصدَقَهُ المولى في الإحلال وفي أنّ الول منهه فإ صَدَكةُ في الأمرين جميعاً بت الب وإلاً فلاء 
وإث كَذَيَهُ [/ق40 ١/بع‏ المولى ثم هّ ملّكَ الجارية يوماً من الدّهر : نبت النْسَبُ كذا في "الخايّة"0©. 
وفي "القنية"27: وَطِىَ حارية أبيه فولَدَتْ منه لا يحو يخ هلا الولدٍ ادّعَى الواطٌ الشبهة أ لا؛ 
لأنْه ولدُ ولدِه فيَعيِقُ عليه حينٌ دحل في مِلكِهٍ ون / يم 0 
ف نهنم اول ع حليه وإ م ينا يشا ني من له ١‏ 
قلنت: ومعنقٍ ((أحَلّها الولى)) أي: بتكاح أو بهبٍَ مثلاء لا بقوله: جَعلتها حلالاً للك 
هلل (قوله: وسيجية” إلخ) ذكر هناك ما يُفيدُ الخلاف» وفيه كلام سيأتي”" هناك 


(قولة: ومعنى أحلّها الى إلخ) فيه أنه إذا كان مَمْنى الإحلال ما ذكرٌ لا يتوقف توت اللنسبٍ 
على تصديقه أن الولّدَ منه» والأصوّبُ في تفسيرو ما سيأتي له في الاستيلاد» كما تَقَلَ ما يُفِيدُهُ عن 
"الكافي": أن معناةُ أن يقول: : أحللتها ي؛ قال: ولعلٌ وعمة بوت أن هذا المَولَ صار شُبْهةٌ عَقَدِ؛ٍ لأنّ 
جلها لا يكرد إلا بتكاح؟ أو ملك مين فكاه قال: كك بُعلمها بأحيهماء وذلك وإنا لم يَصحٌ لكّه 
بصم له ُو في ني الخد وف تيوسو السب إذا صق اسيك أو ملك الود إلى آحر ما ذكر». 

(قوله: ذَكَرَ هناك ما يُفِيدُ الخلاف إلخ) حيث لَقَلَّ عن "الصف" ' أنه إن مَلَكَ الأمّ لا تصير أَمَّ ولد 


1/9/5 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 719/87. 

(؟) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 079/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) "القنية”: كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق4 4/أ» وفيها: ((وطئ جارية اينه)) وهو خخطأ. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [4 ]١7١٠١‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 

(5) المقولة [5 ١7٠١١‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 


الجزء الغامن 4 ياب نكاح الرقيق 


(حُرَه متزوّحة برقيق (قالت لمولى زوجها) لمر امكلّف: (ُعتَقَهُ عني بألفو) 
أو زادّت: ورَطّل من حمر؛ إذ الفاسدٌُ هنا كالصّحيح ا ا ا 


إِنّْ شاء ١‏ لله تعالى. 

:+50" (قولُ: قالَت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك روج الأَمَةٍلمولى زوجيِي لكنْ 
ل 1 بي الاك 1 

الي (قوله: الحرٌ المكلّفي) قيّدَ به ليمكنّ منه الإعتاقٌ» وفيه أنه ليس يمُعتق» إفاهو 
وكيلٌ عنها فيه» فمُقتضاة أن يتوقّف ببح العبّي على إحازةٍ وليّ وأمًا الإعداق فلاْظَرٌ إليه 
لصح توكيله فيه "ط”". 

وصورةٌ كون مولى الرُوجٍ غيرٌ حر أو غير مُكلّمي: أن يشتزي العبدُ لمأذون عبداً مُتزوحا» 
أو يَرِنُّ الصبّيُ أو اعون مايه وإلاّ فقد مر" ألّه لا يمِلِكُ ترويج العبدٍ إلآّ من يمِلِكُ إعتاقة. 

1660 (قولة: ورَطلٍ من حَسْرِ) مفعولٌ ((زادّت))» أي: زادَنهُ على قولها: بألفي. 

٠1040‏ (قولة: كالصّحيح) لأنَّ البيع هنا غيرٌ مقصود فلا يَلرَمُ وحودٌ شروطة كما 


2 : 
يأني”'“قرياً. 


م وس اله ول عن "خا" ا الف وخشل "أشي" الول على سا لذ و 
ظاتاً امِل والثانيَ على ما إذا ادّعى الإحلالَ من الوْلى. 

(قول "الشارح": حر مُتزوّحة برقيق قلت لِمَْلى زَوْجها إلح) يُشترَطٌ أهلِيُها للإعتاق حمى لو 
كانت صبيّة لم يَصمَّ فكان الأَوْلى أنْ يقول: حُرَةٌ مُكلّفة اه "سيندي". 

(قول: وأمّا الإعتاقٌ فلا يُنظرٌ إليه إلح) سيأتي أن البيح النَضَى - بالقفْح ‏ يقبت روط المقضِي - 
بالكسر ‏ وهو العنق» فلمّا كان العِنقُ غير ناف من العبِّيّ كان البيمُ كذلك اه "سيندي". 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 311/5 باختصار. 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 8.0/75. 
(8) "در" صما" م 
() المقولة [135551] قوله: ((اقتضاء)). 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ حاشية ابن عابدين 


(ففعلَ فسّد الكاح) لتقم الملك اقنضاء» كأنّه قال: بعتهُ مك وأعتقئةُ عدك» لكنْ 
لو قال كذلك وقمَ العتق عن المأمور؛ لعدم القبول كما في "الحواشي الستعديّة'”0. 


مالم (قولة: ففعَل) أي: قال: : أعمقتك " د 1 عن 'الفهر”". 

ر#قملال (قوله: اقتضاءً) هو دلالة اللفظ 0 مسكوتش رف عليه صدق الكلام أو 
صحُنّة فالأول كحديث:رر رفع الخطاً والنسيانٌ يلك أي: رفع حكمُهما وهو الإثمء إلا فهسا 
واقعان في الخارجء ولثاني كمساألتنا» ف كر يكت إلا بتقديم ايلك إذ اليك شرطٌ 
لصحَّة العتق عنه فَتقدُم املك بالبيع مَُعَضّى ‏ بالفتتج ‏ والإعداققٌ عن الآرِ مُقنضي - بالكسر 
فيصيرٌ قولة: أعق طلَب الفُمليكَ منه بالألف ثم أثْرَُ باععاق عبد الآيِرٍ عنه وقولّة: ((أعتقس)» 
تليكٌ منه ثم إعتاق”*» عنم رذ تبت للك لآير فد امكاح لان بين الأمرين. ثم املك فيه 
شرط والشروط أنباع» فلنان بت البيع الْقتضّى - بالفتج - بشروط المتتضي وهو العتئ» لا شروطه 
نفسيه إظهارا لتبعيّق فيُشوّط أهيّة الآمِرٍ للإعتاق» حتّى لو [«اق44١/]‏ كان صا مأذوناً م يست 
البيع» ويُسقْط القَبُولُ الذي هو ركنٌ اليعه ولا يشت فيه خيارٌ رؤية أو عيسبي» ولا يُشوّطٌ كونة 
مقدورٌ لتُسلِيم» فصع الأمر يإعتاق الآبق» ويَسقْطْ اعتبارٌ القبض في الفاسدء كما لو قال: أعيَقَهُ 
عي بألفي ورطل من حر له "بحر ”” بالمنى. ١‏ 

انه (قولة: ل لو قال إله) حاصلة: أن ما يت بالاقتضاء إإها يبت بشروط الْقتضبي 
- بالكسر ‏ لا برُوط نفسيه كما علمت» لكنْ هذا إذا لم يُصرَحْ بالمقتضّى - بالفتج قال في "فتح 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 581/7 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 1793/ب. 

(©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 51523 ١/أ.‏ 

(4) تقدم تخريجه /501. 

(ه) في النسخ جميعها((الإعتاق)) ب ((أل)) التعريف» وما أثبتناه من "البحر" مُواقق للسياق. 
(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 771/77 بتصرف. 


الجزء الثامن آلد باب نكاح الرقيق 


ومُفادُهُ أله لو قال: قَبِلْتُ وقَعَ عن الآمر (والوَلاءُ لهام ولَرِمّها الألف» وسقط المهرٌ 
(ويَقمُ) اليتق (عن كفَارتها إن نون عنها (ولو لم تَقَلْ بالألف لا) يفسُدُ لعدم 
الملكٍ (والوّلاءٌ لهم لأنه لعي والله أعلم. 


القدير"”2: ((فلو صرح بالبيع فقال: بِعَكَهُ وأعتقهُ لا يقَمُ عن الآمِرٍ بل عن ال مأمورء فيْتُ 
البيعٌ يمنا في هذه المسألة» ولا يْبْتْ صريحاً كبيع الأَحنة في الأرحام» فإذا صرح به ثبت 
بشرط نفسيهء والبيُ لا يَِم إلا بالقبول ولم يُوَحَ فيَعِقُ عن نفسيه) اه أي: ولايْفسدُ 
النكاحٌ كما في "البحر"”©. 

هلل (قولة: ومُفَادُهُ إلخ) الح لصاحب "الشهر "ل قا 

هلل (قولة: لو قال) أي: الآمِنُ والأولى التصريحٌ به والإتيان بعدة بضميرو. 

040 (قولُ: وسقّط المهرٌ) لاستحالة وجوبه على عبادهاء "نهر '(©. 

ردءه؟ن (قولةُ: لا يَفْسّمُ) أي: التكاح خلافاً ل "أبي يوسف", والله تعالى أعلم. 

(قولة: البْسْثُ لصّاحب "التهر” "ح') قال "السنْدي": (( لي في هذا البح نظن باعتبارٍ دُورٍ 
اليتق قبل مام البيع؛ فإن قوْلَ الآير: قبلْت ما كان إلا بسد نمام الجُمْلئيِن وهما فول لِمَأَمُور: بشهُ 
وأعتقه: ولا يَصح الإعتاق إلا فيما َم مِلْكُهاللّهُم إلا أن يقال بَحَلّلٍ اقول بينهم)» انتهى. 


.781/9 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
7171/19 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ 
./١915ق ("ا) "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ 
.أ/١070ق "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )4( 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 123 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


طإياب نكاح الكافر» 
200 الممشرلة90) والكتابي. وها هنا ثلاثةٌ أصول: 


#باب تكاج الكافر ‏ 

تتاو بوتعاع الاجر والأرةو سس للسليه شرع في نكاح الكُقّارء وتقدَّم”" في 
آخيرٍ بابو المهر حكمٌ مهرٍ الكافرء وأنّه يس يت بقِّهُ أحكام التكاح ف حقهم كالمسلبِينَ من 
وجوب التفقةٍ في الشكاج ودقوع الطّلاق ونحوهما كمِدَّة» ونسّبيء وعبيار يار يلوخ وتكوارش 

بكاح صحيح » ورم مُطلقةٍ ثانا ونكاح مُحارم. 

(قولة: يَْمَلٌ امُخرلد والكتابي) لو قال: يَشمل الكدابي وغيرَةُ لكان أولى؛ 
يَدعْلَ من ليس بمُشرام ولا كتابي' كالتفري. وأشارٌ إلى أن التعبيرٌ بالكافر لشُمُولِهِ الكتابي 
أولى من تعبير "الهداية"9 تبعاً ل "القدوري"200 بالْشر ك. اه "ح"2. واعتَذَرٌ في "الفتح"9© عن 
"الهداية": ((بأنّه أرادَ بامّسْرك ما يَسْمَلُ الكتابي إِمّا تغليباء أو ذهاباً إلى ما اخقارَةٌ البعضّ من 
أنّ أهل الكتاب داخعلون في امش ركينَ» أو باعتبارٍ قول طائفةٍ منهم: عُزَيرٌ ابن الله» والمسيحٌ ابن 
الله تعالى اللَّهُ رب الرة والكيرياع). 

0-0-0 (قوله: خلافاً ل "مالك فلا يقول بصحّة أدكدَيهم ولو صَّحَّتْ بين المسلمين» 
أذ منه أنه لا يقولٌ بالأصلّين الأخيرين بالأولى» "ط"0©. 


)١(‏ في "ب": ((يشتمل)). 

(؟) عبارة "د" 0 0 المشرك)). 

6 "در" صاواهم6 

(4) حيث برَّب لذلك ل ((باب نكاح أهل الشرك)) انظر "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 719/١‏ 
(5) لم نعثر على هذا التعبير في "كتاب القدوري" ولعله في غيره. 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق 1070 /!. 

(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب تكاح أهل الشرك 10/5 748897 

() "ط": كتاب التكاح - باب تكاح الكائر 280/717 


الجزء الثامن ل لاا 9إوإكخ للمسس ب باب فكاح الكاقي 


ويردٌهُ قولةُ تعالى :مإ وَآم أت حَغَالةآلْحَطبٍ 4 [ا مسد - 5 وقولّهُ عليه الصّلاة 
والسّلام: («رؤلِدت من تكاج لامن سفاج»: 
(و) الثاني أن (كل نكاح حَرُمٌ بين ال مسلمين لفقدٍ شرطه) 2 ش95 


دهه؟0 (قولّةُ: ويَرْدُم أي: قول رمإق»؛١/بع‏ "ماللش" المفهومَ من قوله: ((خلافاً 
ل "مالك"))» فإنه عنزلة: وقال "مالكُ": لايصح» 1 

لكيه (قوله: وامرأئة حَمَالةَ الطب أي: فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة باللكاح» وقد 
قصّها الله تعاللى في كتابه مُفيدةً لهذا المعنى» "ط"0, 

مطلبٌ في الكلام على أبوي الي يل وأهل الفرة 

56" (قولة: وُلِدتُ من كع لامن ميفاح) ) أي: لا من زنًاء والمرادٌ به نَفَي ما 
كانت عليه الجاهايّة من أن المرأة تُسافِحٌ رَخُلاً مده ثم يتَزوّحُهاء وقد استَدّلٌ بالحديث 
المذكور في "الفتح””” أيضا 

ووَحْهةُ: له ل سي ما بح بل الإسلام من أنكة الجاهليّةٍ نتكاحاًء ولا يقال: إِنّ 
فيه إساءة أدبي لاقتضائهِ كفْرَ الأبوين الشّريفين مع أن الله تعالى أحياهما له وآمَنَا به كما ورد 
في حديش ضعيفي”»؛ لأنا نقول: إن الحديث أعمٌ بدليلٍ رواية 'الطبراني" و"أبي تُعَيمٍ" و"ابن 
عساكر”:( مرحت من نكا وم أخرّج من ميفاج ين لَدْنْ آدمّ إلى أنا ولّدَني أبي وأمّي» لم يُميني 
من ميفاح الحاهليّة شي ”)2 وإحياءً الأبوين بعد موتهما لا يناي كونٌ الذكاح كان 


(1) "ط": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الكافر 8/1 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 40/5. 

(7) "الفتتح”: كتاب التكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك 7837/9 

(4) أخرجه السهيلي ف "الروض الأنف” 154/١‏ - 2136 وقال: روي حديث غريب لعله أن يصح؛ وككذا القرطبي 
في "التذكرة" صلا 18-7-. 

(0) أحرجه الطبراني في "الأوسط" (4778)» وأبو نعيم في "دلائل النبوة" صدلاد رقم (14)» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 150/7 كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم. وف "دلائل النبوة" .319/4/١‏ 5 


ا 


قسم الأحوال الشخصية 414 حاشية ابن عابدين 


في زمن الكفرء ولا يناف أيضاً ما قَالَهُ "الإمامُ” في "الفقه الأكبر”": ((من أن والدَيه يل مانا على 
الكفر))» ولامافي "صحيح 0 «راستادنت ري أن أَستخفر لمي فلم يَأدَنْ لي 4 وما 


فيه(" أيضاً: أن رَحُلاً قال: يا رسول الل أين أبى؟ قال:درفي النارم» فلمًا قفى دَعاهٌ فقال:ررإن 
أبي وأباك في الثار» ؛ لإمكان أن يكو الإحياءٌ بعد ذلك؛ لأنه كان في حَجّةٍ الوداع» وكونٌ 


- وأورده الهيئمي في "المجمع" 840/8 كناب علامات النبوة ‏ باب ف كرامة أصلهء وقال: رواه الطبراني في 
"الأوسط” وفيه: محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في "المستدرك”: وقد تكلم فيه» ويقية رجاه 
ثقات. كلهم من حديث علي مرفوعاء وف الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عتهما. 

)١(‏ لم نعثر عليها ف متن "الفقه الأكبر" قال "ط" 0/6: ((وما في "الفقه الأكبر" من أنّ والديه يِه مانا على الكفر 
فمدسوس على الإمام» ويدل عليه أن التسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك)). ويؤيده ما قاله الإمام محمد زاهصد 
الكوئري رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب "العالم وللتعلم” صلا ((ففي بعض تلك النُسخ: وأيوا النبي وَل ((ماتا 
على الفطرة)) والفطرة سهلة التحريف إل الكفر ف الخطٌ الكو. وف أكثرها: ((ما مانا على الكفر)). وقال الحاقظ 
محمد المرتضى الزبيدي في رسالته "الانتصار لوالدي الي المختار” ما معناه: ((إن الناسخ لما رأى تكررّر ((ما)) في ((ما 
ماتا)) طن أن إحداهما زائدة فحذفها قذاعت نسخته الخاطئة. 
وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما مانا) ف نسختين بدار الكتب المصرية قليقتين» كما رأى بعض أصدقائي لفظيّ 
((ما ماتا)) و((على الفطرة)) في نسخحين قديكتين مكنية شيخ الإسلام ‏ عارف حكمت ) اه بتصرف» وكتب 
العلأمة لمْحدّث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله على هامش نسخته عند (ما مانا): هذا ف نسخة المكتبة المذكورة 
ذات الرقم (57؟) بجاميع. وعنده (على الفطرة) هذا في تسخة المكتية المذكورة ذات الرقم (776) جاميع. 

(؟) أخرجه مسلم (975) كتاب الجنائز ‏ باب استتذان النبي يد ربه عز وجل ف زيارة قبر أمه» وأبو داود (5 078977 
كتاب الجنائز ‏ باب في زيارة القبورء والنسائي 940/4 كتاب الجنائز - باب زيارة قبر المشرك» واين ماجه مطولا 
)١579/7(‏ كتاب الجنائز ‏ ياب ما حاء في زيارة قبور المش ركين» ومختصراً (1515) باب ما جاء ف زيارة القبورء 
وابن حبان (7173) كتاب الجنائز ‏ فصل في زيارة القبورء وأبو يعلى (1151): والحاكم 5/0/١‏ كتاب 
الجنائرء والبيهقي في "الستن الكبرى” 75/4. كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وف الباب عن بريدة. 

(1) أخرجه مسلم(١١)‏ كتاب الأمان ‏ باب بيان أن مّن مات على الكفر فهو في النارء وأحمد 9/9 4-11 
وأبو داود (5718) كتاب السنة - باب ذراري المشركين» وأبو يعلى (7515): واين حبان (00/8) كتاب البر 
والإحسان ‏ باب الصحبة والمالسة» والبيهقي ف "الستن الكيرى" 190/7 كتاب النكاح ‏ باب تكباح أهل 
الشرك وطلاقهم. كلهم من حديث أنس ضيه مرفوعاء وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص» وعمران بن الحصين. 


الجزء الثامن 3 سس دا ولك ل ياب تكاح الكافر 


الإعان عند لخر نافع فكيف بعد اموت فذاك في غير الخمُوصية صيَّةٍ الي أكرَمَ الله بها نيه يلك 
وأا الاستدلال على تحاتهما بأنهما مانا في زمن الفازة فهو مبينٌ على أصول الأشاعرة: ا 
مات وم تل العوة يمو ناحياء أما التريدمة: فإن مات قبل مُضي مُذَةٍ يُمكنهُ فيها التَأمل و 
يَعقِدْ إعاناً ولا كفراً فلا عقاب عليه بخلافي ما إذا اعتقّدَ كفراً أو مات بعد امد غير مُعتَقِدٍ شين 
نعم البُخاريُون من الماتريديّة وافقوا الأشَاعرة وحَمَلُوا قولٌ "الإمام": لاعُرَ لأحد في الحهل ملقم 
على ما بعد البعئقء واخحتارَةٌ الحققٌ "ابن الهمام' في "التحرير "00 لكنّ هذا في غير مّن مات مُعتقِداً 
[طأقه؛ ١لا‏ للكفر» فقد صرّح 'النووي"27 و"الفخيرٌ الرّازي": ((بأن من مات قبل البعدةٍ مُشركاً 
فهو في الثار)) وعليه حَمَلٌ بعض المالكيّة ما صّممّ من الأحاديث في تعذيب أهل الفيزة» بخلافي مّن 
شرل نهم وإ وك ب بن شد ةم هلعل لهم الخلاناء لاف م 
اهمَدى منهم بعقلِه ك 'فسّ بن ساعدة" و"زيد بن عمرو بن تفيل" فلا حلاف في نجاتهم؛ وعلى 
هذا فال في كم الله تعالى أن يكون بوا و من أحد هذين القسعين» بل قيل: إن آباءة وَل 
كلهم مُوحّدُون؛ لقوله تعالل: «وتَفَُكَ لم4 [لشعراء- 46115 لكن ركه "1 "ابو سيان" في 
"تفسيرو"”": ((بأنه قولٌ الرافضةِ ومعنى الآية: ردك في تصفح أحوال لْمهحّدين))» فافهم. 
ل ضر المحققين: نه لا ينبغي ذكرٌ هذه المسألةٍ الأمع مُرِيادِ الأدبيع 
وليست من المسائل الي يَضرٌ جلها أو يُسأَلُ عنها في القبر أو في الَوقِفء فَحِفْظظٌ الأسان عن 
لمكم فيها إلأخير أولى وأُسلم وسيأتي”" زيادة كلام في هذه المسألةٍ في باب اللرتدٌ عند قوله: 


)١(‏ "التحرير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني في الحاكم صده ؟لا. 

(؟) "شرح صحيح مسلم": كتاب الأبمان ‏ باب أن مّن مات على الكفر فهو في الثار 04/6 

(*) "البحر امحيط": تفسير سورة الشعراء 47/7. لأبي حيّان محمد بن يوسف بن حبان؛ أثير الدين الغِرناطي الجياني 
الأندلسي (ته4لاه). ("كشف الطنون" 2277/١‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 2775/9 "الدرر الكامنة" 
0/4 "هدية العارفين" 151/19). 


(4) انظر "الدر" عند المقولة 9٠714‏ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة [ل)). 
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كعدم شهودٍ (يجوزٌ في حقهم إذا اعبَقَدُوه) عند "الإمام' (ويْقَرُونَ عليه بعد 
الإسلام). 
(و) الثالث (أنّ كل تكاج 2 0 هظ9”5 


((وتوبة اليأس مقبولة دوت إعان البأس)». 

ينه (قولة: كعَدَم شهوج) وعِدة1© مِن كافر. 

ا (قولة: 0 "الإمام') هو المتّحيحٌ ين فق "سنك "قهستاذ د وعند 
"زفرَ" لا يجوزء وهما مع "الإمام" في للكاح بغر هوه ومع "زفر” في لنكاح في عِدَةٍ الكاف 
0 5 . قال في 5 "المد "440 : ((ول أني حنيفة": :أذ الدربة ل حكن إثباتها م للشرع؛ لأنهم 
لا د بحقوقف ولا وحة إلى جاب الهِدَةٍ حقاً لررّوج؛ لأنّه لا يُعتَقِدُهُ بخلاف ما إذا كانت 
حت مسلم؛ لأنه يعتقدة)) أه. 

وظاهرَهُ أله لا عِدَةَ من الكافر عند "الإمام" أصلا وإليه ذهب بعضٌ المشايخ» فلاتتُ الرّحعة 
ليوج عجرّد طلاقهاء ولا يَبْتْ نسب الولدٍ إذا أنَتْ به لأقلّ من سنَةٍ أشهر بعد الطّلاق» وقيل: 
تحب لكنها ضعيفةٌ اسع من صو كاج في لوج لتحم وللّسَب والأصح الأول كما 
: في القهستاني :0 عن 'الكرْماني”» ومثلةُ في "العناية"" وَذْكرَ في "الفح””": ((أنّه الأولى» ولكثّ 
َع عدم رت السب لأنهم م يلوا ذلك عن ال 3 بل فرعُوه على قوله بصِحّة العَقَدِ يناد على 
عدم وُحُوب العِدّة فلنا أن نقول بعدم وجويها ويبُوت الشَسَب؛ لأنه إذا عم من له الول بطريق آخبر 
(1) في "الأصل" و"1":(ز ركعدّة)). 

595/1 "جامع الرموز": كتاب النكاح  فصل نكاح القن‎ )١( 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح القن ق١0١/أ.‏ 

(5) "اطداية": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 719/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ باب تكاح القن 795/1 

(7) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7/؟ (هامش "فتح القدير”"). 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 784/6 يتصرف. 


الجزء الثامن 2 ل د للهلا لس سس ياب تنكام الكافر 


لحرمة المْحلّ) كمحارمً (يقعٌ جائزاء وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسداء والأوَّلُ أصح» 
وعليه فتجب النفقة» وَيِحَدُ قاذفة» وأجمعوا على”' أنهم لا يتوارثون؛ لأنّ الإرث ثبت 
بالفصّ على خلافب القياس في النكاح الصّحيح مطلقاء فيْقعصّرٌ عليه "ابن ملك" 0 


وبحب الحاقة [؟اقه؛ ١أب]‏ به بعد كونه عن فراش صحيح» ومُجيئها به لأقلّ من ستّة أشهر من 
الطّلاق مما يُفِيدُ ذلك)) اه وأْقَرَهُ في "البحر "7 
ونارْعَةٌ ف "التهر "29 ((بأن المذكورٌ 5 "الحيط" و"الرّيلعي"20: أنه ل 5 َّ 7 2 
قال: ((وقد غمَلّ عنه في "البحر"» وأنت عبيرٌ بأنّ صاحب "الفح" ميدع أنّ ذلك 
. 00 0 9 7 7 3 
لم يذكروه؛ بل اعترّفّ بذلك» وإنما نارَعَهِم في التخريج وأنه لايَلرَمٌ من عدم ثبوتت العِدَةٍ 
00 
عدم تُبُوت النسب))» فافهم. 
1 ب 02 2 ٌّ 03 5 
ركهه كل (قوله: الحرمة المحل) أي: محل العَقَدٍ وهو الزوجحة» بأن كانت غير محل له أصلاء 
فإنٌ الَحرييّة منافية له ابتداءٌ وبقاءٌ بخلافي عدم الشهودٍ والعدَةٍ كما يأني*. 
7 5 - س1 7 5 3 
اففيتنة (قولة: كمحارم) وكمطلقة ثلاث ومعتدةٍ مسلم. 
43 (قولُ: بل فاسداً) أفاد أنَّ الخلاف في الجمواز والفسادٍ مع اثفاقهم على عدم 
31 2 5 3 
التعرّض قبل الإسلام وامْرافَعة "رملي". 

:04 (قولة: وعليه) أي: على الأصمّ من وقوعِهٍ جائرا تحب الثفقة إذا طلبتهاء وإذا 
دحل بها ثم أسلم فَقَذَقهُ إنسانٌ يُحَدُ كما في "البحر "2 أمّا على القول بوقوعه فاسداً لاتحبُ 
ولا يُحَدُ قلافة؛ لأنه وَطِىّ في غير ملكه فلا يكونٌ مُحصناً. 

(قولة: وأجمعوا إلخ) جواب عم يقال: إن على القول بالحواز ينبغي ثُبوتُ الارش 
(1) ((على)) ليست في "د" و"و". 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777-577/7 يتصرف 
(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ١ق‏ "7197 ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 195/5 

(0) المقولة [374؟7١]‏ قوله: ((لعدم 0 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 771/9. 


ام 


قسم الأحوال الشخصية لد حاشية ابن عابدين 
(أسلم المتروحان بلا) سماع (شهودٍ عن فو عام سالط ا 


أيضاًء والحوابٌ أن القياس عدم تُبُوتٍ الإرث لأحدٍ الرّوجين؛ لأنهما أجنبيّان لكنه بت بالنصٌ 
على حلاف القياس في الكاح الصّحيح مطلقاًء أي: ما يُسمّى صحيحاً عند الإطلاق كالشكاح 
الْبّرِ شرعاًء وأنّا تكاحٌ الَحارم فيُسمّى صحيحاًء لا مطلقاً بل بالفسبةٍ إلى الكقَارِء فيققصَرُ على 
مَورِدٍ النص. 

قلت: وفيه أن ما ققد شرطه ليس صحيحاً عند الإطلاق أيضاً مع أنه يبت فيه الشَوارت 
كما سيذ كر" 'الشارح" في كتاب الفرائض» حيث قال مَعَزِياً ل"الجوهرة”": ((وكلٌ نكاح 
لو أَسلّما يَُرَان عليه يتوارثان به وما لا فلا»»» قال: ((وصححَهُ في "الطُهيريّة””") له تأمّل. 

في حكابة الإجماع عا ل 'البدائع”© نظن فقد حَرى "القهستاني)"”"© على توت 
الإرش» لكنٌّ المصّحيح حلام كما سمعت» وكذا قال في "سكب الأنهر": ((ولا يتَوارثون بتكاح 
لا يُقَرّان عليه كتكاح الحارم وهذا هو الصّحِيحٌ) اه. 

٠0:‏ (قولة: ألم لحان إلخ) وكذا لو تَرَانَعا إلنا قبل الإسلام را عليه ولم يَذكُره؛ 


طباب نكاح الكافر» 

(قولُ: وفيه أن ما قُقِدَ شَرْطُهُ ليس صحيحاً إل قد يقالٌ: إن من قال بعدم النوارُ في نكاح 
لحارم يقول بعدَمِهِ أيضاً فيما قد سَرطُة لما كر "الشّارح" من العلّةٍ بقوله: ((لأن الات ثبت إلح)» 
ومن قال بالتوارُث في الأرّل يقولٌ به أيضاً في الثائي» ويقول: الدوارُت بالتكاح يَعْدمِدُ على جَوازو 
ولا يقول بلعل لي ذكرها "الشارح". 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]5/6٠0[‏ قوله: ((وكل نكاح إخ)). 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الفرائض ‏ باب الرد 17/7 51. 
(7) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح أهل الذمة ق44/ب. 
(5) لم نعثر عليها في نسخة "البدائع" الي بين أيدينا. 
(0) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ قصل نكاح القن ١/5880؟.‏ 


الجزء الثامن 5184 باب تكاح الكافر 


لأنه معلوم بالأول وع/ق84/] كما في "انه "20 00 

6 (قولة: أو في عِدَّةٍ كافر) احزار”" عن عِدةَ ملم كما يُّهُ عليه "الصنُفُ"9» 
بعث وقيّدَ في "الهداية"”* الإسلامً والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمةٌ قال في "العناية"©: ((وأمًا 
إذا كانا بعد انقضاء العِدَةٍ فلا يُفْرّقُ بينهما بالإجماع)). 1 

وحمل (قولة: مُعتَقِدينٍ ذلك) فلو لم يكن جازاً عندهم يُفرّقُ يد اثفاقاً؛ لأنه وقَعٌ 
باطلاً فيب التحديث "بحر”””. ونقَلَ بعض امحشّين عن "ابن كمال": ((أنّ الشّرط واه في 
دئن لوج خاصةٌ)) اه. 

قلت: والظَاهرُ أله أراد الزرُوجَ الأول وهو الذي طلَقَها؛ لأنّ العِدَةَ حي ُ الرّوج الله 
فإذا كان لا بي يدها لا يمكن إيجابُها له» بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدّمناه”© قربي 


(قوله: قُلت: والظاهر أنه أرادٌ لدج الأول بغ قد يقال: إن الرُوج الثاني إذا كان يعتقدٌ وُجُوبَها دون 
الأول يُمكن جلها حقا لع شُعاملَةُ باعتقفادوء فالظّاهٌ أن الشّرط حوازة في يذ كُل بن الروح الل 
والثاني» ويدلُ على اعتبار اعتقا د الج لثاتي أله لو تزوّج بلا هود وهو لا يَعتقذَهُ لا يُقَرُ عليه مُعاملّة له 
باعتقادو» بل كلام "ابن كمال" ذال على إرادة الزُوجٍ الثاني» وذلك أنه ابرض قسولٌ لون («(محتدئن ذلك)) 
بقوله: (إوفه اذ الشتراط جَوارُهُ في دنن لوج خاصة ثم لا يعبر اعتقادةُ وحدةٌ بل ينه العام لأهل لم كما 
نقلهُ عنه "السنْدِي"» فكلامة يُفيدُ أنه لا يُشتَرَط اعتقاد ررحي جميعاً بل الزُوجُ الثاني وحذة. 
)١(‏ "التهر": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر ق9١/1.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 3771/7 
م في "م": ((احرز)). 
(4) المقولة [6177١١ع‏ قوله: ((أو تروج كتابية ف عدة مسلم)). 
(ه) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 719/1 
(5) "العناية": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك 78/7 (هامش "فتح القدير"). 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/7 
(8) المقرلة ]١1958[‏ قوله: ((عند الإمام)). 


قسم الأحوال الشخصية 1 حاشية ابن عابدين 


ًا عليه) لأنا أَمرْنا بتَركهم وما يعتقدون (ولو كانا) أي: المتزوّحان النّذان أسلّمًا 
مَحْرَمَينه أو أَسلَم أحدٌ الَحْرّمينَء أو تراقعًا إلينا وهما على الكفر 0 


عن 'الهداية", تأمّل. 

(4+ه؟0 (قولهُ: قرا عليه) أي: عنده ملافا لما فيما إذا كان التكاح . العِدَةَ كما م 
لكنْ في "البحر””" و"اللنتح'”" عن "للبسوط"©©: ((إذا أُسلّما وله منقضيية لايْفرق بالإجماع)). 

ه05 (قوله: لأنا أيرنا بتركهم إل) هذا التَعليلٌ نما يَظهَرُ فيما إذا تَرَاقَعا وهما كافران» 
ما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر سم : ((من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاءء والشّهادة 
ليست شرظاً فيهاء وكذا اعد لا ثنافيها كالمتكوحة إذا وُطِقت بشبهة)) له "مزالي أي: فاق 
الموطوءة بشبهة 7 تَحبْ العِدَةٌ عليها حال قيام م الذكاح مع رَوْجها وتَحرُمٌ عليه "قتنح"0: أي 
تَحرُمُ عليه إلى القضاء العِدةٍ. 


عه سه م ممم هام 


رحده؟ ل (قولة: مَحرمن) بأل توج بخوسي أمه أو َه 4 وكذا لو تَرَوَجَ مقف ثلاناء أو 
عر هما إجماعاء "ني"9©. وكذا قال 

حَمَح بين “مس أو أختين في عقَدةٍ شم ألما أو أحة فرق بينهما ٠‏ "تح 
ف "التهر”©: ((وليس الحكمٌ مقصوراً على الَحرَية بل كذلك لو تَرَوَجَ مُطَلقَُ ثلاناً إلحح)» 


(قولة: هذا التَعليلٌ نما يُظْهرٌ فيما إذا تَرَاقَعا وهُمًا كافرَان إلخ) قد يقال: هر ظاهرٌ أيضاً فيما بعد 
الإسلام مُلاحظة مام لعل بأنْ يقالَ: وحالة الإسلام إلى آخرٍ ما ذْكَرَةٌ عن "البحر". 


)١(‏ المقولة ]١١5©[‏ قوله: ((عند الإمام»). 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7717/9 

(5) "الفتح": كتاب التكام ‏ باب نكاح أهل الشرك 3784/5 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 88/8 

(0) "البحر": كتاب التككاح ‏ باب نكاح الكافر 7517/5. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 61/9 يتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك 584/7 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 780/9 

(9) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 913١ب‏ 


الجرء العامن لق باب نكاح الكافر 


ال ك2 5 م 8 5 000 ()راع هيع 
فرّقَ) القاضي أو الذي حَكماة (بينهما) لعدم انحليّة (وعرافعة أحدهما لا” ) يُفرق 


“رده 


ثم قال7: ((قيّدنا بكونه تَرَرّجَ حمسا في عُفْدو لأنه لو ترَرَحَهُنَّ على التعاقبٍ هرق بينه وبين 
الخامسة فقطء ولو تَرّوّجَّ واحدةٌ ثم أربعاً حازّ نكاحٌ الواحدةٍ لا غير ولوأسلَمٌ بعدما فارقّ 
إحدى الأختين أُقِرًا عليه)) اه وَعامُةُ فيه. 

(119) (قولة: رق القاضي) أمّا على قولهما فظاهرٌ؛ لأنّ هذه الأكِحةٍ حكمٌ البطلان7© 
فيما بينهم» وأمًا على قوله فلانه إن كان لها حكمٌ الح في الأصحٌ - حتى تحب لنفقةٌ ويْحَهُ 
قاذفة- إِلاّ أن الْحرَية ونا مدهنا افق البقَاءَ كما تناف الابتداء بخلاف لعِدق [#/ق45 ١/ب]‏ 
نهر"*©. وفي "أب امود عن "الحموي": (وقال "اندي" اه المبارة يدل على أنه 
لاتقع البُُنونة بالإسلام» وقال "قاضي ححان””": بين بدو 8 تغريق القاضي» ذكرهُ في "القنية"7")). 

زمحهكى (قرلة: لعدم لحريّق أي: مَحيةِ الْحرَمة وما 57 لعَقَدٍ الرُوجيّةٍ ابتداءً وبقاء» 


وهذا تعليلٌ على قول "الإمام" كما علمت. 
1 " 0 09 و 2 
704 (قولَهُ: وعرافعة أحيهما لا يُفرَّقَ) أي: عنده خلافا لهماء بخلاف ما إذا ترافعا 
6 9 ره 
فإنه يرق بينهما عنده أيضا؛ لأنهما رَضِيا بحكم الإسلام» فصار القاضي كالمحكمء "فتح"7. 
0597 (قولة: لبقاء حقّ الآخر) لأنه لم يَرْضَ بحكمنا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعرافعة أحدهما لا» هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يفرق ,كرافعة أحدهما كإسلامه. كما 
في "التبيين". وقال في "الدوهرة": قال أبو يوسف: فرّق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا. وقال محمد: إن ترافيع 
أحدهما فرقت وإلا فلاء انتهى. "شرنبلالية")). ١593‏ ب. 

(؟) أي: في "النهر"» و((قال)) ليست في "ب" و"م"؛ ونقل صاحب "النهر" الكلام عن "الخانية" و"النهاية” باختصار. 

() في "م":((لأن هذه الأنكحة لها حكم البطلان)). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ١ق‏ 197ب 

(0) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 85/7. 

(7) قاضيخان: لم نعثر عليها في "الخانية" ولا في "شرح الجامع الصغير". 

(7) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح المرتدة والكفار 753 /ب. 

(8) "الفتج": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 758/9 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ --. بل-ل #لهإه للب ححاشيةاين عايدين 


بخلاف إسلايه؛ لأنّ الإسلام يَعلُو ولا يُعلَى (إلاّ إذا طلّقَها ثلاثاً وطلَيّت التَفرِيقَ 


إن يُفرّقُ بينهما) إجماعاً (كما لو خالَمَها ثم أقامَ معها من غير عقللى 2770 


00 (قولة: بخلاف إسلايه) أي: إسلام أحيهماء جوابٌ عن قولهما بأنّه يُفَرّقُ 
بكرافعةٍ أحدٍ الرّوجين كما يُفرّقُ بإسلايه. وبيانُ السواب على قوله بالفرق» وهو أنه بإسلام 
أحيهما ظْهَرتْ 2-78 الآخرٍ 0 اعتقادي» واعتقَاد امد ل يُعارض إسلامٌ المسلم؟ لأنّ الإسلام 
يَعلُو ولا يُعلَى('؟ بمخلاف مرافعة أحدهما ورضاةٌ» فإنه لا يتغيّرُ به اعتقادُ الس "فتيح”". 

اموق (قوله: إلا إذا طَلْقَها ثلااً ع استثناءٌ من قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يُفرّق))» 
"ط"270, 

00 (قولة: إن يرق بينهما) لأنّ هذا التَريقَ لا يتَضْمّنُ إبطال حق على الرّوج؛ لأنّ 
الطّلقات الثلاث قاطعة للك النكاح في الأديان كلهاء "بر"”». 

قلت: لكنّ المشهور الآن من اعتقادٍ أهل الدَمَةٍ أنه لا طلاقَ عندهمء» ولعلّه ثما غيّروه 
من شرائجهم. 

01014 (قولة: كما لو خالَها) تشبية في مُطلق تفريق لا بقيدٍ كونِه بعد مُرافعةٍ لقول 
"التتارح" بعدُ: ((فإنه في هذه الثلاثةٍ يرق من غيرٍ مراقعة))» "ط"00, 

زهلاه كلم (قوله: من غير عَنَي وذلك لأنّ الخلعَ طلاق» الذي يعتقِدُ كونٌ الطّلاق مُزِيلاً 
للتكاح» والوطعٌ بعدّه حرامٌ في الأديان كلها يُحَدُون به "نهر”2» أي: بالوطء بعدة ومحلٌ الحَدٌ 
إن م يَعتقِدْ شبهة اميل في الِدَّةٍ كما نص عليه في الحدود» ومثلٌ هذا التَعليلٍ يقال في مسألة 
(1) في "7": ((ولا يعلى عليه)). 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 5485/19 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟/281. دون لفظة: ((يفرق)). 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/1 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 815/75. 

)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق1517/ب. 


اام 


الجزء الثامن رفن باب نكاح الكافر 
أو تزوج كتابية في عِدَوَ مسلو) 00 000 10171 


الطّلاق الثلاث الكتيق "ط"00. 

70 (فولة: أو توج كتاية في عِمََ مسلم وكذالو توج المح مسلمة ره أو أنه 
ففي "الكاقي" ل "الحاكم الشّهيد": ((أنه يُفرّقْ بينهماء وَيُعَاقَبُ إن دعل بهاء [0/ق40 0 ولا يلْعْ 
أربعين سوط بعر المرأةٌ ومن رَرَّحها له وإنذ أسلَمْ بعد التكاح م يرَكدْ على نكاجه). 

(تنبية) 

قال في "لتهر””: ((قيَد 'اللصنف" بكون التزرّحٍ كافرا لأن المسلم لو تَرَوَجَ ذميةٌ في عِِدَةٍ 
كافر ذْكَرَ بعضٌ المشايخ: أنه يجوز ولا يُباحُ له وطبها حتى يُستبرئها عنده» وقالا: اللُكاحٌ باطلٌ» 
كن في "الخائيّة”". وأقول: وينبغي أن لا يُحتَلّفَ في 50 بالنسبة إلى المسلم؛ لأنه ينقِدُ 
وجوبهاء ألا ترى أن القول بعدم وجويها في حق الكافرمُتيّدٌ بكونهم لا يلدينونها وبكونه جائراً 
عندهم؟ لأنه لولم يكن جائرا _بأن اعبمَدُوا وُحُويّها يُفرقُ إجماعاء قال في "الفتعحم”'©: فَيَلرَمُ في 
الّهاحرة وجوب العِدَةٍ إن كانوا يَتقِدُونه؛ لأنّ المضاف إلى بين الدَار الفرقة لا تفي العِدّ) اه. 


قلت: قولَهُ: ((ويبغي إلخ)) قد يقال فيه: إنه مما لا ينبغي؛ ما مَر”© من أن العِدَةَ فا تحب 


(قولةُ: (تنبية) قال في "النهر": فيد "الصف" إل الُناسبْ ذِكْرٌ هذا التي عند قل "الُصتف": 
((أسلَم امتزرّحان بلا شهُوبٍ أو في عِدَةَ كافِرٍ إلح). 

(قولة: قلت: ((قولة: وينبغي إلخ)) قد يقال فيه: إنه ا لا ينبغي) قد يقال إنها كما نت حقاً 
للرّوج تبت حا للششّرعء وهنا أمْكَنَ إثباتها حقاً للشّرْع بالنسبة لِمّن يَعتقدة. 


(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 285/7. 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق97١‏ ب بتصرف. 

(”) "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب في امحرمات 757/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "الفتمح": كتاب النكاح ‏ باب تكاح أهل الشرك 784/9. 

(ه) المقولة [د ه55١‏ قوله: ((عند الإمام)). 


قسم الأحوال الشخصية 5-0 +94 سدس س سس حاشية ابن عابدين 


9 ترّوّحَها قبل زوج آخر وقد طلّقَها ثلانأء فإنه في هذه الثلائة يُفرّقٌّ من غير 
مرافعةء "بحر"17؟ عن "المحيط", 1011006[ 1[ 0 #71731 


حقا ليوج أي: الذي طَلقَهاء ولا تحب له بدُون اعتقادو» ولِما قدّمناه”” أيضاً عن "ابن كمال" 
من اعتبار دين اوج خخاصة» وكذا ما قدّمناه”" من ترجيح القول به لاِنة من الكافر عند 
"الإمام" أصلاً تأمّل. 

ولاوم ا (قوله: أل وها قل زوج آخرٌ إلخ) مقتضاه أنَّ المسألة الأولى مفروطعة فيما 
ذا لها ثلان وأا معها من غير تمد يد عَقَدٍ آخرٌ حبّى تكونٌ مسألة أخرى» ويُشكِلٌ الفَرقُ 
بينهماء فإنّه إذا توف التفريقٌ في الأولى على طلب المرأةٍ يَلرّمُ أن يتوقفَ هنا على طلبها 
بالأولى؛ لأنه إذا حَ عَفْدَهُعليها قبل زوج آخر حَصَلتا به التقايه فكيف يُفرٌ , ين 
بلا طلبي أصلاً مع وحود شبهة العَقّدِ ولا يُفرّقُ إلا بطب عند عدم وجودٍ شُبهة العَقَدِ؟! 
ولذا و الله أعلم ذَكَرَ في "البحر"”» عن "الإسبيجابي": ((أنّه إذا طَلقَها ثلاثاً إن أمسَكّها من 
غير تمده الككاح عليه رق بينهما وإ م يتراقعا إلى القاضي» وإث جَدَدَهُ عليها من غير أن 
تتزوّج بآخر فلا تفريق))» ْم قال: ((وهو مخالفٌ لِما في "احيط"؟ لأنه سَوَّى في التفريق بين ما 
إذا ترَوحها أَوْ لاء حيث لم تتزوّج بغيرو)) اه. 

قلت: لكنه مخالف أيضاً لما قدمناه”"©» عن "الفتح" ١603/1‏ /ب] وغيرو: («من أن مثل 


(قولُ: ويُشْكِل القرْقّ بيتهُما إل) يَندَقُِ الإشكالٌ بأنّ قولُ: ((وطلبت إل)) لا يِدُلُ أن هذا أمْرٌ 


لابْدَ منه بحيث لو عَدِمٌ لا يُفرّقُ بينهُماء بل القَصْدُ منه مُحرَدُ التبيهِ على عدّم اشتراطٍ مُرافَحَتهما. 
)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 777/7 يتصرف 

)١(‏ المقولة [55507 ١ع‏ قوله: ((معتقدين ذلك)). 

(7) المقولة [706١ع‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 774/7 بتصرف. 

(5) المقولة ]١7575[‏ قرله: ((حرمين)). 


الجزء الثامن مص لي لت يي ل او اجيس بجحت ياب نكاح الكافر 
حلافاً ل "الرٌيلعيَ" و"الحاوي" من اشتراط المرافعة ا 0 


الّحرمين ما لو يروج مُطلفهُ ثلان)»» إلا أنْ يحص ذلك با إذا أُسلّما أو أحتهماء لكنّه حلاف ما في 


"لريلعي"” حيث قال: ((وعلى هذا الخلاف الْطلْقة ثلانا والمبمعٌ بين المحارم والخمس”)) اه أي 

الخلاف الما" بين "الإمام" و"صاحبيه" من أنه يرق عرافعتهما عندهُ لا.عرافعة أحيهماء فلمل 
لاه (قولة: خلافاً ل "الرّيلعيَ" إلخ) أقول: ما في "الحاوي ادس ”"80) ليس فيه مخالفة لما 

هنا كما يُعلَمُ من عبارةٍ "الحاوي" الي تَقَلّها "الصف" في "يتحه'"”*'» فراجعها. وأمًا "يلعي" ففيه 


(قولة؛ أي: الخلا اكَانُ يين "الإمام" و"صاحبيْه" من أنه يُفرّق 4 فيه أن 'الزيلْمِي" لم يَسْبقْ 

عرض لذِكْر هذا الؤلافي في كلامه عند شرح : قوله: ((ولو كانت مُحَرّمَة فرق بينهُم))؛ وإنّما 5 فيه 
الخلاف 4 أَنْكِحَةٍ 3 الّحارم فقال: : ((هي صحيحة عند "أبي حنيفة” حى تترتن علئها وشرب التفقة وان 
لا يفط ِحْصَائة بالدُول بها بعد امَف وقيل: عندهُ هي فاسبدَةٌ وهو قرلّهُما إل أنا لا تَعرّضُ لهم قبل 
الإسلام أو الْرافْعَةٍ إعراضاً لا تقريرًء والصّحيحٌ الأرّلُ وعلى هذا المخلافب الْطلْقةُ ثلاناء وَاجَمْعْ بين لحارم 
أو الَمْسِء وفي "النهاية": ((لو تزوّج أَمين في عُْدَةٍ واحدٍه ثم فارّق إحدَاهُما ثمٌ أسَم أقرًا علي ثم عُرافعةٍ 
أحدهما لا يُفرّقُ عند وعندَهُما يُفرَقُ ثم ذكرٌ عبارَةٌ "الغاية". فمُرادُهُ بقوله: ((وعلى هذا الخلاف الْطلقةٌ 
ثلاثاً إلح) الخلاف السّابقٌ في كلايه من القوؤل بصحَةٍ ة التكاح وفسَادِهِ على ما سَبَّقَّ لا المخلافي الذي 
"لحني" وحيكلٍ يكونُ ما في "البحر" عن "الإمنبيجابي" - من أنه إذا حَدَّدَ على الْطلَقَةٍ ثلاثاً بدون تزوّج 
بآخخر فلا تفريق ‏ حي على قوله» وكذا ما في "الفتح” ير" » وما في "البحر" عن "الحيط" على قولهماء 
لكنْ في تكاح للق ثلاث لا يناج إلى الْرافّمة عندهّما بل يَكْفِي عِلْمُ القاضي» بخلافي نكاح الَحْرَمٍ فإنه 
لا يُتعرض لَهُما قبلَ الإسلام أو المرافعة. 


.171/1 "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

)١(‏ عبارة الزيلعي: ((أو الخمس)). 

(") المقولة ١70793‏ قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرق)). 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب النكاح ‏ فصل إذا أسلمت المرأة ق75/أ. 
(0) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في أحكام نكاح الكار ١ق‏ 151/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ل -- ده هلإلا لس ححاشية ابن عابدين 


مُخافة فإنّه ذكرَ ما قدّمناه''؟ عنه آنفاً ثم قال7": ((وذكَرَ في "الغاية" مَعزِيَاً إلى "الحيط": أن 
الْطلْقة ثلانا لو طَلبْت التفريق يعر بينهما بالإجماع لأنه لايعضْمّنُ إبطالَ حي الرَّوجه وكذا في 
الخلع وعِدَةِ المسلم لو كانت كتابيّة» وكذا لو وها قل زوج آخر قٍِ الطلقة ثلاثل) له 

ووجة المحالفة: أن قوله: ((وكذا في الخلع إلخ)) يُفِيدُ توقف التفريق على الطلب في 
المسائل اثلاث كالمسألة الأولى كما هو مُقتضى التشبيده وصرّحٌ بذلك في "الفعح”"» حيث 
ذكَرَ عبارة "الغاية"؛ وقال عَقِبِّ قوله: ((وكذا في الخُلعه) : ((يعئ: اعتلمَتا من زوجها الدَمي» 
ثم أمسَكها فركَعَُ إلى الحاكم فإنه يرق بينهما؛ لأنّ إمساكها ظلمٌ إل)؛ فما عَرْاةُ في "الغاية” 
إلى "امحيط"؛ ونقلَهُ عنها "ريعي" وصانحب "الفتح" عخالفٌ لما في "البحر”7؟» عن "الحيط" ‏ وهو 
الذي مَسَى عليه "اللصلف"- ((من عدم توه على المرافعةٍ في المسائل القُلاث وتوققِه في المسألةٍ 
الأولى فقط)؛ وذكرَ في "النهر”” أيضاً عبارةً "اخيط الرضُوي”؛ وهي كما مَشَى عليه صاحبٌ 
"البحر" و"المصئف"؛ فهذا هو وجةٌ المحالفة الذي أرادهُ "المتارح" وب عليه في "الثهر" أيضاء 
وقد حَني على المْحشّين» فافهم. 

نعم في كلام "الرٌيلعي" مخالفة من وجدٍ آخيرٌ وهو أنه ذَكَرَ أولاً: ((أنَ الطلقة ثلاثاً مثلٌ 
الْحرَمَين في ران الخلافي كما ذكرناه”” قرييام): ثم ذْكَرَ ما في "الغاية": ((من أنّه يُفرّق 
بطلبها إجماعا))» ورأيت في "كافي الحاكم الشّهيد" ما يُويْدُ ما في "الغاية" وذلك حيث قال: 
1) في المقولة السابقة. 
(؟) أي: في "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 775/7 

"الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 785/5 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 14/7 737. 


(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق1537 )ب 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق1937 ب 
(9) المقولة ]١811[‏ قوله: ((أو ترَرّحها قبل زوج آخر إلخ)). 


نذكنسض 


الجزء الثامن لا ياب نكاح الكافر 


(وإذا أسلّمَ أحدُ الرّوحين لمحوسيّين» أو امرأةٌ الكتابي عرض الإسلامٌ على الآمرء 
فإ أسلّمم قبها (والاً بأن أتَى ا ا 000 


((وإذا طَلَقَ الذي زوحتةٌ ثلاثاً ثم أقامَ عليهاء فراقصمُهُ إلى السلطان فُرّقّ بينهماء وكذلك لو 


كانت اعتَلّعَت» وإذا تَرَوّجَ الدَمَي المي وهي في عِدَةٍ مِن زوج مسلم طلقم؛ دابع قد طَلْقَها 
أو مات عنها فإني أَفرّقُ بينهما)) اهه لكن مُفَادُهُ أن اتتفريقَ في هذه الأخيرةٍ لا يُحتاجُ إلى 
مُرافَعةٍ وطلب أصلاً لتعلق حقٌ المسلمء ومثلها ما قدّمناء”© عن "الكافي" أيضاًء وهو ما لو 

07 (قولة: وإذا أسلَم أحد الرّوجين إل) حاصلٌ صُوَّرٍ إسلام أحدهما على اثنين 
وثلاثين؛ لأنهما إمّا أذ يكونا كتابيّين أو بحوسيّين أو الرّوجُ كتابيّ وهي بحوسية أو 
بالعكس» وعلى كل فالمسلمٌ إِا روج أو الرّوحة» وفٍ كل من الثّمانية إِنّا أن يكونا في 
دارناء أو في دار الحربء أو الرَّوجُ فقط في دارناء أو بالعكس أفادهُ في "البحر"”””» وفيه"» 
أيضاً: ((فيّدَ بالإسلام؛ أن النصرائيّة إذا تَهَوّدَتْ أو عكسُة لا يُانَقَتُْ إليهم؛ لأنّ الكفرّ كلَّهُ 
مِلْدَ واحدةٌ» وكذا لو تتنقللن روه التصراني فهما على نكاجهماء كما لو كانتا محوسيّة 
في الابتداءعع)) اه. 

للا بالخوسيئ: من ليس له كاب مماويي قشم لوي وري وأرا "الصف" 
بالرروجين المحتممّين في دار الإسلام: وسيأتي"" محررُةُ في قولِه: ((ولو أسلَمَ أحدهما تمه 4 ). 

4 (قولة: أو امرأةً الكتابي) أمّا إذا أُسلّمّ روج الكتابيّة فإن النكاحَ ييقى كما 


)١(‏ المقولة ]١5517[‏ قوله: ((أو تروج كتابية في عدة مسلم)). 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7175/7 

() أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 575/76 - 71710 
(4) المقرلة ]١7959[‏ قوله: ((ولو أسلم أحدهما ثمةع 

(ه) من ((وفيه أيضاً)) إلى (إثمة إخ)) ساقط من "1". 


قسم الأحوال الشخصية 30 حاشية ابن عابدين 


2 


أو سكت (قرّقَ بينهما ولو كان) الرّوجُ (صبيا مميزأ) اثفاقاً علىالأصح (والصّبيّة 
كالصيّي) فيما ذْكِنَ والأصل: أذ عت متنهه الاسافة إنااللى ب مني بك 
الإباء إذا عرض عليه. 

(وَيُنتظرٌ عقل) أي: عبيرُ (غير المميّر 0 5# 


07 20 

زلحممكل (قولة: أو سكّت) غير أنه في هذه الحالة يُكرَّرٌ عليه الْعَرْضٌ ثلاناً احتياطاً» 
كذا في "المبسوط"2©0) "نهر"9, 

ليله (قولة: رق بينهما)”؟' وما ل يُفرّق القاضي فهي زوجت حنّى لو مات الرُوَجُ 
قبل ألا م امرأقة الكافرة وين ا المي أي: كمالةُ وإن لم يَدحَل بها؛ لأنّ النكاحّ كان 
قائماً» ويتقرّرُ بالموت» "فتح"0. وإنا لم يُتوارثا لمانع الكفر. 

سملن (قولة: 32 مُميّرَ أي: يَعقَلُّ الأديان؛ لأنّ رده مُعتبَرةٌ فكذا إِياوه "فتس"9. 
قال في "أحكام الصّغار”": ((والمعتوةُ كالصّي العاقل)) 0 

00 (قولهُ: على الأصحّ) وقيل: لا يعتبر ا عند "أبي يوسف" كما لاتحي رده 
عندف "ؤنبح"00, 1 


مكل (قوله: فيما مي أي: من حكم الإسلام والإباء والسّكوت. 


(0) "در" صاولاكت. 

(1) نعثر عليها في نسخة "المبسوط" الي بين أيدينا. 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكاقر ١943‏ /ب. 

(4) هذه المقولة مؤخرة عن المقولة الي بعدها في "الأصل" و"1". 

(0) "الفتتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 788/7 بتوضيح من اين عابدين رحمه !لله تعالى. 
(7) "الفتتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 784/9 

(7) "جامع أحكام الصغار”: ف مسائل الفرقة بين الزوجين بالكفر .111/1١‏ 

(8) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 784/95. 


الجزء الثامن 55 باب نكاح الكافر 


ولو) كان (بحنونا) لا يُنتظظر لعدم نهايت» بل (يُعرَض) الإسلامٌ (على أبويه) فأيهما 
أسلَمَ تَبعَهُ فييقى النكاح فإن لم يكن له أب نَصّبْ القاضي عنه وصيّا فيضي 
عليه بالفرقق» "باقاني" عن "البَهْنَسي" عن "روضة العلماء" ل "الزاهدي" 0 


رححمكل (قوله: ولو كان) أي: المبّيَّ كما تفيدة20 عبارة "الفسح "7" وليس بِقِيدِ» بل 


البالغ مثل. 
امال (قولة: لعدم نهايته) بخلاف عدم التّميين إن له نهاية. 


عاماء 


زهجن (قولة: بل يُعرّض الإسلامٌ على أبويه إلخ) قال في 'التتحرير" و"شرحه”": ((وإفا 
يعض الاسلامٌ على أيه أو" أنه لصبرورتو مُسلما اسلام أحيهما فإا ألم أحثعما”" را على 
النكاح؛ وإ أن فُرّقَ بينهما دفعاً للصتّرر عن المسلمة ويصيرٌ مُرتذاً تبعاً بارتدادٍ أبويه ولّحَاقِهما 
[؟إقه» ١إبع‏ به مخلافب ما إذاتَرَكاُ في دار الإسلام أو بلع مُسلماً ثم حُنَ أو أسلَمّ عافلاً فجن 
قبل لوغ فاردا ولّحتها به؛ لأنّه صار مُسلِماً ب ادر عند زوال تي الأبوين أو بتر ركن 
الإبجان منهء قال "سمس الأئمّة": وليس المرادُ من عَرْضٍ الإسلام على والده أن يُعرَض عليه بطريق 
الإلزاب بل على سبيل الشّفقة لمعلومة من الآباء على الأولادٍ عادة فلعلَ ذلك يَحيلهُ على أن يُسَلِبٌ 
ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان عل القاضي له صما وقرَّقَ بينهما؟ فهذا دليلٌ على أن الإباءً 
سقط اعتبارة هنا للتعذر )) اه. وهذا ما نقلَهُ عن "الباقاني"؛ ومثلهُ في "التاترعحاية'090, 

وحاصلة: أن فائدة صب(" الوصي الحُكمٌ بالتفريق بلا عَرْض» بل يق اررض للضّرورة؛ 
(1) في "ب": ((يفيدم)). 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7828/5 
(©) "التفرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 774-177/7 بتصرف. 
(4) في "الأصل" بالواو بدل ((أو)). 
(5) ((فإن أسلم أحدهما)) ساقط من "الأصل". 
(1) "التاترخانية": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع في تكاح الكفار 181/7 
() في "الأصل":((تنصيب))- 


قسم الأحوال الشخصية مسح جد ووو متحي جتهنة ٠‏ “حاشة ابن عابدين 


(ولو أسَلّمَ روج وهي بحوسيّة فَهَردتْ أو تنصّرت بقيّ نكاحُهاء كما لو كانت 
في الابتداء كذلك) لأنها كتايّة مآلا (والتفريق) بينهما (طلاق) يُنْقِصُ العدة 
(لو أ لا لو أَبت)20 ال ما الم ل 5 


لأنّه لا ييصيرٌ مسلما بَبعيّة غير الأبوين» وقد علِمَ مما ذكرناه أله لو كان له أُمّ فقط يُعرّضُ الإسلامٌ 
عليهاء فإن أَبَت فرق بينهما؛ لأنّه نَع لها ون لم تكن لها وّلاية عليه؛ لأنّ المناط هنا البعيّةٌ لا 
اللاي فقول بعض لمحشّين: إِنْه عمد عدم الأب لايُعرَضُ على الأمّ بل يَنصِبُ له وصيّاً غيرٌ 
صحيج نعم لو كان أبواه بحنونين أيضاً ينبخي أن يَتصِب عنه وصيًاً. 

والحاصل: أن انحنون كالصّيّ في تبعيّته لأبويه إسلاماً وكفراً ما لم يُسلِمْ قبل حثونه. 

رحخم ال (قوله: وهي بحوسيّة 4 بخلاف عكسيهء وهو ما لو كانت نصرائّة وقت إسلامه 
#للتتية يل هم ار يدعاس عزو علا لقره رطف رك مويلا 
تفريق القاضي؛ لأنّها صارت كاف تك تأثل. 

:4 (قولة: طلاق يُنْقِصُ العدة) أشار إلى أن المراد بالطّلاق حقيقئةُ لا الفسخء فلو أسلَمّ 
كم يَرَوّحَها يَملِكُ عليها طلقتين فقط عندهماء وقال "أبو يوسف": إنه فسخ. 

ثم هذا الطّلاقٌ بائنٌ قبل التُحول أو بعدهه قال في "النهاية": (رحتى لو أسلَم لوج لايَملِلكُ 
الرّحعة))» قال في "البحر””": ((وأشار بالطّلاق إلى وجوب العِدَةٍ عليها إن كان دحل بها؛ 


(1) في "د" زيادة: ((هذا أولى من قول "الكنز": وإباء طلاق لا إباؤهاء فإنّ في جعله الإباءَ طلاقاً نوع تجوز وي 
الحقيقة نما هو سبب ذقط كما يُقصح عنه قوهم: إِنّه لا فات الإمساك بلمعروف وجب التسريح بالإحسان» فإن 
طلّق وإلا تاب القاضي منابَهُ ني ذلك فيكون طلاقاً إذا كان نائباً عمّن إليه الطلاق» وف هذا تصريح أنه ذو طلّقى 
وقع ول يحتج إلى التفريق كما في "النهر")). ق١7١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 77/٠‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 778/7 بتصرف. 


الجزء الثامن فين باب نكاح الكافر 


أن المرأةَ إن كانت مسلمة فقد التَرَمَتْ أحكامٌ الإسلام؛ ومن حُكيهِ وحوبٌ العِدَي وإن كانت 
كافرةٌ لا تَعتقدُ وحوبها فرج مسلم والعِدَةٌ حقة وحقوقنا لا تبطّلُ بديانقهم» وإلى وجوب التفقة 
في العِدّةٍ إن كانت هي مسلمة؛ زطاقة4 أ لأثّ لمن من الاستمتا ع جاء من هته بخلاف ما إذا 
كانت كافرة وأسلم الرّوج؛ لأنّ امد من جهّتهاء » ولذا لامهر ها إن كان قبلَ التُعول)) اه. أمّا 
لو أسلمَت وأبى روج فلها نصفُ امه قبل الول وكلة بعد كما في "كان الحاكم؟» ثم 
في "البحر””: ((وأشارَ أيضاً إلى وقوع طلاقِه عليها ما دامَتْ في العِدٍّ كما لو كت الفرقة ل 

أو بابحُبٌ أو الع كذا في 'الحيط"؛ وظاهرهُ أنّه لا فرق في وقوع الطّلاق عليها بين أن يكوث 
هو الآبِيّ أو هي» وظاهرٌ ما في "الفتح”" أنه خحاصبعا إذا أسلَمَتْ وأبى هوء والظاهٌ الأوَم)) اه. 

أقول: ما ني "الفتح" صريمٌ في الأول حيث قال: ((إذا أسلَمَ أحدٌ الرُوحين الدَميّين وقرقَ 
بينهما بإباء الآخر فإنّه قم عليها طلا وإنْ كانت هي الآبيقه مع أن الُرقة هسح وبه تقض 
ما قيل: إذا ألم أحدُ الرُوجين م يَقَعْ عليها طلائم) أه. ا 

نعم ظاهرٌ ما في "حيط" يفيدُ أنه حاص بما إذا كان هو الآبي» وهو قَولَه: ((كما لو وَقَحَتٍ 
الفرقة بالخُلع إلج)؛ لأنّها فرقة من جانبه فتكونٌ طلاقا ومُعتدة الطّلاق يقحٌ عليها الطَلاقَ» أّا لو 
كانت هي الآبية تكوث الفرقة فسخاًء والفسح رَفْعٌ لعفب فلا يقحٌ الطّلاقّ في عِدَبَيِ نعم 
في "البحر”" أرَّلَ كتاب الطّلاق: ((ألّه لا يقعُ في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحديهما وتفريق 


(قولهُ: نعم ظاهرٌ ما في "لغيط" يد أله خاصٌ عا إذا كان مو الآبي إلخ) قد يقال إن إطلاقّ 


لخيط" وقوع الطّلاق عليها ما دام في الهِدَ د الإطلاق هو الظَاصيُ كما قاله في "البحر") ومُجرّدُ 
التَشْبيه المذكور لا يُفيدُ أن الوقُوعَ حاص ها إذا أَبَى ولم يُوَجَدْ ما يدل على عدّيه إذا أبت. 


(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر 3712/7 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 784/5 


(5) "البحر": 00/9 يتصرف. 


دض 


قسم الأحوال الشخصية ف حاشية ابن عايدين 


أن الطّلاق لا يكوثُ من النساء. 


(وإباءُ المميّر وأحد أَبُوي المحنون 0 


القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام))» وفي "البرّازيّة”": ((وإذا أسلّمَ أحد الرُوحين لا يقعٌ على 
الآحر طلاقة), لك قال "الحخيث الرملي": ((إِنّ هذا في طلاق أهلٍ الحرب)» أي: فيما لو هاجَرٌ 
أحدهما إلينا مُسلِماً؛ لأنه لا عِدَةَ عليها. 

قلت: إِنّ هذا الحملّ ممكنٌ في عبارة "البرَازَيّة" دُونَ عبارةٍ طلاق "البحر" فليتامّل» 
و سيأتي ”2 مام الكلام على ذلك آغيرّ باب الكنايات. 

ردهه؟0 (قولة: لأ الطّلاقَ لا يكوثٌ من القساء» بل الذي يكوثٌ من المرأةٍ عند القدرةٍ 
على الفرقة شرعاً مهو الفسخ فَينُوبُ القاضي مُنايّها فيما تملكة. 

049 (قول: وإبامُ الم أي: تفريقٌ القاضي بسببب الإباء» وإلاً فالإباءٌ ليس بطلاقا» 


ا 
6 


٠. 700 | 01‏ وب ا 1 ور م2 
وه (قولة: وأحد أَبُوي لمحنون) أي: إذا ل يُوحَدْ إلا أحذهما أبا أو أمّاء أمّا لووؤجدا 


34 7 2 ع امهم 4 
فلا بد من إباء كل منهما؛ لأنه لو أسلمَ أحدهما تبِعَهُ كما م 
(قولُ: بل الذي يكوثٌ من المرأةٍ عند القَدْرةٍ إلخ) هكذا عَرَا "السَنْدِيٌ" هذه العبارةً ل"المبح"» ثم 
قال: ((وهو يُسِْرُ بأنّ لها التَفريقَ على أنه فُسحٌ وليس كذلك» بل لا يقعٌ إلا بقضاء القاضي)) اه. 
وقد يقالٌ: إن المراد بكونه للمرأةٍ أن ها ولايَهُ إلا أنها لَمّا لم يكن ا ولايةٌ على زوحها في إِلرَامِهٍ به 
ناب القاضي مَنَابها. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ نوع في محله ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) المقولة [49 5 ]١‏ قوله: ((كإسلام)). 
5 "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق70١/].‏ 


(5) "در" صاالات. 


الجزء الثامن نكن باب تكاح الكافر 


طلاق) قِ الأصح» وهو من أغرب المسائل» حيث يقَعٌ الطّلاقُ من صغير وغنون» 
"زيلعي"7. وفيه 00 إذ الطّلاقٌ من القاضي» وهو عليهما لا متهماء 1 فليسا بأهل 


06 (قولّةُ: طلاقٌ في الأصمٌّ) يشيرٌ إلى أنه في غير الأصمٌ يكونٌ فسخاً "أبو 
السّعود"9. 
مطلب: الصّي ومجنوث ليسا بأهل لإيقاع الطّلاق بل للوقوع 
روملا (قوله: فليسا بأهلٍ للإيقاع) [#/قةة ا أي: إيقاع الطّلاق منهماء بل هما أُهلّ 
للوقوع» أي: حَكمَ الشرعٌ بوقوعه عليهما عند وحودٍ مُوجبه وف "شرح التحرير”©: ((قال 
صاحب "الكشف"” وغيرُ: المرادٌ من عدم شرعيّة الاق أو العتاق في حقّ الصّغير عدمُها 


(قولة: وفي "شرح التحرير" قال صاحب "الكشفي" وغيره: اراد من عدم شَرعِية الطّلاق إل) قد 
يقال ععارثة لا ثفيذ اا الور] منهما بل مشروعية عاق في حقهما عند الحاجحقه وهذا أشي لايزاع يم 
وعبارةٌ "الستر عسي" إِنْما أفادت ملك الطّلاق ِلك و الُكاح» وأنه إذا تحقّقست الحاحة إل» وليس فيها أن 
الإيقاعَ يكن منه أر من القاضي بل غايةٌ ما تفي ده وخُودُ الحاحةٍ للإيقاع من حهيهء وكوثٌ الإيقاع لذي 
يَحصُلُ بعد الحاجّة منه أو غير أمرٌ آخترٌ لا دلالة في الكلام عليه تأمّل. 


)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 1175/7 بتصرف يسير. 

(5) في "د" زيادة: ((قال أبو السعود: نظر فيه شيخنا لتصريحهم بأنّه إنما كان إياؤه طلاقاً؛ لأنّه لما قات الإمساك 
بالمعروف وجب التسريح بالإحسان» فإن فعل وإلا ناب القاضي منابه؛ فكان تفريق القاضي يإبائه بطريق النيابة 

عن الممّيز وأحد أيوي المجنون؛ وفعلٌ النائب منسوبٌ للمنوب عنه لا حالة؛ فكان الطلاق واقعاً منهما حكماء 

انتهى. قال بعض امحشّين: وفيه أن القاضي حاكم لا نائب. 
قلت: كيف هذا مع تصريحهم بأنه نائب ك"لغداية” وغيرهاء كما مرّ)). ق١0١/).‏ 

(*) "قتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 88/7 بتصرف. 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: المحكوم عليه ؟/١١‏ يتصرف. 

(ه) "كشف الأسرار": باب أهلية الأداء 4-471/4 47 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 000 حاشية ابن عابدين 


كما لو وَرث قري ولو قال: إن جُِنَتُ فأنت طالقٌ فحن لم يقع بخلاف 
إن دخلت الذاز قلضظلها عقولاء,..بب .مجن 000 


عند عدم الحاجق ذأنًا عند تحقَقِها فمشروعٌ قال مس الأئمّةِ "السّرحسي"07: عَم بعضٌ مشايخنا 
أن هذا الحكمٌ غير مشروع أصلاً في حقّ لمبّيه حتّى إن امرأنَُ لا تكوثٌ مملاً للطّلاق» وهذا وَهْمٌ 
عنديء فإ الطّلاق يُملَّكُ ملك الكاح؛ إذ لاضرر في إنباته أصل اللك» بل العّررُ في الإيقاع» 
حتّى إذا تَحَقَقَتِ الحاحة إلى صحَّةٍ إيقاع الطّلاق من جَهَيِهِ لدع الضّرّر كان صحيحاً» فإذا 
ألمت زوجتهُ وأبى فُرّقَ بينهماء وكان طلاقاً عند "أبي حنيفة" و"محمّد"» وإذا ارنّدٌ ‏ والهادٌ 
بالل تعالى ‏ رَقَعَم البينونة» وكان طلاقاً في قول "محمّد"؛ وإذا رَحَدَنهُ بوباً فخاصّمئة فرق 
بينهماء وكان طلاقاً عند بعض المشايخ)) اه. 

قلت: وحاصلهُ أنه كالبالغ في وقوع الطّلاق منه بهذه الأسبابي إلا أنه لايصحٌ إيقاعٌةُ 
منه ابتداءٌ للعيّرر عليه» ومثله الجنوث» وبه ظهرٌ أنه لا حاحة إلى ألّه إيقاعٌ مسن القاضي؛ لأنّ 
تفريقَ القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن الإسلام» وهو طلاقٌ منه بطريت اليابةِ» فكذا في 
المي واجنون» لكر لَّمّا كان المشهورٌ أنه لا يق طلافهما -أي: ابدداء وكان وقوعٌةُ منهما 
بعارض غريبا قال "الريلعي””" وغيره: ((إِنْه من أغرب المسائل))» فافهم. 

0 (قولهُ: كما لو وَرِثْ قريبّةُ) أي: الرّحِمَ المحرّمٌ منه. كأن وَرِث أباه 
المملولة لأخعيه من أمْ مثلًء فإنه يح عليه» وكما لو تَرَرّجَ مملوكة أبيه فوَرِنّها منه انفسّح 


زلأح هال (قولة: | يَقَمْ) لأنه عَلَقَهُ على ما يناي وقوعة منهء فإنّ الجزاء ‏ وهو: أنت 


(قول 'الّارح": ولو قال: إن بيت فأنتم طالِق فجُنٌ لم يق إل ذكرها "يلعي" في باب نكاح 


)١(‏ "أصول السرحسي": باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه ‏ فصل في بيان أهلية الأداء 74/7 بتصرف. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 19/8/97 


الجزء الثامن | ل تنم هسك الت سس هياب تكاج الكاقر 


طالقٌ- لا يُنعقِدُ سبباً للطّلاق إلا عند وجود الُرطِء فلا بدّ من كون الشّرطٍ صالحاً له فهو 
كقوله: إن مت فأنت طالوٌ كذا ظهرٌ ي. ش 

دده (قولة: وفع لما صرَّحُوا به من أن الأهليّة إن تُعمبَرٌ وقت التُعايق لا وقتّ 
وحود الشّرط؛ وليس الشتّرطُ هنا -وهو دول الدَّار مُنافياً لانعقادٍ الجزاء ب للطّلاق 
بخلافي المسألة الأولى. ش 

والحاصل: أنه لا بد رعاق.00//) في صحَّة التعليق من وُجُودٍ الأهليّةٍ وقنهُ وعدم مُنافاةٍ 
التّرط لمعل عليه للجزاء المعلي» وهنا رحد كل منهما بمخلاف الأولى» فإنه ردت" فيها الأهليّةٌ 
وقت التعليق» وفْقِدَ الآخرٌ وهو عدمٌ المنافاق هذا ما ظهَرٌَ لي. 


الرقيقي» خيث قال: ((إذا قال لامرأتِه: إن جينتُ فأنت طالِقٌ لا َم الطّلاقٌ إذا جُن؛ لأنّ عند تحقق التشرط 
انتقّت الأهليّة بخلاف ما إذا قال: إِنْ دَحَلْتِ الدَارَ فأنت طالقٌ فدخائها وهو مَجِنُونٌ حيث تطلق؛ لأنُ التعليقَ 
صحيحٌ لكون الشرْط لا يسان الطّلاقَ)) اه تأمل. وذكر أيضاً في طلاق المريض: ((أنّ الْعلّقَ بالشّرْط 
كائَحَرٍ عنهُ حُكْما لا قدأ وهذا لو وُحد المّرْطُ وهو مَجْدودٌ يقَمٌ ولو كان قصلداً لما وقَعَ لعدم 
القصندع) اه. ثم ريت في باب الدب من "الريلعي": ((أنّ وج وُقُوعٍ الطّلاق فيما إذا جد المتّرْطُ وهو 
مَسْنونُ أنه هل لقصرّفه في احملق ألا تَرَى أنه يَمِْقُ عليه قريبةٌ بالذه ويُمكنٌ وُحُودُ الشَّرْط وهو أهْلٌّ 
فأمْكَنَ اعتبارهُ حُكْما) اه. وقال في "غاية البّان": ((المُون لا يُِطِلٌ الأهلية من كُلّ وجو ألا تَرَى أنه أطلٌ 
للبأك ورَوَلِهِ وهذا صم تزويجٌ الول عليه وبين امرأنةُ بارتدادٍ بوي وكذا إذا اشر أسباب الْصَاهرةٍ 
تبح بخلاف الَبْت فإنّ أله بْطُل)) اه. وذكر في "الفتح" في بابي اليمين في اليتق: ((أنّه لما كانت العلّةٌ 
قبل وُحُودٍ الشرْطٍ بعرضيّة انا تصير عله عير الع ها حُكْم الع حبّى اعمرت الأهليّةُ عندها اثفاقأء فلو 
كان متوتاً عند وحُودٍ ارط وفع العلا والوتاق». ْ 


(1) من ((كلٌ منهما) إلى ((وجدت)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0 سد هبرو سس حاشية ابن عايدين 


(ولو أسلم أحدهما) أي: أحد المحوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي: في دار 
الحرب وملحق بها كالبحر 1 فم ممم ثم ثم ممم مف ةم مم مم مم وموم مم ةم مو مث فم م لقن من تن نمث مين 


رقو كل (قوله: ولو أسلم أحذهما نَمَّمَ هذا مقابلٌ قوله فيما مرا 00 : ((وإذا ألم أحذ 
الرُوجين ابلحوسيّين أو امرأةٌ الكتابي إلخ))» فإِنّه مفروضٌ فيما إذا اجتّمّعا في دار الإسلام كما 
قدّمناه”"» ولذا قال في "البحر”" هنا: ((أطلّقَ في إسلام أحدهما في دار الحرب. فَشَمِلَ ما إذا 
كان الآخرٌ في دار الإسلام أو في دار الحربء أقامَ الآخرٌ فيها أو رج إلى دار الإسلام» فحاصلةٌ 
أله ما لم يَحتَمِعا في دار الإسلام فإنه لايُعرضُ الإسلامٌ على الْصِرٌ سواءٌ خحرّج المسلمٌ أو الآخمرٌ؛ 
لأنه لايْقَضّى لغائبي ولا على غائبي» كذا في ."حيط" ) اه. 

0510 (قولة: كالبحر ر ابلح قال في "النهر"”'“: ((وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرسم 
ولا إسلام مُلحقا بدارٍ الحرب كالبّحر ال بيد لأنّه لا قهرَ لأحدٍ عليه فإذا ألم أحدهما وهو 
راكية 5 البينونة على مُضىّ ثلاث يض أخذاً من تعليلهم بتعدرٍ العررْضٍ لعدم الولايةه) اه, 

وهل حكمٌ البحر الح في غير هذه حكمٌ دار الحرب» حتّى لو ترج إليه الدَمَيّ صار 
حرياً وانتقض عهدهُه وإذا خحرّج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى دارو يُنقَضُ أمانهُ ويُعشرُ ما 
0007 يحور ا 
(قولة: يُنقَضُ أمالة ويُعَسَرُ ما مَعَُ يُحرّر) الظَاهرٌ لا فيهما. 
(1) "در" صدلالاات. 

(1) المقولة ]١١01/9[‏ قوله: ((وإذا أسلم أحدٌ الرّوحين إلخ)). 
(©) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7378/1 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ١ق‏ 1594ب 


(5) (الملح)) ليست في "النهر". 
(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الكافر 41/75 


الجزء الثامن يفن ياب نكاح الكافر 


تبن حتى تحيض ثلائا) أو تمضي ثلانة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامةً لشرط 
الفرقة مُقَامّ السّبِيء 0 


011 (قولة: ل تن حتّى تحيض إل أفاد بتوقفي البينونة على الحيض أن الآخخر لو أسلَمَ 
قبل انقضائها فلا بينونش "بمر"0". 

للقن (قولة: أو تَمضِيّ ثلاث أشهر) أي: إن كانت لا تَحِيِضُ لصغْر أو كِبّرِ كما ف 
"البحر"”2 وإِنْ كانت حاملاً فحتى نَضّعٌّ جلهاء "ح "0" عن "القهستائي"90, 

05605 (قولة: إقامة شط الفرق) وهو مُضِي هذه امم ((مُقَامٌ المسّببو)) وهو الإباء» 
لأنٌ الإبائ” لايعرَفُ إلا بالعرّض» وقد ام العَرْضُّ لانعدام الّلاية» ومست الحاحةٌ إلى 
التفريق؛ لأثّ الُشرلة لا يَصلّحُ للمسلم» وإقامة ترط عند تعذّرٍ العِلّةِ جائرٌ فإذا مَضَْتْ هذه 
مده صار مُعييُهاعنزلةٍ تفريق القاضي» وتكوٌ فُرقة بطلاق على قياس قولهماء وعلى قياس قول 


(قولة: وهو مُعِيُ هذه الَو إلخ) مُضي لدو نما هو شَرْطٌ في الطّلاق الرّحْعي» فإذا لم تَمْضٍ 
فلا فرق وأمًا في البائن فتحفق افر مُحيدٍ إيقايه ولو في الِدو؛ لأنه لا جور نكاح البَانة إلا بعشّدٍ 
جديلٍ اه. "سيندي"0 لكن قد يقالٌ: ((إنّ العدَةً لَمّا كانت قائمة وهي من آثارٍ التكاح لاني الفرقة 
إلامُطييها. 

(قولة: مُقامَ السب وهو الإبَاءُ إلح) الأنسب: وهو الفريق» كما يدل عليه قولّه: (ومُنزلة تفريق 
القاضي)). 


.5374/7 "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الكاقر‎ )١( 

778/7 "البحر": كتاب التكاج - باب نكاح الكافر‎ )١( 

ض "ع" اب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق0٠7١ب.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح القن 7953/١‏ 
(5) ((لأن الإباءع) ساقط من "الأصل". 


اوم 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 
وليست بعدّةٍ لدحول غير المدخول بها (ولو أَسَلَمّ زوج الكتابيّة) ولو مآلا كما مرّ.. 


"أبي يوسف" بغير طلاق؛ لأنْها بسبب الإباء حكماً وتقديراء "بدائع”". وبحت ف 
"البحر"”"©: ((أنه ينبغي 500 أن يقال: إن كان المسلم هو المرأةٌ تكوب فرقةٌ بطلاق؛ 
لأنّ الآبي هو الرُوجٌّ حكماء والتفريقٌ بإبائه طلاقّ عندهماء فكذا ماقام مَقَامَكُ ون كان 
السلم الرُوجَ فهي فسخ)). 

ككلم (قوله: وليسّت بِعِدَة أي: ليست هذه المدَةُ عِدَه لأنّ غير الملدحول يا داعلة 
تحت هذا الحكمء ولو كانت عِدّة لاص ذلك بالمدخحول بهاء وهل تحب العِدةُ بعد مُِي هذه 
المدَة؟ فإ كانت المرأة حرييةٌ فلا؛ لأنّه لا عِدَةَ على الحريّة وإن كانت هي المسلمة فخرحَت 
إلينا فتَمّت لض هنا فكذلك عند "أبي حنيفة" خلافاً لهما؛ لأنّ المهاجرةً لاعِدَةٌ عليها عنده 
خلافاً لهما كما سيأتي”"2 "بدائع"”) و"هداية"”". وجِرّمٌ "الطّحاو ئُ بوجوبهاء قال في 
"البحر””": ((وينبغي حملَهُ على اختيارٍ قولهما)». 

056:١‏ (قولةٌ: ولو أسلَمَ َوْجّ الكتاييّم هذا عحتزرٌ قوله فيما مَرّ: ((أو امرأة الكتتابي)). 

تحال (قولة: كما مَرَ") أي: في قوله: ((كما لو كانت في الابتداء كذلك))؛ وأشار إلى 
أن الذي صرح به فيما ”9 يمك انيهائة"! من هناء بأ يراد بالكتاة الكتايةٌ حالاً أو مالاً. 


804/19 "البدائع": كتاب النكاح  فصل في بيان ما يرفع النكاح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 73728/7. 

(0) المقولة ١١7713‏ قوله: ((ومن هاجرت إلينا إلخ)). 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل؛ في بيان ما يرفع أحكام النكاح 95/5 لالا؟. 
(5) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ,771-570/1١‏ 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 7378/7 

0 "در" صاء ا 

(0) "در" صا لات 


(9) قال في "القامرس" مادة((فهم)): وانقهم: للحن. 


الجزء الثامن تحص ص سنت 1" متصاتحصححته ياب نكاح الكافر 


(فهي له). 
(و) المرأة (تبيْنْ بتباين الدّارين) حقيقة وحكما (لا) ب(السسّبِي7", فلو خرّج) 
أحدّهما (إلينا مسلماً) أو ذمَياء أو أسلّيّ أو صارَّ ذا ذِمّةِ في دارنا 0000 


0100 (قولّةُ: فهي له) لأنه يجورُ له التَروّجٌ بها ابتدائ فالبقاءٌ أولل؛ لأنّه أسهلٌ 
"نهر "0 

.+09 (قولَهُ: حقيقة وحكما) المرادٌ الاين عقيقة باشتهما هما وبالحكم أن 
لايكون في الدَارٍ ابي دسلها على سبل الرّحوعء بل على سبل القرار والمتكنى» حتّى لو دحل 
الحربي دارنا بأمان م تبن زوجتة؛ لأنه في دارو حكماً إل إذا قبل امف "نهر”"”. 

(قولةُ: لا بالسبي) تنصيصٌ على حلاف "الشّافعي"0 فإنه عككس وحمل سببّ 
الفرقة السب لا الاين فتفرّعٌ أربعٌ صور: وفاقيّنان وخلافيّتان!'2» فقولة: ((فلو حرج أحدهما 
الخ) وقولة: ((وإث سبيا إلخ)) خلافيتان» وقول ((أو أحرج مَسييَ)) وقولة: (رأو عرّحا إلينا 
ا وفاقيّتان. 

دمحككل (قولة: فلو تحرّج أحدهما إلخ) هذه خلافيّة لوحودٍ الاين دون سبي » قالفي 
البدائع””': ((ثمٌ إن كان الرّوجّ هو الذي خرّج فلا عِدَّةَ عليها بلا خلافب؛ لأنها حريّة وإن 
كانت هي فكذلك عنده خلافاً هما)) اف 

وف "الفتح"9©: ((لو كان الخارجُ هو الرَّحُلَ يَحِلَّ له عندنا التروجُ بأربع ني الحالء 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا بالسنّي إلى؛ لأنه يوجب ملك الرقبة» وهو لا يناني التكاح ابتدائ» ولذا لو زوَّج أمته جاز فكذا 
انتهاءً. ولهذا لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذم لا ييطل النكاح» كذا في 'العنلية" "تهر")). 3١10ب‏ 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق94١/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق45١/ب»‏ وفيه: ((الذمية)) بدل ((الدّمة)).. 

(4) في "د" زيادة: ((ثنتان وفاقيتان» وثنتان نجلافيتان)). ق١07١/ب.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان ما يرفع حكم النكاح 86/7" 

"الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك 587/8. 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 


(أو أخرج مسبيَا) وأُدعلَ في دارنا (بانت) بتباين الدار؛ إذ أهلٌ الحرب كالموتى» 
000 رٍِ الدار ش 
ولا نكاح بين حي وميتي. 
(وإن سبيا) أو حترّحا إلينا (معا) ذميين أومسلمين» أو ثم أسلما أو صارا ذميّيِن 


10 
3 


() تبن لعدم لين حتّى لو كانت اليه منكوحة مسلم أو ذمي م تبن 2201 


وبأحتو امرلَيِهِ الي (/ق51١/]‏ في دار الحربي إذا كانت في دار الإسلام)). 

[الككلم (قولة: أو أعرج) هذه وفامّة لوجحودٍ التبأين والسبي. 

الله (قوله: وأُدخِلَ ف دارنا) أفاد أنه لا يتحقق تباي جرد السّني» بل لا بدّمن 
الإحراز قِ دارنا كما 5 "البدائع"0", 5 

0759 (قولُ: كالموتى) وهذا لو الْنَحَنَ بهم المرتدُ يُجرَى عليه أحكامٌ الموتى» "ط"0". 

3534 (قولة: وإن سُبيا) هذه جلاقّة واي بعدها رفاية لعدم السب فيها. 

رهلككى (قولة: أو كّ أَسْلّما) عبارة "البحر'”©: ((أو مُستأيئين كم كلها لخ فررأي)) 
هنا عاطفةٌ لحال محذوفةٍ على الحال السّابقق وهي قولّة: ((ومبين!”))» و((مَ) عاطفة 
ل ((أسْلّما)) على تلك الحال المحذوفة. 

الحدكنة (قوله: حتى لو كانت إلخ) تفريعٌ على اشتراط تبلين الدّارّينٍ يي ويدكماء 

لاككلم (قولة: تبن أن الدَارَ وإن احتلفت حقيقة لكتها مُتَحِدةٌ حكماً؛ لأنّ فرْضَ 


(قول: لأنّ الدَارٌ وإن المت حقيقة لكنها مُنْحِدةٌ حُكْماً إل) لكنّ الانحادَ الحُكْميّ غير ظاهر 


.5589/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل في بيان ما يرفعم حكم النكاح‎ )١( 
(؟) "ط": كتاب التكاح  باب نكاح الكافر ؟/814.‎ 

(©) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 759/5. 

(4) في "د" زيادة: ((أو مسلمين)). ق ١107ب‏ 


الجزء الثامن 54 باب نكاح الكافر 


ل اه ل "الففح" 


"له " 


لصاوي لياه رو ل راان وتيا ا هنا لأنه 
لا يصح؛ لأنّ تباي الذّارين يُمنَعُ بقاءً التكاح» فَيَمَعٌ ابتداءة بالأول كماقاله "الرّحميّ"؛ ولو 
نكَحَها وهي هنا بأمان صارّت ذْمُيّةه لأنّ المرأة بع لرّوجها ف الّقام كما في "الفتح”7) من باب 
الْستأين» فافهم. 

051 (قولة: ولو نكّحَها) أي: المسلمٌ أو الذمي. 

554ثن (قولهُ: بانت) لتباين الذَارينٍ حقيقة وحكما "ل" 
َبن؛ لأن الرّوج من أهل دار الإسلام فإذا 
رجت قبلَهُ صارّت ذْميةٌ لا تمك من العَْد؛ لأنها تَبَعٌّ لزوجها في الام كما علمت» فافهم. 

:05551 (قولُ: وما في "الفتح" إل قال في "النهر”": ((وفي "الحيط": م روج حرييّة 


في دار الحرب» فخرّج بها رَحْلٌّ إلى دارٍ الإسلام بانتْ من زوجها بالتبأين» فلو نحت بنفسيها 


0955 (قولة: وإن حَرحَت قبلَهُ لا أي: لا 


ف الدَميّ إذا نكحها نَم ة ثم سيْس؛ وذلك أن المي إذا رجَمٌ إلى دار الحرب اننقضَ عهدهُ وصار مِن أهل 
الحرمبي فإذا سبيت امرأثة رحد تَحفُق لي حقيقة و كما ومسألة "الشارح" نقلّها في "النهر" عن "اليناية” 
حيث قال عند قؤل "الكثر": ((لا المتلي؛ لأنه يرحب لك ارقي وهر لا يناي بذك النكاح انتداق ولذالو 
زوج أمنهُ جازء فكذا بقاءّ وهذا لو كانت الْمِيّةٌ مَكُوحة سل أو ذني لا يطل التكاح كذا في "العناية")) 
اه وتَصَوٌرُ هذه المسألة .ما إذا وَل المي دار الحرببه لا على وُه اللْحَاق بهم بل دخَلها للتّجارةٍ بأمان 
نهم م أن ووه فل لاي من ذلك» كما يأتي في بابو للُستأينء ويكوث بعد دُحُولها من أهل دارنا 
حُكْمء فإذا تزوّج نَم ومبيت زوحئة لا تبين. 


775/9 "الفتح": كتاب السير  باب المستأمن‎ )١( 
.2.4/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )9( 
1/١583 - ب١4543 "النهر": كتاب النكاح  ياب نكاح الكافر‎ )*( 


قسم الأحوال الشخصية 47 حاشية ابن عايدين 


قبل زوجها لم تَبِنْ؛ لأنها صارّت من أهل دارنا بالترايها أحكامً المسلمين؛ إذ لا تكن من 
العَوْدٍ والرّوجْ من أهلٍ دار الإسلام فلا تباينَ. قال في "الفقح” بعد نقَلِهِ ‏ يريد: في 
الصّورةٍ الأول : إذا أخرّحها الرَّجْلُ قَهْراً حتّى ملَكّها؛ لتحقق الاين بينها وبين زوجها 
خيس خقيقلة وستكماء أنا حقيقةٌ فظاهي وأا حكماً فلأها .دار الحترض حكن 
وزوجُها في دار الإسلام» قال في [/ق١١٠١/بع‏ "الحواشي السسّعديّة"”©: وفي قوله: وأمًا 
حكم”" إلح بحث اه. ولع وجهّةُ ما مَر» من أن معنى الحكم أن لايكون في الدَارٍ التي 
دلّها على سبيل الرُحوع بل على سبيل القرارء وهي هنا كذلك؛ إذ لاتْمكُنُ من 
الرحوع؛ ثم راجعت "الحيط الرضَوي" فإذا الذي فيه”): مسلمٌ تَرَوّجَ حرييّةٌ كتابية في دارٍ 
الحرب» فخرّج عنها الرّوجّ وحلدةٌ باننتاء ولو خرّحت المرأة قبل الرّوج لم تَبنْ» وعلَلهُ ما 
مر وهذا لا غبار عليه. والظّامرُ أنّ ما وقّعَ في نسحةٍ صاحب "الفتح" تحريفٌ» والمّوابُ 
ما أسمعتّك)) اه "ح”0, 

قلت: وما نقَلَّهُ في "التهر" عن "المحيط" ذكَّرَ مثلّهُ في "كاني الحاكم الشّهيد' 
فالصّوابُ في المسألة الأولى الي نقَلّها في "الفتح" عن "حيط" أنّها لا بين لاخقلافب الدَار 


(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 45/9 

(؟) "الحواشي السعدية": 797/7 (هامش "فتح القدير"). 

(5) في "د" زيادة: ((فلأتها في دار الحرب حكماً. بحث» انتهى)). ق 10ب 
(4) المقولة [170] قوله: ((حقيقة وحكماً)). 

(ه) في "د" زيادة: ((ما لفظه)) ق١‏ 17ب 

(1) "م”: كتاب النكاح ‏ باب تكاح الكافر ق170/ب  ١19/13‏ /أ. 


نض 


الجرء الثامن 55 باب نكاح الكافر 


(ومّن هارت إلينا) مسلمة أو ذْميّةَ (حائلاً بانس بلا عِدَه فيَجِل تروحُهاء 
أمّا الحاملٌ فحتى تضعَ على الأظهرء لا للعِدَةٍ ا 


ومكلككل (قوله: ومن هاجرت إلينا إلج) الُهاحرة: الشاركة دارَ الحربي إلى دار الإسلام على 
عَرْمٍ عدم اعرد وذلك بأن تخرّجَ مسلمة أو وِمَيّةَ أو صارّت كذلك» "بحرا 1 وهذه المسألة 
دانلة فيما قبلّهاء لكنٌ ما مرا" فيما إذا رج أحثهما مُهاجرا وَقعَت الفرقة بيد بينهماء والمقصودٌ 
من هذه أنه إذا كانت الهاحرة المرأةً ووَقَعتٍ الفرقة فلا عِدَةٌ عليها عند "أبي حنيفة" سواءٌ كانت 
حاملاً أو حائلاًء فترّرّجٌ للحال إلا الحامل» فَتَريْصُ لا على وجه العِدَة بل ليرتفع المان بالوضع» 
وعندهما عليها العِدَهُ "فتح "0" . 

وبه يَظهَرُ أن تقييد "الصف" بالححائل -أي: غير البلى- لا وحة لهء بخلاف قول 
"الكنز”»: ((وشكحٌ اهاحر الحائلٌ بلا عِدةٍ))» فإنّها للاحرازٍ عن الحامل كما علمت» لكنه 
يُوهِمٌ أن الحامل ها عِدَةٌ كما تومه "بن ملل" وغيرة: وليس كذلك!©. ‏ 

للم (قولة: على الأظهر) مُابهُ رواية "الحسن”: أنه يصح نكاحها قبلَ الوضع؛ لكنْ 


ج # لز 


لايُقربُها زوجها حتّى تضعٌ كالحبُلى من الرّناء ورَبحّحَها "الأقطع". لكنّ الأول ظاهرٌ الرواية» 


: "نهر”©. وصحّحَّها الشتّارحون» وعليها الأكتنُ "بر" 


كه (قوله: لا للعِدَة) نفي لقولهما ولما تَوَهّمَهُ "ابن ملل" وغيرةُ. 


779/75 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) المقولة ]١7704[‏ قوله: ((وليست بعدة)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 795/7 بتصرف. 

(4) انظر "شرح العين على الكبر": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام نكاح الكاقر 158/1 

ره) في "د" زيادة: ((فالصواب للمصتّق إبدال قوله: (بانت) ب(زوجت) لما قلناء ولملاً يحصل التكرار فإنها داخلة 
تحت قوله: (فلو حرج أحدهما إلينا مسلماً أو أخرج مسليياً يانت)) ق 1970 ب 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق48١/أ‏ بتصرف. 3 

(7) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر 7٠/+‏ يتصرف 


قسم الأحوال الشخصية 44+ حاشية ابن عابدين 


بل لشفل الرّحِمٍ بحقّ الغير. 


(وارتدادُ أحدهما) أي: الرُوحين (فسخ) 00 


ه05 (قولة: بل لشكل الرحِم بحقّ الخير) أفاد به القَرْقَ ببنها وبين الحامل من الرّنا فإن 
هذه حَمْلها ثابت التسّبي مُوثْرُ في منع العقَدٍ احتياطاً؛ لئلاً يقح المدمعٌ يين الفراشين» وهو ممتشخ 
ممنزلة ”اق ]/٠08‏ المدمع وَطناً كما في "الفتتح"27 مخلافب الحامل من الزّناء فإ ماء انا لا حرمة 
له وليس فيه حق الغير فلذا صّحّ تكاحُهاء فافهم. 

بدكحلل (قولة: فسخ) أي: عند "الإمام" بخلافب الإباء عن الإسلام» وسّوَّى "محمد" 
بينهما بأ كُلاً منهما طلاققٌ و"أبو يوسف" بأنّ كلا منهما فسخ وقَرَّقَ "الإمام" بأنّ اليد 
مُنافِيةً للككاح لمنافاتها الصلمة» والطَّلاق ييستدعي قيامَ النكاحء فتعدَرَ جَعلّها طلاقأ: وتمامُةُ في 
ل قال اي ”7 (وويقع طلا زوج لت عله مدنف البو ا ارس 
لد غير ميدق فإِنها ترتفعٌ بالإسلامء فيقعٌ طلاقةُ عليها في العِدَةٍ مُستتبعاً فائدنَةٌ من خُرميها 
عليه بعد الثّلاث حرمة مُعْيَاة بوطء زوج آخرّ بخلاف حُرمة الَحرَييّة فإنّها مُبايّدةٌ لا غاية هاء 
فلا يُفِيدُ لَجُو ف الطلاق فائدة)) اه 

قلت: وهذا إذا لم تَلَحَئْ بدار الحرب» ففي "الخائيّة"”" قبيل الكناياتي: ((المردٌ إذا لْحِقّ 
بدار الحرب فَطَلْقَ امرآتةُ لا يق وإنا عاد مسلماً وهي في العِدَةٍ فطلقَها يقمٌ وَاخْتدة إذا لَحِقَتْ 


(قولةُ: كنَافاتها العصمة) لنفسيه وماله. 
(قولة: المْرْتدُ إذا لَحِقَّ بدار الحرب فطلّقَ امرأتَُ لا يَمَعُ إلح) هكذا عبارةٌ "الحانيّة", وفي "حاشية 


745/9 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )١( 

(؟) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق98١/).‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 90/9 باختصار. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق 4571/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثامن .”5 باب نكاح الكافر 


فلا يَقُصُ عدداً (عاجلٌ) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كلٌ مهرها) لتأكده 
به (ولغيرها نصفة2"0) لو مسقن ا مط او ووو ا 


نطلقيا زوجُها ثم عادّت مُسَلِمةٌ قبل الحيض فعنده لا يق وعندهما يقغ)). 

ل (قولة: فلا يَنقَصْ عَدَهل فلو ارد قار وحَدَّدَ الإسلام في كن مر وحدّد 
التكاحَ على قول "أبي حنيفة" تَحِلّ امرأنة من غير إصابةٍ زوج ثانء "بمر””"© عن 
"المنانيّة". 

:0714 (قولُةُ: بلا قضاء) أي: بلا توقفي على قضاء القاضي» وكذا بلا توفي على 
مضي مد في المدحول بها كما في "البحر"”©. 

انمه (قولة: ولو حكماً) أرادٌ به الخلوة المتحيجة: "قل 

50م (قولة: كل مهرها) أطلَقَهُ فشَمِلَ ارتدادَه وارتدادهاء "بر "0 

رامداق (قولة: لمكي أي: تأكدٍ تمام المهر ((به))» أي: بسالوطء الحقيقيّ أو 


الحكمي. 


البحر" عن "البدائع": ((وإذا ارد ولَحِقَ بدار الحرب وطلّقَها في العِدَةٍ لم يمع لانقطاع العِطْمّقٍ 
فإِنْ عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَةٍ وَقَعَ وإذا ارتدَّن وَلَحِمَتْ لم يقَعْ عليها طلاقة؛ فإن 
عادت بعد الّلاق 2 ب كذلك عند "أبي حنيفة”؛ لَبُطْلان العِدَةٍ باللّحَاق ثم لا تعودٌ بخلافي 
الْرْتد) اه 1 1 1 


(1) في "د" و'و": ((النصف)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7771/5 
(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر 77/75 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب تكاح الكافر ق30/1/. 
(ه) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7715/17 


قسم الأحوال الشخصية 4ه حاشية اين عابدين 
أو المتعة (لو ارتدّ) وعليه نفقة العِدَةٍ (ولا شيء) من المهر والنفقة سوى السكنى» به يفتى 


مدال (قولة: أو المتعة) أي: إن لم يكن مُسمى. 

07+00 (قولة: لو ارد قيدٌ في قوله: ((ولغيرها الصف إله). 

"حول (قولة: وعليه نفقة العِدّهح أي: لو مدخولاً بها؛ إذ غيرُها لا عِدّةَ عليها. وأفاد 
وجوب العِدَةٍ سواءً ارتدَ أو ارتَدتْ ‏ بالحيض» أو بالأشهرٍ لو صغيرة أو آيسة أو بوضع امل 
كما في "الببحر"0", 

ردول (قولة: ولا شيءً من المهر) أي: في غير اللدحول بها؛ لأنها عل لتتفصيل بقوله: 
((لو ارت) وقوله: ((لو ارقدت)). 

ل (قوله: والتفقة) قد علمت أن الكلامٌ في غير المدخمول ("/ق7١٠/ب]‏ بهاء وهذه 
لانفقة لها لعدم العو لا لكون الردّةَ منهاء لك المدحولٌ بها كذلك لا نفقة ها لوارتَدّسْ» ولذا 
قال في "البحر”": ((وحكمٌ نفقة العِدةٍ كحكم المهر قبل الدّحول» فإن كان هو ارد فلها نفقة 
العِدّقِ وإن ارنَدتْ فلا نفقة لها)). 00 ا 

0700 (قولةُ: سوى السّكنى) فلا تسقط سُكنى المدحول بها ف العِدَة؛ لأنها حو 
التتّرع بخلافب نفقة اعدو ولذا صّمّ الخلمُ على اتفقة دون السّكى. 

والظَاهر: أن هذا مفروض فيما لو أسلّمَتء وإلاّ ارده حبس حتّى تعود» وسيأتي 
محبوسة كالخارجة بلا إذنهء ولا نفقة لها ولا سكنى. 


05 


(قولةُ: والقلّاهرٌ: أن هذا مُفروضٌ فيما لو أسَلَمَتْ إخ) بل الظَاهرُ أنها نَستحق السُكنى أسلّمّت 


أو لاء إلا إذا حبست 


777/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 
7177/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ 
المقرلة [77/15١ع قوله: ((رجعية)).‎ )© 


الجزء الثامن /51 باب نكاح الكافر 


(لو ارتدّتْ) بجيء الفرقة منها قبل تأكدوء ولو ماتت في العِدَةٍ وَرنّها زوجُها المسلم 
ينانا وصرَّحُوا بتعزيرها حخمسة وسبعين» او ل عن 2 


504 (قولة: لو ارتَدّتْ) أطلقهُ فسيل لخر والأمَقَ والصّغيرة» والكبيرة "بر "0©. 
ه075 (قول: قبل تاكٌدِو) أي: المهر فهِ يتمد بالموت أو الدّحول ولو حكماً. 
054 (قولة: وَرنها زوجُها استحساناً) هذا إذا ردت وهي مريضة ثمّ مانت أو لَحِقَسْ 
ا 500 
3 في العِدَّةٍ كما 1 "الخايّة”" من فصل المعددّة الي تر كف وشيلء :"لصم اناق 
طلاق المريض. ووجهة أن رده ف معنى مرض الموت؛ لأنه إن يُسلِمْ يُقدَلُ فيكوث فار فرنُهُ 
مُطْلقا ما للرأة فلا تقَلُ بره فلم تكن فار إلا إذا كانت ردها في المرض. 

41 (قولَةُ: وصرحُوا بتعزيرها خمسةً وسبعين) هو اختيارٌ لقول "أبي يوسف" فإِنٌ 
نهاية تعزير الخرٌ عنده خمسة وسبعون» وعندهما تسعة وثلائون» قال في "الحاوي القدسي"9: 
((ويقول "أبي يوسف" نأد)) قال في "البحر"”: ((فعلى هذا اْعتَمدُ في نهاية التَعزيرٍ فول 


(قولهُ: إلا إذا كانت ردّنها في المرّض) لأنه تبن أن قصدها الفِرارٌ والقِياسٌ أن لا يَرنّها لَعَدَم 
جَرَيانِه بين مُسلِمِ وكافر كما يأني في طلاق المريض. 

(قولة: انمد في نهاية التعزير ول "أبي يوسف" إلخ) سيأتي له في باب التعزير تصحيحٌ قولهما 
أن أكثرَهُ تسعة وثلاثون؛ حيث قال: ((وفي "الحاوي”: قال "أبو يوسف": أكثرهُ في العَبْدٍ تسعة وثلاثون 


بحر". 


سَوْطأء وفي الخُرٌ مسة وسبعون سسَرْطأ وبه نأحدُ)) اه. فعْلِمَ أذ الأصّحٌ ول "أبي يوسف" " 
)١(‏ "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر 771/1 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 057/١‏ زهامش "الفتاوى المندية"). 

(") انظر "الدر" عند المقولة ]١5185[‏ قرله: ((ورثها)). 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير ق58١/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 5370/7. 


ذكدض 


قسم الأحوال الشخصية ا حاشية ابن عابدين 


وتُجبّرُ على الإسلام وعلى تحديدٍ امكاح زحراً هاعهر يسير كدينارء وعليه 
الفتوى» "ولوالجيّة””"©. وأقتى مشايخ لخ بعدم الفرقة بِرِدَّتها زحرا وتيسيراء 
لا سيّما الى تقعٌ ف المكفر ثم تَدكِرٌ 0 


"أبي يوسف”", سواءٌ كان في تعزير المرتدٌة أوْ ل0). 

زكفككلم (قوله: وتجي أي: بالحبس إلى أن نسَلِمَ أو تمُوت. 

لينلهنةا (قوله: وعلى تحديد التكاح) فلكُلٌ قاض أن يجِدّدَه هر يسير ولو بدينارٍ رَضِيت 
أ لا ونس من الوح بغ بع إسلامهاء ول فى أن عل ما ذا طلا لوج فلل أمّا لو 
سكت أو ترَكَهُ صريحاً فإنها لا تحبر وتروَج من غيره؛ لأنه ترك حق "بحر "0" و"نهر"0©. 

0544 (قولَهُ: رَحْراً هام عبارة "البح "لك («حَسْماً لباب المعصية وَاليْلةٍ للخّلاص 
منه)) اه 1 


ولا يلوم من هذا أن يكون اخَْرُ على تحديد النكاح مقصوراً على ما إذا ردت ماقم( 


قلت: يُحتملٌ أن قزله: ((وبه ناح ترحيحٌ للرّواية الثائية عن "أبي يوسف” على الرّواية الأول 
يعي: وهي تنقيصُ سَوْط؛ لكون الثاني ظاهرٌ الرّوايةٍ عنه» ولا يلرّمُ من هذا ترحيحٌ قوله على قولهما 
الذي عليه مُنُونُ امهب مع نقْلٍ العلمة "قاسم" تصحيحَةٌ عن الأئمّة اه. وأيضاً عند اختلاف الُصحيح 
يُرْحَعُ لما في الكون. 

(قولة: ولا يُلرَمٌ من هذا أن يكوث الدَيْرُ على تحديد الكاح مُقصُررا إل لكن ما نقلّهُ "ط" عن 
"الهنديّة" به بقولة: ((لو أْرت كلمة احفر مايه إزوؤجها أو إخراحهًا تفْسّها عن حَالِهِ أو استيجاب 
المهْرٍ عليه تكاج مسلتأنفي ”5 نحم على رَرْجهاء ولكل قاض أن يُحدَّ اللكاح بأذتى شيء إلح) ظاهرُ 
التَقَييدٌ وأنّها لو ارتدّتْ جهْلاً لا تُعطَى هذا الحُكْيٌ كما قاله "طال تأمّل. 


.ب/م0٠ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثامن في المسائل المتفرقة‎ )١( 
77١ر0 "البحر": كتاب التكاح - باب تكاج الكاقر‎ )7( 
.]/١98©ق "النهر": كتاب التكاح  باب نكاح الكافر‎ )5( 
2770/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )4( 


الجزء الثامن 541 باب نكاح الكاقر 


قال في "النهر": ((والإفتاءُ بهذا أولى من الإفتاء بما في "النوادر"))؛ لكن”" قال 
"المصنف”9©: ((ومّن تصفح”” أحوالَ نساء زماننا وما يقمٌ منهنٌ من مُوجبات 
الرّدةِ مُكرّرأ في كل يوم لم يُتوقفْ في الإفتاء برواية "النوادر")) فلم ممه م م 


أجل الخلاص منه» بل قالوا ذلك سّذا لهذا البابي من أصلِهء سواءٌ تعمّدت اليل أم لا كيلا تحمل 
ذلك جيل 

زه01>4 (قوله: قال في "النهر"90» إلم) عبارتةٌ: ((ولا يخفى أنّ الإفناءَ با اححتارَةُ بعض أَئمَّةٍ 
بلخ أولى من الإفتاء.ما في "الثُوادر"» ولد شاهدنا من الَشَاقٌ في تجديايها فضلاً عن سَبْرِها 
بالضربٍ ونحوو ما لا يْعَدُ ولا يُحَد وقد كان بعضُ مشايخنا من علماء العَحَمٍ ابي بامرأوٍ تفخ 
فيما يُوجحبُ الكفر كثيراً ثم دكن وعن التجديدٍ تَأتَى» ومن القواعد: للَسَقَة تَحِلِبْ التيسي 
والله امسر لكل عسير)) اه. 

قلت: الْسَّفَةَ في التجديدٍ لا تقتضي أن يكون قولٌ أئمّةٍ بلخ أولى مما ني "التوادر"؛ بل أولى 
مما م0" أنّ عليه الفتوى» وهو قول الباريين؛ لِأنّ ما في "النوادر" هو ما يأني0 "من أنها بالردٍ 


(قولة: من أنّها باردة ترق تأمّل) قد يقال الإفتاءُ بقول أئمّة بَلْخ أُولى من الإفتاء برواية 
"الوادر"؛ لأنا فيها مَشْقة شرا من الامامٍ بعد الاسترقاق» أو طَلبّ صترافها إليه مع أله قد لا يَمْرفُهاء 
وإذا كان أَوْلى مما في "النوادر” يكوث أَوْلى من قوّل الْبْحاريين؛ ليما فيه من زيادة الَشْفَةه لك يُنظَّرٌ على 
قل البلْحيين القائلينَ بعدم القرقة: هل يبلح الوط مع الرّدِّ أو لا؟ والظَاهرٌ لا. 


)١(‏ من ((قال في النهر)) إلى ((لكن)) ساقط من "ط". 

قة "المنح": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر ١ق‏ 777/أ بتصرف يسير. 
(5) ((تصفح)) ساقطة من "ط". 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق.45١/أ‏ بتصرف. 

(ه) "در" صامع ك5 

(5) المقولة [/5751١ع‏ قوله: ((والفتح)). 


قسم الأحوال الشخصية لسلس سم مهك سس حاشية اين عايدين 


قلثه: وقد , 1 030 ف "القنيية"200 "اج 7 0 و"الفقح" و"البحر"7يونجا 0 1 
((أنها بِالردَةَ تُستَرْقةُ وتكونٌ فيا للمسلمين عند "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى» 
ويُشتريها ليوج من الإمام أو يُصرفها إليه لو مصرفاء 000 


تحكككلق (قوله: وقد بُسِيطّت) أي: واي "التوادر". 

لدم (قولة: و"الفتح "7" فيه أنه يذ على قوله: ((ولاتسترق اله مادامت في 
دار الإسلام في ظاهرٍ الرّوايق وفي رواية "النوادر" عن "أبي حنيفة" تُسترقا)) اهف ثم رأيتُ 
صاحب "الفت "20 بط ذلك في باس المرتث», 

01+44 (قولَهُ: وحاصلها إلخ) قال في "القنية"”© بعد ما مر" عن "الفتح": ((ولوكان 
لوج عللما استولى عليها بعد لد تكو َي المسلمين عند "أي حنيفة" » ثم يُشتريها من الإمام 
أو يُصرقها إليه إن كان صرف فلو أفنئ مُفْتم بهذه الرُواية حسما لهذا الأمر لابأس بع) له.. 

قال في "البحر"9: ((وهكذا في "خزانة الفتداوى" ونقَلَ قولّه: فلو أفتى مُفْستم إل عن 
مس الأثمّةٍ "السّرحسي")) اه. 

قلت: ومقتضى قوله: ((ثمّ يَشزِيها إلخ)) أله إِنْ كان مصرفاً لا يُملَكُها جرد الاستيلاء 

(قوله: مقتضى قولو: ثم م يُشتريها إل أنه إن كان مَصطرفا إل حمل "السندي" ضمير يها الواقع 
في "الشارح" راجعاً للزرج» 0 ((قوله: أو يُشتريها ّوج من الإمام أي: إن لم يكن مرا بدليلٍ الْقَابلَةٍ 
ف قوله: أو يَصْرِفها إليهم)» والحققٌ ما سلكة "المسندي" لما تقدم قبل بابو استيلاع الكَُارِ: أن من له استحقاقٌ 
في بيت المال إذا هر بشيء من ماله فله أن يده يتملك لنفسييء فلينظن. 


3 القدية”: كبانيه النكاح - باب تكاح المرتدة والكفار قه8/ب. 
)1١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 570/8 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7881//7. 
(4) "الفتح": كتاب السير 851/8. 

(5) من ((ثم رأيت)) إلى ((باب المرتد)) ساقط من "الأصل". 

(5) "القنية": كتاب النكاح - باب نكاح المرتدة والكفار ق75/ب. 
(7) في المقولة السابقة. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7101/9 


الجزء الثامن 6١‏ باب نكاح الكافر 


ولو استولى عليها الرّوجٌ بعد الرّدّةِ ملَكَهاء وله بَيْعُها ما لم تكن وَلَّدَتْ منه» فتكونٌ 
كأمٌ الولد). 
ونقل "لصتف" في كتاب الغصب”©: (وأنُ "عمر" طه حم على انح فطرتها 


عليهاء وقولهُ: (وتكوث َيعَا) قال "ط”": ((ظاهرّةُ: ولو أَسلَمَتْ بعدةُ؛ لأنّ إسلام الرقسق 
لا يُخر حْهُ عن الرّق)) اه. 

جتواك روك فلن اق عم دري اشر ارين 
َقدّم: ((قلت: وف زماينا بعد فةٍ الت العامّة صارّت هذه الولايات الي عَأمُوا عليها وأَجْرًوا 
أحكامهم فيها كتموارزمٌ وما وراءً انه وخراسان ونحوها ارت دار الحرب في الظّاهر فلو 
استولى عليها الروجّ بعد ارده يَملِكُهاء [ك/قكه١/بع‏ ولا يَحتاجٌ إلى شرائها من الإمام فيفتى 
بحكم الرّقّ حسما لكي الجهَلةٍ ومَكْر اللَكرةٍ على ما أشار إليه في *السيّر الكبير"050) له. 

فقولة: ((يَملِكُها إل) مبيّ على ظاهر الرّواية من أنّها لانُسترَقٌ ما دامَت في دار الإسلام» 
ولا حاجة إلى الإفناء بروايةٍ الدوادر؛ لما ذكَرَهُ من صيرورة دارهم دار حرسو في زمانهم 
فيَملِكها عجرّدٍ الاستيلاء عليها؛ لأنها ليست في دار الإسلام» ا 

.030 (قولُ: وله بَيُْها إلح) ذكرهُ في "البحر'”” بحثاً أحذاً من قول "القنية": (ويَملكُها)): 


000 0000 1 ال .يه ا ع له اع 

(قولة: فقول يُملِكها إل مَبِنٍ على ظاهر الرواية من أنها لا تسترق إلخ) فيه أنه بصّيْرِورَةٍ دارهم 
دار حرس لا يَمْلَكُها بالاستيلاء عليها على ظاهر الرّواية؛ لعدم الإخراز بدار الإسلامء وَائِلكُ لا يدأتى 
بدُونه عليها بل على رواية "النوادر”. 


)١(‏ "المنح”: فصل ف بيان مسائل تتصل ,مسائل الغصب 7ق 4١‏ ب بتصرف يسير. 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر ؟/88. 

(37) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المرتدة والكفار ق785/ب. 

(4) "السير الكبير": باب من يكون آمناً من غير أن يؤمنه أهل الإسلام 40/9 5. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 311/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 303 حاشية اين عابدين 


بالدّرَةٍ حتى سقط حمارهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين» قد سقط حمارُها! فقال: إِنّها 
لاعرمة هع )51 ون هنا فال العفله الوك تلام اسوو 2 بسنا على جم 


نهر كاشفات الرُؤُوس والذراع» فقيل له: كيف نَمُرُ؟! فقال: لا حرمة هر إنها 


امّلك ف إمانهنٌ كأنهنٌ حَرْينَاتٌ 000 


واستشهّد لقوله: ((ما لم تكن إل) بها في 'الخاّة”": ((لو لَحِقَت أ الولاد بعد ارتداوها بدار 
الحرنبي ثم سبيت وملكها الروجُ"" يَعُودُ كوثها أمّ ولدو» وأمُومية" الولدٍ تتكرّرُ بتكرار اللش)) اه. 
1 50 2 250062 35 5 لزه 
ركههال (قوله: بالدرة) بالكسر: السواط» والمع درر» مثلٌ: سِدرةٌ وسِدرء» "مصباح”” : 
1 27 كن 3 4 
11567 (قولة: والذراع) ((أل)) للجنسء والمناسب لما قبله: الأذرُع بالجمعه "ط"00, 
2 : 
(*170] (قولهُ: فقال) تأكيدٌ ل ((قال)) الأرّل» "ط"”". والدّاعي إليه طول الفاصل. 
10 *دة لوس م عق كوس 0 و 2 5-0 
4 (قولة: كأنهن حَرَبيَاتُ) أي: فهنْ في مملوكات» والرّأسُ والذراغٌ ليس بِعَوْرةٍ 
من الرقيق» وج الأخلد من قول "عمر" رضي الله تعالى عنه: أنه إذا سَقَطّتْ حرمة النائحةٍ 
تَسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسَّهنٌ في مّمَرٌ الأحانب؛ لما ظهّرَ له من حَالِهنٌ أنْهن 
مُستَحِفَاتْ مُستهينات» وهذا سببْ مُسقِطٌ لحرمتِهن فافهم. 
ثم اعلم أله إذا وَصْلْنَ إلى حال الكفر وصيرْك مُرتدَاتٍ فحْكمُهٌ ما ”© من أنْهن لايُملَكُنَ 
ما دُيْنَ في دار الإسلام على ظاهر الرّوايقه وأمّا ما م من أنه لا بأ من الإفتاء بها في "التوادر" 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5781)» وذكره القرطبي في "تفسيره" 5/18. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستيلاء 070/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(”) عبارة "الخانية": كما في "البحر": ((السيد)) بدل ((الزوج))» والذي في نسححة "المخانية" الي بين أيدينا: ((المولى)). 
(4) الذي في نسحة "البحر": ((أمية)) بد ((أمومية)) ولعله تحريف. 
(ه) "للصباح": مادة(ردر). 
() "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 0/7 بتوضيح من اين عابدين رحمه !لله تعالى. 
(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟/5/ وعبارته: ((تكرار مع قال الأولى)). 
(8) المقولة ]١70417[‏ قوله: ((والفتح)). 
(5) الأقرلة ]١7744[‏ قوله: ((وحاصلها إلخ)). 


دض 


الجزء الثامن لاه ياب نكاح الكافر 


(وبقي الفكاحٌ إن ارتَدًا معأ جود ال الاسم م ال 


من جواز استقاقِهنٌ فذا بالنسبةٍ إلى رِدةٍ الرّوحةٍ للضّرورةٍ لا مطلقاً؛ إذ لاضرورة في غير 
الرّوحةٍ إلى الإفتاء بالرّواية الضّعيفةِ» ولا يَلرَمٌ من سقوط الحرمة وجواز لتر إليهنّ حوازٌ 
تملكهر في دارنا؛ لأنّ غانةٌ أنهنٌ صِرّة قيماء ولا يَلرَمٌ من جوازٍ الظرٍ إلبمن وار 
الاستيلاء وَالتمنع بهن وطناً وغيرة؛ لأنّه يحور النْظرٌ إلى مملوكة الغير» ولا يجورٌ وطمها 
0 

وبهذا ظهرٌ غلط من يَنسِبُ نفِسَّهُ إلى العلم في زماتنا في زعمِهٍ الباطل أن الزَانيِاتِ 
اللاتي يظْهَرْنَ في الأسواق بلا احتشام يمور وطنهنٌ بحكم الاستيلاى فإِنّه غلط قبيحّ 
[“/ق؛ه١/بع‏ يكادٌ أن يكوث كفرأء حيث يؤدّي إلى استباحة الرّناء ولا حول ولا قرّه إلا 


بالله العلي العظيم. 


دفرع) 

في "البحر”227 عن "الخائيّة"”'2: ((غاب عن امرأته قبل الدّعول بهاء فأخيرة بردّتها مُخبرٌ 

ولو مملوكاً أو محدوداً في قذفب وهو يْقَة عندمى أو غير يقَةٍ لكنٌ أكبر رأيه أله صادقٌ له التَروّجٌ 
اه 2 

بأربع سواهاء ون أحبرت برد رُوجها ها التَروّجٌ بآخحرٌ بعد الْعِدَةٍ في رواية الاستحسان., قال 
2 1 5 20 
السرحسي”: وهي الأصح)). 

مهال (قولة: إن اربدًا معام ١‏ المسألة م2 مُيّدة عا إذا ل يَلْحَق أحدهما بدارٍ الحربي» فإن 
لَّحِقَّ بانت» وكأنّه استغتى عنه بها قَدّمَك8": من أن تبأينَ الدّارين سيب الفرقى انهر »9 
)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 711/7 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردة وأحكام أهلها 285/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية”). 
()) هر" بين اكد 
(5) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق 55١ب‏ 


قسم الأحوال الشخصية 64 حاشية ابن عابدين 


بأن: ل يُعلّم السب فيْجعَلُ كالغرقى (ثمَّ سلما كذلك) استحسانً”© (وفسّد إن أسلّم 


أحدهما قبل الآخر) ولا مهرَ قبل الدُّخول [ز[ ز 1[ [ز ز[ ز[ 1 10001 


ركمككق (قولة: بن ل يُعلَم السبق) أمّا المعيّة الحقيقيّة فمتعذرة وما في "البحر”": ((هي 
ما لو عُلِمَ هما ارئدًا بكلمةٍ واحدة)) ففيه بُعدٌّ ظاهنٌ نعم ارتِدائُهما معاً بالفعل ممكنٌ» بأن 
حَمَّلا مُصحَفاً وألقياه في القاذورات» أو سَّحَدا للصّكّم معاء "نهر"0©, 1 

ه55 (قولهُ: كالعركى) فإنّه إذا لم يُعلَمْ م أحيفم بالموت يُنرلُون منزلة من ماتوا معأ 
ولايّرث أحدٌ منهم الآخرٌء فالتَشبيهُ في أن الجهل بالسسّبق كحالة للميّق "ط"40», 

53 (قولة: كذلك) أي: معا بأل م يُعلّم 38 

بده5؟ 0 (قولة: وفسّد إلخ) لأنّ َه أحيهما مُتافيةٌ للشكاح ابتجداءٌ فكذا بقاء "نهر" , 
وهذا تصريحٌ عفهوم قوله: ((ثمَ سلما كذلك)». وسكت عن مفهوم قولو: ((إن ارقا مع»» 
أنه تقدمَ في قوله: ((وارتدادٌ أحدهما فسخ عاحل)). 

كدج (قولة: قبل الآحر) وكذا لو بَقِي أحذهما مرندا الأول ار 

زلححول (قوله: قبل الدعول) أُمّا بعد فلها المهرٌ في الوجهين؛ لأنّ المهرَ يتقَرَرٌ بالدّحول 
ينا في ذمةِ لوج والديو دلا تسقط اردق "فتح"0. ١‏ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وجةٌ الاستحسات؛ أن بي حنيفة ارتاّوا ثم أسلموا ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأتكحة» 

وارتدادُهم وإسلامُهم واقعٌ مع لمهالة التاريخ فتركتا القياس بإجماعهم. : 
وقال زفر: تبين؛ وهو القياس؛ لأنّ ردّة أحدهما منافية» وف ردّتهما رده أحدهما وزيادة» فكان أولى بالبينونة» 

ولأنه مناف ابتداءً فيكون منافياً بقاء كردّة أحدهماء اتتهى. "زيلعي")). 1/1113 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر 777/1 

() "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق85؟١‏ إب. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 80/7. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق©98١‏ ب 

(5) "التهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر ق95١/ب.‏ 

(7) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 5/5 79. 


الجزء الثامن ه16 باب نكاح الكافر 


لو المتأخرٌ هي» ولو هو فنصفة أو متعة (والوله يُتبَعْ خيرٌ الأبوين دَينا) 


إن اتحَّدّت الذَارٌ ب اا 


ردن (قولة: لو امتأعبر هي) بحيء الفرقة من يلها بسبسبي تأرها. 
+09 (قولُ: فنصفةٌ) أي: عند التتسمية» ((أو متعة)» عند عدمها. 
مطلب: الولد يبع خير الأبوين دنا 

(17] (قولّة: والوَلدُ يبَِعُ عير الأبوين دين هذا يُنصورٌ من الطرفين في الإسلام 
العارض» بن كانا كافرين فَأسلَم أو أسلّمَتْء ثم جات بولدٍ قبل العَرْضٍ على الآخر والتفريق» 
أو بعد في مُدَةَ يت السب في مثلهاء أو كان بينهما ولد صغيرٌ قبل إسلام أحدهما؛ فإنّه 
بإسلام أحدبهما يصيرٌ الولدُ مسلماً» وأمًا في الإسلام الأصليّ فلا يُتصوّرُ إلا أن تكون الأ كتايية 
والأبُ [؟إقغة ١إبع‏ مسلماء "فتيح "20 0 

(تنبيةٌ) 

يُشعر التعبيرٌ بالأبوين إخحراج ولد الرّناه ورأيتُ في "فتاوى الشّهاب اللي" قال: ((واقعة 
الفتوى في زمازنا: مسلمٌ نا بنصرايّه فأَنتْ بولدٍ فهل يكوثٌ مسلماً؟ أحاب بعض الشافية بعديهٍ 
وبعضهم بإسلاي وذكر: أن 'السكي" نص عليه» وهو غير ظاهرء فإنّ الشّارعٌ قطّعٌ نسب وللدٍ 
الرّناء» وبنثةُ من الرّنا تح له عندهم؛ فكيف يكونٌ مُسلما؟! وأنتى قاضي القْضَاوٍ "حلي" ياسلامه 
أيضأًء وتوقَفتُ عن الكناية» فإنّه وإنا كان مقطوع النسّب عن أبيه -حتى لا يرنه - فقد صرحُوا 
عندنا أن بَهُ من الرّنا لا تَحِلٌ له وبأنه لا يَدقَعُ زكاتة لابه من الرّناء لاتقل شهادلة له. والذي 
يقَرّى عندي أنه لا يُحَكُمْ بإسلايِه على مقتضى مذهبناء وها أثَْوا الأحكامَ المذكورة احتياطاً نظراً 


741/9 "الفتيح": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )١( 
1/15 (؟) "النهر": كتاب التكاح  باب نكاح الكافر ق918 1 رب ق4‎ 


قسم الأحوال الشخصية كمه حاشية ابن عابدين 


لحقيقةٍ الحزئيّة يينهما)) اه. 

قلت: يَظهَرٌ في الحكم بالإسلام؛ للحديث الصّحيح:« كل مولودٍ يُولَّدُ على الفطرة» حتى 
يكوث أبواه هما اللذان يُهرَدانِهِ أو يُنصّرائه”» فإنهم قالوا: إِنّهِ حعَلَ اثفاقهما ناقلاً له عن 
قروز عزنا 3 يناعن على امل التاره أو عل مدعو التروة يدا حو لو كان لفيا 
بحوسيا والخرد كتاياً فهو كتابية كما يأني © وهنا ليس له أبوان مُتَفقان» فيَبْقَى على الفطرؤء 
ولأنهم قالوا: إن إلحاقةُ بالمسلمٍ منهما أو بالكتابي أنفحٌ له» ولا شلك أنّ لطر لحقيقة الحزئيّة أنفع 
له وأيضاً حيث نظَرُوا للحزئيّة ني تلك المسائل احتياطاً ينظ إليها هنا احتياطا أيضاًء فإنٌ 
الاحتياط بالدّين أَولى» ولأنَّ الكفر أقبحٌ القبيج» فلا ينبغي الحكم به على شخصٍ 0 ن أمرٍ 
صريح» ولأنهم قالوا في حرمة به من الرّنا: إن المع قطِع النسبة إلى الزّاني لما فيها من إشاعةٍ 
الفاحشق فلم يبت الثفقة والإرث لذلكء وهذا لا يني النسبة الحقيقيّة لأن الحقائق لا مَرَدّ لهاء 
فمن ادعَى أنه لا بد من النّسبة الشترعية فعليه البيا. 


(تمّة) 
ذكَرَ "الأسروشيٌ" في مير "أحكام الصّغار””": ((أنّ الولد لا يصيرٌ مسلماً بإسلام ده 
ولو أيوهاميناء وآن هذه من المسائل الي ليس فيها ابد كالاب؛ لأنه لو كان تابعاً له لكان تابعاً 
ِحَدٌ الحَدٌ وهكذاء فيُودّي إلى أن يكوث النَاسُ مسلمين (م/قهه٠0]‏ بإسلام آدمّ عليه المسّلام))» 
وفيه” أيضاً: ((الصّغيرُ َع لأبويه أو أحدهما في الدَيْنِ فإن انعَدما فلذي اليل فإن عُدِمَتْ 


.1 51/٠ تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) المقولة ]١777[‏ قوله: ((وانحوسي شر من الكتابي)). 

(5) "جامع أحكام الصغار”: مسائل الردة 717/١‏ بتصرف. 

(4) أي: في "جامع أحكام الصغار”: مسائل الردة 7١/1‏ بتصرف. 


بوناض 


الجزء الثامن لا باب نكاح الكافر 


فللدَارٍ ويّستوي فيما قلنا أن يكون عاقلاً أو غير عاقل؛ لأنه قبل قبل البلوخ تيع لأبيه ني الذين ما م 
يَصِفي الإسلام)) اه. فأفاد أن التبعيّةَ لا فطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسيي وبه صرح في 
"ليحر "000 والح" من ياب المتنائز. 

وذكَرَ أيضاً امْحقّقٌ "ابن أمير حاج" في "شرح التحرير”© عن "شرح الجامع الصّغفير" 

فخر الإسلام": ((أنّه لا فَرْقَ في الصّغير بين أن يَعقِلَ أَْ لاء وأنه نص عليه في "الجامع 

الكبير" و"شرجد")). 

قلت: وني "شرح السّير الكبير" للإمام 'السّرحسي”” قال بعد كلام ما نضّةُ: ((وبهذا 
ين خطا من يقول ين أصحابن'”»: إن الذي يعر عن نفسيه لا يصي مسلماً تبعاً لأبويه؛ ققد 
نص هاهنا على أنه يصِيرٌ مسلما)) اه 

وذكر”" قبلهُ أيضاً: ((أن لتبعيّة تقطِع يُوغِدِ عاقلاً» اه أي: فلو بِلَعُ بحنوناً تبقى التبعية. 

فقد تبيّنَ لك أن ما في "القهستاني"”": ((من أن المراد بالولدٍ هنا الطّفلٌ الذي لايَعقِلٌ 
السلا عا كما عع من عار "رحسي" وذ أت به “الهاة اللو محا سا 
نص عليه الإمام "محمد" في "الجامع الكبير"”© و"السّير الكبير””» وما صُرّحَ به في هذه الكتبي» 
ولإطلاق المتون أيضأً» فافهم. 


.؟١‎ 8/19 "البحر": كتاب الجنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته‎ )١( 

)١(‏ "للنح": كتاب الصلاة ١ق‏ 5/اإب. 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثاني في الحاكم 117/19. 

(4) "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله 1810/7/0 

(ه) في "الأصل": ((خطأ بعض من أصحابنا)). 

(7) أي: في "شرح السر الكبير”: باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله 147٠/5‏ بتصرف. 
07 "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ باب نكاح القن .7948/١‏ 

(8) "الجامع الكبير": كتاب التكاح ‏ باب النكاح في الفرقة في انحبوب وغيره ص 4 بتصرف. 

(5) انظر “شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله 8100/0 1. 


قسم الأحوال الشخصية م34 حاشية ابن عابدين 


ولو حكماء بأنّ كان الصّغيرُ في دارنا والأبُْ نَمّةَ بخلاف العكس. 


(وانحوسي ومثلة) كونّق 211111111111118 


رمحدكل (قوله: ولو حكماً أي: سوام كان الاتحاد حَقيقَة رفكي كأن يكون خيرٌ 
الأبوين مع الولدٍ في دار الإسلام أو ف دار الحرب- أو كان حكماً فنقط كما مثُلَّ به "التشارح". 
واحرّرٌ عن اختلافهما حقيقة وحكماء بأن كان الأب في دارنا والصّعررٌ نمه وإليه أشار بقوله: 
(رخلاف العكس. اه ا 

قلت: وما في "الفتح””© من عله حكمٌ العكس كما قبلّهُ قال في "البحر”": ((إنّه 
سهوٌ)). 

(-01 (قولة: وامحوسي شر من الكتابي) قال في "النْهر”*©: ((أردفّ هذه اللحملة ليان أن 
أحد الأبوين لو كان كتاياً والآحيرٌ بحوسياً كان الول كتابيء نظراً له في الدنيا لاقترابه من المسلمين 
بالأحكام من حل الذبيحةٍ والمناكحة» وف الآخرةٍ من نقصان العقاب» كذا في "الفح" يعي: 
أن الأصلّ بقلوهُ بعد البلوغ على ما كان («/قهه٠/ب]‏ عليه وإلاّ فأطفالٌ المشركين في انق 
وتوقّف فيهم "الإمام" كما مس0. ول يُدعِلَةُ في حَيْرٍ الجملة الأولى ابيا عمّا وقَعٌ في بعض 
العبارات من إطلاق الخير على الكتابي» بل الشر ثابثُ فيه غير أن الحوسيّ شَر)) اه. 

وعلى هذا فقوله: ((والولد يَتَبَعْ خيرٌ الأبوين ينا المرادٌ به دين الإسلام فقط؛ لملا 
تتكرَّر الحملة الثّانية» فإنّه ليس المرادُ منها بحرّد بيان أن امحوسي شٌّ من الكتابي؛ إذ لا دحل 
له في بحثوء بل المراد بيانُ لازمهِ المقصودٍ هناء وهو تبعيّةٌ الول لأخفهما شرا فتَحِلٌ مناكحتةُ 
)١(‏ "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق1/1١/ا.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7810//7. 
("7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 778/7 
(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر ق95١/أ-‏ 
(ه) "الفتيح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 1841//9. 
جى "در" وكوك 


الجزء الثامن 5 باب نكاح الكافر 


وسائر أهل الششّرك (شَرٌ من الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في الدّارين؛ 
5 5 10 4 5 
لأنه لا ذبيحة له بل يَحَنقّ كمجوسيء وف الآخرةٍ 0000 0000000 


وذبيحتةٌ» وإما لم يكنّف عنها بالجملة الأولى ‏ بأن يُرادَ بالدّين الأعم- تحَامِياً عن إطلاق 
الخيريّة على غير دِيْنِ الإسلام فافهم. ْ ْ 

لاتكلال (قرلة: وسائر أهل السرك) من لا دين له معاوياً. 

رمكد؟ ل (قولة: ار من اليهودي) كذا نقَلَّهُ في "البحر”" عن "البرَازية"290 
و"الحبازيّة" ونقّلَ عن "الخلاصة”7" عكسّة» ثم قال": ((إنه يلوم على الأول كو الولو الود 
من يهوديةٍ ونصراني أو عكسيه تبعاً لليهودي لا الصراني)) اه أي: وليس بالواقي» "نهر””. 

قلت: بل مقتضى كلام "البحر" أله الواقع) لأنّهِ قال0©: ((إنّ فائدكة حمَةٌ العقوبة في الآحرة 
وكذا في الدنيا؛ لما في انتحيلة "الولواحيّة"”": يكرهُ الأكلّ من طعام المحوسي والتصراني؛ أن 
المحوسي يُطبخ المنتيقة والؤقوذة وامردية والتصراني لا ذبيحة له وإغا يأك ذييسة السلم أو يُخنق 
ولا بأس بطعام اليهودي؛ لأنه لا يأكلٌ إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم اه. فعْلِمَ أن النصراني شر 
من اليهودي في أحكام الدنيا أيضاً)) اه كلام 'البحر". 

رهحهوى (قولة: لأنه لا ذبيحة لم أي: لا يذيَحْ بدليل قوله: ((بل يُحنق))» وليس الراة أله 
لو ذبّحَ لا نوكل ذبيحتة؛ لِمُنافاتهِ لما تقدّم© ول كناب النكاح من حِلٌ ذبيحته ولو قال: 


777-9717 8/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس ف الإقرار بالكفر 7771/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني ف ألفاظ الكفر ‏ الجنس المخامس في الإقرار بالكفر صريحاً 
وكناية ق7518/أ. 

(4) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 37375-718/7 

(ه) "التهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق84١/أ.‏ 

() أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 775/5 بتصرف. 

(1) "الولوالجية”: كتاب الصيد والذبائح والأضحية ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة ق ٠١8‏ /أ بتصرف. 

(8) المقولة ]١١95[‏ قوله: ((على المذهب)). 


قسم الأحوال الشخصية مجع جح عيب نوية ١‏ بسح حت ته ٠‏ حاشية ابن عابدين. 


أشدٌ عذاباً. وفي "جامع الفصولين””©: (( لو قال: التصرائيّة حيرٌ من اليهوديّةٍ 
أو المجوسيّة كمر))؛ لإثباته أي نذا كن والتظفر ا ا د بع ل مدو ا 1 


المسيح ابن الف "0"0, 

:7 (قول: أشدٌ عذاباً) لأنّ ََاعٌ التصارى ف الإهيّاتٍ وتراع اليهودٍ في الثبَات» وقولة 
تعالى: وَكَاكَتالَْهودخوَرَبنأِ4 [التوبة ]٠١‏ كلام طائفةٍ منهم قليلةٍ كما ز“/ق<5٠]]‏ 
مرح به في التفسير””» وقولَهُ تعال: «إلتَحِدَنَاسَدَالتَاعَكوَة4 الآية وللائدة- 87] لابرد لأنّ 
البحث في قر الكفر وشدَيه لا في قر العَداوةٍ وضَعْفها. له 'برازية"0©, 1 

الفلكنة (قوله: كفرَ إلخ) قال في "البحر"”2: ((هذا يقتضي أنه لوقال: الكتابيّ حير من 
ا حوسي يكف مع أن هذه العبارة وقعَسْ في "امحيط" وغيرو» إلا نا يقال بالقرق» وهو الام 
أنه لا خيرية لإحدى لين أي: اليهوديّة والتصرائيّة على الأخرى في أحكام الدنيا والآخصرق 
بخلاف الكتابي بالنسبة إلى امحوسيّ للفرق بين أحكايهما في الدّنيا والآخرة)) اه. 

قلت: وهذا كلام غيرٌ مر نا أله فلأنه مخالفٌ لما حيَرَهُ من أن التصراني شرٌ من 
البهودي في الدّنيا والآخعرةٍ كما تقدّم"» وأمًا ثانياً فلن عل الإكفار هي إثبات الخير لِما قبح 
قطعاً لا لعدم خيرية إلحدى انين على الأخرى؛ لأنّه لو كانت الله هذه ل يرم الاكفان 
وحيمارٍ فالقول أن التصرائّة خيرٌ من اليهوديّةِ مثلٌ القول بأنّ الكتابي خيرٌ من المحوسي؛ لأنّ فيه 
إثبات الخيريّة له مع أنه لا خيرٌ فيه قطعاًء وإث كان أقلّ شرا فالقلّام عدم الفرق بين العبارتين» 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ١7/7‏ وليست فيه: ((اليهودية)). 

(؟) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق7/1١/أ.‏ 

5 في "د" زيادة: (ركذا في "النهر”, "ح"). ق الاالاً. 

(4) "البزازية": كتاب السير- الباب الرابع في المرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 7121/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 773/8 بتصرف. 


(0) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((والنصراني شر من اليهردي)). 


الجزء الثامن 56 باب نكاح الكافر 
لكن ورَدَ في السنةِ: ((أنّ امحوس”2 أسعد حالة من المعترلة))20؛ لإثبات امحوس... 


وأنّ ما في "المحيط" وغيرهٍ دليلٌ على أنه لا يكفه بذلك؛ ولعلّ وحهَهُ أن لفظ ((خيرٌ)) قد 
يُرادُ به ما هو أقلّ ضرراً كما يقال في الَل: ((الرَمَدُ خيرٌ من العَمّى))» وكقول الششّاعر: 
[طويل] 

4 رأيت في آخر "المصباح””'©: ((أنّ العلماء قد يقولون: هذا أصحّ من هذا ومرادُهم أنه 
أن ضعفاء ولايُريدون أنه صحيمٌ في نفسيه)) اه. وهذا عينٌ ما قانهُ وله الحمد. 

وحيشل. فالقولٌ بالإكفار مي على إرادة تبُوت الخبرية سواءٌ استعيل أفعل للّفُضيلٍ على 
بابه أو أِيدَ أصلٌ الفعل كما في ا أَمَلْمرقَوِسدٌ 6 [مريم 7]» والقول بعديه مب على ما 
قلناء والله أعلم. 

فقن (قوله: لكن ورَدٌ في السنةٍ إلخ) يُوهِم أن هذا حديث وليس كذلك» وعسازة 
"البزَايّة””: ((والمذكورٌ في كنب أمل المدئة إل). ووجة الاستدراك: أن تعبيرٌ علماء أهلٍ 
السّةٍ واللمماعة بذلك دليلٌ على حواز القول بن المُصرائيةَ خيرٌ ب«اق:ه١/بع‏ من اليهوديّق وبأ 
الكتابيّ خميرٌ من الحوسي؛ لأنّ فيه إثبات أسعديّة اموس وخميريّتهم على المعترلة قال في 
"البرّازيّة'”29: ((أجيب عنه بأد الي عنه هو كوئهم خيراً من كذا مطلقء لاكوثهم أسعد حالاً 
(0 في "د" و "و" و "ط": ((انحرسي)). 5 
(1) لا يخفى ما ف هذا الكلام من البطلان والمبالغة, إن المعتزلة فرقة مسلمةٌ موّدةٌ ضلوا الطريق وهم متأؤلون» 

يسعون إلى التوحيد والتنزيه» على حين أن انحوس مشركون كفرة بالإجماع. 

(؟) لم نقف على قائله. 
(4) "الصباح": الخائمة - فصل: قوهم: ((زيداً أعلى من عمرو)) صدة . لاس. 
(ه) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 7701/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البزازية": كتاب السير - الباب الرابع في امرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر -/5901 (هامش "الفتاوى الندية'). 


ناض 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ حاشية ابن عابدين 


حالقيْن فقطء وهؤلاء حالقا لا عددٌ لى "برازية"200 و"نهر"0, 


(ولو تمّحَّسَ أبو صغيرةٍ نصرائيّةِ تحت مسلم) ممم ممم ممم مم مل 


يمعنى: أقلّ مُكابَرةٌ وأدنى إثباتاً للشّرك؛ إذ يجوز" أنْ يقال: كفي بعطرهم أحف من بعض» 
وعذابُ بعض أدنى من بعض وأهوث؛ أو الحال يكعنى الوصفيء كذا قيل؛ ولا يَتِم)) اه أي: 
لايم هذا الحواب؛ لأنه إذا ضح تأويلٌ هذا عا دير صم تأويلٌُ ذاك .عثله. وكونثٌ ((أسعد)) 
مُسنداً إلى الحال؛ لأنّه فاعل معتى» أو كونٌ الحال ععنى الوصف لا يُفِيِدُء قال في "لتر "00 
((لكنٌّ مقتضى ما م”» عن "جامع الفصولين" القولُ بالكفر في الصّورتين» وهو الموافق للتعليلٍ 
الأول» وكانّه الذي عليه المعوَّل)) اه. 1 1 
وفيه أن ما .مر عن "الفصولين" مع تعليله هو محل التزاعء فالتحر 
أن الذي عليه لعز الحوا؛ لما ممعت من وُقُوعي و في كلابهم. 
ول (قولة: خالقين) هما لوث المسمّى يأدات» والققّلمةٌ المسكَاة الو لين 
ليله (قولة: خالقاً لا عدَّدَ له) أي: حيث قالوا: إن الحيوان يَحَلقٌ أفعالّةُ الاختيارية 


ارم 


ير أذ في المسألة قولين» 


قلت: وتكفيرٌ أهل الأهواء فيه كلام والمعتمّةُ حلا كما سيأني”* بسطهُ إن شاء الله 
تعالى في البِغاةٍ. 


)1١(‏ "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد وما يصير الكافر به مسلماً ‏ الفصل الخامس ف الإقرار يالكفر 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق954١/!.‏ 

(5) في "": (زلا يجوز))» وهو خطا. 

(4) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكاقر 1/١953‏ 

زه "در" صابكل. 

(5) في "ب": ((أهرمز))؛ وهو خخطأ. 

() "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق1091/أ. 

(8) "ح": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الكافر ق9/1١/أ.‏ 


(5) المقولة ]7١57٠0[‏ قوله: ((كما حققه في "الفنح")). 


الجزء الثامن نل باب نكاح الكاقر 


بانت بلا مهر (و) لو" كان (قد مانت الأمّ نصرايِّةُ مشلا وكذا عكسةُ 


(1 تَبنْ) لتناهمي التبعيّة تحو دك دا لحك ولو امود اللاي جام وووااه مواقم درق وام ادا 


017 (قولّةُ: بانت) أي: إِنْ تَمَحَّسَتٍ الم أيضاًء ولا حاجة إلى هذه الرّيادةَ مع هذا 
الإيهام. والأحسن إبقاء المعن على حاله؛ و أن أن "الشّارح" زادَ ألفاً في قول المعن: ((أبو 
صغيرق)) فصار: ((أبو)) بلفظ اليه فأسقطها الاح قارب جع الخ 

كر "ط'"9" عن "الهنديّة'”": ((أن مِثلَ الصّغيرةٍ ما إذا بَلَقَتْ مَعمُوهة؛ لبقائها تابعة للأبوين 

في اتيم لأنه ليس للمعتوهة ة إسلامٌ بنفسيها حقيقة فكانت عنزلة الصّغيرة من هذا الوجو)). 

359ل (قولة: بلا مهر) أي: إن لم يَدَخل بهاء "6082 

الفنهطة (قولة: اخ راجع م إلى قوله: «متع» أي: أن الموت غيرٌ قيدٍء أو إلى قوله: 


((نصرايّة)؛ أي: ين أو يهوديّة. 
واكك (قوله: وكذا عكسة) بأن تمتك أمّها بعد أن مات أبوها تصرائياً» م 


075 (قولة: لتناهي البِعيّة'©) أي: انتهاء تبعيّة الولد للأبوين. 


2 


قو : أي إن م تَمَجَّستٍ الأمُ 48 أو اناغو كا 


0 


(قولهُ: أي انتهاء تَبَعيِّ الوّلدٍ للأبوئين) حقه: للباقي من الأبوين. 


ل في "ب": ((أو لو)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 410//7 

(31) "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الباب العاشر في نكاح الكفار 760/١‏ 
(4) عبارة "الهندية": ((للأبوين والدار في الدين)). 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق171/]. 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق ١171‏ /أ 

(7) (التبعية)) ساقطة من "الأصل". 
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عوتب أحدهما ذمُياً أو مسلماً أو مرتذاء فلم قبطل بكفر الآخخر وفي "الحيط": ((لو 
ارتدًا لم بن ما لم يَلْحَقاء ولو بَلََتْ عاقلة مسلمة ثم حُنتا» فارتدًا 3 


دمخككل (قولة: .عوت أحدهما ذم 4 أي: إذا مات أحد («/قه١/أ‏ الكتابيّين ذم 
أو مسلماء ثم تمَضّسَالباقي منهما لا يَعهُالولكه وكذا لو مات أحذهما مُرتاء لأنّ حكم 
المرتدٌ اجبْرٌ على الإسلامء فله حكم المسليه حد حتّى إن كسب إسلايه يَرِنهُ وارثُُ امسلم فهو 
أقربُ إلى الإسلام من الكتابيّ وغيروء قال في "البحر””: ((ولو مات أحدُ الأبوين في دارنا 
مسلماً أو مُرتذاء ثم ارد الآخرُ ولَحَِ بها بدار الحرب لم تَبنْ ويُصلَّى عليها إذا ماتتا؛ لأنّ 
لعي حكمٌ تَامَى بالموت مُسلِماء وكذا بالموت مُرتدً؛ لأ أحكامٌ الإسلام قائم). 

4 (قولة: فلم تَبطُل) أي: لعي ((بكفرٍ الآحر)»» قال "ط"”": ((والأول أن يقول: 
بعَمَحّسِ الآخر؛ لأنّه كان أولاً كافرء غاية الأمر أنه انتقَلَ إلى حالةٍ من الكفر شر من الي كان 
عليهاء بقي أن يقال: إن العيّةَ إما تَنامَت وانقَطْعَت عمّن بقي من الوالدين بتَمَحّسِهِ لاموت 
أحديهما؛ لأنه لو أسلَمَ من بقي تبعنهُ ابعة) اه. 

والحوابث: أن المراد انقطاحٌ التبعيّة عن الباقي منهما إذا'" انتقَلٌ إلى حالةٍ دون الي كان 
عليها؛ لِما تقرّرٌ أن الولد إما يتب حير الأبوين دِيناً أو أحفهما شراء فالمراد بالتبعيّةِ المتناهيةٍ 
هذه فافهم. 

فاه (قوله: من" أن البست تسلقة تبعاً هما ع لدان "عر "20 

للم (قوله: ما لم يلحَقا) أي: بالبدستي» فإنُ لَحِنَا بها بدارٍ الخرب بانت؛ لانقطاع حكو 


(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 5513//5. 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟//410. 
صني "ب" ررف). 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/19 
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٠.‏ ًٌ 0 50 
م تبن مطلقا. مسلم نحته نصرانية» 0غ 


الدّار "بر"2"7, أي: بانت من زوجها لتبأين الدارين» ولأنها صارّت مُرتدّة تبعا لهماء قال في 
"شرح تلخخيص الجامع الكبير": ((وهذا بخلافم ما إذا كانت الصغيرة تَعقَل وتعبرٌ عن نفسيهاء 
حيث لا تَبِيِنُ وإن لَحِقا بها إلا إذا ارنَدَتْ بنفسيهاء فحيهدٍ تَبِينُ عندهما خلافاً ل "أبي 
يوسف) اه فَتأمَلَهُ مع ما قدّمنا(" من أن التبعيّة لا قط قبل البلوغ. 

وقيّدنا بَِّحَاقِهما بالبست؛ لأنه إذا لَحِقا وتركاها فإنّها لا تَبينُ كما قدّمناه0؟ عن "شرح 
التحرير"» قال في "التهر””'>: ((في القرق ين ما لو تسسا أو ارد تأي فتدير)) اه. 

قلت: العَرْقُ ظاهرٌ وهو أنّ ابت بارتداد أبويها المسلمَين تبقى مسلمة تبعاً لهسا وللدّارة 
لأنّ امد مسلمٌ حكماً لِسَيرهِ على الإسلام» فلذا لم تَبِنْ من زوجها ما ل يلسا بها لبان 
وانتقطاع ولاية ابْرِ بخلاف تَمَحُّسٍ أبويها النصرائيّن؛ لأنها مهما في الَممّس لعدم حَبْرهما 
على العَوّْدٍ إلى داق ٠/ب]‏ الفصرائيّة» فصار كارتداد المسلمّن مع لحاقهساء ولا يكن تبَعيتَها 
للدار مع بقاء تبعيّة الأبوين» فلذا بات من زوجهاء فتدير. 

لم (قوله: م تبن مُطْلقَا أي: سوام لَجِقا بها أ لا؛ لأنها مسلمةٌ أصالةً لا تبَعا 
وكذلك الصيّة العاقلة أسلَمَ ثم جنْت؛ لأنها صارت أصلاً في الإسلاي "بحر"””© عن "اخيط". 


(قولة: هَأئلهُ مع ما قدّمنا ين أن الع لا فطع قبل لوغ إل لا مُحالقة ين ما هنا وما تقدّم؛ لاختلافبي 
موضوعهماء فما تقلدّم َم كانت البعيّة يها لقم الصّغير قالوا: لا تْقطِ إل بلبُوغْ بثون اعتبار اتيز وعدي 
وما هنا لما كان في ابي إضرارٌ به اشْترَطُوا فيها عدم المَميزء واعميرُوا لير كالبالغ في انقطاعها. 


7710/89 "اليحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) المقولة ]١7175[‏ قوله: ((والولد يتبع خير الأبوين دينا). 
(؟) المقولة ]١7584[‏ قوله: ((بل يعرض الإسلام على أبويه إل)). 
(4) "التهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق96١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الكافر 779/9 


تلض 
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فتَمَجِّسًا أو تَنصّرًا بانت)). 
ف سس لله 2 9 2 
(ولا) يصح”"" (أن يَنكِحَ مرتد أو مرتدّة أحدا) من الناس مطلقا. 
20 ا ب ا ا # لمت ال ع عس # للم 
(أسلم) الكافرٌ (وتحتة حمس نسوةٍ فصاعداء أو أحتانء أو أم وبنتها بطل 
نكاحُهن إِنْ تَرُوَحَهُنّ بعقدٍ واحب فإِنْ رتب فالآعِرُ) باطلٌ» 00 


رممتكلم (قولة: فتَمَجَّسا) أي: المسلم وزوحتة التصرائيّة معاء وقولة: («(أو تَنصّرا)) صوابُةُ: 
أو تَهَوّدا؛ لأنّ موضوعٌ المسألة أن الرُوجة نصرائية قال في "التهر”: ((قيدَ بالردةِ لأنّ المسلمٌ 
لو كان تحنَهُ نصرائيّةٌ فتهرّدا وفعت الفرقة بينهما اثفاقاء واعتلّف "الشّيحان" فيما لو تَمَجّساء 
قال "أبو يوسف": تقعٌ وقال "تحمّ": لاتق ل "أبي يوسف": أن الرُوج لا يُقَرٌّ على ذلك 
والرأة تق فصار كردَة الرُوجٍ وحدة وَقرّقَ "محمد" بأنّ امحوسيّة لاتَحِلٌ للمسلى فإحداثها 
كالارتداد)) اه؛ أي: فكأئهما اربدًا معا. 

ثم الذي في "البحر”” عن "الحيط" تأخيرٌ تعليل "أبي يوسف"؛ وظاهرهُ اعتمادُهُ وهو 
ظاهرٌ قوله في "الفتح"9 أيضاً: ((تقع الفرقةٌ عند 8 يوسف" خلافاً ل "محمّر'))» فلذا حرم به 
"الشّارح". 

لتمحكل (قولة: مُطلقاً) أي: مسلماً أو كافراً أو مُرتَدَاً وهو تأكيدٌ لما هم من النكرة 


(قولهٌ: وقولة: أو تَنصرَاء صوابَ: أو تَهَرّداِ لأنّ موضوع المسألة إل) قال "الرّحمي": (ويجابث: 
بأنّ معنى تَنصصرا: صارا نْصرانِيّين بعد أن كان أحدهما النصراني. 

(قولة: قيّد بالردةٍ إل أي: في قؤل "الكنر": ((وإث اإتداه أو أمثلمَا لم َبنْ)). 

(قولٌ "الشارح": بانّتْ) لأنّ سيب الفركة جاء من قِبَلٍ الرّوج خاصّة والرأة كافِرةٌ الأمضلء غير أن 
"محمد" يقول: إن تَمَحّسّها منزلةٍ اليد لأنها أحْدَنّتْ زيادةً ميفةٍ في الكفر فكان عثزلة إِحْدَاثٍِ أصل الكفر. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((يصلح)). 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكاقر ق 985١ب‏ 
(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7709/9 
(5) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 795/8 
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22 ل 34 2 207 2 
وخر "محمد" و"الشافعي" عملا بحديث "فيروز" قلنا: كان تخييرهُ في التروّج بعد 


الفرقة. 


في النفيء ا 


> الى مسر 


09549 (قولة: وعّرة "محمّد") أي: عير "محمد" هذا الذي أَسَلَمُ في اختيار الأربع مطلقاء 


0000 


أي: أربع يسوةٍ أي أربع كانتا وععيرةُ أيضاً في احتيار أي الأعتين شاء والبست» أي: يخمارٌ 
البست في هذه الصّورة لا الأ أو يَرْكُهما جميعاً؛ لأنه رُرِي: أن "غيْلان التيلمي" أسلَم وتحقة 
عش نسوةٍ أُسَلَْمْنَ معد فخيْرة لني يي فاحتارٌ أربعا منهرًم”"» وكذا "فيرو الدّيلميٌ" 
ألم وتحتهُ أحتان» فخيرةُ فاحتارٌ إحداهما»”"2» وإنما يختارٌ البنت؟ لأنّ نكاحها أُمَعْ ف نكاح 
الأمّ من نكاح الأمَّ هاء ولمما أن هذه الأنكحة فاسدةٌ» لكنْ لاتتعرضُ لهم؛ لأنا أيرنا بتركهم 


وما يُينون» فإذا أسلموا يجب التعرّض» وتخييرُ "غَيْلانَ" و"فيرور" كان في لوج بعد الفرقق» 


)1١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق1071/ب. وفيه: ((من عموم النكرة في النفي)). 

(؟) أخرجه مالك 587/7 كتاب الطلاق ‏ باب جامع الطلاق» وأحمد 54/5 281-54-1 وعبد الرزاق في "المصدف" 
(15571) والزمذي )١117(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الرجل يسلم وعنده أختان» وقال: هذا حديث حسن» وان 
ماجه )١451(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: والطبراتي في "الكبير" (05351)» 
والدارقطنٍ 79/7 كتاب النكاح ‏ باب المهرء والحاكم في "المستدرك" 937/5 2193-١‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 
181١-١ 37‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 507/7 و79 كتاب الحنايات ‏ باب الرجل يسلم في دار الحرب 
وعنده أكثر عن أربع نسرة» وابن حبات (5101) كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكفار. 

() أخرجه أحمد 2777/4 وعبد الرزاق (177717)؛ وأبو داود (5747) كتاب الطلاق ‏ باب في الرجل أسلم وعدده 
نساء أكثر من أربع أو أخحتانء والتزمذي (1179) )١170(‏ كتاب التكاح ‏ باب في الرجل يسلم وعنده أخحتان» وقال: 
حديث حسن» وابن ماجه )١3160(‏ و(1451) كتاب التكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أخبتان» والطبراني في "الكبير” 
(844) و(845)» والدارقطئٍ 777/7 كتاب التكاح ‏ باب المهرء والبيهقي في "السنن الكبرى" ١85/97‏ كتاب 
النكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ وابن حبان (150) كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكفبار» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" /دته 7 كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يسلم وعندة أكثر من أربع نسوة. كلهم مسن 
حديث الضحاك بن فبروزء عن أبيه رضي الله عنهما. 
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(يلَفَتٍ المسلمةٌ المتكوحة ولم تصف الإسلام بانّتْ) ولا مهرّ قبل الول 
وينبغي أن يُذكْرَ الله تعالى مجميع صفاتِهِ عندها وتّقِرٌ بذلك» و تمامُة في "الكافي"... 
"ح”” عن "للنح"”". وقولة: ((في التروج بعد الفرقة)) أي: التو بعقادِ جديل. 

وما ذكرّهٌ في نكاح البنت إنما هو إذا يْدخْن بواحدةٍ منهماء فإنّ دحل بإحداهما ثم 
َرَوّجَ الثانية فنكاحها باطلٌ؛ لأنّ الدّعول مُحرّمٌ سواءٌ كان بالأمٌ أو البستيء إن دحل بالثانية 
فقط فإن كانت الأم بطَلَ نكاحهما جميعاً اثفاقاً؛ لأن رماقمة أ نكاح البنت يحرم الم 
والدُحول بالأمّ يُحرُمُ البست» وإن كانت البنت فكذلك عندهماء لأ" أنّ له تَرَوّجَ البنت دون 
الأمّ وعند "محمد" نكاحٌ البنت هو الجائرٌ وقد دمحل بهاء وهي امرأنة ونكاحٌ الأمّ باطلٌء 
كذا في "البدائع"9©, ١‏ 

م09 (قولهُ: بلغت المسلمة) سّمّاها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلُوغ من الحكم 
بالإسلام تبعاً للأبوين؛ ولذا قيل: سّمَّاها "محمد" مُرتدة. وقولة: ((بانت)) أي: من رَوْجها؛ 
لأنها ل يَْقَ ها دِيْنٌ الأبوين لروَال التبعيّة بالبلوغ» وليس ا دِيْنُ نفيهاء فكانت كافرةٌ لا مله 
هاء كذا في "شرح التلخيص". 

0505 (قولةُ: وتمامُةُ في "الكافي””*) حيث قال: ((مسلمٌ روج صغيرة نصرائيّة وها 
أبوان نصرائيّان» فكبرَتْ وهي لا تَعتِل دِيْنَاً من الأديان ولا تَصِفهُ وهي غير" معتوهق فإنها تيسن 
من زوجهاء وكذلك الصّغيرة المسلمة إذا بَلَقْتْ عاقلك وهي لا تَعقِلُ الإسلام ولا تصيفة وهي غير 


)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق09/1١/ب»‏ دون عزو إلى "المنح". 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام نكاح الكاقر ١ق‏ 117١ب‏ 

في "م" وزلا. 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ثم كل عقد إذا عقده الدّمي كان فاسداً 5/9 1. 
() انظر "الكافي": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق والكافقر ق5؟1/]. 

(7) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن 5334 باب نكاح الكافر 


معتوهة بأنت من زوجهاء كذا في "حيط" ولا مهرّ لها قبلٌ الدُول؛ وبعدةُ يحب السمّى» 
ويج أن يُذَكرَ الله تعالى جميع صفاتِه عندهاء ويقال لها: أهو كذلك؟ فإث قالت: نعم حَكِمَ 
باسلامهاء وإن قالت: أَعرفه وأقدرٌ على وصفِه ولا أفُ باننتء ولو قالت: لاأقدِرُ على وصفِه 
امليف فيه ولو عَقَلْت الإسلامٌ ول تَصفَهُ لم تن وإنث وَصّفت الحوسيّةٌ بأنتْ عندهما خلافاً 
ل"أبي يوسف"» وهي مسألة ارتدادٍ المبَّي)) اه "ط"0, 

وقولُ: ((ولو عَقََسَه الإسلامم) أي: قبل الو مُحَرَِرُ قوله: (بلَعَتْ))» وإفا ل تَبنْ؛ 
لأنها مسلمة تبعاً لأبويها قبل لوغ كما في "شرح التلخيص"؛ وبه استّدِلٌ على نفي وجوب 
أداء الإبمان على الصّيه وتمامة في أوّل الفصل الثاني من "شرح التحرير"”©. 

وفي مير "أحكام الصغار”": ((أنّ قولة: يَعقِلُ الإسلامَيعي: صفة الإسلام يدك على أنّ 
من قال: لا إله إلا الله لا يكوثٌ مسلماً حتى يلم صفة الإبمان» وكذلك إذا اشيَّى جاريةً 
واستوصقفها الإسلام فلم تعلّم لا تكو مؤمنة وصفة الإبمان ما ذُكِر”؟ في حديث جيل عليه 
السّلام:«أن تومن با ل وملائكيد» وكتبوء و دسل واليوم الآخبر» والبَعْت بعد الموتء والقَدَر يرو 


وسَرهِ من الله تعالى»”*0) اه وقدّمنا'” في الجنائز مثلهُ عن "الفتح": م/قنده١/بع‏ وا لله أعلم. 


(1) "ط": كتاب النكاح _ باب نكاح الكافر 8840//6 يتصرف يسير. 

(؟) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ف أحوال الموضوع - الباب الأول في الإحكام ‏ الفصل الثاني في الحاكم 40/7. 
(") "جامع أحكام الصغار": في مسائل الردة .708/١‏ 

(4) ف "م": ((ذكرم). 

(5) تقدم ترجه 3037/6 


(3) المقولة 5593 لاع قوله: ((أي: ابن سبع ستين)). 


الجزء الثامن سس ا #8988 المسسدسل ب فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
كناب التكاح 
كتاب النكاح 0021-1 0 0 
تنبيه: الحقٌ في التمتع للرحل 7 0100 
تنبيه: لا تجوز المناكحة بين بن آدم وان ا س1 
حكم النكاح 1 1 1 ا 0 
مطلب: كثيراً ما يُتساهل في إطلاق المستحب على السئة 0 
ما يندب في النكاح ي ا اااا 21110 000 
تنبيه: البناء و النكاح بين العيدين جائر ... 33> 
تنمة: ويختار أيسر النساء حطبة ومؤنة ل اللو ل 5 
حكم الرّفاف ا 
ما ينعقد به النكاح التاسض ا ا سا وو ا اسمن ا 0 ا 
ما لا ينعقد به النكاح ذ 1 اا 
مطلب: الترُوج بإرسال كتاب 0 
تنبيه: لو جاء الرُوجُ بالكتاب إلى الشهود مختوماً إل ١‏ 0 
من شرائط الإيجاب والقبول م ار كسد ال 1 
فرع: قال: زوّحتك بنيَّ فسكت الخاطبُ انبره 
تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرجل من المرأة وقت العقد إل ال كله 
الألفاظ التي يصح بها عقد النكاح ل مه 
الألفاظ التي لايصحٌ بها عقد التكاح ا 
مطلب: هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحّفة نحو: بحوّرت؟ 5 


قسم الأحوال الشخصية سس ل دا 898 مسب حاشيةاين عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تنبيه: على جواز العقد بلفظ ((أزْوحْت)) لاخو و ا ا 

ما يشترط في عقد النكاح مط لاوا لقعو اخ ماح ادم اا م ألا 
مطلب: الخصّافُ كبير في العلم يجوز الاقتداء به .. 7 
مطلب: في عطف الخاصٌ على العام 4 


فصل في المْحرّمات امف امم م رام اما اف واو و 0 30 
الحرّمات على الرجل ا 00 


تنبيه: دخمل في الحرّمات بنت الملاعنة بب 00 00 
الغحرمات بالمصاهرة اند ل ولوس لوي لواو باجو ل 101 
تنبيه: هل يحرم أصلٌ المزنية وفرعُها رضاعاً؟ 00000000 
حكم الجمع بين امخارم 1511[ ز[1[|[ |[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 
فرع: ماتت امرأته. له التزوج بأخمتها بعد يوم ا ا 
تنبيه: لا يكفي الدليل المذكور لإثبات عموم حرمة اللجمع بين المحارم إِلخ..  ١7‏ 
تنبيه: إن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج إل 00 درن 
مطلب: في وطء السّراري اللاتي يؤعحذن غنيمة في زماننا ١47‏ 
حكم نكاح الوثنية والكتابيّة 0 0 0 
تنبيه: هل تحوز مناكحة من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ رن 
حكم نكاح المحرمة بحج أو عمرة ا ا و “نوا 
فرع: ترّوج أمّة بغير إذن مولاها د 000001 0 


حكم نكاح الحبلى من زنًا ز ز ز ز ‏ 0 0 0 


اليه لكام يميد ييا ٠‏ 7 لتب م كووض الورشوعاتب 


ال ملوضوع الصحيفة 
حكم نكاح المتعة و النكاح المؤقت ذا لقالا 
باب الول 

باب الو 000071 0 0 
تنبيه: تزويجٌ الأب الصغيرٌ والصغيرة من غير كفء ا 11 
مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له؟ اال ا 
مطلب: في فرق التكاح ا 0 1000 

تنبيه: يشترط في المعتق ليل التكاح أن يكون الولاء له ا مرا ملا 
مطلب: لا يصحٌ تولية الصغير شيخاً على خيرات إل ل ا 

تنبيه: إذا زوّج القاضي اليتيمة ارتفع الخلاف د ا 

حكم تزويج الولي الأبعد بغيبة الأقرب سج لوس الولو ا 

باب الكفاءة 

لحن 

1 

10 

دس 

6 

١ 

م 

ا 

مطلب: في الوكيل والفضولي في النكاح لحاس لام و 537 
تنبيه: للمعتق تزويجٌ الصغيرة لنفسه و كذا بنوه و عصباته ١‏ 0 


قسم الأحوال الشخصية 5334 حاشية ابن عابدين 


الموضوع 


ما يجب من المهر بطلاق قبل وطءٍ أو خحلوةٍ ممم مم مم م م مم ممه مله م 
ما يجب من المهر في نكاح الشّغار 
تنبيه: الظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إل 0 
تنبيه: لو طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت إل 0 
مطلب: أحكام المتعة 0 


مطلب: في أحكام الخلوة 00 
تنبيه: المهر إِمّا ذهب أو فضة أو مثلىٌ غيرُهما أو قيميّ م ل 
تنبيه: المسمّى إذا كان من غير النقود 0 
مطلب: تزوجها على عشرة دراهم و ثوب 0غ 
مطلب: مسألة دراهم النقش و الحمّام و لفافة الكتاب و نحوها 0 
مطلب: في التكاح الفا سد 0 0غ 
تنبيه: يعتبر أبتداء مدّةٍ ثبوت النسب من وقت التفريق إل ل ل 
مطلب: التصرفات الفاسدة في العقود 0 
مطلب: في بيان مهر المدل 0غ 
بيان ما تعتبر المماثلة فيه 00 


18 


الجزء الثامن ماد فهرس الموضوعات 

الموضوع الصحيفة 
مطلب: في ضمان الول المهر باد وماج ماما لد اا 201 
مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض المهر سسا اماك اا “وير 

تنبيه: حكم ما لو أجل بعض المهر و دفع المعجّل اال ا 0ه 

ما يجوز أن ترج له المرأةٌ من بيت زوجها بعد قبضها المهر 11010007 
مطلب: ف السفر بالزوجة 0100 
مطلب: مسائل الاحتلاف في المهر 0 0 
مطلب: فيما يرسله إلى الزوجة من النقدين أو العروض أو ما يؤكل ا لزه 
مطلب: أنفق على معتدَّةٍ الغير د الال او انريدم لقان 

تنبيه: طب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجها إل ل كله 

تتمة: فيما لو أنفق على زوجته ثم تبيّنَ فسادُ النكاح ا “ده 
مطلب: في دعوى الأب أن الجهاز عارية 0 

تنبيه: جهّر الأب ابنته ثم مات فادعت الورثة إل ا 1 
مطلب: في مهر الكفار 5 ا 0 
مطلب: لأبي الغيرة الطالية بالمهن ا ل 
مطلب: في مهر الْسَّرّ و مهر العلانية 000017 0 0000 

باب نكاح الرقيق 

باب نكاح الرقيق موقط له لطن اواك امع اط اي يل 1ه 
تنبيه: على علة عدم تكرار بيع القن في المهر 0000 
مطلب: في الفرق بين الإذن و الإجحازة تابو اط ان الب كه 

تنبيه: رجحل تزرَّجَ أمة على أن كل ولد تلده فهو حر إلخ خخ مام القاواة 
مطلب: في أنّ "الكمال بن الهمام" بلغ رتبة الاجتهاد او تازه 


قسم الأحوال الشخصية لس ا 195 لد حاشية ابن عابدين 


الموضوع 

مطلب: في حكم العزل 

مطلب: في إسقاط الحمل ةن اما ل ا او اك 
تنبيه: حكمٌ سد المرأة فمّ رحمها اا 2 
مطلب: ف تفسير العقر 1111100998 

باب نكاح الكافر 

باب نكاح الكافر جع انسي ساخساة و ةو موا مك امشو لمم لات ا 
مطلب: في الكلام على أبويّ النبي وعٌ و أهل الفترة ا 
تنبيه: لو ترّوج مسلمٌ ذميّةٌ في عِدّة كافر 000 

حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأةٌ الكتابي 010000ظ2 
مطلب: الصبي و المجنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع لامي 

حكم ما لو ارتد أحد الزوجين 

مطلب: الولد يتبع خير الأبوين 
تنبيه: مسلمٌ زنا بنصرانية فأتت بولد هل يكون مسلماً؟ 5 


تنمة: الولد لا يصير مسلماً بإسلام حدّه ولو أبوه ميتاً 52000 


